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العدد السادس فنراير سنة ١94١‏ 


عع الم هس 4 2 عن ىخا 
« أربع من كن فيه كان منافأ خالصأ ومن كانت فيه خصلة 
منبن كانت فيه خصلة من النفاق حى يدعبا : إذا اومن خان» 


في حديث ثريف »> 


5 سمل 


جميع الخار ات سواء أكانت خاصة بتحرير امجلة أو بادارتا اند 5-8 ان ١‏ [دان ة مجلة المحاماة » 
وتحريرها بدار التقابة الجديدة بشارائع نبلل ناز اميم ]6ج 


رام الطباعة المي 
شارع رشدى باشا ( الساحة سابقا ) 


ياك 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام الآنية: 
عدد 
حك صادرا من محكة النقض والابرام الجتائية 
؟ حكمين صادرين من محكة النقض والابرام المدنية 
بم أحكام صادر من حكة استتناق مصر الأهلية 
د أحكام صادرة من الحا الكلية 
بم أحكام صادرة من القضاء التجارى 
أحكام صادرة من القضاء المستعجل 
7 أحكام صادرة من انحا ع الجزئية 
ه أحكام صادرة من الحاك الختلطة : 
ثم نشرنا تعليقا لحضرة الاستاذ مود غنام على حكم بحكمة النقض 
والابرام المنشور بهذا العدد ص ١ده‏ رقمة)؟ الخاص حصانة الحالى 
لجنة تحرير اجلة 


مر وني ابح ره خاي 


العرد الدادس أ[ و ات 
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) برياسة سعادة مصطق من يأشا رئيس المحكة : و دور ع«ضرات حاب العزة 
عد الفتا حالسيد بك 5 وحمد كامل الرشدى بك . سيك مصطق بك ٠‏ و حسن رق مد بكك 
المستشارن وحور حذرة صاحب العزة يونس ثابت بك رس التباية باللاستئناف ( 


5 إن اقتضتهم الحالة الاستعانة بأعوائهم فيتعين 
١‏ توفمير سئة ١984٠.‏ أن يكون التفتنش حضورم وت اشرافهم . 


تفتتش . منزل ٠‏ شخص . اجرا. النفيتش . يحب أن | وإذن فاذأ - مأموراذبطهة القضائية بنفسه 


ن بواسطة رجل الخ طة التضائة شخصه . استعات 
يكو وامصلس لصحتس ينا ١‏ تفتش المهم الأذون يوتش شه بل ندب ذلك 
ياحد من أعواته ٠‏ جو أزه 5 شرطه ٠‏ 23 المواد افت-ت 
: أحد اك 0 للم به شه 
تين » فر بص م حو هر 


المدأً القانوق قسرا وضبط مأمعه من در فانهذا التفتش 


0 | لي المسته 
إن ع رجا الضطةالقضافة فق عدون يهم بأطلا و لايص حالاءماد د عل,الدلل المستمد 


لنازل والأشخاص فى الحالات الجائز لم مئه فى أداتة انهم . 

فيبا ذلك (المادة ١١‏ ومايليها منقانون تحقى | المج 

الجنايات) خاص ميقو مون بهم بأشخاصهم 

من تلقاء أتفسهم أو بناء على إذن من السلطة | . وحيث ان مبتى الوجه الثاق من وجبى 
القضائية-مايقتضيه'لة'انون. :لاوز لحمان | الطمن هو أن محكمة الموضوع اخطات فى 
يكلفرا به غيرثم من ليست اهم صفنهم ول-كن | تطريق القانون إذ قالت فى حكمبا أرنف حق 


)0( ا-تشطميادى” هذهالاحكام حشرة الا "ستاذ#ردروراجههاوأقرها حضرة ا حسالعرة سد مد دان بك الم ةشار بالكك 


تاه العدد السادس ‏ السنة الحاديةوالعثرؤن 
التفتيش شىء واجراءه * سى ء آخر و أن الاذن 
اث بتفتيين الطاعن تخضا قد عدر لكأموز الأركز 
وهو من رخال الضبطية القضائة ققد | فقت 


هادا ١‏ رادوا الاستعانة لق ف راجزاءء قن آعر ران الأذن | غاذا ارافوا الانصاتة بأخراتى تين 1 ويا دين أَن2 لم 
التفتيش خطورم وت اشر أقهم 3 

2 وحيث أنه «ؤخد ما سلف ذكره عن 
حدق اجرائه بالطريقة الى براها لا فرق اس أ الواقعة أن 0 المركز م اهم بالتفتيش نفس 


يكون اجراء التفتيش وهو العمل المادى قد | أو بواسطة أحد مأمورى ااضطة اأقنائية بل 


ندب لذلك نقرا مدن ليوا من رجال (اضيطية 
القضائية للقيام به يجرونه حرث يعثرون على 
الطاعن وقد أجروه رغم مقاومته على الوجه 
السالف بانه . ولماكان أجراء التفتيش على هذه 
الصورة قد جاء مالفا للقانرن فقد وقع باطلا » 


حصل ععرفته شخصيا أو ععرفة جندى بعيدأ 
عنه . ويقول الطاعن أن هذا الذى ذهيت اله 
المحكمة خملا لان الف دس بجحب أن يحصل ععرقة 


رجل الضيطية القضات 1 و أمامه . 
2 وحيث ان الواقعة حسما أثيته المكم 


الاتدانى وأخذ به الحكم المطدون فيه هى أن ولا يصح الاعتماد على الدليل المتمد منه 3 
مأمور المركز استصدر بتاريخ ه أ كتوير سنة | ادانة الطاعن . أما ما ذهب اليه الحكم من أن 
و9( إذنا من وكيل اانابة بتفتيش الطاعن | التفتيش نتيجة للقبض وهو ما يجوز أن وم به 
أضبط مامعه من الخدرات فكاف المأمور جاو يش 3 
المركز ومعه بءعض الجتود بالقيام هذا التفيش 


ققاموا بسيارة وتريصوا للطاعن فى الطريق حتى 
إذا ما أقبل فتشوه قسرا وضرط واماعروا! عليه 


رجال البوليس فلا بحل لهء لآآن من أجروا 
التفتيش من رجال البوليس لم يكن لهم قانونا 
حق الفبضشس حتى كآن يصح القول بجواز هذا 
التفتيش تيعا للقض 

معه من مخدر وقد دفع الطاعن أمام المحكمة | ووحيث ان المادة المخدرة التى أسفر 
الامكناقة ببطلان اليم تدش بثاء على أن هرد 
تولوه مك وثو ١‏ من رجال الضرطية القعضائة 5 
0 رفضت الممكمة هذا الدفع 98 ء عل م قاته من 
أن تفتيش الاشخاص يكون ان له الحق فى 
اقيض مبما كانت صفته ولو لم يكن من رجال 
الضيطية القضائة 


التفتيش عن ضبطبا مع الطاعن هى اأدايل الوحيد 
الذى نى عليه يه الحكم بادائة الطاعن » فسقوط 
هذا الدليل مكون الواقعة المسندة إلى الطاعن 

لا دلال على نسبتها اليهء ولذا يتعين تقض 
الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من التهمة 
الموجبة اليه من غير حاجة للبحث فى الوه 
الآاول. 


ز طون امماعيل اسباعيل سعقارتفى ض.د التابة ركم 


,2 وحديث ان تيش المنازل والاشخاص 
ف الحاللات م م 3 0 المادة ه١١‏ وما 


الضبطية القضا؛ ليه يعومون ل من تلقاء ٠‏ اتقسهم 


دلولا سنة ١٠رق)‏ 


أو بأذن من الساطة القضاية فى الحدود الى 
رسعبا القانون ٠‏ ويحب عل يهم أنجحروه بأنفسهم 


العدد السادس السئة المادية والعشرون 


نارف 
١‏ نوقير سنة 154٠‏ 


ظروف مخففه . جناية محالة إلى مححكمة الجنس . 


العوبة فيا مع تطريق الادة لاع . حدهاأ الادنى مجه 
شهور مثال, جناية سرقة 3 


( المادتان مص و مااع ل ,سم ولااع ) 
المدأ القانرق 

إن ةانون ١9‏ اكتوير سنة معو( وإن 
اجاز لةق-اضى الاحالة ان تحيل إلى حكة 
الجنح بعض الجنايات لترقيم عقوبة الجنحة 
على المتهمين فيبا فان هذه الاحالة ليس 
من شأنها ان تغير من طبيعة الجناية المحالة 
وتجعلها جنحة خاضعة للا“ حكام الخاصة 
بسائر الجنح بل هى تبقى ا هى والعقوبة 
التى تصدر فيها منمحكمة الجندم تكون كعقوبة 
الحس التى كانت تصدر قيبا من محكمة 
الجنايات مما يقتضى ان تلتزم محكمة الجنح 
فى قضائها الحدود المرسومة فى المادة لاع 
عند النزول بالعقوبة للظطأروف الخففة . 
وبناء على ذلك فاذا قضت عمكة الجنح فى 
جنادة سرقة منطيقة على المادة 1ع بعقووبة 
تقل عن سته الأشبر كان حكمها خاطنًا لآن 
العقوية الواردة فى هذه المادة يحب مع 
تطبيق المادة 90 ع ألا تقل عن هذا 
المقدار . 
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و حيث أن الثنابة العامة بنت طعنها على أن 
حكمة الموضو ع أخطأت في تطبيق القانردتب 


م 
يقضامها حدس كل من المتومين مدة تمل عن 
ستة أشبر : وذلك لآن احالة جتاية من قاضى 
فيها لاثترانها بظروف مففة لا تغير من طبيعة 
الجناية . فاذا قضت محكمة اجنم فى جناية 
السرقة المنطبقة على اللادة دوس من قانون 
العقوبات بعقوبة أقل من ستة أشبر كان حكمبا 
خناطا ء لآن العقوية المقررة لحذه الجر ممة لا تقل 
عن سئة أشير طيمًا لليادة ١‏ عقويات . 

ه وحيث ان الواقعة تتحصل فى أن انشابة 
العامة قدمت المتبمين إلى قاضى الاحالة بتهمة 
إلى حكدة الجنايات لمعاقيتهم بالمادة 81 
عقوبات. فقرر قاضى الاحالة احالتهمع إلى 
قضت حيس الأربعة الاولين متهم ملة سدة 
شبور مع الشغل وبيراءة الخامس » فاستأتف 
الاربعة الآولون السك واستأنفته النيابة بالنسية 
المطءون فيه القاضى بتعديل الحكم بالنسية 
للا ربعة الأولين وحبس كل منهم أربعة شهور 
مع الشغل والغائه بالنسية للا خير وحيسه ثلاثة 
شُهور مع الشغل . 

ه وحيث ان قانون و(! كتوير سنةه8و! 
وإن اجاز لقاضى الاحالة أن يحيل إلى محكمة 
قيها » فاته ليس من شأآن هذه الا حالة أن تققد 
الجناية جميع خواصها وتجعلها خاضعة مع 
الاحكام الخاصة الجن بل عق جناية . 
والقضاء فبها يكون كبا لو كان الحم صادرا 


ينك 


العدد السادس - السنة الحادية والعشرون 
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فيها بالحبس من محكمة الجنايات» ويفبى علذلك 
أن حكمة الجنح تكون مقيدةفى قضائها بالحدود 
المرسومة للظروف المخففة فى اللمادة 9 من 
قانون العقوبات 
« وحيث انه باء على ما توضح فان مراعاة 
المادة با؟ من قانون العقوبات فى تطيق المادة 
© من القانون المذكور على القعل المسند 
إلى الطاعنين لا يسم بالنزول بالعقوية إلى أقل 
من ستة شهور . ولذا يكون الح المطعون فيه 
بقضّائه بأقل من ذلك قد اخطأ فى تطيقالقانون 
وهو مايستازم نقضه والحكم وقق القانونيجعل 
العقوبة ستة شبور:. 
( طعرى الناية ضد ابو زيد حن ابراهم وآخرين 
رقم 9489 سنة ١٠اق)‏ 
فرق 
١‏ نوشير سنة ١14٠‏ 
جرعة مستمرة ٠.‏ جره وقتية مناط التفرقة بينهماء اأميرة 
ق الاستمرار . التدخيل الماجدد المشابع المقصود من امتهم . 
مثال ٠‏ عمدة . اسقاطه اسم شخص مز كشف العائلة يقصد 


"تخليص أخ له من الخدمة العسكرية ٠.‏ جريمة غير مستمرة ٠‏ 
مدة اأسقوط فيا 


« المادة ون تحعيق » 
المبدأ القانوق 
بجحب لمعرنة ان كانت الجرمة وقتية أو 
مستمرة أن برجع إلى الفعل الذى فرض عليه 
ارتكابه كانت الجرعة وقتية أما إذا استمرت 
الخالة المعاقب علهاكانت الجرعة مستمرةطول 


شخص هن كششف العائلة بقصد تخليص أخ له 
من الخدمة العسكرية فان الجرعة التى تكونها 
هذه الواتعة لاتكون مستمرة لاثتهاء الفعل 
المكون ذا بمجرد مقارفة المهم له . وجب 
اذن أن تبتدىء المدة المقررة لسقوط الدعرى . 
العمومية من هذا التاريخ 5 
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و حيث أن مينى الوجه الاول هن وجبى 
الطعن هو ان الجريمة المسندة إلى الطاعن مُبينة 
بالمادة ١؟و‏ من قانون القرعة العسكرية وهى 
جريمة وقتية يبدأ سقوطبها من تاريمارقكاب 
القدل لاجرعة متخيرة كا ذهب 00 
المطعون فيه . وبا أنه قد مضى على ارتكاب 
الجرمة فى سنة «م4؟١‏ حتى ابتداء التحقيق فى 
م مابو سنة ب#؟١‏ أكثر من ثلاث ستوات 
فتكون الدعوى العمومية قد سقطت . 

دوحيث أن الحم المطعون فيه إذ جاء 
مخالقا لما رأته محكمة أول درجة بشأن ما دقع 
به الطاعن من سقوط الدعوى العمومية عضى 
المدة القانونية على وقوع الجريمة قال ه أرنف 
ما ذهيت اليه محكمة أول درجة من سقوط 
الدعوى العمومية لم يص بكدد الحقيقة منالوجبة 
القانونية إذ أن جر مة التدير على شاب مطلوب 
للقرعة المسكر به وعدم تبغ الجمة الادارية 
بوجوده :#صد تخليصه من ملزوميته بالخدمة 
العسكريةهى جر بعمةمستمرة و لانبدأ مدة السقوط 
فها إلا مى بلغ الشاب سن السابعة والعشرين 


فى بأن يكون قد حصل بناء على تدخل متتاجع | . وان الاهمال الذى يعرى لموظف الحكومة فى 


متجدد من الم ومقصود مله . ذاذاكانت ' 


نأدية واجبأتهم المفروضة لمم فى قانون الرعة 


الوافعة المطلوب محاكة انهم عنها فى حسب بقصد تخليص شقخص من الخدمة العسكرية يقع 


الثابت بالحكم ‏ أنه ( وهو عمدة ) أسقطاسم أ 


مادام ذلك الشخص عختفيا بعلم الموظف ويزول 


العدد السادس -- ألبثة الحادية والعشرون 


. 


برخ كن 


هذا الاعتار إذا تيحاوز الشخص المسقط من 
الكثدوفالسناللازمة 0 ويتتدىء حائد 
السقوط من هذا التاريخ   .‏ م أشار الحم بعد 
ماذكر إلى قضاء 0 النقض 5 رآه مؤيدا 
للا ذهب اليه . ش 

و وحيث انه للتمييز بين الجرعة الوقتية 
الى الفعل الذى ذاقث 
عليه القانون . ا هذا الفعل يتم وينتهى 
عجرد ارتكايه كانت الجرعة وقتة » أما اذأ 
استمرت الالة الجتائية فترة من الزمن كان هذا 
الفعل مستمرا طول هذه الفترة . والععرة فى 
يكون الامر المحاقب عليه 
متوقفا استمراره على ندخل ارادة الجالى تدخلا 


والجر عه ة المستمرة رجع 


الجر 4 المستمرة أن ه 


متتابعا و«تجددا . 

ه وحيثشان الواقعةاتى أثيتها الح الابتداتى 
وأخذ مها المكالمطمون فيه تتحصل فى انالطاعن 
فى سنة 19# سأمم فى اسقاط اسم شخص من 
كشف عائلته بقصد تخليص أخ له م نأمهالارملة 
من الخدمة المسكرية على اساس ان هذا الاخ 
هو العائل لامه مر 0 رئيس القرعة 
بشبين الكومعن ذلك , وياشرت النيابة التحقيق 
فيه بتاريخ ه مايو سنة ١91010‏ 

و وحث أن الفعل المسند الىالطاعن حسما 
آثبته الحم قد مم وانتهى كر نت العائلة 
الخاص بالشخص المراد تخليصه من الخدمة 
العسكربية بصورة تؤدى الى الغرض 
لم يكن لارادة الطاعن تدخل ما بمجرد اناتهى 
تحرير الكشف . وإذ كانت الجرعة قد نمت 
مهذا العمل فتكون 0-0 الاستهرار ها متعدمة 
خلانا لما قاله الك المطعون فه . اما ما ١-ه:.‏ 
اليه من فضاء محكة النقضّ فقد كان فى صورة 
تخالف الواقءةالحالية : د كانالمآهم فيها منسوبا 


المنذود إذ 


ل 24 6ك ٠‏ 0 ل ا دا سك 


اليهالقستر على الشاب الذى بلغ سن القرعةوظل 
متسترا عليه لم يبلغ عنه <ى ناهز سن السابعة 


0 ن التى لايطلب بعدها للتجنيد.؛ فالسكوت 
عن التلبغ مع وجويه هو بلا بلا جدالحالة 
16 شم مسكمرة ٠‏ 


ه وحيث أنهما دام القمل المد الى الطاعن 
خاليامن صفة الاستمرار » فانالدعوى العمومية 
عن ارتكاءه تكون خاضعة للسةوط لمضى المدة 
القانونة بمجرد وقوعه . وبا ان واقعة الجنحة 
حصلت فى متة «ع+١‏ والتحقيق قهالم يبتدىء 
إلافى م مابو سنة ١407‏ فتكوت الدعوى 
العموميةقد انقضت اضى | كثرمن ثلا شسنوات 
قبل اليدء فى التحقيق . ولذأ يتعين نقض الحكم 
المطعون فيه وتأييد الك الابتداقى القاضى 
بالراءة لسةوط الدعوى العمومية وذلك من 
غير حاجةالبحثف باقء! جاء فو جهىالطعن . 

( طعن احد يمد اد ضد اثياءة رقم 141 سئة ٠١‏ ق ) 
نتن 
١1‏ نوشير سلة 1314٠‏ 
إفاد الاخلاق , مناط العقاب فى المادة عيرم . الحدول 
على المال مقايل إعداد منزل لقيول النسا ال اقطات لارتكاب 
الدعارة فيه . لاءةاب بدا النص ٠‏ 
( المادة بوب باع ) 


المدأ القانوقى 

إن النص الوارد فى المادة وب من انون 
العقوبات لا يتناول بالعاب إلا كلمن يستغل 
النساء الساقطات عن طريق التظاهر حاتمن 
والدفاع عنبن ويعول فى معيشته كلها أوبعضها 
علما يكسبنه من الدعارة ٠‏ ذالحصول عل المال 
إذاكان أجراً عن عمل معرن ولم يكن مرجعه 
تلكامايةالمدعاة فلاتتوافربهالجرعة المذكورة 
ومن ثم فلا عقاب بهذا النص على من يحصل 


ذكرف 


عل جزء عن كسنبن الدعارة أذأ كان ذلك ١‏ 


يكن الامتازق إعداكة غزولا اقول النماء 
الساقطات لار تكاب الدعار 5 فيه 1 
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و حمث أن الوجه الثالثك من أوجه الطعن 
يتلخص فى أن الواقعة الثابتة فى الحسك لا جرعة 
قبها ولاعقاب عليبا . وفى بانذلك يهو لالطاعن 
ان الجتى عليبا . اسما » قررت انف الطاعن 
أحضرها إلى المتزل الذى ضبطت فيه يوم ضبطبا 
وانهالم تسكن الى ذلك ايوم تحاسبت معه أما 
قبل ذلك فكانت على صلة عن يدعى سلماات . 
الذى كان يعيش من كدها ولما ظبر لاطاعن ذلك 
أخذها إلى المنزل الذنى ضصبطت فيه . ويقول 
الطاعن أنه لاجر مة فى ذلك إذ يشترط الوافر 
أركان الجريمة أن يحصل التعويل فى المعيشة على 
كد المرأة من الدعارة فعلا » والطاعن لم بأخذ 
من الّجى عليبا شيئا فى ذلك اليوم أما عرد 
نية التعويل فى المعيشة على كسب المرأة من 
الدعارة فأمر لا يعاقب القانون عليه . وكل 
ما أوردته الم#كمة الاسكئتافية فيحكمرا ليسإلا 
سردا لوقائع سابقة على تاريخ التهمة المقدم بها 
الطاعن للمحا كمة والتى بحب أن تاق الآدلة 
فتطاقها ويوقع الجزاء عليها. 

ه وحيث أن قانون العقوبات لا يعاقب فى 
المادة م«بم منه إلا الرجال الذين بعيشون عالة 
عل النساء الحترفات للدعارة ويستغلوتمن بالتظاهر 
حمايتهن والدفاع عنهن ويعولون فى معيشتهم 


كابا أو بعضها على ما بكسبته من الدعارة . فاذا أ 
كان الحصول على المال منين لدن ميناه تلك. 


اانه المدعاة وائا كان نظير عمل قام 4 من حصل 


العدد السادس ‏ السنة الحادية والعشرون 


من يتخذ منزلا ويعده لقيول النساء ليرتنكين 
فيه الدعارة و حصل منبن فى نظير ذلك على جزء 
ما يكسيتة بن 

ه وحيث ان الثابت في الحك ان الطاعن 
وآخر استأجرا منزلا وهآه لا-تقيال النسوة 
الحترفات بالدعارة ء وان هذا الشريككان يأخذ 
منون نصف مكسيينق مقاب ل ذلك وانالطاعن كان 
شاسمه ق هذا التصف . 

وحيث أن الواقعة بده الصورة لا عاب 
عليبا طبما للمادة ينام من قانون العقوبات لآن 
المأل الى كان بأخذه الطاعنو شر يكهمن النسوة 
المذكورات كان مقابل عمل قام به وهو تأجير 
المنزل وتأئيته واعداد مايازم له حتى,كونصالحا 
لاسا روادة وس خم مكون ارك والاسايق 
هذه الجرعة غير متوافر فى الدعوى وتكورفت 
الواقعة المنسوبة للطاعن لا عقاب عليها . 

« وحيث انه لها تقدم يكونالطعن على أساس 
ويتعين الغاء الحم وبراءة الطاعن دون حاجة 
لبدثك بأقى الأوجه . 

( طعن احد عمد ابراهم الخضرى ضد النيأبه رقم ١‏ 


سنة ٠‏ وق) 


لذن 


114. نوش سنة‎ ١ 
تدوينه .الكتاية . التوقيع عليه من‎ ٠ 


القاضى االذى أصدره . حم التاق . اعناده فى أسبانه على 
جرد الاشارة إلى أسياب الى كم الابتدائى الذى ل يوقم عليه. 


أعتياره كانه غير مسهِب 
المدأ القانوق 
إن الحم يحب أن يدون بالكتاية 


ويوقع عليه من القاضى الذنى امتتارة وإلا 


على المال فلا تتوافر فيه أركان الجرعة الواردة | فتعتبر ورفته بالنسبة لما تضمنه من البيانات 
فى المادة المذكورة . ومن ثم فبى لا تنطبق على والأسباب لاوجود لبا قانونا . وإذن ةالحم 


العدد السأدس السنة الحادية والعشرون 


الاستتتاق الذى يعتمد فى أسباءه على مجرد 
الآشارة الى الأسباب الواردة فى الحم 
الابتدالى يعر كآنه خال من الاسياب اذا 
كان الحم الابتدائى غير موقع عليه 
امار 


وحيث ان مبتى الوجه الآاول من أوجه 
الطمن المقدمة من الطاعن ان الك الصادر عليه 
فى الدعوى من محكنة أول درجة ومحضر جلسة 
الا كة خاليان من توقيع القاضى فلا وجودها 
قانوناء ولذلك فان الحكم الاستتافى إذ اعتمد 
على الك الابتدائى وذ كر أنه إما يقي قضاءه 
على الآسباب التى بنى عليها الحكم الابتدائى 
المذ كور يكون باطلا متعيئا نقضه . 

٠‏ وحيث أن حم عحكرة أول درجة المراقق 
لأوراق الطعن غير موقع عليه حقيقة من القاضى 
الذى أصدره والحلكم المطعون فيه أدان الطاعن 
بالمادة »من قانو نالعقوبات جر بةالشروع 
فى الغش المرفوءة ما الدعوىالعمومية عليهوبنى 
قضاءه على ماقاله من أن الك المستأتف فى بحله 
للا 'سباب التى وردت به والتى تأخذ ها المحكة 
فيتعين تأييده 6. 

د وحيشان الحم يجب أن يدون بالكتابة 
من القاضى ألنى أصدره وإلا 
البيانات 
اجات لاز جود ها فانونا برد قر ذلك 
يكون الح الاستتنافى المطعون فيه فى اشارته 
إلى أسباب الحم الابتدائىالذتى يختمو ١‏ كتفائه 
مهذه الاشارة كأنه لم يبين أسيابا اقضائه » لآن 
المشار الهوقد نقصه عتصرأسا سىلتكامل وجوده 
معبدر قُْ حم العدم . 


وأن يوقع عليه 


فتعتير ورقته بالنسبة لما تضمنته من 


نا 
المذ كور وتقض الح المطعون فيه وإحالة 
الدعوى إلى اللكرة الاستئنافة للحم فها من 
حول وك ع وذلك دون البحثك ى باق الاوجه 
المؤسسة كلما على الأسباب الى بالحكم والتىهى 
للاعتار السابق ذكره لانصلح مقدمات يعام 
علها بحت يح 

(طعن ممة. !مد سين الصياد ضدالنيابة رقم414١‏ سنة١31)‏ 

مارفا 
١‏ نوشير سنة ٠46٠‏ 


حْ . البيا ات الواجب ذكرما فيه م لوه من ص 
القانون الذى عوقب موجبه امتهم . بطلاه. مثال . 
وتحة ممت 


إذا خلا 3 مو الاشارة إلى نص 
القانون الذى انزل بموجبه العقاب على انهم 
فانه يكون باطلا متعينا نقضه . واذن فلك 
إذاكان قد بينالواقعة الجنائية المكونة لجريمة 
السب العلنى وأورد الآدلة على وقوعبا من 
المهم واتهى إلى إداتهم ذكر أن نص 
القانون الذى يوقع موجبه العقاب هوالوارد 
فى المادة 1/9و من قانون العو بات فانه يكون 
7 باطلا لآن هذه المادة لم ترد مها عقوية 
معينة لآية جرية من الجرائم ثم إنها لاتتصل 
تجريمة السب العلنى الى أيت الحك وقوعبا 


من الهم إلامن جبة ماتضمنته مر. _ سان 
الطرق الملانية فقط . 
لواو 


وحيث ات فا يئعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه انه اخطأ اذ ادانه وانزل به العقوبة 


4ه 


عل اساس أن ماوقع دنه ينظبق على المادة (1/١‏ 
من قانون العقويات مع ان هذه المادة لاشأن لا 
بواقعة السب المسئدة اليه . 

وحيث أن الهم المطعون فيه بعد أن بين 
الواقعة الجنائية المكونة لجرمة السب ودلل. على 
وقوعها من الطاعن اتتهى الى ادائتهوذ كران نص 
القانون الذى يوقع العققاب بموجبه على الكوم 
عليههو الواردق المادة 7/9 اومن قانون العقوبات 
ولماكانت هذه المادة لم ترد مها عقوية معينة لآبة 
جربمة من الجراكم » وكانتلاتتصل جر مة السب 
العلنى إلا من جبة ماتضمتته مر بران لطرق 
العلانية الختلفة فقط لما كان ذلك تعين القول 
بخلو الك من الاشارة الى نص القانون الذى 
ائول يموجه العقوبة بالطاعن . ولهذا السبب 
وحده يكون باطلا متعينا نقضه من غير حاجة 
لابحث ف باق أوجه الطعن . 

(طعن محمد هاثم سالم ضد النياية رتم 1419 سنة ٠١‏ ق) 

1 
١5:4. توقمس ستة‎ ١١ 

حكم . البيانات الواجب توافرهافيه . تاريخ الواقعة . 
الواقعة المذكوو تاريخها فى الحكم لاتتحقق فيها الجرعة. 
تحقق الجريمة فى وقائع سايقة اثيت الحكم وقوعبها ولم 
يعن بتحديد تاريخها ع الطعن فى هذا الحكم. متى لا 
هبل ؟ 
المدأ القانوق 


إذا كانت الجرعة لا تتحقق ف الواقعة 
المذكرر تاريخ وتوعباقى الحك وانما 
تتحفق فى وقائع سابقة أثيت الحكم وقوعبا 
مى المتهم وأسس الادانة عليها من غير ان 
يعتى بتحديد تاريخ حصولها صراحة فلا 


يقبل من الهم طعنه على هذا الحكم اذاكان 


المفبوم هن سياقه ان هذه الوقائع انما وقمت 
فى زمن قريب من ألزمن المذكور به واذا 
كان هو لا يدعى فى وجه الطءن ان تلك 
الو قائع قد مضت علها المدة القانون.-ة 
أمقوط الدعوى العمومة. 


الى 

و حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن تاريخ الحادثة المنسوبة الى الطاعن 
ل يتحدد فى الحم طيقا للقانون » أما يوم ؟ 
اكور -ئة4! الذى ورد فال المطعون 
فه هد ذ كر خطا إذ الوقائع الى تناو لها الحم 
باعتيار انها حصلت فى اليوم المذ كور من لسام 
ايجنى عليه للمهم فتحى حمد الى زبد قطعا من 
الصابون وذهاب هذا الاخير الى دكان الطاعن 
وطلبه بعض الحاوى, وتركة الصابون على البنك 
بد كآن الطاعن ‏ هذه الوقائع لا تكون جرعة 
السرقة أو الاش اك فيها بطريق التحريض 
والاتفاق علها المطبقة على المواد و11“ 
و د؛ ووه من قانون العقوبات التى عوقب 
عقتضاها ‏ 

م وحيث أن الذى ستخلص من أسياب 
الك الصادرمنمحكمة أولدرجة بادانة الطاعن 
والذى أيده لاسيابه الحكم الاستئنافى المطعون 
فيه أن المحكمة ساقت ماحصل يوم و١‏ كتوير 
سئة ومو ١‏ من الجوادث عند استعر ا ضبااعتراف - 
الفاعل الآصلى فى السرقة( وهوالخادم فتحى مد 
أبوزيد ) بأن الطاعن وهو بدال 5 حرضّه على 
سرقة مأيصل الى بده من متزل مخدومه الجنى 
عله و تلزمة له مقائل أنيشطه يمفان اللاو 
ففعل ذلك عدة مرات وانه عندما | كتشف 
مخدومه السرقة كلفه بالذهاب للطاعن ببعضن 
الصابون كعادته ففعل وسله للطاعن الذى أعطام 
بعض الخحلوى. وعند تحديد مرحكز الطاعن 


العدد السادس ‏ السئة الجادية والعشرون 


القانوتى أثبتت المحكنة عليه بأن مايتسليه من 
الخادم هو مسروق ععرقته من منزل مخدومه 
امجنى عليه . واستطردت من ذلك إلى أن تكرار 
حصول السرقة مك . الخادم وتكرار تسليم 
المسروق إلى الطاعن دليل كاف على التحريض 
عل السرقة . وادانته باعتباره شريكا فى هذه 
السرقات المتكررة . 

«ووحيث أنه وان كان صحيحا ان ماوقع قٍ 
يوم 4 أكتوبر سنة م١‏ لايعاقب القانون 
عليه » لآن الصابون الذى وصل الى يد الطاعن 
لم يكن مسروقا بل مسليا من صاحبه للخادم 
الحكوم عليه الاول بقصد اثيات اشتراكالطاعن 
فى السرقات المتكررة السابقة على هذا التاريتخ ‏ 
وان كان هذا صحيحا إلا أن الوقائع السابقة 
التى أئبت الحكم وقوعها منه وشملتها إدانة 
الطاعن باعتباره شريكا فيبا تكون جرية السرقة 
أما كون الحم لم يعن بتحديد تاريخ حصول 
هذه الوقائع فالمفبرم من سياقه أن الحكمة 
اعتدرت أنها كلها متقارية فى الزمن مع الواقعة 
الاخيرة »ولم يدع الطاعن فى وجه الطعن أن 
واقعة منبا مضت علبها المدة القانونية لسةوط 
الدعوى العمومية . 

ووحيث أن الوجه الثانى يتلخصفى أانف 
المكمة عزت الى الطاعن جرعة اخفاء أشياء 
مسروقة وانه فضّلاعن! نأركانها غير مترافرة فى 
الدعوى فأن المادة الى قعاقب على هذه الجربعة 
ل تطقها امحكمة ولم ترد فى طلبات النياية وم 
يواجه الطاعن بها ححدى يتولى الدفاخح عنه 
تفتيدها . 

«وحيث انه بالزجوع إلى الحكم المطعون فيه 

سين ان المحكمة وان كانت قد اشتنتجت من 
الوقائغ التى أوضحتها بالحكم ان أركان 
جرمة اخفا. الاشياء المسروقة متوافرة ضد 
الطاعن غير أنها لم تعاقبه علها وإنما رأت بعد 


بخاه 


إيراد ذلك ان فى تكرار السرقة بواسطة الخادم 
الفاعل اللأصل وتكرار تسليمه ما كان يسرقه الى 
الطاعن دليلا كافيا على التحريض وطبقت على 
الطاعن المواد الخاصة بالاشتراك فى السرقة . 

ه وحمث أن الطاعن يقول فى الوجه الثالك 
من أوجه الطعن ان الحكم الابتداق الذى أبده 
الحكم الاستئنانى لاسبابه ذكر ان فى تكرار 
السرقة وتكرار التسليم من الخادم للطاعن دليلا 
كافيا على التحريض -- ولكن الحم لم يذكر 
واقعة معينة ليدلل بها على هذا التكرار الدالعل 
السرقة والدال عل التحريضش 

د وحيث أنه بالرجوع الى الحم المطعون 
فيه يتضح ان الحكة استنتجت هذا التكرار من 
اعتراف الفاعل الاصل الخادم الذى اقتنعت به 
واطمأنت الى صحته » وهى إذ استخلصت ذلك 
لارقابة حكمة النقض عليبا فيه للآنهيدخلف دائرة 
الوقائعالتى لمحكمة الموضوع وحدهاحقتقديرها 

ه وحيث ان الوجه الرابع يتلخص في أن 
الطاعن استشيد إشبود نق وقد شبد أحدهم خمد 
موسى اسواعيل ان الخادم ترك الصابون خلسة 
على البنك بالدكان يدون عل الطاعن وشبد حمد 
احمد مومى أن الخادم المشار اليه اعترف بأنه 
حرض من قبل امجنى عليه لتلفيق التهمة ضد 
الطاعن لضغائن سابقة ينه وبين مخدومه ولكن 
امحكمة لم تشر الى أقوالحما ولم ترد عليها مع 
أهميتها بالنسبة له . 

ه وحيث ما أثاره الطاعن في هذا الوجه 
لابعدو الجدل فى عدم أخذ المحكمة بأقوال 
شاهدى الننى » وهذا لاحل التظل منه أهام محكمة 
النقض » إذ حكمة الموضوع وحدها هى صاحية 
الحق فى تقدير هذه الأقوال ‏ ويكون فى قضائها 
قَ موضوع الدعوى بادانة الطاعن الرد الضمتى 
يأنهالم تأخذ بدفاعه . 


سس ## سم 


ماه 


و وحيث أن الطاعر.. يقول فالوجه 
الخامس والآخير من أوجه الطعن أنه لايعم 
النهمة الى عوقب من أجلها أهى الاشتراك في 
السرقة أم الاخفاء وذلك لاضطراب أسباب 
الحم الاتداتى الثى آداته وتأيد لاسيابه 
استناقا . 

وحيث انه بالرجوع إلى حك كمة أول 
درجه الذى تأيدلاسبابه استئنافيا بالحم المطعون 
فيه يتضح أن الحكمة قد قضت بارتكاب الطاءن 
لجرمة الاشتراك فى السرقة وعاقته من أجلبا » 
ولس ب أحابه اتلك أن استماانها عا برخي 
الطاعن . 
ه وحيث أنه لما تقدم نتعين رفض الطعن 
موضوعا . 
( طعن على عبد القادر عويضه ضد اليابة رقم الإبزا 
سنة .راق) 
5 
١‏ نومير سنة ١984٠‏ 
هتك عرض . العيرة هى بالسن الحقيقية للمجنى عليه ٠‏ 
دفع الخهم يجبله هذه السن . «تى بقيل ؟ إذا كان مرجع 
الجبلى ظرونا فهرية ٠‏ تعدير هذه الأروف . موضوعى 
الممدأ القانوق 
إن السن الحقيقية للمجى عليه ف جرعة 
هتك العرض فى الى يعول عليها ولا يقبل 
من المتهم الدفع يحبل هذه السن إلا إذاأً ثبت 
ان جبله مرجعه ظروف قهرية أو استثنائية 
وتقدير هذه الظروف من ار حكة 
الموضوع ولا يجوز نمكرة النقض انتتدخل 
طالماكان التقدر مبنياً على أدلة مسوغة له 
ار 
«حيث ان الوجه الآول من أوجه الطعن 


العدد السادس السنة الحادية والعشيرون 


يتحصل فى أن الطاعن دفع بعدم عليه بسنالجتى 


عليه » وللكن احكمة اعتمدت على شبادة الميلاد 
مع أن الطاعن نفى عليه بهذه السن يأمرين . 
الآول__أنشكله يدل عل موجسمه تمواواضحا 
لا يمكن أن يخطئه النظر مما أقنع الطبيبالشرعى 
نقسه فتمدر أنه يقارب الدانية والعشرين معللا 
ذلك تعليلا طبيا فحكون عذر الطاعن عذراً 
واضحاً إذا اعتقد أن المجنى عليه قد فات سن 
الثامنة عشرة » والثانى _ان الطاعن والمجىعليه 
كانا تليذين فى فصلى واحد مدى سبع سئين 
وكان الطاعن يعتقد اعتقاداً جازما أن المجىعليه 
يكبره فى السن ولما كان الطاعن قد فات الثامئة 
عشرة فطبيعى أن يكون المجنى عليه جاوز أيضا 
هذه السن وتكون المحكة إذن قد أخطأت في 
أطبيق القانون باطلاقبأ القول أن شبادة الملاد 
هىالمعو لعلمهادو نمراعاةالظرو ف السالفة الذكر 

د وحيث ان الهم المطعون فيهء بعد أن 
أثيت ان سن المجى عليه حتى سب التقويم 
المجرىكانت أقل من تماق عشرة سنة فى تاريخ 
ارتكاب الحادئة » رد على دفاع الطاءنالمبين فى 
وجه الطعن فقال ( ات المسئولية الجنائية فى 
جرءة هتك؛ العرض والتعرض لافساد الاخلاق 
تزع هل دير بدن اطقكية انيدو عله ب 
ولا يقبل من الجانى الاعتماد على مظبر المجنى 
عليه أو شكله لآن هذا المظبر ليس من شأنه أن 
عنعه من التحقق من السن الحقيقية ‏ ولا يقيل 
منه أن يعتمد فى تقدير السن على فحص الطبيب 
الشر عى للمجنى عليه أو شهادة طبية إذ لا يلجأ 
الها إلا حين ينعدم الدليل الأصل على هذهالسن 
ع دفتر المواليد وإلا اضطرب القياس د 


يصبح مناط الجر يمةالرجوع الىالشكل والشبادات 
الطمية فى حين أن القانون يعتمد عل التقد بر بعدد 


العدد السادس - السنة الحادية والعشرون 


السنين ) وليس فىهذا الذىأثبته الك ما يخااف 
القانرن . لآن السن الحقيقية هىأسا سالمئولية 
الجنائية فى جر بمةهتك !امرض المنسوبة ا ىالطاعن 
ولانه ليس للطاعن أن يدقع يحبله سن المجنى 
عليه الحقيقيةمالم ثرت ان ذلك نتج عن ظروف 
قبرية أواستثنائية منعتهمن معرفة حقيقةالسن . 
أما الظروف الواردة بوجهالطعن التى يستندالها 
الطاعن فى نفى عله بالسن الحقيقية فان حكمة 
الموضوع لم تر أنها مائعة له من معرقة هذهالسن 
وه إذ قضت بذلك ودالت على رأما بالادلة 
المقبولة السابق إيضاحبا لا رقابة لحكمة النقض 
عليها فيه . لآن تقدير ه-ذه الظروف يدخل فى 
دار ة الوقائع إلتى نحكمة الموضوع وحدها الحق 
فى الفصل فيا . 

«وحيث ان الطاعن يمول فى الوجه الثانى 
ان الحم الابتداتى الذى أبده الحك الاستئنانى 
أثبت أن المحكوم عليه الأول أشبرمدية هدد مما 
المجنى عليه وقالت امحكمة منساقة وراء رواية 
المجنى عليه أنه رضخ تحت تأثير المدية وفى هذا 
مأ يعتتر هتكا للعرض باستعال القوة والتهديد . 
وبما ان النيابة قدمت المهمين بتهمة هت كالعرض 
بغير استعال قوة ولا #ديد فان الحكمة تكون 
قد أخطأت في تصديقها أقوال المجنى عليه التى 
يكون ركن استعال القوة دون أن تطيق المادة 
8 من قانو نالعقو باتو حك بعدماختصاصها 
أما أنها قستند الى الأفوال التى يتوافر فهاأركان 
استعال القوةثم تحك بمقتضى المادة 9 اعقوبات 
فبذا خطأ فى تطليق القانون . ولو أتها فعلت 
لكان للطاعن دفاعه المستخلصض مر . تقرير 
الطبيب الشرعى وظروف الحادث وهى كبا 
اتنفى استعمالأية قوة . ولوأنمه!ا مشت مع تكييف 


سلالسسييس سس يي سس تسم 


لببسبببب ب | 2 سب سببيج سب بببييببييييب يي ص ابيصسششح الل 


ةماق 


استعال القوة ولكنها لم تفعل ذبى بذلك أخطأت 
فى تطبيق القانون . 

«ووحصث انه لافائدة للطاعن من إثارة 
ما ورد بهذا الوجه إذ لا مصلحة له فى اعتبار 
الجرعةالمنو بة اليهجناية والحك بعدم اختصاص 
محكة الجنم بنظرها . 

هوحيث ان عحصل الوجه الثالك أن فى 
الحم المطعون فيه قصورا يوجب نقضه . 

وفى شرح ذلك يقول الطاعن ان محكةأول 
درجة أخذت باعتراف المحكوم عليه الآول على 
الطاعن فى محضر جمع الاستدلالات وتحقيق 
النيابة مع أن الحكوم عليه المذكور عدل عن 
هذا الاعتراف أمام الحكمة » وقد دفع الطاعن 
أمام امحكمة المذكورة وبحكمة ثانى درجة بأن 
هذا الاعترا ف علاوةعلى أنهزائف ولدماناقضه 
من ظروف الحادثة فانه اعتراف متهم على آخر . 
فلم ترد الحكمة الابتدائية على هذ! وقالت المحكمة 
الاستئنافية انه لا مانع منالاخذ بهذا الاعتراف 
5 كدته القرائن الآخرى » ومع ذاك ل تبين 
هذه القرائن التى أيدت اءتراق المحكوم عله 
الآول الذى عدل عنه والذى قبلءن الخاضرعن 
الطاعن فى مطابقته الى حد ما لأقوال المجنى عليه 
ان أقوال هذا الآخير أخذت فى حضرة الحكوم 
عليه الاول فسار دلى نمجبا . 

ه وححيث أن الوجه الرابع يتلخص فى أن 
لمجنى عليه عدل أمام محكمة أول درجة عن 
أتهام الطاعن وقرر انه فزع لما رأى النحكومعليه 
الآول بحاول اللواط به وهدده ولكن المحكمة 
قالت أنها لا تأخذ مهذه الأأقوالالغامضةمترعة 
بتعليلها بأن المجنى عليه راجعته طبيعته المسالمة 
اللينة وعاوده عطفه على زميله القدم » وهذا 


التيابة لاسقطت روابة المجنى عليه التى تدل علي | تخربج من امحكمة فيه حكثير من التعسرف فى 


1 


النفو الننادسن بد النة المادرةوالفخروق 


تحليل أقوال المجنى عليه وترك للظاهر الواضح 
من دلالتها مما لا يقره القضاء العالى فى مؤاخذة 
الناس ويعتير خروجا عن قسبيب الأحكام الى 

القضاء بعلم القاضى وهو متنع اطلاقا 
ه وحيث ان الوجه الخامس يتلخص فى أن 
حكمتى أول وثاتى درجةلم ترداعلى أوجهالدفاع 
امتعددة النتى تقدم ما الطاعن الهما فنهاالاعتهاد 
على ما جاء بتقرير الطبيب الشرعى الذى قررفيه 
أنه يحرم بأن المجى عليه خال منأى أثر للفسقبه 
قدا وحديثا وانه بالنسبة للاحتكاك بالاليتين 
المنوه عنه في التقرير فانه وان كان يترك عادة 
أثراً إلاأنه يحوزبالنسية لهو جسم المجنىعليه أن 
لا يترك ء وقال الدفاع ان كتب الطب الشرعى 
كلبا بجمعة على أن ترك الاثر مؤكد فى هذه 
الحالة وقدم يعض هذءالكتب» ومع أنالطبيب 
كان متشككا مما يفسر لمصلحة الطاعن إلا أن 
المحكمتين لم تلتفتا الى هذا الدفاع ولم تردا عليه . 
ومنها نفى وقوع الحادث بأ كله معززاً بظروف 
المكان الذى وقع الحادث فيه والشهود الذين 
ذكرمم المجنى عليه و كذبوه . ومنها عدم تبليغ 
المجنى عليه فوراً عدب الحادثة مع انهف رجوعه 
الى منزله يمرعلى قسم البوليس . ومنها أنالطاعن 
كان صديق المجنى عليه سبع ستوات ولم تبدرله 
منه بادرة شريرة فلا يعقل بعد ذلك أن يعين 
الحكوم عليه الآون وهو ليس بص ديقه على 
ارتكاب هذه الجريمة بصديقه المجنى عليه . 
ويقول الطاعن ان عدم الرد من الحكمة على 
هذه الدفوع يعتير قصوراً فى الحم يوجب نقضه 
« وحيث ان ماجاء .هذه الآوجه الثلاثة 


يتعلق بتقدير الحكمة لآدلة الاتهام وكفايتهاء | 


إلى اعتراف امحكوم عليه الآول في عمحضر تحقيق 
النباية قبل الطاعن مع عدوله عنه أمام الحكة . 
وأخذها بأقوال الجتى عليه الآولى قبل الطاعن 
مع رجوعه عنها أمامبا . وهذا كله لا بحل 
النظل مئه أمام حكمة النقض لانه يدخل فدائرة 
الوفائع التى لمحكمة الموضو ع وحدها الحق فى 
تقديرها . قلبا أن 7أخذ بما تطمئن اليه مرن 
اعتراق الحكوم عليه الآول وأقوال الجنى عليه 
بالتحقيق. ومن الوقائعالمطروحةءليباء وترجحما 
على غيرها من أدلة الننى دون أن تكون ملزمة 
بأن قسير وراء دفاع الطاعنوترد على كل جزئية 
من جزئيات الدفاع يقدمها لاثيات براءته » 

مادامت المحكمة قد أوضحت في الحنكم 
المطعون فيه ردها على دفاع الطاعن الرئسى 
بشأن تقدير قيمة إعتراف المحكوم عليه الاول 
وأقوال اجى عليه قبله وعدم وجود آثار بايجنى 
عله ؛ وكذلك ذكرت الآدلة التى تؤدى عقلا 
إلى التقيجة التى استخلصتها» ويكون فى قضاتما 
فى موضو ع الدعوى بادانته الرد الضمتى بأنها لم 
تأخذ بالدفوع الآخرى الى تقدم مها. 


هد وحصث أنه لأ نقدم جمعية بتعيين رفض 


الطعن موضوعا . 
( طعى آامين حلى ببنسى ضد التيسابة رقم ١49“‏ 
سنة 1٠‏ ق3) 
تحن 


١94٠ نوفمدر سنة‎ ١ 
ارتياط . وجود ارتياط بين دعوى وأخرى . القصل‎ 
فى ذلك مرى سلطة محكمة الموضوع . مثال . متهم‎ 
باختلاس‎ 


أشيا. محجوزة ٠.‏ صدور أربعة أحكام ضدءق 


| أربع قضايا . دفع المتهم أمام عحكمة التقض بان الثى* 


الطاعن لآثيات براءته :و الطعن عل استناد الحكمة أ اهجوز عليه واحد في القضايا الاربع . عدم دفعه بذلك 


العدد السادس ‏ السنة الحادية والعشرون 


لدى محكمة الموضوع . الاحكام ليس فيها ما يقيد أزنب 
الواقعة واحدة فى الدعاوى الاربسع . لاشأن نحكمةالتقض 
هذا الدفع . 
الميدا القانرى 

إن الفصل فى وجود ارتباط بين 
دعوى وأخرى من سلطة محكة الموضوع . 
فاذا أدعى الطاعن انه صدرت ضده اربعة 
احكام فى اربع دعاوى عن تهمة اختلاس 
اشياء محجوزة رغم كون دذه الآشياء هى 
هى بعينهافى هذه الدعاوى الآاربع وكان 
لم يتقدم ربا الدفاع إلى محكة الموضوع 
فلا شأن لمحكة النتقض بذلك ما دامت 
الاحكام المذكورة ليس فيامايفيد انالواقعة 
فى هذه الدعاوى الاريع واجدة 


المي 

ه حيث أن الطعن مبى على وجهين ب 
الأول منبها يتحصل فى أن ااطاءن صصدرت 
ضده أربعة أحكام من محكمة الجنم المستأتفة 
ببىسويف بتاريس . ؤمارسسنة. ١4‏ فالقضايا 
رقم ".وو ل9ا.9 ولمءوو 9.9 ستلة 
6 اأاستئناف بنى سويف وحسه خمسة عشر 
يوما مع ايقاف التتفيذ فى كل منبا وهى 
المطعون فيا . ويقول الطاعن انه ثابت أنف 
المجز الادارى توقع فى هذة القضايا الاربسع 
على محجوز واحد وهو الذرة زراعته نظير 
الأموال . ولذا لا يصح إعتبار اختلاسما 
تبديدات أربعة ومعاقبته على كل واحد منها . 


ه١‎ 


ه وحيث أنه بالرجوع إلى مخاضر جلسات 
محكمتى أول وثانى درجة فى القضايا الاربع 
المشار اليبا فى هذا الوجه يتضح أن الطاعن لم 
يتقدم هذا الدفاع المشار اليه فى وجه الطعن 
لللحكمة فى أية قضية منها . وبا أن محكمة 
الموضوع هى وحدها صاحبة الحق فى القول 
بوجود ارتباط بين الاربع قضايا المذكورة 
أو عددم وجوده فقد ان من الواجب علل 
الطاعن أن يتقدم هذا الطلب للمحكمة المذكورة 
لتحثه وتفصل فيه » فاذا هو سكت عن ذلك 
فليس له أن يرفع هذا الآمر الموضوعى محكمة 
النقض لأآول مرة مادام لا يوجد فى الاحكام 
المذكورة ما يفيد أن الواقعة واحدة ييا 

ه وحست ان الطاعن يقول فى الوجه الثاتى 
من وجبى الطعن انه قام بالسداد الآمر الثابت 
من حك محكمة أول درجة الذى تأيد استتنافيا 
لاسبابه قلم تكن لديه تية التديد » خصوصا 
وأن للمحجوز عليه اداريا الحقفييبع الحجوزات 
وسداد تمتها فى الأموال. 

ه وحيث ان توافر القصد الجناتى فى جريعة 
تبديد الاشياء الحجوز عليبا هو من الامور الى 
تقدرها حكمة الموضوع وحدها بحسب ما تراه 
من الوقائع المطروحة أمامبا دوخ أن تكون 
ملزمة بأن تذكر فى الحكم صراحة سوء نية 


| مختلس الآشياء المذكورة بل يكنى أن يكون فى 


عبارة الحكم ما يدل على ذلك . 
د وحيث انه بالرجو ع إلى الحكمالابتداتى 
الذى تأيد لاسيابه استئنافيا بالحكم المطعون 


بل يجب توقيع عقوية واحدة في هذه القضايا | فيه يبين انه أوضح ما يؤدى إلى توافر هذا 


الركر. ‏ إذاتميت ان الطاعن لم يقدم الذرة 


العدد السادس ‏ السنة الحادية والعشرون 


ا 000 ال 4 امم 10 20 


احجوز عليها فى اليوم المحند للبيع وانه بددها 
وان الطاعن أقر فى التدقيقات بسعبا وتسديد 
ثمنها فى حجوزات أخرى . وفما أثبته الحكم 
بالصفة المتقدمة مايكئ لبيان أن الطاعن تعمد 
منع التنفيذ وعرقاته وهو ما .تحقق معه القصد 
الجناتى فى جرية التبديد . اما قياع الطاعن 
بالسداد فلا مخليه من المسئولية الجنائية الحصول 
ذلك بعد وقوع التبديد الامر المستفاد مما 
أورده الحسكم من أقوال. السراق- من أن 
الطاعن لبقم بالسداد إلابعد تاريخالبيع والتبليغ 
عن التبديد . 

ه وحيث أنه لا تقدم بتعين رفض الطءن 
موضوعاء» 

( طعرن1 جابر نصر منهور ضد النياية رقم 8ك 


نة.اق) 


رح[ 
١‏ توفمر سلة 1١955٠‏ 


ود دفاع . دفوع فعية . حق المحكمة ل ضمما 


إلى الموضو ع والفصل فى الدعرى برءتها بحكم واحد. 
عدم الفصل فى الدقوع الفرعية التقلالا . ليس فى ذلك 
اخلال بق الدقاع 

ده زدر امضاء صحيح على لك طمءهو وضع 
خم بدلا عنه . عبيث مادى فى اعقد تواقفر به أركان 
جرعة التزوير . 


المادىء العانوتة 


وان محكمة الموضوع غير ملزءة | 


قانونا بأنتفصل فى الدنو عاافرعية استقلالا 
قبل نظر المر ضورع بل لبا أن تضم هذه 
الدنؤوع الى الو ضوع لتفصل فى الدعوى 
برمتها حم واحد ولا يعد ذلك منها إخلالا 


حق الدفاع فأن هذا !اذى ليس ءن ورأئه 
حرمانالمهم هن |بداء دقاعه كاملا على الوجه 
الدى برآه 

٠‏ ان طمس الامضاءات الصححة 
الموضوعة على العقد ووضع اختام بدلا متها 
اتمتنع مضاهاة ورقة أخرى على الامضاءات 
ذلك عنث مادى فى العقد ت*وافر به 
اركان جريعة التزوير لما قيه من تغبير 
للحقيقة فى شأن الطريقة الى تم بها التوقيع 
عند التعاقد . 
الى 

هو حيث ان الوجه الآول من أوجه الطعن 

يتلخص ف أن الطاعن دفع بعدم قبول دعوى 
مد مد مرآد المدنية لعدم وجود صفة له فى 
هذا الادءاءء ويدلا من أن تفصل المحكة فى 
هذا الدقع قررت ضمه الى الموضوع وأتاحت 
بذلك لشخص لاصفة له أن يف موقف 
الخصوءة من الطاعن وهى بذلك قد أخلت نحق 
الدفاع وسوأت مركز الطاعن بسماحبا لهذا 
الشخص باثبات التهمة عليه 

و وحيث أن حكمة ا موضوع غير ملزمة 
قانونا بالفسل ف الدفوع الفرعية استقلالا , ' 
فلبا أن تضمما للدوضوع وتفصل فى القضية بحم 
واحد. ولا بحل للقول بأن ذلك بعد إخلالا 
حقوق الدفاع إذ لايمكن أن يترتب على هذا 
الضم حرمان المتهم من إبداء دفاءه على الوجه 
الذى يريده 

ه وحيث أن الوجه النى يتحصل فى أن 
المحكمة قضت براءة الفاعل الاصلى وكان 


العدد اأساأدس ‏ السنة الحادية والعشرون . 


ردك 


طبيعيا أن :قضى ببراءة الشريك أيضا (الطاعن) | عدم صحتها وقد قالت محكمة الموضوع كلتها 
ولكنها أدائته بأدشاره شريكا معم يبول دون ا فى ذلك ول حل لاثارة الجدل بشأته أمام 


ان تلفت نظر الدفاع إلىهذا ااتغير فىالوصف 
والوقائع . 

ووحيث أن المحكمة لم تغير لافى وصف 
التهمة المنسوبة للطاعن ولا فى الوقائع » وفل 
مافى الآمر انها ادانته على اعتيار انه شريك 
لفاعل أصل يحبول بدلا من اعتباره شريكا 
للفاعل الأصل الذى برأته » وليس فى ذلك 
مايوجب لفت نظر الدفاع لان ادانة الطاعن 
لاتتأثر ببراءة الفاعل الأصلى وعدم معرفة 
الفاعل الحقيق . 

د وحث أن الوجه الثالك حصا , فى أن 
التبمة الموجبة للطاعن بقرار قاضى الاحألة كانت 
قاصرة على اشترا كه فى تزوير محضر تنمين إلا 
أن المحكمة ادانته فى هذه التهمة وفىتهمة أخرى 
هى اشتراكه فى تزوير خريطة لم توجه اليه مما 
يستوجب نض الحكم 

و وحيث انه ظاهر من وقائع الدعوى ان 
الخريطة المشار اليها فى وجه الطعن كانت ماحقة 
بمحضر التئمين هوضوع التزوير وكل منهما 
متمم للا آخر موكانالتزوير قيهما تنفيذاً لقصد 
جناتى واحد مما يفيد ان أمر التزوير فى هذه 
الخريطة كان معروضا عل ال ح-كمة » وإذن فلا 
يصح القول بأنها وجبت للطاعن اتهاما جديدا » 
على انها لم توقع على الطاعن إلا عقوبة واحدة 
تدخل ؤ, نطاقالمادة المرفوعة مها الدعوى والتى 
طلب العقاب على موجبا . واذن فلا مصلحة 
للطاعن فى إثارة هذا النزاع . 

, وحيث أن ماجاء فى الوجه الرابع هو 
نقاش موضوعى متعلق بصحة الامضاءات النى 
كانت على العقد موضوع الاتهام وطمست أو 


. محكمة النقض . 

و وحيث أن الوجه الآخير ,تحصل فى أن 
مإنسب إلى الفاعل ابول أنهدطمس الامضاءات 
صحيحة للطاعن و وهذا الفعل لا يشر تغيرا فى 
العقد إذ الحقيقة التى جعل العقد لاثياتما لم تتأثر 
به بل زادت وضوحا ونوكددا . 
اصحاب الشأن فيه قعمل الطاعن بالاتفاق مع 
ج#بول عل طمس هذه الامدضاءات والتوقيع 
باختام بدلها حتى لا يصلح للمضاهاة عليه 
وهذا العبث المادى فى العقد تتوفر معه أركان 
طريقة التوقيع وتقليلا للثقة التى يحب أن تكون 
للعقود الرسمية 

ووححث أنه ما تقدم يكون الطعن على غير” 
أساس ويتعين رفضه موضوعا. ش 

( طعن على على ودح ضد اليابة رقم ١4800‏ 
مع 00 2 1( 
56 
نوشير سنة١‏ 194 

تفتيش ٠‏ وقوعه على صورة عذالفة للاوضاع المر سومة له 
فى القاتون . مرجع الإطلان . 
التفتيش .هذه الصورة دلل مستمد منه . 
شخص آخر . لاجوز . 

المدأ القانوتى 

إن بطلان التفتيش الذى يع على صورة 


عدم قول من وقع عليه 
طلب يطلانه من 


َك 
لاتنفق والأوضاع المرسومة فالقانون مرجعه 
عدم قبول من وقع عليه هذا التفتش . فاذا 
كان هو لم يتقدم بطعن فى صمته فلا يقبلمن 
غيره أن يطلب بطلانهواستبعادالد لل المستمد 
منه ولو كان تمن يستفيدون من بطلانه لان 
هذه الاستفادة لاتلحقه إلا من طريق 
التبعة فقط . 
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« حيث ان مبثى الوجه الآول من أوجه 
الطعن ان الك المطعون فيه باطل لاقامته على 
مااسفر عنه التفتيش الذى وقع عالفا للقانونمن 
ناحية أن الذى قام به وهو أحد جنود البوليس 
لم يكن مختصا بمباشرته ومن ناحية أن الجريمة لم 
تكن فى حالة من حالات التلبس حتى كان يصح 

تفتيش المهمة مها بغير إذن من جبة القضاء . 

« وحيثآن موّدىباقالأآوجه أن الح قاصر 
قصورا يعيبه - أولا ‏ لآن الدفاع قد تمسكبآن 
قانون الأشياء الضائعة هو المنطيق عل الواقعة 
ول نكن قد مضت المبلة الحددة للتبليغ وليس 
فى أقو ال المجنى عليه ما بقطع تحصو ل السرقة 6 أن 
النقود وجدت في جيب البنت ولم بحدد مركز 
الطاعئة هل سرقت بنفسها وأخفت النقود مع 
البنت أو انها شريكة فقط وما نوع واقعة 
الاشتراك التى وقعت منها من أنواع الاشتراك 
-اثايآ لان الحسكم أخذ يأسسسياب الحكم 
الابتدانى المعيبة لانه اعتمد على شبادة المجنى 
عليه بالتحقيق دون أن يحضر بالجلسة ‏ ولآنه 
أورد هذه الشبادة على اعتيار أنها قاطعة فى 


العد السأدس السنة الحادية والعشر ون 


حصول السرقة من المجى عليه مع أنه قال يذلك 
من باب الاستنتاج ققط ولانه لم يذك رالآدلةعلى 
إدانة الطاعنة ولمى يضبط معبا ثىء ولم يشهد 
ه وحيث ان الحكم الابتداتى الذى تأيد 
لاسبابه بالحكم المطءون فيه ادان الطاعئة 
وابتنها فى جرعة سسرقة النقود المرفوعة بها 
الدعوى عليبما وذكر واقعة الدعوى كما 
حصاتها ألحكمة من التحقيقات التى أجريت فما 
بقوله « انه ثبت من أقوال العسكرى عبد عمد 
انه اثناء مروره وججد التهمتين جالستين 
معا ولاحظ أن الإتهمة الثانة (وهى انة 
الطاعنة ) ارتبكت حالة رؤيته وأمسكت بيبا 
فاراد تفتيشها فانعت وقالت هى والمتهمة الاولى 
( الطاعنة ) انها وجسدت تقودا بالارض 
وبتفتيشه الحا وجد بجيها هوإاج وورقة . 
مكتوبة باسم الشاهد الثانى وحيث ارب 
الشاهد الثانى قرر بان النقود نثملت منه أثناء 
وجوده بالسوق وا كتشف الأامر بعد انصرافه 
ولماكان عائد! للبحث قابله المسكرى الشاهد 
الآول واخبره بضبط المتهمتين والنقود فذهب 
للبر كز حيث وجدحما مقبوضا عليبما . وحيث 
وعقابهما ينطبق على المادة المطلوبة مع المادة وم ' 
فقرة ثالثة عقوبات بالنسبة للا"ولى لسابقة الحم 
عليها فى جرعتين مماثلتين آخرها سنة >" ١‏ . 
« وحيث انه يتضح مما تقدم ان كل مأ 
تثيره الطاعنة بأوجه الطعن المقدمة منهالا اساس 
له - أولا ‏ لآن التفتيش الذى استند المكم 
المطعون فيه الى ما تحصل عنه إذ وقع باطلا على 


العدد السادس ‏ السنة الحاد,ة والعشروت 


نحو ما تقول فان بطلانه مرجعه عدم قبول من 
وقع عليها هذا التفتيش على صورة لا تتفق 
والاوضاع المرسومةفى القانون وإذ كا نالتفتيش 
قد وقع على غير الطاعنة فلا 2 فاهى: فق 
القسك به ؛ وما دامت صاحبة الشأن لم تسر فى 
الاجراءات القانونة ابتغاء استبعاد الدليل المنى 
عليه بالنسية لها ما يكون من ورائه وبطريق 
التبعية فط استبعاد هذا الدليل بالنسةلغيرها من 
اتهموا معبا فلا يقبل من الطاعئة .. وهى لم 
يقع علها تفتيش ‏ ان تطلب البطلان وعدم 
الآخذ بالدليل الناتم عن التفتيش ‏ وثانيا ‏ 
لآن الحكمة على حسب الثابت بالحك قد تبينت 
ان الطاعنة واينها سرقتا النقود من الى عليه 
ولماكانت المحكة قد استخلصت ذلك فى منطق 
سليم من الآدلة التى أوردتها فى حكبا فلا يقبل 
من الطاعنة المجادلة النىتثيرها فى هذا الصدد لانها 
لا تعدو الناقشة فى موضوع الدعوى وتقدير 
ادلة الثبوت فبها ما لا بجوز عرضه على حكة 
النقض ‏ هذا وا محكمة لم تكن علزمة قانونا 
بتتبع كل ما اثاره الدفاع امامها والرد على كل 
جرئية من جزئياته فك انها قالت ان الطاعنة 
انما سرقت النقود إذ فيه ما يفيد انها لم تأخذ با 
قاله الدفاع منان الحادثة لم تكن إلا بجرد عثور 
على نقود ضائعة ولم مض المدة القانون ةالواجب 
حصول التبليغ فيها لجبة الاختصاص كا ان 
هذا يدل على ان الطاعنة انما باشرت بنفسها مع 
ايتتها مقارفةالفعل المكون لجرممة السرقة ‏ اما 
عن اعتهاد الحم على شهادة الجى عليه فى التحقيق 
فلا ثريب عل المحكة فيه مادام : تسك 
امامها احد بضرورة سماعه بالجلسة . وما دام 
أستشبادالحك باقواله فى التحقيق لم يكن إلا عن 
واقعة ثانوية ائبتها الحم عن. طريق آخر وهو 
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وجود ورقة باسم ألجى عليه مع النقو د الى 
وجدت عند التفتيش والى سل الدفاع بانها لم 
تكن للطاعنة ولا لابتتها المتهمة معبا . 

ه وحيث انه لما تقدم ..كون الطعن على غير 
اساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن سعاده عيد شحاته د الثابة رقم ووم١‏ متة 
٠اق)‏ 

ظ> 
نوشير اسنة 196٠‏ 
و آافاد الاخلاق . الجرعة المعاقب عليبا بالمادة 


ع ٠لا‏ يشترط وقوعها فى مكان لله وصف خاص . 
وصف المتزل خطأ فى الحك ,اله يدار للدعارة . 
لا نقض . 

»و ل ركن الاعتراد فىهذه الجرعة . متى يعتيرمتوافر ٠‏ 
تردد المجنى عليها على منزل الهم عدة مرات بثلى على طلنه 
لار:_كاب الفدما, به . توافر 7 الاعتياد . تسيل 
لار:_كاب الفحشا. . موجب للعقاب حى مع التسلم يعدم 


تزيهاء 


وقوع التحريض من جانب المتهم 
( المادة وضوع سا ءبرو) 

المادىء القانونية 

١‏ ان القانون لم يشترط فى الجريمة 
المعاقب عليبا بالمادة ٠0م‏ ع أن تكون قد 
وقعت فى مكان له وصف خاصفلاي ترط 
إذن أن يذكر فى وصف التبمة الذىأسست 
عليه الادانة أن الجريمة وقعت فى منزليدار 
للدعارة . وإذاكان المنزل قد وص ف +طأف, 
الحسكم بهذا الوصف فانه لايعيب الجكلانه 
من التزيد الذى لو استبعد لظل الحم سلما 

؟ - متى أثيت الك بالادلة التىأوردها 
أن المجى عليها حضرت لنزل المتهم عدة 
مرات لارتكاب انفحشاء به وأن ذلك متها 
كان بناء على طلب المبم ذفرحكن الاعتياد 
يكون متوافراً ببذه الوقاائع'فىالجرعة وهذا 

سس يا سمه 


4ه 


يكفى لاعقاب عبل أساس أن فيه تسهلا 
لارتكاب أفعال الفحش حتى مع التسليم 
أن امتهم لم يحرض المجنى عايها على الفسق 
امكو 

د حث أن الوجه الأول من أوجه الطعن 
الميينة بتغرير الاسباب الآول المؤرخ ع لاإمارس 
سنة .144 يتلخص فى أن الطاعنة امرأة شريفة 
متزوجة ولها أولاد »ولكوتها تحترف الحياكة 
يتردد على منزطا نساء كثيرات ومع يعضو 
رجال ليسألن عن ملابسون أو يدفعن حسابهن 
فاو ع اعد الأطاء ىق مولا قرست 
عليه انجنى علها أن يكشف علها طيا فقعل 
واختلى ا لهذا السبب فى غرفة في منزها الذى 
لا يدار للدءارة لعدم توافر ما تشترطه اللائحة 
الخاصة بذلك ء: ولذا يكو نالك قالآخيرمنوصف 
النيابة لا سند له من القانون و:تكون المحكمة قد 
أخطأت في إداتها . 

ه وحيث ان القانون لم يك-ترط أن تقع 
الجريمة التى عوقبت الطاعنة علها فى مكانخاص 
واذا لم يكن من اللازم قانونا أن يذكرقوصف 
اتهمة أت منزل الطاعنة النى ثم ارتكاب 
الجريمة المذكورة فيه يدار للدعارة . ويكون بناء 
على ذلك إضافة هذا الوصف الى منزل الطاعنة 
من باب التزيد الذى إذا خلا الحكم منه يبقى 
سلها لا مطعن عليه . 

« وحيث أن الوجه التانى يتلخص فى أن 
الجنى عليها شبدت بالجاسة أنها لم تذهب لمنزل 
الطاعنة إلا مرة واحدة وهى الى ضبطت فبها 
وان ما أثبته الضابط عن لسائها غير صحيح ؛ 
وما أن العيرة بما يشهد به الشهود أمام الحكمة 
بعد تحليفهم الفين -القافوثية” ومع عدم قيام أى 
دليل آخر فى الدعوئ اث منه تردد الجى علها 


العدذ السادس ‏ السنة الحادية والعثرون 


على منزل الطاعنة فون ركن العادة فى جرعة 
إفساد الاخلاق غير متوافر عا يتينى عليه عدم 
قيام الجر يمة وعدم استحقاق الطاعنة للعقاب 

ه وحيث ان ماجاء مهذاالوجه يتناو لالجدل 
فى كفاية الدليل الذى أخذت هه امحكمة لاثيات 
توافر ركن العادة وهذا لال للنظل منه أمام 
بحكمة النقض لآنه متعلق بحق محكمة ا موضوع 
فى تقدير أقوال الجنى عابها وترجيسح رواية لها 
على أخرى 5 

ه وحيث أن مبى الوجه الثالث أنالبوليس 
فتش منزل الطاعنة من غير إذن مر:1 التيابة 
فحضره كله باطل ولا يعول عليه ولا يبعى بعد 
ذلك من دليل على الطاعنة فى الدعوى . 

و وحيث أن ما جاء مهذا الوجه غير صحيح 
إذ أثبت الحم الاستئتافى المطعون فيه انهاتصل 
بعلم بوليس الاداب أن الطاعنة تدير منزها 
للدعارة السرية فاستصدر إذنا من النيابة بتفتيشه 
وانتقل لهذا الغرض وضبط بمنزل امجنى عليها 
شخصا يركب الفحشاء مع المجنى عليبا 

« وحيث أن الأوجه الآو لوالتالث والرابع 
من أوجه الطعن الأربعة المذكورة في تقرير 
أسباب الطعن التاق المؤرخ /«امارسسئة . ٠+‏ 
تتحصل فى أن الحك المطعون فيه لم يعن إلا 
ببيان ركنين من أركان جريمة إفساد الاخلاق 
وهما الافساد وصغر سن المجنى عليبا ‏ أما 
ركنا التحريض والعادة فلم يتعرض الحم 
المذكور لبيانهما وتحقق توافرهما ممايعيب الحكم 
ويوجب نقضه ٠.‏ 

« وحيث ان ماتثيره الطاعئة هذه الآوجه 
مردود بأن الح المطعون فيه أثيت بالآدلةاتى 
أوردها أن المجنى عليبا حضرت لنزل الطاعنة 
عدة مرات لارتكاب القحشاء به وكان ذلك 
بناء على طلب الطاعنةو بذ لك يتوفر ركن الاعتياد 


العدد السادس السئة الحادية والعشرون 


أما بالنسبة لركن التحريض فانه بفرض التسلم 
بأن الطاعنة لم تحرض المجنى عليبا على الفسق 
فان الحم قد أثبت من جبة أخرى أن الطاعنة 
قد ساعدت المجنى عليبا وس بلت لا أفعال 
الفجور باستدعابها لما وإعداد منزها وتقدمها 
لرواد منزها وهذا يكفى لمعاقبة اأطاعنة على 
الجرمة التى وقعت منبا 
« وحيث أن ما جاء بالوجه الثانى إن هو 
إلا ترديد لما د كره الطاعن فى الوجه الثاتى من 
أوجه الطعن السابق الاشارةاليها بالتقريرالآاول 
فلا محل للرد عليه بعد إيضاح ماتقدم بشأنه . 
ه وحيث أنه مما تقدم يتعين رفض الطعن 
موضوعا ء 
(طمن أميا خثيل عبد الملاك ضد النيابة رقم 1431 
سنة ق١٠6)‏ 
5 
8 نوفير سنة 114٠.‏ 
تجمير ٠‏ مناط انطباق القانون رقم ٠١‏ لسنة ١416‏ 
واأقمود مته . يحبر لمجرد مقاومة عمل معين من أعمال 
موظق المسكومة ٠‏ تعطيل تنفيق أمر من نفتيش الرى بايقاف 
طلبة وايورى . جواز معاقبة المتجمهرين بهذا القانون . 
المدأ القانوتى 
إن قانون التجمهر رقم ٠١‏ لسنة ١و١‏ 
ليس فيه مايمكن أن يستفاد منه أنه يشترط 
لتطبيق هذا .القانون أنيكون التجمبر موجبا 
لشخصية الحكومة لمقاومتهاأو للاحتجاجعلى 
أعمالها بصفة عامة أو للاخلال بالامن أو أن 
يكون من شأنه قلبها بل إن المادة الآولى منه 
تنطيق كلا لم يذعن المتجمهر ون للأهر الصادر 
لمم بالتفرق من رجال السلطة على أساس 
مابرونه من أن التجمبر من شأنهه أن يحعل 


7ه 


السلم العام فى خطر وذلك ولو لم يكن لدى 
المتجمهرين أى قصد إجرأى .5 أن المادة 
الثانية تعاقب على التجمبر الذى حصل لخغرض 
غير مشروع ما نص عليه ؤها وهو ارتكاب 
جرعة ما أومنع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو 
اللوائئح أو استعال القوة والتهديد فى التأثير 
عل السلطات فى أعمالها أوحرمان شخصرمن 
حرية العمل . فالمقصود من هذا القانون هو 
العقاب عب التجمبر إطلاقا ولو لم يكن موجراً 
ضد الحكومة » فيدخل تحت طائلته التجمور 
الذى حصل جرد مةاومةعمل معينمن أعمال 
موظفها وبناء على ذلك فاذا كان الثابت 2 
بالحكم أنالمتجمهرينم يتصاعوا للأمر الصادر 
لم من حكدار الغربية بالتفرق وأن نيهم 
كانت مبيتة على تعطيل تنفيذ الآمر الصادر 
من تفتيش الرى بايقاف طلبة وابور الرى 
المملوك لأحدم وأنهم فى سبل تنفيذ هذا 
الغرض استعملوا القوة والعنف مع مبندس 
الرى ليحولوا يبنه وبين الوصول إلى الوابور 
للقيام بالمهمة التى كان مكلفاً بها فان معاقبتهم 
يمقتضى هذا القانون صحصحة . 


لمك 

حيث أن مينى الطعن أن الدفاع تمسك 
بالنسبة للفاعلين الاصليين فى جرعة التجمبر 
وبالنسبة للشركاء المديرين أمام عحكة الجدي 
المستأنفة عند نظر المعارضة بأنه بفرض التنلم 
بأن اجتماع المتهمين لم يكن الغرض منه النظل 
وبث الشكوى من أنةيذ أمر مفتش الرى الصادر 
بايقافى طلبة الوأبور بل كان لمنع المبندس من 


م6 


الءدد السادس ألسئة الحاديةوالعشرون 


تنفيق اللامر المذ كور فان هذا الفعل لايكون 
جرعة التجمبر بل يكون جرعة مقاومة الموظفين 
النصودى عنيا فى المواد ١107‏ وما بعدها من 
قانون العقوبات القدم المقابلة للمواد ١+‏ وما 
بعدهاأ من قانون العقوبات الجديد لآن الثابت 
من الا<كام الصادرة فى الدعوى أن الاجماع 
كان لمقاومة وملع تنفيذ أمر معين محدد وهو 
أمر تفتيش الرى الصادر بتاريخ م0 يناير سنة 
94 ناقفال طلبة المياهولم يكن موجمالشخصية 
الحكومة ولم يكن الغرض مله هقاومتها 
والاحتجاج علها فى أعمالهحا العامة إذ يحب 
التفرقةبين أن يكو نالقصدمن الاجتاع الاخلال 
يأمن الحكومة وتهديد الكل العام والاحتجاج 
على أعمالها بصفة عامة وبين ما إذا كان هذا 
الاجماع لم يكن الغرض منه سوى المقاومةلعمل 
معين بالذات من أعبالها ولا يؤدى الى فلب 
الحكومة إذفى الحالة الأولى تكون مواد قانون 
التجمبر هى الماطبقة بخلاف الخحالة الثافية فاته 
لاينطيق علها إلا المراد المتعلقة يجرمة المقاومة 
والتعدى على الموظفين. 

ه وحيث أنه لم برد بقانون التجمهر دم ٠١‏ 
لسنة ١414‏ الذى عوقب الطاعنون عموجبه أى 
نص أوقيد يمكن أنيستفاد منه انالقانون المشار 
اليه لايتطيق إلاإذا كان التجمهر موجها لشخصية 
السكومة بقصد الاخلال بأمنها أو مقاومتها أو 
الاحتجاج عل اعمالها بصفة عامة أو أن يكون 
من شأنه قلها ما يقول الطاعنون بل ان المادة 
الآولى منه تنطبق ‏ ولولم يكن لدى المتجمهرين 
أىقصدإجراى كلما أمر رجال السلطةالمتجمهرن 
بالتفرق على اساس مايرونه من ان من شأن هذا 
التجمبر ان يحعل السلم العام فى خطر _ كما ان 
المادة النانة من القانون المذ كور تعاقب على 


التجمبر الذى حصل لغرض غير مشروع من 
الاغراض الواردة ها وهى ارتكاب جريمة ما 
أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائس أو 
استعءال القوة والتهديدة.التأثير على السلطات فى 
اعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل ويبين 
من ذلك كله ان المقصود من هذا القاأتون هو 
معاقية التجمبر اطلاقا ولو 0 يكن موجما ضد 
الحكومة فيدخلق ذلكاذن التجمهر الذى »صل 
لقاومة عمل معين من أعمال موظفيبا . 
وحيث انه بالرجوعالى الك الصادر من 
حكمة أول درجة والذى تأيد استئنافيا لأاسيابه 
وأسياب أخرى يبين ان الوقائع الى ذ كرها 
الحم المذكور تؤدى الى أن الطاعنين الأربعة 
الاول ومن كان معهم من المتجمبر ينم ينصاعوا 
للااعر الصادر م بالتفر ق من حكمدار المديرية 
عئدما رأى ان تجمبرثم من شأنه ان يحعل السلم 
العامئى خطر ‏ واننيتهم كانت مبيتة على تعطيل 
تنفيذ اللامر الصادر من مفتش الرى بايقاف طلبة 
وابور الرىملك الطاعن الخامسوانهم استعملوا 
الققوة والءنفمع مبندس الرى وسيل تنفيذ هذا 
الغرض وهو عدم وصوله الى الوابور لآداء 
المهمة التى كانمكلفاءها ‏ “مانبم اهانوا بالاشارة 
والتبديد وقاوموا بالقوة والعذف حكمدار 
المديرية ورجال القوة المرافقين له اثناء تأدية 
وظائفيم بأن رفعوا فوجوههم العصى الى كانوأ 
حملونها هذا الغرض والىمن شأنها ان تحدث 
لوت اذا استعملت بصفة اسلحة منذرين إياهم 
بالتعدى عليهم اذا <اولوا التدخل فى امرهم 
والوصول للوابور فأثروا بذلك فى اعمالالسلطة 
المكلفة حفظ الامن والنظام ‏ وان العلاعنين 
الرابع والخامس وآخر دبروا هذا التجمبر بان 
حرضواالمتجمبر ينعليهمععلدهم بالغر ضالمقصود 


العدد السادس ‏ السئة الحاديةوالعشرون 


منه ‏ فاذا مااستخلصت عكمة الموضوع عاتقدم 
إن الطاعنين ارتكيوا الجراتم المسنئدة اليم 
وعاقبتهم علها عقتضى قانون التحممر والمادتين 
1861117 منقاتون العقوبات القديم المطابقتين 
للمادتين مم١‏ و م١‏ هر._قانون العقوبات 
الجديد 0 تخعى. فى تطبيق القانون . 

هو وحيث أنه مما تقدم ,مين رفض الطعن 
موضوعا. 

رطمن ابراهىم عنانى وآخرين ضد التيابة رقم 1434 
سنة .اق ) 
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١‏ توفمر 2 42٠‏ 
ول خيان أمانة . ببسم على التجرءة . بقا" المادكية 


لصاحب المع . تصرف المثدرى فى هذه القثرة فى الميع 
اضرارا بصاحة . خيانة أمانة . 


( الادة الاع) 
بو آأثات . مالفة الحكم لقواعد الاثيات . 
الدفم به. ا النظام العام . التمسك به لدى 
عوكمة النمّقضش لآول مرة 50 “جوز 
المنادىء القانونية 
١‏ - اذا اشترط ف عقد البيسع أن 
الملكية فى المبيع تبقى للبائع حتى يجربه 
المشترى قان وجود المببع عند المشترى فى 
فترة التجربة أنما يكون على سبل الوديعة . 
فاذا تصرف فيه اضرارا بصاحيه فاته يكون 
قد خان الامانة وححق عقابه عقتضى المادة 
0 من قاأنون العقوبات . 
»ا أن حظر الاثيات بالبينة فما هو 
زائد على الف قرش ليس من النظام العام . 
اذا لم يدفع به إدى عيكمة الموضوع سقط 


244 
الحق فى.التمسك به لدى محكمة الاقعض 
الاي 

ه حيث أن الاوجة الثلاثة اللآاولى من 
أوجه الطعن تتحصل فى أن الواقعمة الواردة 
بالحم لاعقاب عليها . إذ الثايت فيه أرنف 
الطاعن نسب اليه مع أخيه تسامهما مذياعين من 
محل الجنى عليه دقعا من نهما ثلائة جنيهات . 
فالصفقة إذن كانت بيعا وشراء : ولا مخرجها 
عى هذا الاعتبار ٠١‏ ادعاه الجنى عليه بأن 
التسللم انما كان على سبيل التجرية . على أنه 
لو صح جدلا بان التعامل نين الطاعن وايجى 
عليه كان <سيما جا. بالحكم داخلا فى إحدى 
<اللات المادة 45؟ من قانون العقوبات ( ١91‏ 
من القانون القديم ) فان الحم يكون قد 
خالف القانون لخروجه على قواعد الاثبات 
بأخذه بالبينة فيما لا تجوز فيه لتجاوز الثمن 
النصاب الجائر فيه سماع الشهود. ولا عبرة 
باعتراف الطاعن يتسله المذياع لآن هذا 
الاعتراف بواقعة الاستلام كان مقرونا بأنهتم 
على أساس الشراء بعد دفع جزء من الثمن . 
والاعتراف هذه الصورة غير قابل للتجزثئة . 
ويضيف الطاعن إلى ما ذكر أن الحم اعتبر ان 
تسلم المذياعين إلى الطاعن كان على أساس 
العقد الموقع عليه من المتهم الآخر الانصوص 
فيه على أن المبي.ع لا يصبم ملكا للمشترى إلا 
بعد سداد كامل الثمن مع أن هذا الاستدلال 
لا يصدق على حالة الطاعن الذىلم يوقع على 
اتفاق بهذا المعنى . 


وحيث أن وقائع الدعوى بحسب ما أثيته 


6٠+ 


العدد السادس ‏ السنة الحادية والعشرون 


الحك المطعون فيه والح الابتداتلى الذى تأيد 
به تتحصل فى أن الطاعن والمتهم الاخر فى 
الدعوى استوليا من اللجتى عليه عللى ثلاثة 
مذاييع كان أحدها بمقتضى عقد تحدد فيه 
الثمن بمبلغ عشرين جتيهبا دفعت منه خمسة 
جنيبات وقسط اللباقى لمدة سنة على أقساط 
شبرية وقد احتفظ المجنى عليه فى العقد نحق 
الملكية حتى تمام الوفاء , اما المذياعان الآخران 
فكان سليميما إلى الطاعن وزميله على سيل 
التجربة واتفق الطرفان على ارجاء التعاقد 
بشأنهما ريثما تعرف تنيجة التجربةودفعالطاعن 
وزميله للمجنى عليه جنيبا على حساب الثمن 
إلا أن الطاعن وزميله لم يعودا إلى المجنى عليه 
لاتمام الصفقة أو رد المذياعين بل لقد كان 
«نبها أن تصرفا فيهما . وعلى أساسهذه الوقائع 
عد الحم المطعون فيه الطاعن مرتكبا لجرعة 
خيانة الآمانة باعتبار أن تسلم المذابيع انما 
كان وديعة لدى الطاعن وزمله . 

هو وحيث أنه يستفاد مما تقدم أن المذياع 
الاول “م التعاقد بشأنه بينالطر فين أما الآخران 
فقد عاق الاتفاق بشأنهما على تجريتهما حتى 
إذا راقا الطاعن وزميله لتما الشراء وإلا رداهما 
إلى صاحببما . 

« وحيث أنه بصرف النظر عن حقيقة العقد 
الخاص بالمذياع الآول ان كان عقد بيع تام أم 
عقّدا من العقود الواردة فى المادة +وم عقوبات 
( ١م‏ من القانون الجديد ) فان الطاعن 
لا مصلحة له فى المجادلة يشأنه إذ الحم 
أثيت من جبة أخرى ان تسل المذياعين الاخربن 
للطاعن لم يكن إلا لتجر بتيما فالبيع هنا موقوف 
على التجربة » ومتى كان الآمر كذلك فالملكية 


باقية لصاحب المذياعين لا تنتقل الى من نسلمهما 
إلا بعد الاتفاق نهائيا على شرائهما ( المادة 
٠4؟‏ من القانون المدنى ) ٠وإذ‏ كانت الملكة 
باقية للمجنى عليه وكات الطاعن لم يتلم 
الجرازين إلا لاختيارعما فان وجودهما لديه فى 
هذه الفترة إنما كان على سيبل !لوديعة محيث 
ان التصرف فهما اضرارا يانجى عليه يعد خيانة 
أمائة واقعة تحت طائلة العقاب 

ه وحيث أن الاعتراض الخاص بمخ_الفة 
الحم قراعد الاثنات القانونية بأخذه بالبيئة فما 
هو زائد على الف قرش ممردود أذ الطأعن لم 
يدفع بثىء من هذا أمام محكمة الموضوع » واذ 
ل تكن المسألة متعلقة بالنظام العام فلا جنا حعلى 
المحكمة ان فى سمعت فببا الشهود وأخذت 
بأقوالهم . وأما من جبة الاعتراض بعدم جواز 
يحزرئة اعتراف الطاعن فلا محل له لان عماد 
الح فى ثبوت التسام لم يكن على هذا الاعتراف 
وما كانت اشارة ةالحم الى اعتراف الطاعن إلا 
للرد عله وتقنيده بعد بوت هذا التسلم . 

ه وحيث أن الوجه الرابع يتحصل فى أن 
حكمة الموضوع أخلت نحق الدفاع إذ هىقررت 
بأن يحضر المجنى عليه دفاتره للاطلاع عليبا 
ولكن هذا القرار لم ينفذ. 

« وحيث ان الدفاع عن الطاعن وان أشار . 
لدى المحكمة الاستتئناففة إلى قرار المحكمة 
الابتدائية بتأجيل الدعوى ليحضر المجتى عليه 
دفتره دون تنفيذ هذا القراررغم تداولالدعوى 
فى الجلسات إلا أنه لم يتمسك بضرورة إحضار 
هذا الدفتر ويطلب الى المحكمة تكليف المجنى 
عليه هذا الاحضار : وإذن يكون ما أيداه ليس 
إلا بجحرد دفاع ترك أمى تقديره للمحكمة فاذا 


العدد السادس السنة الحادية والعشرون 


هى لم ثر حاجة لتكوين رأيها فى الدعوى الى 
الاطلاع على الدفتر المذكور كان حكمبا سلما 
لا مطعن عليه هن هذه التاحية 

ه وحيث انه كأ تقدم , ون الطءن متمين 
الرفض موضوعا 

) طعن فتحى حسن شحاته ضد أأتيابة رقم * سنة 
الا اق) 
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فيه الى آدلة الثبوت دون انراد مؤداها . لا يكن 
( المادة ٠١+‏ مرافعات ) 
الممدأ القانوق 
الم الصادر بالعقوية و3 أن كيين قبه 

الأسباب الت اقيم علها ولا يك فى ذلك أن 
يذكر الحم الآدلة الى اعتمد عليها أذا كان لم 
بورد موٌداها وسين ما 0 وذلك 
انه يحب أنيكون الحم متضمة 
استشباده على ادانة الهم بالأادلة الى يشير 
الها . واذن فالحم الذى يعتمد فى معاقبة اهم 
على قوله بثبوت التهمة من اقوال الى عليه 
دون أنيعنى بذكرثىء ما تضمتته هذهالاقوال 
يكون قاصراف بيان الآسبابويتعين نقضه . 
ومو 

« حيث أن الطاعن ينعى بوجه الطعن المقدم 
منه على الدك المطعون فيه انه ادانه 000 
بيأن الأسباب عل مأ قاله من 1 رن التهمتين 
ثايتتان قبل امتهم من التحقيقات ومن اقوال 
المتهم الثانى ومن شبادة سلامه حنا عوض ومن 
وتقليل كقاءتة عن العمل واصابةالشاهد المذ كور 


خف ناهوي 


ده 


بالاصابة الميئة بالتقرير الطبى » . واذكان هذا 
القول مهما فان الحم يكون معييا متعينا نقضه . 

م وحث ان الح؟ الابتداتى الذى يَأ 
لاسيابه بالحكم المطعون فه ادان الطاعن في 
الجريمتين المرفوعة مهما الدعوى العمومية علية 
وهما جناية احدائه ضربا بفارس سلامة حنا 
( الذىكان متهما ممه في الدعوى ) نشأت عنه 
عاهة مستدبمة وجنحة ضرب سلامه حنا عوض » 
وم يذكر اسيابا لقضائه سوى هذا الذى أورده 
الطاعن بوجه الطعن تقلا عنه . 

و وحيث انه لما كان بيان الحم الصادر 
بالعقوبة للا"سباب التى اقيم علها واجبا قانونا, 
ولماكان مجرد الاشارة فى الحم الى أدلة 0 ت 

من غرر ايراد مؤداها وذكر ما تضمنه كل منها 
لايق بالغرض المقصود من هذا الواجب لخاوه 
هو بذاته ما يقند و جه استشباد الحم على ادائة 
المتهم بالادلة التى اشير الها - لما كان ذلك 
فان الح المطعون فيه يكون باعتاده قى معاقبة 
الطاعن على اقوال الجنى عاما دون ان يعنى 
بذكر شثى.ءمما تضمنته هذه الاقوال قد جاء قاصرا 
فى بيانالأسبابالتى بىعامهاويتعين اذلكنقضه . 

( طعن سلامه أراهيم ميخائيل ضد النابة رقم ٠١‏ 
سنة أأق ) 

5 
0 نوشير سنة ١44٠‏ 

جراتم الجلسة : 

١‏ ب المحاضر الى تحرر لائيات مايقع مم الجرائم 
بالجلسة . حجيتها . حرية الممكة فى الأعذ با ٠‏ 

»و ل مصانة الحاعى . متاطبها . حمارته أثنا. تأدية 
واجبهكحام . ما يقع فى هذه الحالة ٠‏ كيفية حا كته عنهه 
ما بقع منه بالجلسة فى غير هذه الحالة . محاكته فورا . 
جوازها ٠‏ « المواد زه من قانون امحاماة رقم ١0‏ لسنة 
وسبة؟ وبام؟ تحقيق ويام مرافعات »> 


المادىء القانوضة 
و المحاضر الى حررها القضاة لاشاب 


أمة 


مابقع من الحرام دامع «الملسساتة نبواء 
أكان ذلك طيقا لزادة +ه من قانون المحاماة 
1 للمادة بم من قانون تحقيق الجنايات 
م للادة بم مرائفمات فى محاضر رسعية | 
م بتحريرهاء فبى 
هذا الاعتبار حجة عا ثبت قبا إلا أن تلك 
الحجة لامكن أن تكون حائلا بين المهمين | 
مهذه الجرام وين ابداء دفاعهم عل الوجه 
الذى برونه مهما تمارض ذلك مع الثأت 
بتلك الحاضر كا أنبا لا بمنع القاضى فق أن 
مقف الدع يد الح الك يتن إل 
حته من أى طريق من طرق الاثبات فله إذن 


أن يأخذ أو أن لا يأخذ با هو ثابت ببذه 
الخاضر كا له أن بأخذ أوأرن 
دليل آخر 

؟ - إن حصانة الحاى الوارد ذكرها فى 
المأدة ؟ه من القانون رقم ١0‏ لسنة 9و١‏ 
لم تقرر <مايته فى كل مايقع منه بالجلسة على 
الاطلاق واتما الغرض من تقرير تلكالحصانة 
على سبيل الاستثناء انما هو حماية الحانى أثناء 
تأدية واجبه كمحام حتى لايشعر أثناء قيامه 
هذا الواجب أنه محدود الحرية. فبذه هى 
الحالة التى لايكون للقاضى أن حك فها على 
امحانى بالجلسة لما يتقع منه وانما بحرر محضرا 
ما يقع وصحيلة إلى النيابة لتقدم المحاى بناء على 
هذا الحضر إلى قاض آخرفى المعاد الوارد فى 
ذلك النص . وموّدى هذا أن الدعوى العمومية 
تعتبر مرفوعة للقضاء مقتضى الآمى الصادر 
من القاضى الذى وقعت أمامه الجرمة بالاحالة 
فيكون متنعا إذن على النيابة أن يرى ذبها 


العدد السادس - السنة الحادية والعشروثُ 


اء | تحقيقا شأنها فى ذلك الشأن فى سائر القضايا 


المرفوعة فعلا للمحا م أما إذا كان انتحائى لم 

يكن يؤدى واجبه فلا تكون نمة حصانة بل 

يكون المحكة أن تعامله بمقتضي الأحكام 

0 فتدم عليه فورا بالملمذ 0 رتل 
لنيابة لتجرى شؤونها نجوه . 
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ه حيث ان مننى الوجه الإارل من أوجه 

الطمن ان الحكم المطعون فيه ياطل لآنه اعتير 
ان محضر جلسة القضية رقم مه رم سنة 89وؤ 
جنح بندر أسوط الذى تدورنى فيه حادث 
الاعتداء على القاضى حجة با ورد فيه . وهذا 
مخالف للقانون لان القَاضى الى عليه أملاه 
على كاتب الجلسة مع ان المسئول فانونا عما 
يدون به هو الكاتب نفسه طبقَا للمبادىء العامة 
ونص, المادتين بم من قانون المرافعات و ماما 
من قانون حقيق الجنايات » ولآن المادة مه 
من قانون الحاماة أمام اهام الاهلية رقم ه١٠‏ 
لسنة ووو تنص على أن رئيس الجلسة بأص 
بكتابة حضر ها يمع من المحامى و تحيله الىالنيابة 
العمومية » و بد.هى ان للمحاى الذى ينهم بناء 
عل هذا الحضر الحق فى أرن يبت ويصحح 
الوقائع التى حصات بالحلسة ما بؤدى الى براءته. 
وفضلا عن ذلك فان ن الأحكام الخاصة بنظام 
الجلسات والجرام التى تقع فيبا الواردة فى ٠‏ 
قانوتى المرافءات وتحقيق الجنايات لاتدع يالا 
للششك فى أن من حق أى متهم أن يداقع ععرن ‏ 
نفسه وان يطلب تحقيق هذا الدفاع واثياته في 
ذات محضر الجلسة قبل الحكم عليه » ويكون اذن 
من غير المفبوم أن يكون مركز المحامى بعد 
التعديل الوارد فى المادة «ى السالفة الذكر أسوآ 
مزه قله خصوصا وان القاضى نفسه لم يعتير هذا 


العدد السادس ‏ السنة الحادية والعشرون 


الحضر حجة إذ قدم بلاغا للنيابة ذ كر فيه وقائع 
' ترد ابهء. 

ووحث ان الم#اضر التى يحررها الهضاة 
لانات مايقع من الجراكم أمامهم بالجلسات 
سواء أكان ذلك طيقا للمادة ؟ه من قانون 
المحاماة أو للمادة بم«م مرى, قانون تحقيق 
الجنايات أو المادة بم مرافمات هى محاضر 
رسميةء لصدورها منموظف #ختص بتحريرها 
فبى عل هذا الاعتبار حجة ما يثبت فهاء إلا 
أن تلك الحجية لاتمنع المتهم من ابداء دفاعه على 
الوبعة الذى دز يدءء ولو كان ق ذللكما شارضن 
مع الثايت بالحضر , كما أنها لاتقيد القاضى فى 
تكوين عقيدته فىالدعوى الجنائة من أىطريق 
م طرق الاثيات ء: فله أن 0-5 ما هو ثأبت 
فيها كما له أن يكون اعتقاده من أى دليل آخر 
واو كان مغايرا لما تدون م . فأذا ما اعتمدت 
محكمة الموضوع على ما انيت من الوقائع 
بالحضر الذى حرره القاضى ضمن الآدلة التى 
ساقتما واطمأنت اليرا فايس فى ذالك أية مخالفة 
للقانون . 

ووحيث أن محصل الوجه الثانى أن الحم 
المطعون فيه باطل لآ نالطاءندفع بيطلان حضر 
تحقيق النيابة الذى استندت اليه المدكة فى ادالته 
وطلب من محكة الجتح المستأنفة استبعاده 
فرقضت ال-كمة هذا الدفم بناء على ماقالته من 
أن القانون رتم نم( لسنة ١44‏ لميسلب النيابة 
العمومية ساطتها العامة فى التحقيق ولم ينص على 
بطلان محضر التحقيق الذى تقوم به فى مثل هذه 
المالة » مع ان النياية العمومية طبقا للقانون العام 
لاتملك التحقيق في الجراثم التى تقع بالجلسات 
لآن ذلك من -ق القاضى وحده فبو الذى بحم 
فى جراثم الجنيم والخالفات التى تقع بالجلسةولا 


غ+مة 
مثلة فيها » أما إذا كانت الجلسة جنائية فالجنح 
التى تقع فيها محم فيها القاضى بعد سماع أقرال 
النيابة العمومية أى طذاتها فقطءفلما أريد تعديل 
القانون بالذسية للمحامين رؤى طيةا للمادة ؟ه 
من قانون المهاماة الجديد أن م رئيس الجلسة 
بكتابة خضر عا يمع من الحامى ونحيل ا عضر 
المذ كور إلى التابة العمء مة لتتصرف فيه باحالة 
انحامى للمحا كمة الجنائية أو التأدببية حسب. 
الأ<وال وذلك فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ 
استلام الغضر . ولم ينص هذا القانون على أن 
للنيابة العمومية المق فى التحقيق » وما ذلك إلا 
لآن هذا التحقيق من شأن المحكمة التى تقوم 
بمحا كمة المحامى جنائية كانت أو تأدبية . أما 
عدم النص على بطلان التحقيق الذى تحر يه النيابة 
فى هذه الحالة فلا قيمة له لآن إجراء التحقيق فيه 
عتاائة للنظام العام 7 

ووحيث ان ميدأ حصانة الحامى الوارد 
بالمادة ؟ه من القانون رقر هم( لسنة و8١‏ لم 
يتقرر لخاية النحامى إطلاا فا بشع مئه بالجلسية » 
وإغا الغرض من هذا اللص الاسكئناتى حمايته 
فقط أثناء تأدية واجبه ك.حام حتى يشعر وهو 
يقوم بهذا الواجب بأنه يؤديه بكامل حريته .فى 
هذه الحالة وحدها لايكون للقاضى أن نحكم على 
الحامى بالجلسة لما يمع منهديل حرر ضرا بذلك 
وحيله [لىالنياية اتقدم الحاىبناء على هذا الحضر 
إلى قاض آخر ف الميعاد الواردفى ال صالمذ كور 
وموٌدى ذلك ان الدعوىالعمومية تعتبر مرفوعة 
للقضاء مقتضى الامر الصادر منالقاضى بالاحالة 
ويترتب على ذلك أن ليس للنيابة أنتيحرى تحقيقا 
فيا ء شأنها فذلك شأن القضايا المرفوعةللبحا م 
فعلا . أما إذا كان ماارتكبه امحامى بالجلسة لم 


عمل للنابة فا ان كانت الجلسة مدفية لأنها غير ' بيقع أثتاء قامه نعمله فلا يكون هناك مل للحصانة 


شاع سلسم 


ؤهمه 


المذ كوردء ويكون لللحكمة أن تماءله مقتضى 
القأنون العام فتحك عليه فورا بالجلسة أو تحيله 
إل الا اسرى قيرييا. 

هو وحيث انه بالرجوع إلى الم الابتدائي 
الذى أدان الطاعنوتأيد اسكتنافيالآسبابه بالحكم 
المطعون فيه يبين ان المحكدة أوضحت فوقائع 
الدعرى مايقطع بأن الطاءن لم يكن بؤدىواجبا 
من واجبات مبنته وقت أنارتكب ماهو مقسوب 
آله . فقد أثبت الك . ٠‏ انه أثناء انعقاد جلة 
جنم عحكمة أسيوط الجزئية يوم ١١‏ مارس 
سنة ٠عو؛‏ طلب -«ضرة الاستاذ 
اللناتى انظ بض ناا له قل دورها 
سيب عدر إديه فأجابه حضرة القاضى ٠‏ . 
إلى طلبه وقيل أن يبدأ بطلب 
قضاياه دخسل الاستاذ 
( الطاعن ) وطلب من حضرته 
الد. بنظر قضاياه هو أولا فأفيمه بأن زميلا له 
سبقه فى ذلك وأنه أجابه الى طليه واستمبلهحتى 
ينتهى الاظر في تضاياه نصمم المتبم ( الطاعن ) 
على أن يطلب تضاياه هو أولا وأزاء ذلك رأى 
حضرة القاضى ان نادى على القضايا بحسب 
دورها فى الرول وفعلا أخذت الحكمة فى نظر 
القضاءا بحسب دورها الطبيعى غير انها رأت 


.#0 #©» ع هاه 
« امم # ا« الى 


يعد ذلكبناء على طاب <ضر ات امحامينالموجودين 
بالجلسة وكان عددمم كثيرا ولرغيتها فى عدم 
تعطيلوم ان تبدأ بنظر قضاياهم اولا فطلبت من 
حضراتمم #>ربر كشف بقضايام جميعا ففعلوأ 
وأخذت الحكمة فى نظر هذه القضايا طعا 
للكشف|اذكور وفى اثناءالتداء على قضيةالجتحة 
رقي مهم سنة 4م19 بندر اسيوط وكان 
موكلا عن امهم فها الاستادصاير مسيحه اقندى 


العدد السادس ‏ السنة الحأدرة والعشرون 


وكان قد خرح منها وخاطب حضرة القاضى 
يصوت مر تفع شوله أه ( كف تطاب هذه 
القضية قبلالدور مع انك رفضت طلبقضاياى 
سابهًا ( قافهمهحضرة القاضىيان حضرات زملائه 
حرروا كشفا يقضاياهم فاظرها قبل باقى القضايأ 
تيسيرا لهم وضنا من تعطيليم وانه ينظر هذه 
القضايا المذكورة بناء على هذا اللاساس وعرض 
عليه الكشف السالف الذكر ليت فيه قضاياه 
فاتفعل المنهم و طلب ان يبت احتجاجه فى محضر 
افده ورة الكقف للضرة القاضي: رطريقة 
غير لائقةوفعل ذلك ايضا عد ما :ناول الاستاذ 
الكشف واراد أن بيت فيه 
قضايأ امتهم قائلا انه لا يريد طلب قضاياه وانما 
بر يدأنيشيت اعتراضه ثم صار يصي.ح:عباراتموينة 
حضرةالقَاضى وزملائه من ارادوا تهدئة أعصاءه 
وتهدئة ثورثته .ء» وظاهر من ذلك أن الطاعن 
وقت أناعتدى على القاضى لم يكن يؤدىواجبا 
نحو موكليه . ولذا فقد كان من حق القاضى ان 
بحا كه فى الحال »كا كان له ان يكتثى بتحرير 
حضر ما وقع امامه بالجلسة وحيله الى النيابة 
لتجرى شؤوما فيه » وفىهذه الدالة يكون للنيابة 
ان يجرئىحةيقا فى الدعءوى غير مقيدة بما جاء فى 
في امحضر ا حال المها وان ترفع الدعوى بناء على 
ذلك دون ان تكون مرتبطة بالميعاد الوارد 
فى المادة موه السالفة الذكر . 1 
ووحيث انه متى تقرر ذلك فليس للطاعن 
أن يتمسك بأحكام المادة بإه من قانون المحاماة 
ودينى على ذلك بطلان ضر تحقيق النيابة 
واستيعاده من الآوراق ٠‏ 
ه وحيث ان الوجه الثالك يتحصل فى أن 
الحم الماعون فيه باطل لآن الوقائع التى أدين 


حاى عاد المتهم ( الطاعن ) الى الجلسة منفعلا | من أجلبا الطاعن هى غير تلك الثابتة محضر 


العدد السادس ‏ السئة الحادية والعشرون 


جلسة 1١‏ مارس سنة ١44٠.‏ فى القضية رقم 
ووؤس سنة ووز جنم بندر اسيوط المحرر 
بمعرفة القاضى وف بيان ذلك يقول الطاعن . 
أولا- انها اعتيره القاضىمن الاق ال اهانة 
ليئة المحكة هو أن الطاعن كان يتكلم بصوت 
مرتفع ويشير بيديه ولم يعتبر ان هناك شيتا 
آخر يصح أن يكون محلا للمؤاخذةء.وثانيا ان 
عبارة ( نريد عدالة لا انتماما ) فضلا عن أتها 
لم تصدر قانها لم تديت محضير الجلسة المذكورة» 
-وثالثا_ذكرت المحكة ان الطاعن قالانى أطعن 
بالتزوير وحقيقة الثابت في مضر الجلسة هو 
قوله ( سأطعنبالتزوير ) وقد قيلت هذهالعيارة 
على أثر ماقاله القاضى بعد افت نظره لتصحيح 
بعض الوقائع الجوهرية التى حصلت فى الجاسة 
( أبق اطعن بالتزوير ) وشتان بين العبارتين فى 
المعنى . 

د وحيث أن هذا الوجه مردود مما جاء فى 
الرد على الوجه الثانى من أن النيابة كانت تملك 
التحقيق الذى أجر ته فى الدعوى ورفع الدعوى 
عن الوقائع التى ثبتت لها من التحقيق المذكور . 

د وحيث ان مبنى الوجه الرابع ان المدكمة 
أخلت بحقوق الدفاع كما أنها لم تذكر أسيابا 
لرفضبا طلب سماع الشهود وهذا كله ما يعيب 
الحم ويبطله . وفى بان ذلك يقول الطاعن ان 
الدفاع طلب أمام المحكمة الجزئية كما طلب 
أمام المحكمة الاستتافية سماع أقوال 
حضرة القاضى الجى عليه لضرورة ذلك 
فى ائيات حسن نيته وانه لم يكن يقصد إلا 
المناقشة اليريئة لا الادانة أو القتذف كما طلب 
أيا مماع شهود الواقمة وشبود الصلم » 
فرفضت الحكمة هذا ااطلب بالقول انها لاترى 
محلا للبحثك فيه مع انه كان من مستلزمات 


60006 


| الخلاف على حقيقة الوقائع الى ورك عله 


الإاسهام وعدم اعتبار محضر ااجلسة حجة بما هو 
ثابت فيه وبطلان تحقيق الثيابة أن تأمر المحكة 
بتحفيةها . 

ه وحيث انه بالرجوع الى محضر جلسة 
محكمة أول درجة يتضح أن الطاعن وان طلب 
فى أول جلسة التأجيل لاعلان شروده إلا أنه 
فى الجلسة التالية التى حصلت فيها امحاكة لم 
يصر على هذا الطلب ولم يتمسك سماع شبادة 
القاضى الجنى عليه أو غيره على الواقمة وكل 
هاذكره هو سماع أقوال القاضى . لنتبين الحكة 
رضاءه واستراحة ضميره وقول الاءت تار 
الصادر منه وليقرر أمام المحكمة تنازله عن حقه 
فم تجبه المحكة إلى هذا الطلب »كا أنه يبين من 
الرجوع الى محضر جلسة محكية ثانى درجة أن 
الدفاع عن الطاعن لم يصر على طلب سعاع شهود 
الواقعة وشُوود الصلح الذىتقدم به لما بلُفوضص 
الرأى للمحكئة أخيرا بالنسبة لهذا الطلب بمايعتير 
تنازلا مئه لايمح معه أن ينعى عل امحكة عدم 
سماعبا شهوده . 

دوحثان محص ل الوجه الخامس أن المحكمة 
اخطأت فى تطيق القانون لانه فضلا عن أن 
الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر توافر نية 
القذف فى حق القاضى مع أنباركن جوهرى من 
أركان الجرعة فان هذه الثيةمنعدمة . 

د وحيث انه بالرجوع الى الحكم الابتداتى 
النى أدان الطاعن وتأيد لاسبابه بالحكم 
المطعون فيه يبين ان المحكمة . بعد ان فصلت 
وقائع الدعوى وائبتتالاشاراتوالعبارات التى 
صدرت من الطاعن وذكرت ان اقوال القاضى 
الجنى عليه التي أدلي بها للنبابة عما حدث من 


كم 
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الطاعن اثناء انعقاد الجلسة وعما بدر منه من 
العبارات والاشارات المتضمنة الاهانة والقذف 
تتفق مع ماجاء بمحضر الجلسة والبلاغ المقدم 
من القاضى لانيابة »ء سردت شبادة الشبود 
واستخاصت من ذلك ان كل ما اسهد الى 
الطاعن من الالفاظ النابيةوالاشمار ات المبينة صحيح 

بعد ان ذكرت المحكة كل ذلك اخذت في 
نحث جمياع الآركان القانونية بما فى ذلك القصد 
الجنائى لكل ٠ن‏ جرعتى الاهانة والقذف 
المسندتينالطاعن باسهابوتفصيل و أثبتتتوافرها 
كابا فى الجر يعتين ثم اتتبتالى القول بأن الطاعن 
كان سىء الئية فيما طعن به القاضى إذ لم يكن 
غرضه من هذا الطعن إلا اساءته والحط من 
كرامته والحكمة إذ استظبرت توافر القصد 
الجناتى فى الجرعتين المنسوبتين للطاعن مرن 
الوقائع والظروف المطروحة امامبا لا رقابة 
محكدة النقض عايبا فى ذلك مادامت قد دالت 
على #ققه كنا عرفه القانون مما ساقته فى الحم 
من الآدلة المقبولة عقلا والتى تؤدى إلى النتيجة 
الى انتبت اليبا ٠‏ 

ه وحيث ان الوجه السادس والاخير من 
أوجه الطعن يتلخص ف ان ال كمة ذكرت فى 
حكمبا أن مسلك الطاعن مع القاضى المعتدى 
عليه كان مسلكا شائكا شاذا وقد تعود هذا 
الشذوذ في خلقه ومعاملته حتى مع زملائه من 
الحامين . ويقول الطاعن انهذا قضاءبعل القاضى 
الذى ليس له أن يقضى بعلمه الخاص وانه إذا 
لوحظ فوق هذا ان المحكمة لم تشر فى حكمبا 
الى الاخذ باسباب الحم الابتداتى والرد 
على دفاع الطاعن بشأنهاكان الكم باطلا من 


جبة وناقص التسبيب من جبة أخرى وهو ما 
يعيبه و يبطله . 

0 وحيث ان مأجاء بالشطر الأول من هذا 
بشأن خلق المحامى الطاعن كان حل مناقشة أمام 
المحكمة كا هو ظاهر من عضر الجلة . كما 
أن الشطر الثاتى مر هذ الوجه غير صحيح 
أيضا لآن المحكمة الاستشافية فى آخر بان لها ف 
الحكم اضافت الا ياب النى جاءت بالحكم 
المستأنف الى الاساب التى ذكرتها فى حكما 
لتأييد ذلك الح . اما ما يزعمه الطاعن اخيرا 
من أن الممكية م ترد عل دقاعه قلا يلتفت 
اليه لانهلم مين أوجه الدفاع التى يدعى أنالحم 
لم يرد عليها ل 

ووحيث أنه ا تقدم سعءين رقفض الطعن 
موضوعا . 
اذ . ...ا ضد الثعابة رقم ١‏ 


5 
0 توشمير سنة ١94٠+‏ 
تزوير ٠‏ القصد الجتائى فى هذه الجر مة ٠.‏ توافره ٠‏ تعلقه 
بوقائع الدعوى . استفادته من بيانات الحكم . تك . 
المدأ القانوتى 


إن وجود القصدالجنائىفى جرعة الزوير 
من المسائلالمتعلقة بوقائع الدعوىء اللى:صل 
فيه ١‏ عكمة الموضوع عبل ضوء الظروف 
المطروحة عليها وليس من اللازم أن يذكر 
بالحمكم صراحة بيان سوء نية امتهم فانه يك 
أن يكون ف الوقائع الواردة به ما يدل 
على ذلك . 
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الكل 

هو حيث أن مبنى الطعن انالحكم المطعون 
فيه أخطأ فى قطبيق القانون لآن جرمة التزوبر 
هى من الجراثم التى تتطلب منفاعلبا قصدا معينا , 
فلا يكفى للعقاب عليها أن يكون تغيير الحقيقة 
قد وقع عن عم وإرادة بيجب أنيكو نالفاعل 
ارتكبه بنية خاصة ء إلا أن الحكر المطعون فيه 
قد خلا من اثبات توافر هذه الئية بل أن قبه 
ما يدل على ان الحكمة لا ترى وجوب :وفرها 
وانه يكفى لتوقييع العقاب فىفظرها بجر د حصول 
التغبير فى القيقة ولو كان هذا التغير نتشجة 
ضعف إإذا كرة أو اهمال فى التحرى. و التدقيق 
أو وضع ثقة فى غير تحلبا فى الشخص الذى, قدم 
الشبادة للطاعنين قبل التوقيع عليبا » فى حين 
ان اثبات توافر القصد الجنائى فى الحم أمر 
واجب خصوصا بعد أن تمسك الطاعنان فى 
دفاعبما بأنهما كانا ضحية مكيدة ديرت هما من 
خصومهماللايةاع مهما إذثبت|نالشبادةءو ضوع 
الاتهام لم تكن لازمة اطلاقا لعدم حصول بيع 
من ورثة المتوفاة كا ثبت انه يعجرد توقيع 
الطاعنين عليها تسليتللأاحد خصومبما وهوالذنى 
قدم البلاغ معترفا بالخصومة بعد أن قدم الشهادة 
بواسطةأحد أعوانه للم كرللتصديق عل التوقبعات 
الامرالذنىيستفاد منه انه لم تكن لاطاعنين ٠‏ صلحة 
فى الحصول على هذه الشهادة وان هذه المصاحة 
م تكن إلا لخصومبم . 

ه وحيث أن توافر القصد ال+نائى فى جريمة 
التزوير هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى 
التى تفص ل فيها حكمة الموضو ع على ضوءالظطروف 
والوقائع التى قطرح عليبا » وليس من اللازم 
أن بذ كرصراحة فى الحم بيان سوء ثيةالمزور» 


/أمه 


إل يكفى انيكونفما يسوقه الحم من الوقائم 
م يدل على توافر هذا الركن. 

وه وحيث أنه بالرجو ع8 الى الحم الابتدائى 
الذى صدر عل الطاعنين بالعقوبة وتأيد لاسيابه 
استئنافيا سين انه أورد ما يؤدى إلى تحقق هذا 
الر كن ء إذ أثيت ان الطاعنين بصفة أولمما نائيا 
لعمدة الحلةوثانيبما بصفته شيخ بلدحررا الشهادة 
الادارية موضو ع هذهالةضيةالتىمناختصاصهما 
تحر يرهأو التىىدودقعلىتوقيعبما فيبا مناار كز 
واثيدا فيها واقءة مزورة فى صورة واقعة صميحة 
مع علمبما بتزويرها وهذه الواقعة هى ان غالية 
بنت حمد عبد الجواد توفيت قبل سنة 1194 فى 
حين أنهما يعلمان يحقيقة تاريخ وفاتما الواقعفى 
١‏ ه- وسول وذلك بقصد أن تستعءلابتها 
امونة مد على هذه الشهادة المزورة عند تصرفبا 
فى عقار لها وذلك بدلا هن الاعلام الشرعى 
الذى كان يحب عليباطبةا لاحكامالتسجيل تقديمه 
فى هذه ألهالة بوت وفاة والدتها وتعبينورثتها 
لآن الوفاة قد وقعت بعد سنة ٠7ل‏ ءوفى هذا 
الذى آثيته الحم المطعون فيه ما يكفىلببيان ان 
الطاءنين تعمدا تَغيير الحقيةَة فى الشبادة بقصد 
استعمالما فى الغرض الذىوقم التزويرمن أجله» 
وهوما يتحقق به القصدالجئائى فى جر ممةالتزوير. 

«وحيثأنهلمأتقدم يتعينر فض الطعن هو ضوعا 

( طعن مد حسين اسماعيل وآخر ضد النيابة رقم 11 
سنة الاق ) 

56 
60 توفمير سنة 1914٠‏ 

نقض وأءرام . حكم برفض دفعفرعى ذير منه للخصومة ٠‏ 
الطعرى قيه بطريق النقض . لا بحوز . 

( المادة وم عقيق ) 
المبدأ القانوق 

لا يبحوز الطعن بطريق النقض فى الحم 


هه 


إل اذا كان صادرا فى جناءة أو جحتحة 
ومنهياً للخصوءة بالنسة لمن بريد الطعن . 
الحم التميدى أو الصادر فيدقع فرعى 
للا بجوز الطعن فيه مستقلا عن اا<كالصادر 
املو 

ومن حيث ان الطعن موده الى حكم قضى 
بر فض الدفع المقدم من الطا عن الخاص سقوط 
الدعوى العمومية ممضى المدة . 

« وحيث أن الطعن بطريق النقض والاءرام 
لا يحوزإلاق أحكام آخر درجة ؛ الصادرة قى 
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مواد الجنايات والجنح »المنبية للدعوى بالنسة 
لمن يريد الطعر. . أما إذا لى يكن الحكم 
المطعون فيه منهيا للدعوء, .5ن يكون مهيديا 
أو صادرا برفض دفع فرعى » فلا يجوز الطعن 
فيه بطريق النقض استقلالا وقبل الفصل في 
ا موضو ع : 

«وحيث ان الحسكم المطاعون فيه أقتصر 
على الفصل فى الدفع الفرعى المقدم من الطاعن 
برفضه وبعدم سقوط الدعوى العمومية يمضى 
المدةء فبو بذلك لم ينه الخصومة بالنسية للطاعن 
ولذا يكون الطعن غير جائز . 

( طعن «وسى مراد ار ضد الثيابة وأخرى مدعية 
يحق مدلى رقم واسنة الاق ) 


+١‏ سد اا د /ردا عن ا رعرد 
7 2 + دل ل + م سل صا يري . 0 


1" 
١‏ نومير سنة ١941٠‏ 
نقض وابرام . إعلان الطدن . متى يجوز أن يحصل فى 
غير مله الاصلى ؟ بحل الخصم . ماهر؟ الطمن يطر ين التقض . 


دعوى مستقلة عن إجرارات التقاغي الموضوعة 


( المادتان و مرافعات وبا من قانون محكمةالتقض ) 

المدأ القانوق 

إنه وإن كان المقصود من محل المخصم 
الوارد ذكره فى المادة > مرافعات هو مله 
الآصلى إلا أنالقانون ليسفيه ما بمنعالخصم 
من التنازل ءر._ حقه فى أن يكون اعلانه 
بمحله الأصل بل ان المستفاد من جموع 
النصوص أنه يحوز للخصم أن يعين علا 
مخصص لاعلانه فيه فى دعوى واحدة معينة 
أو !أ كثر حسما يشاء . واخشار انحل فى 


هذه الحالة بجحب - لحيئه على خلا ف الآاصل 
وللا تضس من تنازل عن حق 3-3 نت يكون 
ثايتا عل وجه لا حتملالشك . وإذذفاعلان 
الطمون بالنتهقض بجب ‏ أن لم يكن لشخص 
الخصم د أن يكون حله الآصلى ولابجحوزأن 
حصل فى غير هذا انحل إلا اذا ثبت أنه قد 
أختار محلا آخر وكان قد خصضه ليعلن فيه 
باجراءات الطعن , إذ الطعن بطريق النقض 
اما هو دعوى مستقلة عن اجراءات التقاضى 
ال موضوعيةولحا اجراءاتها الخاصة .باولا يكق 
لاعلان الخصم به فى محل عختار أن يكونهذا 
امحل قد أختير ليعلن فيه بالاجراءات أمام 
بحكة الموضوخ 5 
ان 

ومن ححيث أن محامى الملعون ضدها دفع 
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ؤومة 


لذ #الاعدية مله يظللان الللس ترقت أ امحل ودقع المبلغ المقعنى به فيه . 


عليه من إجراءات ؛ لآن الطاعئة أعلنت تقرير 
الطعن للمدعى علمهما ‏ لا فى ل إقامتهما الذى 
لا تجبله الطاعنة ‏ بل فى مكتب المحاميين عنهما 
أمام محكمة الموضوع باعتياره محلا مختاراً هما 
فى إجراءات النقض ء مع أنهمالم تارا هذا 
الحل لا صراحة ولا دلالةلةسلم الاوراقالخاصة 
بالنقض » فضلا عن أن الحاميين المعلن المهما 
تقربر الطعن غير مقررين أمام محكمة القض 
والابرام . وقد قدم الحامى عن المطعوتف 
ضدهها للتدليل على عل الطاعئة محل إقامتهما 
(1) صحيفة استئناف معلنة بتاريخ ١؟‏ من مايو 
سنة 1988 بناء على طلب الطاعنة وميين باعل 
إقامة المطعون ضدهما (0) صورة من الحم 
الابتدالى معلة الهما فى «؟ من مايوسنةةم؟١1‏ 
بناء على طلب الطاعثة ومرين بالحسكم عحل إقامة 
المطعون ضدهما أيضاً . 

« ومن ححيث أن الطاعنة قالت فى ردها على 
هذا الدفع ما يأنى . 

ذ-إن اجراءاتنزعالملكية ورسواازاد 
ودعوى بطلان الاجراءات ل توجهالى المطعون 
ضدهها شخصيا بل وجوت الى جمعية العبدالوثيق 
السكوتية التى بمثلبا المطعون ضدهما ء وقد قضى 
فى الدعوى عليهما هذه الصفة ورفع النقض 
مهذه الصفة أيضاً ولماكانت الاعلانات يحبأن 
تعان الى عل ابمعية ولم يكن لما محل معروف 
بالاسكندرية بل كل ما قعرفه الطاعنة أن مما 
محلا عختاراً قضائياً هو مكتب الحاميين عنهمافقد 
أعلنتهما بتقرير الطعن فى هذا المكتب باعتياره 
مقر اللدعية » ولم يعترض الحاميان على سام 
الاعلانات فى مكتيبما . : 

؟ ان الحم المطعون فيه قد أعلن مهذا 


+« - أن صحيفة الاعلان البّى يستند الها 
المطعون ضندهما للتدليل عللى علم الطاعنة محل 
إقامتهما وانه ذكر مما ل إقامتهما فان الطاعنة 
طليت فى الاعلان ان يعلن فى مكبتّب الحامى 

» - ان القانون يقضى بأن الاعلان اذا 
كان باطلا فان الإطلان يزول يحضور المعلن 
اليه لآن الهكمة ااتى توخاها القارع هى أن 
يصل الاعلان. الى الخصم لعلم بالدعرى ويحيب 
عنها وقد نسم المطعون ضدهما الاعلانات وردا 
عليبها فى المعاد القانوتى . 

مه ان المطعون صّدها أعلتناها ق دعوى 
أخرى بعد صدور الحكم المطعون فه وذكرا 
فى الاعلان أنهما متخذان نفس المكشين 
المذكورين محلا مختارا لمما 

« ومن حيث أن صيغة اعلان تقرير الطعن 
إلى المطعون ضدهما قد جاء فيبا أن المحضر أعلن 
)١(‏ الشيخ بدر الدين شريف ( المطعون ضده 
الاول ) عن نفسه وبصفقته المدءاة حكرئيس 
الشركة المدنية المسماة جمعيةالعهد الو ثي قالسكوتية 
المقم بالاسكيندرية والمتخذ له محلا مختا ر أمكتب 
الاستاذ احمد مود حمادى الحامى 20( عمان 
مد خليل افندى ( المطعون ض_ده الثانبى ) عن 
نفسه وبصفته المدعاة ك وكيل ونائب عن جمعية 
العبد الوثيق السكوتية المقم بالاس_كندرية 
والمتخذ له محلا مختاراً مكتب الاستاذ زكريا. 
العزوتى الحامى . الآول فى يوم ١١‏ من مابو 
سنة 144٠.‏ والثانى فى يوم م١‏ من ذلك الشمور 
مخاطبا مع فراش كل من المكتبين المذكورين 

د ومن حيث أن المادة ١!‏ من قانون انشاء 
حكمة النقض و الابرام نصت على وجوب اعلان 
الطعن في الخنسة عشير وها الماليةلاتقرير إل جمييع 
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بل سل سل سس ب ببسي يب ببس ببس ل بإب م 


الخصوم الذين وجه الطعنضدهم و إلا كانالطعن 
باطلا وعللى ان الاعلان يكون يورقة منأوراق 
الحضر بن و بالأوضاح العادية 

و ومن حيث أنالمادة > منقانوناأرافعات 
نصت علوجوب تسم الاوراقالمقتضى اعلاتها 
فس الخصم المراد إعلانه أو نحله . 

ووس حيث انه وأن كان المقصود من محل 
الخصم هو مله الاصلى فان كارن م عنع 
الخصوم «رب التتازل عن حقرم فى أن يعلتوا 
بم<ليم الأصلىو أجاز شم 7 يستفاد من يموع 
نصوصه ( فى غير الآحوالالتى يازمهم فيها بذلك ) 
أن يعينوا #لا تخصص لاعلانهم فيه فى دعرى 
وأحدة معيتة أوأ كثر حسما يقاءون ٠.‏ واختار 
نحل على هذه الصورة بحب نجه على خلاف 
الاصل ولا قضمن منتنازل عنحق- أنيكون 
ثابتأ على وجه لا يحتمل الك . 

دوهن حيث أنه لا تقدم يتعين القول بأن 
اعلان الطعن بالنقض يحب أن يكون للبحل 
الأصلل » ولا بحوز أن محصل فى محل آخر إلا 
اذا ثدت أن المطعون ضده قد اختار هذا الل 
الآخر خصيصا ليعلن فيه باجراءات ذلك الطعن 
لآ نالطءن بطري قالنقض [ماهودعوىمستقلة عن 
اجراءات التقاضى الموضوعيةو لما اجراءاتهاالخاصة 
ها ء ولايكفى لاعلان الخصم به ففحل مختار أن 
يكون هذا الل قد اختير ليعلن فيه بالاجراءات 
أمام محكمة الموضو ع. 

« ومن حيث انه متى تقرر ذلك يكون. 
اعلان الطاعنة تقرير الطعن إلى المطعون ضدهها 
في مكتى الاستاذن احد مود حمادى وزكريا 
العرو فى الحاميين قد جاء على صورة عخالفةالقانون 
لانهما لم يتخذا مكتبى هذينالمحاميين علا عختارا 


هما إلالناسة تو كيلبما لمماشرةاجراءا تالدعوى 
لدى عكة الموضوع ولم شبت أمهما اتخذا 
المكتبين المذ كورين لاعلانهما بالاجراءات 
الخاصة بالتقض أضاة: 

هومن حيث انه لا يشفع للطاعنة ادعاؤها 
انها تجول مقر الشركة وانها رفعت الدعوى على 
المطعون , ضدحهما الأول بصفته رئيسا الشركة 
والثاتى وكيلا لها , لآن الاءلان فى حالة عدم 
وجود محل معلوم للخصم المراد اعلانه له 
اجراءات خاعة فى القانون كان عليها أن تلتزم 
اتباع,ا » ولا يصح أن تتخذ جهلما عذرا لتسلك 
سبلا آخر فى الاعلان . 

كا لا يشفع لما .| تدعيه من انها أعلنت 
المطعون ضدهما بالحلكم الاسثنافى فى المكتين 
المتقدم ذكرهما فانذالك » معالتسلم به لايقيد 
إلا بقاء المكتبين محلائختارا إلىوقت الاعلان 
بالحسكم المذ كور الذى لا يعدو أن يكون من 
الاجراءاتأالخاصة بالدعوىأمام محكة الموضوع 

ولا يشفع لها أيضا ما تقوله من ان بطلان 
الاعلانقد صححه تسل المطعون ضدهما الاحلان 
وتقدحم مذكرتهما فى الميعاد , ذلك لآنه إن جاز 
القول بأن وصول ورقة الاعلان الباطل إلى 
المعلن اليدقد يزيل هذا البطلانفانهعلى كل حال 
لم يقم فى هذه الدعوىأى دليلعل للم المطعون . 
ضدههما ورقة الاعلان فى المعاد القانونى . 
يضاف الى هذا أن مذ كرة المطعون ضدهما لم 
تتضمن سوى الدقع ببطلانالطعن بناء على بطلان 
الاعلان ٠.‏ 

ولا يشفع لها أخيرا ما تمسكت به من أن 
المطعون ضدهما أعلناها بعد صدور الحم 
المطعون فيه لصحيفة خاصة بدعوىأخرى ذ كرا 
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فيها ان المكتبين الم.كورين هما لما الختارء 
وذلك لآن اءتيارهما هذا الحل اما كارت ىق 
الدعوى الجديدة التى أعلناها مها » ولا علاقة 
له بالنقض . 
( طمن السيدة سكينة محمد حسين عنتفسها ويصفتما 2-7 
وحضر عنبها الاستاذ مصطفى كريم الطرا بلسى ضد الشيخ بدر 
الدين شريف عن نفسه وإصفته وآخر وحضرعتهما الاستاذ 
يمد عبد الفتاح الطويل رقم سم منة ٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة جمد فبعى حسين بك وعيدد الفتاح 
السيد بك وعلى حيدر -جازى بك وعحمد رَى على بك وعهد 
كامل مرسى وك مستشارين وحضور حضرة صاحب العرة 
حلم برسوم بك رئيس.نيابة الاستتناف ) 
وين 
"١‏ نوشير سنة ١14٠‏ 
وس دعرى وضع بيد . مستندات خاصة بالملك ٠‏ 
استخلاص القاضى منها ماهومتعاق بالحدازة وصفتبا ٠‏ جوازه 
) الادة وم مرافعات ( 
القضا. بصحة الورقة 


» ل دعوى تزوير فرعرة . 
المقدمة فى الدعوى بعد استانة صحتها دو نالسير 00 
التحةيق ٠‏ جو ازه ٠.‏ ورق: رفعت 5 نا , عليها ٠‏ 
اتهداير هذا الطلبي وق إهداره 
١‏ المادة م مرافعات ( 


عق 0 


الميادىء القانونية 
أس للقاضى فى دعاوى وضع اليد أن 


ستخلص من مستتدات الخصوم كل ما كان. 
متعاةا بالحرازة وؤصفتها ولوكانت المستندات' 


0 
؟ ‏ لقاضى الموضوع أن يقضى يصحة 
الورقة المقدءة فى الدعوى دون أن يكون 
ملزما بالير فى اجراءات التحقيق مى تبين 

صحتها بناء على أسباب مقبولة 
فاذا كانت الدعوى مرفوعة بناءعلى ورفة 
وطلب الخصم تأخير الحم ليطعن فيبا 


أذه 


باللزوير فن حق القأضى بما له من سلمطة 
الفصل ىْ امو ضوع أن قفار هذا الطلبو أن 
هدره اذا ع أن مقدمة لم يكن جاداً فنهواته 
يغ به [لا جرد الماطة وكبة الرقتء: 
الوقائع ( مزه ) 

تتحصل وقائع هذه الدعوى ‏ قى أن 
المطعون ضده - قد رفع ضد أخيه الظاعن 
الدعوى رقم «#.م؟م سنة بثمروا أمام حكمة 
نى مزار الجزئية طلب فبها الحم 
نع تعرض الطاعن له فى وضع يده على 
نصف فدان وقد أحالت محكمة ببىمزارالدعورى 
إلى التحقيق ليثيت المطعون ضده رضع يده على 
الآرضالتنازع يشّأنهامدة سئة سابقةعلل حصول 
التعرض وبعد سماع بينة الطرفين قضت في ١‏ 
من مايو سئة 3+ ١‏ برفضدعوىالمطعون ضده 
اكه علايا نيه ها بق لمحتي يمن أن 
الطاعن هو واضع اليد على أرض النزاع منذ 
عشربن سنة سابقا على رفع الدعوى . 

فاستأئف المطعون ضده. حك محكمة بنىمزار 
أ مام : حكمة المنيا الابتدائية التوقضت بالغا الحم 
المستأئف وبمنع تعرض الطاعن فى تلصف الفدان 

أعلن الح الاستئنافى الى الطاعن فى مم« 
من أبريلسنة ١44٠‏ فقرر فى. +مايوسنة ١14 ٠‏ 
بعلم كتاب هذه المحكمة بأنه يطءن فيه بطريق 
النتقض والابرام 
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و حيث ان الطاعن ييتى طعنه على أهرين 


أصليين الأول بطلان الح بطلانا جوهريا؛ 


وانثانى ‏ عخالفة لحك للقواعد الخاصة بوضع 
اليد وبعدد الطاءن تحت الأامر الأول وجوه 


البطلانفيةو لانها أربعة ‏ أوها ‏ دخول!لحكمة 
الاستثنافة فى النزاع حو لالملكية باعتمادها فقط 
على الاقرارالمؤر خ فى «من أ كتوير سنة ١10‏ 
التوب عدوره ال اللاعن. واثابك قنه .ان 


سس ع مله 


9ه 
للمطعون ضده تصف الآطيان المكلفة باسم 
أخيه الطاعن والأطيانالمكلقة باسميبءا معاً وان 
الحمكمة الاستئئافة قد سدت فى وجبه طريق 
الطعن بالتزوير فى الاقرار المذ كور باعتارها 
إياه صحيحاً . ثانيها... ان الك المطعون فيه قد 
جاء على خلاف حك سابقصادر فوجهالمطعون 
ضده من محكة ببى «زار في القضية رقم 65م 
سنة بام ١‏ فى نراع قام على زراعة منة موا 
ثبت فيه وضع بد الطاعنوحده على أرض النزاع 
ثالثها - ان الحو المطءون فيه جاء مناقضًا لما هو 
ثابت فى حم حكمة بنى مزار سالف الذ كرالذى 
أثيت وضع يد الطاعن وحده على أرض النزاع» 
رابعما ‏ ان الحم المطعون فيه لم يتعرض للرد 
على الآدلة التى استند اليها الحم الابتدائى الذى 
قضى برفض دعوى المطعون ضده وهى أدلة 
مستقأة من المستندات المقدمة فى الدعرى ومن 
التحقزقات التى أجر يت فيها وتقصير الحكم 
المطعون فيه فى الرد عل أسباب الحم الابتدائى 
المستأتف مجعله غير مسيب تسبيباً كافيا . 

ويقول الطاعن عن الآمر الثانى ان الحم 
المطعون فيه لم يتعرض للكلام عن توافرشرائط 
وضع اليدالواجب نوافرها فدعوى منعالتعرض 
وأغفل الكلام عنها وخخاض فى أمر الملكية 

ه وحيث أن الحم المطعون فيه قد بنى على 
الأسباب الانية وهى : 

هد وحيث أن المستاتف (المطعون ضده)» 
م اعتمد فجميع أدوارالتزاع الحالى على الورقة » 
« المؤرخة فى با من ١‏ كتوبرسنة 19117 وثابتة» 
« التاريخ فى يؤنيه سئة ١58.‏ ومؤداها ان» 
والمستأنف عليه ( الطاعن ) يقرر بأن الآطيان ج 
«المكلفة باسمه وقدرها سم ط وع س بزمام » 
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و وحسشانه ظاهر من مراجعة هذا الأقرار» 
د أنه ينصب علىالعين موضو ع الرزاع من جرق» 
٠‏ ومن جبةأخرى فانه فيد أزوضع يدالمستأئف. 
وعليه كان يطريق الانابة عن أخيه المستأتم فى , 
« نصيبه ووضع اليد مهذه الصفة لا - ن معه » 
م الادعاء بأنه كان بقصد العاك» 
و وحيث أنالمستآنف عليه جاء فى الجلسة , 
«التامية لللرافءة وأظبر استعاءاده للطعن فى » 
«الاقرارالماراليه بالتزوير والمحكة تعتير هذا , 
والاجراء منجانيه بٌصدالماطلة وك 


اش فوته 
و وحيث أنه بيين جلا من الاسيا ب السالف 
ذكرهاأولا ‏ انالمحكعة الاستشافية فوحدود 
سلطتها الموضوعية قد استخلصت من العمارة 
الواردة فى اقرار ؟ من وق سدلئة 1411 
أن وضع يد الطاعن على أرض النزاع كان لنفسه 
ريق الثيابة عن أخخه المطعون ضده وقررت 
يق أن وضع اليد على هذه الصورة لايمكن معه 
الادعاء بتوافر ئية الملك عند الطاعن ول يتعرض 
الحم المطعون فيه للللكية فى ذاتها ولا بحل 
للجدل قانونأ فى ان للقاضى فى دعادى وضع اليد 
أن ستخاص 3 مستندا تالخصو مم امور 
المتعلقة بالحيازة وصفتها ولوكانت تل كّالمسئندات 
من سندات الملك ‏ ثانياً ‏ ان الحم المطعون فيه 
اعتبر اقرار ؟ من أ كتوبر سئة 1911 صحيحاً 
لسكوت الطاعن عن الطعن فيه بالتزوير فجميع . 
أدوار النزاع إلى أنجاء فىالجلسة الختامية وقرر 
باستعداده لاجراء هذا الطعن وقد رأتالمحكمة 
ان فىسكوت الطاعن عنالطعن بالتزوير إلى أن 
وصات الدعوى الحالية الى مرحلتها الآخيرة 
لما منه بصحة الاقرارالذى يتحداه به المطعون 
ضده وان ابداء استعداده فىتلكالمرحلة الأاخيرة 


دمطاى هي مناصفة بينه وبين أخيه المستأنف . | لاجراء ذلك الطمن لايقصد به غير تعظيلالفصل 
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فىالدعوى وم تكن المكرة الاستئئافة فمأ فعلت 


متجنية على الطاعن ولا مخالفة أحكام القانون 
فلعد تبين من أوراق الدعوى وأقوال الطرفين 
فيبا ان الطأعن قد أوخذ بالأقرار المذ كور فى 
الدعوى السابقة رقم ولاء سنة 1915 بى «زار 
الى قضىفيما ضده ابتدائياً واستتنافاً ومنمحكمة 
انض أيضاً وهو فى تلك الدعوى السابقة وبعد 
أن اتتهت لم يقدم على الطءن فى الاقرار فسكوته 
عن الطعن بالنزور أثناء نظر الدعوى السابقة 
وفى جمع أدوار هذه الدعوى إلى أن وصلت 
إلى الجلسة الاخيرة لا يصمح تفسيره بغير قليمه 
بصحته » هذا من جمة الواقعو أما من جمةالقانون 
فان لقاضى الموضوع أن 5 بصحة أية ورقة 
متى اقتنع بصحتها للاساب مقدولة عقلا بدون 
أن يكون ملزماً بالسير فى اجراءاتالتحقيق وله 
فى حدود سلطته الموضوعية أن يقدر جديةطاب 
الطعن بالتزوير أو أظبار الاستعداد للقيام به 
واذا كان اعتيار الاقرار صحيحا قد سد الطريق 
على الطاعن فى الطعن فيه بالتزوبر فلايلومن إلا 
نفسه لآن عكمة الموضوع كان لابد من أنتقول 
كلمتبا فى ذلك الاقرار الذى قدمه المطعونضده 
وتحدى به خصمهة وبنى عليه دعوأه . 

ه وحيث انه لا تقدم بكو نالوجه الاولمن 
وجوه بطلان الحم المطعو ن فيه الى حددها 
الطاعن مردودا ولا سند له ء. 

ه وحسش أن الوجبينالتانىوالثالكث لابخرجان 
عن كونهما وجها واحدا منحصرا فعفالفةالحكم 
المطعون فيه لحم سابق صادر فى القضية رقم 
.عم سنة ١9817‏ بنى مزار في دعوى كان 
الطرفان خصمين فيها . 


اديع 
حنها وحدة الموضوع ف الدعويين الصادر فيهما 


اكه 


ال .كان المتتاقضان وهذا اللامر غير متوافر 


فى الحالة التى من بصددها لآن النراع فى القضية 
رقم ...مم سنة امورو كان خاصا علكية 
الحصول الناتج من زراعة الأآرض المتناز ع عليها 
وكان المطعون ضده يدعى انه مالك للستاجر 
منه وكان الطاعن يدعى انه ملك للمستأجرينهنه 
وقد قضت الحكمة بماكية الحصول للستأجرين 
من الطاعن لاقتناعبا من ااتحقيقات بأنهما 
الزارعان للارضء أما فى هذهالدعوى فانالنزاع 
خأس بوضع اللد نفسه أى بالاصل الذى نشآأ 
عنه حق التأجير للستاجر مال كالزراعة وانهوان 
كانقد جاء فىأسباب الحم فى القضية رقم ٠‏ ٠؟‏ 
سنة بام و ه أن الطاعن قدم مستندات اثبتت 
انه موواضع اليد إلا أن النمحكمة لم تفصل فى 
صفة وضع اليد هذا فبى لم تبين ما إذا كازوضع 
يد الطاعن لابه شخصيا أم لحسابه وحساب 
أخيه الشريك معه في الآرض وهذا الآمر هو 
ما كشفت عنه ال المطعون فيه وحده . 

ه وحيث انه عن وجه البطلان الرابع وهو 
قصور الحكم المطعون فيه عن التسبيب الكافى 
لخاوه من الرد على آسباب الحم الابتدائى فان 
الحكم الابتدائى قد جاءت أسبأبه مثبتة وضع 
يد الطاعن ماديا على أرض النزاع والحكم 
الاستثنافى لم يتاقض هذا الآأمر ولكنه قرر أن 
وضع بد الطاعن كان لحسابه وحساب المطعون 
ضده بطريقالنيابة عنهلاشترا كبمامعاً فىالأارض 
فل تكن المّكمة الاسئئنافية والخالة هذه فى حاجة 
للرد على أسباب الك الابتدائى وهى من جبة 
أخرى لم نكنمازمة بهذا الرد مادام انها قد بنت 
حكمها على أسباب صحيحة مقبولة عقلايصح أن 
يبت عليها . 


و وحيث أنه عن الوجه الثانى من وججهى 
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لايس يسيس ب ب ب بيس 2 ببسسبيبيجس ‏ ل مصخب السسيسسيم 


الطعن وحصله اغفال الحكم المطعون فيهالكلام 
عن توافرالشرائط القانونية يوضع يد المطعون 
ضده الذى يطلب من القضاء حماته فان الحكمة 
أيست ملزمةبأن تعددالآا ركان والشرائط القانونية 
فى كل مسألة م تشم الدايل على توافر كل منما 
ويكقى لصحة حكمها أن يكون فى جملته دالا 
على تواقر تلك الشرائط والآركان وما دام ان 


الحم المطعون فيه قد لم للطاعن | 
المادى وقرر من جبة أخرى استنادا إلى اقرار | 


الملاعن تفسه أن وضع يذه كان لحساب أخيه 


أيضأ لاشترا كما معا على الشيو ع فى الارض 
وما دام انه من حق المطعون ضده قانونا أن 
يحمى وضع بده الحكى فى هذه الحالة وقد طالب 
بمنع فعض الطاعن له فى وضع بده عندماظبرت 
متازعة هذا الآخير له فلا محل والحالة هذه لما 
عه الطاعن على الحم المطعون فيه فىهذا الوجه 

ه وحيث أنه يتضم مما تقدم بيانه ان هذا 
الطعن برمته على غير أساس و بتعين رفضه . 

( طعن لبهب جرجس افندى وحضر عنه الا-تادة عزيز 
خانى بك ضد ناعد جرجس افندى وحضر عنه الاتاذ 
رك فليمون رقم وم سنة ٠١‏ ق باليئة السابقة ) 


52 
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اثياتها بالقرائن . جرازه ٠‏ 


عند توافر هذه الترائن . «بدأ وت بالكناية . غير لازم. 


١س‏ صورية تدليسية . 


ا ا ل طررة 
الميادى. القادونية 
١‏ - إنه وإن كان صحيحا أن الصورية 
لا نشت بين المتعاقدين فما زاد عن تصاب 
البينة إلا بالكتابة إلا انه من المقرر فقبا 
وقضاء أن صورية البيع التدليسة تثبت 
بالقرائن فىحق كل من مسه هذاالتدليس ولو 
كأآن طرفا فى العقد . فاذا توافرت القرائن 
المثبتة للتدليس والإحتيال على اس_تصدار 
عقد بع صورى فلا جوز البحكمة أن تتطلب 
عن صدر منه العقد مبدأ ثبوت بالسكتابة كما 
تحقق الصورية التي يتمسك بها 


؟ - لكى يضمن البائع البيع يحب توافر 
شروط ثلاثة : 

١‏ - أن يكون هناك حق عيتى نشأ على 
العقار المييع 

ب - أن يكون ذلك الحقحادثًا قبلالبيع 
أو حادثا بعده بفعل البائع . 

-- أن يحبل المشترى ذلك الحق ويعل 
به البائع . 


الى 


عدم 

حيث ان المستأتف الشيخ جير عمد احمد 
رقع هذه الدعوى ضد المستأئف عليهم وآخرين 
أمام محكمة الزقازيق الكلية قيدت يجدولما 
العمومى برقم كلى سنة مو( طلب فيها 
الحكر على المستأنف علييم بأن يدفعوا له مبلغ 


العدد السادس ‏ السنة الهادية والعشرون 


مكه 


اشترى من مورثالمستأتف عليبالمرحوم سلى 
سلهان عقتضى عقد ثابتالتاريخ فى .م؟ دسمبر 
سنة .م1919 1 ف و5( ط شمن قدره ...م 
جيه وقد شبد على العقد عاهر بدرازالسيدالذى 
تلقى عنه سللى سلمان ملكية الاطيان المبعة 
يموجب عفد تار يخه 1 كبو سنة موا 
وثايت التارييخ فى إثمم ديسمر سنة م1988 . 
وأن عامر بدران السيد انتبز فرصة عدم قسجيل 
العقد الصادر منه الى سلى سلمان وعدم ل 
العقد الصادر من هذا الأآخير إلىالمستأنف وباع 
جمييع الباق من ملك ومقداره بم ف ولط با 
فى ذلك ال ف و١‏ ط مشترى المستأف من 
سلى سليمان الىالسيديدرانالسيد دياب مقتضى 
عقد لسجل تسججبلا طيا فى م ينابر سنة 8و١‏ 
و هذا التسجيل انتقلت ملكية ال ف ودوط 
إلى المشترى الجديد . ولهذا يطلب الحم بفستم 
العقدالصادر من مور ثالمستأتف عليهم وإلزأ»هم 
برد التمن وملحقاته . 

« وحيث ان سلبى سلمان مورث المستأنف 
علييم دقع الدعوى بأن عامر بدران كان مدينا 
وانه حرر له عقدا صورياً بالستة أفدنة والستة 
عشر قيراطا موضوع النزاع للتهرب من ديونه 
وانه وجد بعد ذلك أن سلى سليمان رجلا 
اعرابيا بسيطا لا يستطيع أن ينازع الدائنين 
فاتفق معه عل أن حر رعقدا صورياً آخر بالآارض 
المبيعة الىالمستا نف وقد دفع سلبى- لمان الدعوى 
احتياطيا بأن سبب الاستحقاق لاحق على البيسع 
فلا ضهان عليه طبقاً لنص المادة ...+ مرن_ 
القانون المدى 

و وحمث أنحكمة أولدرجة قررتبتار بس 
أول فبراير سنة م+؟١؟‏ حضورالخصوم شخصيا 
لاستجوايهم م أصدرت حكمين تمبيديين بتار يخ 


5 أبريل سنة م98١‏ و ؛١‏ فبراير سنة وبوا 
قضى أوغا بندب خبير لمعرفة ما إذاكانت ال > 
ف و>؟ ط تدخل ضهن العقد الصادر الىالسيد 
بدران السيد المسجل فى م يتاير سنة 85و( 
وتحقيق وضع اليد على الآرض الواردة بالعقد 
المتمسك به المدعى ) المستأنف ) وقضى الحم 
الثاتى باحالة الدعوى عل التحقيق 

و وحيث ان محكمة أول درجة استخلصت 
من استجواب المدعى ( المستأتف ) والتحةيق 
الذى أجرنه وا هو وارد تقصيلا فى حكبا أن 
العقد التى يتمسك به المستأنف هو عقدصورى 
آراد به عامر بدران تهريب أمواله من دائئه 
ثم افترضت تلك المحكمة جدية البيع ورأتان 
لين لل دعى ( المستأتف ) حق الرجوع 
بالتضمينات على ورثة سلى سليان لأنخروج 
اليسع من ملكية سلمى سأيمان ' يكن يفعل هذا 
الآخيرانما كان نتيجة لاهمالالمتأ نف فى آسجيل 
عقده ولم يكن هناك حائل منعه من جيل عقده 

و وحيث ان الششييخ جي رمد احمد فى |ستثنافه 
على أن حكمة أول درجة قد أخطأت عند ما 
أباعث نات عو النعدط الم سييلهيه 
بكافة الطرق القانونية عا فيها البينة لآنه من 
المقرر قانونا أن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين 
فها زاد عن نصابالشبادة إلا بالكتابة . ويقول 
متاق ان محكمة أول درية أخطأت فيا 
استخلصته من التحقيق الذى أجرته لانه لا يدل 
على صورية العقد موضوع النزاع 

ولس أن التا ع ني على 50 
اليه محكمة أول درجة منانه بفرض جدية عقده 
لا بحوز له الرجورع عل المستأتف علييم موجب 
المادة . .م من القانون المدنى لانه استحال عليه 


كك 


تسجيل عقده بفعل البائع له 

ه وحيث انه وإن كان كبحا ان الصورية 
لا تنيت بين المتعاقدين فيما زاد عن نصاب 
الشبادة إلا بالكتابة إلا انه من المقرر فقا 
وقضاء أن صورية الب عالتدليسة تثبت بالقرائن 
فى حق كل من مسه هذا التدليس ولوكان طرفا 
فى العقد ت القرائن المثبّة التدليس 
والاحتيال على استصدار عقد بيع صورى فلا 
جوزلل يحكة أن تطلب من صدرمنه العقد مبدأ 
ثبوت بالكتابة كيا مق الصورية التى يتمسك 
بها( راجع حك التقض الصادر فى م1 ابريل 


سنة ىب و المحاماة ستة م١‏ ص 4١1‏ وجموعة 


. فاذا توافر 


القواعد القانونية الى قررتها محكمة النقض فى | 


المواد المدنية ج ١‏ ص م١7‏ وراجع حك النتقض 

الصادر فى م١‏ نوفير سنة عور النحاماة م١‏ 

ص "اه 4 ١‏ و ججموعة القواعدالقانونية التى قررتها 

يحكمة النتقض ف المواد المدنية ج ؟ ص ..* - 

وراجع حنم محكمة الاستئتاف الختاطة الصادر 

فى ه يوتيه 1 +4 والمنشور جلة التشريع 
والقضاء الختلط سنة +ع ص 1م ) 

ه وحيث ان فى القضية إقرارات صادرة من 
المستأنف 7 تعتبر ميدأ ثيوت بالكتابة يصح معرا 
الاثبات بالبيئة والقرائن وهى تكون عن جبة 
أخرى فى مجموعها سلسلة من القرائق تدل عل 
صورية العقد الصادر للستأنف فبو يعترف فى 
عريضة دعواه ثم فى محضر استجوابه بعدم وضع 
بده على الأرض من سنة ه198 إلى سنة 180و( 
حيث رفع الدعوى ولا يمكن تأويل سكوته هذا 
أثناء تلاك المدة الطويلة عن المطالبة بحقه مع فقره 
واحتياجه الذى لانزاع فيه ولا يمكن تأويل هذا 


العدد السادس 3 السنة الحادية والعشرون 


على العقد مما بو يد عدم صحة دقاعهفالمستا نف عند 
استجوابه يمرر ه انه دفع العُن كله مرة واحدة 
أمام حضرة كاتنتب العقود, وعندما سئل شاهده 
المذ كور عما إذا كان دقم الدن أمامه أجاب : 
ولا وإنها كاتب المكة سأل سلى سلمان انت 
قبضت القن فقال قيضت , وهذا فضلا عرن ‏ 
تضارب أقوال المستأنف فى مصدر حصوله على 
اهن البالغ 
أنه باع مواثىودفع منها الْن إذ هو يدعى بجلسة 
التحقيق أنه .تدان من الواجه كراسولى ١:‏ 
جنها بستد فى ١8‏ ديسمير سنة ه98١‏ دقع 
ونا اسن 

د وحيث انه لايعقل البته أن شخصا يبيع 


ه دم جنيه فبينها يقول عند استجوابه 


مواشه أو يستدين للشترى أطيانائم هو بعدذلك 
يسكت عن المطالية مها عشر سئوات متوالة 
لاحرك سا كنا وهو يعم أن الذى باع لبائعه 

موحت ان شبادة شيوة المبتاتف: عليم 
فى التحقيق الذى أجرته محكمةأول درجة صر محة 
فى أن العقد الذى يتمسك به المستأنف صورى 
فسن سلجا نشيخ العر بةأقسم أن العقد صورى 
عور نقدمة غامر .ندرا "وان الرحوم .على 
سلمان لم يضع يده على الآرض لاهو ولا 
المستأتف وان عامر بدران هو وأولاده هم مم 
الواضعو أليد. وقد شبد سلمان محسنبأن عامر 
يدران أراد أن .هرب الآرض بسبب الديون 
الى عليه فكتها بام سلى سلمان وبعد ذلك 
عندما رأى ان سلى رجل غنام قال نكتبها 
باسى جبر محمد لآنه رجل يعرف يقرأ ويكتب 
وعشى ف الما 1 

لقف وض نفى دعوى 


السكوت إلا لآن العقد الذى يستند اليه لم ورثة سالىسلمان أثناء التحقيقفان شاهده الآول 


يكن جديا . 
ه وحمث أن تناقض أقوال المستأئف فىشأن 
دفع العن مع شأهده ابراهم 52 أبراهم شاهده 


١‏ براهيم مد ا, براههم ‏ وهو شاهد التصديق على 
العقد بالمحكمة - قد ناقض أقوال حافت 


العدد ااسادس _السنة الحادية والعشرون 


بيانه . وشاهده الثاتى أحمد لطنى زعم أنه كان 
يداءن عامر بدران فى سة م19 1 اسئة 
1+9 فاستمبله هذا حى يدفع له سللى سليان 
باق من الآرض . ويقطع بعدم صحة أقوال هذا 
الشاهد ان العقد انخرر من عامر يدران الوسللى 
سلمان وقع عليه فى سنة 19188 وهذ كور فيه 
ان سلبى سلياندفع الثمن جميعهإلى عامر بدران 
فكيف يقال أنه فى سنة يم؟١‏ أو سنة ووو 
كان العام يدؤاق طرف بلس تلان با 
النمن . كما أن هذا الشاهد نفسه قرر بأن عامر 
بدراناستمر طول المدة واضعايده على الآارض 
أما الشاهدان الثالث والرابع فليس فى شهادتهما 
مايفيد المستأئف فى دعواه . 

و وحيشانه لكل ماتقدم يكون المستأنف 
قد عجز عن نف مأقامت عبلى صحتهجميع الشواهد 
وال رائن و أيدته ظروف الدعوى وملابساتها 
من أن عقد البييع النى يتمسك به المستأنف 
والمنسوب صدوره من سلى سلمان آليه [ئما هو 
عمد لحم صورى عمل باتفاق بين عامر بدران 
وسلى سلوان وبينه لتتفويت حق الدائنين . 

ه وحيث أنه بفرض حة العقّد الذى 
يتمسك به المستأتف وجديته فلا ضمان على 
مورث المستأنف علهم فان المادة ..سم من 
القانون المدتى تنص على أن « من باع شيا 
يكون ضامنا للمشترىالانتفاع به بدو نمعارضة 
من شخص آخر له حق عيى على المبيع وقت 
الييع وكذلك يكون البائع ضامنا إذاكان الحق 
العينى للا خر ناشئا عن فعله بعد تاريخ البيع 
٠...ء‏ فالبائع لا يكون مسولا إلا بشروط 
ثلاثة  :‏ و - أن يكون هناك حق عينى 
نمأ على العقار المبيع م - أن كون ذلك 


1ه 


الحق حادثا قبل البيع أو حادثا يء.ده بفعل 


البائع . « - أن يجبل المشترى ذلك الحق 
ويعلبه اليائع ( البيع لحلمىباشا عسى صوج؛ 
بد 1؟وا ) 

ه وحيث ان الوقائع كما يقررها المدعى 
نفسه هى أنه اشترى ف ١لا‏ ديسمير سنة 1916 
1ط واف منسلبى سلمان يمن قدره. .اج 
دفعها للبائع وان البائع كان ١‏ شترى القدر المبيع 
من عامس بدران بعقد عرف تاريخه ٠".‏ أ كتوبر 
سنة م111 وثابث التاريخ فى ١ل‏ ديسمير سنة 
وو ولكن المستأنف لم يضع يده منذ الشعراء 
على الارض المبيعة وظلت الارض باقراره فى 
يد عامس بدران كما كانت قبل أن يشتر يهأ وقد 
باعها عامس بدران مرة ثانية إلى السيد بدران 
السيد بعقد مصدق عليه فى 7 يناير سئة ١9+‏ 
وتسجل بتارعخ م يناير سنة ١4‏ فرفعالمدعى 
هذه الدعوى يطالب فيها ورئةالبائع اليه يدان 


ووحصث ان القسليم مهذه الوقائع يؤدى 
الى أن سلى سليمان كان يملك المبيع 
إلى المدعى عليه ولكن المدعى أهمل فى تسجيل 
عقد البيع وفى المطالبة بالبيع حتى باع عامر 
بدرانالارض للسيد بدران كاتقدم فالحق الذى 
نشأ على العقار المبيع انما نشأ بعد الببع وبفعل 
لاعلاقة للبائع سلى سليمان به فلا يسأل عن 
التضمتات طبقا للقواعد المتقدمة 

و وحيث أن عدم سجيل سلى سليان 
لايجعله مسئولا عما حدث بفعل عامر بدران 
وذلك لآن المستأاف لم يكن بمنعه مانع من 
تسجيل عقده عملا بالقرار الوزارى الصادر 
بتاريخ 1؟ مايو.سنة 1487 والمنشور عجموعة 
القوانين والقرارات الخاصة بالتسجيل ص ا 


عند ماباعه 


1ه 


لآن عقد تمليك سلى سليمان ثابت التاريخ قبل 
أول بناير سنة .«وو كما هو ثابت فى عقد 
البيع الصادر منه للمدعى ولو #ل المتأئف 
عقده لاستحال عل عامر بدران أن يتصرف 
مرة أخرى ف الأآرض 

ه وحيث انه لذلك يكون الضمان المنتصوص 
عنه فى المادة عءب من القاثونت المدنى سقط 
عن سلى سليمان أعدم توافر شروط استحقاقه 

1 وحيث انه ما تقدم يتعين 2 الحم 
المستائف برمته 

( استثتاف الشيمن جير مد احمد وحضر عنه الاستاذ 
الدكتور حتت أبو العلا ضد مالم سلى لمات وآخر ين رقم 
6 سنة بوه اق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة 
حسن فريد يك وحمود شاكر عرد اللطيف بك وممد صادق 
فبعى بك مستشارين ) 

ه52 
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. أصله . تعريقه شرعا . شروطه‎ ٠ 


+ ل وعوى جاب . عن مسجد . متدازع فى جبة 


وتفه . انحا كم الاهلة . غيرعتصة ينظها . وجوبايقافها 
إلى .أن يفصل نمائرا فى مدا لزاع ٠‏ 
المبدأ القانوق 

حرمت المادة من لانحة ترتيب انحا كم 
الاهلية على هذه انحا كم النظر فى المسائل 
المتعلقة بأصل الوقف . ومن المتفق عليه فى 
كتب الفقه الاسلاى أن أصل الوقف هو 
مايتتى عليه ته وتتوقف عله . وأن مابتنى 
عليه صحة الوقف ويتوقف عليه هو أركان 
عقده وشروط ص<ه وهى المتعلقة بالواقف 
.وبالصيغة التى ينعقد بها الوقف وبالعين 


العدد السادس ‏ السنة الحادية والعشرون 


الموقوفة . فاذا كانت الجبة الموقوف علها 
كسجد ‏ نحل تزاع من حيث الوقف الذى 
تتعه فان انا كر الآهلية تكون غير مختصة 
رنظر دعوى المسابالمتعلقة مذهالجمةو يحب 
ايقافها إلى أن يفصل تبائيا 

امكو 


و حيث ان وقائع الدعوى تتلخص فى أن 
وزارة الاوقاف بصفتهاناظرة شرعية على مسجد 
وقفعلل أغا عرب اوغللالكائن بيندرالزقازيق 
طلبت الحكم بالزام عثهان جمدشريف المستأئف 
بصفته ناظرا على وقف المر<وم على اغا عرب 
اوغلى بأن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عن 
حصة المسجد المث.مول بنظارتها وقدرها الربع في 
فاضل ريع الوقف ابتداء من ١+‏ مارس سنة 
| وإلزامه بصفته بأنيدفع لوزارة الاوقاف 
مايظبر فى ذمته لغاية بومتقدم الحساب وتثبيت 
الحجز التحفظى المتوقع تحت يد الوزارة نفسها 
وجعله نافذا واستندت الوزارة فى طلها إلرحجة 
وقف المرحوم على اغا عرب أوغل الصادرة في 
١س‏ حرم سنة 9م17 ولمينازع عثمان مدشريف 
الوزارة فى صفتها ولكته دقع الدعوى بأن 
المسجد الذى تعينت عله الوزارة ناظرة ليس 
مسجد الوقف نظارته وان حجة الوقف لوست 
منطبقة عليه . فطلب مندوب وزارة الاوقافق 
فى مذ كرته تعيين خبير هندسى لنطبيق حجة 
الوقف المذ كور على المسجد المتنازع عليه لمعرفة 
ما إذا كان داخلا فى تلك الحجة أم لا . ووافق 
ناظر الوقف على تعيين الخبير . فحكمت الحكمة 
تمهيديا فى ١١‏ أبريل سنة 14807 بتعيين عمود 
افندىأمين الخبير لأدية المأمورية وقدقدمتقريرء 


بتاريخ + فيراير سنة مم١‏ يقول ف, ننيجته »ان 
مو ضوع النزاع لابدخل فى حجة الايفّاف 
المؤرخة ١ب‏ فبراير سنة وم؟؟ ه لبعد القطعة 
الكائن مها المسجد المتنازع عليه عن القطعة الى 
أشار الها الواقف ببناء المسجد بها وانيجاورة 
لحلقة القطن . » 

وبحاسة بهم مابو سنة م9#ؤ ناقشت عحكمة 
أول درجة الخبير فيما استئتجته وطلب ناظر 
الوقف في مذ كرته المودعة فى ١4‏ يونيه ١#‏ 
الحم أصليا برفض الدعوى واحتياطيا يايقافها 
حتى تقدم وزارة الأوقاف حكما نهائيا مون 
الحكمة الختصة ميا لما تدعيه من أن المسجد 
المشمول بنظارتها هو المسجد المشار اليه فحجة 
الوقف نظارته . 

ويجلسة؟ ١‏ يونيه سنةيرم ١‏ قضت حكمةأول 
درجة : أولا برفض طلب الايقاف . وثانيا - 
بالزام عثمان عمد شر بف بصفته بأنيقدم لوزارة 
الآأوقاف حسابا مؤيدا بالمستندات عن صاق 
ربع الوقف نظارته من تأريخ مارس سنة 
موز حى يوم النطق بالحكم في ظرف شهر 
من تاريخ إعلانه و<ددت لنظر الدعوى جلسة 
كتوبر سئة مم4( وأبقت الفصل فى 
المصاريف وباقى الطليات . 

ه وحيث أن عثمان مد شر رف رفع هذا 
الاستئئاف وطلب الغاء الحكم بكافة أجزائه 
والحك أصليا برفض دعوىالوزارة يصفتها مع 
[ازامها بالمصاريف وائعاب المحاماة . واحتياطيا 
إيقاف الفصل فى الدعوى حتى يفصل من انح-كمة 
الختصة في النز اعالقائم حولتبعيةالمسجد المتنازع 
عليه لوقف على اغا عرب أوغل أم لا. 


« وحمث ان ما تستند اليه وزارة الأوقاف 
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ذده 


من مناقشة الخير أمام محكمة أول درجة وشهرة 


المسجد باسم الواقف وقباء النظار ااسابقين 
بالصرف عايه من استحقاقه فى وقف المزحوم 
عل أغا عرب أوغل . واعتراف المستأتف عند 
ماكانت الوزارة ناظرة علىالوقف ل لايمنع من 
قيام نزاع جدى <ول استحقاق المسجد المتتازع 
عليه فى الوقف. 

ه وحيث ان وزارة الآاوقافذاتها اعترفتع” 
أمام محكمة أول درجة بضرورة لعيين خبير 
هندسى معرفة ما إذا كان المجد نظا ربا هوالجهة 
الموقوف عليها أم لا. 

و وحدث ان القّرار الصادر من المحكمةالعليا 
الشرعة ١‏ مادة الاستثنافات ١910‏ جدول سنة 
99( وسنة 14397 تصرفات » بتعيين وزارة 
الأوقاف ناظرة مؤقتة علىالمسجد فى 1 ديسمير 
سنة 109و ؤ لا يترك مالا الشك فى قيام نزاع 
جدى فيا إذا كان المسجد المذكور مستحق فى 
وقف المرحوم على أغا عرب أوغل أم لا . فقد 
جاء به ه أنه حصل نزاع فى أن المسجد شاغرمن 
ناظر أو غير شاغر وبا ان الفصلفىهذه المسالة 
يتوقف عل الفصل فى أن قطعة الاارض الى ببى 
عليها المسجد منالموقوف فىحجة الوقف المشار 
اليبا ( الصادرة فى خرم سنة وم؟3 ) أو 
خارجة عنه . ويتوقف أيضا على الفصل فى أن 
المسجد بنى على القطعة التى عينها الواقف للبناء 
عليها أم لا . وبما ان الفصل فى هذا كله حقه أن 
يكون أمام المحكة القضائية لا أمام محكمة 
محكمة التصرفات . وها انه والحالة هده يحب أن 
يعي ناظرا مؤقتاً يتولى أمر المسجد . وبا انهفى 
تعمين وزارة اللأوقاف مصاحة للمسجد ...ء 

و وحيث ان المستأتف قد أثار أوجه النزاع 

0-0 


ء ياه 
هذه كلها أمام حكمة أول درجة كا يثيرها أمام 
هذه الممكمة 

ء وحمث أن المادة +9 من لانحة رتب 
انحا م الاهلة نص على أنه 5 ليس هده النحام 
ذأى امحام الآهلية أن تنظر فق المسائل 
المتعلقة بأصل اللآوقاف» 

ووحبيكث أله من المَفق عليه فى كتب الققه 
الاسلاءى . ان أصل الوقف هو ما يبتتى عليه 
صحته وكتوقف عله . وان ما يبتى عليه صحة 
الوقف ويتوقف عليه هو أركان عقده وشروط 
مها الوقف . و بالعينالموقوفة . وبالجبة الموقوف 
علها كك راجع قَّ ذلك الا<وال القضائية الشيخ 
على قراعة صحقة 14 وكتاب مياحث الوقف 
للمرحوم الشيخ مد زيد بك صفحة وعلاء» 
فسألة الجبة الموقوف عليبا وما يدور حوها 
من نزاع هى من المسآئل المعاقة بصمم أصل 
الوقف من جبة صحته ولايجوز للبحا 5 الآهلية 
التعرض لا فبى خارجة عن اختصاصها .. 

ه وحيث أن ما اديه وزارة الأوقاف عن 
فى وقفية المرحوم على اغا عرب أوغلى بفرض 
عدم استحقاقالجامع المشمول بنظارتما . فالوزارة 
وشأنا فى ذلك لانه لا يدخل فى مهمة انحا كم أن 
تبين للناس الطريق الى يحب عليهم اتباعها والتى 
أوجبها القانون للنحافظة على حقوقبم وانماتتحصر 
مبمة انمام فى الفصل فيا يعرض علييا 

و وحيث لذلك ترى هذه المحكمة إيقاف 
الفصل فى هذه الدعوى حتى يفصل نبائيا من 
ال محكمة المختصة في النزاع القائم على استحقاق 
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المسجد المشمول بتنظارةالتأنف عامها فىالوقفت 
موضوع النزاع المشمول بنظارة المستأنف . 

( اسكاف عثان ححد شريف بصقفته وحنر عته الاستاذ 
شكرى دعترى ضد وزارة الاوقاف إصفتها وحض عنما 
الاستاذ اليد نحدود عقل رتمككم سنةهه ى رئاة وعضوبة 
حضرات آضوينات العرة سن قر بد َك و#ءوود ث1 07 


عد (الطيف يك وعتحمد صادق فيمى بك مسثقاربج ) 


كن؟ 
٠٠‏ يوه سئة 144٠‏ 
عقد . بين قرد وهيئة عامة . النزام الفرد ينقل -ق 
المنى . أو دل * ممين لنلك المئة . طيءته عقدمعاوضة 
لآهة .اقرط ال 


٠‏ المدأالقاتوق 


من المقرر علما وقضاء أن العقد الذنى 


غير لارم 


يلتزم بموجبه شخص بنقل حق عينى أو بعمل 
شىء إل هيئّه من الطيئات العامة مقايل قيام 
تلك اطيئة بعمل للمصلحة العامة هو عقد 
معاوضة ملزم لطرفيه ولاجوز الرجوع فيه 
باعتباره هبة كا لايشترط فيه الرءمية 
ولاتطبق عايه احكام الهبة 
الك 

وحيث ان وفائع الدعوى تتلخص ق أن 
المستأنئف أنشأ مدرسة بالرقازيق أسماها ياه 
واتفق مع مجلس مديرية الشرقية فى النصف 
الاول من سنة ١+6‏ على أت ,تولى انجلس 
إدارة المدرسة والانفاق عدريا من منزانيته 
بشروط ذكرت فى عضر قسليم المدرسة المؤرخ 
يونيه سنة 0و1 وقد نص اليند الثانى 
«على أن الطرف الآول ( المستأنف ) قد 
خصص مبلغ م ج من ريع أعيان ثابتة هذه 
المدرسة يدفعه للمجلس فى شبر أ كتوبر من كل 
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سنة بعد خصم أثمان الآثاث الى طلها الطرف 
الثانى ( مجلس مديرية الشرقية ) من العارف 
الآول الذى سيقوم يعملبا . 

وجاء ف البند الثالك ١‏ ان الطرف الاول 
مشترط على المجلس مجانية التعليم وتحفيظ القرآن 
الكرم بأكمله بالمدرسة وميادىء الديانة 
والرياضة وتفضيل أبناء أقربائه على غيرهم فى 
القبول م. ذه المدرسة وان بق هذه المدرسة 
أولية إلى ماشاء الله وتابعة للجلس مادام قائما 


بشؤون التعليم فها . 


وبتاريخ وم سا بن وجو؟ أرسل 
رئيس مجلس مديرية الشرقية خطابا رقم همه 
الى عبد العزيز بك رضوان يطاليه مبلغ 4ج 
المستحق عليه المدرسة فأجاب عبد العزيز بك 
رضوان بخطاب مؤرخ فى و7١‏ بن - 192و( 
يقول فيه ٠‏ ان هذه المدرسة ليس لما مبلغ 
مرصود أ عبوس.علينا وإعا. "كنا تقدم 
مبالغ لمساعدة هذه المدرسة فيما سبق لآن 
الظروف كانت تنهض بذلك وللكن الآن بالرغم 
من أن الاءرادات قد انحطت إلى درجة مروعة 
وخصوصا أملاك الزقازيق فانا نقوم بنفّات 
كنم انون المدرئية 'خيرياً وض كاذنا 
مبالغ غيرقليلة ... كل هذايحملتى على أ نأصارح 
الجلس القول ان لا أستطيع دفع شىء من 
المساعدة وحسى ما أتحمله من نقفقات الكسح 
الى أن تسن الاحوال» 

وقد اتفق الطرفان بعد ذلك عبل تخفيض 
مبلغ ال م4 جنيا إلى جم جنها سنويا مقايل 
ماتدفعه المستأتف من مصاريف الكسح ونفذ 
هذا الاتفاق اعتارا من أول سنة .م١‏ ويتبين 
من خظاب المستأنف الؤرخ ١-1١1-ه198‏ 
( مرة ع حافظة )ان ريع وقف المدرسة هو 


١ 
ْ 


الأه 


٠م‏ جننها عن خمس ستوات من سنة .1918 
إلى سنة 16 و انه دفع النصف والنص ف يستحق 
فى آخر ناير سنة ١9+‏ فيكون الباتى على 
المستأتف لغاية آخر سنة عومو؟ هو .و جنبا 
وباضافة ربع سنة مم9( و 1484و 0ا9و! 
يكون المستحق عل المتأئف آخر سنة 1417 
هو ١44‏ جنيمأ يستتزل منه مبلغ 5 جنا نسدد 
فى يونيه سنة بجموب ١‏ يكون الباقى عليه هو ١6,‏ 
جدما و باضافة ريع سئة م١‏ يكون المستحق 
184 جنمها وهو المبلغ الذى رفم به مجلس 
الدعوى ثم أضاف الجلس أثناء سير الدعوى 
مبلغ 0 جنيها ريع سئة ومه1 فصار مايطالب 
به هو مبلغ غمم جنيها وقد تمسك المستأئف 
دفاعه يأن العقد انمحررف ١٠7‏ يونيهسته 18و١1‏ 
هو عقد هبه وبالتالى يجوز له الرجوع فيه من 
غير حاجة إلى أى حث . 

و وحيث أن اللستأنف اشترط فى العقد عدة 
ن استمر المدرسة بأسمه وتفضيل 
أولاد أقاربه على غيدهم وأن لسير على برنامج 
معين فعتى هذا ظاهر وهو أن التزام المستأتف 
مبلغ ستوى يقابله لسلة من الالتزامات 


قرو هنا ١‏ 


66 جنها من ميزانيته . 

وحيث انه من المقرر 
العقد الذى يلتزم بموجبه شخص قل حق عيى 
عد ثى. الى هيئة من الهيئات العامة مقابل 
قيام تلك الهيئة بعمل للمصلحة العامة فبو عقد 
معاوضة لانشترط فيه الرحمة ولا تطبق عليه 
أحكام المبة ( انظر بلانيول ورينووامان فمرة 
به #ص ب ع اص مم4 ودالتونج ١‏ صغلاو هلا 
وتعليقاتدالوزعلالمادة وو نبذةه> و51 سذة 
127 حك حك دةاستئئاقي مدر ٠‏ ما رسنة و ؟( 


علبا وقضاء ارن 


؟لاه 
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امحاماة .ا ص 79# رقم 5م ) 

ه وحيث انه لذلك يكون العمد المحرر بين 
المستأنف والمستأتف عليه فى 90 بوبه سنة 
ه 9 هو عقدمعاوضة ومازم للطرفينو لا يجوز 
ايجاس خالف شروط العقد فى الأأوجه الاتية . 

أولا - ان املس يتقاضى أجرا من الطلبة 
مع انه مشترط فى العقد أن يكون التعلم مانا 

ثانيا- ان الجلس لايقوم بتحفيظ القرآن 
الكرم بأ كله خلانا ا هو منصوص عليه 
ق العقد . 

ثالثا ان المدرسة جعلت الزامية مع انه 
مشترط بين الطرفين انها تبقى أولية 

رابعا - انامجلس لميفضل أقارب المستأتف 
على غيرهم . 

ه وحرث انهلذلك ترى المحكمة قبل الفصل 
فى الموضوع إحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت 
المستأنف هذهالوجوه التى الف قا المستأتف 
عليه شروط العقد وللمستأ:نف عليه اثيات 
العكس 

( اعاثتاف عيد للعزيز رضوان بك وحم عنه الامتاذ 
عيد اليد عطه قوره ضد يجلى مديرية الشرقية وحضر 
عنه الاتاذ الغونى الال رقم 4.م سة بره ق رئاسة 
وعضوية حطرات أصحاب العزة حدن فريد بك وعمود 
شاكر عد الأطيف بك وعمد صادق فبمى بك مستشارين ) 

/ه؟ 
5 نوشير سنة ٠‏ 195 

١‏ وكيل ٠‏ عزله ضمنا . جوازه . وجوب بوت 

العزل قطعا . لا استنتاجا 


؟ ل توكيل مطلق . غير مقيد بمدة معينة - ولا بعمل 


معين ٠‏ استمراره 5 اثيات العكس . جوازه 


المبادىء القانونة 

١‏ انه وإن كان عزل اموكل للوكيل 
يصح أن يحصل ضمنا إلا انه يجب أن يثبت 
ذلك قطعا ولا يصح استتتاجه من ظروف 
لا تدل عليه حما 

+ - إذا كانالتوكيل مطلقاً غير مقيد بمدة 


معيئة و لابحملمعين فالظاهر استمراره_ومن 


أدعى خلاف ذلاأك عليه الائنات 5 


كلو 

ه ححث أن أسياب استئناف المستأنف الى 
تمسلك مها فى عريضة الاستئناف وفى المرافعة 
الشفوية وفى مذكرته :نحصر فى الآمور الآنية 
أولا ان حساب 148/615 لم يدخل 
فيه ثىء من سنة 1*1 مع أنه كان قد مضى من 
السئة الزراعية قسعة شهور واو كان المستأنف 
أداز الأطيانسنة/ام؟١‏ واستلم شيئا من الايراد 
لخصم ذلك من الحساب ‏ ثانياً ‏ قال المستأنف 
فى عر يض ةالاستثنا ف أن , هنا كأوراقاومستندات 
تاتف م المتاتفن علها فى الحافظة رقم ٠"‏ 
تدل على أن المورثة أجرت أطيانها واتها كانت 
تحصل إيجحارها وقال فى المراقعة الشفوية ( قدمنا 
عقود إبحار نثبت أن المورثةأجرت للغير ) وقال 
فى المذكرة أن حافظة مستندات المستأنف عليها 
المقدمة فى غ7 ديسمير سنة م97١‏ فى القضية 
رقم همع سنة ١+‏ كلى مصر المضمومة تدل 
على أن المورثة أدارت أملا كبا بنفسبا إذ انه 
ثابت هن الايصال رقم ١‏ انها أجرت أطيانها 
للستأنف عليها فى سنة 07د ١‏ وابتدا. من 1 
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أكتوير سنة +14 وأن المستأتف عليبا كانت 
تدقع الابجار للدورثة رأسأ وئابت من المستند 
رقم ؟ ان الايجار الذى عد هموعن سنةا136 
كا انه ثابت بالتواريخ المتلاحقة أن المورثة 
كانت لستولى فى غضونسنة نامو( ومن بدثما 
عل ما يدفع من إيجار أطياتها من ٠0‏ أ كتوبر 
سنة مور لغاية مم توفشيرسنة م١‏ ثالثا- 
إذا دفعالوكل بأنه قام بما كلف به فى مدة معينة 
دون سواها وانه قصر علله على سنى معو١ا‏ 
و ١981‏ الأتين صنى حسابهما فان من يدعى 
خلاف ذلك عليه عبء الاثيات ‏ رابعا ‏ 
قيام المتأنف بالصرف علىعلاج ومأتمالمورثة 
لابدل على استمرار التوكيل كما قالت محكمة 
أول درجة بل يحمله دائنا ‏ خامسا ‏ أخطأت 
محكمة أول درجة خطأ ماديا فى قولها أن هناك 
إيصالا منسوبا للورثة تاريخه 1 مابو سنة 
مايه حاصل فىمدةمرضها ممع أن مرضها كان 
فى نوفيرسنة به؟ ‏ سادسا ‏ المستأتف علها 
كانت تقصد تعطيل قضية اليم ؟اج ولا حْ 
ضدها لم لعن متابعة هذه الدعوى لعليها بأرن. 
المستأنف ليقبض شيئا من سنة 1١18/‏ 
دوحيث أنه عن الاء.ر الآول وهو أن 
حداب +9 1980-5 لى يدخل فيه شىء من 
حسأب سنة نووز مع أنه كان قد هضى من 
السنة الزراعية نسعة شهور الخ فان عدم إدخال 
شىء من حساب سنة بور فى حساب 5 ب 
5 - لا19# عن ست 88 و 78 لايدل على 
إتتهاء الوكالة بعسد ساة سو إذ أن حساب 
السنة الزراعية يعمل عادة بعد نهايتها ولوكانت 
المورئة عزلت المستأتف عن الوكالة أو عزلهو 
نفسه منها فى ذلك الوقت لكان ذكر ذلك غالبا 
فى تلك الحاسية التى حصلت ف ١5‏ - 5 -/ا918١‏ 


يفك 


أى بعد نهاية سئة مو الزراعية بنحو نسعة 
شبور كما يقول المستأنف حتى تر تفع مثوليته 
من بدء سنة 819و ١‏ الزراعية 

د وحيث انه عن الأآمر الثاتى وهو أن عناك 
أوراقا ومستندات تدل على أن المورئة أجرت 
أطيانها ال فانه بالاطلاع على القضية رقم 6م 
سئة 899 كلى مصر المضمومة َم توجمد م 
مستندات مقدمة ءن المستأنف عايها ول تعلعلى 
ملفبا مستندات مقدمةهنها لافى الدعوى اللاصلة 
ولا فى دعوئ المعارضة و بالاطلاع على الحافظة 
دم به من ملف الددوى الابتدائة المستأنفة 
وعد اننا متدوةمى شن امنا ف عن 
مصار يف صرفها وظبر أن المستندات المقصودة 
هى الايصالات المقدمة من المستأنف عليها فى 
الحافظة رقم به لانطباق مضموتها وتواريخها 
على ماجا. في مذكرة المتأتف إذ وجد ما 
إيصال تاريخه ١7‏ أ كتوبر سنة ++وؤ صادر 
عع المروقة المحاقف علها بلغ ...م 
ثلاث آلاف قرش ( هن أصل إبجار الماية فدان 
المؤجرة منها لحضرتها عن سنة ١487‏ زراعية) 
وإيصال مثل السابق تاريخه بن :وير سئة لابه 
بلغ خمسين جنمها ( وذلكأول قسطالمنصوص 
عنه بعقد الايحار المستحق لنا طرفها فىسنةم8ة 
وإيصال تاريخه م؟ نوفير سنة امو( صادر 
من كانتب دائرة حضرة الست زينب هاتم 
مهجت المورثة ‏ الى بأسيللافتندى منصور يلغ 
النى قرش ( على حساب الايجار المطلوب من 
حضرة صاحة العصمة الست عزيزه داعم 
عبد الرازق لحضرة صاحبةالعصمة الست زينب 
هاهم بجت -- المورثة عن سنة 1510 ) كما 
أنه وجد فى الحافظة المذكورة ايصال ٠ؤرخ‏ 


عرو مايو سئة ةو من المورثة للمستائف 


ع 


عليها بمبلغ ٠١‏ ماية جنيه ( من أصل إيحار 
الاطيان المؤجرة لاضرتها بموجب عقود إيجار 
عن سنة 7م4١‏ الزراعية ) وايصال آخر مثله 
بمبلغ ( مائبى جنيه مؤرخ ١١‏ أكتوير سنة 
بم ١‏ ) وهذه الايصالات كلبا لاتدل إلا على 
أن المورثة قبت من المستأئف علببها إيجار 
١‏ فدان موّجرة لهاوليس 
هناك مامنع الموكل من أن يأخذ مباشرة من 
استأجر من وكله الآجرة المستحقة عليه أو 
بعضها مع ملاحظة ان المستأنف قال قى عريضة 
الدعوى المضمومة رقم مم4 سئة ١98‏ كلى 
مصر ان المورئة تمتلك و.+ ثلائماية فدان 
وواحد تقرييا 


أو بعض إيجار ‏ . 


و وحيث انه عن لاص الثالك وهو انه اذا 
دقع الوكيل بأنه قصر عمله على مدة معينة وهى 


سننا ١46‏ و>نة ١‏ فازمنيدعى خلاف ذلك | 


عله الائيات ذفان هذا هو عكس تاعدة من 
ادعى خلاف الظاهر عليه الاثيات إذ ان 
المستأئف معترقف فى مذكرته يأن المورثة 
نصبته و كيلا لادارة أطاتها بعد وفاة نجلهاوهو 
زوج كرءتها ولم يقدم هذا التوكيل ولم يدع 
انه مقيد بسنى ومة و 71و وظااهر من ذلك 
ومما قال من أنه( اذا قصر الوكيل عمله على 
مدة معينة الح ) أن توكيله لم يكن مقيدا بسئتى 
هاو و 181 بل كان مطلةا من هذا القيد فلا 
بنتهى إلا إذا عزلته الموكلة ‏ أو عزل هو 
نفسه وبما أن الظاهر مما تقدم ان التوكيل يسرى 
على مابعد سنة +م4 فيكون عليه اذن اثبات 
مايخالف هذا الظاهر أى انتهاء الوكالة ,مد نهاية 
سنة 4ه وانه وان كان 7 الموكل للوكيل قد 
حصل تنا قأنه تجن يجب أن شت ذلك قطعا 
ولايصح استنتاجه من ظروف لاتدل عليه حتها 
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( بنظر دالاوز العملى على الوكالة رقم )”0٠‏ 
ويعزز ذلك ااثل النى ضربه القانون الفرنسى 
وكلافة دون الفافرة لدان ال لفت 
على ( أن إقامة وكيل جديد لئفس العمل يعتير 
عزلا ) وقيل انالعزل قد يكون جزئيا اذا أقم 
الوكل الجديد لجرء من العمل فقط ر ينظر كامل 
مك مرمى العقود المدنية الصغيرة الطبعة الثانية 
دن ةع رقم 0,8 وقد أشار الى بودرى 
الموجز رقم م5١‏ ) وليس ثىء من ذل هذا 
أو مثله فى الدلالة متوقر فى <التنا إذ أن قبض 
الموكلة لابجار بض أطيانها من المستأجرة 
المستأئف علها مياشرة لاعكن اعتياره عزلا 
كليا أو جزئيا للمستأنف إذ ليس هناك ماعنم 
الآصيل من ذلك كما تقدم مع بقاء الوكالة 
والوكين 


٠‏ وحيث انه عن الام الرانع وهو أنقيام 
المتأئف بالص فى على علاج المورئة ومأتبا 
لايدل عل استمرار التوكيل كما تالت محكمة 
أول درجة بل يجدله دائنا فانه لاحاجة طذه 
الحكمة بالاستناد على هذا الصرف بعد ماتقدم 
ولال له مع ملاحظة ان المستأفف زوج 
كريمة المورثة 

ووحيث انه عن الآامر الخامس وهو خطأ 
عكمة أول حرجة .فى قرلا اذ عاك ايسال" 
تاريخه خ1 مايو سنة لامو ز من الايصاللات 
المذوه عنبا فىالآامر الثانلى) حاصل فى مدةصرض 
المورئة مع ان مرضبا كان فى نومير سنة/م8؟١‏ 
فانه توجدإيصالا تأخرى:واريخبا؟! اكتوبر 
سنة 8ه و 7 نوشبر سنة /اي9! و 78 أوقير 
سنة “م1 كما تقدم وظاهر من كشف 
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زيارات الدكتور جمد على عرفه المقدم مرن 
المتأنف ان زيارات الدكتور المذكور للمورثة 
كانت من .# اكتوير سنة بإمو١‏ الى ١١‏ 
ديسمير سنة بإمو١‏ وأنه كان يزورها كل يوم 
تقريبا وفى بعض الآيام من اول نوفير كان 
زورها مرتين إذ بلغت زياراته فى تلك المدة 
بع زيارة 7 أنه ثامت من ايصاللات المستشقى 
الاسرائيل اللقدمة من المسأ:فايضا انها ادخلت 
هذا المستشق فى0١‏ :و فير سنة4510١‏ وقد توفيت 
11 ديسميرسنة 7م14 حسب قول المستأتف 
فى عريضة دعواة الابتدائية وعللى أى حال قد 
تقدم القول يأنه ليس هتاك ما بمنع الآصيل من 
قبض اجرة أو بعض اجرة اطيانه مباشرة من 
استأجر من وكيله 

و وحيث انه عن الأمر السادس وهو ما 
قاله المستأنف فى آخر مذكرته من ان المستأنف 
علمها كانت تقصدتعطيل قضية ال ج ونا 
حم ضدها نبائيا لم تعن متابعة هذه الدعوى 
لعلمها بأن المستأنف يقبض شيئامنسنة 4800؟ - 
وقضية أل م5١‏ ج وكسورا هى القضية رقم 
هم كلى مصر سئة ١484‏ المضمومة السابق 
الاشارة الها التى قضى فيها بالزام ورئة المورثة 
ومن ضمنهم زوجة المتأف بأن يدفعوا له 
المبلغ المذكورياء على ورقة الحاسبة المؤرخة ١١‏ 
يونيه سنة 84187 سالفة الذكر عن ستتى 1486 
و985١‏ وعل اقرار من المورثة مؤرخ ١٠١‏ 
يوليه سئة 7م4١‏ يدفع المستأتف لاقساط دين 
عليها للبنكالعقارى و بن كالرهونات ‏ ويظبر ان 
الاي يقصد انه لما 0 ضد المستأنف عاها 


لتكت 


ذبان 


لتمبض شيئًا من سنة ١181‏ وهذه قرينة ضعيفة 
لآن المستأنف علبها لم تحضر أيضا فى القضية 
هى؛ سنة مأو كلى مصر و-ى علما غيابا 
( وعارضت وتأيد الكم ( وليس هناك ما يدل 
على أن هذا الحكم قد أصبمم تهائيا . 

«ووحيث انه لما تقدم يتعين الحم باحالة 
الدعوى على التدفيق ليثمت المستأئف بالطرق 
الزراعية وللستأنفت علما النى بالطرق عينها 

( استنئاف تمد بك وهى عمر وحضر عته الاستاذ عمد 
جار طد الستعزيزه هاعم كربمة محمد عد الرازق باشا 
بصفتها وصية رقم ٠ه‏ سئة د ق رثاسة وعضوية حضرات 
أصحاب العزة محمد زغلول بك وكيل المحكمة واحد نشات 
بك و#مد المفى الجزائرل بك م-تشارين. ( 

يكن 
٠‏ نوشير سنة ١44٠‏ 

مسئولة . ضررا. ليس مرن الضرورى ووعه على 
امتعبد له ذاته ٠‏ الاكتفا. بالمسثوليةعنه . مقاول. مسثوليته 
عن تأخير اصلاح مسحدك ٠.‏ وزارة الارقاف مسو لمتها عن 
إقامة الشعائر الدينية 


المبدأ القانوق 

ليس من الضرورى أن يقع الضرر على 
المتعيد له ذاته بل كق أن يكون سرولا 
اذا ؤقع هذا الضرر ولوكانت هذهالمسرولية 
غير مادية 

فاذا تعبد متهاول لوزارة الاوقاف 
ا دورة ميأه مسجد 3 لما وتأخرق 


لعن يمتابعة هذه 0 الاستتنافية 0 ا 


شرف ن الوارة مسؤواة عن اقامة 


ذبأه 


ضمانا لعدم التأخير يصبح حقا مكتسيا لها | الوزارة رسميا بأنه م يقم باثمام العمل وأنف 


كا شرط ف التعبد . 
المأ 

٠‏ حيث أنه قد تبين من الاطلاع على 
مستندات الطرفين ان وزارة الأوقاف عودت 
إلى الاستأئف عليه عملية إصلاح دورة مياه 
مسجد المتبولى الخيرى ببركة الحاج بمقتضى عقد 
مقاولة وتعبد مرخ ه مايو سنة 1١518:‏ عل 
أن يبدا العمل فى +؟ مايو سنة عمو وينتهى 
فى أربعة شهور ثم أجل بدء اتعمل إلى 78 يولم 
سنة موز يسبب أغيير فى الرسم كنا هو ظاهر 
سن رسم هندسة الوزارة المؤرخ 1579/4/19 
ورسمبا المؤرخ 15 /*/ 7و١‏ المقدمين من 
الل أنف عليه ولكن المستأتف عليه تباطأ فى 
العمل بعد ذلك ولم يؤده حمسب عقد المقاولة 
ول يتمه بدليل انه فى غم يوليه سنة ١46‏ أى 
بعد نحو سئة من التاريخ امحدد لبد. العم لكتب 
( اترارأ وتعبدا ) جاء فيه انه يقبل محاسبته على 
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يحضر إلى الوزارة فى ظرف ثلاثة أيام للتوقيم 
على حصر الاعمال التى قام لها ليتسى للوزارة 
أن تعود إلى مقاول آخر باتمام العمل ولم يقدم 
المستأنف عليه شيا ما ردا على هذا الانذاروفى 
7 فبرابر سنة م8١‏ وقع على المقايسة الختامية 
المقدمة من الوزارة والمسل مها من المستأتف 
عله وظاهر منها أنه ليس بها أحشاب ولا ثىء 
عن السقف بل إن قيمة الاعمال المبيتة مها هى 
٠64‏ ج 18م مع ان الاعمان المتفق عليبا 
فى عقد المقاولة مقدرة بلغ 6٠.‏ ج- ؟.ولاج 
وهم م أعمالمتظورة ولا جوه+ مأعمال 
غير منظورة مما يقطع بأنه حتى نا فيراير سنة 
رغم الانذار الرسمى فى 70 ابريل سنة 
لم يتممالمستأتف عليه العمل المتعبد به بل 
قبل الوقوف عند ذلك الحد بدليل قوله ( مقتنع 
على هذا الختامى ) هذا فضلا عن تأخره السابق 
وإخلاله بنوع مبانى السورما تقدم 

«ووحيث ان المادة بم من القيودوالشروط 


مبانى السور بلغ هع قرشا الاتر المكعب بدلا | العمومة المقررة على مقاولى وزارة الأوقاف 


من لون الموضم بعطائه ويتعبد باستئناف العمل 
فى أول أغسطس سنة 9١990‏ وليس له الحق فى 
طلب مد الميعاد المقرر وإذا تأخر عن قسلم 
العملية فى الميعاد الحدد لما توقع عليه الغرامات 
المنصوص عنها وهذا ( الاقرار والتعبد ) مقدم 
من الوزارة ولم يظعن عليه المستأنف عليه بأى 
طعن ثم مدت له الوزارة أجل استئتاف العمل 
إلى ١4‏ أغسطس سنة همو؟ بالخطاب المؤرخ 
همل المقدم من المستأنف عليه س وفى 
كتدت له الوزارة خطابا تقول 
فيه انها واققت على عمل السقفت خشباً بدلا من 
المسلح وهذا الخطاب مقدم من نفس المستأتف 
عليه وفى لاا أبريل سنة 0و و أنذرته 


ال موقع عايها من المستانف عليه بتاريخ ه مابو 
سنة .1918 أى فى نفس دوم تحر بر عمّدالمقاولة 
تنص على أنه يجوز للوزارة اعتبار. الشروط 
المعقودة مع المقاول مفسوخة من تلقاء نفسما 
بدون انذار إذا خولف أى شرط هن شروط 
عدا المقاولة اموه أو آى خرط يأوراق 
مرققة وعند اختيار الوزارة للفتح يكتؤ/باخطار 
المقأول ‏ ونصت المادة مم ( من القيود 
والشروط العمومية ) انه يترتب على الفسخ أو 
عخالفة أى شرط مما ذكر أن يصب التأمين 
المدفوع من المقاول حقا للوزارة - وتنص 
المادة م من عقد المقاولة الخصوصى عا انه 
يحوز للوزارة إذا مضت مدةه١يوما‏ على ايعاد 


السنة الحادية والعشرون 


بام 


امحدد ولم يتم العمل الغاء هذا العقد بالتطبيق 
ا فى المادة ٠م‏ من القيود والشروط العمومية 
المرتيطة بها ويعامل المقاول من جميع الوجوه 
بالمادة المذكورة 

و ويف اله«ظاهر ما تقدم. أن الميماد 
المنصوص عنه فى المادة الثالثة التقدمة من عقد 
المقاولة الخصوصى قل مضى حتّى من تاريخ 
و١‏ أغسطس سنة م98١‏ بل أيضاً من تاريخ 
١9‏ ديسمير سنة م# ١‏ المذكورين قبل الى 
0" ابريل سنة م١‏ تاريخ الانذار فضلا عن 
أن المستأنف عليه لى يحرك سا كنا بعد انذاره 
فى با؟ ابريل سنة 5م4١‏ إلا قبوله عدم امام 
العمل بعد إقراره بالقيام ينحو ثلثه فقط م هو 
ظاهر من قيمة ما عمله وقيمة ما اتفق عايه 

« وحيث انه لذالك يكون التأمين من حق 
الوزارة ‏ والضرر متوافر من تعطيل دورة 
مياه المسجد مدة طويلة من سنة ١484‏ إلى سنة 
م5١‏ 5 تقدم تفصيلا وفى ذلك تعطيل لاقامة 
الشعائر الآمر الذى تعود المستولية فيه على 
الوزارة إذ ليس من الضرورى أن بقع الضرر 
على المتعبد له ذاته بل يكت أن يكون مسئولا 
إذا وقع هذا الضرر ولو كانت هذه المسئولية 
غير مادية ‏ فلا محل لقول محكمة أول درجة 
أن الضرر غير ثابت - كذلك لا حل لقولهاأن 
المقايسة الختامية أو حضر الحصر الختامى كا 
عبرت ليتعرض هذا التأمينولم تخصمععا أظبرته 
محاسبة المستأتف عليه بما مدل على أن الوزارة لم 
تكن تمانع فى صرفه للستأئف عليه فى ذلك 
الوقت وبالالى تعتير متنازلة ضمتا عن السك 
بالنسبة له بشروط العقد كل هذا القول لاحلله 
لأن موضوع محضر الحصر كان حصر أعمال 
المستتف عليه فقط ليتسنى للوزارة أن تعبد 


التأمين لى يكن ليخصم مما أظبرته اللخاس بة لانه 
كان تحت يد الوزارة وطمًا للنادة عم ون 
القيود والشروط. العمومية السابق الاشارة الها 
كان قد أصبح أيضاً عقا للوزارة من تاريخ 
الانذار فلا يصح القول بأنها تنازلت عنه ضمنا 
محضر حصر الاعمال فضلا عن أن التنازل عن 
أن كون هنا وخفوصا عل هذه الضمئة 
الى لا أساس لما 
« وحيث انه ما تقدم يكونالحكم المستأتف 
فى غير محله ويتعين الغاؤه ورفض دعوى 
المستأنف عليه 
!ستثاف وزارة الاوقاف وحضر عليا الاستاذ عمد 
عرد الخبير ضد العلم احد ممد أنِس رقم لمع عسلتة بام 
رناسة وعضوية حضرات أصحاب العزة حمد زغلول بك 
وكيل امحكة واحمد نات بك وحمد المقى الجزائرنى بك 
مستشار بر ( 


انكل 
م دلسمير سنة 194٠‏ 


رد القضاة . القارق بعأنه بين التشريعين المصرى 


والفرتسى . آساب الرد ٠.‏ الفقرة / رك المادة هيم 
مراقعات مهمرى. . يقاؤما ء حقف مقابلبا فى فرنمسا . ممه 
أثرة. 

البدأ القانون 


إن الشارع المصرى وهو يقنس من 
النشريع الفرنمى لم يأخذ هذا التشريع 

كاهو لا - 

و.” من قانون المرافعات ذلك النتص العام 

الذنى تمنهالفقرة الثامنة منباوالذى كان لدمثيل 

فى التشريع الفرنمى القدي( لائحة كولبير سنة 

بحدر) ثم فى مشروع المادة هلام من 
ديات 


لاه 


العدد السادس - السنة الحادية والعشرون 


القانون التى تقابلبا المادة و.م المذ كورة. 
لكن الشارع الفرنمى لاحظ إذ ذاك إفراطا 
من المتقاضين فى استعالحق الر د خذفهذا 
النص العام من الصيعة النهائية للمادةفاءت فبا 
أسباب الرد على سبيل الحصر دون هذا النص 
العام . وفى عدول الشارع المصرى عن هذا 
الحصر وإبراده ذلك الدص العام دليل على أنه 
نظر إلى تحقيق اطمثنان تفوس المتقاضين إلى 
عدم ميل القاضى أطمئنانا تاما خالصا من كل 
شائبة حتى أنه قد خول للخصوم فى اللائحة 
الداخلية للبحا كك امختلطة (مادة ؟مه ) حق 
طلي رد مستشار فى المواد المدنية المتأتفة 


بغير ابداء أى سبب 


الو ضورع 

يتأريخ 1١‏ يونيه سنة ١94.‏ قدم حضرة 
صاحب المقام الرفيع سصطق النحاس باشا لقلم 
كتاب نيابه محكمة الاسكندرية الإهليه تقريراً 
يطلب ردعضوى هيئة كمةجناياتالاسكندربة 
( حضرق صاحى العزة أحمد بك جمد حسن 
وعبداللطيف غربال بك المستشارين ) عن نظر 
قضية الجنحة رقم ١6١٠‏ رملسنة وع و( ا قامة 
ضد رفعته وذلك للا سبابالمبينةتفصيلابالتةرير 
وأرسل التقريز لمحكمة استئناف صر لاجراء 
اللازم فيه قانونا ‏ ولما ورد لمحسكمةاستئتاف 
مصر التقرير أشر عايه حضرة صاحب العزة 
حد زغلول بك رئيس _المحكمة بالنيابة فى ذلك 
الوقت بارساله هو وأسباب الرد الحضرق 
المضوينالمتقدم ذكرهما للاطلاععليه والاجابة 
عن الاأوجه المينى عليبا الرد وكان ذلك 


تتاريخ ١١‏ - 5- .344 .. وبعد اطلاع 
حضرتى العضوين عليه أعيد بالثانىمع اجابة 
كل منهما عليه وبعد ذلك سمعت أقوال رفعة 
طالك الى وعطرى المشارى مين 
الواره #ضيلا عضر اتحى 

وبتاريخ 1ه - 144٠‏ حكمتالحكمة 
بتحقيق السبب الأول من أسباب الرد بكافة 
الطرق القانونية بمافيالبينقوقررت بالاطلاع 
على ملق خدمة حضرتى الاستاذينشفيق بك 
غربال وعبدالله حسنى أفندى 

وقك سمعت شبادة الشهود اثاتا ونفيا 
ودفاع الطرفين وحدد اليوم الحم قَْ طلب 
الرد. 

الأءىء 

5 الاطلاع على اللأوراق والمداولة 
قانونا 

ومن حيث أنطلب الرد مبنى على المادة 
.من قانون المرافعات فقرة 6 الى تنص 
على جواز رد القأضى إذا وجد سيب قوى 
يستتج منه أنه لايمكنه الحم بغيرميل 
« وحيث أن تقريرألرد اشتم لعل أربعة 
أسراب تتلخص فما يأتى 

١‏ أن حضرتى المستشارين أحمد 
د حسن بك وعبداللطيف غر بال بك 
المطلوب ردهما فى أيدى رفعة على ماهرياشا 
رئيس الوزارة شقيق خصم رفعة طالب 
ره 

١‏ - طعن حضرة المستشار أحد محمد 
حسن بك فى شخص رفعة طالب الرد وق 
القع عاب نأا لقح وورة عه 
أنهم يتهربون لآآنه سيحك عليهم ش 


سد مجاملة الحسكومة لحض رت المستشارين 


اااأااللاالبفأأأاالاقضلللقااللااااااا عب بالللمسُُْطححييي يب لياص 


ا م209 
لباايييياسيسيسم ‏ سس سسسييسس بيب 
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ذاه 


أثناء سير القضية وصاتهما الوثيقة برفعة | امين مرعى ان المسألةكلبا مصالح فان زوج 


ر نس الوزارة 

م - تصرفات <ضرتى المتشارين فى 
الجلسة ضد مصاحة رؤفءة طالب الرد لمصلحة 
سعادة أحد ماهر باثا خصمه فى القضة 

السيت ابرول 

و وحيث أنه ْ الس بِالآاول فجدرهره 
الوقائع الى تضمها القولانسوب الى حضرة 
مصطق بك مرعى الاذوكانو العموى مثل 
الامهام فى قضية الجنحة ضد رفعة طالب 
الرد ولماكان هذا الول من الخطورة مكان 
وشول رفعة طالب الرد إنه كان هو الحامل 
له على التقدم بر دحض رق المستشار بن المذ كورين 
عندما وصل الى عليه فقد صدر حم هذه 
الحكمة بتاريخ ١١‏ سبتمبرسنة 144٠‏ بتحقيق 
ما جاء فى هذا السبب الأول لعرفة صحته 
أو عدم صحته ولمعرفة مدى 6 ذلك فى 
دعوى الرد 

د وحيث أن الواقعة علل ما جاءت ى 
تقريرالرد هى ان رفعة الطالب فى مساءاليوم 
الذى انسحت فيه هيئة الدفاع عنه وهويوم 
تمود سرى المبدى وعد عوف أن الاستاذ 


جلسة ٠١‏ يونيه سنة ١4٠‏ عم 


مين مرعىقال لما انه ممع من اخيه حضرة 
الاذوكاتو العمومى ان هناك اسيايأ دعت الى 
نقل حضرة المستشار عبد الرجمن على بك 
رئيس دائرة الجنايات من الاسكندرية الى 
القاهرة وانه قد دع فى هذا التقل وان 
السب فى ذلك ان المستشارين العضوين فى 
ايدينا أما حضرة عبد الرحن بك على فم 
تتمكن من أخذ كلمة منه فلءا اظبر الاستاذان 
اندهاشبما ىا نسب الىالم.تشاربنقالالاستاذ 


بنت المستشار غربال بك عين و كيلا لادارة 
ألتحقيقات بوزارة الاوفاف يعرتب ه4؛ ج 
فى الشبر وكان هناك مسعى لترقية عديل 
المستشار أحهد عفد حسن بك لولا قيام 
عقات وان هذا المستشار من صنائع رفعة 
على ماهر دشا . وانه صديقه الحم - وقال 
رفعة طالب الرد فى التحقرق ان الضمير « ى 
ايدينا » يعود على الذن لهم مصلحة ق الحم 
قُّ القضمة إصلحة احمدماهر باشا- و قر جال 
الحم الذى ستده احمد ماهر باشا >زبه أى 
شقمه رفعة على ماهر باثا رئيس الوزارة 
الام العسكرى . 

«ووحيث ان الاستاذين المبدى وعوف 
قد شهدا بذلك وبأن الاستاذ امين ٠رعى‏ ما 
ذكر نقلا عن اخيه الافوكاتو العمومى « أن 
المستشار بن العضو بن ىْ أيد نا »كأن بقصد 
الحكومة . 

«وحيث ان الاستاذ أمين درعى انكر 
انه روى لمما شيا عن اخمه وقال انها اقوال 
«كذويةذكرت للتافيق و للنيل من اخى الذى 
اشتدت خصومة الوفد له فيتعين المعصل 
أولا وقبل كل شىء ف دعوى التلفيق هذه . 

«وحث|نالاستاذ امينمرعىذكرامرين 
للتدليل على تلفيق هذه الرواية ‏ الآاول - 
والظاهم انه استنتاج مزه إذ هو ' لعزه الى 
غيره انه بعد انسحاب هكة اإدذاع فى القضية 
حصل تفكير من جانب اليئة المذكورة فى 
مسألة الرد وعلى هذا رتب الاستاذينالبدى 
وعوف باتفاقهما مع بعض رجال الوفد 
بالامسكندرية هذه الوقائع لسجعلا منها سيا 
لارد ‏ والآمر الثاى عدم مطابقة احددق 


يكت 


هذه الرواية للواقع وهو الشق ه الخاص 
تقل حضرة رئس الدائرة الى مصر اذ القول 
يندخل الحكومة فى نقله قول ساقط بداهة» 

دوححيث اله عن الأمر الأول فن جبة 
أولى قد اقر الاستاذ امين مرعى انه قال 
للاستاذين المبدى وعوف صاحى الرواية 
عنه أن نمل المستشار عند الرحمن بك على 
رئيس الدائرة غير طبيعى لكنته يقول أنه 
1 اذكر ذلك حسب اعتقاده هو واستنتاجه 
لا نقلا عن اخيه كما قرر ايضا انه قال لمما 
ان القاضى طاهر راشد عديل المستشار احمد 
عمد حسن بك كان يسعى للترقية ولكنه 
قال أنه لا يعلم ان المستشار هو الذىكان 
يسعى له وىهذا وذاك دليل عل اتدقد حصل 
قينا كلام بين صاحىالرواية والمروى عنهى 
مرش عالرؤاة الى يلاما الله . 

0 وحصث آنه من جهة أخرى فقد نبت 
من التحقيقان الاستاذ عوف كان فى احدى 
المناسات قد اخبر الاستاذ حمد حمد سعيد 
أبوعشه .هذه الرواية وععمصدرها الذى هو 
الاستاذ امين مرعى مان 'لاستاذ أبو عدشه 
فى مناسبة كذلك اخير الاساتذة على 
الجاواق وحمود تخا وحمد عمد سعيد 
المواش بق الرواية الخاص بنقل حضرة 
رئيس الدائرة خدعة دون ذكر مص_درها 
وقد اخذ الدامعورد_ وقتذ فى مخمين 
المصدر ثم ان الاستاذاً بوعشه أخبرالاستاذ 
الحاوانى عند أنصرافه معه بأن مصدره دو 
الاستادءعرف وزادعل ذلك أن لدى الاستاذ 
عوف تفصيلات أخرى فالاستاذ الحلوانى 
نال الاستاذ عوف عنها فأخبره بالرواءة 


اللذكررة فى سبب الرد الأول بأكملبا | 


[ 
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وعصدرها الذى هو الاستاذ أمين فرعن 
وانها كانت حضور الاستاذالمبدى_ فسأله 
الاستاذ الحلوانى أيضا فأكد له الاستاذ 
المدى الرواية وهكذا تناقلت الرواية بين 
هؤلاء الشبود وهم من لست له صلة بالوفد 
إل ل يقابل مع رقعة “ركسية الاق التحتيق 
وكان هذا التناقل للرواية قبل انسحاب هرئة 
الدفاع من جلسة ٠١‏ يونيه بيضعة أيام وذلك 
«نقض دعوى الاستاذ أمين مرعى من أثه يعن 
' الانسحاب طرأت فكرةالردفلفةةتالروابة 
«وحصث أنه عن الأمر الثانى فان عدم 
مطابقة ذلك الشق من الرواية للواقع لبو 
دليل أرجح على عدم تلفيقها فان هيئة الدفاع 
لاتجبل أن نقل المستشارين من الدوائر إنما 
دكون شرزار من الجعة العمومة ىة 
الاستتناف فلم تحكن لتجعل فى الرواية 
الملفقة مثل هذا الخطأ المكشوف 
«وحي أنه فو ذلك فلم يثبين من التحهيق 
مايدعو الاستاذ المهدى وعو فإلى أن ينسيا 
كذبا للاستاذين أمين مرعى تلك الرواية 
وصلتهما به هى تلك الصلة الوثيقة الثابتة من 


ووحيث انه يظبر مما تقدم أن دعوى 
اتلفيق غير صحيحة وقد فندها رفعة طالب 
الرد فى أقواله فى التحقيق (ص 4ه وههرقم 
١١‏ دوسيه) بما فيه الكفاية 

ووحيث أنه بعد ذلك شعين النظر ف 
تقدير الوقائع الى تضمنها هذا ابر الذى 
سمعه الاستاذان الممدى وعورف من الاستاذ 
أمين مرعى كسيب للرد 
«وحيث|نالخبرالمد كوريشمل واقعنين 
الآولي تقل حضرة رئيس الجلبة خدعة 


العدد السادس - السنة الحادية والعشرون 


لعدم تيس ر أخ ذكليةمنه والأخر ىكون حضرق 
المستشارينالعضوينفىأيدىرفعقرئيس الوزارة 
وكلا الواقعتين طابرفعة طالبالرد تحقيقها 
تحريا الحقيقة 

« وحيث أنه عن الواقعة الآولى ذفان 0 
حضرة المستشار عبد الرحمن بك على من 
رئاسة حكة جنايات اسكندرية إلى رئاسسة 
محكمة جنايات مصر ثم فى ظروف عادية وبناء 
ع قرار الجمعية العمومة لمستشارى محكة 
الاستئناف 5 ثبت ذلك أيضا من التحقيق 
وقد شبد حضرته أن أحدا مالم مخاطه فى 
موضوع القضية لاأثناء نظرها ولاقبله وبذلك 

و وحيث أنه عن الواقعة الاخرى وهى 
كون حضرق المستشارين فى أيدى رفعةرئيس 
الوزارة فان رفعة طالب الرد يقول فالتحقيق 
أن هذه الواقعة ماسة بالمستشارين وباستقلالحا 
فى الحم بحيث لايستطيعان أن بحكا بغير ميل 
فى هذه القضية ولكنه يعقب على ذلك يقوله 
«هذا انكمت الرواية, فصحة الرواية أوبتعبير 
أدق حة هذه الواقعة الى تضمتها الرواية أو 
عدم صحتها تلك هى المسألة ص ويكون مدار 
البحث هو على وجه التحديد ‏ هل التحقيق 
الذى جرى بعد ذلك يشأن هذه الرواية نيت 
منه أن المستشارين المطاوب ردهما هما حقيقة 
فىتلك الأ يدى فبتعين ردهما لآن هذه الواقعة 
تعتبر بلاشكسدبا قويايستتب منه أنهلايمكنهما 
الحم بغير ميل أم أن ذلك لم يثبت فيكون 
لاسب للرد لهذا الوجه 

«وحيث أنه وان كان قد ظبر منالتحقيق 
أن الخبرالمذكور مصدره الاستاذ أمين مرى 
بالرواية عن أخيه حضرة الافوكاتو العموى 
إلا أن أحدا مالم برو عن الأفوكاتو العموى 


امه 


ذاته شيئا. واذاكان الاستاذ أمين مرعى أنكر 
بتاتا تلك الرواية عن نفسه وعن أخيه قليس 
هناك والحالة هذه دليل على صدور الرواية 
المذكورة من اللأفوكاتو العموى 

« وحيث أنه حتى بفرض التسلم جدلا 
نصدور ذلك القول من حضرة الآفوكاتو 
العموى ققد ثبت أنه ذا تضمنه عن 
حدضرة رئيس الدائرة غير صحيح وفما بخص 
حضرن المستشارين العضون فانه يحتمل أن 
يكون تعيرا ضَ يجرد اعتقاد منه . ومبما 
يكن من احتهال فهذا الفرض الجدلى نفسه 
لس فيه ثبوت ما لواقمة أن المستشارين فى 
أبدى رفعة رئيس الوزارة وقد أنكرها 
المستشارانوقرراأ:هماليسا فىأيدىكائنمنكان 

« وحيث أنه يقبين من ذلك أن هذا الشق 
الآخر من الخيزلم يثبت 

دوحيث انه مي تقرر أن احدىالواقعدين 
اللذين تضمنهما هذا السبب الأول من أسباب 
الرد غير صحيحة وأن الواقعة الأخرى لم تثبت 
فلا يوجد والخالة هذه سبب قوى - كاتستازم 
الفقرة ,م من المادة و.م مرافعات 3 يسلتتج 
منه أن حضرق المستشارين المطلوب ردهما 
لامكنهما الحك فى الدعوى بخيرميل وبناءعليه 
يّعين رفض طلب الرد هذا الوجه 

اليس الثالى 

« وحيث أنه عن السبب الثالى فقد نفى 
حضرة المستشار [حمد محمد حسن بك صمة كل 
ما نسب اليه فى هذا السبب من التقرير وقال 
رفعة طالب الرد أنه لايستطيع ذكر اسم 
الموظف الذى أخبره بذلك خشية أن يضار 
الموظف ولو أدى ذلك إلى الاستغناء عن 
هذا السبب 


ينيك 


و وحبث أنه والجالة هذه يكون رفعة طالب 
الرد غير متمسك ذا السيب الثانى 


السبيانم الثالت وار الع 

ه وحيث أن موضوع السبب الثالك من 
أسباب الرد مجاملة الحكومة لحضرق المستشاررن 
المطلوبردهما أثناء نظرالقضية وصلةالمستشارن 
المذكورين برفعة رئيس الوزارة وقد ذكر رقعة 
طالب الرد وقائع المجاملة ومظاهر الصلة فى كلا 
تقرير الرد وحضر التحقيق فعنحضرة المستشار 
عبد اللطيف غربال بك ذكر ترقية أخيه وذدوج 
بتته الاستاذين شفيق غربال وعد الله حسنى 
الأول وكيل وزارة مساعد بالمعارف العمومية 
فى ٠٠١‏ مذرس سنة ١4. ٠‏ والآخر وكيل إدارة 
اتحقيقات بوزارة الاوقاف فى 7 فبراير سنة 
وذكر حضور رفعة رئيس الوزارة -<فلة 
قران بنته فى أغ سطس سنة ,رسو وم فلة زقافها 
فى أغسطس سنة وعو 5‏ وعرى حضرة 
المنتشار احمد حمد حسن بك ذكر سعيه الذى لم 
لجح فه اترقية عديله القاضى طاهر راشد قى 
غير دوره الى الدرجةالاولى وذكر زيارته ارفعة 
رئيس الوزارة يوم /11 سبتمير سنة م9١‏ أى 
قبل جلسة القضية المنظورة أمامه ومين 

« وحيث أن موضوع السيب الرابعمظاهر 
اليل النى يقولرفعة الطالبانه قعددت مظاهره 
فالجلسات ضده واصلحة خصمه وذكر فىتقرير 
الرد مثالين لذلك ‏ الآول ‏ عدم تحقيق واقعة 
اجتماع الافركاتو العموى بالشهود المعلثين من 
الدفاع للة جلسة م يونيه سنة ١64.‏ يفندق 
سل والمثال الثابى عدم لطيق عقوية الشاهد 
الممتنع عن الشبادة على سعادة احمد ماهر باشا 
فى جلسة ٠١‏ يونيه سنة ١44٠‏ ذلك الامتناع 


مااااام م ل يي يي ب :ب يي 


العدد السادس ‏ السنة الحادية والعشرون 


الذى ترتب. عليه انسحاب هيئّة الدفاغ وظاهر 
من إيراده هذين الثالين فى التقرير انهما الاعنم 
خطرا فى نظره وذكر رفمته أمثلة أخرى 
بالتحقيق 

هو وحيث انه يتين مما تقدم ان هذه الوقائع 
والتصرقات البى تضمنا السيان الثالك والرابع 
المذكوران كلبا سابقة على طلب الرد المقدم فى 
١‏ يونيه سئة ه44١‏ ولم يكن رفمة الطالب حتى 
عشية تقدم الرد رى فى شىء مر._ ذلك سبيا 
للرد بل هو قد قرر فى ختام تقرير الرد ثم قال 
فى التحميق انه ما كان ليقدم ردا لولا الرواية 
الى بلغته فى مساء . ١‏ يونيه سئة ١54٠‏ وأنه 
لايتمسك ما يذكره عن تصرفات حضرفى 
المكدازن ف المدة كين ترد بل كمون 
للسبب الأول من أسباب الرد - ويظهر منذلك 
ان تملك التصرفات فى نظر رفعته ليست بذاتها 
صالهة للرد بل أنه بعد انسحاب هئة الدقاع 
من جلسة ٠١‏ يونه سنة . 114 لم يطلب رفعته 
يومئذتأجيل القضية إلا للغد بأملمماجءتهم لعلهم 
يعدلون “م مويصرحانه لم يرهذاالتصرفوغيره 
مايرببه إلا لما أعاد النظر اليها على ضوء الرواية 
الى باخته مساء ذلك اليوم نفسه :للك الرواية الى 
هى «وضوع السبب الآول من أسباب الرد 

و وححيث أن نيجة التحقيق الذى جرى بعد 
ذلك بشأن السبب الأول المذكرر كانت عدم 
ثبوت كاأتا الواقعتين اللتين تنضمنتهما الرواية 
موضوع هذا السبب فيكون الآمر- من حيث 
تقدير هذه الوقائع والتصرفات موضوع السببين 
الثالك والرابع - قد عاد الى ما كان عليه قبل 
ظبور تلك الرواية أى ان ذلك ليس سيءا صالحا 
للرد إذكان رفعة الطالب لم يورده إلا علرفرض 
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وك 


صحة وقائع هذه الرواءة 

ه وحيث أنه فضلا عن ذلك ققد ردحضرتا 
المستشارين على كل ماتقدم ما هو مدونتفصيلا 
سواء فى اجايتهما على تقرير الرد أو ف التحقيق 
وأدلى كلاها بتفسيره لما هو منسوب اليه نافنا 
أن يكون فيه مظبر للميل وقال حضرة المستشار 
عبد اللطيف غربال بك أن ترقية اخيه وزوج 
بنته عادية وبعيدة من أن يكون لها أثر عليه وان 
رفعة رئيس الوزارة ل حضر إلا حفلة القران 
فى اغسطس سنة م198 وقد دعى الى الحفلة 
كما دعى غيره من الكيراء ‏ وقال حضرة 
المستشار احمد عمد حسن بك أن زيارته فى 1٠7‏ 
سبتهير سنة 1188 لرفعة رئيس الوزارة كانت 
للقيام بواجب الهنثة بتوليه الوزارة وانه كان 
تأخر فى هذه التبنئة لوجوده بالارياف وقت 
تشكيلبا ( ىى؟ أغسطس سنة وم؟١‏ ) وان 
مسعاه لم يكن للحصول على ترقية استثنائية لعديله 
بل لثلا تفوته الترقية المستحقة له فى دور حسب 
الاقدمية وقال انما قد فاتته فعلا ‏ كما قرر 
حضرنا المستشارين ان آصرفاتهما فى الجلة 
انا كاذك اف جدود القاون 

د وحيث انه والحالة هذهيتعينرفض طلب 
طلب الرد لهذين الوجبين أيضا 

ه وحيث أن الشارع المصرى وهو يقنبس 
من التشريع الفرنى لم يأخذ هذا التشريع كا 
هو فى موضوع الرد بل أضاف بالمادة و.عمن 
قانون المرافعات ذلك الاص العام الذى ضمئه 
الفقرة الثامئة منها والذى كان له مثيل, في التشريع 
الفرنسى القدم لانحة كولبير سنة 17> ثم فى 
مشرو ع المادة مب من القانون الفرنسى الى 
تقابلبا المادة .”م المشار اليبا لكن الشارع 


استعال حق الرد فحذف هذا النص العام من 
الصيغة النهائية للمادة فجاءت فيها أسياب الردعللى 
سيل الحصر دون هذا النص العام وفى عدول 
الشارع المصرىعنهذا الحصروإيرادهذلكالنص 
العام دليل عل أنه نظر الى هقيق اطمئنان تفوس 
المتقاضين إلىعدم مي ل القاضى اطمئنانآتاماخالصا 
من كل شائية حتى أنه فى اللائحة الداخلية للحا 5 
المختلطة (مادة خو [للخصوم مد قطلب 0 
مستشا رف ا مواد المدنيةالمستأئفة بغير ابداء أى سيب 
٠‏ وحث ان رقعة طالب الرد لم يتقدم يطلبه 

إلا لمايلئه من رواية تضمنت وقائع خطيرة 
وصلت إلى عليه على لسان ائنين من الحاميننقلا 
عن محام آخر هو أخ شقيق للافوكات و العمومى مل 
الامهام ضدهق الدعوى وكان ذلك عق ب حادث 
جلسة 1٠١‏ يونيه سنة ١44.‏ واسحاب هيئاة 
الدفاع منها وكان شأن تلك الوقائع لوصحت أن 
مجعله غير مطمئن إلى قضاته فطلب تحقيقها تحريا 
للحقيقة وقد رأت هذه المحكمة لزوم إجراء 
ذلك التحقيق 

« وحيشانه ‏ وتلكظروف طلبالرد - يُكون 
رفعة الطالب لم يعمد الى اساءة استعمال حقه فى 
هذا الطلب ولذلك ترى المحكمة أن لاتلزمه إلا 
بالحد الادنى للغرامة التى يحتمها القانون في حالة 
رفض طلب الرد طيًا لنصالمادة؟؟#مزافعات 
المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 71 سنة 9م48١‏ 
الصادر فى ٠١‏ مابو سنة و١‏ 

فربه الرسباب 
حكمت الم#سكة برفض طلب الرد وألزمت 

رقعة الطالب بغرامة قدرها ٠.‏ .٠ه‏ خمسمائة قرش 
صاغ وبالمصاريف ‏ 

(طلبالرد المقدم مرى حضرة صاحب المقام الرفيسع 
مصطق النحاس ياشا ضد حضرة صاحبالمزة أحدحد حسن 
بك وآخر رقم 1.1 سنة لإى ق رئاسة وعضوية 


حضرات أصحاب ال.زة جمد زغلول بك وكيل المحكمة 


الفرسى لاحظ [إذ ذاك افراطا من المتقاضين فى وأمين حسنى يك وحد المفتى الجزائرلى بك مستشارين ) 


بره العدد السادس السنة الحادية والعشيرودن 


مان دلسمير سنة م1910 
« وحيث انه تبين من الاطلاع على الصور 
دعوى نطلان المرافعة ٠‏ المكة من رقعها . اعمال الخصم غير الرسمية المقدمة من استأنف عن الحكمين 
يله دعراء دكاتا . اتقا. هذا الإضمال وب | الصادرين من المحكمة العليا الشرعية والاذين 
قهرى . ولاستمرار قياءالتزاع الشرعى . 0000 يسم بهما المستأف ضده أن دعوى الست أديل 
البدأ القانون تضمنت أن عزيز ناشد توفىف(, ناير سنة همة 
وانحصر ميراثه فيبا وفى ايثتها فيوليت المشمولة 
الممل الذى يترك دعواه بعد ايقافها دون بوصايتها وأخيه فوزى » وأن فوزى واضع يده 
تحرمكبا عنة ثلاك نتوات ء. فاذا افق وذ | على جميع أعيان التركة وطلبت الحكم بائيات 
| وفاة عزيز وان فيوليت بقته تستحق فصف 
ا اي 1 التركة وأمر فوزى بتسليمها نصيبها فى التركة 


194٠. ديسمس سنة‎ ١ 


شرعت دعوى بطلان المراقعة للخدم 


ا الأآرث أما المحكة الشرعية ‏ ا 
0 - 0 ا ع ا ل 
ضطر 0 6 تحر كو3ق الدعوى وناب هذا الحم من المحكمة العليا 

ىا الا المرا 1 

حق الخصم ر فى دعوى بطلان لرافعة الشرعية في/ سبتمير سنة مه ورفع عنهالوقاس 
كر فَمَضى ل تجدد 
دمن حيث ان وقائع 0 الدعوى:ا: فى هذا د بال رفع 0 جاع صابر 
أنه بمتتضى إعلان ٠ؤدرخ‏ و+ أكرير بم اناي بصفته وصى خصومة على فيوليت دعوى 
مناة | رفع المستأنفتدعوا«أمامحكمة بىسويف يطلب اثيات ميرامها للنتوق فقضى من المحسكمة 
الأهلية ضد المستأئف ضده وأخيه المرحوم العليا الشرعية يتاريخ ١م‏ ديسمير سنة ١4‏ 
عزيز ناشد حنا وآخرين يطلب تيت ملكيته يعدم سماع الدعوى , وبعد مضى ثلاث سنوات 
إلى ؟! س وؤوط و وف #متحولت الدعوى من تاريخ الايقاق الحاصل فى ١6‏ فبراير سنة 
إلى حكمة المنيأ وقيدت يحدوطا تحت رقم عيا؟ 
سنة ه97 9 وأ ثناءالسير فيها توفىالمرحومعزيز ناشد 

و بأقّاف السير فىالد فآته وو 

و عن اراق ري 7 |المستأتف هذا الحم 
قام نواع بشأن أرئه سن المستأئف ضده وسيدة 
تدعى أديل نسي ادعت أنها زوحة المتوق وأن « وحيث أن المستأنف يستند إلى أن قيام 
إرئه ينحصر فيا وفى ابنتها فيوليت المرزوقة لها | نزاع على الآرث كان مانعا له هرنى. تحريك 
مله و أخيه فوزى وادعى المستأفت ضده أنه | الدعوى وان هذا المانم القبرى يوقفت سريان 
الوارث الوحيد : وقد ظل النزاع مطرو-اأمام | مدة البطلان وما أن دعوى بطلان المرافمة[بما 
حسكمة الشرعية حتى فصل فيه نبائيا فى .م | شرعت للخصم المبمل الذى يترك دعواه بعسد 


ونه ١‏ رفع المستأنف ضده هذه الدعوى بتاريخ 
مارس سنة جب بطلب بطلان المرافعةوحكم له 
بطلياته يتاريخ 74 نوقمير سنة رمه فأستأئف 
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إيقافها دون تحريكها مدة ثلاث سنوات فاذا 
اتتق هذا الاهمال وكان هناك سبب قبرى 
اضطر الخصم الى عدم نحريك الدعوى سقط 
حق الخصم الآخر فى دعوى بطلان المرافعة 

ه وحمث أن المتأنف ما كان يتسنى له أن 
بحرك دعواه مع قيام النزاع أمام امحام 
الشرعية على ارث ااتوفى الذى أوقفت الدعوى 
لوفاته والقول بأنه كان يستطيع رفع الدعوى 
في مواجبة المستأنف ضده باعتئاره الوارث 
الظاهر يتنافى مع قيام النزاع على الميراث لآنه 
وان كان القضاء أجاز مقاضاة أحد الورثة أو 


بعضهم نياية عن الاخرين إلا أن ذلك كان 


متعذرا فى موضوع هذه الدعوى إذلم يكن فى 
الامكات اعتار .المستأئف ضده مثلا لباق 
الورثة مع قيام النزاع على الميراث 
و وحيعة انه م قرو ذلك يكن المستا قن 
معذورا فى عدم نحريك الدعوى قبل مضىثلاث 
استوات ويكون الحم المستأنف قد أخطأ فيا 
قضى به ويتعين الخاؤه 0 
) استئناف السيد عبد الحافظ ابراهيم عمرو وحضر 
عنه الاستاذ عيد المتعم ابو زيم ضد قوزى بك ناشد وحضر 
عنه الأستاذ زى عريى رقم عه سنة 01 اق رئاءة وعضوية 
حضرات اصحاب المزة كاملل الوكيل بك واد محمد 
حسن بك و محمد شريف بك مستشار ين ) 
الل 
1 دلسمس سلة 194٠‏ 
اسقنتاف . سم نرع الملكية .. تصابه ٠‏ العبرة فيهبقيمة 
العقار . لا بقيءة لين .* 5 
المبدأ القانوى 


. لا تأثير لقيمة الدين المتزوع الملكية من 


نمه 
أجله فى نصاب استئناف -ك نزع الملكية لآن 
العبرة فى تحديد هذا التصاب بقيمة العقارات 
المطلوب بعبا طْقَا لم المادة امه منقانون 
المرافعات 
امار 

ونن خف أن الا ف دهده الأول 
دفع بعدم جواز هذا الاستئاف لقلة النصاب 
مستندا فى ذلك إلى أن الددن الذى ينفذ به 
المستأنفون قيمته ماما وم جشباوفوأقل 

« وحيث أن هذا الدفم لا أساس له من 
القانون إذ الثابت أن الاطيان المتناذع عليها 
تزيد قيمتها عن النصاب الجائرٌ استانافه وقد 
صدر الى المستأنف من حكمة ابتدائية فهو 
جائر الاستئناف ولاتأثير لقيمة الدين اتروع 
الملكية من أجله فى موضوع الاستتاف فان 
المادة م«ه؟ مرافعات #تص ضزاحة غل أن 
الاجراءات المتعلقة بالبييع تحصل أمام محكنة 
المواد الجرئية أو امحبكمة الابتدائية التارعة لا 


الجية الكائنة ذيها العقارات المطلوب بيعبا على 


جسب قيمة هذه العقارات سواء أكان المبلغ 
المطلوب من أجله اجراء البييع قليلا أو كثيرا 
وأياكانت الحكة التى صدر منها المك بالبييع 

( ا-تتاف عبد الله أوندى مرزيان وحضر عنه الآستاذ 
جمد عبد الباق صّد عدلى تمد خليل بدوئ وآخرك وخر 
عن الاول الاستاذة امد يجيب راده بك رقم اهم سنة 
ده ق رئاسة وعضوية حضرات أحتاب العزة كامل الوكيل 


بك وأحد محمود حدن بك وحمه شريف بك مستشارن ) 


56 العدد الخامس -السنة الحادية والعشرونث 


ملاحظة : 

رتآلذةتحرير الجلة أن تاشر تباعا فما يلى منشورات اأنائب العدومى الآهلى وامختاط ثم تعليق 
عحعضئرةالاستاذ نجيب ميتخائل الحامى على هذ «المذك وراتثم حك محكمة جنم أنهي و كعك ةالجتحالس تأ نفة 
القاضيان خلاف ماجاء فى منشور سعادة النائب العمومى الآاهلى الآخير لآن جميع ماتقدم متعلق 
يموضوع وبحث وأحد هو ) مخالفات خطوط التنظيم ) 

حكتاب دورى رقم ١7١‏ لسنة ١578‏ 

لوحظ أن بعض النيايات تيم الدعوى العمومية على من حرون أعمال بناء على أراضى اعتمدت 
داخل التنظم ولول تسكن قد انتزعت ملكية تلك الآراضى بالفعل وذلك اعتمادا على المادة العاشرة 
من قرار ناظر الاشغال الصادر ثى م سبتمير سنة 1/846 الخاس بتتفرذ دكريتو التنظبم الصادر فى 
و أغسطس سنة ىما ْ 

ولما كانت المادة الآولى من هذا الدكريتو لم تمنع إلا أعمال البناء على جانى الطريق العمومية 
أى النى نوعت ملكتها بالفعل وصارت طرية! عموميا فلا يدخل فبا أعمال البناء على أراضى 
اعتمدت داخل خط التتظبم ولكن لم تنزع ملكيتها بالفعل فان ذه الاراضى لاتزال ملكا 
لأحاءها ولحم حرية النصرف فبها واقامة ماشاءوا عليها من أعمال البناء وغيرها ولايفقدون هذه 
الحرية إلا من اليوم الذى "نتقل ملكيتهم فيه إلى ال+-كو مةبمرسوم نزع الملكية 

.وحيث ان قرار ناظر الاشغال الصادر يتنفيذ دكريتو التنظيم لامكن بطبيعة الحال أن يتضمن 
تعديلا لاحكام هذا الدكريتو بل يجب أن يقتصر على تنفيذها وهذا القرار وان كان قد تناول 
حالة الاراضى المعتمدة داخل خط التنظيم قبل صدور المرسوم ببزع ملكيتها ونص بالمادة العاشرة 
منه على أنه لايجوز أقامة أى بناء على تلك اللأراضى الا أنه لم يضع عقابا للبانى في هذه الحالة فضلا 
عن أن دكريتو التنظيم نفسه لم ينص على هذه الحالة ولم يضع لها عقابا 

وبناء على ذلك لا يكون هناك محل لاقامة الدعوى العمومية فى هذه الحالة ,> 

القاهرة فى ٠4‏ صفر سنة ١141‏ النائب العمومى_ 
٠١‏ أغسطس سنة.م7؟! جمد طاهر نور 
كتاب دورى رقم /١‏ أسنة و١‏ 

ترددت الآراء فى تقرير نتائج اعتهاد خط التنظيم بين خطتى التضبيق والتوسع يدفعها إلى 
هذه وجوب الاخذ بنصوص القانون ويميل مما إلى تلك رغبتها فى تخفيفت القيود الادارية على 
أملاك الافراد 

ولقد آثر الكتاب الدورى رقم الصادر للنيايات فى سنة م؟4١‏ الاخذ بالتقييد من آثار 


اعهاد خط التنظيم فقرر أنه لامنع من اجراء أعمال البناء فى بميع الاملاك التى اعتمدت داخل 
التنظم إلا إذا صدر مرسوم بنزع ملكيتها 
ولا اعتراض على هذا النظر فى حالة ما يكؤن ن خط التنظي عحددا وعخططا بطريق أوشارع 


العدد السادس ‏ السنة الحادية والعشرون لارةه 


بزمع انشاؤه لآن القيد الذى يرتبه إذ ذاك على الاملاك الو اقعة ضمنه لايستند إلا إلى المادة 
العاشرة من القرار الوزارى الصادر بتنفيذ ديكريتو الدظيم ولاسند له من نفس هذا الديكريتوفلا 
سكن قانونا أن ينثىء هذا القرار وخده قيودا وتخاافات لاأصل لما فى الديكريتو نفسه 

أما إذا كان خط التنظيم قد وضع لتو سبع طريق عمومية موجودة فعلا فانه عجرد اعتماده 
يحدث 1 ثاره التى نصت عايها المادتان 5 والحادية عشرة من ديكريتو التنظبم فلايجوز اجراء 
أعمال البناء أوالتعلية أوالتقوية أو الترميم فى الآملاك التى على جانبى الطريق إلا بعد الحصول من 
جبة التنظيم على الرخصة وعلى خط التنظيم ويعاقب من يجرى عملا من هذه الأعمال بغير رخصة 
وخارجا عن هذا الخط بالغرامة وهدم اللاعمال الم كورة على مصاريفه 

ولايتوقف ترتب هذه الاثار على شرط صدور مرسوم بنزع الملكية لآن ذلك الشرط غريب 
على نصوص القانون وروحه ولان اشتراطه تطرف فى التخفيفت يعطل كثيرا من أحكام ذلك 
القأنون فضلا عن انه لايتفق مع ماهو مس به فى فقه القانون العام من أن خط التنظيم الموضوع 
لتوسيع الطرق العمومية يقيد بمجرد اعتماده حرية أرباب الاملاك فى البناء والتقوية بغير انتظار 
لنزع ملكية المقدار الداخل من تلك الاملات فى التنظيم 

وتأسقنا على ماتقدم نوجه نظر <ضرات الاعضاء الى أن يلاحظوا عند تصرفهم فى عخالفات 
التنظيم التفريق بين حالين 

١‏ -حالة الاملا كالواقعة على جانى الطر قالعمومية الموجودة فعلا والخارجة عن خطالتنظيم 
فان اجراء أعمال البئاء أو التقوية بها مخالفة يحب رفع الدعوى العمومية عنها لتطبيق المادتين الآولى 
والحادية عشرة من ديكريتو التتنظيم سيان ة فى ذلك أصدر مرسوم بنزع ملكية العقار موضع 
الخالفة أم لم يصدر 

؟ ‏ حالة الاملاك اللاخرى المعتمدة داخل خطالتنظيم لانشاء طريق عمومية لم تكن موجودة 
من قبل ذانه لاتتقيد فيبا حر ية أرياها قانونا إلا من الوقت الذى يصدر فيه مرسوم بنزع ملكيتبا 
وقبل ذلك لانعتبر اعمال البناء أو الترميم فيها عخالفة يعاقب عليها القانون .؟ 

القاهرة فى ١١‏ مايو سنة ١80‏ النائب العموى 
> محرم سنة موىم؟ جمد لبيب عليه 


ملدوظة 

وقد جاء ضمن منشور أصدره مستز هولز النائب العمومىالختلط.مذاالشأنمايأنى «١‏ يانه ليس 
هناك ل لآن تستمر النيايات فى اقامة الدعوى العامة على الملاك بناء على محاضر عخالفات كنتبت 
استنادا.الى أن الخالفين قد خالفوا خط التنظبم الموضوع من أجل طريت عام تقرر انشاؤه دون 
أن ينشاً فعلاء 


يزه العدد السادس السنة الحادية والعشروت 


على منشور لسعادة النائب العمومى الاهلى وعلى تأبيد معالى وزير الحقانية له 
شأهكت. مخالفات التنظيم 


كلمة تمبيدية 

بحدث ف البنادر والقرى التى تتمتع بنظام المجالس المحلية أو القروية ان يقدم للبحاكة امام 
محكة الخالفات اشخاص بتهمة انهم  :‏ « تجاروا على تعلية او ترميم واجبة منزلهم الخارجة عن 
خط التنظيم بدون رخصة ال...ء ويطلب في مثل هذه الخالفقات عادة تطبيق المادتين و1 
من لانحة التنظيم أى الحم بالغرامة والازالة . 

والشطر الثانى من العقوبة المطلوب توقيعها هو الذى, يدفعنا لمعالجة هذا البحث فى ثىء من 
الا-هاب إذ قد يكون فى القضاء بالازالة قضاء على عمار الهم وقد يكون جل ثروته أو كلبا . 

والواقع سارت أغلبية انما ؟ اهلية ويختلطة زهاء النصف جيل ( أى منذ سنة 1644 تاربخ 
صدور لانحة التنظيم حتى الآن ) على مبدأ الحم بالبراءة حتى جاء منشور سعادة النائب العمومى 
الاهلى بتاريخ ١١‏ مايو سنة ,مو ( المنشور رقم 1م ) وحتى جاء تأبيد معالى وزير الحقانية له 
تاريخ ٠١‏ يوليه سنة و١‏ ( المنشور رقم 84 ) حيث بدأت المسألة دوراً جديدا من التعقيد 
والفموض وكان حقاً ان يسام افراد الاسرة القضائية فى بحث مسألة حيوية كبذه نمس الفرد فى 
أعز ثىء لديه بعد نفسه وهو ماله العقارى الذى ضمن له الدستور حرمة انفراده بملكيته . 
١‏ - نحث ف القانون 

لا نواع فى ان الشخص المقدم بتهمة تذالفة لانئحة التنظيم فى الحالة موضوع بحث اليوم قد بى 
أو على أو ره فى مللكه الخاص فوق نفس الجدران التى يملكبا دون صدور مرسوم بنع الملكية 
وذل ما فى المسألة صدور أمر باعماد خط التنظيم . 

فبل يعد مثل هذا الآمر كافيا لتقييد حرية الفرد فى التصرف بملكه على الوجه الذى يراه ؟ 

كانت تنص قامة حقوق الانسان الصادرة فى فرنسا سنة وم/اؤ 5ع صمتاممداءء0 ) 
عصصهة1"! ع3 كازمرط) على أن الملكية الفردية ( عااعد120110 616زرمو,ط ) حق مصون 
ومفدس ( 52016 أء عأطدأاوئالام[ ) ٠‏ 

وقد سادت هذة الفكرة من ذلك العبد ( عبد الثورة الفرنسية ) فنقلت الى الدستور البلجيى 
( الذى أخذنا عنه ) والى ١‏ كثر الدساتير الاخرى وقد أجمعت هذه الدساتير على نحرحم عقوبة 
المصادرة ونزع الملكية إلا فى حدود القانون وبشرطان تكون مسبوقة باجراءات خاصة وبدقع 
تعويض عادل ٠.‏ 

وحذا الدستور المصرى حذو هذه الدساتير لخرم فى المادة التاسعة منه ان بنزع من احد مله 


العدد السادس السدة الحاديةوالعشرون بقباره 

« إلا بسبب المنفعة العامة فى الاحوال المبينة فى القانون وبالكيفية النصوص علها فيه وبشرط 

تعويضه نعويضا عادلا. ونص في المادة 165 من الدستور القدحم على ان هذا الباب ( أى الباب 

الثانى من الدستور ) لا ممكن تعديله بأية كيفية كانت . 

ونص فى المادة هم من القانون المدنى على عدم زوال الملكية بدون اختيار المالك إلا فى 
حالات ثلاث ليست بينها حالة صدور أمر باعتياد خط التنظم . 

[ْ ونص فى المادة الآولى من القانون رقم ه لسنة ١5.0‏ ( قانون نزع الملكية ) والقانورتف 

الآخير المعدل له على عدم جواز نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الا بأمر عال خاص بذلك 


وبشروط معينة . 


؟- آراءالشراح 

لايقسع المقام هنا لاستعراض أقوال جميع الشراح الذين يؤيدون هذا الرأى القائل بأن بجرد 
اعتهاد خط التتظ بم لانحرم المالك منحريةالتصرف فى ملك الذى لم تنز ع منه مللكيته بعد فيقم 
عليه ماشاء من أمال البناء وغيرها دون حرج ونكتق بالاشارة إلى نخبة من هو لا.الشرأ ع8 وإل 
مواضع البحشمن مؤلفاتهم 

«أوبرىورو شرح القانون المدلى جزء غ ص لاؤه ٠‏ . 

. » ص لاغ‎ ٠ لوران جزء‎ ٠٠ 

» ١5 موسوعات داللوز جزء م«؟ ص‎ «٠ 

٠ > 417 تعليق المسيو هريو على حك بمجلة سيرى سنة 14.8 جزء ماص‎ ٠» 

.و« حاضرات فى القأنون الادارى للاستاذ أحمد بك نشأت ص إلاء . 

.. بلانيول جزء أول ص بالا - .وب طبعة سنة 908و‎ «٠ 

٠.1999 كو لان وكابيتان ص مه طبعة سنة‎ ٠٠ 

.»)؟١ مصظق بك الصادق جرء ثان ص‎ ٠٠ 

«٠‏ منشور النائب العام السابق ( سعادة طاهر باشا نور وكيل وزلرة الحقانية سابقا )رقم 
١‏ تار ع ١١‏ أغسطس سنة م198 .. 

٠ه‏ منشور النائب العام لدى انحا م امختلطة ( جناب المستر هولمز ) وصورته بالعدد ١(9/الا1(‏ 
من جريدة الاهرام الصادرة فى وم - م .1998 .»ء 

ونورد ملا من هذه الأراء مابراه سعادة طاهر باشا نور فى منشوره سالف الذ كر : 

ه لوحظ أن بعض: النيايات تقيم الدعوى العمومية علىمن حرون أعمال بناء على أراضىاعتمدت 
داخل التنظم ولول تكن انتزعت ملعكية تلك الآراضى بالفعل وذلكاعتهادا على الماة العاشرة من 
قرار ناظر الاشغال الصادر فى م سبتمير سنة 1886 

« ولما كانتالمادة الآولى منهذا الدكريتو لم تمنع إلا أعمال البناء على جانى الطريق العمومية 
أى الى ترعت ملكيتهبا بالفعل وصارت طريقًا عموميا فلا يدخل فيها أعمال الينا على أراضى 


وم العدد السادس - السئة الحادية والعشرون 
اعتمدتداخل خط التنظيم ولكن م تنزع ملكيتها بالفعل فان هذه اللاراضى لاتزال ملكا لاصحاءبا 
وحم حرية التصرف فببا وإقامة ماشاءوا عليبا من أتمال البئاء وغيرها ولايفقدون هذهالحرية إلا 
من اليوم الذى تنتقل ملكينهم فيه إلى الحكومة بمرسوم نز ع الملكية 
وحيث أن قرار ناظر الاشغال الص.ادر يتنفيذ دكريتو التنظيم لايمكن بطبيعة الحال أن 
يتضمن تعديلا للاحكام هذا الدكريتو بل يجب أن يقتصر على تنفيذها وهذا القرار وإن كان قد 
تتاول حالة الأراضى المستمدة داخل خط التنظيم قبل صدور المرسوم بنزع ملكيتبا وفص بالمادة 
العاشرة منه على أنه لايجوز إقامة أى بناء على تلك الاراضى إلا أنه لم يضع عقابا للبانى فى هذه 
الحالة فضلا عن أن دكريتو التنظيم نفسه لم ينص على هذه اللة . ولم يضع لما عقابا 
وبناء على ذلك لايكون هناك محل لاقامة الدعوىالعمومية فى هذه الحالة ». 
|١)فى‏ فرفسأ: 
اث أن اختلفت يحكمة التقض فم إذاكارت جب توقبع العقوبة على من بى داخل خطوط 
التنظيم قبل نوع الملكية ودقعالتعو يض اجتمعت كافة دوائر ال#-كمة وقررت بأن لاحل للعقوبة 
( راجع حم حكمة التقض :م توشير مسستة اماما ومتشور بموسوعات داللوز جرز* 
مب ص .و بعروء لووإووخكذ! حكمبا فى ٠.‏ ابريل سنة مم ومنشور لسيرى 1845 - 
ومشار إلى الحكمين بحم حكمة ديروط فى .+ أ كتوبر سنة +140 المنشور بالمجموعةالرسميةالسنة 
الناسعة والعشرين العدد الأول ص مم ). 
ب)ق مصر : 
والقضاء السنة السادسة ص #86 - وحم يحكمة الاستئناف فى أول مارس سنة ١4.60‏ ومنشور 
بايجلة نفسيبا السنة السابعة عشرةص ١*0‏ ) 
يجريدة انحا ك العدد وؤناؤ الصادر فى ١0‏ مارس سنة :198 ص 560 
القضاء الأهلى ( مصر الابتدائية حكم استثنافى فى ب#«ديسمير سنة موم1 ومتشورمجلةالحقوق 
الميئة الرابعة عشرة ص باه .. حم محكمة الاستثناف بتاريخ د فبراير ١,9‏ ومتنشور بالحاماه 
الثالئة ص م ) ؛ حك محكمة ديروط تأيد « غيابيا , فى الاستتاف لأسبابه تاريخه .+ أ كتوير 
>4 وومنشور بانّجموعة الرسعيةالسنة التاسعهوالعشرين العدد الأولص بم . .حك حكمةالمتصوره 


العدد السادس ‏ الستة الحاديةوالعشر ون 'إفه 


لكلية بتاريخ وم يناير خ0؛؟ ١‏ .: حي عكمة الاسكندريه الكلية بتاريخ م١‏ ماو سنة مو١‏ 


ومنشور بالمحاماه السنة الحادية عششرة ص ب . وحكم محكمه أسيوط الابتدائية فى وومارس سنة 
رقم غ4 ص ٠١١4‏ ( السئة التاسعة من محلة الحاماه ) 

ومن الاحكام الحديثة غير المنشورة | 

( أحكام محكمة منقلوط : فى القضية رقم و . ١‏ سنة م4١‏ مخالفات بتاريخ وو أ كور سنة 
القضية ن 9197 سنة 941 مخالفات بتاريخ ى؟ نوفيرسنة ١909‏ . والقضية ن هلاء اسنة 
عم ١‏ مخالقات . » القضية ن با/ا. ١‏ سنة سجمو و عخالفات .) 

وهى أحكام تأيدت جميعبها استئنافيا كا تأيد الكثير غيرها . 

ومن الاحكام الحديئة جدا حكمان صادران من نفس المحكة بتاريخ با سبتمير سنة ١94‏ 
فى القضيتين نهبرء 41م سنةعب4 و عخالفاتيقضيان كغيرهما بالبراءة . وكذا ص ثالث ا تارضه 
سيتمير سئة ع 14 فالقضية ن .7و سنةع مو ومخالفات . 

ولسوء الحظ لم تعرض هذه المسألة على محكمة التقض الجنائية الاهلية إلا فى ؛ ينايرسنة 59و 
حيث قضت المحكدة بعدم قبول النقض امتناداً الى نص المادة 7 من قانون تحقيق الجنايات الى 
لاتجز الطعن بالئثقض ف الخالفات . 

على أننا اذا عدمنا رأى عحكمة النقض الجنائية عندنا فى هذه المسألة فانتا لن نعدم رأى عحكمة 
النقض المدنية وهو وان كان لاينصب مباشرة على معالجة المسألة من الناحية الجنائية لكن فيه 
بيانا عن وجبة نظر تلك المحكمة فى المسألة من ناحية أخرى : س 

« العذوان : 

د نزع ملكة للمتنعة العامة إضافة عين الى المنقعة العامة دوناتخاذ الاجراءات الى يقرضبا 
قانون نزع الملكية ‏ غصب ‏ يستوجب التعويض الل ... » 

« المبدأ القانوق . 

« إذا أضافت الحكومة عينا إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الاجراءات التى يوجها قانوننرع 
الملكية فبذه الاضافة هى عمثابة غصب يستوجب مسوليتها عن التعويض الذى يستحقه مالك العين 
الخ ...ل 

(حم محكمة النقض والابرام المدنية تاريخه 0 ديسمير سئة موه . المحاماة السنة الرابعة 

عشرة العدد السادس رقم الاض6/١).‏ 

- المنشور الآخير ' ؛ 

مع احترامنا الكلى لسعادة النائب العموى من حيث علسه وفضله فاتنا نرى أن منشوره 


فى . العدد السادس السنة الحادية والعشرون 


الآخير ( المنشور رقم ؤم بتارعخ ١١‏ مايو سنة مم14 ) ثم اقرار معالى الوزير له ( المنشور رقم 
؟ بتاريح ٠‏ برله سنة ع 8و١  )‏ مع احترامنا دذا نقرر ان مئلهذا المنشور لايعدو بالذسية 
للحا 3 أن يكون رأيا أو تفسيرا لا<د الشراحء وقد ذكرنا آراء بجموءة من أساطينهم 

والمنشور أقل وضوحاً من منشور سلفه ويمكن تلخيصه فى التفريق بين <التين . 

حالة ما إذاكان اللأمى الصادر باعتهاد خط التتظم ينصب على شارع منشأ فعلا قبل صدوره 
وحالة ما اذا كان هذا الآ ينصب على شارع مزمع إنشاؤه حيث يرى محلا العقوبة فى الخالة 
الآولى ولايرى محلا لما فى الحالة الثأنة . 

وهو نوع من الاجتهاد فى التفسير ولكنه اجتهاد لايمكن أن يغير هن نصوص دكريتو صادر 
فى سنة 188 ولم يعدل حتى الأن وقد فسرته غالبية الأأحكام فى فرنسا وفى مصر ( أهلى ومتلط ) 
على الوجه الذى رأيناه . 

وخلافا للشراح الآخرين فقد صدر هذا المنشور وهو خاو نازاج والاحكام التى يستند 
الها فى هذا التفسير اللوم الا نص المادة الأولى من الد كرتو الصادر فى +7 أغسطس سنة ١844‏ 
وما أروة ين ع انه اديوه ظ 
« على جانى الطريق العمومية » ْ 

ولا نتكر ان هذه العيارة ( أى عبارة على جانى الطريق العمومية ) كانت أحيانا مؤضوع 
تفسيرات متناقضة فى الحا كم وخصوصا فى الحا كم امختلطة حيث قالت بعض أحكامها الاستئنافية 
منذ عشرات السنين بنظرية التفريق بين الشارع الماروق والشارع غير المطروق. أو الشمارع الممشأ 
فعلا والشارع المزمع انشاؤه أى نفس النظرية الى يقول بها اليوم سعادة النائب العموى الاهل 

والتى يقره عليها معالى وزير الحقانية ولكنها نظرية قضت علبها قضاء نهائيا محكمة النقض إمختلطة 

حكمبا المؤرخ و١‏ فبراير سنة 11 . 

وكانت محكة النقض تعالجحالة شخصين قاما ه بدون رخصة وخارجخط لتتظم بأعمال التزميم 
لحار لى منزلهما بشارع عرو وبشارع صالح بمدينة السويس » 

,وبحثت محكلة اانقض فى حكببا المشمار اليهنظرية التفريق بين الشارع المنشأ فعلا والشارعالمزمع 
انشاره وأشارت الى حكمين قائلين بها وهما حكمان حكمة الاستئناف الختلطة تاريخ احدهما اول 
مارس سنة 18.٠.‏ وتاريخ الثانى اول مارس سنة 1١31١‏ 

وقد قرر أواىا ( حك سنة . © ) بأن : 

د المادة الآولى من لانحة التنظبم الصادرة فى 1+ اغسطس سنة م١‏ لا تعنى إلا عمليات 
الانشاء على جانب طريق عمومى مطروق فعلا وان هذه المادة غير متطبقة على طرق عموهى صدر 
به مرسوم اعتهاد خط التنظم ولكنه ل يزل بعد فى دور الانشاء  ٠‏ 


العدد السادس ‏ السنة الحادية والعشرون عبفة 


وقرر ثانييما ( حكم سنة 1141١‏ ) بأن : 

5 خط التنظيم المف_وض على صاب اعمال انشائية على جأنىالطريق العام طبقا للتعريف السابقهو 
خط التنظيم الوارد علىالطريق, العام المفتوح فعلا لاخطالتنظيم الوارد علىطريقمشروع فانشائه, . 

وبعد ان آساءلت ممكمة النقض الختاطة عما اذا كان هناك حل لأثارة هذا البحث وما ري 
عليه من تفريق بين حالتى الشارع المنشأ فعلا والشارع المزمع انشاوه قرر الحم ما يأتى بالنص : 
05 5011 ]1617617أع2 1585 7120ماع 3 كنامء | 6لعسهة 2 لمالوضعغطه ملام 
عأرع65,م 15[ عل أناطع0 211 عأأع0علا اع عذال 005لاة 15ا60 علان ‏ الاللأدعنان ذ[ علاد 
رلقهعة أءء له الع تسعصوللة'| عل أاععغ0 يال عقاءقم 12 عل عااعع : مالا 
© لاع 211 كتاعأةاذلعوة| عا عبن * علتاأعسله”ل علطلؤودممص أده از أغررق'! اتناىرنامم 
3 أصدااء عم ع7غادلاد 1ن ,1889 ألمث 26 نل اععة0] عل عدوم «الطماة'0 عنيد 
نات عألد1! عكوع061 عقن نهم للأنامطة:0 بعاءرعا ع عل ععقط 2[ غناك ,ولتق أذ أ متسل مز 
11لا 3 ,513]101م6رمءاء'0 عأما تع علامعقع لمم بع6للمم 616 ممعم ذلا عل عهددن معنا 
لطاع 115 قله أع ‏ ,نأ 1ة05عم21مت ‏ خموك ‏ ,عمساو اقل مملنلدوترممممعدء عاطولممن 
7 هول8 1.61 12 عقم أأطهقاة ‏ 109دزيمم6مع<ء'0 عم مادبزد مل ألرمدع'! فق ععتواممى 


”.07 عل 


عكللأقه علاءء ع0 1121105م70مءاء علآنا االعمية6ذاء16م أتمال بالارعكط0 [لمأن1 ,ع0 
-011101© رأنان أملاآنا0م ]0013 اتلعطاععن[ ع[ مهم ع86ت2دلكطء أمعمعااعم 66 اأنوحة أتان 


ج م 


ة 6أرهخ 3 


. 


لاامللمع16 ألهلات رع1060اع150]لاز علتمائعء عزنا 3 نهعا أوء [ز أمع مر 
+501 باأمعتضع ج0311 أعع06 ع1م17زد نأل نامعنلا مع باأمعل ع! عنانت1أطسم غ6)زرماناج”ا 
120/10 145 ,رعلا 2012ع]021 أل50 مملأوعممممعهء'! ذ اأمعصع اد للع ص1 ععلمعمعم عل 
| عترعتضاصمء عا[طاناعصصسة"ا عل م6أكباعلا 2[ ,5أللمعام تلهأت ذ5أللهارمأاصمعمر 
” لأمصسغل غ1 3 ععنما1ءممام 

«تمع6م 5ع1 72264 2004115 أء علاطي ععغأكتولق8 1 21م لالعأنا50 عنالا عل أترلمم ع[آ 
3 كقم 011532165 5عماع0لهم 5ع1 ععيكق األالممء ع ,كلاى 15 11ل ,األهأة ك5ععتاز دز 
ع6المم 666 ممعم ذا عل 16 الأطداواتاص !ا ذ لعدعة ره عممعلاملاوط ‏ ممنأينزادمن0 
06٠‏ 6ئزأام عما6 اناعم ع6 أتام) عتان ع05م 15ل صمتأناأتأكممء علاعء عل 9 بلامد'! أمأك وع 
2120181 13 عل كء كت دع1 حقضقل عناوتاطلام 6ن نا'ل عكتاقء عللوم عنان 6غ6أرممام جد 
(711116لع120 عأذناز 1ن 3:©28122111ملم أع [ه!| ذا عدم ؤتاطاداة 
أ 1015 5ع0 طالاعنامالا هع 11210116 كلد 1613111 01101 ]لأكممن) 12 عل 1607 .مدآ 
5ع علال 00أ1ألمم 12 3 تاعاأمتدم ع اأمعتوع اأعدع10 أعتانا0د ربكتناعاءمامصة 5اعنع06 
عاتلدعةل كه غامعطنا عل 5عمأعسكهم دعا ععبة عتممصعقط مع) أرع501 5ع]تاكعمر 
نالا 05ذ5 عنناعوة] ) :الام 3[ أثل رؤاعناود5ع! تامعدم (مملأتكتاكمهمت) 15 عهم 5لأمدعوع 
. عاق مومهم عل أتمعل لل عااعتأصسعدوعء عتلعدوعلاتتدد رمعا 16م علأممعدع 15 عامل 

65 ,لالمعارة معتط علمعوع] ذلامد ) كلامكء 153[ أتل بعأوع لأصقم بأعلاء مع راوع [آ 

عاتها عومع لم عوناننان . . . عناوتاطنام 6أكتاعء5 5[ عهم 5ع 6]أووع©26 0510612)1005م2 


111 اناوم وأعء أع 1616رم10م ذه ع0 ععذذنا أمعصمعرطذ ععتد1 عل ععتاناء 21م 1ن 3 
سسا # سم 


وفع العددالسادس ‏ السنة الحادية والْعشرون 


ع0 1120م 106 3 11/3101نا 60‏ رأقعتقغع 060020113 كلدد أع عممتسعة له علملمقم 
- ( 1095 أنا ا أكممء 12[ عل وعصعة!ا وها ذمول 5665أرعاع دعق ذباام ععل غأ6اعممام 

6 ل313 انان )قا 11 ,أولاكتامم 001211 الرعلررزععتاز 2| عنان 1أ3أانا5ع: ع 1[آ 
عووق عا أتولاعل ( 65لناعع1]ء ععددكاوةقكى 06 220/2102 5ع تلو [ا ام مغل ذا 

65 2» 5أ121! 5ع ,؟لامء 13 3101013 ,5لا1[م )ناك للة االعترع أألام أتهااتاوع: ترء 11 ) 
كأله] 6]6 5561لا 21115/ق051]0ا0م 21 1061165م©1 1ا3/اة) 5ع[ عتان 171611]ععلاز 301 
21656 1© ,016 5أنالعة االعلرءلدعة6 ألقاة |! .عناوالطتنم عتمنا دآ ع0 عنلعمط رع 
5©] م121 ع0 10115211011ئاة'1 ,1أ1لع2516111لاناهز) عأ 21م 1100116 ألعتمعصعألاج'! عل 
عل ناءعذ!ا عممل أتميحة عز || .ع06جمعع2 غ6ا6 أقلمم اتمعد عبعا عم د6مطاعمرمع: عانلو نه 
01 3 3115ل[0لا؟نامص 165 202102311186 )[302 [أأتان ]1211 الع رأائع77زععلاز ع| علان األزعاععم 
00 05اة/اة11 25© 3 190606م 3019 0111م 315]]! «اناج أ 20 .1 .2 عل عل 1زعتضج 
٠‏ (م6ذقته اأمعسصمعلوعة ع6 أنولاءع0 ,152151 مألاج 

ويمكن ترجمة النصوص السابقّة الى العبارة الآتية : 

ه هذه الملاحظة حدت بال-كمة الى ابداء رأها بكل وضوح ف المسألة التى عرضناها فى ديباجة 
هذا الحكم وهى مسألة مدى آثار مرسوم خط التنظيم ف هذه النقطة يقرر الحكم بانه يستحيل 
التصريح بان الشارع كان برمى بدكريتو ١‏ اغسطس سنة 1884 الى ايحاد طريقة تسمح للإدارة 
استنادا الى نصوصه . بالوصول عن طريق تقييد حرية استعمال الملكية الفردية الى تزع ملكية فعلى 
غير مشروع عن غير طريق تزع الملكية المعتاد وبدون نعءويض ومع مخالفته مخالفة ظاهرة لروح 
تشريع نزع الملكية الصادر بشأنه القانون رقم باب لسنة ٠١١9‏ 

« وهو نزع ملكيةمن النوع الذىرآه الحم المطعون فيه تطبيتا لما قالت به خطأ بعض الاحكام 
من الاعتراف للسلطة العامة ب<ممبا بناء على مرسوم إسيط صادر ياعهاد خط التتظيم اما فى الالتجاء 
حالا الى اجراءات زع الملكية وامافى الانتظار حى يضطر اصحاب الاملاك الى هدمبا ما داموا 
منوعين منى اعمال الترميم » 

ان وجبة اأنظر التى دافعت عنما النيابة العمومية والتى أقرها قضاة الحكمتين الابتدائية 
والاستثنافة ‏ طعا لما تقول به الحكمة . تناقض المادىء التى كرسبا الدستور المصرى من حيث 
صون حق الملكية الفردية ‏ والحقيقة ان المادة ه من هذا الدستور تنص على ان . « لاينزع من 
أحد ملك إلا يسبب النفعة العامة فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية الخلصوص عليها فيه ' 
وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا 

« والمادة ب+١‏ من الدستور وهىالخاصة بالاحتفاظ بالةقوانين واللوائحالسابقة تشترط صراحة 
لبقاء هذه القوانين واللوائح معمولا بها أن تكون نصوصبا ه متوافقة مع مبادى. الحرية والمساواة 
التى يكفلبا الدستور » وضمن هذه المبادىء كما تقرر الى#كمة ه يدخل بلا أدتى ريب الضمافت 
المنوه عنه هنا أى الضمان اللاساسى لق الملكية » 

٠‏ وظاهر فى الواقع أنه فضلا عما هنالك من اعتبارات يتطلبها الآمن العام فان منع احد 
الإفراد من حرية استعمال ملك ولمدة غير محدودة ومن غير تعويضه عنه معناه ا:تباك لحرمة 


العدد السادس, ب السنة الحادرة والعشرون موقه 


الملكية وهى التى عمل الدستود على رعاتها فى أظهر تصوصه » 

٠‏ ويتعين بما تقدم ان الحم المعلعون فيه يحب نقصه منحيث قضائه بأزالة أعمال الترمم المنشأة 

«وفوق ذلك فقد أضافت المحكمة يأنه لامكن أن يستنتج من الأقعال المندوبة فى ال كم 
للطاعنين أنهما قد قاما باجراء هذه الاعمال على جاتبى الطريق العمومية كنا انه من ألم به من 
ناحية أخرى انه بازاء وجود خط التنظيم الذى تسيند اليه الحكومة فانه لم يكن فى الامكان منحهما 
الترخيص الخاص باجراء هذه الاعمال وبناء عليه يكون الحم المطعو ن فه واجب النقض أأضا 
من حيث قضائه بغرامة قدرها .+ قرشا وبالمصاريف لقيامبما باجراء هذه الاعمال بدون رخصة» 

هذأ مارأته محكمة النقضٍ امختاطة بشأن نظرية «التفريق بين الشارع المنشأ فءلا والشارع المزممع 
انشاؤه . وهى النظرية التى قالت بها بعض أحكام #كمة الاستئناف الختلطة والتى يقول بها اليوم 
سعادة النائب العهوى تفسيراً لعيارة . . على جانبى الطريق العمومية, الواردة بنص المادة الآوللى 
من لائحة التنظبم 

وقد رأيا ماقاله بشأن تفسير هذه العارة سعادة طاهر باشا نور فى منشوره رقم ١7١‏ 
لسنة .م190 ولصه : 

٠‏ ولما كانت المادة الأ ولىمن هذا الدكريتو لم تمنع إلا أعمالالينا. على جانى الطريقالعمومية 
أى نزعت ملكيتها بالفعل وصارت طريقا عموميا الخ...» 

وفما يلى بيان بما يقوله جناب الستر هولمز التائب العمومى الختلط فى منشوره الصادر فى 
شهر مارس سئة نم3 ؟ يشأن تفسير نفس العبارة: 

دوف أوافق كل الموافقة على حم محكمة التقض متقدم الذكر لآنه وإن جاء مخالفا للاحكام 
الصادرة من محكة الاستثناف فى سنة ١416‏ ء ون90؟ : ١+‏ - إلا أننى أرى أن الح الجديد 
قد فسر دكرتو م أغسطاس سنه وم ١‏ تفسيرا صحيدا ‏ لامكن اعتياره تعديلا لمفبوم هذا 
الد كريتو ‏ إذ لاشك فى أن المقصود من الطريق العام الطريق الموجود فعلا ومادام أن من 
المسلم به أن أرض امالك الذى صدر مرسوم ملكى بخط تنظيم يتناولها دون أن تخ دد مدة 
لتنفيذ هذا المرسوم مازالت باقية فى ملك هذا امالك فن الطبيعى أن يكون حرا فى أن ينثىء علمها 
أويعدل ف بنائها بحسب ما يترآى له من وجوه الاستعمال وااتمتعوالصيانة ‏ وببق له هذا الحق 
حتّى ذلك اليوم الذى تنتقل فيه الملكية إلى ال-كومة بدكريتو نزع الملكية , . 

ويكون التفسير الصحيح لعبارة المادة الآولى من دكريتو سنة ويم طبقا لما قالبه الششراح 
العديدون الذين أشرنا إلهم ‏ ولما قالت به محكمة النقض الفرنسية ومحكمة النقض المدنية الآهلية 
ومحكمة النقض الجنائة الختلطة وماقال به سعادة التائب العام السابق وماقان بهجنابالناثبالختاط 
الحالى هو أن ذلك الجرء من ملك الفرد الذى شمله خط التنظيم دون أن تتخذ بشأنه اجراءات 
تزع الملكية طيقا لقانون سنة ١.97‏ ولليادة التاسعة من الدستور لامكن أن يعتير من الطريق 
العمومى المطروق مادامت ل تطأه غير قدمه هو ومادام فى حازته وحده , 


4ه العدد السادس ع السنئةالحادية والعشرونت 
ه- الآثرالمترتب على مرسوم خط التنظيم 

قررت محكمة ديروط محكمها المؤرخ .+ أكتوير سنة 9455 والمنشور بالجموعة الرسهية 
السنة التاسعة والعشرين ص عم والذى تأيد استتنافيا لأسبابه لدأ التالى : 

« الآوامر العالية الصادرة باعتاد خطوط التنظم لامنع ملاك الآراضى هر إقامة الميبانى 
عليبا ولايعتبر ذلك مخالفةمنخاافات التنظيم لآزهذه الآوامر إذا لم يتبعها انوت بنزع المالكية 
للمنفعة العامة وإلى أن يصدر ذلك القانون لاتكون إلا مثابة مشرو ع لاحرم الأهالى من 
التصرف فى أملا كيم التى أدخلت ضمن خطوط التنظيم ولايقيد حريتهم فى الانتفاعم! بكافة 
نو اع الانتفاع وإعا تعد إخطاراً لهم يعزم الحكومة على نز ع ملكية هذه الاراضى عنعبم من 
المطالية بالتعويض عما يقيموته عليها من البثاء أو ما يدخلونه عليها من التحسينات بعد ذلك ,. 
1- لوقيل بغير هذا 

إن القول بغير هذا فوقئذالفته لما رأيئا من اجماع تقريبى من تاحىى الفقهو القضاء هانه سيؤدى 
بناحتما إلى نتيجة عملية غريبة ففى الشارع الواحد حيث يو جد منزلان متجاوران أ<دهما لمصرى 
والثالى لأجنى سيكون حظ كل من الاثنين خالفاً للا"'خر حيث يصاب الآول فى أعزثىء لديه 
وهو منزله وقد يكون كل ثروته فى الوقت الذى منعت فيه النيابة الختاطة حتى مر جرد تقدم 
الاجنى بتهمة الخالفة عملا تحسم النقض اللاخير ومنشور النائب العمومى الختاط تعليقا على 
هذا الحم . 

والواقع أنه بعد صدور هذينالمتشورين المتناقضين منجانى النائيين العموميين بالللاد كتيت 
جريدة الاهرام بافنتاحبة العدد م؛/ان1 بتار عم م مارس سنة 1484 مقالة نحت عنواف : 
«المناسبة منشور الائب العام - تنظيم المدن وتنفيذ لانحة التنظيم » 

د ملاحظات واقيراحات » 

وقد اختتست الأهرام مقالها باقتراحات أربعة نورد منها الاقتراحين الاولين بالنص : . 

(1) أن يبحث حضرة صاحب العزة النائب العام لدى الحا الاهلية هذه المسألة ويتفضل 
بأصدار ٠تشور‏ لحضرات رجال النيابة الاعلية يعدم اقامة الدعاوى العمومية عل المخالفين 

() أن تصدر وزارة الاشغال منثوراً عنع مفتثى التنظيم من ترير محاضر ضد الخالفين 
ا التعديل النشريعى 

لقد اقترحت محكنة النقض الختلطة فى ختام حكمبها المشار اليه تعديل هذه اللاتحة التى مر على 
وضعبا ه؛ سنة جعلبا أكثر وضوخاً وأحسن تمثسياً مع مقتضيات الزءن ‏ والظاهرأن الحكومة 
قد استمعت لذا التداء فبناك مشروع أتمت اللجنة انتشريعية بوزارة الحقانية درسه بحيث أصبح 


العدد السادس - السنةا لحادية والعشرون وه 


صالحاً للعرض على اجلسين فى بداية دور الانعقاد المقيل وموضوعه تعديل لانحة سنة ١48‏ فى 
معظم نصوصم,ا . 1 

عبى أنه إلى أن يتم هذا التعديل ‏ يحب أن لانست.ق الحوادث فتعدل من غير داع عا 
سار عليه القضاء منذ نصف جيل تقريبا أى حى قبل دستورى سئة عمو و » سنة وس و اللذين 
كفلا للا 'فراد حرمة الملكية الفردية صحيث جعلا نزعبها فى حدود القانورر ٠‏ بشرط 
التعوارش العادل.. 1 

وقد فص الدستوران صراحة على عدم قابلية هذه المادة للتعديل بأية كيفية كانت8 نصا صراحة 
على اعتار كل تشريع سايق وفيه متافاجَ لحا باطلا ولا قدمة له 

أمل اذا كانو 1 باجا ن فى الارياف الى استصدار أءر باعتهاد خط التتخام بدلا من مرسوم نع 
الملكية توفيرا لبالغ لاطاقة لليجالس المحلة أو القروية مها فعليهم أن برجعوا الى التفسير الصحيح 
لقيمة مرسوم خط التنظبم والآثر المقرتب عليه - كما ان علمهم أن يعلدوا انه اذا كانت مجالسبم امحلية 
فقيرة فاللأفراد تى الارياف أ كثر فقراً ر أشد عوزا وهم أولى حاءة القانون ,؟ 

٠‏ ديسمير سئة ج180١‏ يجيب ميخائيل 
الحامى 


تر ٠ ١‏ 3 2 
ل :1+ : 7 وود 
تن * ( 2 

0 م لس 


خض دكرتو سنة 8م١1‏ فى حالة ما اذا صدر 
حكة اخيم ار قعل" مر سوم بزع ملكية ضوائع التنظم 
60 يونيه سه 1945٠١‏ 70 


خ نا اكه عرها الور 


“و سس التنظم ٠.‏ خط التنظيم . أعال التقوية 


المادىء القانو لية 


و حيث أن محضر الخالفة يتضمن أقامة 
الخالف للائط بالطوب الا حمر خارجا عن 
خط التنظيم وأمام واجبة ملك 

أ تنص المادة التاسعة من الدستور « وحيث أن حضرة مبندس التنظيم قرر 
المصرى عبل أن للملكية حرمة فلا يتزع عن | أمام المحكة بأنه لم يصدر بعد مرسوم ملك 
أحدملك إلا بسبب المنفعةالعامة فى الاحو ال | بنزع ملكيةضوائع التنظي التى أقيمتالحخائط 
المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص علما | فها وقد قرر المهم أنه أقامها فى دود 
فيه وبشرط تعويظضه عنه تعويضاعادلا أماعلكه 

؟ ‏ بجب قصر تطبيق المادة الأ ولىمن «وحيث انه والحالة هذه فلا جرعة 


حذه 
ولا عقوية لآن المهم منحقه البناء فوحدود 
ملي طاننا وان مرسوم تزع الملكية الذنى 
بحد من عمله هذالم يصدر ومن ثم يتعين 
برأءته مما اسنداليه عملا بالمادة /141 ح 


( قضية النيابة ضد الخواجه شنوده حتا رقم ١455‏ سنة 
٠غ‏ رئاسة حضرة العَاضى محمد على دش ) 
نأض 
حكمة سوهاج الابتدائية الاهلية 
8 نابر سنة ١44١‏ 

52 
دحيث ان المك المستأتف فى لله 
للا'سباب الواردة به والى تأخذ ما هذه 
المحكة لأنها تتفق مع تص المادة التاسع.ة 
فلا يرع عر. احد ملك الا سبب 
المتفعة العامة فى الاحوال المينة فى القانون 
وبالكيفية المنصوص علها فبه وبشرط 
تعويضه عنه تعويض_ا عادلا وترى المحكة 
أنه بحسب قصر تطبق المادة الأولى 
من د كرتو سنة وما على حالة ما اذاصدر 
فعلا مرسوم بنزع ملكية ضوائع التنظيم 
وهذا الحل هو الذى يتفق ممع ما تنص به 
المادة من الدستور الى نصت على ان 
كل ما قررته القوانين والمراسيم والاواص 
واللواتح والقرارات من الاحكام ببق نافذا 
بشرط أن يكون ننفاذها متفقا مع مبادىء 
الحرية والمساواة التى يكفلبا هذا الدستور 

ومن ثم يتعين تأييد الحم . 

) قضة الواجه شنوده حنا و حضر عنه الامتاذ ذكرى 
تأوضروس ضدالتيابة العمومية رفم77غ -نة.4ووس-وهاج 
عخالقات رئاسة حضرة احمد بك حلى رئيس الحمكمة وعضوية 
الاستاذين راشد ادرين وحمد رفت ) 


العدد السادس -- السسنة الحادية و العذىر ون 
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1954٠ دلسمير سلة‎ ٠ 
. غلق امحل الدى تباع فيه الحوم مذبوحة خارج السلخانة‎ 

واجب قان نا ولو انه مقرر بأمر وزارى 
المادىء العانونية 

١‏ اللوائم التى تصدرها الجبات 
الادارية تنفيذا للقوانين لايشترط صدورها 
من حضرة صاحب الجلالة الملك على ماقد 
يغهم من ظاهر المادة (/م) من الدستود بل 
تصدر من الجبات الادارية الختصة عملا 
بالمادة م من الدستور الى تنص على أن 
الملك يتولى سلطته التنفيذية يواسطة وزرائه 

؟ ل الميئات الادارية عملا بالمادة وه 
من الدستور مختصة باص-دار اللواتح وهى 
( على ماقد يبدو فيها من تشريع ) ذات صفة 
ادارية محضة 

+ اصدار وزير الزراعءة للائحة 
السلخانات ليس فيه عمل تشريعى «وجب 
عرضه على البرلمانوانما هو جرد عمل ادارى 
داخل فى سلطة الوزير عملا بالمرسومالمؤرخ 
١‏ أبريل سنة 1115 
7 

من حيث إن وكا ع الدعوى تتلخص ف أنه 
نسب لليخالف أنه عرض لليبع فى مم له لحوما 
لميوانات مذبوحة خارج الساخانة وطلبتالنيابة 
معاقيته بالمادتين الأأولى والسابعة و الثلانين من 
لائحة السلخانات الصادرة فى م نوفير سنة 


العدد السادس ‏ الستة الحادية والعشرون 


44 


عوم: معدلة بالقرار الصادر فى ١‏ يداير 
سنة موا 

و وحيث أن كمةأول درجةقضت بالغرامة 
فقط ولم تقض باغلاق الحل بناء على ان عقوبة 
الاغلاق التى أضيفت مقتضى القرار الصادر فى 
٠‏ ينابر سدّة م98١‏ لايحوز للمحام تطبيقها لآن 
وزير الزراعة الذى أصدره تجحاوز السلطة الخولة 
له مقتضى الدستور فى فرض تللك العقوبة 

هو وحيث ان التياية استأنفتهذا الحم لخطأ 
فى تطبيق القانون وقدم الاستئناف فى موعده 
القانونى فهو مقبول سكلا 

« وحيشانه لانراع في أن للحا حّالرقابة 
على ماتصدره السلطات الادارية من اوائح 
وقرارات وزارية للتأكد من صدورها فى 
حدود القانون حتى اذا مابان لا أنها صدرت 
من لابملك اصدارها أو صدرت غنالفة القوانين 

ووحث أنمدارالبحثك هو مااذا كان وزير 
الزراعة قد تجاوز فى إصدار القرار المؤرخ في 
٠"‏ ينأير سنةم ١47‏ السلطة الخولة له أو انهدصدر 
فى جدود مايبيحه العمل والنظام الدمستورى 
القائم الآن 

ووخيت ازلاضة النلكانات انها صدرتق 
عم ديسمير سنة +1448 بعد أن عرضت على 
المعية العمومية لحكمة الاستثناف المختلطة وفى 
حدود قرار مجلس الوزراء الصادر ١1‏ نوفر 
سنة 1441 وقد صدر أمر عال بتاريخ ١‏ 
ابريل سنة عولوةؤ باستيدال الفاظ نظارةالزراعة 
والادارةالبيطريةبالفاظ نظارةالداخليةوالادارية 
الصحية من تلك اللائحة 

« وحيث انالدستور نص فالمادة 07؟ على 


ا لل اا 20 


ان الملك يضع اللوائم اللازمة لتنةمذ القوانين 
بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من 
تنفيذها ولا كان النظام الدستورى قاثم على 
الفصل بين السلطات فاختصاص الملك مده 
السلطة وهو الذى يتولى السلطة التنفيذية بمقتضى 
المادة وه من الدستور يقطع ف الدلالة على 
اختصاص الحيئات الادارية باصدار الاوائح وان 
تلك رغ ماببدو فها من تشريع فصفتها إدارية 
عض (راجع رسالةالدكتوراه ف اللامى الادارى 
ورقابة الحا كم القضائية للاستاذ عمد زهير 
جرانه بند وو صفحة /اه: وما يلها ) 

« وحيث أن القول بقصر إصدار اللانحة 
على شخص الخلك أخذا حرفيه نص المادة بم 
من الدستور كما ذهبت لذلك محكة مصر فى 
حكدبا الصادر فى .م نوقسير سنة مإمايوو 
والمنشور بالعدد الآول منمجلةالحاماه الستةى؛ 
لاسند له من الواقع ذلك أن الدستور يِقَضى 
في المادة م؛ عل أن الملك يتولى سلطته بواسطة 
وزرائه وجرى العمل فى فرنسا على أن الأواص 
التنظيمية الخاصة بالنظام والآمن العام والصحة 
كلها حائزة تلصفة الادارية وتصدر من الجبات 
الادارية وأن ذلك العرف الذى جرت عليه 
فرنسأ مع وجود مادة «شامة للمادة ام من 
الدستور المصرى هى المادة الثالثة فقرة أولى من 
دستور سنة ولام لايستند إلى أية لانحة 
أو قأنون 

وحيث انه مادام أت لانحة السلخانات 
صدرت من الوزير فى حدود اختصاصه وطيقا 
للاأوضاع ألى كان معمولا مها فوقت صدورها 
م صدر المرسوم المؤرخ فى 7١‏ أبريل سنة 
5 يقل ذلك الاختصاص إلى وزيرالزراعة 


ا 


فرو ر ملك إذا تعدل تلك اللامة الانها عمل | الساخانات , عمل 
إدارى مما يدخل فى سلطته الادارية وليس فى 
ذلك عمل تشريعى ععناه القانونى يوجب عرض 
ذلك التعديل عز البرللان كما ذهب الى ذلك 
الرأى حْ حكمة الاسكتدرية الصادر فى م١‏ 
ايريل سنة م+ ل وال متشور بعجلة الحاماة البنة 
الابعة عثيرةصفحة إ/ا ١١‏ 
ووحصث انه فوق ماتقدم فقد نصت المادة 
يوليو 
سنة /19861 يعد أنس بأدوارالتشريعكما يقَضى 
الدستور المصرى عل أن من خالف أح كام 
اللوائح العمومية أو ا محلية الصادرة مر جمة 
الادارة أو البلدية أو المحلية يحازى بالعقويات 
المقررة فى تلك اللوام . . . الخ الىماجاء بتلك 
المادة وفى ذلك إقرار 50 الاداريةواجالس 
البلدية وا محلية باصدار اللوائحالعمومية أوانحلية 
أو على الآقل إقرار لما صدر من تلك اللوائح 
قبل صدور ذلك القانون قتكوا نل السلطة 
التشربعية قد أقر تلانحة السلخانات والتعديللات 
التي أدخلت علها وضمتها القرار الصادر فى 
3 ناير سنة /151 المأررذكره . 
٠‏ « وحيشانه يحوز التنويه بأنماجاء بأسباب 
استثتافى النباية من أن الحياة النيابية كانت معطلة 
'فى وقت صدور قرار وزير الزراعة بتعديل 
لائحة السلخانات في م يناير سنة م191 بعيد 
عن 'الواقع لآن الحياة الدستورية ما عطلت 
الام الملكى رقم 5 سنة م؟؟١‏ الصادربتاريخ 
دز يزليو سنة م50ؤ. 


هقم من كانون العقو بات الصاد, رق ؤم 


0 انه 1 تهقدم دلآن الات 1-4 
مماثلة 0 بف و وروا يتعين ن القضاء 
باغلاق انحل تطبيعًا للمادة بم من لائحة 


العدد اأسادس السئة الحادية والعشرون 


السلخانات معدلة بقرار م يناير سنة م515 مع 
تأسد الحم بالنسية للغرامة . 


( قضية النيابة ضد «وسف لوسف عدالتى رقم 4.36 
جه 442 تن ترغائنة أ وضتوية دراك ال2جاء عرد :اليد 


عبد ألرحن ومحمد عد الرجر_ دسف وأنماعيل محمد 


وحصور حضرة الاستاذ ذ صادىق سعد وكل له عابة 2 


نينا 
عكة أسكتدريه الا يتدائية الاهللة 


م ينار سنة ١141‏ 
ا وجرده الية 


اد ل 
عر برهامن 3 أشركات هو عمل تجارى جوزاثاته 
باللينة عملا بنص المادة ( 7# ) من قانون 
التجارة الأهلى قلا يستلزم هذا آلا ثبات تقديم 
دقار او خطايات دالة على وجودهأ 


الما 


و حيث أن المدعيين وها مرمسى هديه 
وود سالمغانم رقءا هذه الدعوى ضدالمدعى 
عليه عبد اميد سام غائم و3 قررا أن الثلاثة 
كونوا فما يدهم شركة مخاصة الغرض منها 
أقامة شور لشراق صاعب السو الملى 
الأمير حمدعلى بزمزينا بجبةالرمل واتفق الثلاثة 
على ان يقدم المدعى الأول | المال اللازم مبدئيا 
لأعال الشركة وعلى ان يقوم المدعى الثانى هو 
وأخوهالمدعى عليه بعداية البناء وأن حررعليه 
بأسعهعقد المقاولة مع دارة تمر الأميرالملكى 
ْم ثم اتبتاعبال الشركةبريح قدره. ٠‏ ج تقص 
| كل من- الثلانة ه خم «لااج وبا أن المدغنين 
استليا من المدعى عليه مبلغ نوج فيكو ن الباق 
لما مبلغ د جالمطالب به خلاف المضاريف 
وَالاتعاب والنفاذ بلا كفالة 00 


5 


العدد السادس ‏ السنة الحادية والعشرونث 


«ووحصدث ان المدعدين استندا قْ اثنات 


دع واضاعل (1)شبادةمو قععلهامن. لمان رك 


متولىمراقب اعالالدائرة وبالرجوعالهااتضح 
انه قد ذكر مها أن عمد سالم غائم المدعى الثانى 
حضرالى الدائرة هووأخوه الدع عليه وطلب 
أن تمكون اقامة السور بطريق الاشتراك بينه 
وبين أخيه وأن بحرر عقفد اللمقاولة يأسم 
عبدا ميد سام غانم المدعىعليه 6 وعبل سان 
بمقدار المبالخالىاستليها المدعىعليه من الدائرة 
لغرضاقامة البناء . ( م ) وعبلى كشف حساب 
معئون بالعبارة الآتية ه الكشف المقدم من 
الحاج حميدو إلى كل من مرسى هديه وحمد سام 
غائم عن اعمال سراى البرنس محمد على » وقد 
تضمن هذا الكشف قيمة الاسمنت واجور 
قال المدعيان عنها انها غير صحبحة ولكتهما 
ازادا أن يقدما هذا الكثيف لاثبات الشركة 
التى ازمععقدها ببن الاطراف الثلاثة كا قررا 
أن هذه الأوراق وانّكانت لا تثبت شروط 
الشركة التفصيليةإلا انها على اللأقل مبدأ ثبوت 
بالكتابة ييح الاحالة الى التحقيق وخصوصا 
بالنسبة لكشف الحساب الموقع .عليه من 
المدعى وإلالما قدم الكشف لما عن اعمال 

| 


هامة هى من عدي اعمال أقامة السود 

» وحيث أن المدعى عليه دفع الدعوى 
بانذاره المؤرخ ؟اسيتمبر سنة. 6ه (والمرسل 
منه الى اخيه مد سالم غانم والذى تضمنالقول 
بأن اخاه عمد كان يشتغل عنده بصفته اجيرا 
ومراقباوانه اختل سكافة المستنداتوالأوراق 
من حت ود الذائرة بدو له 

« وحيث أن البحث فى هذه الدعوى 
يقتضى معرفة أن كانت شركة الحاصة قد قامت 


وتالفت بين اطراف الخصومة ثم بعدئذ ينظر 
فى أمر تصفية الحساب من واقع الا'وراق 
والمستندات التى يقدمها كل منهم لمعرقة صافى 
الآرباح أو الخسارة اذا فرض وثبت قيام 
الشركة فعلاكا يقرر المدعيان 

د وحيث أنه عن اثنات شركة الخاصةمن 
الوجبة القانونة ذان المادة ++ من القانون 
التجارى الأهل تنص عل انه جوز اثبات 
شركة المحاصة بابراز الدفاتر والخطابات ويقابل 
هذه المادة ماجاءيالمادة ع من القانو نالفرنسى 
تجارى قديم وال ىكانت لاتديح الاثيات بالبيئة 
الااذا رأت المحكة محلا لذلك فى الاحوال 
القانونية والىحلت محلبا المادة ٠ه‏ منالقانون 
الصادرق ؛١يوننيه‏ سنة ١991‏ وقد جاء بالمادة 
.هذه أنمجوز اثباتشركات الحاصةبالطرق 
الموضة بالمادة و. ١‏ تجارى فرنسى وهذه المادة 
الآخيرةلا تييح الاثبات بالبينةإلا فالا حوال 
القانونية المبينة بها 

و وحيث ان البحث قد دار بين أحكام 
الحا م المصرية ذما اذا كانيحوز ابتداء وبدون 
قد ولاشرط -أولا اثات شركات الخاصة 
بالبيئة أم لا وثانيا ‏ ه لقصد المشرع عخالفة 
النصالفرنسى أم لا وثالثا ‏ ه لالاجراءات 
الى تقب ع خاصة بالشركاتالتجارية هى اجراءات 
اجبارية حيث يترتب على القول بضرورتها 
كضرورة اثيات وجود شركات المناهمة 
والتضامن بالكتابة - أن ينكون لشركات 
الحاصةنوع من هذه القيود كالخطابات وابراز 
الدفاتر حيث اذا ل توجد الخطابات او الدفار 
فلا توجد الشركة ؟ ؟ 

«وحيث ان الحا كانت ترى أنه لا 
بجوز اثنات وجود شركات الحاصة بالبينة 


0 
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دون سولها بل لابد فوق ذَلِك من أبراز | ( المحاماة السنة بو عدد + صن  ».7‏ ودالوث 
الدفائر والخطابيات وان الميتة ليست وحدفا | ا لعمى جزء 1١‏ ص .م4 بند 5094617 - 
وعفردها كافية لاثنات وجود تلك الشركات والحاماه السنة ١١‏ ص ه/ا١‏ العدد الزاببع رقم 
لا للشركات التجارية من اجراءات رسية 1١1‏ ) 

خاصة ولاأن ابزاز الدفاتر والخطابات هى ! «وحيث أنه «بى تقرر جواز الاثبات 
أقل ما مكن.الاثبات به بالنسبة لشركات | بالبينة لشركات امحاصة وهذا هو الراجح الى 
الخاصة ( يراجع مبذا المعنى الاحكامالمنشورة “أخل به هذه المهكة فلبذا رى إحالة و وى 
من محكلة الاستاناف الختلطة ٠‏ يناير سنة | الى التحقيق ليدبت المدعيان بكانة الطرق بما 
55 امجموعة الرسمية للبحاكم الختلطة و فها البيئة قيام شركة تجارية فعلية من أعمال 
ص مم - واسدئناف مختلط بوديل درويلنس | الحاصة وان غرضبا كان عملا تجماريا بقصد. 
) غير أن القول بعدم إمكان اثبات الرح والاستغلال للغرض الذى تألفت من 
شركات المخاصة اابية أدى الى حث لخن أجله وهو أقامة سور لسراى صاحب السمو 
أقتضته تسئلات الاعمال التجارية التى هى من | الملكى وانالاتفاق انعقد على اقنسامالأرباح 
الآصلويحوزإثباتها البينة اذاتوفرت تالشروط مثالثة بالتساوى وععل تحمل الخسائر هذه 


القاتوت نية للعمل التجارى فرأت أحكام انا 
أخيرا رأنا هو الراجم بان شركة الحامة مكنا 
اثاتها البينة أولآا ‏ لانها تقوم بأعبال 
تحارية هى بطبيعتها ما بحوز 5 البينة 
وثانيا ‏ أنه ليس هناك مامنع قانونا 
الاثيات بالبينة ولوكان القانون يقصد الحظر | .| 
والمنع نص على ذلك صراحة ولكن المفووم 
بداهة من نص المادة ع+ تجارى أهل هو أنه 
ويجوز اثباتشركاتامحاصة,الخطاباتو اراز 
الدقاترء ومعتى ذلك أن الدفاتر والخطابات 
ليست إلا طريقة منالطرق ا+ائزة الىجاءت 
على. سبيل البيان والقثيل لاعلى سييل الحصر 
والتقييد _ وهذه الطرق الجائزة قانونا لاتمنع 
من وجؤد طرق أخرى جائزة ' وثالثا - 
لآن من الل به أن الشركات التجارية الفعلية 
ند عل 5قا50016 يمكناثباتهابالبينة وشركات 
الخاصة وهى صورة من صور: هذه الشركات 
- ورابعا ٠‏ لآن نص المادة م تحارى 
أهل :قصد به عمداً عخالفة النص' الفرنسى 


سه 


الكيفية وأ مبمة المدعى الآأولكانت امداد 
الشركاء المال المطلوب دون تحديد ذذا القدر 
على أن يوم المدعالثانى والمدععليه بالعمل 
واقامة البناء وعلى أن الثلاثة اشتركوا فعلا فما 
قاموا يا عليه تعاقد يأمعه 
الدائرة ومع المقاواين الذبن تعاقد 
0 المدعى عليه ذلك بنفس الطرق 
وليثبت أن ليس لاحد من المدعبين أى دخل 
ل العيلة الى .لام بجا 

( قضية الماج 5 هدية وآخر د الحاج عبد الحيد 
سالم غاهم رقم ته سنة 84٠‏ ك رئاسة وعضوية حضرات 
القضاة بحى مسعود وعبدالرحمن حمسن وعيد العزيز سلهان ) 


اد 
محكة مصر الابتدائية الأاهلية 
٠‏ ينابر سنة. 1941 


)١(‏ وكالة ضمنية 


(م) جواز أن يكون قبولها مدا 
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المادىء القانونية 

أولا ‏ نص القانون المصرى فى المادة 
اه مدق والقانون الفرنسى فى المادة م9١‏ 
مدنى على جواز أن يكون قبول الوكالة ضمنءا 
ولم ينصا على جواز أن تنكون الوكالة نفسها 
ضمنية وقد حدا ذلك ببعض الشراح الى عدم 
قبوطا غير ان أغلهم مجيزها لآن الوكالة من 
عقود التراضى ومى تم الرضا موا كان 
صرحا أم ضمنيا تم التعاقد والحكة فى النص 
عل القبول الضمتى فقط أن العادة جرت على 
أن التوكيل يصدر من جانبالموكل أولا ولا 
يشمل عادة قبول التوكيل ومن ثم لا يكون 
فى حد ذاته دليلا على انعماد الوكالة 

ثانيا ‏ انه وانكان الأجاع ينعقد على 
جواز الوكالة الضمنية فقد اختلف اختلافا 


1 


سنة وو بصفتهما الشخصية وبصفتهما ناظرى 
وقف المرحوم مد أفتدىعنير حلىعل المدعى 
عليه وقدجاء بعر يضتهما أنه بمقتضى ت وكيل شرعى 
صادرمن محكمةصر الا بتدائية الشرعية بتار عم ٠١‏ 
نوفسرسنةو؟؟1وكل الطالبان بصفتبماالشخصية 
ونصفتهما ناظرى, وقف المر<دوم ع دأفندى 
عنير حلمىالمعلناليه توكلا عاما فى إداره أعيان 
الوقف ال ك. ول بنظرهماو كذلكبادارةأءلا كمأ 
التى آ لت إلهمابطريق الميراث الشرعىعن والدهها 
عمدأقندى عدر حلى, تأجير ها واستتلا ها و صل 
ريعوا و آسليمههما غير أنالمعلن الية لم يقدم مها 
أى حساب و يعط هما صا الريع واذلك طلءا الحم 
بالزاعهبأن يقدم حسابا تفصيليا مؤيدا بالمستتدات 
عن!برادات , مصر وفات الاعان المبينة فى هذه 
العريضة مدة وكالته [إبتداء من ؟ توشير 
سنة 10 لغاية الارتف وفى حالةتأخيره يلزم 
بغرأمة يومية قدرها جنيها وقد ادعى المدعى 


أقاحك اتاناقعه أن ١‏ 1 
كيرا فنا يتعلق بثباتها عضوم يرى ال | عله ملكيته للا'عيان الواردة بالعريضةوأنكر 
الاثيات مخضع للقواعد العامةأىانه الدعاوى | ملكية الوقفهما كا أنكرقيولهالوكالةفةررت 
التى تزيد قيمتها عن الف قرش بحب أن تكون أ الحكمة بجلسة أول سيتمر سنة مم4١‏ إيقاف 


بالكتاية والبعض الآخر برى انه يحوذائباتم! | هذه الدعوى حتى يفصل فى الملكية 


بكافة الطرق إذ انبا ضمئية ومن ثم يجوز 
اثباتها بكل الطرق 

ثاكا- انه وان رأى البعض ضرورة 
تطيق القواعد العامة فى اثيات 'لوكالة الضمنية 


ه ويما ان المدعيين رفعا بعد ذلك الدعوى 
عمرء سئة م1 لهى بنى سويف يطليان فيها 
“بوت ملكي ةالوقت وثبوتملكيتهماللاعيان 
المبيتة بالعريضةوقد ادخلتفيها مصلحةالاملاك 


إلا انه برى فى الوقت نفسه ان الموافقة عل | الآميرية التى ادعى المدعئعليه أنهاشترى الأعيان 


الشعران وكلة قائة او تنفذها يعر فى حد | الموقوفة منها ‏ ويجلسة +؟ مارس سنة م98١1‏ 


ذاتهكافيا للدلالة على قيامها صدر فيها السك يبوت ملكية المدعيين بصفتهما 
0 ثاظرى وقف ب«اوس. وب ط و س فالكائئة 
1 ناح الخراق. البوع ورف 'ياقكدونا 


رفع المدعيان هذه الدعوى, فى © مارش | بصفتهما الشخصية إلى ؟١‏ س و» ط شائعة في 


2». 
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؟ ط بناحيسة كفر . . . . مركز الواسطى أ ققم عدمل عتقافدم عه عاك عمتمتذلمقد 


وتسليمها إليهما وقد جاء بأسباب ذلك الحم 
أن المدعبين احتفظا بالمطالية بباق الأعانالايلة 
لمما بالميراث عن أخيهما المتوقى محمد عمد عنير 
بدعوى على حدة وقصرا طلباتهما فيا يطليانه 
بصفتهماالشخصية على القدر النى حك لهما به 

دوعا ان المدعين عجلا بعد ذلك همذه 
الدعوى وطليا الحم بالطلبات السابقة 

ووعاات انع عليه تدقع اللطرى بأن 
أنكر قبوله الوكالة وان أحد الموكلين وهو عمد 
مد أفتدى عنير توفى في ١٠6‏ نوفير سنة 1489 
وبدذلك اتتهت وكالته . كا انه قرر أن مصاحة 
الاملاك لم قعان بالحكم الصادر من محكمة 
بنى سويف فالملكية وبذلك يكون الحم بالنسبة 
لها غير تهاتى 

« وبما انه فيما يتعلق بما يدعيه المدعى عليه 
من عدم قبوله الوكالة فانه وإن كان الاشب اد 
الشرعى المقدم منالمدعبين والمؤرخ انوفير سنة 
6 تضمن توكل المدعين للدعى عه 
ولايتضمن قبول ‏ الاخير للوكالة وهوما لابد 
منه لامام المقد إلا أنه طبقا لليادة ١ه‏ مدنى 
يتضح القبول من اجرا الوكيل العمل الموكل 
آليه وقد جارى الشارع فى هذه المادة 6و١‏ 
من القانورت الفرنسى وعلة إباحة الشارع فى 
القانونيين إثيات قبول الوكالة بطريقة ضمنية أن 
العاذة جرت على أن التو كيل يصدر من جانب 
الموذل أولا ولايشمل عادة قبول التوكي لكا 
ذكر. 
!ا عمه1 - أممامنهه © كمتامك م 

-: 788 عووط 
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: وما ان وضع المدعى عليه بدمعل الاعبان 
الموكل بادارتها وبالتالى قبوله الوكالة ظاهر من 
الخطابينالصادرين منه الى المدعى الأول بتاريخ 
6( نوقير سنة 480( والثانى فى م١‏ ا كتوير 
سنة 98411 والمقدمين تحافظة المدعين والمرسلين 
منه الى المدعى الآو ل وقد جاء بأولها أنه ذهب 
للفبوم لتأجير الاطيان نظار تك كا انه تمده فى 
الخطاب الثاتى عند تأجير الاطبان لسنة + :وو 
زراعية كا يطلب تقدير اتعابه وقد أشارت الى 
ذلك محكمة بنى سويفف أسباب حكمبا الواردة 
فى دعوى الملكية المنضمة 

دوعا ان المدعى عليه يقرر فى مذكرته انه 
لم يسارع الىالطعن فىهذين الخطابين ا بينهوبين 
المدعين من قرابة ثم يقوا؛ بعد ذلك انه اذا كان 
المدعين لايزالان يتمسكان هذين المستندين 
فى هذه القضية أيضا فانه لايتقاعس عن الطعن 
فهما بالتذوير 

« وبما ان الحكمة ترى من عدم اتخاذ طرق 
الطعن القانونية فى هذبن الخطابين الذن قدما فى 
القضية المنضمة فى ١5/17/18‏ وقدماأ بعد 
القصل فيها فى هذه القضية طيلة هذه المدة معانه 
لامزاع فىتدسك المدعين مهما مما يقطع بانه غير 
جاد فما بدعيه واته انتما يتعلل ليطيل أجل التقاضى 
وقد ظبر من اللحك النهائى بين الطر فين انالمدعى عليه 
وضع يده فعلا على الاطيان الموقوفة والخاصة 
التى للمدعين وبطلان مايدعيه من أن وضع اليد 
كان كمالك 

وبما انه فما يتعلق بما أثاره أمام هذه 
امحكمة من أنه على فرض قيام الوكالة فان 
الموكلين الاصليين هما المدعى الاول وأخيه ' 


ومود ممد عنير الذى :وف فى ١١‏ نوفير سنة 
أى بعد صدورالتوكيل بأيام وأن الوكالة 
قعتير بالفسبة له قد أنتبت بالوفاةولم يوكله الناظر 
الجديد وهو المدعى الثانى . وردا على ذلك ترى 
المحكمة ان استمرار المدعى عليه فى وضع بده 
على الاطبان الحسكوم بها للمدعين فى القضي” 
النضمة بصفمماعقبوفاة الناظر القدم وحلول 


المدعى الثابى مله منذ ١١‏ نوو سنة ةمأو ١‏ 
وعدم وجود مايدل عل ان الناظر الجديد قد 
رغب فى وضع يده على الاطيان الموقوفة أو 
الخاصة به ولم يوكل آخر خلاق المدعى عليه 
كما انه لايوجد مايدل على رغنته الاخيرة فى 
العدول عن وضع يده يقطع بأن هناك وكالة 
ضمنية عقدت بين الناظر الجديد والمدعى عليه 
على غرار الوكالة الى كانت بين الآخير وبين 
ناظر الوقف المتوى 

«وبما انهل ينص ف القاتون المصرى على 
الوكالة الضمنية كما هو الشأنؤالقانون الفرنسى 
واتما نص فى كيهما على قبول الوكالة الضمنى 
المادة زه مصرى المقابلة للمادة ممهة؛ فرنمى 
وقد حدا ذلك بعض الشراح على اتكار الوكالة 
الضمنية يراجم 1359 11 لموءءوبيز غير ان 
أغلب الشراح والنحام. أخذ بها وطبقبا اذ ان 
الوكالة من عقود التراضى ومتى تم الرضا 
سواء كان صرحا أم ضمنيا تم التعاقد بقند: 

41 اونمداط ع8 1200 بزصلتدظ 

نقض فرقمى أول يوليوسنة14.07 ودالوز 
١ 7‏ روم وقد أورد : 
عُأمماملا هآ : أسماتمد © وزام© 
عكاغ*0 6أم5ع 5‏ 35م 028 ]لصتم تل 
علا ,عآ[3:0م عقم ناه ألككعة عهم غأوع [لصددر 
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5ع [أعنوده! دمقل عصقم ممونأزلممء و5عل 
عناع عقم أوع”*0 أنهة عاتدأتلصدم ع1 
عنوتامءرء صؤثنان عناعها أملمهد بل ع6ل1 
3 عدم 25565م 5م221 و5عل 16ل1لد ذا 
-0101ن 5ملموعط و5ع1 عناوم 21232168 عستوع] 
106 عصقدم ذا علانسةة 12[ عل 5مغ1ل1 

لق ]امي 5ع5انج'0 عومعدء ألميعم 


وأورد أ<وال أخرى كحالة الحضر الذى 
يستلم المبلغ عن الدائن ويعطى مخالصة والخادم 
فى قضائه حاجات سسده وقد طيقتها الحكىة 
الختاطة » ( راجع الحم الصادر من محكمة 
الاستئناف امختلطة فى +١‏ مايو سنة ه40١‏ 
المتشور علحق مجلة القانون والاقتصاد رمم 8:4 
صن .8) الذى قرر -- يفترضفالزوج ‏ نظرا 
لطبيعة عقد الزواج - انه اعطى زوجته الى 
يساكتها توكلا ضمتيا فى التعاقد باسمه الى 
جانب اسمبا لشراء لوازم الآسرة الى يدخل 
ضمنها مايازم لزيتها هى ولامكن أن يتحمل 
الزوج من الالنزام بما عقدته الزوجة فى ذلك 
السيل بالتمسك بأحكام قانوت الاغوال 


3 الشخصية الذى إضيط المعاملاات المتيادلة بيله 


وين زوجته لأنه ان جرى العرف بضرورة 
ترى القانون الشخصى لليتعاقدين قبل ابرام 
التصرفات العقارية وعمّد القروض واعتبار من 
همل فى ذلك مقصرا فى حق نفسه جحديرا 
تحمل معقيات اضاله فقد جرى العرف فى كل 
اللاد بخلاف ذلك فيما يتعلق بالمعاملات فى 
البضائع الممقولة فلا يتحرى صاحب الجر ممن 
يحضر للثراء منه عن انون أ<واله الشخصية 
( يراجع أيضا ملحق بجلة القانون والاقتصاد 
رقم ١4‏ ص ١‏ ) 

«دوبمما انه وان كان الاجماع يكاد يتعقد على 
جواز الوكالة الضمنية فقد اختلف اختلافا كيرا 
فما يتعلق بائياتها فبعضهم يرى ان الائييات 


07 العددالسادس له 


السئةالحادبة والعشرون 


السام ةا ااا 1ك 
ب 0ك 


يخضع للقواعد العامة أى انه فى الدعاوى البتّى |" 


تزيد عن الف قرش يحب أن تكون بالكتابة 
والبعض الخ يرى انه يجوز اثياتها بسكانة 
الطرق إذ أنها ضمنية ومن ثم جوز ائياتما بكل 
الطرق كما أجاز القانون ذلك فى القيبول 
الضمنى ومن الفريق الآول . -. 


ة 2034قللة عنوتاورط - جص [ادرآ 


2242 .317 11[ ألأمسواط 
ومن الفريق الثانى 
لطه/الا عه ماع35 ام معنا لانن 


عاطقا بص عل سمتاداء5155 405 “ 
2 -1 2016 401 -1-- 1876 اك 


« وبما انه وان رأى البع ضضرورة تطبيق 
القواعد العامة فى ائات الوكالة الصمنية الا انه 
يرى أن الموافّة على وكالة قائمة أو تنفيذما 
يعتير كافيا للدلالة على ثقياءبا 


-_- كدلم جور حت كلمةو نو ناورم 022 


0171 13 عنا0 أع23021 نه ذتمالا/ 

6 0623 11201025 انا اعلالتاصم عل 

5ع6ء للع علاباعوم ع0 وعأعغ: علا عممهجلاعء 
10ن) .0) 134161347 دعلءتاءة 5م1 عهم 


وذكر أيضا : ب 


#ناعااته"0 أعلام عااعها غدلرددم عآ 
؟عالا20م ع5 أقطئعن؟ أعل تدده ع1[ عمسم 
211110 13 ناه مموأأناع6عه:*1 عوم 


دوعا أنه لذلك تكو نالوكالةقاءة بين المدعى 
الثانى أيضا والمدعى عليه 


« وما انه فم| يختص يعدم صيرورة الحم 
تهائيا بالنسة لمصلحة الأملاك ذانها لم تدخل فى 
الدعوى الماضمة بصقة أصلية فضلا عن انالحكم 
أصيح تهائيا بالنسبة للبدعى عليه ولاحق له 
فى الاحتجاج بذلك 

قعنة اطه محمد عدر وآخر بمفتيوما ى حضر عنهما 
الاستاذة ادوار قصيرى يك ضد دايز مدعني رقم يلاع 

سلة وعدا ك رثاسة و عضوية حهترات القضاة سليان عمد 


ثابت واحمذ محمد قراج ومتحمد رك ثرف ) 


أل 
محكة اسكندرية الابتدائية الآهلية 
يناير سنة 1441 
و ضيان ادع اهدة مقوائةة با سر راغا حامق 
تاريخ الحم عبائيا بالا. دا بالامسقاق لام د ايخ البيع أم ا المزاع 
رقنا يرك لني + أى 


بدعوى ألا_تحقاق . 


©« لل دعوى العمات . : 
بطرية” أصلية . علاقها ٠‏ 
#« ل ود الن . ماهيته فى دعوى الضمان ٠‏ اثهاله 
عل مازاد عل قيمة ايوم وقت الامتسةاق والاتضمئنات 


الميادى. القانونية 


الحديدا 


سريان مدة السقوط ؤدعوى 
الرجوع من المشترى بالضيان على البائم 
3211 لاء مولاعة من تار + م الحم نهائاً 
بالاستحقاق على أرجح الاراء لامن تارء 2 
تحرير عقد البيع ولا من تاريخ البدء فى التزاع 
الاستحقاق 

؟ ل عدم ادخال البائم ف دعوى 
الاستحقاق المرفوعة منالمستحق عل المشترى 
ليس مفرده تقصير من المشترى ومس قط 
لدعوى الضمان ذم بعد لآن للشترى ‏ إذا 
رفع تدعوىالاستحقاق - الخيار بين أمرين 
إما أن يرفع بطريق التبعية دعوى الضمان على 
البائع أثناء نظر دعوى الاستحقاق وإما أن 
ينتظر حكم الاستحقاق نبائاً فيرفع دعوى 
الضيان نصفة ة أصلة ‏ وإنما ا لاهمالوالتقصير 
الواجب مٌاخذة الفرى عليه والمس_قط 
لدعوى الضمان هو ما يتركه من وسائل الدفاع 
وسبل الدفوع السليمة التى لوكان البائعأبداها 

فى دعوى الاستحقاق برفضبا 

ب ردالن الذى للمشترى المطالية به 
فى دعوى الضمان هو الثر._ الحرر بالعقد 
| مضانا آليه ما زاد على قيمة المبيع وقت 


العدد السامس نكت السنة الحادية والعشرؤن 
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الاستحقاق وتتسب تلك الزيادة من من | يكون الك بالتضامن بين ال:أتفين وأضاف 


التضمينات ومن حق المشترى المطالية مها 
ولوكانت الزيادة بغير عمله وسواء أكانت 
بعمله أو بغير عمله كاأظروف الطارئة الىتزيك 
فى قيمة العقارفبى لابجب حرمان المشترىمتها 
المصار 

و حيث أن الحم المستأنف أفاض ف بيان 
وقائع الدعوى التى تكثفت طلباتها عن أن 
المسستأتف ضدهما رفعا الدعويين ركم ٠14٠‏ 
سنة م14 ء .389 سسثة مو( مدلى العطارين 
المضمومتين ضد المستّأتفين بالمطالية بقيمة عقار 
مبيع لما من المستأ نفين بعد الحسكم باستحقاقه 
نهائيا فى الدعويين المضمومتين رقم 1491 سنة 
جعووء وبجعم سنة 1483 مدلى العطارين 
والمحكوم فيمالمصلحة حمين عرد الميد مصطق 
وعاليةرزيقة ضد المستأنف#ضدهما شو تالماكة 
فانتبى الآمرالى الدعوى الحالية برجوعالمشتربين 
وهما المستأئف ضدما بالضمان مع ووناعج 
عاأموووج على البائعين لا وه المستأتفون و طلب 
المستأتف ضده الآول مبلغ م؛ جنيوانصيبه فى 
من الارض الفضاء المبيعة بمقولة ان هذا المبلغ 
هو ما خصه ف المّن اعرر فى عقد البيع مضافا 
اليه ما زاد على قيمة العقار من وقت البيع الى 
وقت الحم بالاستحقاق نائيا على ان يكون 
الحم له بالزام المستأنفين وهم ورثة مد 
عبداللهالجعدار من ترمو رثهم ومع الزام حمد 
منود ابو كليله من ماله الخاص مع هؤلاء الورئة 
بدون أضامن وبدون طلب تضميئات أخرى 
خلاف ما زاد على الارض المبيعة فى قيمتها 
وطلب المستأئف ضده الثاقى مبلغ ١6‏ جتيبا 
نصيبه فى القن على الوجه السابق بيانه على ان 


المستأئف ض ده الثالى الى طلياته مبلغ عشرين 
جنها قال أنه صرفه اثناء المقاضظ_أة فى دعوى 
الاس.تحةاق ومصاريف أخرى بينها فى مذكرته 
« وححيث ان الاستنادالآن مقصورع| النظر 
فى قيمة الارض الفضاء والتعويضات الاخرى 
المطلوبة دون النظر فى قيمة الميانى المقامة على 
هذه الارض الى رفضت طلاتها ولم يستأنف 
المستأئف ضدها الكم برفضها للا سباب التى 
أخذت ا محكمة اول درجة وقصر الائعون 
المستأنفوناستئنافهم على الطعنق الحك بالاحقية 
فى قيمة الارض والتعويضات 
. «وحيث ان البحث فى الدعوى الحالية 
بحسب دفاع الطرفين وى مذكرات المستأنفين 
وفى عريضة استتافهم انتمهى الى حصره فى 
النقط الاتية (() قال المستأتفون ان دعوى 
الضمان المرفوعة قيلهم قد سقطت يمضى المدة 
لان العقارالمبيع كانت قد باعته مور ةالمستأ نفين 
بعقد عرق غير ثابت التاريخ وغير مسجل فى 
5 ينابر سنة باه 19 إلى عديلة عبد الله مورئة 
المستأنف ضد ما ووضعت عديله لسبب صحيح 
وحسن نية يدها من سنة 14.107 الى سنة .م517١‏ 
وقت وفاتها ووضع ورئتها اليد من بعدها الى 
تاريخ بد.النزاع فى دعوىالاستحقاقسنة عمو و 
وان الضهان تحسب زعمهم بحب ان سد 57 
, 
سريان السقوط بالنسية اليه من تاريخ تحرير 
العقد الحرر سئة 97م ووضع اليد بمضى المدة 
القصيرةو على اسو |الفروض لو احتس بالسقوط 


. بخمس عشرة سنة من سنة .84107 لانتهى الآمر 


بعدم قبول الدعوى لآن دعونى الضمان الحاليتين 


المضمومتين المرفوعتين من المستأنف ضدهما'لم 
: ترفعا إلا فى سنة مو و ء سنة 1484 (م) قال 
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المستأنفون ان الضمان من وجمة الموضوع قد 
سقط عنهم لان المشتريين المستأنف ضدمما 
قد اهملا وم يدخلا البائعين م فى دعوى 
الاستحاق الحسكوم فيبا نهائيا لمصلحة الملاك 
الحقبقيين ‏ ولم يقتصر الاهال على هذا الحد 
من عدم أدخال البائمين فى دعوى الاستحقاق 
بل كان التقصير من المشتريين واضحا لما 
حادا عن سيل الدفاع الصحيحة وتركا وسائل 
الدفوع النىيحب إبداؤها وكان مر مقتضيات 
الول الصحيم ما إنهما يدعوان البائعين هما 
فودعوى الاستحقاق ليظبروا ما لهم منأوجه 
الدفاع وإما ان يفررا بان العقار قد تملكته 
المشترية عديله عبد الله ومن بعدها ورثها من 
سنة .وو بوضع اليد بالمدة القصيرة لسبب 

بم وحسن نية أو أن يقررا أن الملكية قد 
ثيتت لها ولورئتها من بعدها بمضى المدة الطويلة 
حتى سنة 1487 وقت رفع دعوى الاستحقاق 
ولكن لس لمذا الدفاع من أثر فى دعوى 
الاستحقاق (م) نازع المستأنفون امام امحكمة 
الاستثنافة فقط فى قيمة العقار وانه لم يصل 
للقيمة التى كانت أصلا مبلغ ور؟١‏ جنيبا ما هو 
مبين بالعقد منة 19.10 

عع الزامر انرول 

وحيث انه عن الدقع بسقوط الحق فى 
دعوى الضمان ققد فصل الح المستأئف فى 
هذه التقطة ببان تأخذ به هذه الحكمة من 
وجبة رفض الدقع لأن دعوى الضمان بدأ 
سريان مدة السقوط فبا بمضى المدة الطويلة إما 
من تاريخ البد. فى التزاع فىالاستحقاق وإما من 
تاريخ الحك نبائيا بالاستحقاق على أرجح 
الاراء وعلى كلا الفرضين تكون دعوى الضمان 
لاستحقاق المبيع قد رقعت فى ميعادها لآن بدء 
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التزاع فى الاستحقاق كان فى سنة 1488 و سنة 
دموو ودعوى الضمان رفعت من ااستأتف 
ضدها فى ستى م19 ١9+98 ١‏ ولضيف هذه 
الحكمة إلى ماسيق بيانه انه لاحل للقول مخلااف 
ماذكر لآن الضمان الذى على عاتق البائْع ميناء 
فى الواقع ليس فقط الاسباب الموجبة للحةوق 
العيفية السابقة على عقد البيسع أو الموجودةوقت 
تحرير العقد والتى بجحبلبا المشترى عندئد بل عتد 
هذا الغياة [ق. كل ميت سك صقو ا الكة 
أو الحيازة بعد عقد الببع إلى أن. يصير 
الاستحقاق معلوما يحكم نباتى ومن هنا تسرى 
المدة وقد يظبر هذا التعكير ويبتدىء النزاع فى 
الاستحقاق الى أن يصير غير يجبول للمشترى 
من وقت تحاسب فيه على العلم نهائيا بحم قضاق 
بالاستحقاق ‏ ومن المعالوم أن مرمن. بين 
التزامات البائع تسليم المبيع ولكن ماقمة هذا 
التسليم إذا ادعى الغير حا قانونيا على مابيع بعد 
البيع فلبذا يلتزم البائع داتما بالدفاع عن حقوق 
الشترئ منه ابتداء من الوقت الذى يعم فيه 
المشترى يمك قضاق نبائى بالسبب القانوق 
ال موجب للاستحفاق ولايخاو الآمر من أحد 
فرضين إماان يكو نالبائع مالكا فاذاكان كذلك 
فعليه ترئة ذمته باثبات هذه الملكية فى الوقت 
الذى يظبر فيه الاستحقاق ‏ وإما أن يكون 
غير مالك وعندئذ يكون قد أخل بواجيسات 
التسليم ويلتزم برد مادفع اليه من العمن 
والتعويضات والمصاريف الموضحة قانونا 
والواقع أنالقول بأن مبدأسريان دعوىالضمان 
من تاريخ الحم النهباتى فى دعوى الاستحقاق 
هو مبدأ سايم لآن الاصل هو انه يشترط للضمان 
قبلا استحقاق المبيع حكم هات والمشترى قد 
يرى لظروف خاصة انه لا يستطيع حراكا في 


عوى الضمان قب لأنيظبرله وجه الحق الصحييح 
أناء رقع دعوى الاستحقاق فلجأ الى رفع 
دعرى الضمان بعد ١‏ فى الاستحقاق نبانا 
وليس من حرج فى رفع دعوى الضهان بصفة 
تهائيا بالاستحقاق كما فى الدعوى الخالية بعد 
الممادى.العامة لقانون المرافعات وقد ذهب أهل 
الرأىالراجمم من رجال الفقه والقضاء فى فرنسا 
ومصر على أندعوى|اضمان تستمرثئلاثين سنة فى 
فرنسا ( وفى مصر خمس عشرة سنة )مالم يكن 
هناك نص شخناصضص ع تفصير المدة كدعوى 


الضمان فى العيوب الخفنة وتبتدى. المدة لامن 
تأر يدعم تحر يرالعقد بل منالتاريخ الذى صل فيه 
نرع العقار فعلا واستحقاقه بحم نهائى ( يراجع 
مبذا المعى الملالى بك فقرة 84 فى البيع 
ودالوزءرومومء! نحت كلمة ماومن بند سه 
وتراجع أيضا بنود علالا ءلاؤلا » زا) 
«ووحيث أنه علاوة على ماسبق ببانه كاهو و اضم 
من الحكم الابتداتى فان المستأنفينومم المشترون 
للعقار قد اشتروه بعقد مسجل مستكمل الشرائط 
فى سنة ١98.‏ وعلى أسوأ الفروض لاعكن 
سقوط دعوى الضمان من هذا التاريخ ومن ثم 
يتعين رفض الدفع بعدم قبول دعوى الضمان 
لآنبا رفعت فى خلال سنة متوه! » سئة 14904 


عىع الومر الثاى 


ه وحسث أن القول منجانبٍ المستأنفين بأن- 


عدم ادخال البائع فى دعوى الاستحقاق أمر 
موجب فى ذاته بخض النظر عن أى افترا ضآخر 
7 عدم الادخال هذا فقط ل موجب لاسقاط 
دعوى الضمان لانهتةصير وإهمال ‏ هذا القول 
لم يقل به أحد لآن دعوى الضمان كا سيق بيانه 
إما أن ترفع بصفة أصلية أو بصغة تبعية فان 
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الاستحقاق ‏ وهذا هو الأصل ‏ فلا حرج 
من الالتجاء الممدعوى ألضيان بعد الحك بالاستحقاق 
نجائيا ‏ وام ا الاهمال أو التقصير الواجب 
مؤاخذة المشترى عليه والمسةقط لدعوى الضمان 
هو مايتركة من وسائل الدفاع وسبل الدفوع الى 
لوكان البائع أبداها لحك فى الاستحقاق يرفضها 
( يراجع هذأ المعنى ال .اماة السنة + رقم 00 
عدد ماص م40 ) - وليس ف القانونا أصرى 
مادة كالمادة .44 مدلى فرشى والى نضا : 
- ألا *0 عذناء كلامم عتأققادع مآ 
]565 ؟اناع/61تاوع32 '[ عناند0! عووعء لزنلا 
ع 56111©181ناز آلا عقم أعاتمهل رمه 6وؤوزج! 
أوء' 1 أعمصة”! أطمل ننه أجرمووعم عمأررعل 
عمعلا و5 #عأغممم3 كمقه مأطدبععم6 عدوم 
الداأواءاء 001 101097م3 ك ألاآع© أ5و نناع 
1215 ناكم 752215 أآناك كلرع:ز10م دعل 
مع ذا مفاعاعءء 
ومعنى هذا أن الحالة التى حاسب فماالكتزى 
على عدم إدخال البائع فى دعوى الاستحقاق هى 
الحالة التى حد فها المشترى عن الوسائل التى بيد 
البائع والتى تؤدى الى اثيات الملكية له وحالة 
عدم ادخال البائئع عفردها ليست مسقطةللضمان 
بل لابد من شرط آخر اشترطته المادة الفرنسية 
وهو وجودوسائل دفاع عمعمء061 عل ذاتع و1210 
تركبا المشترى اهالا منه وتقصيرا ‏ واذاكان 
القانون المصرى الاهلى لاتوجد فيه مادة مقاباة 
فلا جئاح من الآخذ بها بطريق القياس عليهبا 
ولا حرج من القول بان عدم ادخال البائع فى 
دعوى الاستحقاق عفرده لايترتب عليه اسقاط 
الضمان إلا اذا اقترن ذلك باعمال وسائل الدفاع 
الى كانت نحت يد البائع 
ووحيث انهبتصفح أو راق دعوى الاء تحقاق 
0 لسنة ممه عطارين او-ظ أن المشتريين 
المستأنف ضدهما ماتركا وسيلة إلا أبدياها حتى 
ذلك الدفاع الذى نادى المستأئفون بوجوب 
اللاخذ به و ليس غم من تعلل خلافه إذ لامستندات 


رفعت بصفة تبعية فلا مانع من ذلك قانونا وان | ولا وسائل أخرى تح تأيد.بمخلاف ماجابهوا 
رقعت بصفة أصلية بعد القضاء فى دعوى | به المشترين المستأئف ضدهما من أن الآخيرين 


5 العدد السادس: ب 


السنة الحادية والعشرونُ 


كان اما علهما أن يقولا انهما تماكا العقار 
يمضى المدة قصيرها أو : طويلم-ا وبالرجوع الى 
المذكرة رقم ؟١‏ فى الدعوى رقم ١441‏ لسنة 
1 عطار ين افضح الول جهرا بهشا هو اذن 
وجه الاهمال أو التمصير الذى.فسيد المستأنفون 
الى الستأئف ضدهما فى الدفاع فى دعوى 
الاستحقاق وان كآن لدعم وججه آخر مرن 
الاهمال أو التقصير فا أسبل علييم من اظباره 
واستضاحه لو اهم استطاعوا دام ولكنهم 

ليسوا بقادرين على ذلك وماكان فى مقدوره أن 
يبذاو ١‏ جردا غير مابذله المستأنف ضدهما 


عمى انزم الثالتك 

اه وححث انه عن رد امن الذى طالب به 
المستأئف ضدههما فلا شك أنه فعا نص المادة 
.ع مدلى أهل حق للمشترى اذا زادت قيمة 
المبيع يعد البيع عن القن المحرر ف العقد أن 
تحتسب تلك الزيادة من ضمن التعويضات وجاء 
المادة الفرنسية المقابلة ١+‏ مدلى فرنسى اذا 
ن اك ثبى. المبيع قد زادت قيمته وقت التزاع 
ا ولوكان ذلك بغير عمل المشترى 
( كالظروف الطارثئة الى تزيد فى قيمة العقار ) 


فالبائع مازم برد مازاد على القن ومن هذا 
يهم ان تلك الزيادة لو ثيتت لا وجيحرمان 
المشترى متها سواء أكانت ظروف التحسين ى 
العقار ناثئة عن عمله أو بغير عمله وسواءأكانت 
قيمة تلك الزيادة تحقسب من ضمن القن الجديد 
أو ضمن التضمينات الى تضاف عللى! لفن لقنم 
فن الثاءت أن كلا المستأنف ضدههما قد طالا 
بتلك الديادة 3 القن القدعم لاعقد امخرر 
ان النزاع في المقدار الذى قدره 
المستأنف ضدهما لم ينازع فيه المستأنفون أمام 
حكمة أول درجة بل لم يعارضوا فيه الا أمام 
هزه الحكة مما يدل على نحسنقيمة العقار تلا رض 
الفضاء من سنة ١4.97‏ الى وقت الاستحفقاق سنة 
١9+‏ وترى هذه المحكة كما رأت عحكة أول 
درجة أن تقديرها مناسس فتحظ بالمبلغين اللذين 
قضت مهما محكمة أول درجة اليستأنف ضدهما 
- كما ترى أنمبلغ لعو يض المصار يف للمستأ تف 
ضده الثاتى هو تقدير فى مله 

« وحيث أنه لذلك يتعينتأييد الك المستأنف 


(قضية ورالنة حمد عبد الله جعدار وآخر ضد حساين حسن 


1 وحيثك 


يوسف كلا وآخر رقم ٠ع‏ سنة غ8١‏ رئاسة وعضويبة 
حضرات القضاة كامل عوق بك وكيل الحكمة وعيدالله عار 
وعبد العزيز سلمان ) 


انظ مكنذا 


انا 

حكة استتناف مصر الاهلية. 
'نقطاعرا . الاستتاد اليه فى 
الاستتاف . مع عدم آبداته آبتدائيا . جوازه . دفاع لا 
طلب جديد . آثار انقطاع مدة آله ادم . اخدلاف الفقه 
والقضاء ى فى لمم 
يطلان المراقعة 2 الاحتجاج بالمدة القصيرة 5 غير جز 5 

##ا اسم تقادم امس . يد. سر يانه . صدور حك بالدين ‏ 
اعتراف بالدن دين . استيدال الدين فى الحالتين . أثره ٠.‏ تغيير 
.. الى القادم الطويل 


لو« - تقادم . مدته ٠.‏ 


8 رقم الدعوى فى الميعاد القانوقى 5 عدم القضا, 


مدة مدة التقادم . 


ع ل تقادم خممى ٠‏ مقارته يشأنه وجاست امخض الاهل 
والختلطوالةرنمى ٠‏ تنجتها . سه انتفاوؤه ٠‏ 
حت الاذن . موقع عليه من تاجر . جزيره لعمل مداق . 
خضوءه للتقادم العادى ( ١٠6‏ -نة ) . لا التقادم الخسى 
ه ‏ قانون اهل . لاعل الرجوع الى قصه الفرنمى . 
عند وضر حالص العرنى 
و داستد محت الاذن . تى تتير عملا مجاريا . 


ومتى تعتبر عملا مدنيا ٠.‏ وض 


سيب يجارى . 


سيب محري ها ٠‏ قرينة على 


العمل التجارى بى . اثيات المكس ه جوازه 
ياس ماد اذققا. تقسيط الدين فيه . مرجه عن 


م ل معام تيجارية . اختصاصها بنظر قضايا الستدات 
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ا مكح ات مي رو 2 ري الل 222392222255272لربب 77ت 
لاذية عموما ٠.‏ طاب أحالةالدعرى الى الدائر رة التجارية اسقبدال الدن وتتغير 5 و ير معبأ مدة 


2 وعم د ا التقادم الواجبة لسقوط الق . وهذا ماقررته 
هو بدت الدن . . بقاؤه تحتيد الداءن . عدمائات 

الح يي د با أغلنة الفقد والقضاء فق :قرتا وفص : 

جميع قإحته 6 ع د من مقارنة المادة +164 من القانون 


التجارى الأهل بالمادتين ١.؟‏ من القانون 
التجارى الختلط و وم؟م من القانورن 
التجارى الفرنسى يتبين أن النص الأهبل جاء 
أكثر وضوحا منالقانونين امختلط والفرنمى 
وأنه وضع حدا للخللاف القائم ف صدد 


الممادىء القانونية 

١‏ - إنه وإن كان ححا أنه ليس لاحد 
الاخصام أن ن تقدم بطلمات جديدة أماممحكة 
الانكاف إلا أنه مما لابقبل الجدل أيضا أن 
لكل من الخصوم أن يتقدم بأوجه الدفاع 
الى براها مؤيدة لادعائه فى أبة حالة كانت | سقوط الحق بالتقادم ول يقض بأن الدعاوى 
علا الدعوى وف أية درجة من الدرجات | الخاصة بالكيالات والسندات الموقع علا 
العادية للقضاء . وعلى هذا الأساس لا يعتير | من تاجر سقط الحق فى اقامتها بالتقادم 
الاستناد إلىانقطاع مدة التقادم فى الاستئناف | الخنسى وانما قصد بما ورد فى المادة من عبارة 

مععدم ! إبدائه أمام محكمة الدرجة الأول «وغيرها من اللأوراق الحررة لاعمال تجارية» 
طلا جديدا 0 يعتس دفاعا للستأتف ما يفيد أنها ميق ذكزة قل ذلك فن أوواق 
حق أبدائه . كالكسالات والسندات تحت الاذن عب 

؟ ‏ اختلف الفقه والقضاء فما يترتب | أن يكون عحررا لأعمال تجارية فاذا اتتق 
على انقطاع مدة التقادم القصيرة . فمّال البعض | السب التجارى الذى تحررت من أجله تلك 
بأنه متى رفعت الدعوى ف المواعيد القانونية أ الأوراق وكانت واردة على أعمال مدنية فلا 
ولم يقض ببطلان المرافعة فلايجوز الاحتجاج | يسقط الحق فى اقامة الدعوى بش أنها إلا 
بالمدة القصيرة لآن اقامة الدعوى تحفظ الحق بالتقادم العادى وه عمسن عترة سثة : فاذا 
من الزوال ولايحوز الاحتجاج إلا بانقضاء | ثب أن السند الاذنى الموقع عليه من تاجر 
الدة العادية أ المدة الطويلة وعى ا مع | إيا حرر لم لمدنى فلا يسقط حقالمطالية به 
مس عشرة سنة : إلا ممضى المدة الطويلة . 

م« نصت المادة 154 من القانون | * 0 
التجارى الأهل وتقابلها المادتان .م من 3١‏ ه - لابحل للرجوع إلى النص الفرنسى 
القانون التجارى المختاط ووم من القانون | للقانون المصرى الاهلى إلا عندما يكون 
التجارى الفرنسى على أن التقادم الخسى يسرى | النص غامضا ويحتاج إلى الاستجلاء ولكن 
من يوم آخر مرافعة با مححكمة , ول يستبعد | إذاكان النص العربى لاموض فيه فلا محل 
القانون التقادم الخسى إلا فى حالة صدورحكم للرجوع إلى النص الفرذسى [ْ 
لى يحل مله التقفادم الطويل أو فى حالة 5 مع اقتراض أن الشارع الاهلى 
الاعتراف بالدين إذ فى هاتين الحالتين يحصل | جعل السندات الآذنية فى حم الكسيالات فى 
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المادة .ة ١‏ من القانون التجارى فائه اشترط 
أنتكون السنداتالآذنية معتيرة من الاعمال 
التجارية ولتفيم قصد الشارع المصرى من 
نص الفقرة السابعة من المادة الثانية مر. 
القانون التجارى الاهل الخاصة بالسندات 
تحت الاذن يجب الرجوع إلى نصوص المواد 
+7 - مه من القانون التجارى الفرنسى 
وهى توجب التفرقة بين السندات الاذنية الى 
وقع علياناجر لأعماله التجارية أو تلك الى 
وقععلها وترتبت على التزامات مدنية فالأ ولى 
هى الت تعتير تجارية وأنه إذا ل يكن السبب 
الذى ترتب عليه تحرير السند الآذنى غير ظاهر 
كا إذا ذكر فيه أن القيمة قرض فيفرض أن 
القرض كأن الأعال التجارية غير أن هذه 
قريئة يحوز اقامة الدليل على عكسها . 

/ا - من التفق عليه فقبا وقضاء ك3 
تقسيط الدين فى سند إذلى مخرجه عن دائرة 
العمل التجارى 

م - إن طلب الخصى فى جلسة التحضير 
إحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية لايعتير 
اقرارا أو اعتّرافا منه بأن السند المتازع عليه 
تيجاريا لان الحاى التجارية هى الختصة بالفصل 
فى قضايا السندات الآذنة سواء أكانت 
حررت لاعال تجارية أم حررت لعلاقات 
مدادة . 

- إن وجود سند الدين المتنازع عليه 
تحت يد الدائن وعدم قيام دليل على الوفاء 
به أو يحزء من قيمته يوجب التزام المدين 
بالوفاء بجميع قيمته . 
الما 20 

٠.‏ حيث ان المستأتف فردريك رياط افندي 


رفع هذه الدعوى أمام محكمة مصر الابتداية 
طلب فى عريضتها المعلنة يتاربخ 75 ديسمير 
سنة مو الحم على ميشيل ديمترى صالحاق 
لغ ..مج ثلائمائة جنيه مصرى بموجب 
كمبيالتين الأأولى مبلغ وج تحررة فى 18 
أغسطس سنة 1499 ومستحقه السداد فى ٠١‏ 
أغسطس سنة .+#هة9 والثانة عبلغ عاج 
محررة فى “1 يولو سنة ,م47 مستحقة 
السداد فى أول يوليو سنة ووو 

ويجلسة ١>‏ فراير سنة 9و١‏ دفع ميشيل 
صالانى الدعوى بسةوط الحق بالمطالية بالدين 
لتنى أ كثر من خمس سنوات على أساس أنه 
تاجر وانه سدد قيمة السندين اللذ كورين فى 
خلال المدة مابين تاريخ الاستحقاق وأواخر 
سنة #مو١‏ 

وجلسة وم يشاير سنة ١44.‏ حكمت 
الحكمة يسقوط الحو فى المطالية بقيمة السندين 
لمضى المدة والرمت فرديك رياط افندى 
بالمار هاو ...+3 عا انناب عاناة 

ه وحدث أن فردريك رباط أفندى رقع 
استثنافا عن هذا الحم بعريضته المعلنة فى 
٠م‏ مايو سنة ١94.‏ 

هوحيث أن فردريك رباط افندى ينعى 
على الحك المستأنف انه اخطأ فى الاستناد 
الى الدفع بالتقادم الخسى لانه يفرض ار 
السندير.. موضضسوع الانزاع هما 
من السندات الأذنية التجارية فقد 
قطع التقادم الخسى المنصوص عليه فالمادة.4؟ 
يحارى لرفعم دعوى بشأن ذل منهما وان مدة 
التقادم النى يحوز القسك يما بعد هذا القطع هى 
المدة الطويلة أي خمسة عشر سسئة 'تبتدىء من 
تاريخ آخر اجراء فى الدعوى وان هذه المدة 
لم تنقض بعد 
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ووحيثك ان انأف ضده دفم يعدمقول للتقادم حى ف حالة عدم قبدها ) المادة ؟خم-ا١٠١‏ 


هذا الدفاع ونعته بانه طالب جديد لاجو زابداوه 
لآول مرة أمام محكمة الاستثئاف 

ه وحيث انه وأن كان صحرح] انه ليس 
لأحد الاخصام أن يتقدم بطلبات جديدة أمام 
حكمة الاستئناف إلا انه مما لايقيل الجدل أيضا 
أن اكل من الخصوم أن يتقدم بأوجه الدفاع الى 
براها مؤيدة لادعائه فى أى حنالة كانت علم.ا 
الدعوى وفى أية درجة مز. الدرجات العادية 
للقضاء ولذا يكون دفع الستأئف ضده فى غير 
له لان مايستند اليه المستأنف هن انقطاع مدة 
التقادم ليس طليا جديدا إما هو دقاع له حق 
ابدائه أمام يكمة الاسئتاف 

ووحيث انه بالفسة للسند الأول وقبعته 
٠ه‏ جنيهاا لغ رر فى م أغسطس سنة ولاور 
والمستحق الدقع فى ٠١‏ أغسطس ستة .مو 
فانه ايت من الأوراق المقدمة فى الدعوى أن 
السند المذكور قد ول الى شركة الدلتا فى مم 
مارس سنة ج4١‏ وان هذه الشركة قد أوقعمت 
مقتضاه حجزا تحفظيا نحت يد رئيس كتاب 
محكمة مصر الابتدائية الختلطة فى ؛ ابريل سنة 
عفر وانه قد أعلنق التاريخ ذاته كل ممرن. 
المدين ( ميشيل صالحانى ) ورئس الكتاب 
المذكور بصفته رئيسا للخزينة المودع ما المال 
المخجو زعله . فتنتدىءحينئف مدة التقادم الجديدة 
من يوم ه أبريل سنة 8و١‏ 

هو وحيث أن هذه الدعوى رقعت تاريخ 
1" ديسمير سنة م14 فالمدة لمتبلغ خمس سنوات 
ولا عمل البتة للقول بسقوط الحق فى المطالبة 
بقيمة السند المذكور لمضى مدة انس ستوات 
لانه لانزاع فى أن اعلان الدعوى يعتير قاطعا 


مرافعمات ( 

و وحيث أنه بالنسيةللسند الثاتق وقيمته. وب 
جنيافثابت أنه مرر فى ١١‏ يوليو سنة ١917.‏ 
ومستحق السداد.فى اول يوليو سنة ١49‏ وانه 
قد و للش ركةالدلتا فىمفيراير سنة ١1:1“‏ وأن 
الشركة المذكورة قدأوقعت موجبه حجراً تحفظا 
حت يد رئيس كتاب محكمة مصر. الاتدائة 
المختلطة عل المبالغ المودعة بخزيئة تلك الحكمة 
اسم المستأتف عليه بتأريخ١ ١‏ ديسمير سنة ١‏ 
وانه قد أعلن بصحيفة دعوى تثبيت الحجز ذل 
من اللمدين والمحجوز تحت يدهدق التاريخ نقسه 

فتكون المدة من ذلك التاريخ الىيوماعلان 
صحيفة هذه الدعوى الحاصل قج؟ ديسميرسنة 
رمو( أكثر من خمس ستوات 

وروعيقة ان لكا ف دقر ةناقت 
مدة التقادم الخسى تستبدل هدة التقادم القصيرة 
هذه مدة التقادم العادية وهى خمس عثرة سنة 
بناء عليه لاسقط حق المستأنف فى المطالة 
بالستد الثابى 

و وحيشاندقد اختلاف فقها وقضاء فمارتب 
على انقطاع مدة التقادم القصيرة فقالالبعض بانه 
مى رقعت الدعوى فيالمواعيد القانونيةولم يقض 
ببطلان المرافعةفلا يجوز الاحتجاج بالمدةالتصيرة 
لان اقامة الدعوى تحفظ المق من الزوال ولا 
يحوز الاحتجاج إلا بانقضاء المدةالعادية أىالمدة 
الطويلة وهى فى مصر خمس عشرة سنة ( راجع . 
بودرى لا كتتنرى وبارد والبرت تيسييه في 
التقادم الطبعة الثانية بند »ونيا ص 44 ودالوز 
العمل كلمة التقادم المدتى بند سيم الى وم ) 

« وحيث أن هذه المحكمة ترى أن المادة 


511 
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44 تجارى أهل والتىتقابل المادة, . ؟ تجارى 
مختاط والمادة وم وتجارى فرنمى نصح عل أن 
التقادم الى يسرى من يوم آخر مرافعة بالمحكمة 
ع012135ناز عأأناذكنامم موؤأممعل ذأ عل ٠‏ وم 
يستيعد العانون التقادم التسى الا فيحالة صدور 
حم لكى بحل مله التقادم الطويل أو حصل 
اعتراق بالدن ‏ والعلة فى ذلك ظادرة وهى 
انه حالة دور حم نهائى أو فى حالة الاعتراف 
بالدين يحصل الاستٍ دال وتتغير طبيءة الدن 
عير معبا مدة التقادم الواجبة لسةقوط الحق 
وهو مأقال به غالبيةرجال الفقهوالقضاء فوفرنسا 
ومصر ( راجع ليون كان ورينو شرح القانون 
التجارى الطيعة الخامسة الجزء الرأبع بند 00خ 
دن 8خ؟ وتعليقات دالوز على القانون التجارى 
المادة وم؟ بند 1997 . وحكم التقض الفرنسى 
/ا؟ نوقير سنة م4ى١‏ دالوز الدورى ١645‏ 
١ --‏ -- ه#- وشرح القانو نالتجارىالد كتور 
مد صالح بك الطبعة الرابعة الجزءالثاتىبند م١٠‏ 
0 حم حكمة الاستكناف المختلطة الصادر فى ١١‏ 
يوفيه سنة414( والمنشور عجلةالتشر يم والقضاء 
السئة ٠م«‏ ص .0غ - و-كمبا في ديسميرسنة 
وو والمنشوربانجلة المذكور 5ألسنةى ع« ص يا/ا) 
« وحيث ان المستأنف يستند الى أن 
السندين المتتازع علهما هما فى الواقعوالقانون 
ستدأن مدتيان موضوعبما قرضان مدنيان فلا 
يسقط الحق فى ااطالبة بقيمتهما الا بعضى خمس 
عشرة سنة ويقول المستأنف عليه أن المعدول به 
:هو أن السند تحت الاذن الموقع عليه من تاجر 
يعتبر عملا تجاريا ويخضع للتقادم الخنبى حتى 
ولوكان مترتيا على عمل غير حارى 
« وحيث أن الحكم فى هذا التذاع منصوص 
عليه فى المادة ووو تجارى اهلى الى مول كل» 


| دعوى متعلقة بالكبيالات أو بالستدات الى 


التى لحاملبا او الآوراق المتضمنة أمرا بالدفع 
أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع 
وغيرها من الاوراق امحررة لاعمال تجارية 
سقط الحق فى اقامتها مذى مس سنين ممم » 
ولصما الفر 0 

عأأع! »اناق 5ع90أ)واء؟ 5ممزاء2 5ع 1011 “ 

005 2 5اع][الئاط عاج أء ععندطاء عل وعم 
2]15اع؟ 211 عع 6011111162 06 5م31 كغأنالة؟ 
ع0 11200315 ,؟ناع211م لاج 5أعأالط اناج 
2115 أء علالا 2 10101أهانع3551 ,15أل0231112 
15 ؟نا0م ذ5أأقء5نود 6]6 ]021 ألان كأعل]ء 


536 ]1650م 56 .01111606 ع0 
7 - 00 كنك 


ه وحيث انه لفبم هذا النص بالضبط يب 
مقارته بتص المادة 70 المقايل لمق قانوتأ 
التجارى الختلط ونص المادة وبمم من القانون 
التجارى الفرنى قبل تعديله بقانون + | كتوير 
سنة مجن ؤ النىصدر طيقا للانفاق الدولىالدى 
وقعت عايهفرنسا فى7 يونيهسئة .48 ؤوالخاص 
,الكبيالات والسندات الآذتية والمأخوذ عنه 
تشريعنا وسيتبين من المقارنة ان فص قانوننا 
التجارى الآهلى جاء | كثر وضوحا من القانون 
الختاط ومن القانون الفرنسى . فالمادة و.؟ من 
قانوننا التجارى الختاط تقول 
وعمااع! عانتة 5ع باأأهاء؟ كدوناعج 5غ 1نا0 1 “ 
:00 3 أعأأئط عل <تاعء 3 أء ععروطء عل 
ح111351 ,22806013015 01 32م 501150115 
ع0 12115 0105م 0151© 5320101615 اق 21105 


تدك 32م كأضع7لمعوع1م ع5 عع ملك 
“00 ررك 


وترجمة النص هى ه جميع الدعاوى المتعاقة 
بالكبيالات أو بالاوراق التجارية الموقع علها 
من تحار أو متسببين أوصيارف أو بسبباعمال 
بحارية يسقط الحق فى اقامته! بمضى خمسسنين » 
والمادة م١‏ من القانون التجارى الفرنسى 
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نص قانوننا الختلط تقول : 
وععلاء! عاناة دعلا اداع ك5زمناءة3 65أنا10 “ 
ععلم0 3 ذاءأائط عل كابعء ذ أء عومقطء عل 
5ل موتأء5135 كأضداءمع26 ع0 عدم 5أأ 50105 
-علصترمء ع0 12115 عنامم ‏ 2ط لاخ 
ش ى .305 [0أ© نهم أقع 25م عع 

ومجرد مقابلة النصوص ثلائتها يتبين ان 
نص القانون امختلط. يطابق نص الةأنونالفرنسى 
مع خلاف بيط . اما نص القانون التجارى 
الاهلى فقد جاء | كثر وضرحا ووضع حدآ 
للخلاف القائم فى المسألة موضوع النزاع بين 
الخصوم ولبيان ذلك ماما يحب تتبع التاريخ 
التشريعى فى فرنسا لنص المادة م١‏ تجارى وما 
اثارته من خلاف فالفقه والقضاء عندهم وكيف 
قضى قانوننا الأهلى على هذا الخلاف 

فالقانون التجارى الفقرسى الذى وضع سه 
7 يرجع فى أغلب احكامه الى الامرين 
الملكبين الفرنسيين الصادرين أوهما سنةمنا 
وثانهما سنة 1549 ويقول دالوز فى تعليقاته 
على المادة وم١‏ التى من بصددها انه قبلصدور 
القأنونالتجارىالفر نسى سنةبي:. م كان تالسندات 
الآذنية حتى تلك التى يوقع عامها تجار لاعمالهم 
التجارية خاضعة للتقادم العادى وهو ثلاثون 
سنةوبعد ان صدرقانون سنة 1/٠17‏ قام الخلاف 
فقبا وقضاء على مدى تطبيق المادة م9 فذهب 
فريق منهم الى أن عبارة المادة واضحة وتدلعلى 
أن الدعاوى المتعلقة بالسندات الآذنية والموقع 
عللها من تجار أو متسببين أو صيارف تسقط 
بمضى خمس سنوات ولم تذكر المادة أى شرط 
او تقييد أى ازالتقادم الخسىيسرى عل السندات 
الأذنية سواء كانت مترتبة على اعمال تجارية أم 
كانت تتنجة لاعمال مدنية ولكن الرأى الراجح 
والمعمول به هو ان الشارع لم يقصدالبتة أزنف 


وأو 


مك لظ سس 


المعمول با قبل قانون سنة وم( والمأخوذعنه | يجعل الستدات الآذنية فى حك الكببيالات على 


وجه الاطلاق ( راجع تعليقات دالوز على المادة 
هما بن 14 الى 7 ثم بند 5 الى مو راجم 
موسوعاتدالو زلفظ( ممع ممصم عل ك5أء1أع) 
ند وو,الى 16م وخصوصاحجم محكة استئناف 
باريز الصادر فى ؟ مارس سنة مم1 والواردة 
حياته حاشية البند ع«وم ) 

ه وحيث أنه بالرجوع الى تصوص القانون 
التجارى الفرسى ينين ان السندات الاذنية 
ووقع علها لأعمال تجارية أما اذا اتتنى ذلك 
الشرط فيكون السند الآذتى امحرر بسبب مدى 
من الاعمال المدنية التى لا تخضم لاحكام 
الكمبيالات وليس أدل على هذا من ان المادة 
م من القانونالتجارى الفرنسى ( وه تقابل 
المادة .م١‏ تجارى اهل ) 
وعأأواء1 5دمأ])أومم 15ل وع1 5م1501 
. أتلقمعععمم أء عوسقدء ع0 د5عغلاع! عاناة 
,5011032116 رأل 00551 1*6 رعع تمعطاء 1*6 
031 021111626 ع1 ,الع علقم ع1 ,لدة؟! 
أء و5ستويعل ‏ 5ة1 ,إغامعم 1 لاضع ع1 
نان ععمقطعة: 16 ,تناعأم50م كال 5أزمل 
عاتاة 5عاطفعتاممة أهزمد ,كاعم 5ع 
وعل ع016نزع:م 5هدد ,ععل01 3 كاعاالئلط 
كلالا01 2325© لا 1211165 0150051110115 

,ر 638 أء ,637 ,636 5علعناءة: 5غا عهم 
. أى ان جميع القواعد المتعلقة بالكمييالات 
فيا يخ.تص حلول ميعاد رفعبا وتحويلبا وما 
ينشأ عنها من التضامن الخ .. تنيع فى,: الشسندات 
علبافى المواد م" و ب/9" و لسمكء 00 
وحيث انه بالرجوع الى نصوص هذءالمواد 
ثلاثتها يتبين ان الشارع الفرفسى جعل اعمال 
التاجر المدننة خاضعة لاحكام القانون المدلى 
وأخرجها من اعماله: التجارية وكل ما فى الآمر 


>15 

انه قال فى الفقرة الثانية من المادة م1 ه ان 

السندات الاذية التى وقع علها تاجر يفترض 
انها حررت لاعماله التجارية ..» 


]مم ق5ألقءذلاة5 5ع][الط وع1 ترأملقفةة ل[ 
كاأتة] 5مدهضعه ألزم1ع5 ]01111162211 انا 
ور . . 0113111616 5011 اتامط 


ومعنى ذلك انه اذا وقع تاجر على سند اذتى 
ولريذكر فيهاذا كانت العملية التى ادت الى تحريره 
مدنية أو تجارية كما اذا ذكر ان القيمة قرض 
فيفترض أن -بب القرض هو عمل تجارى . 
( راجع شرح القانون التجارى للاستاذين ليون 
كان ودينو الطبعة الخامسةالجزء الرابع بند اماه 
وراجع دالوز العملى نحت لفظ ” عق منقع 
معمعوروووء» بند 4 وتحت لفظ مل عمنغه1 
عومد بد 9م؛ ويند ومع وخصوصا حْ 
محكمة باريز الصادر فى م7 يوليو سنة ١89/2‏ 
والمتشور ممجلةدالوزالدورىسنة ٠.٠١9-1-ه8)‏ 

وقد نقل قانوننا المدنى الختاط نص المادة 
4 من القانون التجارى الف رنسىتىالمادة ا 
السالفة الذكر غير ا نأغل بالا حكامتأخذ بالرأى 
المرجوح فى فرنسا وتقضىيأن السندات الآذنية 
الى يوقع علها تاجر يخضع للتقادم الخسى سواء 
كانت منية على أعمال تجارية أم كانسبها مدق 
( حم ححكمة الاستئناق المختلطة الصادر فى ه١‏ 
مايو سنة41 (والمنشور جلةالقضاء والتشريع 
المختاط السنة بم؟ ص . .؟ وحكمها الصادر فى 
8 ديسمير سنة,ه 47 ( السئة؟؛ ص ١١١‏ وحكمها 
الصادرفي؟؛ مار سسنة. م4 ١‏ السنة؟ وص موم) 
فانحا ك المختلطة أخذت فى تلك الاحكام بظاهر 
النص وبالرأى المرج وح فى فرنسا ‏ عل أن 
تدلان على أن الشارعالمصرى فى القانون المختالط 
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أراد أن يأخذ بما قرره الشارع الفرنسىفىالمواد 
دم ومو" ويم من القانونالتجارى الفرنسى 
من التفرقة بين السندات الآذنية التى وقع عليها 
التاجر لعمله التجارى و بين التى وقم علا لاعمال 
مدئية وهو ماأخذ به حك محكمة الامتئناف 
المختلطة فى حكمبا الصادر فىه ناير سنة١٠951١‏ 
والمنشور بمجلة القضاء والتشريع المختلط السنة 
» ص عم ( وراجع القانون التجارى للا-تاذ 
عبد السلام ذهتى بك بند ثم وبند 6م ) 

أما نص المادة وو تجارى أمل فقد جاء 
أكثر وضوحا من التصين المقابلين لهفىالقانون 
التجارى ااختلط والقانون التجارى الفرنمسى فلم 
يقل انالدعاوى الخاصةبالكمبيالات والسئدات 
الآذنية الموقع عليها من تاجر يسقط الحق فى 
اقامتها بالتقادم الى انما قال « كلدعوى متعلةة 
بالكمبيالات أو السندات الى تحتاذن وتعتى 
عملا تجاريا أو بسندات الحاملها أو بالآوراق 
المتضمنة أمرا بالدفع أو بالحوالاتالواجرة الدفع 
يمجرد الاطلاععليها وغيرها منالاوراقالحخررة 
لاعمال تجارية يسقط الحق فى اقامتها بمضى 
خمس سنين » ش 
وعبارةدوغيرهامنالآوراقاحررةلاعالتجارية» 
تفيدان ماسيقذكرهمن الاوراق يحب ان يكون 
حر رآ لأعمالتحاريةفاذاانتفى السب التجارى الذى 
تحررت من أجله تل كال وراقوكانت .ردعللى أعمال 
مدنية فلا يسقط الحق فى اقامة الدعوى يشأنها 
إلا بالتقادم العادى وهو #س عشرة سنة فاذآ 
ثبت أن السند الاذنى الموقع عليه من تاجر اهما 
حرر لعمل مدق فلا يسقط حق المطالبة به الا 
بمضى المدةالطو يلةزو هذا حكمتحكمةالاستثتاف 
الآهلية فىحكمبا الصادر فى ١6‏ نوفيرسنة710؟ 1 
والمنشور بمجلة المحاماة السنةم ص لم١‏ رقم 
وقارن شرح القانون التجارى للدكتور 


تمد صالم بك الطبعة الرابعة ج ؟ ص ه الى١١‏ 
وكتاب التقادمفى المواد المدنية و التجارية للاستاذ 
خليل بك عفت ص>!١٠؟‏ بند زوم ) 

وغيف "اله قدا ترد عل هذا بن الأسن 
الفرنسى الذى وضعت به المادة 944و منالقانون 
التجارى الاهلى يختلف عن النص العربى الصادر 
به القانون ‏ ذلك أن النص اأفرنسى يقول«ان 
جبيع الدعاوىالمتعلةة بالكمبيالات أو بالسندات 
التى تحت اذن وتعتير عملا تجاريا أو المتعلقة 
بالستدات التى لحاملها ٠.......وغيرها‏ من 
الآوراق الخررة لاعال تجارية 
فاستعمل لفظ أو بدلا من واو العطفما يقصر 
عبارة«وغي رهام نالأوراقامحررة لاعبالتجارية» 
عل السندات الت لحاملباو ماذ كر بعدهامن الأاوراق 
ولا نصب على الكمبيالات والسندات الآذنية 

« وحيث انهذه المحكمةلاترى حلا للرجوع 
الى النص الفرنسى للقانونالاهلى الاعندما يكن 
النص غامضا ويحتاج الى الاستجلاء ولكن اذا 
كان النص العرنى ظاهرا لاموض فيه فلا حل 
للرجو عللنص الفرنسى 

و وحيث انه مع افتراض ان الشارعالاهلى 
جعل السندات الآذة فى حم الكمبيالات فى 
المادة ع 3إفانه اشقرط أن تكو نالسندات الاذنية 
معتيرة من الاعمال التجاربة 

«ووحيث ان المأدة م؟ من القانون التجارى 
الاهلى تعتير عملا تجاريا فى فقرتها السابعة جميع 
السندات التى تحت إذن شواء كان من أمضاها 
أو ختم عليها تاجرا أو غير تاجر انما يشترط فى 
الحالة الاخيرة أن يكون تحريزها مترئيا على 
معامللات تجار بة 

د وحبيثكث انه لقيم قهم د الشارع المصرى من 
هذا النص بالنسبة للسندات الآذنية يجب الرجوع 


لله 

الى نصوص المواد 9م الىم1 تجارى فرنسى 
وهى كا سبق ذكره توجب التفرقة بين السندات 
الآذنية التى وقع عليها تاجر لاعماله التجارية أو 
تلك الى وقع علها وترتبت علٍ النزامات مدنية 
فالأولى هى التى تعتير حارية وانه اذا لم يكن 
السبب الذى ترتب عليه تحرير السند الآذنىغير 
ظاهر كما اذا ذكر فى السند الآذقى أن القيمة 
قرض فيفرض أن القرض كان للا جمالالتجارية 
غير ان هذه قرينة يحوز اقامة الدليل على عكبا 

د وحيث انه بالرجوع إلى الاوراق المقدمة 
من المستأئف ضده عن أعماله التجارية وبصفة 
خاصة الى دفتره التجارى المسجل فلا يوجد قربا 
31 للسندين محل التزاع ما يدل على أرت قيمة 
هذين السندين لم تدخل فى أعماله التجارية فلا 
يجرى قيبما التقادم الخنى الماصوهن عليسه 
فى المادة 1945 

و وحيث انهفضلا عن ذلكفان قول المستأفف 
عليه انه كان متفقا على سداد الدين على أقساط 
قام مها فعلا مما يجعل الدين موض.وع السندين 
مدنيا لانه من المتفق عليه فقها وقضاء أن تقس.ط 
الدين فى سند اذى يخرجهعندائر ة العمل التجاري 
( يراجع حكم تحكمةالتقض الصادرف . #ديسمبر 
ستةع م9١‏ والماشور ففمجموعةالةواعد القانونية 
التى قررتها محكمة النققض ج ١‏ ص 011 وحكم 
حكمة الاستئناف الختاطة الصادر فى ؛ ديسمير 
سنة ١49‏ والمنشور عجلة القضاء والتشر بع 
الختلطة لسنة ؟؛م ص 07ج ) 

د وحيث أن طلب إحالة هذه الدعوي على 
الدائرة التجارية ليس فيه حرج ولا يجوز أن 
يستفاد منه اقرار أواعتراف من المستأ:فت أن 
السندين المتنازع علبهما ‏ تجازيان لآن انحا كم 
| مص انين 


4 . العددالسادس ‏ التسنة الحادية والغشرونُ 


القضية من محكدة مدنية إلى المحكدة التجارية 
لاتؤثر على حقه فى الدنع بعدم اخته اص 
اللهكدة التجارية إذ أن قبوله اعتبار دعواه 
تجارية لايمكن أن يؤر على طبيعة الدعوى 
وما ذا كانت مجارية أو مده طبةأ لاحكام 
القانون 

:ا سد يحب الرجوع ل فى حالة وجود 
شركة مدننية متخذة لها شكلا #اريا ‏ إلى 
الغرض الذى أنشئت من أجله دون المكل 
الذى تتخذه لتبين ما إذا كانت طبيئتم. ا 
مدية أو جارمة 

ع يعتير ينك التسذيف الزراعى 
المصرى مو مسة مدنة لذأن الغرض 0 
إنشائه هو الخدمة العامة لطقة خاصة من 
الناس واحافظة على الثروة الزراعية وليس 
المضاربة بقصد الريح كالبنوك الاخرى() 


امكل 


ومن حيث ان المستأتف عليه رفع هذه 


الدعوى أمام محكمة عابدين بطلب الحم بالزام 


التجارية هى المختصة بالفصل فى قضايا السئدات 
الاذنية سواء أكانت حورت لأعمال تجارية أم 
حروت لعلاقات م-دنة ( راجع حكم حكمة 
الادتئناق المختاطة الصادر ق ١4‏ ديسهير منة 
؟و | والمتشور عجلة العضاء والتشم يع امختلطة 


أله ءيج ص )١١٠‏ 


ووهن حيث أن و جود ستدى الدين المتتازع 
علهما 5 الى المستأتف وعدم قيام دليل على 
الوفاء معأ أو بأحدهما أو بأجزا. من قيمتهما 
يوجب التزام' المستأنف عله بالوفاء وبجميع 

(اشاق فردريك'اقفتدى رياط وحضرا عه الاستاذ 
#ود مارمان غنام ضد ميشيل افندى وعترى مالحاقو<م 
عته الاستاذ عبد الحرد عبد الجواد رقم جوه ستة برو ق 
وثاسة وعضوية حضرات اصحاب المزء امين حسنى بك 
وعهودشا كر عبد اللطيف يك وعمدصادقفبعى بكمستشارين) 


0 


10 ا ا ا يا ا ل اا 


0 الجارية المستأئف يأرن يدفع له واو م و١5‏ ج 
اء“# ديسمس سئلة |١144.‏ والمصاريف والاتعاب والتفاذ وبجلسة «فبراير 


وا إحالة الأدعوى . من محكمة مدنة الى | ستة .144 طلب الطرفان الاحالة إلى المحكمة 
المحكمة [اتجارية . موافقة الحم عل طلها . غير 5 التجارية فقررت المحكمة باحالة القضية على 
من وده هنم اخصاس» الديكية انيار المحكمة التجارية لجلسة .7 فيراير سنة .4و١‏ 
وفى تلك الجلسة دفع وكيل المستأئقت يعدم 
اختصاص المحكمة التجارية بنظرالدعوى فأمرت 
احكية يضم الدفع إلى الموضوع. ثم أصدرت 
حكمبا المستأنف وهو يقضى برفض الدفع 


#السم شرن ولاثيه ٠.‏ متحخذة < تجاريا ٠‏ الرجوع 


إلى الغرض من إنشائها . لتقين مدى طبيتما 
+ ل ينك القسليف الزراعى المصرى + مؤمسة عدنية 


لاجارية . 
مصر التجارية الجزئية السابق نشره فى العددن الاول 
. والثانى من السنة الحادية والعثرون ص هم رقم:وء 


المبادئء القانونية 
7 سب إن موافقة الخصم على طلب إحالة 
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أما إنشاء حكمة تجاربة جزئية فانما كان بناء. 


ه ومن حيث ان المستأنف بى استثنافه على. | على قرار صدر من .وزير العدل بتاريخ 1١‏ 


عدة أسباب هى أن المحام التجاربة المنشأة 
حديثا فى النظام القضائى الأأمل لايعتر 
اختصاصبا مازما للمتقاضين وان المستأنف 
وان العلاقة بين الطرقين م-دنية وأن الذى 
يفصل فى قضايا البنك أمام ال#-كمة الختلطة هى 
الذواش الذي 


وومن حيث أن الحمكم المستآئف بى علآن 
بنك التسليف أنثىء فى شكل شركة مساهمة 
تجارية وهذا يئفى فكرة تدخل الحكومة فيه 
بصفتها العامة مستند! فوذلك إلى -كمينصادرين 
من انام الختاطة أشار الهما وعلى أن طبيعة 
العملية الى أجراها البنك والتى ترئيت عليبا 
هذه الدعوى وهى رهن محصولات مقاب لقرض 
وعمولة هى عملية من جانب البتك تجارية 

ه ومن حيث أن موافقة وكيل البنكبجلسة 
٠‏ فيراير سنة ١94.‏ على إحالة القضية إلى 
المحسكمة التجارية لم يتنا لها الحسكم المستأئف في 
أسبابه ولذلك يتعين الحث فما إذا كانت هذه 
الموافقة ممنع وكيل البنك من العود إلى طلب 
الحم بعدم الاختصاص أمام المحكمة التجارية 

« ومن حيث أن طلب الاحالة الذنى نص 
عليه قانون المرافعات هو الطلب الذى بتفقعليه 
الطرفان إذا وفعت الدعوى أمام محكمة غير 
مختصة طبقا لاحكام هذا القانون ولكن هذه 
الدعوى رفعت أمام حكمة مختصة طبقا لقانون 
المراقعات وهى محكمة عابدين وذلك لآن قانون 
المرافمات لم يجعل اختصاصا خاصا للقضاء 
التجارى فى الحا كم الاهلية بل خول لليحكمة 
الواحدة الآهلية نظر القضايا المدنية والتجارية : 


يناير سنة 146٠‏ فهو اذن لابعدو أن يكون. 
تنظماداخليا لللحكمة يثقيد به قاضيبا فأذا-صله 
النزاع أمام ذلك القاضى على الاختصاص وجب 
عليه أن يقضى فيه لعدم الاختصاص أن كانت: 
المادة مدنية وتسير سيرها العادى أمام الحا كم 
المدقية الاصلة وقبوكد الخصم اعتار أن دعواه 
تجارية لامكن أن يؤثر على طبيعة الدعوى ونا 
إذا كانت تجارية أو مدنية طيقًا لأحكامالقانون 


دوهن حيث انه إذلك فان موافقة وكل 
المستأنف على طلب إحالة القضية من محكمة 
عابدين الى الله-كمة التجاربة لارؤئر على حته 
فى الدفم بعدم اختصاص الحكمة التجارية 

« ومن حرث أله بعد ذلك يتعين الاحث 
فيما اذا كان المستأنف منشأه تجارية ومااذل 


| كانت العملية التى قام مها الينك للستأنف عليه 


هى عملية تجارية أو مدنية ش 

ه ومن حيث أن بنك النسليف الزراعى أنثى. 
عوج بالمرسومالملكىالصادرىيوليوسنة قاحلا 
وا كتتيت الحكومة بنصف رأس ماله وا١كتتب‏ 
بالنصف الآخر شركات أخرى ضمنتلم أرباح 


: معينة بصر ف النظرعز رم البتك أو خسارتهوكان 


الغرض من انثدائه القيام يخدمةعامة مرو رالمزارعين 
بتقدم القروض لم ولملاك الاراضى الزراعية 
واجمعيات التعاونيةوبيع الاسمدةوالبذور ورهن 
الحصولات تأمينا لوفاء القروض بقوائد معينة 
وحرصت الكومة على كفالة تلك الخدمة 
العامة قنص في المرسوم على أن يكون قصف 
أعضاء جلس الادارة من موظةين مقتضى 
وظائفهم وعلى أن يكون لوزير المالية طلب 
إعادة النظر أي قراريصدر من جل سالاذارَة 


ذن 


وأن يكون عيين مجلس ادارة البتنك بقرار من 
بجلس الوزراء كما حرصت من جانب آخر على 
أعطاء انك ميزات خاصة بتخويله حق تحصيل 
مطلوباته بطر.ق الحجز الادارى وان لايجوز 
التمسك ضده بقانون الخسة أفدئة وياستثتائه 
من القانون المدنى فيسداد الرهن الخيازىو تقل 
امتيازه عل الحصولات الزراعية من سنة الى 
أخرى وغير ذلك كل ذلك يدل على أن رائد 
المشرع من انشاء هذا البنك هو الخدمة العامة 
لا المضاربة يمَصد الربح وهو فى سبيل تنفيذ 
هذا الغرض وما قد يستهدف له البنك مرن 
الخسارة منجراء الحافظة عليه دملا عند مايرى 
البنك عدم ببع محصولاته فى حالة ما اذا كان 
بيعها يؤدى الى اهيار أنمان الحاصلات 
والمساس بالروة الزراعية أو بالتسليه على معدل 
أعلل مما تقبل التسليف عليه البيوتات اللاخرى 
إذا رأى أن السعر ليس طبيعياو[ نما كان وليد 
مضاربات أو ظروف خاصة » وفى سبيل ”نفيذ 
غرضه السابق قد كفل للبيوتاتالمالية الآخرى 
المكتنبة فى رأس مال الننك رحا معينا بصرف 
النظر عن اأسارة التى تقع فى هذه الحالة على 
عاتق الكومة وحدها وما كانت ال4كومة 
لنستهدف غذه الخسارة لولا أنها ترىأنها أخف 
الضرربن 

كل ذلك قاطع فى الدلالة على أن الغرض 
من إنشاء البنك هر إنشاء خدمةلطبقة المزارعين 
والحافظة عل الثروة الزراعية وليس الغرضمته 
المضارية بقصد الريح فهو والالة هذه ليس 
كالبنوك الاخرى التى تقوم على فكرة المضارية 
بقصد الربح ؟ أنه ليس مصلحة حكومية لآنه 
لاددار بواسطة الأموال الأاميرية بل بواسطة 
اشتراك الحكومة وغيرها فشكل شركة تجارية 
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ه ومن حيثان الشركة المدنية المتخدةشكلا 
تجاريا يختلف حكمبا فى مصر عنه فى فرنسا فى 
فرنسا أصدر المشرع الفرنسى فى أول أغسطس 
سنة مم١‏ قانونا يقضى باعتبار كل شركة تتخذ 
شكل توصية أومساهمة شركة يجارية مبما كان 
الغرض منبا وكان القضاء بحرى قبل ذلك 
باستمرار على أن الشركة المكونة للقيام بأعمال 
مد نية لعتير مدئية سواء أجعل تف شك ل شركة تضامن 
أوتوصية: أم جعلت فى شكل شركة مساهمة وى 
مصر لم يصدر انون يشابه القانوند_ القرنسى 


الصادر قى أول أغسطس سنة مومؤ ولذلك 


يعول داتما على القرض الذى أنشئت لاجله 
الشركة دون الشكل الذى تتخذه لمعرفة إونف 
كانت مدنية أوتجارية ‏ ه كتاب أصول 
القانون التجارى الجزء اللاول الجلد الثاق 
للد كتور على الزينى طيعة هلاو(ص ١84‏ ل 
١5٠‏ » 

ه ومن حيث انه لذلك كله ي.كون الغرض 
مر.. إنشاء الينك هواللاساس الذى يرجع اليه 
لمعرفة طبيعة البنك بصرف النظر عن شكله وقد 
تقسدم القول بأن الفرض من إنشاء البنك هو 
الخدمة العامة لطبقة خاصة من الناس والمحافظة 
على الثروة الزراعية وليس المضاربة بقصد الربح 
فبو إذن مؤسسة مدنة 

٠‏ وهن حيث أن العملية التى قام يها الينك 
للستأنف عليه موضوع هذهالدعوى [يماحصلت 
وهو بسبيل تنفيذ الغرض |لذى أسس من أجله البنك 
وهو مساعدة المستأنفن عليه كمزارع بتقدم 
قرض له مؤمر._ برهن حيازى علل محصولاته 
و تحصل بقصد أن البنكأراد أن يحى رنحا من 
وراء هذه العملية ويقصد جني هذا الريح فقط . 


و ومن حيث انه لذلاك يكون الدفع بعدم : تحفظيا يكنى للا“مر به ظاهر السيب 
الاختصاص فى بحله ويتعينقبولهوالقضاءبهو إلغاء | ١‏ إن النزاع الذى بحته.ل الصحة 
( قضية بنك التسليف الزراعى المصرى ضد سرجه . 
أفندى جره رقم عو سنةء 4و1 س رئأ ةو عضو ةحطرات | سذفب الدينقاما ومقدما للحجز عةتضاه 5 أما 
القضاة مود عبدالرحمن و«صطق فاضل ومصطق حسن) النزاع غير القاطع فى ظاهره فحل الفصل 
5- فنه محكمة الموخوع 


0504 

ه حيث أن المنظل طلب بصحيفة تظلله 
المعلنةفى ه ‏ - ١94٠١ - 1١‏ للمدعى عليهم الثلاثة 
قبولها شكلا وإلغاء الآمر الصادر من -ضرة 
رئيس محكمة مصر الاهلة بتاريخ .8- 1٠١‏ 
سنة . 44ة؛ والتنفيذ الحاصل عمقتضاه فى ١لا‏ - 
١٠و‏ سنة 4و؟ تحت يد المعلن إليهما الثاتى 
والثالث مع الزام المتظلم ضده على حنى ناجى 
بالمصار يف ومقابل أتعابامحاماه والنفاذ العاجل 
بلا كفالة واستند فى طلبه هذا عل أن الشركة 
التى يستند على عقدها على حت تاجى فى توقيع 
الحجز انهضت ينه ودين المنظل من أول توشر 
منة وعو 8 باقرار على حنى ناجى نفسه مخطاب 
1981-4-4 ( ولعله يقصد سنة ١514٠.‏ ) 
وعلى أن أساس طلب الحجز دين غير محقق 
الوجود لآنه عن حصة أرباح لم نعرف قيمتها 
وعلى أن المال النحجوز عليه هو مال المتظل 
شخصيا لامال الشركة . 

و وحمث ان وقائع هذا التطل تتحصل فىأن 
المدعى علية الأو لاستصدرقى وده إلأسلة .4و 
من حضرة قاضى الامور الوقة ة أمراً بالحجز 
على مال انظ نحت يد المدعى عليي ا الثاى 

والثالث بما يعادل .. .ه جنيه ونفذهفى 7١‏ 


٠أ-ا‏ ه44١‏ فتظل المتظل دن هذا الآمر أمام 


الدائرة التجارية 
5 يناير سنة 1141 
5 حجز تحفظى : شروطه . ليس بلازم أن يكون 
ادن معروف القيمة 
ارم دين . المتازعة قبه ٠.‏ لاتعى عدم عققه . احال 
صحة مذه المنازعة وعدمها . غير مانع من توقيع الحجر 
التحفظى . «نازعة غير قاطعءة . :ترك لحكمةالموضو 4 


الميادىء القانونية 

١-لاشترط‏ لصحة توق قيع الحجز أن 
يكون ألدينمعروف القيدة إذ لطالب الحجز 
نفسه أن يقدرهك القاضى أن يقدره أيضا 
بل ان المادة ١+‏ من قانون المرافعاتذاتها 
قد افترضت حالة عدم تقديره فأوجبت عل 
القاضى أن يقدر الدين مؤقتا فى الآمر الذى 
إصدره يوضع الحجز ٠‏ 

؟ آرت[ مجرد المنازعه فى الدين 
لاتعنى عدم تحققه . إنما يجب أن تحمل 
المنازعة دليل صحتبا ٠‏ ويك أن يكون 
وجود الدين يسيب ظاعر لان المبجو و إن 
كان فيهبعض الل لبدالمدين يعتير إجراء 


مع يس تت ا ا ما اا ا ا ا ا ات ا ا 0000 


يفن 
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الأمر به تى م-١١-٠‏ 151 وف1140-19-11 | وعليه لم ببق منه للتدليل على انفصاله من الشركة 


قضى حضر ته رفضه فر فع تظلمه من هذ االأآمر مام 
هذه المحمكمة . 

«وحيث ان دفاع المنظلم ينحصر حسب ما 
جاء فى المرافعة والمذ كرات وعريضة التظل قَّ 
النقط الثلاثة الانية : - 


أولا ‏ أن الشركة التى تحجر المدعى 
عليه الآول عقتضى حصته فى أرباحبا 
انقضت بينه وبين المتظلم من ١١-١‏ - 
وعور بدليل الخطاب الصادر مله وه ى. 
الشريكالآخ رسعيد حسنف ١8‏ - ؛ سنة. ١44‏ 
لاعانويل ب زخارى وشركاه يخطره فيه 
بأن يدقع لاحمد أقتدى سام ( المنظم ) أرباح 
العمليات التى نمت فى الفترة التى كان له فيب ا 
ثلث أرباح من ١‏ يونيو إلى ١‏ نوفيروهو تاريخ 
استقالته نصييه من الشركا” . 


ثانيا ‏ أنه لايصيم الخلط بين مال الشركة 


على فرض قيامها ومال المنظل الخاص وأزضمن : 
مبلغ ال ٠..ه‏ جنيه الموقع من أجلبا المجر | 


حصته فى رأس مال الشركةولايمكن أنيسكون 
المنظل مدينا شخصيا بهذا المبلغ بل الشركة هى 
المدينة 

ثالنا ‏ انه لايصم الحجز بدين غير محقق 
الوجود ومجبول القيمة 

و وحيث أنه عن قيام الشركة وعدم قيامها 
فالخطاب الذى يستند عليه المتظم (4-18 - 
٠‏ لزخارى وشركاه ) لاثياتانفصاله عنها 
قد طعن عليه المدعى عليه الآول يتزوير سطره 
الآخير الخاص باستقالة: المنظم من الشركة من 
أول نوفير فتنازلالمنظلعن التمسك بهذا الجزء 


إلا باق الخطاب و مضمو نه كا جاء فيه أن يدقع 
زخارى وشركاه للمتظالم بدون الرجو ع إلى 
الشريكين الآخرين ( المدعى عليه الآول 
وسعيد حسن ) نصيه فى أرباح العمليات الى 
تمت فى الفترة التى كاله فيبا ثلث أرباح هذه 
الشركة ( شركة التجارة المدنية بالقاهرة ) من 
يونيو إلى نوفير والمنظلم يقول يأنالمقصودوهو 
من ١‏ يونيو - ١‏ نوفر وأنه لا معتى 
لصرف أرباحه عن هذه المدة إلا أنيكونذلك 
لانفصاله من الشركة حيث عرف الخطاب بفعل 
الماضى أى عن المدة التى انقطع بعدها نصيبه فى 
الشركة . 

ه وحيث أن العبارة التى يتمسك بها المنظلم 
هذه الشركة » ولم تنصب على المدة الى كان 
كان له فيبا الثاث ولاتحتمل العبارة شيا عن 
أنتهاء الشركة أوانفصال المنظل عنبا و يخرج من 
هذه العبارة معنى أن تصيب المتقالل فى الآدباح 
بعد نوثير سنة وموو تغير إما لآ كثر أو 
أقل من اثلث ٠.‏ 

ه وحيث أنما يويد عدم الدلالة على 
انفصال المنظلم أولا ‏ اعترافهق التحقيقالجنالى 
المقدمة صورته منه بالصحيفة رقم لم الى 
صمم قيهاعل انصفقةالخوذاتكانت لساب الشركة 
عند ما واجبه الحقق بقوله فى صحيفة هم بأن 
العملية كانت الحسابه الخاص - ثانيا كتابمدير 
سلا حالاسلحة والمهمات يتاريخ 18-9٠-11‏ 
الحضرة مديرش ركةالتجارةالمدنيةمدينةالقاهرةعن 
« قبول عطائك المقدم بتاريخ 49#-ة158 » 
ومقدمالعطاء هو المنظل 5 وكتابهدير الاسلحة 


الغدد الساذس - السنة الحادية والعشرون 


ير الشركة يستعجله فى تقدحم الخوذات ودو 
بتاريخ ؛ «--. 44 ( وخطاب آخروص[ الشركة 
فى 144.-1١-16‏ عن الخوذات رص و١١‏ 
و ص #. ؤ من حقيق النيابة ) وهذه الخطابات 
تنقض الادعاء بأن عملة الخوذاتكانت لهساب 
المتظلم الخاص وما دام انه يدعى انه صاحب 
العملية وما دام انه ثبت ان التعاءل بششأتها كان 
مع مدير الشركة أى مع الشركة فظروره فى 
عليتهاكان بصفته شريكا مديرأ كان أو غير مدير 


وهو شريك متضامن . 


ه وحيث أنه فضلا عما تقدم فان أرسال 
خطاب لزخارى وشركاه عن انقصال المتظل بعد 
حصول هذا الانفصال بخمسة شبور وثمانة 
عشر يوما غير محتمل القبول عرفا وعقلا فى 
التجارة . هذا فوق ان الخطاب ليسعن انفصال 
المنظم وإبما هو عن صرف رب وليس فيه لفظ 
صر على الاتفصال( بعد حذف العبارةالمطعون 
فها والتى تنازل عحامى المنظلم عن التقسك با ) 

ه وحيث انه لما تقدم يكون السبب الاول 
غير مقبول 

ه وحيث انه عن السبب الثاتى وهو اه لا 
يصم الخلط بين مال الشركة ومال احمد سالم 
المتظل فان الخحالة المستنتجة من التحقيق الجنالى 
المنضم الثابت فيهوجود ارباح للشركة من عملية 
الخوذات بوجه خاص ومن ادعاء المنظل ارنف 
ر>با كله له هى حالة اموال الشركة لسر بت 
ليد احد الشركاء ولا يمكن ان يخصص أحد 
الشركاء من ناحيته وحده جزءاً من ما لالشركة 
لنفسه بمجرد ابداعه تحت أسمه في مصرف او 
غيره وكل دعوى المنظلم فى ملكيته لذلك المال 
ملكية خاصة هو انه مودع بأسمه لدى المدعى 
علهما الثانى والثالك . وهذا القول منطبق على 


1ه 
مبلغ ال .+ جنيباحصة المدعى عليه الآول في 
رأس المال وعلى الأرباح على السواء . 

و وحيث انه عن السيب الثالك وهو انه 
لصحة توقيع الحجز يحب ان يكون الدين محقق 
الوجود ومعلوم القيمة فان الحجز الاخير وهو 
الخاص بوجوب ان يكون الدين معروف القيمة 
فانه شرط غير لازم رلطالب الحجز نفسه ان 
يقدرهوللقاضى أنيقدره بل المادة م١‏ ع مرافعات 
افرضت حالة عدم تقديره وأوعت على القاضى 
انيقدر الدينمؤقتا فى الام الذى إصدر هبوضع 
الحجز . وانما موضع الخلاف هو فى شبرط 
تحقق وجود الددن . ْ 

ه وحيث انه يجب البادرة الى ان بخرد 
المنازعة فى الدين لا تعنى عدم تحققه إنما يحب 
ان تخبل التارعة دلل صجها وال ان وجود 
الدين يك ان يكون بسبب ظاهر لان الحجز 
وان كان فيه بعض الغل ليد المدين هو اجراء 
تحفظى يكنى للا'مر به ظاهر السبب ( الاستاذ 
حمد حامد فهمى تنفيذٌ الاحكام والسندات 
بند ممم المحاماة منة مراص ؤلاء كرا 
موسوعات كاربلتييه بد 14١‏ جزءعم ص 1ه 
وبند مم١1‏ ) 

وأما النذاع الذى حتمل الصحة وعدمبا فلا 
بمنع الحجز ما دام سيب الدين اتا ومقدما 
للحجز بمقتضاه . اما النزاع غير القاطع فظاهره 
فحل الفصل فيه محكة الموضوع . 

ه وحيث أنه لا نزاع بين الطرفين على أنه 
كانت هناك شركة بينهما مقتضى عقد م596-.ه- 
وسوؤ وانه كان قبها ربح باعترافهم جميعا في 
التحقيق الجنانى إلا ان الخلاف وقععلى انفصال 
احمد سالم المنظم فى ١-11-ومة؟‏ وهو الادعاء 
ألذى ثبت عكسه على ما هو ظاهر فى . حث 
السبب الأول من اسبابه الدفاعية 
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ه وحيث ان المنظللا ينكر انه قسل ارباحا 
من عملية الخوذات إلا انه اودعبا لنفسهباعتبار 
انه قام بتوريد الوذات لمسابه الخاص الآامر 
الذى ظبر عكه على ما هو ثابت فى الرد على 
سبه الآاول 

ووححث ان للقاضى الذى يصدر أمرالحجز 
أن يقدر الدبن فله أن يعتمد تقدير طالبالحجز 
طقا للادة مع مرافعات . 

« وحيث أنه لما تقدم يكون النظل فى غير 
خله و يتعين رفضه 


) قضية تظل احمد اتدى سالم وحضر عذه الا.تاذ أجد 
رشدى ضد عل أقندى حتقى ثاجى وآخرين رقم ٠‏ ستة 
41و لك رئاسة وعضوية حضرات القضاة مود عبد الرخمن 
وباسيلى مومى ومصطق فاضل © 

غ38 
محكنة مصر التجارية الجرئ.ة الاهلة 
6 يوئيه سلة ١95٠‏ 

١س‏ نحويل . ينل الملكية . إذا حصل قل 

تاريخ الاستحقاق . ويءتر محويلا ناقصا وتوكيلا بالقبض٠‏ 


ادا حصل لعد الامتحقاق ٠.‏ حق المدين 


بوم ل تحريل . شروط صحته . شروط شكله . 


حسن النية . اقتراض سوء النية . ف التحويل بعد تاريخ 
الاستحقاق . قرينة قانونية غير قاطعة . جواز ائرات العكن 


بكافة (اطرق 
غ# ل ديون . التتازل تنبا ٠.‏ حواانها 3 القرأعدالمدنية 
الخاصة با ٠‏ عدم سرياتها على الأوراق التجار 3 

١‏ - يحب حصول التحدويل قبل تاريخ 
الاستحقاق لاعتباره ناقلا للملكية وإلا 
اعتبر تحويلا ناقصا وتوكيلابالقبض ويحوز 
للبدين فى هذه الخحالة الآاخيرة الدفم فى 
مواجبة حامل السند بكافة الدفوع الخاصة 


العدد السادس م 


السسزة الحاد,ثوالعشرون 
بالمستفيد الأصل والمحيلين السابقين 

؟ - يشترط لصحة التحويل اللناقل 
لللذكية ؛ 

أولا ‏ توافر الشروط الشكلية الى 
ألزم القانون توافرها 


ثانا أن يكون حامل السئد حسن 
النبة أى انه بجبل وقت حصول الحوالة اليه 
العيوب الى يتضمتها السند أو الدفوعالخاصة 
بالمتفيد الاصلى والمظبرين السابقين 

فاذا كان يعم شيئا در ذلك وقت 
الحوالة لابعدها استحال عنه حسن النة 
وأضحى مىء اانية 

ورتب على فقدان التحويل لاحد 
هذين الركنين: ركن الشروط الشكلية 
وركن حسن النية ‏ اعتبار التحويل ناقصا 
أى بالوكالة والقبض 

 «‏ ولو أن الآصل فى المعاملات 
حسن النية وعلى من أدعى خلاف ذلك 
ائيات العكس وسوء النية وعبء الاثات 
يع عليه وحده إلا أن المستفاد من تصوص 
القانون التجارى ف المواد ؟م١‏ وما بعدها 
الخاصة بضرورة ذكر ثاريم التحويل فى 
الحوالة الصحيحة وباعتبار التلاعب فى 
تاريخ التحويل تزويرا . . الخ ومن رفح 
المشرع أن القانون يفترض حسن النية فقط 
فى التحاويل الى تحصل قبل ميعاد الاستحقاق 
أما التحاويل الى تحصل بعد ذلك فيفترض 


فها القانون سوء نة المحال أله وبأنه كان 


يعم وقت الحوالة الحاصلة اليه بالدفوع التى 


0 المقد الناقس ‏ السنة الحادية والمشرون 


يحوز للمدين الدفع بها فى مواجبة المستفيد 
الأصل أو انحرلين السابقين وعلل الأاخص 
المتعلق ذا بالسداد ولذلك تعتير ناقصة 
وغير ناقة للدلكية وبالوكالة والقيض ذوراً 
وهذا الافتراض مبى على قريئة فانونية غير 
قاطعة يحوز إثبات عكسها بكافة الطرق 
القانونية بما فها البينة وقرائن الأإحوال . 

ع من المادىء القانونة المقررة أن 
القواعد المدنية الخاصة بالتنازل عن الديون 
والحوالة لاتسرى على الاوراق التجارية 
ومن بينها السندات نحت الاذن الى ثم 
تحويلبا بطريق التظبير فقط والى ينص 
القانون التتجارى على ضمان المحيل فى الوفاء 
فبها مع المدين أيضا 
امير ١‏ 

« من حيث ان المدعى يطلب الحمكم بالزام 
المدعى عليهما الاول بضفته مدينا والثاى بصفته 
ضامنا متتضا منا بأن يد فعا له مبلغ . ٠‏ قرش صاغ 
والفوائد بواقع م ١/ء‏ سنويا من تاريخ المطالبة 
الرسمية حتى السداد مرتكنا فى اثيبات الدعوى 
الى سند نحت آذن رقم ١٠‏ فبراير سنة 14٠‏ 
موقع عليه بامضاء المدعى عليه الآول يتضمن 
مديونيته لللدعى عليه الثانى فى المبلغ المرفع ؟ |. 
الدعوى يستحق الدفع في ١0‏ مارس سنة 
ومحول من الآخير للمدعى فى 8؟ ابريل 
سنة 1١16.‏ 

و ومن محيث أن الحاضر عن المدعى عليه 
الآول دفع"آولا بعدم قبول الدعوىارفعبا 
هن غير ذى. صفة ة لآن التتحو يل الصادر اليه حصل 
تطريق"الركاقة لانجرائه بعد تاريخ الاستحقاق 


وبي ْ 


فليس لله مع ذلك أن يرفع هذه الدعوى بأععة 


- ثانا ف الموضوع برفضبا لانهنخ_الصرمع 


المدعى عليه الثابى اليل عن المبلغ المرقوع به 
الدعوى . 

ه ومن حيث أن الحاضر مع المدعى عليه 
اناق طل اخزايه مق الدعوى بللا مضاويت 
لانه لم يتخالص ممع المدعى عليه الآول عزالمبلغ 
المرفو عُ به الدعوى 
ومن حيث أن مدار البحث فى الدفع 
والموضوع يدور حول الآمور الثلاثة الآئة: 
الأول ماهية التحويل للمدعى عنالسند تحت 
إذن المرفوع بهألدعوى -الثالى . مااذا كان لخحامل 
السئد المحال اليه بطريق الوكالة أن برقع دعوى 
المطالية ياه أم لا الثالك ‏ مدىضماناللدعى 
عليه الثاتى اميل 
ه ومن حيثانه عن الآامر الآولفقد استقر 
قضاء هذه الكمة على ضرورة حصول التحويل 
قبل تاريخ الاستحقاق لاعتباره نافلا لليلكية 
وان كل ويل صل بعد ذلك يعتير ناقما 
وبالوكالة والقبض وبحوز فى هذه الحالة الآاخيرة 
للددين فى السند الدفع فى «واجبة حامل السند 
بكافة الدفوع الخاصة بالمستفيد الأصلى والمحلين 
السابقين ( يراجع فى ذلك حم هذه المحكة فى 
القضية ١٠١٠6‏ سنة 594٠‏ تجارى جمزق ولم 
اث بعد ) 
وومن حيث أن أساس ذلك أنه يشترط 
لصحة التحدويل الناقل للبلكية 
ألش, وط الشكلية التى الزمها القانون ‏ ثانيا - أن 
يَكون حامل السئد حسن النية أى انهيحبلوقت 
حصول الحوالة اليه بالعيوب الى يتضمتها السند 
أو بالدفوع الخاصة بالمتفيد الآصلى والمظبرين 


السابقين . فاذا كان 5-6 من ذلكوقد الخحوالة 
مسد “!)ا سه 


أولا-.توافر 


104 


الغدد السادن ب الس الحادرة والعشرونٌ 


لأبعدها استحال عنه خسن النية وأضحى سى. 
النية ويترتب على فَمّدان التخويل لاحد هذين 
الركنين ركن الشروط الشكلية ووكن حسن 
اأية . يترتب على ذلك اعتبار التحويل ناقصاً 
أى بالقيض والوكالة ويحوز للمدين فىهذه الحالة 
الدفع فى مواجية حامل التد بكافة الدفوع الى 
يجوز له الدفع بها فى مواجبة المستفيد. الأاصلى 
وامحيلين السابقين ( إراجع فى ذلك استئناف 
تلط فى ٠١‏ اءربل سنة م4١‏ الجموعة لا؛ 
ص ١+7‏ وآخر قه ابر يلسنة مو ؟ المجموعة 
؟؛ ص 755 ) 

ه ومن حيث ولو ان الآصل فى المعاملات 
حسن النية وعلى من ادعى خلاف ذلك اثيات 
العكس وسوء النية وعبء الاثيات بقع عليه 
وعداه الا أن اميك انمع ترصن القاتر و فى 
المواد جمو #ارى وما بعدها الاصة بضرورة 
ذكر تار م التحوبلقى الحوالة الصحيحةو باعتبار 
التلاعبقى تار ين التحو بل نزو يراوالمتملقة بالاثار 
القانونية المترتية على دفع الدين قبل الاستحقاق 
ومن ان الدفع لابيرى. ذمة المدين فى هذهالالة 
بخلاف الدفم الحاصل فى الاستحقاقفانه يبرىم 
الذمة ‏ ااستفاد من كل ذلك ومزروح ال مشرع 
أن القانرن يفترض حسن النية فقط فى التحاويل 
التى تحصل قبل معاد الاستحقاق أما التحاويل 
النى تحصل بعد ذلك فيفترض فيها القافون سوء 
نية محال اليه وبأنه كان يعلم وقتالحوالةالخاصلة 
اله بالدفوع الى محوز للمدينالدفع ها فىمواجبة 

. المستفيد الأصلى أو انحيلين السابقين . وعلى 
الاخص المتعلقمتها بالسداد ولذلك تعتير ناقصة 
وغير ناقلة للملكية . وبالوكالة والقنبض فورا 
( يراجع في ذلك استشاف عقتلط فى اول ابريل 
سنة .14 امجموعة ١٠‏ ص هلام و 7١‏ مايو 
سنة 14.1 المجموعة 16 ص مره #وه١‏ مارس 


سس م م ل 01 


) ؟١7 الجازيتصه4 والجموعة بوص‎ ١ 

«وومن حيث ان هذا الافقتراض مبنى على 
قرينة قانونية غير قاطعة يحوز ائبات عكسها بكافة 
الحارى القانونية بما فيها البينة وقرائن الاحوال 
ويترتب علل ذلك التقيجتين القانون.تين النديجة 
الآولى أنه يجوز للمدين الدفع فى مواجمةحامل 
السئد بكافة الدفوع الى يجوز له الدفمع بها فى 
مواجبة المستفيد الاصلى وللرحيلين السابقين <تى 
ولو كان التحويل حاصلا قبل تاريخ الاستحقاق 
بشرط أن يثبت أولا سوء نبة 7 السندويانه 
كان يعلمى وقت الحوالة بالدفوع الخاصة بالمستفيد 
أو الحيلين أو بأسباب عيو بأو بطلان أو فساد 
السند . والتقيجة الثانية أنه يجوز له امل السند 
اثيات صحة الحوالة ذانها ناقلة لله لكية حتّى ولو 
كان التحويل حاصلا بعد تاريخ الاستحقاق 
وذالك بكافة الطرقالقانونية بما فيها البينةوالدفاتر 
التجارية وقرائن الاحوالق الدعوى قاذا اثندت 
ذلك استحالت ناقصة و بالوكالة الىناقلة للملكية 
وامتنع عن المدين الحق بالفسك فى مواجتته 
بالدفوع الى يجوز الدفع با فى مواجبة المستفيد 
الآصلى والمحيلين السابقين ( يراجع فى ذلك 
استثناف عختاط فى و«امار سسئة !4ب المجموعة 
ما ٠٠١‏ 
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ذنااأم نمه ععتقكء1 66064 أثل ع0 )زه رعكناقء 
15 ,أ0آ عتقتضصوط عل 5كناء011م 5م11 انا 
أمعممء5ونوعوع'! 3 كتاء134031, عأملرزد دنا 
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ووهن حيث ان الثابت من ورق الدعوى 
وهن مطااعة مستندات المدعى عليه الثاتى المحيل 
ومن اقوال نفس المدعى عايه الأول ى مذكرته 
ان الموالة الصادرة للمدعىواو انها حصلت بعد 
تار يخالاستحقاق الا آنها صححة وناقلة للملكية 
وان المدعى وقت الخحوالة كان يبل الدفوع 
الخاصة بالمدعى عليه الثاتى وما تعلق منها بسبب 
الدين والتخالص المرعوم ومن ثم فلا يحوز 
المدعى عليه الاول الدفع فى مواجبته بالتخالص 
المقول حصوله معالمدعى عليه التانى نحلو الذى 
0 يقدم المدعى عليه الاول أى دليل لاثياته 
( يراجم ذلك مستندات المدعى عليه الثالىرعن 
سيب الدوالة واقوالالمدعىعليه الأول فىمذكرته 
عن ذلكحيث قال نحت علاقة المدعى علي هالثلى 
ينص الحر ف الواحد مأ يأنى : أوهم المدعى عليه 
الثاتى المدعىانارياح الورشةمر تفعة جداو طلب 
إليه انيشا ركه و سحب منه مبالغ كثيرة فلم برد 
لدشيئا بل استمر يطالبه مالغ لشترى خملادارة 
الورشة . رفض المدعى وأ فى الانفصالوترك 
الشركة تصئ الحساب وحول له هذه الكميرالة 
موهما إياه انه يداين المدعى عليه الآول في مبلغ 
مبلغ ٠‏ جنيها وهو قول غبر حقيق» 3 

و ومن حيث انه فما يختص بالآمر الثانى 


أفثة 

فلو ان ثيوت صحة الوالة وانها ناقلة للملكية 

يءطى للمدعى الصفة فى رفع الدعوى ويعْنى عن 

الكام فى هذه النقطة إلا ان الل#كمة ترى مع 
ذلك تحثها والرد علها شرا للقواعد القانوتيةعلى 
وجبها الصحيحوف ذلك تقول أن الموالةالناقصة 

او الحاصلة بطريق الوكالة والقبض ولو انها 

تعطى للمدين فى السند الحق فى دفع الدعرى فى 
مواجبة حامل السند بكافة الدفوع اأنى وز له 

السك ما قبل المستفد والحيلين السابقين الا 

انها تخول لحامل السند الحقفى رفع الدعرى 

والتقاضى باسهه وعلى هذا أجمع رجال الفقه 

والقضاء ( براجع فى ذلك استثتاف تلط فى؟ 
فيرابرسنة ومو الجموعة لاج ص ١53‏ وهزاير 

,عه الجموعة 9؛ ص 1١١١‏ و98 مارو 1860و 

الجموعة باء ص #6 و ١١اءأرس‏ 461 

الجموعة م؛ ص ١/١‏ ) 

د ومنحيث انه بالذيةللا مر الثالك فيلاحظ 
بادىء الرأى ان المدعى عليه الثاتى احيلم يدقع 
بسقوط <ق الحيل بالرجوح عليه بالدين وما 
كان يحوز له ذلك لانه هو الذى أضاع باهماله 
عل المدعى تمكين الآخيرمن المطالبة بقيمة السند 
فى الميعاد ثم اجراء برو تستو عدم الدفع ورفع 
الدعوى ف المدة الى حددها القانون وذلك 
بتحوي لالسند للمدعى بعد تاريخ الاستحقاق عدة 
وعلى ذلك فلا حق له العسكبسةو طحق الرجوع 
عليه بالوفاء ( يراجع فى ذلك ليون كان وريذو 
مطول جزء رائع ص مه ؟ نذة ١ج‏ ) 

ومن حيث ولو ان المدعى عليه الآول لم 
يقدمفى الدعوى مايثيت سدادقيمةالسند المطلوب 
الحم م إلا ان المدعى عله الثابى اليل يضمن 
الوقاء طبقا لنص المادة 111 تجارى ( يراجع فر. 
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ذلك ليون كان ورينو جزء رابع ص 407 
نبذه1) 
؟نا60055| عنان أ50 1/3 أمعروءانء5 


0106 201ن3ع أ5ع”5 عنلعه 3 أءأاائط تنكل 
١‏ 511 لال 


بالقواعد المدئية الخاصة تضمان الحيل قق صحة 
الحوالة فققط وبانعدام مسثوليته فى الضمارتفت 
اذا ما ثبت ذلك وعدم قيام المدين قى التخالص 
لانه من البادىء المقررة أن القواعد المدة 
الخاصة. بالتنازل عن الديون والحوالة لا نسرى 
على الآوراق التجارية ومن بينها السندات نحت 
اذن التى يم تحويابا إطريق التظبير فط والتى 
ينص القانون التجارى على ضمان احيل فى الوفاء 
ذنها مع المدين ايضًا ( يراجع فى ذلك استئناف 
مختلط فى ١+‏ مايويام والمجموعة ووص م81) 
ععغللهص وع أو ها عهم وعتاطها 6وعاعم, 5ع.1] 
5 5016 ع1 ©6202 ع0 رروخأؤووع عل 
ع16 تممه عل 5اعلأاع عدبلة و5عاطمعتاممج 
65ستاأوعن , عله 3 أعللأط غ1 وومسق بر 
65005511 غز0لا عدم ععأاتاعرن ق3 
ه ومنحيت أةءولوانالقانون شَضى تتضامن 
اليل فى الضيان مع المدين الا او"فب المدعى لم 
يطلب ذلك فى مذكرته ولا بسع هذه المحكمة 
ان تعطى له طليات أ كثر مما رغب فها 


« ومن حيث أنالفوائد متفق علها فىالسند 
ثانة فى المائة 
ه وهن حيث أنه لكل ما تقدم ييكون الدقع 
غير صائب ويتعين رفضه والحك المدعى بطلباته 
مع النفاذ بنص المادتين ٠‏ ومووموم مرافعات 
ز قضية الكندر خلين ابراهم وحضر عنه الأستاذ 
فائق زى ضد عمد ابراهم نصر وآخر رقم 1686 سنة 
يا رناسة حضرة القاضني عمد على راتب ) 


"8 


ذف 
حكمة مصر التجارية الجزئية الآهلية 
أ كتوير سنة ١94.‏ 
محضرالتويةالودية . تعريقه. ماهيته. سر بأن قواعدالقا.ون 
المدنى عليه ٠‏ الفرق بينه وبين الصلح لقضائق . اشتراط 
عدم سرياته على الدائن 


الموافق عليه دون توقيعه من باق الدائنين . إلا إذا قبل 


موانقة جميع الدائتين عليه . 


التعامل ؛». صراحة أوضمتا ٠‏ وجوب أن: كوب شروطه 
واحدة ججيع افاكين - ولد ى سه ين ذاتن عل 1" خز 
عدم ضرورة التصديق عليه أمام القضا. 
الممادىء القانونة 

تاعس لدو روفو 
يتضمن أتفاقا بين المدين المتوقف عن دفع 
ديونه وبين جميع الدائنين يتنازلون بمقتضاه 


عن جزء من ديوتهم قبله أويقبلون دفع 
ديونهم على آجال أو يوافقون على الحالتين 
معأ أى التنازلعن جزء منالديون وتقسيط 
الباق بعد ذلك . وحصل ثارة قبل رفع 
دعوى إشبار الافلاس أوبعد رفعبا. 

؟ لم ينص القانون التجارى عيبل حضر 
النسوية الودية ولم يشر اليه ضمن أحكامه 
ومن م تسرى عليه قواعد القانون المدق 
المتعلقة بالتعبداتالمترتبةعلىتوافقالمتعاقدبن 
والمتصوص عليها فى المواد يمب؟؟ من القانون 
المدنىوما بعدهاو, ينتج عن ذلك وجوداختللاف 
جوهرى بين هذا النوع من الصلح والصلم 
القضاق فما مختص بكيفية تكو ينهوشروط 
ذلك والآثار المترتية عليه وأسباب بطلانه 
أوفسخه 5 


+ يشترط لصحة حضرالصلح الودى 
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وإحداث أثره القانوق موافقة جميع دائى | الشروط المذكورة واحدة بالنسبة جميع 
المدين عليه لأآن موافقة كل دائن معلقة على | الدائنين دون تيز دائن على آخر . فاذا 
موافقة باق الدائنين فاذا لى يوافق عله جيه | أتفق على غير ذلك وحرر المدين لأحد 
الدائنين فى المدة المعنة ور او | الطرفت. خوط حارية عن خض الصرح 
ميزه فهاأ عن الاخرين ؤأن هذا الائفاق 
ْ 0 الآخير يعتير باطلا بطلانا جوهر يا نخالفته 
واض د ى كل دائن سو ءوقع عليه أم لم يوقع سمه لوعو اتاو 
فى حل من اكخاذ ماير أه ملامما له وصائنا 0 ل ٍ 
الودية دوزاء 1 06 رفع دعرى قباد 


فى مدة معقولة ىكل أثر ترب عله 


لحقوقه كاملة . 

- لاتسرى قاعدة « الاتفاق قانون 
المتعاقدين » على الدائن الذى وقع محضر الصلح 
الودى فى -<الة عدم توقيع باق الدائنين لان 
مواففة كل دائن على هذا الحضر معلقة على 


افلاس 0 التصديق عليه هن | ةذ هئة 


قضًا ؟ كة . 
اللي 
شر اط و فيق مستمد من طيعة مشل هذه 
الحخاضروالظروف الحيطة بها و«وموافقةباق 
الدائنين . ذاذا ل تحةق الشرط و يدافق 


دمن حديث ان المدعى يطاب الحم بالزام 
ا مدع لدان 1 «بلغ +ه.ع قرشا 
ودسم الروتستو وقدره .٠غ"‏ قرسا مرتكسا 
ف ا تيأ تدعواه الى حمس ده تدات تا ذن رف .مه 


ل ومل١1‏ ومنلركارةموا موقم علما 


وكل آثر قانوى يثر اتنب عليه ورجعت الحالة 
إلى أصاها قبل محضر الصاح إلاإذا قبل الدائن 
الموقع عليه التعامل على 0 ف ميل . + قرشأ نأقآ للم مبلغ المر ذوعة 


بأمضاء المدعي عل 4 تضمن مل اونينه للمدعى 


وك الدعوى والى برولستو عدم الدفم الرقم 
00 لساك ل ل كن 


00 
«ومن 50 عن المدعى عليه 


.6 - وز أن تستنتج مو أفقة الدائنين 
على الصلح الودى من قرائن الاحوال 
والظروف الخيطةبالاتفاق يشرط أن تكون 
القرائن قوية ومؤدية اايها. فاذالم تكن 
كذلك فلايثيت الاتفاق . وعلى ذلك يكق 
لائبات موافقة أحد الدائنينعيل الصلح قبوله 
لجزء من الدين إذالم يعزز ذلك بظروف 
الدعوى و بقرائن أحوال أخرى. 

+ - يشترط لقيام محضر الصلح الودى 
والعمل بالشروط الواردة فيه أن تكون 


دفع الدعوى بأن : الدع عى مع دائنين آخرين عماوا 
معة صن لسوية ودية رقم 7/ * /134.0 من 
مقتضاه تأجيل سداد الدين الى «واعيد موضحة 
بالحضر المذكور وان هذه المواعيد لم نحل بعد 
وليس للمدع لى مع ذلك المطالة بقيمة ستداته فى 
مواعيد الحلولالميتة.ها ضارياصةحاعن المواعيد 
الجديدة المينة محضر النسوية الودية واستدد 


1 


فى اثيات دفاءه الى مشروع حضر لسوية ودية 
رقم با مارس سئة . 1364 موقع عليه مندائتين 
ينهم المدعى 

ه ومن حيث أن الحاضر عن المدعى رد على 
ذلك أولا ‏ بأنه وافق على محضر التسوية 
الودية بعد أن تعود له المدعىعايه يشرو طأخرى 
للسدادخلاف الشروط الواردةفىال#ضر اذ كور 
النزم بموجها المدعىعليه أن يدفع لدقيمة مطلوبه 
على أربعة أقماط متساوية الأول فىوبوليه سنة 
وبأنه اذا تأخر سداد آىقسط يستحق 
مطاوبه بالكامل وقد تأخر المدعى عليه فى سداد 
القسط الآول وعلى ذلك استحق عليه حكامل 
دسا ثانا ات غصر ايرث الردة الذكرر 
لم يتم بعد وانماهوعبارةعنمشروع »#ضرالتسوية 
لم يوقع عليه من جميع الدائنين ومن ثم قلا 
ياتزم به واستند فى اثات قوله الى أولا ‏ 
خطاب رقم «؟ مارس سنة ١46٠‏ موقع عليه 
بأمضاء المدعى عليه يتضور.__ «وافقته على 
الالتزام بدفم مطلوب المدعى منه بشروط 
تخالف شروط مشروع محضر التسوية وغيز 
المدعى عن باق الدائنين الموقعين عل المحضر 
المذ كور . ثانيا ‏ خطاب رقيمج/9-ه-ه 1944 
الى المدعى صادر مر. طه السيد وشركاه من 
دائى المدعى عليه يخيره فيه بأنه لم يوقع على 
مشروع محضر النسوية الودية المقدم من المدعى 
عليه ولم يوافق عليه والى أوراق القضية رقم 
/الا4؟ سنة ٠94؛‏ جز تجارى المرفوعة من 
طه السيد المذكور ضد المدعى عليه 

« ومن حيث أن مدار البحث فى الدعوى 
دور حول أمرين ‏ الآول ‏ ماهية محضر 
القسوية الودية والشروط الواجب توافرها 
فيه والآثرالقانونى المترتب عليه الثاتى ‏ هل 
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يحوز المدين الاتفاق مع أحد الدائنين الموقعين 
على محضر التوية الودية ء لى شروط خارجة 
عن المحضر تميزهعن الدائنين الأخرين أ لا 
الثالك - أثر الخطابالمرسل من المدعى عليه 
للدعى تارعخ 0« / 9 / ٠كذاء‏ 


هومن حيث ان محضر التسوية الودية 
عاطقصتة"! ة أدلرمعومء هو عمد تضمر. . 
اتفاقا بين المدين المتوقف عن الدفع وبين جميع 
الدائنين من مقتضاه ,تنازل الأخيرون عن جزء 
من ديونهم قبله أو يقبلون دفعديوتممعلى آجال 
أو يواققون على الحالتين معا أى التتازلعن جزء 
من الديون وتقسيط الباق بعد ذلك وحص اتارة 
قبل رفع دعوى إشهار إفلاس وطورا بعد رفع 
الدعوى بدذّلك 

«وومنحيث أن هذا النوعمن الصلحم ينص 
عليه القانون التجارى ولم يشراليه ضمن أحكامه 
وعلى ذلك فتسرى عليه قواعد القانون المدى 
المتعلقة بالتعيدات الأيرتنية عل توافق المتعاقدين 
والمنصوص علبها فى المواد .م7١‏ مدي وما بعدها 
وينتج عن ذلك وجود اختلاف جوهرى بين 
الصلم المذ كور والصلحالقضائى فم|يختص بكيفية 
تكوينه وشروط ذلك والاثار القانوزة المترية 
عليه وأعاب بطلانه أوفسخه 

هو ومن حيث أنه يشترط لصحة حضر الصلح ١‏ 
الودى واحداث 5 القانوىموافقة جميع دائى 
المدين عليه لآن -واققة ذل دائنمعلقةعلى موافقة 
باقى الدائنين فاذا لم يوافق عليه جميع الدائنين فى 
المدة المعينة لذلك فى اللحضر أو فى مدة معقولة 
ى كل أثر ترتب عليه وأضحى كل دائن سواء 
وقع على محضرالصلح أم لم يوقع فيح لمن اتخاذ 
مايراه ملاتما له وصائنا لحقوقه كاملة ( براجعى 
ذلك استتتاف مختلط فى لام ديسمير سنة .م19 
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هومن حيث أن القول بخلاف ذلك وأن 
محرد التوقيع على ضر الصلح والرضاء به يلزم 
الدائن الموقع حتى ولولم يوقع عليه من جميسع 
الدائنين اعتهادا على قاعدة ‏ الاتفاق قانون 
الاتعاقدين ‏ قول عن نيدت أولابت لان 
موافقة كل دائن على محضر الصاح معلقةعلى رط 
الشرط ولم يوافق جميع الدائئين على الصلح أنعدم 
الاتفاى وكل أثر قانوقى يترتب عليه ورجعت 
الحالة الى أصلبا قبل محضر الصلمح اللبم إلا اذا 
قبل مع ذلك الدائن الموقع على محضر الصلح 
التعأمل مو جبه ثانيا ‏ لآن هذا الشرط التوقيق 
ولو ل ينص عليه عادة فى محاضر التسوية الودية 
ألا أنه مستمد من طبيعة مدل هذه ا واضر 
والظروف الحيطة بها والغرض منها وعدم 
لصديق انحا م علمها كما سيأنى تعد ( يراجع ف 
ذلك ليون كان وردو تجاره جزء لا بند 504 ) 
71 ع 2لوأع]1 ,أتتان 'انامم أتلج1 [آ 
6أسمسنا *! 3 6أمعدمع ألهد 1[ "نان أناط 


(وبراجع ايضا حكم النقض الفرذمى فى ٠١‏ 
مارس سنة 66م؟ دالوز 86م( جزءا ص 4١5‏ 

ومن حيث ان موافقة الدائنين على الصلح 
يحوز أن تكون بالكتابة والتوقيع على محضر 
الصلح كما بحوز أن تستنتج منقرائن الاحوال 
والفظلروف الحيطة بالاتفاق بإشرط أن تكون 
القرائن قوية ومؤديةالما . فاذا لمتكن كذلكفلا 
يشت الاتفاق وعل ذلك فلا يكى لايات 
موافقة أحد الدائنين على الصلم قبوله لجزء من 
الدين اذا لم يعزز ذلك بظروف الدعوى 
وبقرائن أحوال أخرى 1 


اناغ 37م 1211 6[ عنان 301]ممش 


فك 


أمع77ع21م ع1 «أولاعععم عل ععلع روعت 
لهم 52111211 1856 ععموعكء 5 عك أعتائوم 
ممك ع0 أغنواغل ‏ 3 أء عصسةرس - آنآ 
-ع031 أقاصم ع1 وسهل ‏ لمتأامعمعاما 


لأكرمعءك معئغأنا2 أئنا10 ©0 لاك 1110161111 
أمعمعادعة! عذكتائم عااعنان ذا عل ععوج 


وأوع20 تمد ععتنالسة 

( يراجع فى ذلك حم النقض الفرنسى 
المشار اليه ) : 

ومن حيث أنه يشترط من جهة أخرى 
لقيام حضر الصاح والعمل بالشروط الواردة 
فيه أنتكون الشروط المذكورة واحدة بالنسبة 
جميع الدائنين ليس فها تمي زلدائن عن آخرفاذا 
اتفق على غير ذلك وحرر المدين لاحد الطرفين 
شروطا خارجة عن حضر الصلم ٠هزه‏ فهها عن 
الاخرين فآن هذا الاتفاق الآخير ياطل بطلانا 
جوهريا تخالفته للنظام العام و لاياتتج 5 75 
ويجوز للبدين وكل واحد من الدائنين طلب 
بطلانه ثم عدم العمل به ( يراجع فى ذلك ليون 
كان ورينو جزء /ا ص 6( بند 505 ). 

دوومن حيث انه يجوز اعتيار الشروط 
المميزة المذكورة والعمل مما إذا أعانت لياق 
الدائنين ووافقوا عليها سواء ذكرت صراحة فى 
محضر الصاح أو لم تذكر واعلنوا مها بعد ذلك 
“م وافقوا على تنفيذها ( يراجع فيذلكتعليقات 
سير يه عن المادة +.ه من قانون التجارة 
الفرنسى جزء ؟ ص .76 فقرة + ) . 
مالعا عا عيبن عرمعمء غاواعع0 
11 7لأسقصب'] أء 6لأته؟ عا ععامع علامعمعاما 
أله اء عأطولهن؟ أده ذمقاعموعءى وء5 عل 
معتط عتمعمع عالللته؟ عل غهاة1 معووع 
- هم ععتأسوتج دعل عممعتامم 1ز” نأو 
5ع ةق متملع عل 111:مم تله ععتأنا 


-©1011[طنام أند؟ 16غ 001 21/213865 5ع أ5 
.10105 06 01562161121 01 أع أمعللا 


ه ومن ححيث أن محضر التسوية الوديةسواء 
جمل قبل رقع دعوى اشبار افلاس أو بعدذلك 
لاتعدق طله من اشكدة ولاانليم: الصحة أجراء 
التصديق عليه من أية هيئة قضائية أيا كانت 


ف 


( يراجع فى ذلك ليون كان ورينو جزء » ص 
+1 بد وم ). 
أوع*2 116د12لناز اهادع 0 [متشضصط لآ 
-21191 5021مع2مء 18 الامم عرلدووم6ء36 35م 
0 هع 6نذوة6ء56 12 .ء[طدآ 
وع! #عع16معم ع0 أتماعملرم أناط عئامم 2 
210 للاطكا 15 190116لم 2ل 06 ك5أقئم6اس1 
-00101 26 0212213106 الأهرع5 ع11اء 1161165نناة 
أللمة 56 115 مع10معء22"!| علتعم امعتهمر 
> عمم2 عألاعا 002271 تتأمم 135111165 25م 
1 011061110115 غئاة 0301011 
رمع أأنءتأعدم 5ع1 ععارع 


د ومن حيث ان الثأبت منالخطاب المرسل 
من المدعى عليه للادعى انه يحتوى على شروط 
تختلف عن شروط محضر التسوية فا يختص 
بميعاد السداد وجزاء التأخير فى سداد أى قسط 
من الاقساط وهذه الشروط تميز المدعى عن 
باقى الدائنين الموفعين على محضر الصلح وّ 
يخطر بها هؤلاء الدائنين م من ورق 
ولابجوز للمدعى الك ما حى 0000 
المدعى عليه وعلى ذلك فلا تجيب الحكمة طلب 
المدعى الاخذ لها . 
يتقدم يه المدعى عليه فالظاهر هن ورق الدعوى 
والخطاب المقدم من المدعىي والمرسل مده ومن 
أوراق القضية رقم لالاغ+؟ سنة ١44٠.‏ تجارى 
انه لم يوافق عليه جميع الدائنين بل وافق البعض 
دون الآأخر ومن ثم فلا ينتج أثره القانوى 
بالنسية للبدعى ويجوز له مع ذلكمطالبة المدعى 
عليه يحقه طيقا لسندات الدن المقدمة منه 

ه ومن حيث انه بالنسبة لموضوع الدعوى 
فعلى حق من السندات تحت اذن السابق الاشارة 
ألها ومن عدم تقد.م المدعى عليهمايفيدالتخالص 
و طلا كه اقع 


العدد السادس_ الستة الماديةوالعشرون 


النفاذ بلا كفالة عملا بنص المادتين ميوعاوعوم 
( قضية جمد اقتدى عمّان فيعى ض مود ادسد خاطر 
اتدى رقم لما سنة .عو؟ رناة حذرة القاطى مسد 


على داتب ) 


إزذفا 
يحكمة اسكندرية التجارية الجزئة الاهلية 


© دإسمير ستة 1814٠‏ 


اس ثركة. عقد شركة . اشتراط توقيع المديرين 
معااء تفسيره . 


»و شركة . تصرف شريك غير مأذون له بالادارة ٠‏ 


أثره. التزام الشركة بقيمة ما اتفعت به 
٠س‏ ل ثشركة . مدير الشركة . جواز, 
ع ل شركة تضامن . تضامن اشركا, فى تعبداتها . 

التزم الشركة بالتعبد أصلا » 
مول شركة تضامن . 

الشركا, جوازها . 
لوت تضامن . مديرها . 


توايله غيره . 


مقاضاة الشركة أو أحد 


اعتياره وكيلا عن 
. . الحم ضده جوز قوة الثى, الى به . ضد 
0 ع ضد شريك غير ماابر 3 عدم 


0 

وس ثشركة . اصلاها . باتفاق الشركار . و 

به - شركة . مديرها التها' . وكالته عند فسخيا 
حلول الممى عل ٠‏ مثله الشركة بعد فسخما ٠‏ 

ه - شركات . شخصيتها المعنوية . استمرارها حتى 
و 


٠و‏ إل سه تصفية الشركات . مدلولنما . يخا 


٠‏ أعتياره وكيلا للشركة . لاوكيلا 


ما لس مصضف 


عن الشركا. 
الممادىء القانو نية 


١‏ - اذافص فى عقدالشركة على ضرورة 
توقبع المديرين معا فسر ذلك بان المقصود 
من هذا الشرط اتفاق المدبرينق العمل وقد 
تكون الموافقة صريحة أو ضمنية وليسمن 
ال عد تسم 

؟ فى حالة حصول تصرفات من 


العدد السادس - 


ررك عو ماذون بالاذارة اروب تعفلك 
التصرفاتبا سم الشركة ولمصلحتها تلزم الشركة 
قيمة ما 0 به 

م« لمدير الشركة أن «وكل عنه غيره فى 
أداء. بعض أعمال الشركة ولو أنه يحروم فى 
شركات التضامن من ![ 
بكاءل أعمال الشركة 

؛ - الشركاء فى شركة التضامن كقلاء 
متضامنين لتعهداتها قبل الغير فالشركة زم 
كمدينة أصلية و يلم الشركاء كضيان . 
متضامنين لها 

ه - للدائنين مقاضاة شركة التضامن أو 
أحد الشركاء والقول بأن على الدائن أن يقاضى 
الشركة أولا ‏ لاثيات دنه قبل مقاضاة 
الشركاء قول يناقض صر يعم نص المادة اومن 
القانون التجارى القاضية بتضامن الشركاء مع 
الشركة فى علاقتهم با لغير 

5 - ليعتبر المدير وكيلا عنالشركة كما 
يعتير وكيلا عن الشركاء فى شركات التضامن 
فالحم عايه حوز قوة الثىء المقضى به ضد 
الشركاء وضد الشركة بعكس الحال عند الحم 
عل أحد الشركاء غير المديرين فهو ححم 
لاينفذ فحق الشركة إذ ليس الشر يك وكيلا 
عن باقى الشركاء أو الشركة 

- اذا انحلت الشركة باتفاق الشركاء 
وكان عاب الماك ناعارها عاق رقت 
سابق للوقت المحدد لانقضائها بالعقد وجب 
لحتل مسآند الانقضاء 

بوحدمتترئ وكالة در الشركة عن 


نابة غيره فى القيام 


:وفع الشريكين على كل : 5 


فول 
فسخبها ويحل كله المصق: فيمثل الشركة بعد 
فسحها المصفى 7 


ات انتم الشخصية ال معنو ب ةللشركات 


ا حى تمام تصفيتها عل أن بقاء شخصلتهاقاصر 


عل أعمالالتصفية هتستمر الشركة هذه الاعمال 
فقط إذ أهليتها مقيدة بالقدر الضرورى 
اللازم للتصدية 

٠‏ - أعمال تصفية الشركات عبارةعن 
انهاء ٠‏ تم مر الأعمال وتحصبل وسداد 
الديون ومع بضائع أو متلكات!-_دادالديون 
وتعتير التصفية قائمة حتى يقدم المصى حسايا 
للشركاء عن أعماله 

وو تخاصم الشركة عند تصفيتها فى 
مركرها إذ تبقى الشركة حافظة مر كزها ليقاء 

١١‏ - المصفى كيل للشركةو يس وكيلا 
الور 7 

وحيث أن ##صل دعوى المدعين أن المدعى 
علمهما أنشأًا شركة تضامن بينهءا بمشارطة 
مؤرخة أول ابريل سنة جرع لمءة ستتيزوجعلا 
اسعمهما عنوانا الشركة وذكرا بالعقد ضرورة 
عبد ليسرى عل الشركة 
التى أ شب رعقد انشام أو أنناء قيام الشر كةاحتاجت 
لاخشاب تعهك د أحد المديرين لله حر بالعمشعن 


فوع الخشب المطلوب حى وجده عاد المدعين 


واستلته الشركة فليا طالها المدعون بالأجرة 
قل 5 عاربة الاستعمال من عقود. انتبرع 
فيشترط فيبا أن تكون بغير مقابل, 


جح ات 


عه العدد الرادس 55 السنة الحادية والعشرون 


ه وحيث انه مادام عقد الشركة قد أجاز | كضمان متضامتين ذا إذ تعرد الشركاءةبل الغيو 
للمدعى علهما أن يقوما بالآدارة مشت ركين فلا | مفترض حصوله من تفويضهم الضمنى لمدير 
تفرد أحدهما بالعمل فان تعامل اح_دهها بئاء ! الشركة للزمهم شخصيا بالدين عند تعاقده باسم 
على طلب المدير الآخرومواققته وباشر عملامن | الشركة وعلى ذلك فللدائئين مقاضاة الشركة أو 
أعمالالآدارة التزمت الشركةبه 1 أحد الشركاء بكامل الدين إذ ملزومية الشركاء 

وحيث أن القول بأن الشركة غير هلزمة ٍ 0 7 0 0 بعلافة 
بتيجة تعاقد اتفرد به أحد المديرين وقد قص فى | 000 0 0 0 5 
عقد الشركة على أن التوقيع بكين عن بن ! لبعضهم ( ليون كان المطول جزء + بند 8060و 
يرد عليه بأنه اذا نص 8 شركة عزهسرووة | بعده وتالير الطبعة الثامنة بند ه5غ ) 
توقيع ال مديرن معا فر ذلك بأن المقصود «وحديث ان عض العلياء الفرنسيين ونم 
موافةتهم وقد نكون موافقة صريحة أو ضمنية | ليون كان ( المرجع السابق بند ىم ) قالوا بان 
وليس من الضرورى وجود توقيعات المديرين | الشارع ل نصعلى تضامنالشركاء أراد أن بحدد 
على الخرر مسئولياتهم مم وحدمم وعلاقتهم يعضهم 

ه وحيث انه مأدام التعاقد مع المدعين حصل 86 الفير فل بره الشارع أنهم 3 والشركة 
من أحد الشريكين المأذون له بالتعامل يأسم | متضامنون ب أراد القول يتضامنبم فيا يتعلق 
الشركة وعواققة المدير الأخر وقد استفادت بعلاقامم مع الغير وخلصوا “رت ذلك الى 
الا كاسن عل فين علزدة جيم ما اتققع يد القول بأنه من العدالة أن يطالب الدائتوت 
وفوق ذلك فالخطابات المرملة من أحداار ,بن | الشركة أولا بالدين إذ هى المدينةالاصلية ثم بعد 
اشخص ما لآداء عملمعينيعتبر أو كلا وللدير ' ذلك للدائ:ينمقاضاةالش ركاء . هذاوقدسارالقضاء 
أن يوكل عنه غيره فى أداء بعض أعماله ولو انه | الفرضى على أن الدائن لا يرجععلى الشريك إلا 
فى شركات التضاءن محروم من انابة غيره فى | بعد الحصول عل حكم قضى بالزام الشركه أوعلى 
القيام بكامل أعمال الشركة لآن شيركات الاتضامن | الأقلبعد أن يثيت الدائن اتخاذ اجراءاتما من 
من شركات الاشخاص بختار مديرها و أعضاوها ! حصول انذار أو غيره ضد الشركة ولم يتمكن 
بسبب الثقة المتبادلة بينبم من الحصول عل حقه ولادائن مقاضاة الشركة 

« وحيث انه مادامت قد أصبحت الشركة | والشركاء معا ( ليون كان المرجع السابق ص ' 
مأزمة فلادائنين مقناضاتها للحصول على حقوقيم ٠ج‏ والختصر بند.-ه١‏ وتالير بد موع 
كمدينة أصللية 6 لهم مقاضاة الشركاء كضمان | ولا كور بند +5 والاحكام الفرنسية الحديئة 
متضامنين لهم المشار اليها فى المرجع الآخير وداللوز مادة 7١‏ 

ه وحيث ان فص المادة 9+ من القانون يجارى بند 1 وها بءع_ده والملحق بند د.ا 
التج.ارى اعتبرت الشركا. فى شركة الاضامن وما بعده ) هذا والداعى للا خذ هذه الةواعد 
كفلاء متضامنين لتعهداتما قبل الغير وهذا يدل | هو العدالة على حد تعبير ليون كان والعرف على 
على أن الشركة تلزم كمدينة أصليةويازم الشركاء | حد تعبير تالير . وقد قبل بريرا لهذا الرأى أنه 


الصد السادس - السنة الحادية والعشرون 


نكن 


بير حم ملزم للشركة لا يثيت الدين فلا يلزم 
الشركاء بشىء قبل ث.بوت الدين بحكم صدر ضّد 
الشركة وقد تأثرت بعش الآ<كام الآهلية 
والمختلطة بالقضاء الفرنسى فأغعذا به ( يراجع 
شرح القانرن التجارى لببيكوفر على المادة ورم 
تجارى مختلط وشرح جلاد على المادة ++ أهلل 
وحك مختلط فى م مارس مئة عمو مجموعة 
احكام محال الختلطة ) وترى هذه المحكة أن 
هذه الأراء اجتهادية أ كثر منها قانونية إذ النص 
القانوى فى المادة 9م تجارى القاضى بالتضامن 
لا يحتمل كلهذا الاجتهاد ولا اجتهاد مع النص 

« وحيث انه فى دعوانا رفعت الدعرى على 
الشر يكين في شركة التضامن وهما مديران لا 
والمدير يعتير وكيلا عن الشركة 6 يعتير وكيلا 
عن الشركاء فى شركات التضامن الحم عليه 
بحوز قوة الثذى. المقضى به ضدالشركاء والشركة 
( ليون كان بند مم؟ ) فينفذ ضد الشركة كما 
ينفذ ضد الشركاء إذ كانوا عثلين فى الدعوى 
يحضور وكلهم وأما الحكم على أحد الشركاء 
فغير نافذ على الشركة مادام هذا الشريك غير مدير 
إذ هو غير وكيل عن الشركاء أو الشركة وفى 
-التنارففت الدعوىعل الشر كاء جميعا فشركة 
التضامسن. قبل الرجوع على الشركة وهذا 
جائر قانونا . 

ه وحيث انه فى ؟ مارسسنةوم4؟١‏ أنحلت 
الشركة باتفاق الشر يكين ولما كانسيب انقضاء 
الشركة عارضا وجاء فى وقت ساب قللوقت ال#دد 
لانقضاما بالعقد فقد نشر مستند الانقضاء 
وتعين المدعى عليه الثانى مصفيا وبذلك انتبت 
وكالة مديرى الشركة عند فسخبا وحل خلبما 
المصى . 

و وحيث أنه ولو أنه من المسلم به ققبا 
وقضاء أنه ولو أن المنطق كان يقضى باتهاء 
شخصية الشركة بأنقضائها إلا ان ضرورة 


تصفيتها وقسمة أمواهًا بررأ وجودها واستمرار 
شخصيتها المعنوية حتى تمام تصفيتما . على أن 
بقاء شخصية الشركة هو بقاء خاص بأعمال 
التصفية أى أن الشركة تستمر لهذه الاعمال 
فقط فلا تباشر غير انهاء ما تم من الاعمال 
وتحصيلوسدادالديونو بيع الإضائع أوالمتلكات 
لسداد الديون أى تصفة أعمال الشركة لا 
الاستمرار ذنها فشخصية الشركة باقة فما تعلق 
بأعمال التصفية فقط والتصفية تعتير قَائة حتى 
يقدم المصى حابا للشركاء عن أعماله عند 
انتهاء مأعوو نه 

«وحيث ان الشركة تتخاصم عن تصفيتها 
فى مركرها:إذيق حافظة لمركزمالقاء شخصيتها 
ويمدلبا المصئى فتعلن بمحابا في شخص المصنى الذى 
يمثابا وقد اراد المدعون توجيه الخصومةللمق 
ونا كان المصئى لا يعتبر وكلا عن اشخاص 
الشركاء فقد اختصم المدعون أعضاء الشركة 
جميعا وهم محقون فى ذلك لتضامن الشركاء مع 
الشركة فلدائنين مقاضاة الشركة فى شخص 
المص أو مقاضاته هو والشركاء أو مقاضاة 
الشركاء فقط وى دعوانا قد تعبد المدعى عليه 
الثاتى بعقد التصفية أن يسدد ذيون الشركة وقد 
التزم مها وقد أمضى المدعون عل عقد التصفة 
وواققوا عل ما جاء به وضمئنوا أحد الشريكين 
وهو المدعى عليه الآول فى حسنتنفيذ العقد أى 
أن المدعين قبلوا الزام المدعى عليه الثاتى يسداد 

و وحيث ان ما دفع به المدعى الثانى ص 
عدم اختصاص المحكة للانه مقيم بمصر بردعليه 
بأن اله الاخر يقبم بدائرة هذه المحكمة فبى 
ختصة مادام المدعى علهم متعددين وأما عن 
الدفع الآخر الخاص بضرورة اختصام الشركة 
عركزها بمصز فدفع غير مقبول إذ للدائن أن 
يقاضى الشركاء فى شركات التضامن قبل مقاضاة 
الشركة وأحد الشركاء يقي بدائرة هذه . الحكة 


لضن 


العدد السادس ألسنة الحادية والعشرونت 


ه وحيث ان القول بأن الأخشاب تسليت 
على سبل عارية الاستعمال والعارية من عتّود 
التبوع يرد عليه بأن حقيقة العقد هى عقد ايجارة 
أشياء والأيجارة عقابل والأصل فى العرف 
التجارى أن الاعمال عقا بل مادامت تي ةالعنقدين 
ليست صرعة فى خالفة العرف فبتعين الاخذ عا 
قصده العاقدانو فى الدعوىالحالية أخشا ب كثيرة 
أرسلت من بد لآخرى للاستعمال فى أعال 
المقاولات وكان البحث عن مثابا عسيرا شانا 
فن الث القول بأن المدعين شحنوا الإضائع 
وصرفوا مصاريف نقل وحرهوا من الآنتفاع 
مها مدة وكل ذلك بغير مقابل 

ه وحيث أن الملغ المطالب به لم يطعن عليه 
إطعن ما فتعين القضاء به 

( قضية قطى بروزرز وشركاهم وحطضر عنهم الاستاة 
قسطتطين سعاده يك ضد الواجه كلمان دبانه وآخر رقم 
مده منة معو رئاة حضرة القاضى على ابو الغيط ١‏ 
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محكة اسكندريه التجارية الجزئية الاهلة 
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و ل مسئولية تضامنية . افتراضم! فى الاعمال الاجارية 

روات عادات مار موتليويها عونا نه اأنافدين + 
0 

ع دا قل محارى . تطبقه القانرن التجارى . 
تطبرقه العرف الآجارى عند عدم النص .ه وإلا قتطيق 
القانون ل 


مهل مستولية تضامزية . اشقياهها بشركة التضامن . 


أحوالله . . 

د سد جنسة مدية . اشيه جتحة مدنية . المسثولية 
عتبأ #طامنية 

ب التزام . التخلص منه . لسو نيته . عدمجوازه 


ا ميال 21100ؤج2 


ا 11110 


الميادىء القانونية 
١-المسئو‏ لبةالتضامدةمفترضافى الأعمال 
التجار بةالى بباشرها معاهذينو ن غير مرتبطين 
بعقد شركة وهذاعكس اال فى الم ائلالمدنية 
البى لاو خذ التضاءن فيها بطريق الغرض . 
«- العادات التتجار بة تستمد قوتها من 
نسة العاقدين ويتعين الأخذ بها كقاعدة 
مفسرة لنتهما دى لوخالفت نصا صرعا ق 
القانون المدتى مادام هذا النص غير مانع 
عن 
م فص الَانونالمدتى عا , أن الضهان 
لايفترض ولا كان التضاءن مفترضا عا 
لئية العاقدين فى الهو رالتجارية فقد اتعقد 
الاجماع فى فرنسا على أن النص الوارد 
بالقانونالمدنىنصغير آمرأومانع بلهو نص 
مفسر وقالوا إذاتعارضت العادات التجارية 
مع قواعد القانونالمدى طقّت . 
؛- القضاء التجارىيط.ق أولا نصوص 
القانون التج.ارى فان ل يوجد نص طيق 
قواعد العرف وإن لم «وجد طبقت قواعد 
القانون المدلى . 
هقد تشحه دالة المسثولية التضامنة 
إعقد شركة التضامن . فحالة ظبور أشخاص 
أمام المتعاقد معهم 6 لوكانوا أعضاءفق شركة 
تضامن يجعلهم مسئو لين «التضاءن نتيجة 
إتانهم شه جنحة مدنيه نتجت هن عدم 
تبصرم . 
+ المسئولية الناشئة عن جنحة أوشيه 
جنحة مدنية هى مسكولية تضامنية . 


ليس للخصم أن يحت بسوء نيه 


العددالسادس - السنةالحادية والعشرون 


للخلاص من, التزام ماتبعا للمبدأ القائل . 
ممم و5 تعتاعةأاج أتاعم ع1 أنرأ8 
اك 0 


4 
1 
لير 


د حيث ان حصل دعوى المدعى أن المدعى 
عليوما الاو لين تعاقدا معه على :وريد خيز لبعض 
السجون بالاسكندرية بتاريخ ١٠١‏ أ كتوبر سنة 
وعذز وحدد مكانا لتسابم الخيز ل على 
معروف وولده وق يوم "١‏ أ كتو بر اسئة ماه 
تحاسب الخصو مو أستم اللدعى مبلغ ثلاثين جدمهأ 
بشيك صسادر من المدعى عليه الآول للثانى 


وتحول للددعى وفى يوم مم أ كتويرستةهمه ) 


كي المدعى عليه الأول بخخطه خخطاءا وقع عليه 
المدعى عليه التانى طالبين من المدعى أن يستمر 
فى توريد الخبز وقد ورد الخبز فعلا وق له 
المملغ المطالب به 

: وحيث أن المدعى علييه الاول أصر ق 
جميع أدو ار التقاضى على أنه لم يتعاقد معالمدعى 
- ولم بحرر الاتفاق بخطه فليا نديت امحكمة خبيراً 
لتحقيق الخط أعترف بأن الخطاب بخطه 

ه وحيث انه تبين أن المدعى عليه الثانى قد 
تنازل للمدعى عليه الاول عن مقاولة التوريد 
ابتداء من أول يوليو سشة ١9‏ لعقد ثابت 
التاريخ فى ١‏ يوليو سنة ومو ١‏ وتصدق عليه 
و3 ؟يوليوسنة؟ 0 ورغم ذلك نقد أباح المدعى 
عليه الأول لنفسه أن حرر بخطه خطابا بتوقيع 
المدعى عليه الثاتى يطلب فيه الأآخير من المدعى 
توريد الخبز أى أنهما أنيا معا أفعالا أدخلا + 
الغ على المدعى فألقيا فى روعه أنهما شريكان 


لذن 


بخطه خطايا صادرا م نالمدع, عليه الثانى بطلب 
خيز مع أن التعبدبتوريد الاغدية #ول للبدعى 
علهالآاول 

ه وحيث أن المدعى يول أن المدعى عليه 
الثالى تعاقد معه فعليه ١حترام‏ عقده وقد استفاد 
المدعى عليه الآول من الخبز المورد للسجون 
فاستل ثمنه ولذا قيما ملزمار_ سسداد من 
و 

دوحيثك انه ثابت أن المدعىعليب) الاولين 
تعاقدا مع المدعى وظبرا أمامه عظبر الشر يكين 
ومن الملم به ذقها وقضاء أن المسئولية التضامنية 
مفترضة فى الاعمال التجارية التى أيباشرها معأ 
مديئرن غير مر تيطين بعقد رك فاشترا كبم 
عاق عنيق ماري واعد غدل مسولهم 
تضامنية وهذا عكس الحال فيالمسائل المدنية النى 
فيها لابؤخذ التضامن بطريق الفقرض ( لا كور 
ند ولع وتالير بند .ه١١‏ وليون كان جرء ٠١‏ 
بندمم) 

وحيث أن القاتون المدبى هو القانون العام 
والقانون التجارى قانون استثناتى وذلك لان 
القواعد المدئية كانتت هى الأصل فلءا السعشأن 
التجارة تولدت عادات عخالقة القواعد المدنيةعنى 
جمع المهم متبأ فى قانون استثنائى هو القانون 
التجارى و " يكن مكنا حر جقيع العادات 
لتعددها واختلافها وفوق ذلك فقد جدت أيضًا 
عادات نقيجة تعدد المعاملات النجارية وتشعها 
فثل هذء العادات الى لم ينص عليها قانوناتستمد 
قوتها من نية العاقدين ويتعين الاخذ ها 
كقاعدة مفسرة لنيتهما إذ المعروف بين ااتجار 
كالمشروط بينهم والمعروف عرفا كالمشروط © 


أومتضامنان فى سداد ثمن الخيز إذ لابغهم كيف | شرطا إلا لوكانت عخالفة لنصقانونىمانع أو آمر 
استساغ المدعى عليه الآول لنفسه أن يكتب | وقاعدةالتضامنالموادالتجاريةعادةقديمةقال عنبا 
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العدد السادس _السنةالماديةوالعشرون 


عع أطوم أنها ده 03556 3 عماءداءم 
عدأعدوم وهى معيرة عن نية العاقدين و قدقيل إن 
التضامن :امن افتر ا ضوجودشركةبين العاقدين 
(ليون كانالمطولجزء بندمم) ولذا قال بعضص 
الشراح بأن التضامن لايوجد إذا كان الدائن 
لم يكن يظن وجود شركة بين المدينين ( بواتيل 
بند ممع )غير أن هذا الرأى الآخير مرجوح 

هو وحبث أن هذه العادة فى مصاحة التجارة 
إذ الاخذ مها مشجع للدائنين لضمان الحصول 
على حقوقهم ويسهل للمدينين سيل الحصو على 
مايطليون من مال وغالية الفقة والقضاء فى 
فرلسا يشر هذه القاعدة دغ نص المادة ١9.59‏ 
مدنى المقابلة لمادة م١1‏ مدنى مصرى عندهم 
القائلة بأن التضامن لابو خذ من طريق الفرض 
بل يحب أن يكون صرحا وقالوا إن العرف 
التجارى, الخاص بالتضامن يؤخذ به إذ نص 
المادة المدنية غير آمر أومانع وهر لسن من 
]2 انام م121 3ز15)زكمم015 عزنا أوع 
( ليون كان الختصر ص 14 والمطول ص 07 ) 
ويحب الاخذ بما اتفق عليه الفقه والقضاء فى 
فرنسا إذ من المسل به أنه تطبق أولا نصوص 
القانون التجارىفان لم يكن بها نص تطرق قواعد 
العرف تان لم يوجدعرف تطبق قواعد القانون 
المدنى ( ليون كان جزء أول ص١‏ ) 

و وحيشاندقدلشتبه <الة المسثو ل ةالتضامنية 
بعقد شركة التضامنفى حالةظبور أشخاص أمام 
المتعاقد معهم عظبر الشركاءالمتضاهنين دون وجود 
شركة فضامن أووجود نةلانشانها وهذا المأبر 
يجعل المتعأقد معيم يعتقد بوجودمسئولية تضامنية 
ينهم وفى هذه الخحالة يلإزمون متضامئين وهذه 
المستولية التضامنية نتيجة لعدم التبصر في إدارة 
العمل التجارى 0511621 م1061 متا 
نائيجة من شه الجنحة الى أتوها 


ال 0001 114184 ذآذآآ ما لل ل 00 


ا ا 


16 | أهة كتمأوزممء قالمع تمودواعة 5ع “ 


مع ععنا 165 ع115ا1820 لام 2ه أأنالضآ 
نا 3 علزمك ع:1215 لاع[ أ كاناعلاع 
رعاأعتااع داضم ع21اع50 6ا[أألطدكصمروع1 
عااءعت ع1 . عاأضواولكاءم1 6]زأه: رع 
0ن ع1للعهمء* 5‏ 116لاتتالتزمء ‏ 13016 
ع1 زعااعنءزاع0 - أ5دنسنو 16 اأطد5ذظضمم5عع 
ععأاطه عدناعماتتكت ماع13 0335 5لتامعقكمء 
-01256 565 3 ]31لان0 5ألاعألاة 565 

010165 


ققرة باع جزء م القانونالتجارى البلجيكى . 
مقءأزاء8 وأساز ذنامءه© ؤااءول1 5ع[ “ 

ومن المسلم به فقباء وقضاء أت اأسئولية 
تضامنية ) يلاول يلد م.به وما بعده ) 

0 وحيث أنه مادام قل ظبر المدعى عليهما 
الاواين امام المدعى كشير يكين متضامنين وطليا 
منه توريد الخبز فبما مستولان بالتضامن قبله 
لآداء تمن الخيز ولا يستطيع المدعىعليه الأول 
محرر التعبد أن يدفع مسئوليته قائلا أنهكان مىء 
النية إذكان وقت التعاقد هوالمتعهد بتوريد الخبز 
وقد طلب من المدعى عليه الثانى أن يوقع على 
التعاقد غشا منه وذلك لآنه ليس للخصم أن حت 
بسوء نيته للخلاص من التزام تبعا للمبدأ القائل 


أناعم ع1 أناتز 
10 متا 


ع:ممعم 5 #عتاوةالات 


ه واحيث أن المدعى عليه الثالث أقر يتوريد - 
الخد وبتسليمه للسجون وتقدمت ايصالات 
التوريد أيضا ولوكان المتعبد ورد الخبز بغير 
واسطة المدعى لتجرأ على الجهر بذلك ولم يفعل 

ه وحيث أن المدعى طلب تعويضا عندقاع 
المدعى عليه الآول الكيدى وثابتمن اجراءات 
التقاضى انكار حق المدعى بطرق ملتوية عطلت 
المدعى عن الوصول الى حقه وهوتاجر بالسرعءة 


الغدذ الساذس ‏ السنة الحاذية والعرون 


اماه 


الواجبة ولذا يتعين الزامه مبذا التعويض طبقا 
لنص المادة 8١6‏ مرافمات 
( قضية :وفيقى افندى واصفو ضر عنه الاستاذ فليكس 
بنزاةين ضد احد افندى على وآخرين رقم وما سنه شووا 
رئاسة حذذ ة القاضى على أبوالغط ) 
/ 7 
محكمة اسكندرية التجار بةالجز:.ةالاهلية 
5 فيرأير سئة 1941 
فواتير مدى قورتها فى الامثات 
20 
٠-المادة‏ .و من العانون التجارى 
المواد التجاربة الفواتير المقولة ذاعتيرتها 
مثبتة للتعاقد الوارد يهاوم يأت المشرع المصرى 
ينص ماثل مكتفيا بنص المأدتين ه١١‏ و4١‏ 
من القانون المدتى اللذين أباحا الآثنات فى 
فى المواد التجارية بكافة طرق الاثيات 
لفو عي عل باينا ولول 
يوقعوا عليها 
م لى تكون لافواتيرقوة إثياتضد 
م قبول الفاتورة ليس تعاقدا جديداً 
بل هو إقرار يتعاقد سابق 
ه - القبول قد يكون صريحا أو ضمنيا 
فبو صريم فىحالة الاقرار بالاستلام خطاب 
أو باعادة احدى الفاتورتين المرسلتين موقعا 
علهامن المستلم والقبول الضمىقديستنتج من 


القداا صنت 


سكوت المستلم مدةطو يلة بعد استلام الفاتورة 

5 - الفاتورة المقبولة كا تثب تعد البيع 
وعقد الوكالة وغيرهما من العقود تعين أيضا 
الحكمة المختصة بنظر الغن اعالناثنىء عند التعاقد 


اذا تعين فهها مكان سداد القن 
الموكر 


ه حيث ان المدعى أرتتكن فى اثيات دعواه. 
على فاتورة مقدمة ميين فها مقدار الدبن وسبه 

د وحيث أنه بتعين البحث عر فة اللاحوال 
الى تعتير فهاالفا تور ةالمقبولة 6عامععع2 عنا13؟ 
دليل اثبات فى المواد التجارية 

د وحمث أن المادة و ومن القانو نالتجارى 
الفرسى اعتبرت من بين أدلة الائباحفى المواد 
التجارية الفواتير المقبولة فاعتيرتها مثبتة للتعاقد 
الوارد با ولم يأت المشرع المهمرى بنص ماثل 
مكتفيا بنص المادتين 6٠م‏ و ع#”؟ من القانون 
المدنى وجاء فبهما ان الآثيات فى المواد التجارية 
جائز بكافة طرق الاثبات مما فنها البينة وقرائن 
الأحوال. 

كسان اللزاتد مس ع اهارن 
لم يوقعوا عليها ماداموا هم مرسليها ولكىتكون 
للفواتير قوة اثياتضد المرسلة اللهمبتعين قبولهم 
لما وأما مجرد ارسال فاتورة فلا يثبت ما إذ 
لايصح أن بميز ادعاء مكتوبا حسق على ادعاء 
شفوى به وهذا القيول ليس تماقدا جديدا بل 
هو إقرار بتعاقد سابق 

ه وحيث ان القبول قد يكون صرحا أو 
ضمنيا وقبول الفاتورة الصريح يكون بتحرير 
المرسل اليه خطابا للرسل ينبثه فيه باستلام 
الفاتورةوقبول الصفقة وفىحالةارسال صورتين 
من الفاتورة يثبت القبولالصريم باعادة احداهما 
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موقعا عليها بالاستلام ‏ وفى حالةالقبول الصريح 
للفاتورة يعتير المدين مقرا للدين وأما الق.-ول 
الضمى فمد يستتتج من سكوت المستلم مدةطويلة 
بعد استلام الفاتورة بدوناعتراض منه فسكوته 
يعد رقرينةعلى ةماهو وارد بالفاتورة والقرائن 
أدلة اثيات فى المواد التجاربة ( ليون كانالختصر 
بند ووس و المطول جزء أول بند ويخ وجزء م 
بند ع+ ل ولا كور بند باوم وتالير بشد و١٠‏ 
بأنه اذا استلم مشتر فاتورة والتزمالصمتشهرين 
م أنكر الاستلام فسكوته الطويل يعبر قبولا 
ضمنا للفاتورة وليس له أن يشكرها بعد قوله 


الضمنى ها(دالوزشرح مادتو. وتجارئشد.ء وخ) ' 


الل 7و 


ال كم 


ب 


6 الع م ٠.‏ 


لذن 
حكة مضر الابتدائة الاهلية 
قضاء الامور المستعجلة 


ك١‏ يولبو سنة 05٠‏ 


حججز حفظى حت و اأغير عمتضى كد اء. عرض 


السند ٠.‏ شروطه 
المادىء القانونة 
9 المقصود بالستد.هو الورقة 
المثبتة للالتزام وانحاسبة التى تحصل بين 
شخصين مازمة لبا مدى ماتتضمنهو بالفيود 
الواردة 5 - وجور توقيع حجزما للمدين 
لأدى الغير كقتطضى صو رة منمثل هذه المحاسية 


موقعا عليها من وكيل امحجوز عليه بأنها طبق : 


الأصل ‏ طلما أن صفة الول وحصول 


العدد السادس لتكت السنة الحادية والعفرونُ 


و وحدث ان الفاتورة المقبولة كنا تثيت عقد 
الببع وعقد الوكالة وغيرها من المقود تعين أيضا 
المحكمة الختصة بنظر النزاع الناثىء عن التعاقد 
اذا تعين مكان سداد الفن ( ليون كان المطول 
المر جع الساق ) 

و وحيث أنه فى الدعوى الحالية أرسات 
فاتورة للمدعى عله فأقر صراحة يخطاب درل 
منه باستلامها و بالدين قيتعين القضاء بالدين مع 
شمو [الحك بالنفاذط.قالنص المادة؛ »مومرافمات 

رقضية ديزيدير رازوفسكى ضد الخراجه سوتيرى 
موثير ادس رقم وبع س.نة وهو ١‏ رئاسة حضرة القاضى 
على ابو اليط ) 


الحاسبة الأصلية غير منسكورين إذيتوفر فيه 
عندئذ معى السند المسوغ للحجز محسب 
مفبوم المادة 2٠١‏ مرافعات 

»؟ - لايصح توقيع الحجز إلا لدين 
يحقق الوجود و-الالاداء ‏ ومعين القيمة 
نقدا ‏ والاصل فالالتزمات أن تكون 
منجزة ‏ مالم تقرن بوصف ١ن‏ الاوصاف 
المعدلة لاثرها كالاجل أوشرط التعليق 
وإذا كان الالتزام معلا على شرط موقف 
ولما تحقق هذا الشرط - فان هلا يصح توقيع 
الحجز ‏ إذ الدين يعتبر عندئذ غير حقق 
الوجود ْ 

م قد ورد بالتص العرلى لليادة 4٠١‏ 
مرافعات ‏ أنالحجر لايصم إلا لدين خال٠‏ 
من النذاع ‏ إلا أن الآصل الفرنمى لهذه 


العدد الساذس ‏ السئة الحاقية والعشرؤن 


المادة قد عبر عن هذا المعجى بلفظ ]| 
والتعريب الصحبح لذلك هو أنيكون معينا 
نقداء فان لم يكن قد توفر ذلك فى الدين 
فيتعين اللجوء للقاضى ليقدر القيمة الى يصح 
توقيع الحجز من أجلبا . إذا استطاع ذلك 
من العتاضر. الكوتة فى السيد: أما إذا أخذ 
بظاهر النص العرنى ‏ فان التزاع بطبيعة 
الحال إما أن يكون منصبا على وجود الدين 
وعندئذ مكون غير عند الرجود أومتضا 
على تحديد مقداره قلا ب ون غير مدئ . 
وإما أن يكون النزاع واقعا على انتهائه بعد 
ترتبه فى الذمة لسبب مر أساب انقضاء 
الالتزامات . وهنا يشترط لولاية القضاء 
المستعجل برقع أثر الحجز أن يكون انقضاء 
التعبد ثابتا بشكل لاشببة فيه أما إذا قام 
التزاع الجدى <وله فانه يمتنع عايه التصدى 
للدعوى 
امل 

د من حي ث أن مينى الدعوى ؟ا ستخلصمن 
صححيفة افتتاحها . ومن مرافعة وكيل المدعى انه 
0 أزمع لشبيد عمارتين بشارع قصر النيل. 
كلف المدعى عليه يوضع تصميمهما والاشراف 
على بنائهما في مقابل مبلغ .66م جنيها بخلاف 
* /: من قيمة المقاولة المعقودة مع شر كةصيام 
حمد . وانه عناسية رغنة المدعى فى عقد قرض 
مع البنكالعقارى المصرى مؤمن برهن علىهاتين 
العارتين . طلب اليه ان يقدم كشفا . ساب 
المدعى عليه . قعملت محاسبة بينهما يتاريخ اسم 
مايو سنة م١‏ وقع علها المدعى عليه صفيت 
فيهااتعابه بمبلغ . . هجنيه لغايةالتاريم المذ كور. 
وعلق ادازها على امام البناء و أودعت لدىالبنك 
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العقارى . وانه عقب ذلك ظهر ان المدعى عليه 
ارتكب أخطاء فنية . من شأتها فضلا ع ناسقاط 
حقه فى الاقعاب . الرامه بتعو يضما لق المدعى 1 
من اضرار . و!|-كنه أوقع حجرا مقتطضى هذه 
الحاسبة يتارعخ .م يونيه سئة ١44.‏ تحت يد 
مستأجرىالعمارتين وفاء بلغ . .#جنيهامصريا 
وعشرهافأقام المدعىهذه الدعوى بطلب اعتبارة 
عدم الآثر قانونا لتخالفته للا ركان الجوهرية 
المنصوصعابها فى المادتين ١٠١‏ ؛ ٠‏ ١غ‏ عرافمات 
ارتكانا على الأسباب الثلاثة الآنية :ل 

و السند الذى أوقع به الحجز ل يوقم 
عليه من المدعى 

؟ ‏ أن هذا الستد خاص بائعاب عناعمال 
كانت جارية وقت نحريره ولما تكن قد بمت. 
فالمديونية فيه معلقة على شرط توقق ل 
يبت تحقيقه 

م . ان الدين المذكور لم تحدد فيه أجل 
للدفع وانه غير خال من النزاع . 

« ومن حيث انه فما يتعاق بالسبب الآاول 
فظاهر من الورقة ااتىتوقع الحجز مقتضاهاانماعبارة 
عن محاسبة حصلت بين الطرفين . فبى صادرة 
منالجانبين . وملزمة4ماعدىماتتضمته وبالقيود 
الواردة ما طالما انها غير متكورة من ألهما. 
والمدعى لا نكر صدور هذه الواسية وحصوها 
بينه وبين المدعى عليه وأن الصورة التى :وقع 
بها الحجز موقع علهامن وكيله بأ نهاطبقالآصل . 
يا ان المدعى فى صحيفة الدعوى وف مرافعته لا 
يقر تحصوكا فقط بل يتمسك بها ويستند عليها 
ويحاج خصمه عدلوها . فن غير المفبوم إذن 
والحالة هذه ان يحتج بانه لم يوقع عليها . إذ 
المقصود بالسند هو الورقة الممبتة للالتزام . 


وصورة المحاسبة مقرونة ب#وقيع وكيل المدعى 
حادس 
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وباقرار هذا الآخير بحصوها . يتوافر فها »عنى 
الند المسوغ للحجز وساب مقووم المادة 
.١ج‏ مرأقعات 

هومن ححمث أنه بالنسة لأسيب اشالى. 
فحفيق ان السند الذى يوقع به الحجز يجب 
أن تضمن التزاما 0 عمق الوجود 
عوزوءبءعء - وانه اذا كان هذا الدين معلمًا على 
شرط موقف ويازوررءم 5ناء وتوقع الحجز قبل 
تحةيق الشرط ء فان الحجز يكون باطلا . ولكن 
إذأ صح أن الدين المنبوت ف الحاسية قد علق 
على إعام تشبيد العارتين عنها كاز * 
م “أهعتمعلا6راعة أعامصم ‏ مع منازعة 
المدعى عليه فى هذا التعليق . واصراره على أن 
المحاسية كانت منجزة لغاية يوم # مايو سنة 
١ 4‏ تاريخ تحريرها ‏ وان هذا التعليق قد 
دس بعد ذلك بمعرفة المدعى فى الصورة الوحيدة 
الى استحصل عليها ‏ انه اذا صح هذا فانه 
لانزاع فى ان عملية التشييد قد ممت بل وصار 
استغلال العمارتين بتأجيرهما للغير - ولقد 
يكون ل ذا الدفاع وجاهته لو أن الحجز قد 
توقع قبل تحقرق شرط التعليق بأعام التشييد . 
إذ عندئذ قد كان يصمم الحاجة بأن الدين لم 
يصبح محقق الوجود . أما والحجز قد توقع بعد 
وقوع شرط التعليق وتحةق وجود الدين تبعا 
بتحقق .آل الشرط فان هذه المحاجة تصبح 
عديمة الجدوى ‏ وهنا تلاحظ المحكمة أن 
المدعى يخلط بين اتمام التشييد وهو الشرط 
الذى علق عليه الالتزام . وبين سقوطه بمدذلك 
ألا سباب التى يتذرع بها للاهام بوجود النزاع 
فى الآداء مما سيكون محل بحث السبب الثالث . 

ورهل ادف انداعن الست لالت فيو 
ذو وجبين . فن جبة يحتبج المدعى بأنه لم يعين 
فى الحاسية أجل للدفع . وهو قول غير مفهوم 


امس ل للست لابب ب ب ب ماسبابببببيببي بيب يبي يي للح 


العدد السادس ‏ السئة الحادية والعشرون 


إذا لوحظ أن الآصل فى الالترامات أن تكون 
منجزة حالة الآداء” مالم تفرد بوصف من 
الأوصاف وغ)ززدوووج المعدلة لأثرها المنجز 
كالاجل ووم أو شرط التعليق ووزات0ومه 
فاذا صم أن الالتزام فى المحاسية قد عاق على 
شرط اام البناء وثيت حصول هذا الشرط » 
فد تحقق مأل هذا الوصف بوقوع شرط 
التعليق . وابتداء من هذا التاريخ يصبح 
الالترام واجب الآداء طالما لم يقرن بأى أجل 
مجع - ولاجدال فى حصول اعام التشييد 
فكون الآداء واجبا من هذا الوقت ومن جبة 
أخرى . فان المدعى يتحدى بسةوط الآداء عنه 
ويتذرع لذلك بنسبة اخطاء فنية إلى المدعى عليه 
يزعم انه قد ارتكها وكان من جرائها ان 
استولى المقاول على مبالغ بدون وجه حق . ممأ 
اضطر معه المدعى لرفع الدءوى على المقاول 
المذكور أمام امحكمة المختلطة لاسترداد هذه 
المبالغ كما أقيمت المباتى دون ترك المسافة 
القانونية بين المدعى وعيد العزيز رضوان بك 
أحد الجيران ‏ حتى استحصل هذا الاخير على 
حكم من محكمة مصر الآهلية بالزام المدعى 
بالتراجع عبانيه إلى المسافة الفانونية وخلص 
المدعى من ذلك إلى أن الدين الذى توقعالحجز 
بمقتضاه - بكون بهذه المثابة غبر خال م نالنزاع 
فكون قد وقع باطلا ‏ وهنا تلاحظ المحكية < 
أن النص الفرنسى لليادة ١٠؛‏ قد عير عن هذا 
المعنى بلفظ م لوزبن:1 والتعريب الصحيح لذلك 
هو أن يكون معينا نقدأ . فان لم يكن قد توافر 
ذلك فيه . فبتعين اللجوء للةاضى ليقدر القيمة 
الى يصمح توقيع الحجز من أجلبا اذا استطاع 
ذلك من العناصر الثبوتة في الستد ‏ ولا جدال 
فى ان المحاسبة الى توقع الحجز بمقتضاها ‏ قد 


العدد السادس ‏ السنة الحادية والعشرون 
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حددت قيمة الالنزام بمبلغ .© جننها مصريا ٠‏ 
فبو مصى عوزون:] من هذه الناحية . أما إذا 
أخذ بظاهر النص العرى . فان النزاع بطبيعة 
الحال إما أن يكون منصبا على وجود الدين 
ونشوثه وعندئذ يكون غير عحةّق الوجود . 
12111 01لا أو منصيا على تحديد مقداره 
فلا بكرن غير مصىق ولندن1! ممص وقد 
وإءا أن يكون 
النزاع واقعا على اتنتهائه بعد ترتيه فى الذمة 


استّع رضنا هاتين الصورتين . 


لسبب من أساب انقضاء الالترامات الخنصوص 
علمها فى المادة مم1 مدنى وهى الوفاء واستحالة 
التنفيذ ممتاتءععهء 3 ع6اناتطزذدومم صا والاير أء 
والاستدال والمقاصة واتحاد الذمة ومضى 
الزمن . وهنا يشترط لولاية القضاء المستعجل 
برفع أثر الحجز ان يكون انقضاء التعبد ثابتا 
بشكل لاشهة فيه . أما اذا قام التزاع الجدى 
حوله فاته بمتتع عليه التصدى للدعوى ( راجع 
كتاب قضاء الامور المستعجلة للاستاذ جمد على 
راتب ص مه » ؤنإه بند 1.5٠.‏ ومابعده ) 
والمدعى يستتد فى انقضاء الالتزام لا إلى سبب 
من الأسياب المبينة آ نفا واتما الى نسية التقصير 
الى المدعى عليه في القيام بما التزم به ويظهر انه 
بهذا يدعى أن له حق طلب الفسخ . فضلا عن 
المطالية بالتعويضات . ولكن يلاحظ هنا انهذا 
الفسخ لامكن أن بقع الا بحم قضاق . وقد 
نازع المدعى عليه فى موجبه وأتكر أى تقصير 
من جانبه ‏ ولم يتقدم منالمدعى الدليلالقانوقق 
الصحيح على حصوله . بل هذا الآمر لايزال 
موضوع التزاع القضائ بين الطرفين ولما يفصل 
فيه بعد نبائيا . فلا يستطيع القضاء المستعجل 
والحالة هذه التصدى لرفع الحجز بحجة سقوط 
الدين الذى توقع من أجله . وهو أمر لا بشت 


بل لابزال مح لالدازعةالجدية منالجان بالآخر . 
وذلك خشة المساس يأصل الموضوع . ومن ثم 
فيتعين القضاء بعدم الاختصاص مع الزام المدعى 
بالمصاريف طيقا للمادة 1١#‏ مرافمات 

( قضة عزير حرى افندى وحضر عنه الاستاذ فريد 
زنانيرى ضد الخواجه انطوان ليم بحاس رقم ١699‏ سنة 
رئاسة حضرة القاضى السيد على اليد ) 


وض 
محكمة مصر الا بتدائية الأهلية 
قضاء الأهوو المستعجلة 
١١‏ سلتمبر سئة 194٠‏ 


حرامة قضائية ‏ أثرها بالتستة لاحارس وبالنسية 


للستاجرين . 

المبادىء القانونية 

ذف ان وضع عين تحت الحراسة 
القضائية ليس قضاء باجراء يحت م لالتنفيذ 
الملدى فى ذاته باخلاء العين من واضعى البد 
غلبا يل تفن «اسنا شينف قانواية للخا وي 
لادارة العين تمكته من تاذ الاجراءات 
اللازمة لتحقيقهذا الغرض ف الحد الذى 
نص عليه الحم 

؟ من أثر الحراسة ‏ أن يفقدمالك 
العين أوالشريك فيها كل سبب قانوق فى 
وضع اليد عليها أو الانتفاع بها إلا عن 
طريق الحارس ., وبمقدار صاق الريع يعاد 
تتفي حك الحراسة فيه والتأجير لشخص 
دون آخر هو من أخص أعمال الحارس ‏ 
لاحب عله ل براق مصاع ديم من 
مثلبم ‏ وله أن يتخف من الاجراءات 


مايمكنهمن استغلالالعينسواء أ كانيدعوى 


5.5 
موضوعية أوبطريق القضاء المستعجل متى 


م إذا رفض أحد مالك العين 
الاتفاق مع الحارس عل استجارها _. و كيفية 
أداء اللاجرة ‏ كأن بِقَاوٌه فيها بدون سند 
وليس له أن يتمحل هذا التجى بأن له حصة 
شائعة فى الملكية ‏ إذ الملكية ثى. وتركيز 
الادارة وتنظم الأستجلا لكي خرن 
ومبدذه المثاية يجوز للحارس اللجوء للقضاء 
الميتعجل لطرده 
لمهم 


د من حيث ان وكيل المدعى عليوما دقم 
بعدم اختصاص الح-كمة بنظر الدعوى يمقولة 
انهما يضعان اليد بسند صحيح إذ الثانية مالكة 
انصيب فى العين والآاول زوجبا ومقم معها ب 
وليس من أثرحكم الحراسة إهدار الحقوق الثابتة 
قبل صدوره. وطرد الحائزين بسند بل فل 
مايستطيع الحارسهو مطالبتهم بالريع ومقاضاتهم 
هذا الشأن موضوعا أما أن يلجأ الى القضاء 
المستعجل لطردهم فبذا ماجتنع عليه التصدى له 

و ومن حيث أنه مع التسلم بأن وضع عين 
تحت الحراسة القضائية ليس قضاء باجراء حتمل 
التنفيذ المادى فى ذاته ‏ وإنما هو تقرير بتوافر 
صفة قانونية الحارس لادارة العقار فىالحد الذنى 
نص عليه الحكم بمعنى ان حم الحراسة لايقبل 
ألتتفيذ باخلاء العين من واضىى اليد علها بل 
اسناد الصفة للحارس مكنه مناتخاذالاجراءات 
القانونية بخصوص العين ‏ إلا ان م نأثر الحم 
أن تفقد الحراسة مالك العقار أو الشريك فيه 
كل سبب قانوبى فى وضع اليد عليه ونجرمه من 
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الاتتفاع به و أاستغلاله إلا عن طريق الحارس 
وبمقدار صاق الريع بعد تنفيذ حك الحراسة فيه 
واتأجير لشخص دون الآخر هو من أخص 
أعمال الحارس لايجير عليه بل براعى فيه مصلحة 
جميع من مثلهم وله أن يتخذ هن الاجراءات 
مايمكنه من استغلال العين المذكورة سواء أكان 
بدعو ى موضوعية ‏ أو بطري قالقضاء المستعجل 
متى قام موجب هذا الاستعجال ( رشدى بك 
قاضى الآاءور المستعجلةبند .07ة:؟7") والمدعى 
يستند فى دعواه الحالية الىأن المدعىعلب) رفضا 
التعاقد معه نصفته الجديدة المسئدة آليه ك5 
رقضوا دقع أجرة الجزء الذى يشغلانه - وفي 
الحق ققد استيانت الحكة هذه النية من جانب 
المدعى عاءه) واستظبرت لدى مناقشتها بجاسة 
سيتمير سنة . ١44‏ التببيت عل احتلال العين 
والاصرار على عدم أداء أجرة 1١‏ وبذه المثابة 
يكون بقاوّهمافى العين على هذا التحو ‏ بحردا 
عن أية صفة قانونية . بلومنقبيل الغصبالمادى 
الذىلايستد إلىسندحقيقى وليس لمأن ,تمحلا 
لهذا التجنى ‏ بأن للمدعى عليها حصة شائعة فى 
الملكية ‏ إذ المذكية ثنىء ‏ وتنظمم الاستغلال 
وتركير الادارة ثى. آخر ‏ وقدزال ستدالمالك 
فى الاستغلال ‏ من يوم أن اسندتالراسة الى 
المدعى ‏ إذ أصببح وحده صاحب الصفة فى 
كيفية الادارة و تنظيم الاستغلال وليس للمالك * 
إلا أن يطالبه بنصيبه فى الريع الصافى فى الحدود 
المبيئة يحم الحراسة إلى ان يفصل نهائيا فىالنزاع 
الموضوعى . أما ان تل العين ويتعنت فى عدم 
أداء الأجرة أو الاتفاق مع الحارس عل التأجير 
ففوضى صرحة هى مارى حك الحراسة أنيضع 
دا لها . ويخلص ما ذكر ‏ أن يد المدعىعلمما 
وقد أصبحت من قبيل الغصب المادى انجرد عن 
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أية صفة قانونية . فان القضاء المستعجل يختص 
بازالتها ومناط الاستعجال هو أن فى استءرارها 
على هذا النحو مايضار به المدعىضررا متواصلا 
يتزايد بمرور الوقت ‏ ومر._ ثم فانه يتعين 
رفض الدعوى والقضاء بطرد المدعى عليهما مع 
الوامهما بالمصاريف طبقا للمادة ؟١ ١‏ مرافءات 
مع شمول الم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 
عملا بالمادة موم مر اقعات 

( قضية حسانين حس ححسانين بصفته حارسا قضائيا 
ضد محمد احمد بدوى السرجانى وأخرى رقوسهمؤسنة 754٠.‏ 
رئاسة حضرة القاضى السيد عل اليد ) 

كف 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
قضاء الآمور المستعجلة 
+7 سلتمير سسلة 184٠‏ 

ولاية القضا. المستعجل . اختصاصه بطلب الزوج اثيات 
عالة معيا.ة فى زوجت . متى تبين عاصر مالى ا عدم 
قيول الدعرى 

المادى. القانونية 
١‏ س انه معالتسلي بأن القضاء المستعجل 

لامختص إلا ما تمتد اليه ولاية الحا م 
الاهلية ‏ و متنع عليه التصدى لما هو من 
مسائل الاحوال الشخصية ‏ إلا أن 
تخصيص الدعوى الى يرفعبا شخص ضد 
مطلقته لاثبات حالة معينة هى تعيين تاريخ 
زوال غشاء البكاره وعمر الجنين الذى قد 
تحمله ‏ إن وجد ‏ ان تخصيصبا بأنها 


تمهيد لنزاع بحت من الأاحوال الشخصية  ١‏ 


هو تخصيص بلا عخصصوتأويل للدعوى بما 
فد لاتعماه الناة الجر يعات إذ القفية 
البدائق هوصانة دليل قد تستبدف معالمه 
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للتغيير أوالزاول . وقدحتم لالنزاعالموضوعى 
وجبا آخر غير الوجه الشخصى ‏ ومى 
استبان مثل هذا الوجه المالى . فأن الحا 1 
الأهلية تصبح عتتصة بالدعوى 


؟ - ان التنفيف العينىالقبرى ‏ قد يكون 
غير منتج أوعين تكن لما قةا من حبر 
شديد على الحرية الشخصية ‏ وف اللحاق 
بالمرأة واجبارها ليكشف عليها فى أخص 
جزء من جسمها - مساس شديد بحريتها 
الشخصية وكرامتها الآدمية. فلا يمكن 
التنفيذ علها بذلك كرهاعنها ‏ وطذه العلةفان 
الدعوى باثيات هذه الخالة الخاصة :كون 
غير مقدولة . 

م قد ابتكر القضاء نظرية الا كراء 
المالى لاجبار المدرين بطريق غير مباشر على 
التنفيذ العينى فى مثل هذه الاحوال السابقة - 
ولكن القضاء بذلك فيه مساس بأصل الحق 
ما يقصر عنه اختصاص القضاء المستعجل . 
الم 

عن الدفع يعدم اختصاص الحا كم الآهلة 
ومن حيث ان مبنى هذا الدفع . ان هذه 
الدعوى بيد لئى نسب وأن القضاء المستعجل 
باعتياره فرعا من انحا ك المدنية التى يتبعببا 
لايغتص إلا بما منتد اليه ولاية هذه الام ء 
وإِذا كانت هذه منوءعة من نظر دعاوى السب 
ونحوها من مسائل اللاحو الالشخصية امتنع على 
القضاء المستعجل نظر ماقد يعتير بيدا لذلك . 

٠‏ ومن حيث انه مع التسليم بأن القضاء 
المستعجل لابختص إلاعا تمتى اليه و لايةانحا 1 


الآهلية . وبمتنع عليه التصدى لما هو منمسائل | التنفيذ عليبا طوعا _ قيب ل بحوز إجبارها 
الأحوال الشخصية . فان تخصيص هذه الدعوى عل ذلككرها. و بالقوةالجر ية زوه)ئ]زجد سوس 
بأنها تمبيد لنزاع يحتسب من الاحوال الشخصية « ومن حيث أن الخد العيى الفبرى اكد 
هو تخصيص بلا عخصص . وتأويل للدعوى با | ينكون غير منتج ‏ كما اذا تعبد فنان بتأديةعمل 
قد لاتحتمله الغاية المرجوة متها . أو اتدل عليه | فى كالغناء او القثيل أو التصوير أو يكون غير 
صحيفة أفتاحها . إذ القصد الظاهر منبسا هو | مرحي لآن الاجبار يكون فيه حجر شديد 
إئيات حالة معينة . هى تعبين ناريج زوال غشاء عل الخرية الشخصية ‏ كماق حالة هذهالدعوى. 
البكاره وعمر الجنين الذى دعوتي عه إذق اللحاق بالمرأة وإجبارها للكشف عاما 
إن وجد ‏ فالغر البدا ومو غيانةدليل فد عاتن ديد سر نا المحصودر و لا الادمة , 
تستهدف ماله للتغبير أو الزوال . أما لآى وقد استقر الرأى مها وقضاء فى مل هذه الحالة 
دعوى يراد صيانة هذا الدليل فبذا مايتنازعه على عدم اجبارها على ذلك . وأما ماقيل من 
الخممارن - إذ يصر المدعى على أنه يقصد ان مآلتنفيذ الحم أمر .يخرج عن نطاقالدعوى . 
الاستناد اليه فى دعوى لعويض يزمع إقامتها على | ذيجب أرس لا يعيره القاضى التفانا . إذ تتهى 
المدعى عليها . وهذه تحصر غاية الدعوى فى أنبا رن بالفصلفهها فردود عليه بانه من المسلم 
نفى نسب الين منه . وليس من شأن هذه به ان للقاضى سلطة القضاء في موضوع الدءوى 
المحكة أن تتغلغل فى بواطن الرموع وى ان هس - والولاية علىكل مايتصل 
دخيلة نفس المدعى . وماهى الدعرى الوضوعة بتتفيذ حكمه فيهأ وأء01ماز ونعدمنلءه وم-ذه 
الى بتوى إقامتما 0 ليد الاعري | الولاية يقدر أمر تنفيذ الحم كعنص رمن عتاصر 
وإبمايكفيبا أن وين أن 00 اي الدعوىفيرى ما اذا كان يحتم ل التنفيذ فىالحدود 
ختبل او او المقررة قانونا . كما يكفل له التنفيذ فى هذه 
لك ال 0 7 ع 00 الحدود . وعلى أساس هذه الولاية تسانداظرية 
على أنها بكر اذا يبب 7 00 ١‏ 1 الا كراه المالى عامزء مادج فيازم القاضى الخصم 
ماق عل تاريخ ؤواجه س وان هذ " | بغرامة مالية بكرهه على الرضوخ للتنفيذ علوعا . 
ذاكقدأضرابه . وإنلهحقا فى مطالبةالمدعى عليبا وقد ذنصت المادة ١١‏ مدلى على انه وزللدائن 
باتعويضات ‏ يكن المحكة أن نستبين هذا ان .تحصل عل الآذن من الحمكية بعمل ما تعيد” 
الوجه المالى الذى قد يحتمله التزاع -< كا | به المدين أو بازالة ما فمله عفالفا لتعيده . مع 
تكون انحا الآهلية مختصة بالدعوى ومن ثم الزامه بالمصاريف . وهذا وذاك مع مراعاة 
فيتعين رفض هذا الدفع . الامكان بحسب اللا حوال . وهذاالتقديرالظروف 
عن قبول الدعوى ومراعاة الامكان بحسب ال <وال الذى أولته 

« ومن حيث ان الخالةالمطاوب اثباتها تتصل | المادة للقاضى هو تأ كيد لمع سلطتى الفصل فى 
يحسم المدعى عليها . بل بأخص أجزائه ‏ وهو موضوع الدعوى وفيا يتصل بتنفيذ الحكم على 
ملس العفة منها ..- وقد أصرت على امتناعباعن | نحو ما فصل سابقا . وأخيرا فاذا كان للقضاء ان 
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يجب المدين على التتفيذ عينا بطريق غير مباشر 
بنظام الا كراه المالى . فان هذا ما يستطيعه قاضى 
الموضوع دون قاضى الاستعجال إذ تتناق طبيعة 
اختصاسه مع القضاء بتهديد مالى لما فى ذلك من 
المساس يأصل الحق ‏ وما تقدم يتعين عدمقيول 
الدعوى ( رشدىبكقاضىالآمور المستعجلة يند 
-.” وما بعده ‏ طرق التثةيذ لابى هيف بك 
عن واعاضة اوم كات الالدامات. إذهة ‏ 
بك بندويم والموجزقالنظر ب ةالعاءة للااتزامات 
للستهورى بك بند ممع ومابعده ) 

ه ومن حيث أن المصاريف يحكم بها علىمن 
خسر الدعوى طبما لليادة ١+‏ و مرافعات 

( قضية اليوزياثى مصطنق أفدى الكاشف وحضر فته 
لاستاذ مد عرقه ضد الآنة عليه همود عد اليد رقمهلا١؟‏ 
سنة .هو رتاسة حضرة القاضى السيد على السيدع 
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كفيل متضامن ل لول اتفاق وحلول انتوق سب 


الادعاء ملكية الحجوزلايقبل بذاته - كند لوقف التتفيد 
المادىء القانونية 

ان التدخل فى الخصومة لايمكن 
أن يتصور إلا من شخص خارج عن نطاتها 
وكانت تؤثر فىمصاحة له فيسوغ لهالقانون 
التدخل فبا منعنما لاحد الخصمين ليحمى 
مصلحته المذكورة ‏ وهذا هو المفبوم من 
المادة م.وم؟ مرافعات ‏ أما الخصم الأصبلىى 
الدعوى ‏ فكما يجوز له أن يدفع دعوى 


لا" 


مقاءة عليه . فله أن يرفع دعوى فرعية ضد 
المدعى نفسه ‏ وتوجيه الدعوى الى الخصم 
ليحك فى مواجبته ‏ هو اختصام له فى ذات 
الدعوى تحيث يصبح مثل هذا الخصم طرفا 
فها وله أن يدفعها بكافة الدفوع الشكلية 
أو الموضوعية 

؟ اذا أدى أحد الكفلاء المتضامنين 
بعض الدين الى الدائن . حل تحله فى حقوقه 
بقوة القانون (مه.ه مددلى) . ويحوز 
الاتفاق مع الدائن على أن يقومهذا الاخير 
بالتتفيذ قبل المد.: بالنيابة عن الكفيل - 
واذا وجد كفيل متضامنآخر _كانالرجوع 
عليه محدودا بما ورد ف المادة +.ه مدق 
ومقتضاها ان حق الدائن ‏ الذىحلفيهاحد 
الكفلاء المتضامنين محله ‏ وان كان غير 
متقسم قبل المدين ‏ إلا انه منقسم قبل سائر 
الكفلاء . بحيث لايرجع على أيهم إلابقدر 
حصته ف الدين وماتخصه فى حصةالمعسر منهم 

م ان الحلول الاتفاق قبل انكفيل 
طبها للفقرة الثاننة من المادة ؟+١‏ مدق - 
ليس أشد مؤونة فىآ ثاره من الهلولالقانون 
طبها للفقرة الآولىمنالمادة المذكورةوللبادة 
مدق - فليس لإاحد الكفلاءالمتضامنين 
أن يتخذ من الحلول الاتفاق ذريعة لتحميل 
الكفيل الآخر عبتا أكثر مما تحمله إباه 
القانون فى المادة .٠ه‏ مدبى 

- الادعاءماكية اهجوز -بءلتوفيع 
المجزفعلا - لاتجحوز قبوله بذاته كسند لوقف 
التنفيذ بالبيع ‏ إذ فى المقدور ساوك السبيل 
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القانوى الذى سنه الشارع وهو اقامة دعوى 
استرداد حسب المادة 404 مرافعاتفيوقف 
البيع حم القانون الى ان يفصل فى المالكية 
الممكر 

عن قبول الاشكال شكلا وعرى طلب 
المستشكل ضده الثانى تداخله خصما ثالثا 


و من حيث إن الاشكال قدم قبل [تهمام التنفيذ 
شيعم امحجوزات - أى فى الآوان المناسب فبو 
مقبول بلا نؤاع من هذه الناحية ‏ واما محل 
الخلف بين المستشكل والمستشكل ضده الثانى 
ان المصاحة فى التنفيذ لم تعد قاصرةعلى الم .تشكل 
ضده الأول وحده .بل صب حت تشم المستشكل 
ضده التانى أيضا بعد أن أدى للمستشكل ضده 
الأول مباغ م ووج وحل عله فى حقوقه 
بمحضر جلسة وم ديسمر منة ٠‏ غوهواق القضية 
رقم بلاوس لسنة ١9+1١‏ عدلى مستعجل مصر 
فكان يتعين على المستشكل أن يوجه الاشكال 
الى المستشكل ضده الثانى بطر يق ال4صومة الأصلية 
لاحم فى مواجهته تحسب - وانه إذ قصر 
توجيه الاشكالعلىهذا النحو فيكونغير مقيول 
لتوجي,ه الى غير ذى صفة ‏ أو على الأقليسوغ 
المستشكل ضده الثأنى ان يتدخل خصما ثالئا 
بطلب استمرار التنقيذ ‏ وللسكنتوجيهالدعوى 
لى الخصم ‏ ليحكم فى مواجبته ‏ هو اختصام له 
افى ذات الدعوى ‏ نحيث يصبح مثل هذا الخصم 
طرفا فها ‏ وله أن يدفعها بكافة الدفوع الشكلية 
أو الموضوعية م.افى ذلك رفض الاشكال 
واستمرار التنفيذ ‏ مادام ان له فى ذلك مصلحة 
مشروعة ‏ وهو عين مايطلبه المستشكل ضده 
الثانى بطريق التداخل خصما ثالنا فيها ومن 
البداهة ان التداخل ف الخصومةلايمكن أن يتصور 


قتتتت)٠احتت‏ 7 ا كس م-إظح_ اسلسلللللالنا ل للا ا ا وس ممم 1 آذك 


العدد السادس ‏ السنة الحادية وا العشر ون 


إلا من شخص خارج عن تطاقها - وكانت تؤير 
دعا فى لقاو بريه فيا 
منضما لاحد الخصمين ليحمى مصلحته المذكورة 
وهذا هو ماتدل عليه عبارة المادة م.و9همرافعات 
أهل . وقد جرى نصها ما بلى . « بحوز لغير 
المتداءين من يمكن أن يعود عليه ضرر من الحم 
فى الدعرى الخ ٠.‏ أما الخصم اللاصلى فى 
الدعرى فك بحوز له أن يدفع دعوىعقامة عليه 
فله أيضا أن يرفم دعوى فرعية ضد المدعى تنفسه 
رم عم مرافعات أهل ) واسكن المستشكل ضده 
الثلى لم يعم مثل هذه الدعوى يطلبات معينة بل 
مدار دفاعه هو رفض الا شكال و استمرارالتئفيذ 


وَكَوُ مايستطيع طلبه كخصم فى الدعوى دون 
حاجة الى إجراء آخر فوق ذلك 

هومن حيث 1ا تقدم يكون الاستشكال 
مقيول شكلا ويكون طلب التداخل بصفة خصم 
ثالث غير قوم 

عن موضوع الاشكال 

ه ومن حمث ان منى الاشكال أن الحم 
المراد تنفيذه قد صدر لصال المستشكل ضده 
الآول على المستشكل ضده الثالك مدينا وعلى 
المستشكل والمستشكل ضده الثانى ضامئين 
متضامنين وأن المستشكل ضده الثانى سدق أن 
أدى نصف الدين الى الدائن فى القضية السابقة 
دم لهم لسنة ١‏ مدنى مستعجل صر فلم 
ببق بعد ذلك إلاالنص م الاخر وهوالذتىعرضه 
على الدائن يجحلسة ١٠١‏ يناير سنة 1441 فقيله . 
وبذا أصبحت ذمة المستشكل برئة من كفالته 
للدين . فلا يسوغ التنفيذعليه. وللآن الحجوازت 
المطلوب بيعها جمعيبا مماوكة له فهو بذلك يطاب 
وقف التنفيذ مع الزام المستشكل ضده الأول 
بالمصاريف . 
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.ومن حت ان المستفكل ضده. الأول 
تسل المبلغ المعروض عليهوفوض الآمر يعاد 
ذلك للبحكمة ٠‏ 
دوهن حسث ان المستشكل ضده الثانى 55 
دفع الاشكال ‏ بأنه بعد أن أدى مبلغ 10م 
و وج للاستشكل ضده الآول .- وأحله هذا 
حله فما له من الحقوق والضمانات وتدد 
بالاستمرار فى تتفيذ الحك على المحجوزات 
موضوع النزاع - وأن يرد اليه س ماعساء 
يفيض بعد استيفاء نصف الدين الاخر . وأن 
تحسب هذه الفضلة عند ردها على المستشكل ضده 
الثانى ‏ خمصما من نصف الدين الذى كان 
قد أداه للدائن و أنه بعدحاولدمحلهعله ذا النحو 
قد أصبح له الحق فى التنفيذ عن طريق 
الدائق وضد المدين والمستشكل إصفته 
كقيلا متضامنا الى أن يستوفى الممبلغ الذىأداه 
كا أضاف المستشكل ضده الثانى الى ذلك أن 
المحجوزات على كل حال ليست ماوكة للمستشكل 
وحده حتى يطلب ايقاف التنفيذ علييا واانا 
الاشكال لامكن أن يكون وسيلة لايقاف التتفيذ 
بناء على مثل هذا السبب . بل مقام ذلك دعوى 
استرداد ترفع بالأوضاع المنصوص عليها فالمادة 


الحاول ‏ أن يقتصر التنفيذ على المدءن وحده أم 
يتعداه الى المستشكل باءتباره كفيلا متضامنا ؟ 
قأما بالنسية للمدين ‏ فلالكفيل الرجو ع عل المد.ن 
ما أداه ‏ ول عل الدائنفىحقوقه بقوةالةانون 
(م ه.ه مد ) فالمستشكل ضده الثاى والحالة 
هذه عحق فى أن يستمر التنفيذ ضد المستشكل 
ضده الثالث . والمستشكل ضده الأول إذ يقوم 
بذا التفيذ إنما يقوم به بطريق اليابة عن 
ا مستشكل ضد الثانى . حسب ها اتفقًا عليه بجلسة 
”7 ديسمير سنة .4ف القضية رقم بوم 
أسنة 1449 مدفى مستعجل مصرء ومئل هذا 
الاتفاق جابز ) راجع بودرى لا كانتترى وبارد 
شرح الالتزامات . الجزء الثالى ند مده١‏ 
مكرر ) وأما بالنسبة للمستشكل . وباعتباره 
كفيلا متضامتا . فرجوع المستشكل ضده الثاتى 
عليه بوصف أنه الكفيل الآخر المتضامن الذى 
أدى بعض الدين وحل محل الدائن فى حقوقه . 
ان هذا الرجوع #دود ما وردق المأدة .م 
من القانون المدنى . وقد نصت على انه«إذا وجد 
كفلاء متضامنون فالذى أدى جميع الدين ماهم 
عند حلول أجله له أن يطلب من كل من باق 
الكفلاء أن يؤدى له حصته من الدين مع تأدية 


ربا م معدلة فيكون من أثرها عندئذوقف البيع | أن حق الدائن الذى <ل فيه أحد الكفلاء 


بحكم القانون . وخلص المستشكلضده الثاتىمن 
دفاعه الى طلب رفض الاشكالواستمرار التنفيذ 

«وومن حيث انه بعد ان أدى المستشكل 
فصف الدين الذىكان باقيا للمستشكلضدهالآول 
يكون هذا الآخير قد استوفيحقهالخاص و أصبح 
النراع محصورا ف التتفيذ بالبلغ الذى أداه 
المستشكل ضده الثانى المستشكل ضده الآول 
وأحله هذا الأخير فى حقوقه بالنسة له والتزم 
بالتنفيذ وفاء له ننابة عنه فبل من مقتضى هذا 


المتضامنين حله وان كان غير منقسم قبل المدينين 
إلا أنه منقسم قبل سار الكفلاء . حيث لاير جع 
على أهم إلا بقدر حصته ف. الدين وما يخصه فى 
حصة المعسر منهم ( راجع ال موجز فى النظرية 
العامة للالترامات للسنرورى بك بند 005 ) 
وقد احتج المستشكل ضده الثالى بان حاوله لم 
كنقانونيا علدع6! «متأدعمءطدك - فحسب 
طقا للفقرة الثانية من المادة ؟+1مدوبل اتفاقيا 
أيضا - عاأعسممتاأدعءنتممء ‏ ممتامعوعطنك 
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طبقا للففرة الآولى مر 
إذ أحله الدائق برضاء محله بالنسبة لما أداء قبل 
المدين ثم قيل الكفيل الآخر . كما اقترن هذا 
الحاول بابراء الدائن له من كقالته التضامنية . 
فلم يعد للمستشكل بسفته كفيلا آخر ‏ 
اق الدين فحل بذلك ع لالمستشكل ان يرجع 
عله عقتعنى حق الرجوع . إذ أن كفالته كانت 
كن اتيك رمق قنق م بولك نان اانامت اننا 
ان آثار الحلول الاتفاق قل الكفيل ليست أشد 


إنأدى 


مؤونة من آثار الحاول القانونى ( راجع تودرى | 


المادة المذكورة | 
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الثانى لاصف الدين لم يسقط أفضليته فى 
استفاء باق دينه . بل ان المستشكل ضدء الثانى 
فى رجوعه بدعوى اللول إنما يتأخر فى هذا 
الصدد عن الدائن . وهذا هو وجه من أوجه 
المفارقة بين الحلول والهوالة بالق ٠‏ اللانه أذاباع 
| امحل جزء من حقه وأبق الجر. الاخر فارنف 


| ولا يتأخر ا ل الور 


«ومن حيثك انه دين مم تدم أن التتفيذ 


لا كانتنرى وفال فى الكافالة ند مم١‏ ) فليس | دين المستشكل ضده الاول الخاص قبل كل 


للمستشك.ل صّدهة الثابى والحالة هذه 
الحاول الاتفاق الخاصل بجلسة عم د لسمير سنة 


ان تخد هن 


من المستشكل والمستشكل ض ده الثالث . قد 
.م لا موجب له بعد أداء يأ ديته له بمعرفة 


م ١+‏ ذرلعةه ة لتحميل المستشكل عا أكثر 14 ْ 0 55 وان التتهيذ بم أداه المستث كل ضده 


ا القانون في المادة +.ه من القانون 
المدنى . الدائق لكفالة 
لجكن ضده الثاتى وآثر ذلك بالنسية 
للمستشكل . ويدو للوهلة الآولى ان معام 
التحدى بذلك . لو أن المستشكل كان قد أدى 
الدينجميعه للدائن وأراد الرجوع عل المستشكل 
ضده الثاتى بوصفانه الكفيل المتضامنالاخر 
وباعتاره قدحل محل الدائن فما له من الحقوق 
بالفسنة نا أداه :قجوق كا كفل : الأخر 
النى أبرىء من كقالته أن يحتج على الكدفيل 
الآخر بابراء ذمته منالكفالة . ولكن الدعوى 
لاتتطوى على مقام كبنا المقام . فالمستشكل 
لايرجع على المستشكل ضده الثاتى با أداه 
الى المستشكل ضده الاول . بل ذل مافى الأآامر 
انه أدى باق الدين الى الدائن . فرأت ذمته من 
الكقالة نيعا لسقوط الدين الاصلٍ لآ نالكفالة 
عقد تابع مصيره مرتبط عصير العقد الاصل 
المتبوع . وقبض الدائن من المستشكل ضده 


” بيت مسألة ابراء 


الثانى المستشكل ضده الأول صمح قبل الملستشكل 
ضده الثالك وأصبح غير جاتزقيل الستشكل . 

و ومن ححث انه بالنسية للوجه الثاتى الذى 
اننى عليه الاشكال موضوعا ‏ وهو ادعاء 
المستشكل ملكيته جميع المحجوزات . فانه يبدو 
للوهلة الآولى . ان مثل هذا الادعا. لا مجوز 
فول دان كلقن رفك عقيل تمسرها اذا 
لوحظانالمستشكللم يقدم الدليلالقاطع على ذلك ٠‏ 
بل على العكس من ذلك فان الفلاهر من محضر 
الحجز انه على الرغم من توقيعه على ا نتقولاات 
باعتبارها ماوكة للستشكل والمستشكل ضده ٠‏ 
الثالك . فان الآول لم يعترض على ذلك ويدعى 
ملكيته لما جميعا ‏ على انه كاف فى مقدور 
المستشكل ان يسلك السبيل القانونى الذى سنه 
الشارع وهو اقامة دعوى استرداد حسب المادة 
24 مرافعات معدلة . فيوقف اللبيع حم القانون 
الى ان يفصل فى حقيقة الملكية . ومن هنا يبين 
ان الاشكال هذا السبب لايستند الى جد حفيق ٠‏ 
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٠‏ ومن حتيشان المسكة ترى جعل المصاريف 
مناصفة بين المستشكل والمستشكل ضده الآول 
بنسة ما قيل من طلب اياف التنقيذ وما رفض 
منه وذلك تطيقا للمادتين م ء 1١4‏ مرافعمات 

هومن حيث ان التفاذ المعجل وبلا كفالة 


6١ 


أ واجب طقًا للمادة ا مرافعات تر الحكة 


( قضية مبولى أوندى جمد عيد ضد المع سيد غيل 


عبدالعال وآخرين رقم وءدى سنةائة] رئاسة حضرة القاض 


السيد على السيد ) 


ين 


ل 
عكة طبطا الجزئة الاهلة 
م سلامير سنة ووه | 
ونكاها كشارئ. كن تعلبا , اعتارها مثقولا , 
لاعقارا ثابتا بزلا 
» ل عفار بالتخصيرصس . شروطله . 
المبادى.القانونية 
ل لاتعتير عمارا ,ةا م كينة الرى 
الى تداربالغاز والمثبتة ببعض المسامير على قاعدة 
تقلرا من مكان إلى آ خر وت ركيبباعلقاعدة أخرى 
بغير تلف أوضرر وإنا تعتير منقولا طيقا لليادة 
الثانة من القانون المدلى . 
لد لتطريق المادة الرابعة منالقائون المدى 
الأهلى جب أن يكون المنقول لازما ومخصصا 
لخدمة الاأرض المملوكة لصاحب المتقول حتى 
#كن أعتياره عقارا ملحا بالآرضالتى خصص 
الأرض فلايمكناعتياره عقاراً بالتخصيص 
( قضية أشكال توفيق يطرس ضد عدلى اسكتدر 


أفلاديون وآغرين رقم ملزوه سنة وجوؤرئاسة حضرة 
القاضى حمد زكى شرف ) 


كن 
حكة الجبزء الجرئية الاهلية 


١لا‏ دلسمم سلة 19و١1‏ 
و سس قوانين تنظيم الاجراءات والاختصاص فىالمسائل 


الجنائية . سررانها على الماضى . قاتون ملغ . وقف تطبيقه 
م م يكن هتاك نص خاص فى القانون الجديد ٠‏ أو صدور 
حكم فى الدعوى . 0 

م ل عدم سريان القوانين الجنائية على الماضى - أثره 

قانون العقوبات . لا يسرى على الماضى . إلا 
اذا كان قد فلت الجر 

م -- قواتين م تفاضل ينها فى أيها أملح للم . 
عقوبة ‏ اختلافها بين قاتوذين . الآأخذبالعقوةالا"صلسللتهم 
52 العقانونية 

| قوانين تنام الاجراءات والاختصاص 

قَّ المسائل الجنائية لسرى على الماضى فالقوانين 
القكاقى تفترينا نامي ان نطق ىلحال 
فالقانرن الملغى يوقف تطبيقه مهما كانت الحالة 
التى كانت علها الدعوى امام الجبة القضائية 
الملغاة ‏ ما لم يكن هناك تشريع موقت فى 
القانون الجديد ينظم هذه الالة أو يكون قد 
صدر حك فى الدعوى . إذ قد يخل القانوت. 
الجديدما لتم من حق مكتسب كقالاستكناف 


. 


؟ - مبدأ عدم سريان القوانين الجنائية 


على الماضى لا يقف حجر عثرة في سيل المبداً 
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المتقدمذكره لأ نقوانينالاجراءات والاختصاص 


لا تكسب المهم حا ما طالما انها لا تنمس حمًا 
مكتدبا ‏ وليس للتهمحق مكتسب ف ان >ا م 
امام جبة اختصاص معينة او طرق واجراءات 
معينة - والمفروض دائا ان جبة الاختصاص 
الجديدة وطرق الاجراءات الجديدة أصلح من 
وجبة الصالح العام 

م أما قوانين العقوبات فلا تسرى على 
الماضى الا اذا كان فبها مصلحة للتهم ( تراجع 
المادة الخامسة من قانون العقوبات المصرى 
الجديد ‏ اهلى وعختلط رقممه سنة )١51509‏ 

ع - آراء الشراح واحكام الحا كم متضاربة 
فى الآساس الذى يبنى عليه التفاضل بين القوانين 
فى أها أصلح للتهم - إلا ان الرأى الراجم هو 
انالعيرةبالحد اللأقصى . فالقانونالذى حدهالاقصى 
اقل يعتبر هو الأصلح للءتهم ‏ لآنه ليس لليتهم 
حق مكتسب فى أن بحكم عليه بالحد الادىولان 
الامل فى الحى بالحد الآدنى لا يوازىالخطر فى 
الحم عليه بالحد الاقصى - ولآن نظرية الاخذ 
بأقل الحدين الاقصيين واقل ال1دين الادنيينمعا 
فيه خلط وخلق لتشريع غير موجود ‏ ولآان 
ترك الاختيار للمّهم غير عملى لانه قد يصر على 
براءته ولآن القاضى هو المكلف باختيار القانون 
الواجب تطبيقه ‏ واذا تناقض اد اللاقصى فى 
الحبس مع الحد الأقصى فى الغرامة كانت العبرة 
بالحد الاقصى للحبس لانه هو العقوبة الاشد 
لانها تمس حرية اممكوم عليه الشخصية بينا 
الغرامة لا نمس سوى ماله والعبرة ايضا بنوع 
العقوبة فالحب سأصلح من السجن ولو كانت مدته 
أقل والسجن أصلح من الاشغال الشاقة مهما 
كانت مدتها ‏ أما الحبس مع الشغل فان كانت 
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مدته أقل من الحبس البسيط كان أصلح للمتهم - 
لآن اليس يعتبر عقوبة من نوع واحد 
( قضية التيابة ضد عتريس مد الخولى رقم 1539/7 منة 
عجوو رئاسة حضرة القاضى عارف محمد وحضور حضرة 
الاستاذ على محسن وكيل التيابة ) 
51 
حكمة الجيزة الجرئة اللاهلة 
317 ابريل منة ١614٠‏ 
دعوى اتحفاق فرعية . أثرها . وقف اجراءات 
ابيع ٠‏ لااجراءات نرع الملكة 
المبدأ القانوق 
دعوى الاستحماق الفرعرة على الرأى 
الراجح -. لاتوقف تزع ا الكية. وانما توقف 
اجراءات البيع . 
رقضية نعيمه عمد عفيق ضدا نفيسة محمد عفيق وآخرين 
رقم ١١١7‏ سنة ٠غو١‏ رئاسة حضرة القاضى عارف جمد ) 
اذك 
محكمة احلة الجزئية الاهاية 
و م ابطال تصرفات . 
الرهن الحيازى . وتصرف الضامن المتضامن 


سرياته على 


 هطورش‎ 


ووه - ايطال تصرفات . عل المدين بان تصرفه 
مؤد لاعساره ل لتر .وتوافر نية الاضرار . 
جواز اثات عكسها . عب” الاثات على المدين 
المادىء القانونية 00 
ذه يشترط لابطال التصرف الحاصللى 
من الدبن طبقا لليادة س#ع١‏ هدلى أربعة 


شروط وهى : 

(1) أن يكون حق الدائن مستحق الأداء 
وسابقا على حصول التصرف (؟) أن بيترتب 
على حصول التصرف إعسار المدين أو زيادة 
إعساره (م) أن يكون التصرف قد صدر 
غشاً وبنية الاضرار بالدائن (4) أن يكون من 


النفو اتاد ند اله الخادة والنشوؤين 


تلقى الحق من المدين متواطًا معه على الاضرار 
بالدائن أى عالما بأن التصرف الحاصل له يؤدى 
الى اعساره . 

؟ - اذاكان التصرف الحاصل من المدين 
رهنا حيازيا كان للدائن حق طلب إبطاله ولا 
حل للاحتجاج بأن هه ذا التصرف ليس بعا . 
وأن العين المبيعة لازالت فى ملك المدين لآن 
الرهن عمل قانوتى عل أى حال وقد أصبم 
للمرتهن حق عينى على العين وله أن يستوف دينه 
منها بطريق. الافضلية على باق الدائنين. وقد 
ستغرق دين الرهن مر العين ولا يتبقى 
ثىء سمئوف الدائن منه ديته . 

+- وز ابطال التصرف الحاصل من 
الضامن المتضامن . وليس للمتصرف له أن 
يتمسك بق طلب تجريد المدين لآن للدائن أن 
نفذ على الضامن المتضامن مياشرة . 

عل المددن بأن التصرف الذى اقترفه 
يترتب عله اع ار إذا لم ينطوفذاته على الغشأى 
على أنه قصد به الاضرار بالدائن فهو على الآقل 
بعد قريئة على توافر هذا الغش . وهذه القرينة 
بحوز اثيات عكسبا وإنما المكلف بذاك هو 
المدين لا الدائن . فاذا أثبت أن الدافع له على 
التصرف باعث غير نية الاضرار بدائنه سلم 
تصرفه من الطعن ونفذ فى حق هذا الدائن . 

ه ‏ مجرد عل المتصرف له باعسار المدين 
يؤخذ قرينة على تواقر نية الاضرار بالدائن لديه 
ويقع عليه عبء دحض هذه القرينة . 

( قضية ورثة عبد الرحمن خليل وأخرى ضد عبد العزيز 

السيد مصطق سعيد رقم ولو.م سنة ومو١‏ رئاسة حضرة 
القاضي حافظٍ سابق ) 


0 


:51 
عكمة بنى مزار الجزئية الآهلية 

١14 ٠ نوفير سنة‎ ١٠ 
حارس قضائى. معين من المحسكية امختلطة . مقاضاته‎ 
بشأن الاموال الموضوعة تحت حراسته . من اختصاص‎ 
0000 المحكمة الختاطة , بشرط قيام الصالم الاجتى‎ 

المدأ القانرتى 

من المتقق عليه ان مقاضاة الحارس التضالى 
المعين من ا محكمة امختاطة بشأن ال موال الموضوءة 
تحت حراستهجب رفعها الى نفس هذه المحكمة 

عاادائت بعال ال مرعردة 
( قضية رَى محمد على هاشم ضد على يك عيد اليد 


| القاضى وآخرين رقم .وم سنة .ج9١‏ رئاسة حضرة القاضى 


احد الجارم ) 
ان 
حكمة المنشية الجزئة الاهلية 
فبراير سنة 19441 
امر عسكرى . بفسخ عقود الايجار و تخفيضقيعتها . 
اتطياقه على الماك التجارية 
المدأ القانوق 
لا نزاع فىان فصوص الآمر العسكرى 
الصادر فى يوليه سئة. 4 القاضى بفسخ عقود 
الابجحار وتخفيض قيمتها يحب تطببقها فى الحلات 
التجارية أسوة بالما كن رغم اغفال النص علها 
وذاك نظرا لقيام المقتضى فى اللالتين وتوفر 
الغرض الذى توخاه المششرع فى اصدار الآامر 
المذكوروهو تعطيل انتفاع السا كن او المستأجر 
من العين التى استأجرها تعطلا تاما إلا انه فى 
احال التجارية كالحوانيت وما ماثلبا يكتى ان 
يظل انحل مفتوحاو معدا للعمل حتى يمك نالقول 
بأن المستأجر قد انتفع بها انتفاعا يخرجها من 


"05 


احكام الآمر العسكرى اذ كور لتحق الغرض 
من استتجارها 

( قضية احمد افندى محمد الحنش بصفته ضء. مد افندى 
على خضر رقم ا«6#ل”ا ستة .ووو رءّاسة حضرة القاضى 
أبراهيم ذى 4 

لين 
حكمة المنشية الجزئة الاهلية 
3 قبراير سنة ١941‏ 
م ٠‏ نحت ايد ناظر الوقف . حق المدين المحجوز عليه 
الور لدي ٠‏ فى الدقم ب يطلا»ه . اذاكاذ ن استحقاق المدين 

أقل مس ١٠.‏ ج . بطلان مطبق . مماءيهته للبطلان امتسصوصض 
عله بالمادة ماع مرافعا 
الحجز على استحفاق فى الو 

الميدأ القانوتى 

بجحوز لكل هن المدين اجوز عليه واحجوز 
لديه أن يدفع بيطلان الحجز المتوقع نحت بد 
ناظر الوقف اذا كان استحماق المدين يقلى عن 
1١‏ جم هاستويا طقا لليادة الاولى من القانون 
رقم مم الصادر فى م؟ يونيه سنة عوم4١‏ وذلك 
لآن هذا البطلان بطلان مطلق يطابق فى اطلاقه 
النطلان المنصوص عله فى المادة ١6‏ ع مرافعات 
ومن جبة أخرى لان الحنكمة التىتوخاهاالمشرع 
من اصدار هذا القانون هو جعل الاستحفاق 
الذى لا بزيد عن 5١8.‏ جنيها ستويا عثابة منفعة 
للستحق أحاطها بسياج حمابته حتى لا يكو 
أصحاها عالة على الجتمعحرمائهم من هذه المنفعة 
اللازمة لمعاشيم فبى متصلةمن هذه الوجمةبالاظام 
العام وهذا ما يقبم من نصوص مواد القانون 
عداد أجرة الخدم وشهرياتهم وماهيات 


المستخدمين وهرتبات أرباب الوظائف وأرباب 
المعاشات المنصوص علها ى المادة ومع مرافعات 
بدليل النص فى المادة الثانية منه علىأنه لا يمتج 


. حكمة ديد نصاب لتوقيع | 


المدد السادس ‏ السنة الحادية والعشرون 


بأحكام المادة السابقة بالنسبة للاففُات المقررة 
على المستحق ثم شفع ذلك بالقول , لا يصح 
الحجز او التنازل بسبب التفقات المذكورة إلا 
فى حندود الاجزاء الخصوص علها فالمادة 6+ 
مرافقعات وهذه الخاية االى فرضها القانون على 
المبالغ المبينة بالمادة المذكورة هى حماية :تصل 
بالنظام العام كما اضطردت عليه الاحكام 

( قضية على محمد الخائق وحضر عنه الاستاذ مصمطفى 


كريم الطرا ثنى ضب عيد الاطف عمد الى جمى وأخرى رقم 


هود عنة .يوذ رئاسة حضرة القاضى ابراهوم ذى ) 
حكمة رشيد الجرئة الاهلية 


و؟ قراير سنة 1١94١‏ 


ترك المرافعة . ا«واله . ليست على سبيل الحصر . 
عدم جواز الحك بعد صدور ْ مهيدى أو ااتدخل فى الدعرى 
المبدأ القانوق 


لا يفيدنص المادة+-. م منقانون المرافعات 
الاهل الحصر متى تحةققت للمدعى عليه مصلحة 
فى عدم الترك على أى وجهكانت ومن ثم فلا 
بحوز ترك المرافعة : 
أولا ‏ يعد صدور ححّ بمبيدى فى اأدعوى 
إذ ليسلا حد الخصوم إن بحاي ل على عدم تنفيذه 
متى كان للخصم الآخر مصلحةق ذلك واعترض 
ثانيا ‏ بعد التدخل فى الدعوى وقبول 
إلحكمة خصما ثالثا ذها لآن التدخل فى الدعوى 
طريق من طرق الادعاء أمام القضاء كالمشار اليه 
فى المادة +.” مرافعات 
( قضية السيده ثريا سليم ترق عن نقسبا ويصفتهاط_د 
عيد ااقادر رجبرجب عامر وآخرين رقم ومع( سا .4و1 


رئاسة حضرة العاضى عثْان رمزى ) 


5/1 
كرة الاستئتاف الختلطة 
م١‏ ديسمبير سلة م91١‏ 


عدم جوار الا-تثئئاف لقلة الاب 

المدأ القانون 

العرة فقول الاستثئنافو عدمهبالطايات 
الخنامة فاذا كان الطلب فى العريضة -ه جنيب 
ثم عدل عذكرة تأشر علها من الخدم الى 
٠6‏ جنيه ثم عدل فىمحضر الجلسة الى المبلغ 
المذكور دون اعتراض من الخصم كارن 
الاستئتاف مقبولا 
اماي 


ووحيدث أن اياف عليه بير يكليس دقم 
هذا الاستئناف بعدم جوازه اقلته عن تصاب 
الا-تنئاف إذ قال بأن المبلغ ١١١‏ جنيه قيمة 
التعويض المطلوب يدخله مبلغ 5 ١‏ جهاتاتعاب 
محاماة يطلها حامى المستأنفين وان اللاقى بعد 
ذلك لايحوز رفع امتئتاق عنه . وانه لابجوز 
رفع استئتاف عر المصاريف وحدها .وان 
المستأنفين عند ماعدلوا طلياتهم أمام كمةأول 
درجة من .ه جنها الى ١٠١١‏ جنيه فقد قامؤا 
بالتعديل يجلسة المرافعة وانه ‏ أى بير يكليس - 
قد طلب التأجيلللاستعداد فل تتجبالحكمة طلبه 
'وانه مادام قد حصل التعديل ولى تعط له مبلة ٠١‏ 
أيام للاستعداد فيه فيكون التعديل باطلاويكون 
المبلغ ٠ه‏ جشبا حيئذ غير قابل للا كناف 
« وحيث ان هذا الدقع فى غير حله -أولا- 


العدد السادس ‏ السنة الحادية والعشرون 


هو 


لآن التعديل حصل بالمذكرة الدكتابة المقدفة من 


| المدعين أصلا أمام محكمة أول درجة قبلجلسة 


ا 357 عا > ٠.‏ 57 
المرافعة ومؤرخة فىم فراير سنة15171ومؤشر 


علمها من محامى بير يكليسف نفس التاريخ . ولانه 
ظاهر من يحضر جلسة المرافعة فى ع يثاير سئة 
19817 ان المدعين ومم المستأنفون الآن طليوا 
الحم لم بالتعويض المعدل وقدره [.١‏ جيه 
وان محامى بير يكلس لم يعترض على التعديل 
وا كتفى بابداء دفاعه فى مذكرة يقدمها بعد وى 
مذكرته المقدمة منه بتأريخ + ينايبر سنة اموا 
م يعترض أيضا مطلقا على التعديل ٠‏ ثانيا لان 
المدعين أصروا على طلب التعويض وقدره 1٠١١‏ 
جنيه و بينوا تفصيلاته ببيان مفرادته باعتيار أنه 
يشمل المصاريف غير القضائية والضرر النائىء 
عن عدم بمكتهم فى التصرف فالعقار مدة خمس 
ستوات سعواف الحصولفيباعلى امضاء بيريكايس 
فلم يفلحوا . والعبرةحيئذ بقيمةالتعويضفيمقا بل 
ماأصاءهم من أضرار مختلفة الانواع . ومادام 
انهم طليوامبلغ ١‏ جنيه فالعيرة حيتئذإمما هى 
لتلك الجلة وحدها دون غيرها . 
ووحي أنه مادام أن المبلغ ٠‏ جنه قابل 
للاستئئاف فيجوز أيضا قبول الاستئناف بشأن 
مصاريف الدعوى . وعلى ذلك يتعينر فض الدفع 
الفرعى 
( استثناف ورئة رمضان مد ضد الست أوترب جورج 
أفيلييو وآخرين رقم م.؟ سنة وى وثاة الكونت دى 


اندنو ( 


ف 
كن 
يحكمة الاستئاف الختلطة 


قبراير سنة ومو١‏ 
عدم اختصاض ٠‏ أبدا. الدقع لآأول عرة امام عكة 


الاكناف . غير مقبول 

المادىء القانونة 

-١‏ إذا رفعت الدعوى للمحكمة الكلية 
مع ان قيمة النزاع يدخل فى اختصاص 
القاضى الجزى فليس للمحكوم عليه أن يدقع 
إعدم الاختصاص لآأول مرة امام حكة 
الاسئناف بعدأن ترافعفى موضوع الدعوى 
أمام امحكدةالكلية مسا| ياختصاصبها ضهنا 

؟ - إذا لم يتوافق الطرفان على التقدير 
الحقيق فيرجع إلى التقدير الفرضى المقرر ى 
الملدة م؟ مرافعات ( مختلط ) المعدلة سنة 
١41+‏ بالفقرة (ه) وهى قيمة الدين الحجوز 
من اجله وذلك فيا يتعلق بالدائن الحاجز 

الك 

3 حيث عن الدقع الفرعى المخدم من 
المستأنف بعدم اختصاص امحكمة الابتدائية 
نظر الدعوى الحاضرة أن قمة الاشاءالحجوز 
علها تنفيذيا هىأقل من. ١١‏ جنيه وان المحكمة 
الجرئية هى الختصة بنظرها دون غيرها . فانه 
شين هذه الحكمة ان هذا الدفع لم يدفع به 
المستأنف أمام حكمة أول درجة وناقشخصمه 
المستأنف عليه على أساس ان المحكمة الابتدائية 
هى الختصة . وصدر فعلا الح المرفوع عنه 


العدد السادس السنة الحادية والعشرونُ 


د وحيث عن حقيقة القيمة الاصلية للاشياء 
اتحجوز عليها فانه لابد أن يرجع فيها [ما إلى 
التقدير الذى قدرت به الاشياء تقديرا لويعارض 
فيه خصومالدعوى كما فى هذه الحالة . وإما الى 
التقدير الظنى والتقربى الذى يقول به القانون 
نفسه حسما لكل نزاع فى شأنه يثيره خصوم 
الدعوى . وذلك ان الشارع قرر بالمادة م؟ 
مرافعات المعدلة سنة وو بالفقرة ه بأرنف 
التزاع فى تقديرالاشياء المحجوز عامها بي نالحاجز 
والمدين النحجوز عليه يبحب أن جسم بألر جوع 
الى قيمة أصل الدين الذى من أجله توقع الحجز 
وقرربالفقرة + بأن قيمة الدعوىتقدر بينالمدين 
الراهن والدائن المرتهن أو الممتاز بالرجو ع الى 
أصل الدين المضمون وجاءت الفقرة /7ا من 
المادة المذكورة وأيدت وجبة النظر المقررة 
بالفقرتين الساافتين فقررت هى الأخرى بأنه فى 
حالة رفع دعوى استحقاق عن الاشياء المحجوز 
علها فىكلبا أو فى بعضها فانه يرجع فى تقدير 
قيمة الدعوى إلىقيمة الآشياء المطلوب استحقاقبا 
وإلافانه يحب أن يفرض فجميسع الاحوال بأن 
الاشماء المحجوز عليها لاتتعدى قيمتها مقدار 
الدين الذى من أجله توقع الحجز. 

د وحيث أنه يقبين حيتق من المادة مم؟ 
مرافعات المذكورة بفقرتها “ا وبالنيذة الثانية 
منبا ان الشارع افترض عند سكوت خصوم 
الدعوى ان قيمة الاشياء الحجوز عليها لاتعدو 
قيمة الدين الآصلى . فاذا ماتبين فى الدعوى 
الحاضرة ان الدعوى رفعت أمام المحكمة 
الابتدائية ولم ينازع أحد فى قيمتها ( على اعتيار 
انقيمة الاشياء المستحقة هى أ كثر من٠.١٠‏ ج) 
ونظرت الدعوى على هذا الاعتبار فانه يتعين 


هذا الاستثناف الحاضر عل ذلك اللاساس أيضا | حيكذ ان قيمة الدعوى هى من نصاب المحكمة 


العدد السادس ‏ السنة الحادية والعشرون 


باه 


الابتدائية على أماس انه من المفروض فرضا 
قانونيا لايقبل الرجوع فيه من خصوم الدعوى 
بعد قبوله وعدم النزاع فيه ان قيمة الاشياء 
المحجوز عليها تدخل ضمن اختصاص المحكمة 
الابتدائية على اعتبار إن قيمة الدين المحجوز من 
أجله هى ١7؟‏ جنها 4 

« وحيث وقد نظرت الدعوى أمام الحكمة 
الابتدائية على اعتبار انها تدخل فى نصايها وصدر 
الحكم فيها على هذا الاساس فانه لايجوز 
الرجوع من جديد ولآول مرة امام محكمة 
الاستئناف الى النزاع فى قيمة الدعوى بعد أن 
تقررت هذه النقيجة امام المحكمة الابتدائية 
تقريراً قانونيا لم ينازع فيه احد مرى. خصوم 
الدعوى . 

« وحيث ذلك يتعين رفض الدفع الفرع 
7 الحم باختصاص|ل-.كمة الابتدائية بنظرالدعرى 

( استئتاف اليرت بنين ضد نعم مهنا وآخر رقم يمه 
سنة 39 ق رئاسة الكونت دى اندينو ) 

العف 

محكمة الاستئناف الختلطة 

9 مايو سنة ١989‏ 
وكيله 

المدأ القانوق 

الوكالة عن الغائب ليست عامة وانما هى 
وكالة نحدودة لأعمال خاصة يدخل فبباحاسية 
واضع اليد على حصة الغائب فى عقار واعطاء 
الخالصة عن هذا الريع 
الصاو 

حيث انه يتعين البحث الآن فما إذاكانت 
محاسبة واضع اليدعل العقار الذى للغائب حصة 
فيه مع وكيل الغائب منتجة نتيجتها القانونية فى 


غاب ء 


براءة ذمته أمام المستأنف عليهم اخوة المتوفاة 
جليلة أم الغائب أم لا . 

« وحيث أنه لذلك بحب معرفة ما اذاكان 
لوكيل الغائب الذى عينه القاضى جميع الحقوق 
المقررة للوكالة العامة أم ان وكالة القاضى هذه 
وكالة جزئية مقيدة محدود معيئة بسيب غيبة 
المفقود و باعتيار أنه لم يسم عنه ان كان حياً 
أو متا . 

وحيث ان الشريعة الاسلامية عئيت بشأن 
وكلة القاضى للغائب إذ تقررت حدود الوكالة 
بالمادة ب#لاه من قانون الآ-وال الشخصية 
لقدرى باشا حيث تقيدت نحص الاموال المنقولة 
وغير المنقولة وحفظبا ومحصيل غلاتها وريعبا 
وقبض ديونه الثابتة من الغرماء الذين تنبت 
مديو نيهم وليس له غير ذلك إلا باذن القاضى 
( المادة غلاه و ولاه ) 

ه وحيث أن المادة ناه اعتبرت المفقود 
حيا في حق الاحكام الىتضره وهى التى تتوقف 
على بوت هوته . واعترت المادة ابام بأن 
المفقود يعتير ميتآ فى حق الأحكام التى تنفعه 
وتضر غيره وهى المنوقفة علىئبوت حاته فلا 
يرث من غيره ولا بحكم باستحقاقه للوصية إذا 
أوصى به بوصيته بل يوقف نصيبه فى الارث 
وقسطه فى الوصية الى ظهور حياته أو الحم 
بوقاته . 

« وحيشانه تبين من حك ا محكمة الشرعية 
وفاة الغائب عيد القادر مرسى راشد بتاريخ 
ه أغسطس سنة ووو وحصر الارث فى 
أخواله اخوة أمه جليلة عبد القادر وأحمد وحمد 
هيكل ومن المقرر شمرعا أن الك بالوفاةيسرى 
من تارييخ الفقد لامن تاريخ الحكم بالوفاة . 

دوحيث أن المأدة ولاو قررت أنه متّى حم 
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بوفاة المفقود يقسم ماله بين ورثته الموجودين 
وقت صدور الحم عوته ويرد القسطالموقوف 
إلى من يرث مورثة عند موته . 

ه وحيث انه مبّى يت أنجليلة أم عبدالقادر 
الغائب توفيت فى .؟ ديسمير سنة ممه ؟ وان 
انها المذ كور قد اعتير متوفا قبلبا فان ذلك 
الاءن لايعتبر شرعا وارما لامه للآنه قد مات 
قبل موتها وكل مانى الأمس انه كان له هناك أمل 
وقد ماتت أمه فى .7 ديسمير سنة ١٠.80‏ فى 
أن يكون وارئا لها لو حضر حياً بعد موتهاء 
القاضى الصادر فى 
وأغسطس سنة ه6١‏ فانه لايعتير وار ثالآمه . 
وعلل ذلك وبحم المادة ولاه بحب أن يرد 
ما كان يحتمل أن يرثه فى أمه الى ورثة أمه 
الأصلبين وهم اخوتها لآبيها وهم أخواله 
عبد القادر وأحمد وحمد هيكل المدعين أصلا 
والمستأتف عليهم الآن . وهو لذلك لا يعتبر 
وارئا ويعتبر أجنبيا بالنسبة لتركة أمه جليلة 
( راجع فى ذلك كتاب شرح الاحكام الشرعية 
للا حوال الشخصية للمرحوم جمد زيد الابيانى 
يك الاستاذ السابق للشريعة الاسلامية بكلية 
الحقوق يجامعة فؤاد الاول الجزء الثانى طبعة 
سئة :97و( صفحة ووم« وراجع كتاب 
الاحكام الشرعية للا حوال الشخصية للاستاذ 
أجد أحمد إبراهم بك أستاذ الشريعة الاسلامية 
بكلية الحقوق المذ كورة طبعءة سنة .9ه ! صفحة 
. وانظر كتاب أحكام الآ<وال الشخصية 
فى الشريعة الاسلامية للشيخ عبدالوهابخلاف 
الاستاذ بكلية الحقوق بالقاهرة الطبعة الثانية سنة 


.) 0١ إ صفحة.‎ ١ 


واما وقد ثبتت وفاته ل 


ه وحيث وقد اعتيرالخائيغير وارشسبب 


ال م بوفاته ووجب لذلك أن برد نصييه إلى 


الورة الحقيقيين ‏ فانه يترتب على ذلك أن 
تعطى جميع الحقوق المترتية على الوراثة إلى 
الورئة الحقيقين ولا >وز للغائب أن يستبقى 
تحت يده أى ثى. ما نما يتعلق بتلك التركة التى 
يعتير أنه أجنى علبا . 

عي ال بما يحب الفصل. فيه فى تلك 
الدعوى معرقة ما إذا كان لوكل الغائب 
ممسى راشد حق قَرض غلة الحصة ف الارث 
الموقوق أم انه ليس له هذا الحق . إذ يترتب 
عل الفصل فى هذه المسألة القانونية معرفة كيان 
الموقف الصحيح القانونى لو كيل الغائب بالنسبة 
للارث الموقوف . فاذا ثبتت له الصفة فى قيض 
غلة الارث الموقرف كان قبضه صحيحا مبرثا 
عندئذ إذمة الدافع وهو عبد اللطيف مصطق 
ويبقى حيئئذ للورثة الحقيقيين حق مطالبة 
الوكيل القابض ما قبضه . وإذا ثيت العكس 
وأن لا صفة لوكيل الغائب بذلك القبض جاز 
وقنئذ اعتبار الدفع من قبل عبد اللطيف غير 
مبرىء لنمته . واعتبار هذا الآغير مازال 
مازما بالغلة للورثة الحفيقيين 

ه وحيث أنه بعد ذلك البيان الذى تقدم فى 
شأن حالات الغائب القانونية وفى شرح المواد 
ااه إمه من قانون الاحوال الشخصية 
لقدرى باشا وبعد أن تقرر بأن وكالة وكيل' 
الغائب سواء كان الوكيل قد عينه الغائب قبل 
الفقد أو عيئه القاضى ٠‏ إيما هى وكالة ممددة 
ومقيدة بالقبض دون غيره » فان الذى يفم 
من روح المواد المذ كورةء برغم اعتبار الغائب 
ميا بالنسبة للحق فى الارث بالمادة /الاه 
التقدمة » ان الغائب .وهو فى حم الملحق 
بالصى وانجنون ولذا بملك القاضى حق تنصيب 


ناظر كل عاجز عن الظر فى شئون نفسه 
( كتاب زيد بك الذ كور صفحة م6م ) هذا 
الغائب فى حاجة إلى حماية مؤقتة حتى يقطع 
الامر فيه حيانه عئدما يعود حيا أو بوفاته اذا 
قضى القاضى بوفاته . وهذه الماية يشأن الارث 
الموقوف >مَضى أن لا همل أمن التصبيب 
الموقوف فلا يعطى ذلك النصيبللورثة الحقيقيين 
ولا لوكل الغائب انما ييقى النصيب موقوفا 
حتى يبت فى مصير الغائب . على أنه يلاحظ أنه 
من الحيطة فى الآمى أن لا ممل ذاك التصيب 
فلا يقى بلا ادارة ترعاه بل يتحم تعيين شخص 
مثابة حارس بتولى ادارته حتى يبت شرعا فى 
أم الغائب . أما ذلك الحارس فلم يتعين فى 
الدعوى الحاضرة بل ظل عبد الأطيف واضعا 
يده على تصيب جايلة فى المنزل على أى و مسمع 
من الورة الحقيقيين الذين لم يحركوا ساكنا 
ول يأخذوا حيطتهم فى وضع تركة المتوفاة فى 
بد حرأسة تضمن حةوقرم أو <ةوق الغائب لو 
عاد حيا . بل تركوا عيد اللطيف المذ كور يتولى 
ادارة النصفه فى المنزل ولم يأخذوا حيطة 
ما بشأن غلة نصيب المتوفاة مورثتهم ولم يطلبوا 
اليه على الآقل إبداع الغلة فى خزانة المحكمة 
حتى يبت في مصير الغائب . 

و وحيث ان عبد اللطيف المذ كور لا رأى 
أن للغائب وكلا نصبه القاضى لقبض غلة 
أملا كه وأن هذا الوكيل يطالب بنصيب الغائب 
فى ريع المنذل وأن الورئة الحقيقيين قد ظلو 
سا كتين وكان من بينهم عبد القادر هيكل 
وكيلا منصبا من الاضى الذى حكم بعزله وعين 
والد الغائب وكيلا بدلا عنه فى ١4‏ يونيو 
سنة غم.ه؟ ‏ فان عبد اللطيف المذ كور ازاء 
هذه الاروف الخاصة لم يتردد فى أن يسلوكيل 
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الغائب نصيبه فى غلة المنزل وأن يأخذ عليه 
صكا بالاستلام . وقد قبض الو كل تصيب 
الغائب من بد مستغل المنزل وكان قبضه قانونيا 
صحيحا مبرئا إذمة الدافع لانه وهو وكيل 
الغائب بملك حق قيض الغلة فما ثيتمن الحقوق 
للغائب وفما بتردد الثبوت فيه بين الك كواليقين 
فى الحقوق الموقوفة غير الثابتة نبائيا . إذ .ظبر 
أن حق الغائب ف الرعاية وحماية الشارع لهادعى 
وأ كبر من رعاية الشخص الآخر الذى تحتمل 
أن كون وارئا فما بعد عند وت وفاة الغائب 
إذ الشسخص الوارث المحتمل وهو حى برزق 
وهوجود ملك أرنى يحتاط لامره مما يعمله 
من الاجراءات القانونية التى يراها حافظة له 
موقا . أما وقد أهمل في أخذ الحيطة وترك حبله 
على غاربه فان وكيل الغائب لا يستطيع أنيقف 
مكتوف الآيدى بل يتعين عليه أن يعمل 
ما يستطيع عمله قانونا فى المحافظة على حقوق 
الغائب وهى الحقوق ا ترددة بين الشك واليمين 
لمتوى. الارث: فاذا'تقدم. له مستذل الارث 
الموقوف وسلمه غلة ذلك النصيب وقيضه كان 
قيضه صحيحا مبرا إذمة المستغل . نعم وان كان 
القنض موقوفا مصيره اليحين تنبين حالة الذائب 
انعادحياأو حم بوفاته, إلا أنه قبض بالنسية 
للمستغل مبرىء لذمته في الحال. ولا شأن له 
بمصير الغائب حياً كان أو ميتا . فاذا عادالغائب 
يا حاسب وقتثذ كله الذى نصبه القاضى . 
وإذاا حم بوفاته تعبن على وكيل الغائب رد 
ما استلم للوارث الحقيقى إذ يصبح المبلغ :تحت 
“ده بلا سيب قانونى . وعلى الوارث فى هذه 
الحالة مطالبة الوكيل . ولا شأن له يمن دقع 
لوكيل وعلى الاخص إذا لوحظات ظروف 
الدعري الحاضرة وما اكتتنفها من ملابسات 
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الحم وراءة ١‏ ل رتب 


الآرث من وقت وفاة المورةة جليلة فى ديسميد | عليه حتما رفض الدعوى المدنية قبله . فاذا 
سنة98١1‏ ومن وقتغياب الغائب فىسنة مم١‏ كان العمل المنسوب إلى المتهم لابقع تحت 


إذ كان أحدم وكيلا للغائب ابن أخبته “م عزل 5 


وتعين أبو الغائب وكيلا له . 

وو<يثان الوكيل محمد مرسى راشدقداستل 
من عبد اللطيف مبلغ 97+ قرشا صاغا قيمة 
عله نصي ب جليلة المتوفاة لغاية ديسمير سئة84.١‏ 
فقد أصبح مستولا وحده عن رد هذا الملغ 
الى الورثة . 


) أسئياف عبد اللطيف مصطفى عبده ضد عيد القادر 


على ميكل وآخرين رقم ون سنة +9 ق رئاسة الكونت 


دى اندينو ) 
5١‏ 
حكة جنم مصر امختلطة 
م1 مايو سنة ومو( 
طوستصب , طرق احتيالية 
١‏ عيشي و1 اشع على المتهم 
الممادى.ء القانو نية 
١‏ - الطرق الاحتياللة المذ كورة فى 
المادة مم عقوبات تقتضى أن يتصل 
بالادعاءات الكاذية عم لأو أعال غار جيةمن 
شأنها أن تقوى الادعاءات الكاذية وتقرها 
إلى التصديق كتقدمأوراق أوإظهار عينة أو 
حبك مظبر أوتدخلشخص آخر أوغيرذلك 
مر. الاعمال - وأما التأدب والوعود 
والصداقة حى الكاذية الى تقدم للنجى عليه 
ولوأنها تخلق جوا من الثقة لايمكن اعتبارها 
طرقا احتيالية بالمعنى القانونى ولا أعمالا 
٠‏ خارجية من شأنها تدعيم الادعاءات الكاذبة . 


نون العقو بات بأنكان جنحة مدنية وجب 
الحم للمجى عليه يتتويض ما أصابهمن ضرر 
المنهم 
( مجلة التشريم والقضا, السنة ١م‏ جز. راص ١م‏ 
رئاعة اعاضى لاس ) 
يكف 
بحكة الاستئناف المختلطة 
١‏ مارس سنة ١91٠.‏ 
جيل . أثره فى نقل الما-كية 
- المنادىء القانونية 
١‏ - ولو أن قانون 7 يونيه سنة 0ه 
| قدنص عل أنالملكية لاتنتة ل حتى بين المتعاقدين 
| إلا بالتسجيل فان غرض الشارع انما هو 
القضاء على المنازعات الى كانت قائمة تفل 
صدوره حول نحث سوء نية المشترى الثانى 
المسجل لجرد عله بالببيع الآول ذلك البحث 
الذى اضطربت بشأنه الاحكام والفقباء 
٠‏ - إن البيع الآول الغير .سجل ولو 
أنه لاينقل الملكية إلا أنه ل يتأثر فى كيانه 
القانوتى وف أركانه الآساسية لايقاع البيع 
بقانون التسجيل وكل ماتأثر به هو تأجيل 
نقل الملكية 
+ - إذا كان البيع الثانى المسجل ننيجة 
تواطؤ تدليسى ( بقطع النظرعر. صوريته 
أوجديته ( بين البائع والمشترىالمسجل لعقده 
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فليس لهذا الآخير أن يحتمى وراء تسجيل أ 


العقد ويدفم بعدم وجود صفة للمشترى الغير 
مسجل . فى رفع الدعوى وذلك لأ نالتدليس 
والغش لايمكن أن يترتب علهما حق 
ولا مكن أن يكون قانون التسجيلقد صدر 
حاءة تلغش والتدليس 
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اه 


واما عن كون عد ابو عجيله مسجلا وأنه 
ينل الملكية بخلاف عمد كارامانوفانه غير مسجل 
ولا يئقل الملكية وانه بذلك لا توجد صفةلدى 
كارامانو في التقاضى فق ذلك بيان يمسكن ايجازه 
فيا يأنى : 

وأن كان عمّد كارامانو غير مسجل وكانمن 
شأنهتطبيقا لقانون م«يونيوستة س١‏ المعمول 
به من اول يناير سنة ١49٠.‏ ان لا ينقل الملكية 
حقيقةمن البائع عبد المالكالى المشتزى كارامانو 
الا انه لما كان عقد البيع لم يتأثر فى كيانهالقانوى 
وفى اركانهالأساسيةلايقاعالبيع بقانون التسجيل 
وكل ما تأثر به هو تأجيل تقل الملكية الى وقت 
التسجيل . فان كل ما يقرتب عل عقد الببع غير 
المسجل من التزامات وحقوق لكل من المتبايعين 
قبل الاخر يعتير قائما لم بمسه عدم التسجيل 
فى شىء ما . ولكل مطالبة الآخر بما ترتب له من 
الحقوق قبله . ويسم المشترى وقد انتقلت أليه 
جميعامتيازات الملكية وحقوقبا ومنافعبا مشتريا 
بالمعنى القانونى . ولا يجوز حال للبائع متازعته 
فبا مطلمًا . لان ام رالتسجيل هومنعمل المشترى 
وحده . وليس للبائع انيستفيد من عدم التسجيل 


حنى يتصرف ف العقار مرة ثانية . لانه وقد باع أ 
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اولا بعقد غير مسجل ققد زالت منه متاقع 
الملكيةوامتيازاتها ومنافعها . وهى حقوقترتيت 
للمشيرى وأصبحت له وده ونقل الملكية هو 
منعمل المشترى بقيامه بالنسجيل ولا شأزللبائع 
فيه . فاذاباع اليائع مرةثانية ‏ أى انه نول ايضا 
مرة اخرىعن حقوقالملكةومنافعها وامتيازاتها 
وهى ما سيق له التزول عنها للبشترى الآول غير 
المسجل - فهو يتصرف فى حقوق ليست له . اما 
اذا تصرف فيرا لمشتر ثان حسنالنية بعقدمسجل 
نفذالعقد المسجل حتما اخذا بنظرية الغيرربة وحماية 
الخير حسن النية . اما اذا تواطأ البائع مع هذا 
المشترى الثانى بعقد مسجل تواطؤ !بيناظاهر اأرادا 
به الافتيات على حقوق المشثترى الآولؤالملكية 
وامتيازاتهاالتى تغررت له بعّدهغيرالمسجل سوا. 
أكان هذا التواطؤ التدليمى نتيجة عمل صورى 
أو غير صورىءكان هذا العمل عملا تدليسا 
ته التواطؤوسداهالغش . وليس للمشترى الثاتى 
المسجل أن يحتج بعقده على المشترى الا ولوليس 
له الدقع فى مواجبة المشترى الأول بعدم وجود 
صفة إديه للتقاضى . لان التواطوٌ التدليسى لا 
يمكن قانونا وبداهة ان يرتب حقا جديدا أو 
بعس حقا موجودا من قبل . ولا يمكن القول 
بان الشارع فى وضعه لقاتون-نة #«موإقد اراد 
حماية التواطو التدليسى أو قد اراد منع الخوض 
فى البحث فيه ما دام انه لى يقره بالمادة الثانية منه 
فى حالة العقود المؤيدة لقوق سابقة . وكل ما 
أراده الشارع هر منع الخوض قالبحث الخاص 
حسن النية وسوء النية عندالمشترى الثانىالمسجل 
على اعتيار ان سوء النية هى مجرد العم ببيع 
سابق وان جرد العلم ظاهرة نفسية من الخطورة 
بمكان من حيث الاثيات للا يحوطها من صعوبة 
التدليل واقامة الحجةالآمر الذىتر تب علي هتناقض 
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فى احكام القضاء قبل صدور قانون التسجيل ف | قد سبقته هادا قرط فجزاؤه عليه وحده . 


سنة 4# و - وأما التواطؤ التدليسى فهو يخرج 
بطبيعته عن يجحرد العم البسيط يسبق البيع وانه 
شبكة حبكة الاطراف بين البائع والمشترىالثائى 
ارادا ماالتببيت علل ني ةالاضرار بالمشترى الآول 
غير المسجل حتى ونا عليه مااستفاده من عقده 
وذلك يتسجيل العقد الثانى ولد الغْش والتدليس 
سوأءدقع فيهتمناو ولدصوريا . وقانونالتسجيل 
الصادر سنة ١9#‏ هو تمبيد لنظام السجلات 
العقاريةالذى ينوىالشارع وضعه فما بعد . وهو 
على هذا الاعتبار خطوته الآولى فى سبله . فاذا 
ماتقرر فم بعد ذلك النظام للسجلات العقارية » 
فانه عند ذاك تؤخذ الاحتياطات القانونية فى ان 
لا بحصل ببع ما إلا اذا تقدمتهتلك الاحتياطات 
المعروفة فيه حتى يأخذ كل ذى حق أهيته فى 
الادلاء مما لديه حتى لا بقع بيع ضاربه . واذ 
ذاك عحظر البحث فيما اذا كان هناك تواطوٌ 


وقد جرت هذه المحكمة عل عدم اللاخذ 
بالعقد الثانى المسجل اذا كان قد عابه التواطوٌ 
التدليسى . وانه يحب ان ينفذ العقد الآول غير 
المسجل . وانه اذا حال البائع دون تسبل عماية 
التسجيل عل المشترى الاول . كأن رفضاثيات 
توقيعه على العة_د اثيانا ريا او انكر :وقيعه 
او طعن فى العقد بأى طعن ما ء جاز لاشترى 
وقتئذ مخاصمة البائع قضائيا الحصول على حكمٌ 
لتسجيله وليقوم لديه مقام سند العليك ؟ا قرره 
حقالحك المستأنفالآن ( ١؟‏ ابريل سنة١‏ 
اجله بم م ؟-ى مد سمير سنةيوو زانجله. م , 
) ويحرى الفقه فى مصر على تأبيد مذهب 
هذه المحكدمة ( كتاب البيع لنجيب بك الملالى 
الطبعةالثانيةسنة.م؟؟ ؟.للدكتورحامدز5 الاستاذ 
بكلية الحةوقبالقاهرة صحيفة ويام نبذه ١1م)‏ 


( استئتاف ابر َه بم أبوعجله ضد شر . كرامانور 


تدليسىأم لا . لان الاحتياطات التشريعية تكون ا 0 
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تعليق على حكم محكمة النقض المنشور فى ص ١‏ هومن هذا العدد 


فق ه؟ وشير دك :و أصدرت ححكمة النقض حا ذهبت فيه إلى أن حصانة الحامى الوارد 
ذكرها فى المادة بوه من قانون المامأة رقم مم١‏ لسنة وعجر 0 تقرر لخايته فى كل مأ بقع منه 
بالجلسة على الاطلاق و[ما الغرض من تقرير تلك الحصانة على سديل الاستكناء إتما هو حماية 
الها أثنا. تأدية واجيه كمدام حتى لا يشعر أثناء قيامه مهذا الواجب أنه حدود الحرية وانتيت 
يحكمة المقض من ذلك إلى أن هذه هي الخالة التى لا يكون للقاضى أن حك فيها على الحامى بالجلسة 
ما يتمع منه وانه إذا كان المحامى لم يكن يؤدى واجبه فلا تكون بمة حصانة بل يكون للمحكمة أن 
تعامله بمقتضى الاحكام العامة فتحك عليه فور بالجلسة أو تحيله إلى النيابة لتجرى شئونها نحوه 

ونرى قبل أن تناقش هذا المبدأ أن نشسير إلى الموضوع الذى من أجله حوك امحامى الذى 
صدر يشهأنه هذا الحكم وهو بتلخص ف أن محامباً آخر طلب نظر قضاياه قبل دورها بسيب عذر 
لديه فأجابه القاضى إلى طلبه غير أنه قبل إجابة هذا الطلب دخل المحامي موضوع احا كمة إلىغرفة 
الجلسة طالباً البدء بنظر قضاياه هو أولا فأفهمه القاضى بأن زميلا له سبقه فى ذلك وانه أجابه إلى 
طلبه واستمبله حتى ينتهى النظر فى قضاياه فصمم الحامى مقدم الطعن على أن يطلب قضاياه هو . 
فاضطر .حضرة القاضى إلى نظر القضايا حسب دورها غير أن من كان موجوداً مرى حضرات 
امحامين بالجلسة طلبوا إلى حضرة القاضى البد. بنظر قضاياهم وحرروا بها كشفا وبدأت المحكمة 
فى نظرها طيقاً لهذا الكشف وف أثناء نظر بعضبا دخل المحامى مقدم الطعن إلى الجلسة منفعلا 
بعد أن كان قد خرج منها وسأل حضرة القاضى عن السب في نظر هذه القضية قبل دورها بعد 
رفضه طلب قضاياه ثم بدأت بعد ذلك الوقائع موضوع الحا كمة على الوجه المبين فى أسباب حكم 
النقض سالف الذكر . 

ومهمنا بعد ذلك أن تلمح بايجحاز إلىأصل التشريع الخاص بالحصانة . فقد تضمنالمشروع المقدم 
من حضرة الاستاذكامل صدق بك نقيب المحامين الساءق والذى كان ثمرة حئه وحث مجلس التقابة 
زمنا طويلا والذى تشرفت بعد ذلك بتقديمه إلى مجلس النواب فى مستهل سنة م197 س نضمن 
هذا المشروعنصا مؤداه كالآتى ١  :‏ ليس لليحاى أو لآاية هيئة قضائية أن تاك الحامى فيمايقع 
منة بالجاسة أمامها أو تتول غدده إجراءات مقيدة للحرية أو من شأنها أن كمنعه من القيام بوأجيه 
وإعالها إثيات ما يقع منه بمحضر الجاسة ليكون تحت تصرف السلطة المختصة . 

وفى الوقت الذى تقدم فيه هذا المشروع تقدم مشروع آخر منحضرة الاستاذعمر عمر قعديلا 
للبادئين وم ووم من قانون المرافعات الأهلى تضمن نصا مؤداه وانه إذا وقع تشويش من أحد 
احامين وجب إثبات ما وقع فى محضر الجلسة *م تبلغ صورة منه إلى الجبة الختصة لاجراء شئوتما » 

ولما عرض موضوع حصانة الحامى على لجنة العدل بمجلس التواب شقى >+؟١‏ و47( انجه 
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رأى اللجنة إلى جعل هذه الحصانة عامة مطلقة بلا قد وتردد صدى هذا الاتجاه فى تقرير لجنة 
العدل الذى قدم لمجلس النواب فى سنة ١480‏ فثيت فيه بعد أن بين أهمية حصانة الحامى أن أحد 
أعضاء اللجنة رأى عدم سريان هذه الحصانة على امحامى حال عدم قيامه بواجبه ولكن اللجئة رأت 
أن تكون الحصانة عامة مطلقة طالما كان الامى موجوداً بالجلسة 

وبعد أن طويت هذه المشروعات وما صاحها من تقارير :#دمت الحكومة بمشروع آخر 
تنكرت فيه الحصانة الحامى م بعد ذلك استجد منالظروف مادعىلىعدو لها عنهذا التتكروإقرارها 
مدأ الحصانة . ولكن حدث أن اقترحت لجنة العدل عند نظرها مشروع حضرة الاستاذ النقيب 
كامل صدق بك الذى تشرفت بتقديمه باسجمى كما بينت آنفا مع مشروع الحكومةوانتهتبالاخذ 
ءوضوع الحصانة الذى تضمنه المشروع الآول معدلا على الوجه الاتى . , ليس لمحا كم أو لآآية 
هيئة قضائية أن تحاك المحامى أثناء قيامه بواجبه أو بسبه فما يقع منه فى الجلسة أمامبا أو تتخذ 
ضده إجراءات مقيدة للحرية أو من شأنيا أن تمنعه من القيام بواجبه وإتما لها إثبات مايقع منه 
بمحضر الجلسة ليكون تحت تصرف السلطة اللختصة » 

ويستبين من ذلك أن اللجنة أضافت على مشروع بجلس التقابة العبارة الآنية . « أثناء قيامه 
بواجبه أو بسيه » 

وقد وجبنا ما استطعنا من نقد لهذه العبارة يحلسة مجلس التواب التعقدة فى ١٠١‏ ديسمير 
سنة م١‏ وبينا مافيبا من مآخذ طالبين حذفها من المادة بسهٍ .ن نحاميا قد يكون منتظراً دور 
قضيته بالجلسة فحدث بينه وبين أحد زملائه أو بينه وبين شة 2ل آخر بالجلسة ما ينتهى المحدوث 
نزاع بينهما تعتقد احكمة أن فيه إهانة لحا قتستعمل حقبا وتم على انحامى بالحيس أو الغرامة. 

ول يشأ بحلس النواب أن يأخذ بهذا الرأى فصدر المشروع مقيداً الحصانة بهذا القيد 

وكنا نرجو من محكمة النقض أن ترعى حتى هذا القيد إذ تا'ثرت نجحزء من تلك العبارة المقيدة 
مدأ الحصانة وهو أرى يكون المحامى حصنا أثنا. قيامه بواجبه ونسيت باق هذه العيارة : 
أو بسببه » إذ ا نالظاهر من استقراء وقائع النزاعالذى حصل بين امحكمة وانحامى أنماحدث من 
احامى كان على الآقل بسبب أدائه واجبه وإن لم يكن أثناء قيامه بواجبه إذ مر أسباب قيام 
الحامى بواجبه أن يتعجل فى نظر قضيته حتى يذهب إل محكمة أودائرة أخرى يباشرفيهاقضية أخرى 

فيتبينمن ذلك ازالمبدأ الذىقررتهمحكمة النقض غيرمتهشحتى مع القيدالنىقيدت به المادة ؟ه 
من قانون المحاماة حصانة انمحاى . وليس أدل على ذلك من أن حضرة القاضى المجى عليه نفسه لم 
يذهب إلى ما ذهت اليه حكمة النقض بل نفذ ما قضت به المادة جه من قانون امحاماة معتبرا أن 
ماوقع من حضرة امحامى كان يسبب أداء واجبه 

هذا ما أردنا توضيحه حتى يفهم القيد الذى قيدت به الحصانة على وجبه الكامل .؟ 
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)١(‏ قضاء محكمة النقض والابرامالجنائية 
نوشير سنة. ١66‏ تفتيش . منزل . شخص . اجراءالتفتيش . يحب أن يكون 
بواسطة رجل الضيطة القضائية بشخصه . استعانته بأحد من 


أعوانه . جوازه .شرطه . « المواد ١8 - ١‏ تحقيق » 
معمااءه|مى ه .ه اه ظروف مخهفة . جناية حالة إلى ححكمة الجنح . العقوبة فيها 
مع لطبيقالمادة با؟ ع . حدها الآدنى . ستة شبور . مثال . 
جناية سرقة . ( المادتان 77 ولالاع 8١5‏ ولالاع) 

جرعةمستمرة . جر بمة وقتدة. مناط التفرقة بينهما . العبرة 
فالاستمرار. التدخل المتجددالمتتابع المقصودمن المتهم ٠مثال‏ . 
عمذة. اسقاطه اسم شخص من كشف العائلة بقصدتخلي ص أخ 
له من الخدمة العسكربة. جر ة غيرمستمرة . مدة السقوط فيبها 
د المادة ونا؟ تحقيق » 

إفساد اللأخلاق . مناط العقابق المادة «ن:؟ . الحصول 
عل المال مقايل إعداد منزل لقبول النساء الساقطات لارتكاب 
الدعارة فيه . لاعقاب هذا التص . ( المادة عم -#بالاع) 

حْ . قسديبه . تدوينه بالكتابة . التوقيع عليه منالقاضى 
الذى أصدره . حم استثتاق . اعنهاده فى أسيايه على #رد 
الاشارة إلى أسباب الحم الابتدا الذى لميوقع عليه . اعتباره 
كانه غير مسيب 

حكم . البيانات الواجب ذكرهاقيه . خلوه من لص 
القانون الذى عوقب عو جبهالمتهم . إطلاته . مثال. جتحةسب 

حك . البيانات الواجب توافرها فيه . تاريخ الواقعة . 
الواقعة المذ كور تاريخبافى الح لاتتحقق فيبهأ الجرعة . 
تحقق الجرعة في وفائم سابقة أثيت الحم وقوعبا وم اعن 
بتحديد تاريخبا » الطمن فى هذا الحم . مى لايقبل ؟ 

هتك عرض . العيرة هى بالسن الحقيقية للجنىعليه . دقع 
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1 نجلة الحامأة 
السد السادس 0020200 فهرست 202 السنةالاديةوالمشرون ' 
1 
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ظروفا قبرية . تقدير هذه الظروف . موضوعى 
؟ع؟ | .وه | ؤونوفيرستة. ١94‏ 1 ارتاط . وجود ارتباط بين دعوى وأخرى. الفصل فى 
محجوزه . صدور أربعة أحكام ضده قَّ أربع قضايا . دفع 
المنبم أمام سكمة النقض بأن الثىء الحجوز عليه واحد فى 
القضايا الاربع . عدم دقعه ذلك لدى يحكمة المورضوع 5 
الاحكام ليس فيها ما يفيد أن الواقعة واحدة فى الدعاوى 
الاربع . لاشأن محكمة النقض بهذا الدقع 
و العو | ا 5 ١‏ دفاع . دفوع فرعية. حق المحكمة فى ضمما إل 
الموضوع والفصل فيالدعوى برمتها بحك واحد . عدمالفصل 
ف الدفوع الفرعية استقلالا . ليس فيذلك اخلال بحق الدفاع 
ب تزوير . امضاء صحيح على عقد . طمسه ووضع خم 
ف لل 7 


بدلا عنه . عبث مادى ف العقد تتوافر به أركان جرم ةالتزوير 
تفتيش . وقوعه على صورة مخالفة للا وضاع المرسومة 
له فى القانون . مرجع الإطلان . عدم قبول من وقع عليه 
التفتيش بهذه الصدورة . دليل مستمد منه . طلب بطلانه من 
شخص آخر . لا بجوز. 
معومأوعئةايى ٠.‏ ٠ه‏ !| ١سافساد‏ الاخلاق. الجريمة المعاقب عليها بالمادة 
010 ع . لا يشرط وقوعبا فى مكان له وصف خاص ٠‏ 
وصفالمنزلخطأ فى الحك بأنه يدار لادعارة . تزيد . لانقض. 
ركن الاعتياد فى هذه الجرعة . دى يعتير متوافر . تردد 
الجى علها على منزل المتهم عدة مرات بناء على طلبه لارتكاب 
الفحشاء به . :وافر ركن الاعتياد . تسبيل لارتكاب الفحشاء. 
موجب للعقاب حتى مع التسلء بعدم وقوع التحريض من 
جانب المتهم ( المادة المع ءا ) 
5 مالاءه]ها ٠١‏ « تحمبر . مناط !:طباق القانون رقم ٠١‏ لسنة 1914 
: والمقصود منه . تحمبر نجرد مقاومة عمل معين من أعمال 
موظق المكومة . تعطيل تنفيذ أمر من تفتيش الرى بايقاف 


- 
اا اا 


العدد السادس فبردت الديئة الجادية والعشرون 


١‏ ابد 
طلمة وابور رى . جوازمعاقة المتجمبر بن هذا القانون . 
417" | ذه | هن توفميرستة.1]94 ١‏ ساخيانة أمانة» بيع على التجربة . بقاء الملكية لصاحب 


المبيع . تصرف المشترى فىهذه الفترة فالمبيع اضرا رأيصاحية 
خيانة أمانة . (المادة وونوع  )‏ م اثيات . مخالفة 
الحكم لقواعد الاثيات . الدفع به . ليس من النضام العام ٠‏ 
السك به لدى محكمة النقض لآول مرة . لا جوز 
ال | 5 © : حك . تسبيبه . وجوبه .معنى القسبيب . مجرد الاشارة فيه 
إلى أدلة الثبوت دون إبراد مؤداها . لايكق ( المادة م١٠١‏ 
مرافعات ) 
7 |١مه|]ء‏ ١ه‏ اه جراءم الجلدة ١  :‏ امحاضر التى تحرر لاثيات مايقع 
من الجرائم بالجلسة . حجيها . حرية امحكمة فىالاخذ با . 
م حصانة الداى. متاطبا .حنايته أثناء تأدية واجبهكحام . 
مايقع فى هذه الحالة . كيفية محا كته عنه . مايقع منه بالجلسة 
فى غير هذه الخالة . محا كته فوراً . جوازها . ( المواد ؟ ومن 
قانون المحاماة رقم هم لسنة و5( و0م8 محقيق ولام 


مرافعات ) 

.ه009 ١د‏ هه تتزوير . القصد الجنائي فى هذا الجرعة . توافره . تعلقه 
بوقائع الدعوى . استفادته من بيانات الحم. تكق. 

١ه"‏ |لامه 9 0 ,2 نقض وابرام . حك يرفض دفع فرعى غير منه للخصومة 


الطعن فيه بطريق النقض . لايحوز ( المادة 799 نحقيق ) 
0( قضاء حكمة النتقض والايرام المدنية 
وه إاجهة|١‏ << ه نقض وابرام . إعلان الطعن . متى يجوز أن محصل ق 
غير مله الأصلى ؟ محل الخصم . ماهو؟ الطعن بطر يق التقض ٠‏ 
دعوى مستقلة عن إجراءات التقاضى الموضوعية ( المادتان 
مرافعات وبهؤ من قانون محكة النقض ) 
ووم أومه!؟؟ د ده 1١‏ دعوى وضعيد ٠‏ مستندأتخاصة بالملك. استخللاص 
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فورست السنة الحادية والعشرون 
ماخص الاحكام 


القاضى منها م! هو متعلق بالحيازة وصفتها . جوازة ( المادة 
4ب مرافعات  )‏ ب دعوى تزوير فرعية . القضاء بصحة 
الورقة المقدمة فى الدعوى بعد استانة متها دون السير فى 
اجراءات التحقيق . جوازه . ورقة رفعت الدعوى بناء علها . 
طلب الخصم ير الحم ليطعن فيها بالتزوير . حق القاضى فى 
تقدير هذا الطلب وف اهداره ( المادة ؟م”؟ مرافعات ) 

(م) قضاء محكة استشافءمصر الأهلية 

ذ- صوريةتدليسية . إثاتها بالقرائن. جوازه . عندتوافر 
هذه القرائن . مبدأ ثبوت بالكتابة . غير لازم - + - بسع 
ان ال'ع . شروطه. 

-١‏ وقف . أصله . تعريفه شرعا . شروطه ا دعوى 
حساب . عن مسجد . متنازع فى جبة وقفه . انحا الآملية . 
غير مختصة بنظرها . وجوب ابقافها إلى أن يفصل نمائيا فى 
هذا النزاع . 

عقد . بين فرد وهيئة عامة . التزام الفرد بنقل حق المبنى. 
أو بعمل ثىء معين لتلك الهيئة . طبيعته . عقد معاوضة 
لا هبة . اشتراط الرسمية . غير لازم . 

١‏ - وكيل . عزله ضما . جوازه . وجوب ثبوت العزل 
قطعا . لا استنتاجا ‏ + تو كل مطلق . غير مقيدعدة معينة . 
ولا بعءل معين . استمراره . ائيات العكس. جوازه . 

مسئولية . ضرر . ليس من الضرورى وقوعه على المتعبد 
له ذاته . الا كتفاء بالمدئولية عئه . مقاول . مسئوليته عن 
تأخير اصلاح مسجد . وزارة الأوقاف. مسئوليتها عنإقامة 
الشعاتر الدينية 

رد القضاة . الفارق بك أنه بين التشريعين المصرى 
والفرنسى . أسباب الرد . الفقرة م من المادة .ه.م مرافعات 
مصرى . بقاؤها . حذف مقابلها فى فرنسا . سبه أثره . 

دعوى بطلان المرافعة . الحكة من رفعبا . [همال1 2 
فى تربك دعواه بعد اقافبا . انتفاءهذا الاضال . لسببقبري 
ولاستمرار قيام النزاع الشرعي . مانع من رفعبا 


علة الهاماة 8 


العدد السادس فبرست السنة الحادية والعشرون 


اي 


ل" 

4 / باديخ الحم ملخص الاحكام. 
ما 'و: 

لضن 


1١| 6‏ دإسميرسئة. 6و استتناف . حلم نوع الملكية . نتصابه . العيرة فيه بقيمة 


جد جنا لجس 
لحل ١‏ الملل ١‏ كمسل 
1 سد هما 


متكا ااا ا 


/691 أن” نويه سنة . 44 -١‏ الملكة . .حرمتها . الدستور_م التنظ 
14 ا 


العقار لابقيمة الدين 

(4:) قضاء الحا مم الكلية 
6 .أعمالالتقوية 
ومعهما متشورات سعادة النائب العام وتعليق للا'ستاذ نيحيب ميخائيل 


4 أ١٠"‏ ديسمبر سنة ٠غ‏ غلق امحل الذى ثياع فيه لحوم مذ بوحة خارج السلخانة 


واجب قانونا ولو أنه مقرر بأمر وؤارئف 


"٠‏ مر ينابر ستة 1ع | شركة محاصة ‏ اثيات وجودها بالبينة 
09+ .م يناير سئة 41و | ١‏ وكالة ضمنية ب جواز أن يكون قبولها ضمنيا 
0 أبام يناير سنة 9و -١‏ ضمانالبائع . مدة سقوطه . بدأ سريانها. منتاريخ 


الحم نهائيا بالا.تحقاق. لامنتاريخالبيع أوالنزاع-؟- دعوى 

الضمان. رفعها بطريق التبعية . أوبطريقةأصلية . علاقتهابدعوى 

الاستحقاق -م - رد الثمن . ماهيته في دعوى الضمان . 

اشتهاله على مازاد علىقيمة المبيع وقت الاستحقاق والتضمينات 
(ه ( القضاء التجارى 


+٠‏ .مأ كتويرسنة.٠‏ 144 ووب تقادم. مدته انقطاعبا. الاستناداليه فالاستئناف. 


عدم| بدائها بتدائيا . جوازه.دفاع لاطلبٍجد يد آثارانقطاع 

مد ةالتقادم.اختلا ف الفةهوالقضاء.رفع الدعوىفالميعادالقانوتى 
عدمالقضاء ببطلان المرافعة . الاحتجاج بالمدة القصيرة . غير 
جائر مس تقادم خمسى. بدء سر يانه.صدور حك بالدين.اعتراف 
بالدين . استبدالالدين فالحالتين . أثره . تغيير مدةالتقادم . 
إلى التقادم الطو بل -ج- تقادمخسى. مقارنة بشأنه بين التشربع 
الاملى والغتلط والفرنسى . نتيجتها . سيب يجارى . انتفاؤه 
سند نحت الاذن ٠‏ موقع عليه مىتاجر . تحريره لعملمدى. 
خضوعه للتقادم العادى (ه١‏ سنة ) - لاالتقادم الخنبى -ه- 
قانون أهل . لامحل للرجوع إلى نصه الفرنسى . عند وضوح 
| النص العرى 4 - سند تحت الاذن . مبى تعتير عملا تجاريا 
| ومتى تعتير' عملا مدنيا . غموض سبب تحريرها . قريئة على 
العمل التجارى ١.‏ اثبات العكس - جو ازه -ب- سند اذلى. تقسيط 
الدين فنه. مخرجه عن العمل التجاري ‏ م - يما م تجارية ٠‏ 


قرست الستة الحادية والعشرون 


نض الاديكاء 


]4ل أء د يسمبرسلة 414٠.‏ 


«نام 957131 يتاير سنة 9عه 


١/ا”‏ |1755 |9 بونيه سنه ٠.‏ غة 


او |" .مأ كتو.رسنة. ع4 


اختصاصها بنظر قضايا السندات الأذنية وما . طلب احالة 
الدعوى إلى الدائرة التجارية لايعتير اعتر افا بتجارية السند -- 
سئد الدين . بِقَاوْه تحت يد الدائن . عدم ائيات الوفاء به أو 
يحزء منه . موجب لالتزام المدين بالوفاء بجمبع قيمته 

. إحالة الدعوى . منحكة مدنية الىالمحكمةالتجارية‎ - ١ 
موافقة الخصم على طلبها . غير مانعة من دفعه يعدم اختصاص‎ 
. المحكمة التجارية  « - شركة مدنية . متخذة شكلاتجاريا‎ 
الرجوع إلى الغرض من إنشائها . لتنبين مدى طبيعتها - م‎ 
. بتك التسليف الزراعى المصرى . مؤسستمدنية لامجاربة‎ 

١‏ - حجز تحففلى . شروطه . ليس بلازم أنيكون الدين 
معروف القيمة ‏ *و م - دين . المنازعة فيه . لانعتى عدم 
تحققه . احتهال صحة هذه المنازعة وعدمها . غير مانعم من 
توقيع الحجز التحفظى . منازعة غير قاطعة . تترك نحكمة 
ا موضوع . 

١‏ - تحويل . ينقل الملكية . إذا حصل قبل تاريخ 
الاستحقاق . ويعتير تحويلا ناقصا وتوكيلا بالقببض . إذا 
حصل بعد الاستحقاق . حق المدين ‏ اوع - تحويل . 
شروط صته . شروط شكله . <سن النية . افتراض سوء 
النية . فى التحويل بعد تارعخ الاستحقاق . قرينة قانونية غير 
قاطعة . جواز إثيات العكس بكافة الطرق ‏ » - ديون ٠‏ 
التتازل عنبا. حوالها . القواعد المدنية الخاصة بها. غدم 
سرياها على الاوراق التجارية 

محضر التسوية الودية . تعريفه . ماهيته . سريان قواعد 
القانون المدنى عليه . الفرق بينه وبين الصلم القضانى . 
اشتراط مواققة جميمع الدائنين عليه . عدم سريانه على الدائن 
الموافق عليه دون توقيعه من باق الدائنين . إلا إذا قبل 
التعامل به . صراحة أو ضمنا . وجوب أن نكون شروطه 
واحدة يع الدائنين . بطلانه فىحالة تميز دائن على آخر , 
عدم ضرورة التصديق عليه أمام القضاء 


مجلة الحاماة ابا 


العدد السادس 


ين 


شح الع اللا 


يفف فين لاد 


21 


:ا |0 |" ه 


ويب وعد 15 فبراير سنة ١و‏ 


أحض 


44٠. يَوليو سنة‎ ٠14 


رك السئة الحادية والعشرون 
ملخص الاحكام 


. -شركة . عقد 0 اشتراط توقيع المديرين معا‎ ١ 
شركة. صرف ثشريك غير مأذون له‎ - «+  هريسفت‎ 
8 - بالادارة . أثره . التزام الشركة بقيمة ما انتفعت به‎ 
شركة . مدير الشركة ة. توكله غيره . جوازه -؛  شركة‎ 
. تضامن. تضامن الششركاءفىقعبداتها .التزام الشركة بالتعبد أصلا‎ 
شركة تضامن . مقاضاة الشركة أو أحد الشركاء‎  ه-‎ 
شركة تضامن . مديرها . اعتباره وكئلا عن‎ - >  اهزاوج‎ 
الشركاء . لحك ضده يحوزقوة الثى. المقضى به . ضد الششركاء‎ 
والشركة .الحم ضد شريك غير مدير . عدم جواز تنفيذه‎ 
على الشركة 7 شركة .. انحلالها . باتفاق الشركاء وجوب‎ 
نشر سبب انقضائها -م- شركة . مديرها. انتهاء ء وكالتهعند‎ 
فسخبا. حلول المصى تحله . تمثيله للشركة بعد فسخبا - ه-‎ 
ترات قتضعا المتونة ء انشرارها حي اتاد الضفة‎ 
وف .. تصفية الشركات . مداولا بلغي . حال‎ 
مصف . اعتياره وكيلا‎ 1١١ التصفية , ق فى مركزها‎ 
الشركة . ا كيل عن الشركاء‎ 

١‏ - مسئولية تضامنية . افتراضبا فى اللاعمال التجارية 
ب و م - عادات تجحاريةمصدرها نية العاقدين. قوتها. تعارضبا 
مع قواعد القانون المدنى . حكمه ‏ ع - قضاء #ارى . تطبيقه 
القانون التجارى . تطبيقه العرق التجارى عند عدم النص . 
وإلافتطبق القانونالمدنى -ه- مسئوليةتضامنية. اشتباهبابشركة 
التضامن .أحواله - + جنحة مدنيةء شيه جنحة مدنية . 
المسثولية عنها تضامنية بي - التزام . التخلص منه . لسوءنيته. 
عدم جوازه ٠‏ 

فواتير مدىقوتها فى الاثبات . حجتها ينه 
٠‏ اليم ٠‏ قبولها . 

(1) القضاء المستعجل 


عر ا يه تعر ض السند. شروطله 


يت بجا المحاماة 


العدد السادس فرت السنة الحادية والعشرون 


- 7202-05 20 6 الله امات و2025 لحت 00220007 لت ا كين الل ع 

17 مم ست 

بوبم أك| ١‏ وسجمير سنة .هو حراسة قضائية ‏ أئرها بالنسبة للحارس وبالنسبة 
لستأجرين . 

بام زأهعةدا؟؟ سيتمير سنة ٠ع‏ 4 ولاية القضاء المستعجل . اختصاصه بطلب الزوج اثبات 


الدعوى . 
وبح |47 أه؟ ينار سنة وغو] كفل متضامن ‏ -لول اتغاق وحلول قانونى ‏ الادعاء 
ملكية الحجوز لا يقبل بذاته ‏ كسند لوقف التنفيذ. 
(0) قضاء أنحا 1 الجزئة 
٠م‏ | رودا« سبتمير منة نهو ١‏ - ما كينة رى . تمكن نقلبا . اعتبارها منقولا . لاعقار 
ثابتا -؟- عقار بالتخصيص . شروطه 
| ديسميرسلة ونان ١‏ - قوانين تنظم الاجراءت والاختصاص فى المسائل 
الجدائية.سر يانهعل المأضى. قانون ملغ. وقف تطييقه مالم يكن 
لب عدم سريان القوانين الجنائية على المأضى . أثره - «- 
قانون العقوبات . لاسرى عل الساضى . إذا كان فيه مصلحة 
للتهم . -ع- قوانين . تفاضل بيتبا فىأمها أصلح لليتهم.عقوبة. 
اختلافا بين قانونيين . الاخذ بالعقوبة الاصلم لليتهم 
ممم !م1 ]باو ابريل سنة .عه دعوى استحقاق فرعية . أثرها . وقف اجراءات الببع. 
لااجراءات تزع الملكية 
0 و م ابطال تصرفات . شروطه . سريانه على الرهن ' 
الحيازى . وتصرف الضامن المتضامن ‏ غ و ه- إبطال 
تصرفات . علم المدين بأن تصرفه مؤد لاعساره . قريئة على 
الغش . وتوافر ئية الاضرار . جواز اثيات عكسبا 5 كسام 
الاثنات على المدين 
ووم أعه+ ام نوفير سنة . 54 حارس قضائ . معين من المحكمة الختلطة . مقاضاأةيشأن 
الختلطة , بشرط قيام الصالم الاجنى ‏ 


اتذرنا 


مجلة الحاماة 77 


العدد السادس فبرست السنة الحادية والعشرون 
7 ا ا 
233333 
هم |10 |4 فبراير سنة |1١49‏ أهر عسكرى . بفسخ عقود الايجار. و تخةيض ا 
انطاقه 2 الحال التجارية 
كم؟ |؛ه> أه فراير سنة ١4و٠١‏ حجز . نحت يد ناظر الوقف . <ق المدين الّ#جوز عليه 
والمحجوز إدبه . فى الدفع طلانه . إذا كان استحةاق المدين 
أقل من ١١.‏ ج . بطلان مطلق . مشماهته للبطلان الخنصوص 
6 بالمادة م؟ع مرافعات . حكمة تحديد نصاب لتوقيع 
| الحجز على استحقاق فى الوقف 
ببرء | 4ه اه؟ فبراير سنة وغ ]2 ترك المرافعة . أحواله . ليست على سبيل الحصر . عد 
ظ جواز الحك به بعد صدور حكم تمريدى 0 


(م) قضاء انحا ك المختاطة 
حم أهه0 1١|‏ قراير سنة ماه عدم جواز الاستثتاف لمَلة النصاب . 
كم |5055 | ؟( فبراير سنة دتو عدم اختصاص . ابداءالدفع لأولمرةأمام حك ة الاستئناف 
غبر مقبول 
]| 1 |4 مايو سنة وم9#١])‏ غائب.وكله 
080 |م( مايو سنة ومو ١‏ نصب. طرق احتيالة  ١‏ دعوى مدنية ‏ براءة . 
الحم على الهم 


م ود 1١|‏ مارس سنة. 4 تسجيل .آثره فى تقل الملكية 


ص ”> تعليق لحضرة الاستاذ مود غتام على حم حكمة التقض المتشور بهذا العدد تحت رقم 


يو سا ل للج ورس»ه 
لس م سد 
2 ا 


يم "أ شه دو 
اس بد عر © »2 ف - 
نس هابا ا حا برهك 


اسيم لخاد رالمدروم 


العصددد السابع مارس سنة ١941١‏ 


قال رشول الله صلى الله عليه وس فصدد تفضيل 
الوالد بعض أولاده على بعض فى البة : « اتا الله 
واعدلوا فى أولادم » 


جمبيع الخارات. سواءأ كانت خاصة بتحرير انجلة أو بادارتها ترس بعنوان « إدارةمجلة الحاماة, : 


وام الظباعر ا مصسر ير 
شارج رعدى باكا(الساحة سابقا ) 


رضنا 


نشرنا قى هذا العدد الأحكام الآنية : 


عدد 


رفن 


84 


ى 


5 
١ 


حكا صادراً من حكة النقض والابرام الجنائية 
أحكام صادرة منبحكة ه ه المدنية 
ىو اه ده استتثاف مصر الاهلة 
حكا صادراً من الحكة العليا العسكرية 
أحكام صادرة من انحا م الكلية 
قراراً صادراً مر حضرة قاضى الاحالة بمحكمة مصر 
الابتدائة الاهلية 
أحكام صادرة من امحا م التجارية 
حكما صادراً من القضاء المستعجل 


كا نشرنا حثا فى «السندات تحت إذن التجارية » لحضرة الاستاذ مد على 


راتب القاضى باح + المختلطة 
جنة تحرير اغملة 
امل شهمى اقم - مود غنام 


الهرد السايع 


السل الحاو رالعثر ريم 


ع 7 يهو 
ع ع 5-9 | ٠.‏ 
1 كدب 3 


الحاماه 


سم عار مع 


مث 1551 


) برياسة سعادة مصطق عمد باشارئيس المحكمة و»#ضورحضرات أكا ب العزةع.د الفتاح 
السيدبك وحمد كامل الرشيدى بك وسيد مصطق بك وحسين 35 عمد بك المستشارين 
وحضورحضرة الآستاذ امد صبحى عزت رئيس النيابة:الاستئناف) 


52 
"ا ديسمير سله ١914٠‏ 
قاضى الاحالة ٠.‏ حْ من محكمة الجنح لعدم الاختصاص 
لان الوافعةجناية . اعتبار ماوقع من المتهم جنحة. التعرض 
فى أسباب أمر الاحالة الاماية التى تأت عنها العامة 
المستدعة . التتتكك فق صحةنسيها إلى المنمم ٠‏ عدم الاشارة 
الى ذلك فى المتطوق . خطأ . وجوب اعالة القضية إلى محكة 
الجنايات . العيرة فى الا" حكام عنطوقب! . علاةةالآسباب 
بالمنطوق . 
المدأ القانوتى 
العبرة ؤما تقضى به الا <كام والأوامر 
هى عاينطق به القاضىفىوجه الخصوم عجاس 
القضاء عقب نظ الدعوى . ولذلك بجحب ألا 
يعول على الاسباب التى يدوا القاضى فى 
الحكم أوالآمر الذى يص.دره إلا بقدر 
ماتدكرن هذه الاساب موصّحة للمنطاوق 


لتك 0 


ومدعمة له لآن حقوق الخصوم تتعلق مبذا 
المنطوق ولاتتحدد إلابه هو دون غيره فلا 
فكن قانوناً أن تتأثر بثىءما قد يدو نهالقاضى 
فى الحم أوفى الآمر بعد نطقه بما اتهى 
اليه فى النزاعالذى كانمطرو-أعليه إذ يكون 
حقه فى الفصل فى الدعوى قد انتهى ٠‏ فاذا 
كانت الدعوى العمومية قد رفءت على انهم 
أمام المحكمة المر كزية بتهمة أنهضرب الى 
عليه وأحدث بهالاصابات الموضحةفى ا نحضر 
وقضت الحكمة بعدم اختصاصها لما ثدتها 
من أن الحادثة جناية لاخاف عاهة بعين اليججى 
عليه عن إحدى اصاباته ثم قدمت القضية 
لقاضى الاحالة بتهمة أنه ه أحدث بالمجتى 
عليه المذكور الاصابات الموضحة بالتقرير 
الطى الشرعى » بأن ضربه بسكين فى وجبه 
مما تشأعنه عاهة مستدعة بالعين » قأصدر 


١ 1‏ )استتط قواعد هذه الأحكام حضرةالاستادتحود افندى عمرسكرتير محكمةألنقض والابرام رراجعها وأقرهاحضرة 


صاحب المرة سيد مصطق يك المستشار بالحكمة 
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قاضى الاحالة فها أم را باعتبار الواقعة جنحة 
بالمادة «4؟/ ١‏ ع وإعادة القضية للنياية 
للتصرف فيهاعلىهذا الاعتبا. ومع أنه تحدث 
فى أسباب هذا الآمر عن إصابة العين و بين 
أوجه الشك فى صحة نسبتها إلى المتهم فانه ل 
يقرر ففمنطوق الآمر الذىأصدرهأنلاوجه 
لاقامة الدعوى على الهم بالنسية لاصابة 
العين بل جاء هذا الآمر صرحا فى منطوقه 
باعتار الواقمءة المقدمة بشقها ‏ أى الاصابة 
التى شوهدت بالرأس والاصابةاى شوهدت 
بالعين ‏ جنحة لاجناية . فانه عند الفصل فى 
الطعن المرفوع من النيابة عن هذا الآمر 
لايعتد ما جاء بذه الآسباب مع صراحة 
مأررد فالمنطوق 5 وبذ لك يعتيرالقاضى عخطئا 
فى إصدار الآمر على هذه الصورة . إذ مادام 
هو لم يقرر بأن لاوجه لاقام الدعوىبالنسبة 
لاصابة العينكان الواجب عليه قانوناً مع 
صدور الحم من حكرة الجن بعدم اختصاصبا 
بنظر الدعوى لأنها جناية أن يصدر أمره 
بالاحالة[إلىمحكة الجنايات نحا كلةالمتهم إماعلى 
أساس وقوع جناية منه كا رأ تحكمة الجنتم 
وإما على أساس الخيرة بين الجناية وبين 
ما ارتآه هو من أن ماوقع من الهم ليس 
إلا جنحة أو عنالفة . 

المعأى. 

ه حيث أن مبنى الطعن المرفو ع من النيابة 
العمومية أن قاضى الاحالة ليس له وقد صدر 
الحى من عحكة الجنح بعدم اختصاصها بنظر 
الدعوى لان الواقعة جناية أن يقرر باعتبار 
الواقعة جئحة وباعادة الاوراق للنيابة بل كان 


العدد السابع السنئة الحادية والعشرون 


متعينا عله قانونا أن يأمر باحالتها إلى محكة 
الجنايات ولوبطريق الخيرة بين الجناية والجنحة 
لآن هذه المحكمة هى وحدها التى تملك في هذه 
الحالة اعطاء الواقعة وصفها الصحبح . 


و وحيث أنه بين هر الحم الصادر فى 
الدعوى لعدم اختصاصى! ل كمة الم ركز ية بنظرها 
ومن أمر الاحالة المطعون فيه أن الدعوى 
العموممة رفعت عل امهم أمام المحكمةالمركزية 
بتهمة ه أنه ضرب زو والدته مصداعلى عيسى 
وأحدث به الاصابات الموضحة فى الحضروتقرر 
له علاج مدة أقل من عشرين يوما وتحول 
للستشقى للعلاج 8 والمحعكية قضت لعسسدم 
اختصاصبها بنظر الدعوى لما قالته من أنه ثبت 


| من افادة المستشق أن المنى عليه ققدعينه اليسرى 


وبذلك -كون الحادثة جئاية وتكون المحكمة 
غير مختصة بنظرها . ثم قدمت القضية لقاضى 
الاحالة من التءابة لاحالةالمتهم إلى كمة الجنايات 
بهمة أنه مو احدث »صطق على عيسى الاصابات 
الموضحة بالتقرير الطى الشرعى بأرف ضربه 
سكين فى وجمه ممانمأ عته عاهة مستدعة 
يستحيل بر وها وهى فقد تام تقر ببالابصار الحين 
البسرى فأصدر قاضى الاحالة فيباأمرا 
باعتار الواقعة جنحة بالمادة اخ اهن 
قانون العقوبات وإعادة القضية للنيابة التصرف 
فيبا علىهذا الاعتبار  »‏ وذ كر فى أسباب هذا 
الآمر ه وحيث أن الجنى عليه ادعى فى محضر 
تحقيق البوليس انحر بتاريخ ١١‏ فبرايرسنة > 
أن المتهم طعنهيسكين فى رأسه واتصلت الضرية 
بعينه اليسرى وذ كر فىمحضر تحقيق البو ليسا محرر 
تاريخ ه مارس سنة وم1 ١‏ أن المهم ضربه 
بسكين في عينهوقطع عرق الاظر ء *م عاد وقرر 
فىتحقيق التيابةبأنالمتهم طعنه بسكين فى رأسه طعنة 


العدد السابع - السنة الحادية والعشرونت 


واحدة وذلك حضور أمالسعد عبد رحن حهمد 
والدة المتهم وقاطمة ابراهم زوجته . وحيثان 
أم السعد عبدالرحمن تمد وفاطمة ابراهيم أجمعتا 
على أن الجنى عليه التقط حاقا لآم السعد وجرى 
فلحقته وامسكت بقدمه فوقع على الآرض ٠.‏ 
فاصطدم رأسه برخام كان ملق وش المنزل 
وأصيب . وحيث أنالمعارئةالتى اجراها البوليس 
دلت على وجود كنية من قطع الرخام الصقول 
بالصالة الكائتة بخارج الغرفتين سكن المتهم 
ووالدته بعضها سلم والبعض الاخر مكسور 
ولاحظ المحقق أن لكل من هذه القطع حرفا 
مدببا ومثلثت الشكل وشاهد باحداها بقع دموية 
من الطرف وعلى أحد جوانبها . وحيث أنه 
بالرجوع إلى الكشف الطى يبين أن الجنى عليه 
مصأب جرح قطعى بفروة الرأس وكدم شدية 
يسم العين اليسرى وجاء بتقريراخصانى العيون 
بالمستشق الأميرى ٠‏ تخلفت عاهة مستدية لدى 
الى عليه مهذه العين . وحيث أنه بعرض الجى 
عليه على حضرة الطبيب الشرعي قرر حضرتهانة 
من المستعيد حدوث اصابة العين اليسرى من 
نفس ضرية السكين التى أحدثت جرح المنطقة 
الصدغية أوحتى من ضرية أخرى مستقلة يحسم 
مثل السكين م استبمد حصول جرو ح المنطقة 
الصدغة اليسرى لفروة الرأس مزالمصادمة من 
قطعة رخام مدبية بل انه حدث من المصادمة 
صلب فاطع كسكين أومطواء أوماآشيه 
وحيث أنه لذلك يكون المتبم قد أحدث بامجى 
علبه جرحا قطعيا بفروة الرأس عويل من أله 
مدة أقل من عشرين يوما الآمر الذى تنطبق 
عليه المادة بوم ١‏ عمويات ء 
«وحيثأن فص الم رالمطعون فيه منطوقه 
و باعتبار الواقعة جنحة يدل بذائه على أن قاضى 


١ذفن‎ 


الاحالة الذى أصدره قد رأى أن الواقعة الى 
قدمت اليه والى اتهم امهم بمقارفتها ما تكون 


فى مجموعبا وبكل العناصر الداخلة فيبا جنحة 


لاجناية . ولما كانت العبرة فيا تقضىبهالاحكام 


والاوامر القضائية هى بما ينطبق به القاضى فى 
وجه الخصوم بمجلس ااقضاءعقب نظر الدعورى 
وجب أن لايعو ل عل الآسبابالتىيدوتما القاضى 
فى الحم أوالآمر الذى يصدرهإلابقدر ماتكون 
هذه الآسياب موضحة ومدعءة للنطوق لآن 


قوق الخصوم تتعلق بهذا المنطوق وتتحدد به 


دون غيره ولايمكن قانونا أن تتأثر بثى. مما قد 


بدونه القاضى فى الحم أوالامر بعد أن نطق 
بما انتهى اليه فى النزاع الذى كان مطروحا عليه 
وبعد أن يكون حقه في الفصل فى الدعوى 
ا 

و وحيث انه متى تقرر ذلك تكون التيابة 
إذ عولت فى طعنها على منطوق الآمر المطعون 
فيه ول تتقيد بثىء مما جاء فى أسبابه خاصا 
باصابة العين التى تخلقت فبا العاهة مكون على 
حق لآن هذه الآسياب وإن تحدث القاضى قبا 
عن اصاية العين وبين أوجه الشك فى صحة 
فسبة وقوعبا من الهم لاأثر ها فى منطلوق أمر 
الاحالة مادام القاضى لم يقر ر فه بأن لاوجه 
لاقامة الدعوى على الهم فم| يختص باصابة 
العيك بل صرح فى هتطوقه بأنه اعتبر الواقعة 
المقدمة اله بشقيبا ‏ أى الاصاية الى شوهدت 
بالرأس والاصابة التى شوهدت بالحين س جنحة 
لاجناية ما لا يكون معه حل للاعتداد بهذه 
الآسباب مع الخطوق عند الفصل فى الطعن 
المرفوع عن الأآمر كأ صدر. 

و وحيث اله لما تقدم يكون قاضى الامالة 


"1 


العدد السابع السنة الحادية والعشرونُ 


قد أخطأ فى الآمر الصادر منه إذ كان الواجب 
عليه قانونا بعد أن صدر الحم من حكة الجنسح 
بعدم اختصاصها ينظر الدعوى لآآنها جناية وبعد 
أن رأى أن هناك محلا لمعاقية المتبم عن الواقعة 
المنسوبة اليه أنه يصدر أمره بالاحالة إلى محكمة 
الجنايات لحا كمة المتيم سواء على أساس وقو ع 
جناية منه كبا رأت محكمة اجنم أوعلى هذا 
الأساس يطريق الخيرة مع مايكون هو قدارتاه 
من أن ماوقع من امتهم لم يكن سوى جنحة أو 
مخالفة . فلذلك وما أن قاضى الاحالة قد رأى 
كيا مر القول أن ماوقع من المتهم يعتير جنحة 


يحب نقض الأأامر المطعون فيه واعادة الآوراق | 


الطاعن هو الذى اركب التزوير الذى, أسند 
اليه فانه تزو بر ظاهر مفضوح لا يخدع به أحد 
ولاءن كلتا القسيمتين الحاصل فيبما التزوير 
لايمكن استعمالما مرة أخرى ولاضرر منهما 

« وحيث أنه لامصلحة للطاعن فى إثارة هذا 
الوجه لآنه بفرض التسليم بصحة مايقوله من 
انعدام ركن الضرر فى التزوير الحاصل فى 
القسيمتين فان الحكم أدان الطاعن أيضا فوجريمة 
الاختلاس المسندة الله وانول به عقوية واحدة . 
لوقوع الجراتم المسندة اليه لغرض واحد وهذه 
العقوبة داخلة فى نطاق العقاب على جرعة 


إلى قاضى الاحالة ليصدر أمرهباحالتها إلى محكمة | الاختلاس . 


الجنايات بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة . 
) طعن التيابة ضد حمد رزق عمد رقم 
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”ا دلسمير سنة 194٠‏ 


عواسلة روق) 


إثيات . أوراق نزيد قيمتها على ألف قرش . إثيات 

ليما إشبادة الشبود 5 الدفم إعدام جء از دلك 1 ليس من 
النظام العام . 

المبدأ القانون 

الدفع بأن انحكمة أخطأت إذ أخذت 
بشهادة الشوود فى إات ماتزيد قيمته على 
الالف قرش ليس من النظام العام فلابجوز 
القسك به لآول مرة لدى محكءة النقض . 

ال - 


عت أذوجة اقلت الأول عن رسن 
الاأسياب الأول ووجبىالطعن الاو لوالثاتى 
من التقرير الثانى تتحصل فى أن ركن الضرر فى 
تزوير القسيمتين لاوجود له لا"نه إذا صح أن 


م وحيث أن الوه الثانىمنتقريرالاسباب 
الأول بى على أرف الحم المطعون فيه غالف 
القأنون إذ أخذ شبادة الشبود ى اثبات تسم 
الطاعن الحكمين مع أن قيمتهما تيد على 
الالف قرش 

و وحيث أن الطاعن لم يتقدم بهذا الدقع 
لدى محكمة الموضوع وإذ لم يكن موضوع هذا 
الدفع متعلقا بالنظام أ'عام فليس للطاعن أنيتيره 
لآول مرة لدى محكمة الاقض 

ه وحيث ان الوجه الثالث من التقرير الثانى 
ليس إلا مناقشة موضوعية فى أدلة الادانة الى 
استند اليها الحكم المطعون فيه والادعاء بأن 
النهمة ملفقة مما لاسبيل لاثارته إدى محكمة 
النقض لتعلقه بمسائل موضوعية من شأن محكمة 
الموضوع البحث فيبا وتقديرها وهى قد قالت 
ماثراه فيها فلا محّب عليها فيه . 

« وحيث انه لما تقدم بتعين رفض الطعن ٠‏ 

( طعن حلى فرج بولس ضد النيابة رقم 7١‏ سنة1١‏ ق) 


المدد السابع ‏ السئة الحادية والعشرون , 


1 


نيان 
* دلسمير سنة 1414٠‏ 

سب_ على . ركن العلانية . وجوب ائيات توافره 

( الادة مم /اع ممع ) 

المبدأ القانوق 

العلانة من أركان جئحة السب المعاقب 
عليها بالمادة .م من قانون العو بات فيجب 
أن يعنى الحكم بيان طريقة تحققها لى 
يقسى لحكة النقضهرأقبة صحةتطبيقالقانون 
وإغفال هذا البيان يعيب الحم ويستوجب 
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, حيث اله يما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطمون فيه أن الواقعة الثابة به غير معاقب 
عليها بالمادة +#.م من قانون العمّوبات الى 
أدن على موجبها إذ لم يتوافر فيما ركن العلاية 
لآن الشكويين المقدمتين منه أوزارة المعارف 
موضوع الاتهام أرسليما بطريق البريد فلم 
تتحقق بذلك فيبما العلانية الواجب توافرها فى 
جريمة السب العلنى المستدة آليه . 

« وحيث انه بالرجوع إلى الحم الابتدانى 
النى أدان الطاعن وتأيد اس_تتناقنا لاسيابه 
وأسباب أخرى بلحم المطعون فيه يتضح أن 
كليهما لم بعن ببيان الكيفية الى تحقق بها شرط 
العلانية فى جريمة السب الى أدين الطاعن فيها 
مع أنه من الأركان الحامة الى يحب توافرها 
لتوقيع العقاب مقتضي المادة د.م عقوبات 
وذلك ليتيسر لحمكة التقض مراقية صحة تطبيق 
القانون على الواقعة الثابتة فى الحم ولذا بكون 
الح المطمون فيه إذ أغفل هذا البيان الجوهرى 


معيبا لقصوره فى بان الوافعة ومن ثم يتعين 
نقضه وإحالة !لقضية على دائرة أخرى للفصل 
فيا بلا حاجة لبحث بافى ما ورد بوجه الطعن ء 

( طمن عيد النتى محمد السناطى ضد التبابة رقم عم 


سئة أرقف ) 


؟ 
" دسمير ١١5٠‏ 


التقرير بالطعن . تقديم أسيابه خم 
. ذهاب الطاعن إلى قل الكتاب 


نقض وابرام . 
الحم بعد الثية الايام 
بعد هذا المعاد وقل انها الثانة عثير يوما . طلبه مبلة 
لتقدم الا-ياب . لايقبل . يجب عليه تقديم أساب الطءن 
في المدة الياقة له من المعاد النحدد ( المادة وم تي ء 

المدأ القانونى 

متى كان الثابت أن الحكم كان توما 
فى اليوم اأدىذهب فه الطاعن إلى قل الكنتاب 
لتحضير أوجه الطعن فانه جب عل الطاعن 
أن يعد أسباب الطعن ويقدمها فى المدة الباية 
له من المانية عشر يوما ال #ددة فى القانون . 
وإلا فلا بحوز له بعد انقضاء هذا الميعاد أن 
يطالب بلة لتقدم الأسباب محتجا بأن الحم 
ممم فى الواقع إلا بعد انقضاء ميعاد الثانية 
الأإيام وأن المدة الباقية من الميعاد بعد ختم 
الحكملم تنسع لتحضير الأسباب . ذلك لانه 
هو الذى قر رأن المدة ه مبتدئة من وقت 
ذمابه إلى قل الكتاب» تك لتحضير أسبابه 
قل يكن لعدم خم الحكم قبل هذا الوقت أى 
آثر إذلو كان قد خم فى الميعاد لمأ تغير الموقف 
بالنسبة له . 
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وحيث ان الحم المطعون فيه صدر تاريخ 


اي" 


العدد السابع السئة الحادية والعشرون 


مابو ساة 144٠‏ وقد قرر ألطاعن الطعن فيه 
بطريق النقض ف التاربخ المذ كور وقدم أسبابا 
لطعنه بتاريخ ؟ يونيه سئة ١14.‏ أوضح من 
بنبا أن الحم امن كور م يختم فى الميعاد وطلب 
لذلك مبلة بتمكن فيها من تقد.م أسباب أخرى 
مستندا إلى أن الحكم ومحضر الجلسة لم يردا لقلى 
الكتاب إلا قبل فوات ميعاد تقدحم الاسباب 
ومين وان هذا وقت غير كاف للاطلاع والرد 
على أسباب الك وأشار فى مرافعته إلى الخطاب 
المرافق للا وراقالمرسلة من رئيس القلم الجناائى 
بمحكة استتناف مصر إلى رئيس القل الجناق 
بنابة المنصورة بتاريخ و” مابو سنة 1١954٠.‏ 
ومعه الاحكام ومحاضر الجلسات فى الجنايات 
المبينة نمرها به ومن ضلنها تمرة الجناية الى 
أدين الطاعن فيا . 

« وحيث أن قضاء هذه المحكمة قداستقر على 
رفض مثل هذا الطلب لآن الحم باعتراف 
الطاعن كان مختوما فى اليوم الذى ذهب فيه لقم 
الكتاب لتحضير أوجه الطعن وكاز. منالواجب 
عليه أن يطلع على الم ويعد أساب الطعن 
ويقدمبا فى المدة البافية له من المانية عشر يوما 
المحددة فى العانون إذ هو الذى قدر كفاية هذه 
المدة مبتدئةمن وقت ذهابه لقم الكتابلتحضير 
أسياب الطعن فلم يكن لعدم ختم الحم قبل 
ذلك الوقتأى تأثير مادام هو لم يثبت أنهذهب 
قبل هذا التاريخ لقم اللكتاب ولى يكن الحم 
مختوماء فاذا كان هو قد أساء التقدير وأهمل فى 
الذهاب لقم الكتاب فى الوقت المناسب فهو 
المقصرق حق تفده . 

ووحيث ان الاوجه الاربعة البافيةمنأوجه 
الطعن اقدمة من الطاعن فى الميعاد القانوق 


[ 


تحمل فى أن الطاعن لم يتلم بض المبالغ 
المندوب اليه اختلاسها وأنه سم باقى المبالغ 
لأحابها ولم يختاسها كا أنه لم يكن اديه ننة 
الاخخلاس . 


ووحمث أن ماجاء هذه الاوجه إنما يتعلق 
بتقدير المحكمة للا'دلة المقدمة فى الدعوى وذل 
هذا لا حل للمناقشة فيه أمام محكمة النقض لانه 
بدخل ف دارة الوقائع التى لمسكمة الم وضوع 
الحق فى تقديرها فلبا أرى تأخذ مما تطمئن 
اليه من الوقائع المطروحة عليها وترجحبا على 
غيرها من أدلة الننى مادامت هى قد أوضحت فى 
الحك المطعون فيه الآدلة التى تؤدى عقلا إلى 
النتيجة التى استخلصتها من أن الطاعن ارتكب 
الجربمة المسندة اليه » أما بالنسبة لتوفر القصدد 
الجنائى لدى الطاعن فان الحكم أثيت أنالطاعن 
استلم المبالغ المنسوب اليه اختلاسها لتوريد 
بعضها لخزانة الاوقاف والبعض الاخر لاربابه 
أن تسليه من خزانة الاوقاف ولكنه لم 
يفعل واستولى عليها لنفسه وفى ذلك ما يكنى 
لبيان أن الطاعن تعمد اضافة هذه المبالغ لللكه 
اضرار ايا صحا بالق فيباوهو مايتحةق به القصد 
الجناتى فى جرعة اختلاس الاموال الآميرية ‏ 
أما رد الطاعن للبالغ المتنسوب اليه اختلاسها 
فلا يخليه من المسئولية الجنائية لحصول ذلك 
بعد وقوع الجر بمة ٠‏ 
٠‏ ه وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
موضوعا . 
(طعن اليد عل الفقى ضد الدابة رقم سم سئة ١١‏ ق 


العدد السابع ‏ السئة الحادية والعشرون 


يكذ 
9 دإسمسس سلة 1914٠‏ 
إنشاء الآأسرار . حصوله با, على طلب مستودع السسر 

لاعقابا. مثال ر المادة ٠لدع/‏ 

المندأ القاوقى 

إن جرعة إشاء السر مقتضى المادة ١٠م‏ 
من قانون العقوبات لاعقاب عنها إذا كان 
الافشاء لى حصل إلا بناء على طلب مستودع 
النريةثاةاططلك المريفن بو اسطلة ويه 
شهادة عن مرضه من الطبيب امام فليس فى 
إعطاء هذه الشهادة إفشاء سر معاقب عليه . 


7 
علي 


م حيث أن الطعن بنى عل أنه واضح هن 
نص الشهادة المعطاة من المطعون ضده ومن 
طريقة العلاج المبينة بها أن مرض المدعى المدنى 
هو من اللامراض السرية ء وقد سل الحم 
المطعون فيه بأن الهم أعطى ه .ذه الشهادة الى 
خصيمة الطاعن : بذا تكون جر يمة افشاء السر 
قد نمت بغير حاجة لآن يكون الافشاء ببنة 
الاضرار . ويضيف الطاعن الىها تقدم أن محكمة 
الموضوع لم ترد على ماجاء بتقرير قسم الطب 
الشرعى الذى استفسرت منه عن مدلول تلك 
الشهادة فأجاب بأن ماجاء بالشمهادةيفيد بأ نالطاعن 
كان مصابا رض سرى. 

و وحيث أن جرعة افشاء السر لاوجود لها 
فى حالة ما إذا كان الافشاحاصلا بنا. علطلب 
مودع السر . فاذا طلب المريض من الطبيب 


بوأسعلة زوه شهادة عر طده جاز للطبييب 
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أعطاء هذه الشبادة ولا يعد عمله هذا افشاء سر 
معاقنا عليه . 
و وحيث ان الحك المطعون فيه قال عن 

وافعة ترير الشهادة أن المنهم لابنكر تحريره 
هذه الورقة ويقول أنه حررها عن بيان علاج 
المدعى المدتى ( الطاعن ) وسلبها لزوجته سن 
ذه وخاء عن عا أفيبتة يأنزوهنا يطلا لمرعنا 
على أعل_لد الأاطاء الأجانب الذن حضروا 
للاسكتدرية وان زوجة المدعى المدنى كانت 
تحضر معه لعيادته وتعلم ممرضه ولذلك سليها 
هذه الشبادة لمصلحة المدعى المدقى نفسه , . وقد 
اقتتعت الحكمة بصحة هذا الدفاع ما أوردتهمن 
أدلة ومنها شهادة زوج الطاعن . ويستفاد ما 
ذ كر أن محكمة الموضوع اقتنعت بأن المطعون 
ضده لم حرر الشهادة لزوج الطاعن فى الظروف 
النى بينتها فى الح الا باعتقاد أن الطاعن وهو 
صاحب المصلحة فى كتهان السر قابل لتحريرها 
وان زوجه موقدة من قله للحصول علها 
لاستخدامما لمصلحة الزوج نفسه فى الغرضالذى 
صرحت الزوج به للطعونضده . وما دام الآامر 
كذلك فان المطعمون ضده كان له يثاء على 
ماقام باعتقاده ‏ أن يعطى زوج الطاعن هذه 
الشوادة . وبذلك تنتؤجرمة افشاء السر وكذلك 
المسؤولية المدنية على هذا العمل باعتياره جريمة 
ومتى تقرر ذلك فلا أهمية لعدم رد انحكمة على 
اجا بضخة رين القسم الطى الشرعى بالنسية 
لدلول الشهادة . 

و وححث انه لمأ تقدم يتعين رفض الطعن . 

طن مي ازمائيوس أفتدى مدع بحق مد ضد 
الد كتور جاك عنتبى رتم ١40‏ سئة ٠١‏ ق ) 
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للش 
4 ديسمير مله (9614٠.‏ 
إثمات . أقوال متهم على آخر دون حلف ين لابعتير 
شبادة . اعتراف ٠.‏ 
المدأ القانوتى 
الأقوال الى ييديها بغير يمين متهم على 
آخر لاتتير شبادة بالمعى القانوتى حنى يصح 
الذول بأن مابحرى على الشهادة بحرى علما 
فاذا اعترف هذا المهم بعدأن أخذت المحكية 
بأقواله فى ادانة متهم آخر بأن أفواله تلك لم 
تكن صحيحة فلايحوز تشبيهحالته حالة الشاهد 
الذى كم عليه بأنه شبد زورا فى الدعوى 
الى حم على امهم وها يمقتضى شبادته تلك 
الحالة التى أجاز القانون طلب إلغاء الحكفيها 
عن طريق القاس إعادة النظر. 
اللو 
ه حيث أن مهلل أوجه الطعن عدا الآخير 
مها هو أن المحكمة لمترد علىدفاع الطاعن الذى 
تمسك به أمامبا . وفى بيان ذلك يقول أنه دفعم 


الاختلاس بسلامة نية وثفة منه فى المنهم الأول 
الذى كان يخدعه ويخدع بافى الموظفين الذين لم 
توقيعات على تل كالأوراق ء فلا حل لآن توجه 
آليه التهمة دون بافى الموقعين 5 لاحل للاستناد 
الى اتهام المتهم الآولله فى بعض التهمالتى أشركة 
معه فيها لآن هذا الاتهام لم يعزز بدليل آخرء 
وانتهى الطاعن الى القول بأن إغفال المحكمة 
الرد على ماتمسك به فيه إخلال نحق الدفاع 


0-0 


العدد السايع ‏ السنة الحادية والعشرون 


الهمة بأنه كان يوفع عل الأوراق التى تم ظ القانون أجاز طلب الغاء الحكم بادانة متهم إذا 


« وحيث انه بالرجوع الى الحم المطعون 
فيهييين أن المحكمة أدانت الطاعن في أربع تبم . 
أوذا إختلاسه وده مبلغ .ملم وبرم 
جدها والثلاث الآخر ى اختلاسه مبالغ .ون 
ملا و ؛١‏ جنيها و ٠ه‏ ملرماو 16 جنيهاو . ؟ 
جنيها بالاشتراك مع المتبم الأول. وقد بين 
المكم واقمة كل تهمة منها وبين الآدلة عليها 
باللفصيل ومن ذلك اعترا فانطاعن بالاجراءات 
التى اتخذها وكانت مخالفة للحقيقة ووجود 
امضاءات ذوى الشأن على أذون الصرف معتمدة 
من الطاعن وقد ثبت تزويرها وشبادة بعض 
الشبود وأقوال المتهم الآول ( الطاعن الاول ) 
وفي أخذ المحكمة بأدلة الاثبات الرد الضمنى على 
دفاع الطاعن بما بفيد أنبا لم تأخذ به . أما قول 
الطاعن بعدم جواز الاعتمادعلى أقوالمتهم على 
آخر فع أن هذا القول غير ميم لا الحكمةمن 
الحق فى تكوين اعتقادها من أى دليل أو قرينة 
با فى ذلك قول متهم على آخر دان الواقعم فى 
الدعوى أن ال.كمة لم تستند فى ادانة الطاعن إلى 
أقوال الهم الأول وحدها بل استندت الى أدلة 
أخرى أوردتها فى حكمبا الماعون فيه . 

« وحيث أن الوجه الآاخير يتحصل فى أن 


حكم على واحد أو ١ك‏ هزر شود الاثبات 
بمبب تزوير في شبادته إذا كانت تلك الشبادة 
قد أثرت فى عقيدة القاضى . ويقول الطاعن انه 
وأن كان لم يصدر فى الدعوى حكم على أحد 
الشهود يتزوير شبادته إلا أن المهم الأول الذنى 
أخذالحم بقوله فىادانة الطاعن اعترف بخطاب 
أرسله حمكمة النقض أنه ل يكن صادقا فى قوله 
بأشعراك الطاعن معه فى الاختلاس وفى همذا 
الاقرار مايعادل الحم بتذوير أقواله . 


العدد السابع السنة الحادية و العشرون 


ه وحيث ان الأقوال التى يبديها متهم على 
آخريدون حلف ينو أخذ بها ال#-كمةلاتعتير 
شبادة اها القانوتى » 8 أن مجرد عدول الأنهم 
عن قوله لايكون مثابة الحكم بأن أقواله الاولى 
غير صيحة . ومتى تقرر ذلك لايكون لوجه 
الطعن من معنى سوى التشكيك فى أدلة الادانة 
لسبب طرأ بعد الحم .وهو مالا يجوز عرضه 
عل محكمة القضش . 

د وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 

( طون رياض مد الريدى افندى وآخبر ضد النياية رقم 


+ماسلة .رق ) 


0 
4 دسمير سلة +1384 

اقراض بفوائد ربوية ٠.‏ فقروض لم عض بين كل وأحد 
مئها والذى يليه وكذلك بين آخر قرض وتاريخ بد, 
التحقيق مدة ثلاث سنوات . توافر أركان الجرعة ( المادة 
وولاع -- وبوع ) 

المدا القانوق 

الاقراض بالربا. أن تكون القروض الر بوية 
الى حصل الاتفاقعليها ل عض بين كل واحد 
منها والذى يليه وكذلك بين آخر قرض 
وتاريخ بدء التحقيق فى الدعوى مدة ثلاث 


سنوأت . 


لمكي 

و حيث أن اللاوجه التى يستند الطاعن اليها 
في طعنه تتحصل فى أن الحم المطعون فيه قد 
أخطأ إذ عاقب الطاعن عن جر بمة الاعتياد على 
الاقراض بالربا رغم سةوط الحق فى إقامة 
الدعوى العمومية بالنسبة لاوقائع المكونة لها 


عمد 


لمنى المدة القانونية من وقت وقوعبا إلى أول 
عمل متعلق بالتحقيق الذى عمل بشأنها كا يستفاد 
من أقوالالشبود والمستندات المقدمة فى الدعوى 
حسما بيه الطاعى فدفاعه الذى 0 تأخذاحكة به 

ووحيث انه يك قانونا فى جرعة الاعتياد 
على الاقراض بالر با الفاحش أن تكو نالقرو ض 
الربوية الى صل الانفاق عليها مع المتهم لم 
تمض بين كل واحد منها والذى يليه وكذلك 
بين آخر قرض وتاريخ بدء التحقيق فالدعوى 
مدة ثلاث سنوات . 

ه وحيث ان الحم المطعون فيه أدانااطاعن 
فى جرمة الاعتياد على الاقراض بالربا » وأورد 
أدلة اوت التى أقام عليبا قضاءه ؛ ثم عرض 
إلى ما تمسك به الطاعن فى أوجه الطعن من 
سقوط الدعوى العمومية لمضى ثلاث سئوات 
على آخر معاملة» فذ كر عدة قروض عقدها 
المتبم قبل سنة ممه و» ثم قال و أنه تبين من 
شبادة عباس عبد الخالق الطحاوى أن الاستاذ 
مود الديواتى اقترض من اليم .و جنيها فى 
سنة 1874 وأن رؤوف المطيعى اقترض من 
المتهم .7 جنيها فى سنة مو( بفوائد فاحشة 
جدا إذكان يأخذ سندات بمبالغ طائلة وذ كر 
الشاهد أمماء كثيرين من اقترضوا من المنهم 
هذه الصفة وقال أنه كارن يعطى السيدة عطيه. 
هانم مراد هم جتيها ويكتب سندا عليما بمبلغ 
.م جيه أو .6غ جليه وقال عباس أحمد 
حسن انه اقترض من المنهم مبالغ فى ستى ١1‏ 
و 4م9١‏ متها ه١٠‏ جتيها كتبت عليه م وجنيها 
ادة ستة شبور وسددها وأن تمن أقرضرم المنهم 
نقوداً فى سئة مم1١‏ أحمد على هندى إذ قرر 
أنه اقترض منه فيبا ٠‏ . «جنيه قبضيا منه ولكن 
السند كتب عليه بمبلغ .75 جنيه باعتبار الماثة 
.م سنوي ومنهم توفيق الطحاوى إذ قرر أنه 
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طلب منه ١.٠.‏ جثيه فكتب السئد عليه بمباغ 
١:5‏ جتيباتولكنه ل يشيض منه سوى ١لا‏ جثيها 
بواقغ المائة :م فوائد فى السنة خصمبا مقدما 
ؤكان هذا القرض ف بهاية سنة + وسدده له 
فى أوائل سنة ممه وقرر باخوم افندى بواس 
أنه اقترض من المنهم فى سنة 47١هءاجتيبا‏ 
م .و جه بقائدة مو ./. سنويا أو 0 
ثم ذ كر قروضا أخرى ا-تمرت من سنة411ا 
بفائدة مو ./. منرا ٠.٠‏ ع جنيه يجدد سنة فسنة 
باضافة هذه الفوائد الفاحشة ويدفعها فى ستى 
©؟ؤز و ١981‏ وقدم الشاهد خطايا موقعا من 
المتهم تاريخه أول يناير -.نة 886 يلح فيه عليه 
بالنسديد وشبد الشاهد بصحة واقعة قرض 
ميلاد أقدى بشاره وصادق مترى أفندى بطرس 
إذ قرر أن المتهم أقرض باخوم بولس قرضين 
قيمة كل «نهما 7٠٠.‏ جنيه أولها فى سنة .نو( 
وثانيهما فى سنة و#ة١‏ بقوائد مقّدارها 4 
و.7 ./. ستوءا دقع بعضبا فى سنة 180 
وبعضبا ف سنة ١11‏ لآنه كان ضامنا له وقدم 
إيصالا تاريخه -8/1/ ١355‏ وآخر فى 
ه-ه - م١‏ وانه يؤخذ ما تقدم أن الدعرى 
الحمومية لم قط لنت التحقيق فيها بدأ فى 
17-١-لام4؟ ١‏ فيتعين إذن رفض الدفع .. 
وبعد ذلك بين الحم الواقعة الجنائية المكونة 
للجريمة الى عاقب الطاعن من أجلبا بقوله ٠‏ انه 
قد ثبت مما تقدم أن المتهم فى خلال السنوات 
الثلاث الى سيقت ١١‏ ١_/ام‏ بداثرة 3 

شيا أحاد عل إفراضن غيائن عدخي و إلى 
على هندى وتوفيق الطحاوى وباخوم بولس 
ومترى بطرس نقودا بفائدة تزيد على الحد 
الاقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا وهى 
فى المائة سنويا مع عليه بظروف هذا المعل 


وعقده الية على الحصول على هذه الفوائد مما 
يمع نحت طائلة المادة غووم عموبات مكررة 
فقرة أخيرة . 

« وحيث انه متى تقرر ذلك وكانالثابت فى 
الكم عل النحوالمتقدم أن الطاءعن عقد قروضا 
ربوية مختلفة فىسنة) م4١‏ تنكؤ وحدها لتكوين 
ركن الاعتياد فى الجرعة المسندة إلى الطاعن , 
وأحد هأءه القروض لتوفيق الطحاوى وتاريخه 
تهابة تلك السئة » وقد بدىء التحقيق مع الطاعن 
في الجريمة المرفوعة بها الدعوى عايه فى ١1‏ من 
يناير سنة بامو و . مبى تقرر ذلك فان ما بزعمه 
الطاعن من أنه عوقب فى جرية الاعتياد على 
الاقراض رغم سقوط الحق في اقامة الدعوى 
العموميةعليه بمضى المدة بالذسيةللمّروض ال مكونة 
لركن الاعتياد الذى يتطله القانون لتوافر هذه 
الجريمة يكون على غير أساس ؛ إذلم :مض بين 
وقائع الاقراض متتالية كا لم تمض بين آخر 
قرض منها وبين اليوم الذى بدىء فيه التحقيق 
مدة ثلاث سنوات . وأما إذا كانالطاعن برمى 
من وراء طعنه إلى مناقشة ماانتهت اليه المحكمة 
بشأن تحديد تاريخ كل قرض منالقرو ضامختلفة 
فان ذلك لايقبل منهء لآن المحكمةإ نما عينت هذه 
النواربخ بناء على مااستخلصته مما اطمأ نت اليه من 
وقائع الدعوى وأدلتهاالمعروذة عليبا فجادلتها 
فى ذلك أماممحكمة النقض لاتقبل لتعلقها بوقائع 
الدعوى وتقديرأدلة التبوت وال المقدمة فيبما 
مما هو من سلطة ممكمة الموضوع وحدها. 

٠‏ وحيث أنه للا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعيئا رفضه موضوعا. 

( طفن يوساف صهيواتف ضد النياية العامة رقم ١884‏ 


لئة .٠رق)‏ 
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لل 
ديسمسر سلة 144٠‏ 

١‏ ل إذن_اثيابة بتقتيش عل متهم ه تعيين مأهور 
الضبطية القضائية الذي بحرى التفتيش . لاضرورة ٠‏ قيام 
أى واحد من مأمورى الضبطة القضائية بالتفتيش عند عدم 
التعيين . جوازه . 

« ل تفيذ . الاذن يهفورا .لا وجوب. مدىالتنفيذء 

علد شهادة ضايط بوليس ء 
الخد الى ار حب لقره < تون اع 
على شبادة الضابط بثآن ءاقام به المرشد فى سيل كمهف 
الجرعة . حقبا فى ذلك . 

الممادى. القانونة 

9- الآذن الصادر من أشابة لولس 
باجراء تفتيش حل امتهم لايشترط فيه أن 
يكون معينا به من يقوم باجراء التفتيش من 
رجال الضبطية القضائية . فيصم أن شرل 
التفتيشس أى واحد من هؤلاء ولو كان غير 
الذى طلب الاذن به مالم يكن الاذنقداختص 

؟ - إن القانون لايوجب تنفيذ الاذن 
بالتفتيشفوراً بمجرد صدورهفلرجل الضبطية 
القضائية المتدب للتفتيش أن يتخير الظرف 
المناسب لى يكون التفتيش مثمراً على أن 
وكون ذلك فى مدة تعتبر معاصر ةلوق تصدور 
الاذن . فاذا ما رأ تالنيابة تحديد المدةال يجب 
فبا إجراء التفتيش الذى أذنت فيه بأسسبوع 
فلا تريب فى ذلك ولا تجوز الشكوى منه 
مادام هذا التحديد ليس من ورائه ترك اهم 
مبددا بالتفتيش مدة طويلة , 


امتنا عه عن الانضا, 


6م272 


ب إن المادة ٠.١.‏ منقانون المرافعات 
تجيز مأمورى الضبطية القضائية أن يمتنعواعن 
إفشاء المصدر الذى عرفوا مئه توضيحات عن 
جرمة من الجرائم . فاذا امتنمضابطالبوليس 
عن الافضاء باسم المرشدالذى كلفهشراء الخدر 
من لمهم تبيدا لتفتيش حله فلا جناح على. 
المحكة إذا هى صدقت الضابط وعولت على 
شبادته بشأن مأقأم به المرشد فى ١‏ كتشاف 
الجرمة . 
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و حيث أن الوجه الأول من أوجه الطعنيتى 
على بطلان التفتيش والضبط وماترتب علمهما ذلك 
لآن مأمور المركز طلب الى النيا بةالآذن بتفتيش 
متزل الطاعن وقبوته وضيط مايوجد مهما من 
الخدرات فأذنت به وحددت لاجراثه اسبوعا 
وم تعين المأمور المندوب للقيام به ثم قام باجراء 
التفتيش ضابط لم يكن هو الذى رفع الطلب الى 
النيابة ويعقب الطاعن على ذلك بأن حق النيابة 
في انابة أحد مأمورى الضبطية القضائية للقيام 
بالتفتيش هو بمثابة توكيل من السلطة القضائية 
فيجب أن بإتوافر فيه مايكذلاثياته وتحديدهوآأن 
ببين فيه اسم مأمور الضبطية المنتدب أو على 
الآقل وظيفته . 

د وحيث أن الطاعن تقدمالى حك ةالموضوع 
هذا الدفع فل تأخذيه استنادا الى أنه لاضرورة 
فى الاذن المادر من النابة للبوليس باجراء 
تفتيش حل متهم أن يكون معينا لرجل الضبطية 
القضائية الذى يحرى التفتيش بل يكن لصحتهأن 
يقوم به أحد رجال الضبطية القضائية ومحكة 


بق 


التقض تقر حكمة الموضوع عل مارأت إذ يكى 
أن يعقوم بالتفتيش عند إذن التيابة به أحد رجال 
الضبطية القضائية سواء فى ذلك مأمور الضبطية 
القضائية الذى طلب الاذن أو غيره من رجال 
الضطة القضائية وهذافى حالة عدم تعيين 
التيابة فى الاذن منها شخص من يعو م ,التفتيش ٠‏ 

« وحيث أن وجه الطعن الثانى يتحصل فى 
أن التفتيش من اجراءات التحقيق فلا تأذن به 
الثيابة إلا إذا كانت هناك جرعة ظبرت 
ولا يصم الاذن به كطريق منطرق التحرىعن 
جرعة مجبولة وبحب أن يظبر من الظروف أن 
هناك حاجة ماسة وفائدة حتمل ظبورها من 
التفتيش عاجلا ولقاضى التحقيق واليابة دون 
سواحما حق تقدير هذه الظروف ولا تملك 
السلطة القضائية أن تفزع عن الأفراد وأما كلهم 
الحاية التى كفلها الدستور والقانون مدة من 
الزن تترك للبوليس خلالها ساطة تقديرالظروف 
والمسوغات لاجراء التفتيش حينا بريد ويقول 
الطاعن أن صدور الاذن بالتفتيش فى هذه 
القضية فى مدى أسبوع معناه أن وكيل الثيابة 
لم يقنع بأنف هناك جرعة أو حاجة مامة 
للنفتيش أو فائدة يحتمل أن تظبر منه وانه نما 
أذن بالتفتيش خلال أسبوع ليكون للبوليس فى 
هذه الفترة فرصة تقدير المسوغات ف المستقبل 
ويقول الطاعن أنه أبدى هذا الدفاع لدى محكمة 
الموضوع فا كتفت بسرد الوقائع دون أن ترد 
عليه وفى هذا كله مايطل الحم . 

ه وحيث أن الحكم المطعون فيه ذكر فى 
صدد البحثف مشر وعيةالأذن بالتفتيشانه حق 
مطلق للنياية خولها القانون إياه كلمارأت مسوغا 
لاجراه وان هذا هو ١١‏ كانمنها فىهذه القضية 
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ومن تحرياته ومن بلاغ الكونستابل إلى مأمور 
المركز وطلبه استئذان النيابة بالتفتيش اتهام 
الطاعن بجرعة معينة هى اتجاره فى الخدرات وى 
هذا الذى ذ كرء الحم ماسرر أصدار الثيابة 
اذنها بالتفتيش ء اما من جبة اجرائه فىمدةمعينة 
فانه مادام القانون لابوجب تنفيذ الانتداب 
فورا فلرجل الضبطية القضائية النتدب بالتفتيش 
تخير الظرف المناسب لاجرائه يطريقة مثمرة 
بشرط أن يفع التفتيش فى مدة معاصرة أوقريا 
لوقت صدور الاذن فاذا مارأت التيابة تحديد 
المدة التى بحب اجراء التفتيش فيها بأس.وع فان 
ذلك منها يكون فى مصلحة الهم لعدم ترك مبددا 
بالتفتيش إلى وقت قد يزيد على ذلك وليس فى 
هذا التحديد مأيقيد أنها عند اصدارها الاذن 
بالتفتيش لم تكر._ هناك قرائن تبرر الاذن 
بالتفتيش كا يزعم الطاعن فى وجه الطءن . 

« وحيث أن مينى الوجه الثالك هوان الحم 
المطعون فيه استند فى قضائه إلى قضية أخرى لم 
تكن مضمومة إلىالقضيةالحالية » ويقو لالطاعن 
أن مؤاخذته بدليل لاعلم له به ولم تكن لهوسيلة 
لتغنيده تبطل الحك . 

ه وحيث ان الواقع هو أنمحكمة أولدرجة 
بعد أن اقتنعت بمقارفة الطاعن لجرية احراز 
المخدرات المسندة اليه بثاء على ما أوردتهفى حكمبا 
من أدلة فى هذا الصدد عرضتكدفاعالطاعن بأن 
الهمة ملفقة فلم تأخذ به وعقبت على ذلك بقولها 
أن رئيس مباحث المركز اعتادتفتيش المرشدين 
قبل قيامهم بشراء المخدرات مشيرة فى ذلك إلى 
قضية معينة ‏ وعند فظر القضية أمام ال #كمة 
الاستثنافية يعت رض الظاعن على استشهاد احكمة 


بعد أن استبانت من العرائض المقدمة للبوليس , بالقضية المذكورة بل سل بما أثبتته محكمة أول 
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ااي" 


درجة من اعتياد الضابط تفتيش المرشدن الذن 
يكلفهم شراء المواد الخدرة فليس للطاعن أن 
بثير بعد ذلك هذا النزاع أمام محكمة النقض . 

ه وحيث ان الوجه الرابع مبناه أن الحم 
جاء مشوبا بالبطلان و بانا لذلك يقول الطاعن 
أن ال.كم ذ كر أن الضابط مود عمد الشافعى 
أفندى كلف شخصا أن يشترى من الطاعن قطعة 
حشيش مقابل قطعة بخمسة قروش بعد أن 
أحدث ما علامة ميزة وأن هذا الشخص 
اصرف وعاد ومعه قطعة حشيش قال بشراتها 
من الطاعن ولماقام الضابط بتفتيشه عثر معه على 
القطعةذات اللؤسةالقروش ويقو ل الطاعن أنه طلب 
من الضابط أن يذ كر اسم ذلك الشخص لآنه 
شاهد على وأقعة مهمة ولآن الدفاع مهمه متاقشته 
فرفض الضابط الافضاء باسمه فطلب من الحكمة 
اعتباره ناكلا عن الشبادة لآن كتمان اسم ذلك 
الشخص لابدخل فما أجازته المادة م#.م من 
قانون المرافعات , ويضيف الطاعن إلى ما تقدم 
أن حكمة الموضوع لم ترد على هذا الدفاع 
واستندت إلىتلك الواقعة فخالفت بذلكالقانون 
وأخلت بق الدفاع 5 

هوحيث|نالمادة عو.؟ منقانون|ارافعات 
تجيز للأمورى الضبطية القضائية عدم الافشاء 
بعصدر علمهم يتوضيحات متعلقة يجريمة ولذا 
فلا جناح على الضابط الذى أجرى التفتيش ان 
هو امتنع عن الافضاء بامم المرشد الذى كلفه 
شراء الحشيش من الطاعن تمبيداً لاجراءالتفتيش 
وفى هذه الحالة تكون شبادة رجل الضبطية 
القضائية عما قام به الشخص الآخر حل تقدير 
واعتبار من احكمة . فحكمة الموضوع إذ هى 
عولت على شبادة الضابط وأخذت مما فما قام 
به المرشد لأنه هو الذى ناط به هذا الشراء 


بقطعة تقود معيئة فقام بتتفيذ ذلك ثم عثر 
لم تخطىء في ثىء ما 
هو وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
ماوعا 
( طعن مهد جمد صالحم ضد التيابه رقم هم مة لاق ) 
اميق 
7 دسم سنة 1984٠.‏ 


عخدرات. حلعخدر معالعلم بحقيقته. توافر أركان الجرعة. 


وأخذ المخدر لنفسه مم عليه به . أحراز معاقبي عليه 


( المواد ١/#روم/ه‏ ب رن قانون الخدرات ) 

المدأ القانوى 

إن تجرد حمل الهم للمخدر مع عليه 
اهيته يكق للادانة حتى ولوكان البر ليس 
عو الذى باعه المخدر بواسطة مندوب من 
قبله لاثبات التهمة عليه وذلك لآن قبوله 
أخذ الخدر لنفسه مع عليه يحقيقته تتوافر به 
جميع العناصر القانونية لجريمة الاحراز ولا 
دخل فى ذلك لا سبق من التدبير مادام فعل 
الاحر ازقدوقع م امتهم برضائهوعن عمدمنه. 
اللماىة 

ه حبث ان الطعن قد حاز شكله القانونى 
بالنسة للطاعن الاول . 

ووحيث أن هذا الطاعن يتعى بأوجه الطعن 
المقدمة منه على الحك المطعون فيه أنه أخطأً 
خطأ يبه ما يستوجب نقضْه وفى بيان ذلك 
يقول أولا ‏ انه دفع أمام الحكمة ببطلان 
جميع الاجراءات لآن الخدرات المقول بضععلها 
فى الحقيية مع المتهم الآخرهى لقلم المخدرلتالذى 


ماي" 


أرسلمندوباً من قبله استدرج هذا التهم وأغراء 
عل قيولها ولذلك فا كان يحوز أن يعاقب 
الطاعن على إحراز ذلك الممحدر والمحكمة 
الاستئثاققة إذلم تعرل على هذا الدفع قالت ان 
الطاعن والمتهم الآخر 5نا حملان حقيبة مها 
مخدرات وهذا لا يك فى الرد لآن الدفع مبتاه 
أن البوليس هو الذى خلق الواقعة فلا يصح 
إذن أن تعتير جر عة ثم انها قالت أيضا بأنه لم 
يثبت اشتراك البوليس فى التدبير المقول به 
ولكنها أغفلت التعرض إلى ما استند اليهالدفاع 
خاصا بذلك إذ طلب الرجوع إلى دفتر الفندق 
المقول بأن الخدرات سلبت للتهم الآخر فيه 
وسؤال ذوى الشأن فى الفندق . . . الخ وفضلا 
عن ذلك فان الاذن الذى صصدر بالتفتيش فى 
؟ أغسطس سنة وموؤ باطل لآنه لم يكن 
مدعما بتحريات تبرره كا ذهيت ال -كمة ولآن 
الذيابة بجاوزت فيهالطلبالمقدم إلمها منالوليس 
فقد كان مقصوراً على مسكن الطاعن وبحل 
نتجارتهوسيارته ومن يتواجد معه فى هذهانحال - 
وثانيا ‏ انه دقع بأن الاءتراف المن.وب 
صدوره من المتهم الآخر غير ميم لآنه وليد 
الا كراه ودلل على ذلك بوجود إصابات هذا 
امهم »و الكمةلم تأخذ بهذا وادانتهعل مقتضى 
هذا الاعتراف وقالت أن الاصابات لا.د أن 
تكون حدثت للمتهم الآخر أثناء ضبطه وهذا 
منها لا سند له فى الآوراق . 

«وحيثشان السك المطعون فيه أدان الطاعن 
للا "سباب التى أقم علها الحكم الابتداق وعرض 
إلى الأوجه المشار إلا فى وجوه الطعن بقوله 
ه ان الدفاع دفع ببطلان محضر التفتيش وما تلا 
ذلك من إجراءات لاحقة من ضبط للمتهمين 
وتحقيق ضدهما وللرد على ذلك الدفع يتعين 


العدد السابع السنة الحادية والعشرون 


استعراض ماتم من الاجراءات والثابت أنه فى 
يوم ١7‏ أغسطس سنة ١494‏ أثيت ضابط المواد 
الدرة عمد أفندى مصطوق فى محضضر ريات أنه 
عم من مصدر سرى بأن المّهم الأول ( الظاعن 
الآول ) يتجر فى المواداتخدرة وأيه سيق اتهامه 
فىقضاياعدة وانه وردت لهكمية كيرة منالمواد 
الخدرة وسيصير تقلبابواسطةسيارته هو وبعض 
أتباعه وطلب من الثيابة الاذن بالتفتيش فأذنتله 
النياية بالتفتيش فى ذلك اليوم بتفتيش حل سكنه 
وتجارتهوسيارته ومن يوجد معه فى الحلات الى 
يوجد ها من تحوم حو لهم الشبيةوفيومه ١‏ أغسطس 
سئة ومو أئيت ضابط المباحث أن المتهم 
الآول يخى كميات منزل المهم الثانى ( الطاعن 
ان ) بشارع «عين وفى جبة معينة فأصدرت 
النياية إذتما بتفتيش الهم الثانى فى ذلك اليوم 
بناء على التحريات والتحقيقات المرفقة ‏ بعد 
ذلك وف مساء يوم ١5‏ أغسطس منة 8و١(‏ 
ضبط المهمان على الوجه المبينة وقائعه تفصيلا 
بالحكم المستأقف ‏ وحيث أن إجراءات التفتيش 
والضبط لاغبار علها ما سلف بيانه إذ واضح 
أن الاذن بالتفتيش الآول ليس قاصراً عل لالاول 
بل بمتد إلى كل شخص يوجد معه تمن تحوم 
حولم الثسبة وكان هذا الاذن بمفرده كافيا 
لضبطه والقبض عل ال1تهمين معا بالحالة الواردة 
باحك المستأتف ولكن زيادة فى الاحتياط 
وأخذا باللاحوط استصدر ضابط الماحث إذناً 
بتفتيش اهم الثانى ومن *م يتعين رفض الدفم 
ببطلان التفتيش وما تلاه ‏ وحيث أن الدفاع 
أشار فما أشار إلى أن المنهم الثاتى قد وجدت 
ه [صابات ادعى أن اللوليس قد أحدثها به 
فيكون اعترافه بالبوليس غير مؤيد للهمة والرد 
على ذلك أمر ميسور لأن إصاباته لابد وأن 
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تكون قد حدئت أثناء ضيطه وفضلا عن ذلك 
فان الهم الآول والثانى لم ينكرا جوهر الوقائع 
التى وردت عل لسان الشهود من جمة ذهاءهما 
للوكاندة فرنسا فى الساعة الى ضبطا فها وانهما 
قابلا أحد الخواجات هناك وقال المتهم الاول 
أمام النيابة عن ذلك أنه ليس له شأن لأ نالحقيبة 
التى ضبطت بها المواد الخدرة كانت بيد الهم 
الاول فقط وهذا القول غير معقول لآن رائحة 
الآفون كانت تتصاعد منها بشكل واضح وشهد 
الشبود بأنهم أبصروا التهمين يدخلان معا إلى 
اللوكاندة ثم يخرجان معا ونادى الهم الأول 
على سيارة وتبعه المنهم الثانى يحمل الحقيبة يده 
وعندما هم الهم الثانى بوضع الحقيبة فى السيارة 
الى انتظرتهما وهمبما الكونستابل فرائكو 
والكونستابل إبراهم رضوان وقبضا عليهما 
قبل أن يبادرا إلى اهرب هذا فضلا عن شبادة 
السائق أندريا بتلك الوقائع وفضلا عما قرره 
بواب اللوكاندة جايل حمسن أحمد أن المتبمين 
حضرا الساعة مو مسا.ء وسألاه عن أحد 
الخواجات وأنهما ها الاثنان دخلا سويا إلى 
الاوكاندة ‏ وحيث أن المنهم الثاتى قد قرر أمام 
النيابة ما يستفاد منه عن جوهر الوقائع أنهما 
كانا معاوذها إلى اللوكاندة سويا وخالف المتهم 
الأول بأنه قرر أن الهم الأول هو الذى صعد 
بمفرده وأحضر الحقيبة وانه هو الذى أحضر 
السيارة وظاهر مر كل ذلك أن المتبمين 
لاينكران أمامالنيابة الوقائع التى قررها البوليس 
[نما كل «مبما يلقحمل الحقيبة علىالاخر , واذن 
يصبح غير محد القول بأن الاعتراف أخذ 
كرها ولا حاجة لاثبات اعتراف المتيم الثانى 


فيه 
لتكوين اعتقاد الحكىة بشوت التبمة ضد المتبمين 
من أقوالمما أهام النيابة وحيث أن الدفاع أشار 
أيضا إلى أنه كان واجبا على البولوس أن يضبط 
أجد الخواجات الذى كان باللوكاندة والذى سم 
الحقيبةللمتهمين وأن ذلك كان ميسورا بالكشف 
من دفاتر اللوكاندة لمعرفة من هو الموقع بامضائه 
عل الدفتر وأن هذا الواجه ليس إلا أخد 
رجال الضبطية القضائية وتكون التبمة منبارة 
لاشتراكالبوليس فى التديير ‏ وحيث انه فضلا 
عن عدم ثروت أشير االو ليس فى التد بير الذى قال 
نه الدفاع وفضلا عن أن الدفاع قد انتهزر فرصة 
عدم العثور على هذا الخواجه لتشكيك أحكمة 
فما قرره فان الوقائع بذاتها وفى مجموعبا :نطق 
بأن المتبمين كانا يحملان حقية بها المواد الحدرة 
وهذا فى ذاته يكق بغض النظر عن أى 
اعتبار آخر ,. 

د وحيث أنه يتضح من الييان المتقدم أن 
مابثيره الطاعن بأوجه الطعنمردود ‏ أولاب 
بأن الحمكم المطعون فيه قد عرض أدفاعه من أن 
اللوليس هو الذى دير له الواقعة وأعطاه وزميله 
الحدرات للايماع بهماونفى صراحة ماادعاه 
الطاعن من ذلك . على أن الحكر لم يكتف بهذا 
الذى قال به بل استطرد فى الاثيات الى أن بحرد 
حمل المتهمين للبخدرات مع علمهما تحقيقتمايكفى 
وحده لاداتتهما بغض النظرعن أى اعتبار آخر 
وماقرره الك من ذلك صواب لاشائية فيه 
حتى لو كان صحيحا مأيدعيه الطاعن من أرف 
البوليس هو الذى باعه الخدر بواسطة مندوب 
من قبله لان قبوله أخذه لنفسه مع عليه به هذا 
وحده تتوافر به جميع العناصر القانونية لجر بمة 


وكل مايكون قد سبق ذلك من التديير لاتأثير له 


تفصيلا بما حدث ويؤخذ من الآدلة ما يكن | مادام فعل الاحراز قد وقع من المتهم برضائه 
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ول يكن للتدبير أى أثر فى هذا الفعل ا+نائى 
الذى قارفه المتيم وهو قاصد ارتكابه وعالم أنه 
انما يرتكب جرما معاقبا عليه . وأما مايدعيه 
الطاعن فى هذا الصدد من أنهطلب قي قالواقعة 
التى أسس علها دفاعه فلا صحة له لآن المستفاد 
من كل ماقاله فى هذا الخصوص حسب الثابت 
فى محضر الجلسة انه كان يأخذ على من قاموا 
بالتحميقات الابتدائية انهم يستوفوأ تحقيق هذه 
الواقعة في الوقت المناسبوهذا منه لابيلغ مبلغ 
الطلب بل هو علل العكس مما تتحلل معه المحكمة 
من اجراء التحقيق لفوات أوانه. وكذلك لاحل 
ل يقول بهمن أنالنيابة تجاوزتف اذن التفتيش 
النى أصدرته الطلب المقدم لها عنه فان للنيابة 
وهى تملك التفتيش من غير طلب لما بداهة ألا 
تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب 
الاذن ‏ وثانيا ‏ بأن الحكم قد عبى بتفليد 
دفاع الطاعن بشأن اعتراف المتهم الثانى عليه 
وفضلا عن ذلك فانه قد وجد أنهذا الاعتراف 
حتى مع التسلم جدلا ببطلانه لايجدى الطاعن 
الفسك ببطلانه لاذه مع استبعاده تبق الآدلة 
الكثيرة الآخرى القَائمة عل الطاعن فى الدعوى 
ناهضة يبوت اداته . فا يزعمه الطاعن من 
أخذه على مقتضى هذا الاعتراف ومن أن 
الحمكمة إذ قالت بأن اصايات المتهم انما حدت 
أثناء ضبطه لم يكن لحا من سند فى الاوراق ‏ 
مأرزعمه من ذلك لايجديه مادام الحم فم يكن 
مبنيا على هذا الاعتراف كا تقدم . 

ه وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن عبل غير 
أساس زيتعيق رفضه موضوعا : 

( طمن عبد الرازق عبد الحليم طلبه وآخر ضد النيابة 
رتم لو هنة ١١‏ فق ) 


؟ 
1 ديسمير سلة 1914٠‏ 
وس قرة الثى. امهحكوم فيه . محكة عتائية . - 
مدت ات . لا تتقيد به انحكمة الجائية فى نظر الدعوى 
العموية ٠‏ 
» ل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور 
حم فيها . لا يكون من النظام العام إذا كان متعلقا بالدعوى 
المدية فقط . لايحوز أن تعرض له المحكة مرن تلقا. 
نفسها . لا يحوز إثارته لا'ول مرة لدى محكمة النقض 
المادى. القانونية 
١‏ إنالمحكة الجنائية وهى ام 
لتقن عن المرام الى رض عدا لفطل 
فبأ لايكن أن تتميد بأى حكم صادر من أية 
جبة أخرى مهماكانت وذلك ليس فقط على 
أناس أنفثل هذا الحكم لا تكون له قوة 
الثوء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية 
لانعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو 
الموضوع بل ولار#_ وظيفة انحا كم الجنائية 
والسلطة الواسعة التى خوطا القانون إياها 
للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف 
الواقعة على حقيقتها ى لا يعاقب برىء أو 
يفات بحرم ذلك يقتضى ألا تكون هذه 
انحا م مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم بردبه 
نص ف القانون كا يقتضى بالتالى ألا يكون 
للحم الصادر من امحاى المدنية أو غيرها من. 
الجبات الأخرى أى شان فى الحد من سلطة 
انحا م الجنائية التى ماموريتها السعى للكشف 
عن الحقائق ما هى فى الواقع لا م تقرره 
تلك الجهات متقيدة ما فى القانونين المدنى 
أو المرافعات من قيود لايعرفها قانونتحقيق 
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المناناتك وملتزمة حدود طلبات الخصوم 
وأقوالهم فى تكييةهم م للوقائع المتنازععليها 

بينهم ثم دون غيرمم أصحاب الشأن فبا 

؟ ‏ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى 
لسبق صدور حم فها لا يكون من النظام 
العام إذاكان متعلقاً بالدعوى المدننة فقط 
0 فلا بحوز للبحكمة أن تعرض له من 
تلقاء نفسها وإلا عد ذلك مها خروجا عن 
حدود سلطا .كا أنه لاوز إثارة هذا 
الدفع أمام محكة النقض والابرام إذاكان 
لم يسبق القسك به أمام حكمة الموضوع من 
هو مقرر اصلاحته . 
ملي 

و حميث أن الطاعن بنحى بأوجه الطعن المقدمة 
منه على الحم المطعون فيهانه أخملا وذلكأولا 
لآن الحم 
جب مدتنا كانأم جتائيا - أن يعتس عدو انا 
لاحقيقة لا يحو معه أطلاقا الرجوعإلىموضوع 
النزاع » وإذن فها كان لكمة الجنح أرن تقبل 
الدعوى العمومية وتقضى فيا بالادانة بعد أن 
فصلت المحكمة المدنية فى في التزاح بصحة 
السندين وصار حكمبا نهائيا حائزاً قوة الثىء 
الحكوم فيه وثانيا ‏ لآنه من المقرر قانونا 
أن من يتخيذ أحد الظريقين المدتى أو الجنائى 
ليس له أن يتخذالطريق الآخر . و بما أنالمدعى 
المدنى سيق أن طعن بالتزوير أمام الحكمةالمدنية 
وحك فى دعواه بصحة السند فاكان له أنيدخل 
مدعيا فى الدعوى الجتائية الخاصة بذاتالموضوع 
ولذا يكون الحم له بالتعويض مبنيا على مخالفة 
للقانون - وثالثا لا نالاجراءات الىاتخذت 
في الدعوى وقعت باطلة إذ النيابة استشيدت 


الذى (إصدر لضفه ة نهائية ف خصومة 
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عه 
على إدانة الطاعن بالمدعى المدتى وبالخبير مع أن 
الاول لم تحلف الهين ولم تسمع أقراله إلا على 
سبيل الاستدلال فلا قيمة ة أشبادته إذن ومعأن 
الثالى لا يعتر شاهدا ألآنهم يشبد الواقعة وإتما 
هو من أهل الفن يعاون القضاء فى المأمورية 
التى يرى ندبه لتقديم تقرير برأيه فيها 

«ومن حيث أن ال#كمة الجنائة ية وهى نحأ 
المهمين عن الجرائم الى يعرض عليها الفصل 
فها لا يمكن أن تقد بأى حم صادر من أية 
جمة أخرى دبا كانت . وذلك ليس فقط على 
أساس أن مثل هذا الحم لا تكون له قوة 
الثىء المححكوم فيه 0 الجنائية لاتعدام 
الوحدة فى الخصوم او السبب أو الموضوع بل 
ولآن وظيفة الها حّ الجنائية وااسلطة الواسعة 
التى خوفا القانون إياها للقيام مبذه الوظيفة بما 
كفل لها | كتشاف الواقعة على حقةتها كلا 
يعاقب برىء أو يفلت يرم ب ذلك يقتضى ألا 
تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به 
نص فى القانو نكما يقتضى بالتالىألا يكون للحكم 
الصادر من الحا ؟ المدنية أو غيرها من الجبات 
الاخرى أى شأن فى الحد منسلطة انحا كالجنائية 
التىمأموريتها السعى للكشفعن الحقائق 5اهى فى 
الواقع لاكا تقررها تلك الجبات متقيدة بما فى 
القانونين المدقى أو المرافمات من قيود لايعرفها 
قانون تحقيق الجنايات وملتزمة حدود طليات 
الخصوم وأقوالهم في تكييفهم مللوقائعالمتتازع 
عليها بينهم وهم دون غيدثم أصحاب الشأن فها 
وهذا النظر هو الذى توجبه مصاحة الناعة فانه 
إذ كانت الدعوى العمومية عنالجراثم من حقها 
هى مثلة فى النيابة العمومية التى لا صفة لها فى 
الدعاوىالاخرى وج بألاتأثردعواهابمايترتب 
على ماقد يقع في تلك الدعارى من مدل تفربط 
صسه ورا 03 
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المدعى فى إثات حقه أو تام المدعى عليه, 
لآمر ماء بحق مزعوم لخصمه » إذ الاحكام 
الى تصدر فى هذه الأحوال وإن كانت تعتم 
عنوانا للحقيقة فان هذا الوصف لا يصدق عليبا 
إلا بالنسنة للخصمين المنداعيين فبها ولكنبا 
بالنسبة لمن عداهما لا يصح وصفبا بهذا الوصف 
سواء من جبة المقيقة فى حد ذاتها أو من جبة 
بجرد الاعتبار . وأحكام هذا شأنها لا يجوز 
أن يتقيد مها حق الجاعة الذى اختصهالشارع ‏ 
مبالغة فى صيانته ‏ بأوسع الضمانات الكفيلة 
باظبار الحقائق على وجه اليقين المطلق مما يبرر 
القول بأن أحكام الحا كم الجنائية فى الدعاوى 
العمومية هى الى يصح أن تقيد انمحام المدنية 
فى دعاوى الأفراد . لا العكس 

« وحيث أن الدفع بعدمجواز نظر الدعرى 
لسيق صدور حكم فيها لا يكون من النظام العام 
إذاكان متعلقا بالدعوى المدنية فقط. وإذن 
فلا يحوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسبا 
وإلا عد ذلك منهأ خروجا عن حدود سلطها 
كا انه لا تجوز إثارة هذا الدفع أمام محكمة 
النقض والابرام إذاكان لم يسبق التمسك به 
أمام محكمة ا موضوع من هو مقرر لمصلحته 

د وحيث ان الحم الابتدالى المؤيد لاسيابه 
بالحك المطعون فيه أدان الطاعن فى جرعة 
استمال سندين مزورين مع عليه بتزويرهما 
وذكر ان وقائْع الدعوى تتلخص فى أن المتهم 
( الطاعن ) دفع دعوى مدنية عن طريق المعافاة 
يطالب المدعى بالحق المدنى وحده بلغ ٠6ج‏ 
و44 م ويطاليه مع آخرين عبلغ را جو هوم 
واستند فى إثيات دعواه ضد المدعى بالحق المدتى 
عل السندين المؤرخين فى ١١‏ مارس سئة ه98١‏ 


“1 1 1 ذذ 09980-01001010 اا ا اظع_ع_ع_,ا. ...اا .الل 001010010 


وم فبراير سنة و#و١‏ وبعد أن قدم المتبم 
هذين المتندين طمن فيهما المدعى بالحق المدتى 
بالتزوير قفضت محكمة أول درجة بصحة هاتين 
الورقنين وم تأخذ بتقريرى الخبراء الاربعة 
الذين رأوا أنالمستندينمزوران وقضت بالصحة 
معتمدة عل مشاهدتهاومقارنتها للورقتين المطعون 
قبماء فاستأتف المدعى المدنى حم محكمة أول 
درجة وقدم أمام محكمة الاستثناف المدنيةقرائن 
تؤيد ماذهب اليه من تؤوير الورقتين كما تقدم 
بتقرير خبير استشارى وضعه الخيير حسر_. 
اقندىشراب ؟١‏ دوسه استئنا فاليا في القضمة 
رقم 1٠١4‏ سنة مم4١‏ وقال هذا الخبير بتزوير 
الورقنين كما تقدم المتهم من جبته بتقرير خبير 
استشارى أيضا وضعه الخبير محمد افندى وهى 
قال فيه بصحة الورقتين وخالف بذلك رأى 
زملاثه الخراء الزسة الذين سبقوه فى القول بأن 
المستندين مزوران وقد قضت الحكمة المدنية 
الاستثنافية بتأبيد حم محكمة أول درجة الذى 
قضى نصحة المستندين المطعو ن فيهما فلأ المدعى 
المدنى للنيابة العمومية واشتكى مصراً على تزوير 
الورقتين سالفى الذكر فباشرت النيابة التحقيق 
شم نديت الخبير محمد بك على سعودى الذى قدم 
تقريره وقال فيه بأن المستندين الحكوم بصحتهما 
مدنيامزوران فرفعت النيابة الدعوىالعمومية ‏ 
وحيث انه لا نزاع قانونا فى حق النيابة في رفع 
الدعوى الجنائية بالتزوير والاستعال حتى إذا 
قضى تبهائيا من انحام المدئية بصحة الممسستند 
المطعون فيه بالتزوير ‏ وحيث ان محكمة أول 
درجة قضت بصحة الى تندين. وناقشت فقط 
تفريرىالخبراء الذينقالوا أمامبابتزويرالمستندين 
وم يطرح عليها ما يستند عليه المدعى المدنى من 
القرائن الى قدمها ليدلل بها على تزوير هاتين , 
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الورقتين . أما محكمة الاستئناف فلم تناقش هذه 
القرائن لكى تصل إلى صحة أو تتزوير السندين 
وا كتفت بقوها انها استعرضت دفاع الماعى 
امدق وانتهت إلى النتيجة التى وصل البها القاضى 
الجزئى وقضت يتأييد حكمه الذى قضى بصحة 
الورقتين ‏ وحيث ان الحكمة الجنائية رأت 
بحث هذه القرائن وبعد >تبا والاطلاع على 
التحقيقات وأوراق القضايا المضمومة وتقارير 
الأبراء جميعا وبعد فحص السندين المطعو زر 
فهما رأت أن هذه القرائن تؤدى حتها لتدوير 
الورقنينالمطعون فيهما بالتزويرللا سبابالاتية 
)١(‏ ...-ه وبعدذلك أوردالحكى بان مستفيض 
القرائن والأدلة البى استخلصت المحكمة منبا 
تزوير الورقتين وان الطاعن استعملبمامع عليه 
يتزويرهما ثم انتهى إلى القول بوت التهمة 
المرفوعة ها الدعوى على الطاعن وقضى بادانتهفيها 

« وححيث انهيتضح عاتقدم أن الحم المطعون 
فيه لم يخطىء فى ثىء ما يقول به الطاعن وذلك 
أولا - لآنه كان من حق امحكمة وهىتحا كالمتهم 
عن جر بمة وقعت منه أنلا تعولعل غيرالحقيقة 
الى اطمأنت الييا واستخلصتما من الوقائع 
والآدلة النى أوردتبا ء فاذا ما انتبت من ذلك 
واقتنعت بأنالسندين مزورانف الحقيقةوالواقع 
فلا تثريب عليها إذا هى قضت بذلك ولوكان 
قضاوها عخالفا للحكم السابق صدوره من انحاكم 
المدنية بصحة السندين ‏ وثانيا ‏ لانه مادام 
امتهم لم يتمسسك أمام محكمة الموضوع يأنالمدعى 
بالحق المدنى سيق له أن سلك الطريق المدنىحتى 
حك ضده وبأن تدخله بعد ذلك أمام الحكمة 
الجنائية ليس إلا عودا إلى ذات ما قضت فيه 
اك المدنية فليس له أن يثير ذلك لآول مرة 


| لدى محكمة النقض لانهذا الدفعليس من النظام 


العام بل هو مقرر لمصلحته وحده ‏ وثالما ب 
لآن للمحكمة الجنائية أن تعتمذ فى قضائها على 
ما تراه من دليل أو قريئة موصلا إلى كشف 
الحقيقة فلبا إذن أن تأخذ بأقوال المدعى بالحق 
المدنى مع علبها بأن اسمعت بغير مين متى اطءأنت 
الى صحتبا ؟ا يكون لما أن تعتمد عل تقارير 
الخبراء المقدمة فى الدعوى بغير حاجة إلى ماع 
الخمراء ءفاذا ماهىما عدت أقوال الخبير وناقشته 
بنفسها فى التقرير المقدم منه كان ذلك منها أوفى 
لاظبار الحق ولا يصح تعته بالعيب على أن 
امحكمة لى تقتصر فى قضمائما عل أقوال المدعى 
المدنى والخبير بل انها أفاضت فى ببان الآدلة 
والوقائع الاخرى الى استخلصت منها فى منطق 
سلم بوت الواقعة الجنائية التى أدين الطاعنمن 
أجلبا مما لا يدع له سبيلا إلى الشكوى من حكمبا 

٠‏ وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساسن مقندا رفطة موضوعا : 

( طعرن ابراهيم عمد سعيك ضَد النيابة و١‏ خرمدع 
بحق مدنى ركم مو امتة الاق ) -. 

انفان 
1 دليسمير سنة 151٠‏ 

١‏ ل تفتيش . سيارة . تفتيشها برضا. صاحيها الذى 

كان فيبا ٠‏ رضار غيره ممن كانوا معه فيا ٠‏ لاممء طعن 


أحد هؤلا. ف التقتيش لعدم رضائه به ٠‏ لابقيل ٠‏ 
_ وا عخدرات 5 احرازهاء جر_بمةعستمرة ٠.‏ اكتشاف 


ادر ».افا لبن جراز القيض على كل ين اله .بد بق 
هذه الجرعة . فاعل أصل أو ث, يك ٠‏ 
» سس عتاط تطبيق اللمادة وم فقرة > ب والادة جب 


من قانون الخدرات . تطيق المادة مم فقرة + ب دون 
ذكر القصد من الاحراز ٠‏ تطبيق محيح ٠‏ 
المبادى» القانونية 

١‏ سمادام الحك قد أثبت أن تفتيش 
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العدد السابع السنة الحادية والعشرون 


السيارة الى وجدت بها المادة الخدرة قد تم 
برضاءصاحها الذى كان ها وقتالافتيشفذلك 
يكون كافيا لصحة التفتيش ولا حاجة بعد 
النحث عن ورضاء اد آخر من كانوا فى 
السمارة ولا شأن لأحد من هؤلاء فىالطعن على 
هذا التفتش . 

؟ - إحرازالخدراتمن الجرام ألمستمرة 
فا كتشافها يجعلا متليماً بها ويسوغ القبض 
على كل من له يد فيها فاعلا أصلياً كان 
أو شريكا . 

«_ان الفقرة + ب من المادة مم من 
قانون الخدرات لاتشتر طأن يكون الاحراز 
المعاقب عليه بموجمامقصوداً به الاتيجار جرد 
الاحراز يكن مادام لم يكن للتعاط أو 
الاستعال الشخصى إذ عندئذ تكون المادة 
من القانون المشار اليههى الواجبة التطبيق 
وإذا حك على الهم تطيقاً لهذا اأنصو ليذ كر 
الك أن القصد من الاحراز هو التعا أو 
الاستعال الشخصى فان ذلك لايعيب الحم 
لآنهذا البيان لايكون لازما إلا عند تطريق 
النص الاستثنانى الواردة به المادة +7 . 
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« من حديث أنببوى فرج موسىوعبد العزيز 
مد حامد وان قررا بالطمن فى الحكم إلا أنهيا 
لم يقدما تقريرا بأسباب طعنهما ولذايتعين القضاء 
«ووحث ان الطعن المقدم من رزق محمد 


رزق صصح شكلا . 


ه وحيث ان الطاعن المذ كور يقول فى وجه 
الطعن انه دقع أمام محكمة أول درجة ببطلان 
الاجراءات وارتكن فى ذلك على أن النفتيش 
وقع باطلا لعدم الاذن به من النيابة ولعدم 
وجود حالة من أحوال التلبستجيز النفتيش بغير 
اذنها وبغير رضاء الطاعن ولآن القبض عليه 
حصل قبل ظبور مايخول القبض والتفتيش 
إلا أن الحسكمةاعترت أنالتفتيش حصل برضاء 
أحد المهمين وبنت على ذلك صحته وأدانت 
الطاعن مستئدة الى موت التهمة عليه من أقوال 
الطاعنين الثانى والثالك الى لم يحرحبا الطاعن 
الآول ومن شهادة عمدة ديرب بحم بتحقيق 
البوليس » ولقدجاء الطاعن وكرر الدفع ببطلان 
القبيض عليه والتفتيش أمام امحكمة الاستثنافية 
ويقول الطاعن أن الحكمة الاستثنافية لم ترد 
على ما استند اليه و١‏ كتفت بتأيد الحكم 
المستأقف لاشبابه مع ان امحسكمة الجزئية لإكشر 
بكلمة عن رضاء الطاعن بالتفتيش خصوصا وانه 
: يكن مطروحا أمامها وكذلك لم ترد المحكمة 
الاستئنافية على ماجرح بهالطاعن أقوالالطاعنين 
الثانى والثالث وما تقدم به لاثيات عدم تها 
وعدم جواز الاخذ بها لانها صادرة من متهم 
على متهم آخر ولا على دفاع الطاعن بشأن خطأ 
الحمكمة الجزئة فى تفسير أقوال عمدة ديرب 
تجم لآنه ثابت من شهادته أن الطاعن حسن 
السير والسلوك ومن المزارعين ‏ وقد أضاف 
الطاعن الى ماتقدم أن الثابت من التحقيقات 
و الحم الابتداتى أن الاحراز انما كان للتعاطى 
والاستعال ولذا كان من الواجب تطبيق المادة 
م من قانون الخدرات الخاصة يذلك لا المادد 
وم ل 4 ب من القانون المذ كور الخاصة 
بالاتجار الى طبقتها احكمة خطأ دون أن تبين 


العدد السابع ‏ السنة الحادية والعشرون 


ظروف هذا الاتجارواستخلص الطاعن مما ذ كر 
جميعه أن الواقعة الثابتة باحك المطعون فيه 
لاتكون جرعة ما لآن ااقبضش والتفتيش وقعا 
باطلين ومخالفين لنتصوص قانون تحقيق الجنايات 
ما يترتب عله ان يكو نالحضر المينى عل شبادة 
أولئك الأشخاص الذين تعدوا ساطة وظيفتهم 
باطلا ولايص اح أساسا للحكم بمقتضاه علىالطاعن 
وانه يجب لذلك نقض الحم والقضاء ببراءته . 

٠‏ وحيث أنه بالرجوع الى الحكم الاتداق 
الذى أدانالطاعن وتأيد استئنافيا لاسيابهيا 
المطعون فيهيتضح أن محكمة أول درجة عرضت 
لما دفع به الطاعن من بطلان التفتيش وقررت 
أن تفتيش السيارة التى وجدت بها المادة الخدرة 
) حشيش وأفيون ) بواسطة كونستابل مباحث 
المديرية عند ما اشتيه فى أمرها وكان بداخابا 
الطاعنون لم حصل إلا بعد قبول مالك السيارة 
وقائدها الطاعن الثانى كتابة ورضائه بتفتيشها 
رضاء صحيحا غير مشوب يا كراه أو تبديد ‏ 
ومادام الحكم المطعون فيه أثبت أن تفتيش 
السيارة تم برضاء صاحبها الذى كان بها وقت 
التفتيش فلم يكن حاجة لبحث أمر توافر رضاء 
الطاعن الأول ببذا التفتي شمن عدمه لأانه بحسب 
الواقعة الثابتة فوالحمكم لم يبد وقتئذ اعتراضا على 
التفتيش بدعوى أن له أية صلة بالسيارة أو 
بمحتوياتها . أما مايثيرهالطاعن يشأن عدم صحة 
رضاء الطاعن الثانى بالتفتيش قلا يقبل منه لآن 
هذا الأآمر ليس خاصا به. 

و وحيث أنه بالنسية لما يثيره الطاعن عدم 
رد امحكمةعل دفاعهوف أخذها فى ادانته بأقوال 
متهم آخر فأن للمحكمة الجنائية الحرية التامة فى 
تكوين اقتناعها من الظروف المطروحة أمامها 
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ومن أقوال الشهود والمتبمين أنفسبمإذ لايوجد 
نص قانوتى بمنع احكمة من أن تأخذ بأقوال 
متهم ضد متهم آخر معه فى الدعوى متىاطمأنت 
اليراواءتقدت بصحتها كما أنهامن جبة أخرى 
غير «ازمة بأن تتعقبدفاع الطاعن وترد علىكل 
جرئية من جات دقاعه مادامت قد أوضحت 
فى الحكم المطعون فيه الآدلة المقبولة عقلا الى 
اقنعتها باقتراف الطاعن للجريمة المسندة اليه 
ويكون فى قضائها بادائته الرد الضمنى على أنبا 
لم تر فيما أعترض به الطاعن على بأق المهمينمعه 
ماغير رأيها حو ما شبدا به ضده . 

د وحمث انه بالنسية لاعتراص الطاءن على 
القبض عله فأن احراز الخدرات من الجراثم 
المستمرة فتعتير عند ١‏ كتشافها أنها حالة تلبس 
جيز الة_ضش على كل من له بد فنها سواء أكان 
فاعلا أصلياً أم شريكا . ١‏ 

و وحيث ان واقعءة الخال في الدعوى أف ‏ 

كونستابل المماحث فتش السيارة فشر فيها على 

المواد الخدرة المضبوطة و بذلك تكون الجر مةى 
حالة تلس فاذا ماتيين لمن شاهدها على هذه 
الحالة اتصال الطاعنين بها لوجودهم بالسيارة كان 
له أن يقبض عليهم ولو لم يكن من رجال 
الضبطة القضائية . 

ه وحيث على عكس مايقوله الطاعن فان 
الفقرة + ب من المادة مم من قانون الخدرات 
لاتشترط أن يكون الاحراز .قصد الاتجار بل 
أنها تعاقب على محرد الاحراز مادام ذلك لميكن 
بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصواذ في هذه 
الخحالة فقط تكون المادة م من القانون المشار 
اليه هى الواجبة التطبيق ‏ فاذا ما أدانتامحكة 
الطاعن على احرازه للمواد اتخدرة بالمادة مم 
فقرة > ب دو نأن تذ كر أنالقصدمن الاحراز 


1413 
هو التعاطى أو الاستعمال الشخصى تكون قد 
طبةّت القانون تطبيعًا صحيحا . 

«ووحث انه لما تقدم مين رفض فض الطمن 
موضوعا ٠.‏ , 

( طعرن رزق مهد رؤق وآخرين ضد التيابة رتم مه 
سنة الاق ) 

:2 
1 دلسمير سنة 191٠‏ 
خدرات . حشيش . أفيون . العقاب عل يحرد 


الزراعة . لامئع عقاب الزارع على الاحراز عند توافر 
هذه الجريمة ( الآهر الءالى الصادر فى 
44 والقانون الصادر فى ١م‏ مابو سنة ولاو؟ا وةانون 
الحدرات رقم ا«لسنة 9و١‏ ) 
المدأ القانوبى 
إن عاب زارع الحشيش أو الا“فيون 
بمقتضى القانو نالصادر فى 79 ماي و سنة97١‏ 
والا'مر العالى الصادرفى ٠مارسسنةغع‏ م١‏ 
لا منع من عقابه على اعتباره حر زا لمادنى 
الحشيش أو الا“فيون إذاكان قد 007 
حتى نما وأثمر ثم خدش الكيزارن لنانيجة 
منه وحصل منها على مادة 0 
ال" فيون الى جعل القانون رقم ١‏ أسنه 
44 إحرازها جرعة خاصة . 
ا على 
و حيث أن الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن محكمة أول درجة بنت إدانة 
الطاعن على وجود شجيرات الحشيش فى حفرة 
معدة لها داخل زراعته وعلل وجود التجريح 
فى زراعة الخشخاش وهو ما استخلصت منه أن 
الطاعن قام بزراعة الحشيش والخشخاش بقصد 


1 مارس سنة 
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الحصول على مادنى الحشيش والآفيون مع أن 
زراعة الحشيش والخشخاش جرءة قائمة هذاتها 
لحا عقوبة خاصة طبقا للمرسوم يقانون الصادر 
فى 7١‏ مايو سنة 147 وللا مر العالى الصادر 
فى ٠١‏ مارس سنة 6م186 . 

«وحيث أن كون ااطاعن هو الزارعللحشيش 
وللافيون وان مجرد الزراعة معاقب عليها طبقا 
للمرسوم بقانونالصادر فى٠7‏ مايو سنة +157 
والآمر العالى الصادر في ٠.‏ مارس سنة8/44١‏ 
فان هذا ما كان لمنع المحكمة من اعتباره حرزاً 
لمادنى الحشيش والآفيون المخدرتين وإدانته 
يمقتضى أحكام القانون دم زع لسنة منوة 
الذى يعاقب عل فعل الاحراز ذاته مستقلا عن 
فعل الزراعة بعد أن استبانت من التحقيقات 
أنه هو الذى تعبد الزرع حتى ما ونضج وأثمر 
وخدش كيزان الخشخاش وحصل من كل ذلك 
على مادتى الحشيش والآافيون الحظور إحرازها 
قانونا ولذا تكون معاملة محكمة الموضوع الطاعن 
يمقتضى أحكام القانون رقم «+١‏ لسنة .م147 قد 
جاءت على أساس سليم ٠‏ 

ه وحيثا نالوجبينالثانى والثالك يتحصلان 
في أن محكمة الموضوع قالت تدايلا على إدانة 
الطاعن انه هو صاحب المصلحة وهو الذىيرعى 
الزراعة ويمر عليها وغير معقول أن يأنى أجنى 
ويحرح تلك الاشجار مع أن ما قالته امحكمة 
هذا لا دليل عليه لآنه ثابت أن الطاعن لم يكن 
بالزراعة وقت الضبط ولما سئل قرر ان القطعة 
التى حددت له بها زراعته وقرر انه لم يسيق أن 
رأى الحشيش والخشخاش فيكون ما أثيتته 
الحكمة مخالفا للثابت ممحضر الضبط وش بادة 
الشبود الذين تولوا الضبط , أما استنتاج الادانة 
من وجود كل شجرة فى حفرة خاصة فهو 
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استنتاج يخالف طبيعة الزراعة وكيفية زرعها 
لآن هذه الارض لا تروى بالمرة لبعدها عن 
النيل وامها من أرض الجزاتر العالية التى يرتفع 
علا ماء الفيضان وبعد انخفاطه تيعد المياه بعداً 
شاسعاً عحيث لا يمن نقلبا إلى هذه الزراعة 
علاوة على أن زراعة الشمخاش والحشيش 
لا تحتاج إلى مياه بعد رمى البذور ف الأارض 
قبل جفافها من مأء الفيضان» ويقول الطاعن 
بعد ما تقدم أن محكمة الموضوع قد أخطأت فى 
تطبر قالقانون وأنت فى حكمها باستنتاج يخالف 
طبيعة الزراعة . 

و وحيث انكل ماجاء يهذين الوجرين ليس إلا 
نقاشا فيا استندت اله المحكمة من أدلةالثروت 
المؤدية عقلا [لىما استخلصته منها ولاسبيل بعد 
ذلكلاثارة أى جدل بشأنها لدى عكمةالنقض » 
وأما مانعاء الطاعن على الحسكم فى استنتاجه 
المستند من وجود حفرة حول كل شجرة من 
الشجيرات فان ما قاله الحك فى هذا الصدد هو 
أن هذه الحفر كانت لقبيز الأشجار عن سواها 
واذكانهذا الاستتتاج معق ولا فلا سيل الجدل 
فيه أمام محكمة النقض أيا كانت طريقة رى 
الآرض المزروعة مها الاشجار المحرمة ٠‏ 

«وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
موضوعا . 

( طمر. على اسماعيل أبو زيد ضد النيابة رقم ٠١١‏ 
سئة الاق ٠)‏ 
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تعويض . الضرر الدى يصلح أا-! للمطالبة بتعويض 
أمام الما كر الجنائية يحب أن يكون ناشئا عر ,الجريمة 
مباشرة . ضرر ثائى. عن ظرف عرضى متصل بالجريمة ٠‏ 
لإسلح أ اسا . مثال . اسبيرين مقلد . 


بأفة 

المبدأ القانوق 

إن الضرر الذى يصلح أساساً لطلب 
التعويض أمام انحا ّ الجنائية بج بأن يكون 
ناشئا عن الجرعة مباشرة . فاذا كان نتيجة 
ظرف لايتصل بالجرمة إلا عن طريق غير 
مباشر فلاتجوزا طالبةبتءويضه بطريق تدخل 
المدعى بهفى الدعوى الجنائية أو برفعه إياها 
مباشرة. و إذن فاذا كانالضرر الذى بى الحم 
عليه قضاءه بالتعووض غير ناشىء عن جريمة 
النصب المرفوعة بها الدعوى لأآن سيبه ما 
هومنافسةالمهمين لللدعى ( وهو قومسيونجى 
بشركة باير ) فى تجارة الا"سبيرين ببيعهم.فى 
السوق اسبيرينا مقلدا على أنه من ماركة باير 
فهذا النوع من الضرر لا يصلح ابابا الحم 
بالتعويض إذ هذه الأنافسة مهما كان اتصاما 
بالجرعة المرفوعة بباالدعوى فانها أمر خاص 
خارج عن موضوع الاتهام والضرر الناجم 
عنبالم يكن مصدره الجر بمةذاتهالتى لم يضار يبا 
مباشرة إلا الذين وقع عليهم فءل النصب 
بشرائهم اللأسيرين المقلد . 
لمجاو 

و حيث أن مينى الوجه الأول من أوجه 
الطعن هو أن محكمة الموضوع أخطأت فى ردها 
على ما دفع به الطاعن من عدم قبول الدعوى 
المدنية ارفعها من غير ذى صفة مع أنه دفع بح 
يقتضى عدم تحريك الدعوى العمومية . ويقول 
الطاعن بيانا لذلك أن الجنحة الباششرة رقعت 
ضده من أحد موظق محل باير لآن الو كيل العام 
للمعامل وهو الذى وقع عليه الضرر المزعوم 
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أجنى التبعية مع أن أساس نحريك الدعوى 
العمومية عن طريق الجنحة المباشرة أن تُكون 
الدعوى المدنية صصحةء وظاهر من نص المادتين 
؟ه و 4ه من قانون تحقيق الجنايات أنأساس 
الدعوى المدنة هر تعويض الضرر الناثى. عن 
الجرمة مباشرة بشرط أن تتوافر السبية بين 
الجرم والضرر . 

و وحيث ان المدعى المدنىرفع هذه الدعوى 
مباشرة إلى محكمة الجئح ضد الطاعن وآخرين 
متهما إياهم بأنهم ارتكبوا جرية النصب بأن 
استولوا على مبالغ مبينة بانحضر من محمد فرج 
سلامة وفؤاد جئدى وآخرين مجهولين بطريق 
الاحتيال بأنف أو عموثم بوافعة مزورة مى 
ببعهم م أسبيرين بابر مقلد على انه اسسبير بن 
غير مغشوش واستعانوا على ذلك بوضع أقراص 
الاسبيرين المقلد فى علامات من المعدن اليش 
تحمل ماركة اسبيرين باير . وقد أثبت الحكم 
الابتداتى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن 
الواقعة تتحصل فىه أنه فى اليوم السابق للحادثة 
عرض المهم الثالث فى الدعوى فؤاد جندى على 
أحد البقالين بالزيتون كمية من الاسبيرين المةلد 
قضبطه به وقد سث لهذا المهم عن مصدر الاسبيرين 
فاعترف بأن المنهم الثاتى ز كريا جر جس العامل 
بمخزن أدوية الهم الآول ( الطاعن ) هو الذى 
سلبه له لتصريفه وأنه سيق أنوزع له مقادير منه 
وقد اتفق معه الحقق الملازم ثان حلى أفندى 
توفيق على أن يصطحه معه عند مقابلته المتهم 
الثاى مدعنا أنه من جار الصعيد وانه برغب 
شراء اسبيرين وقد تمت هذه المقابلة بيهم وأقر 
المتهم الثانى بأنه هو الذى استحضير الاسبيرين 
المضبوط للمتهم الثالث وقبل أن تحضر له كمية 
أخرى فى ميعاد اتفق عليه ينهم وفى هذا الموعد 
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لم حضره محتجاً بعدم قبضه المّنمقدما وقدسلمه 
المتهم الثالث مبلغ . 6( قرشالاحضارالاسيرين 
وقد توجه هذا الآخير لدكان المتهم الاول وكان 
يراقبه عن كثب البوليس الملكى عيد مرسى على 
وقد طال الحديثك بين المهمين الاق والآول 
وخشى اناستمر واقفا أن تقومالشبة فى نفسمبما 
فبعد عن الدكان وقد خرج المتهم الثانى بعدذلك 
وذهب لمقابلة الثالث بالقهوة وكان على مقربةمن 
الضابط والمسيو ساى باروخ الموظف بشركة 
باير واعطاه علية وانصرف وقد فتح العلبة 
فوجدها ملفوفة بورقة شفاف ومطوع عليها 
( صليب اير ) ووجد بداخلبا خمسماثة اسبيرينة 
كل خمسةمنها ملصقة بورقةوقد ضبطبا وأرسلت 
للمعمل الكماوى فظبر من التقرير أنه لا ينطبق 
على أوصاف الاسيرين الحقيقى وان علامةباير 
على الغلاف المعدنى غير متقنة الصنع واف 
المواد المركب منبا لا تنطيق على أوصاف 
الاسبيرين الحقيقى ولكنبا غير مضرة بالصحة 
إذا أخذت بالكميات الطبية . وقد أثيتت محكمة 
الموضوع أن المهم الآول ( الطاعن ) باشتراكه 
مع التهمين الآخرينكان يستحضر الاسبيرين 
المقاد من شخصلم يوصل التحميق لمعرفته ويسلمه 
للمتهمين الآخرين اللذين يعلمان حقيقة الآمر 
ويوزعانه عل المحلات التجارية موهمين عملاءثم 
انه اسييرين صحيح غير مقلد مستعينين عب ذلك 
بالمظهر الخارجى له » وقضت على كل منهم بالحبس 
أربعة أشبر مع الشغل وبالزامهم متضامنين بأن 
يدفعوا للمدعى بالحق المدنىتعويضًا قدره عششرة 
جشهات مع المصار يف المدنة المتاسية » وهو 
الحم المطعون فيه الآنمن المحكوم عليهالإآول 
ل الذغوق: 

« وحيث ان الضرر الذى يصلح أساساً 
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للمطالبة بتءويض أمام امحاك الجائية يحب أن 


يكون ناما عن الجرعة مباشرة» فاذا لم يكن إلا 
نقيجة لظرف عرضى ولو كان متصلا بالجرعة 
فلا تيحوز المطالبة بتعويض عنه أمام تلك الام 
بطريق تدخل الجى عليه فى الدعوى أو برقعما 
مباشرة الها . 

ووحيث أن الطاعندفع لدى كم ةا موضوع 
يعدم قبول الدعوى المدنية ارفعبا من غير ذى 
صفة . فردت عليه الحكمة بقَوها « أنه ثابت»ن 
الاوراق المقدمة فى الدعوى أن سلامونكوهين 
المدعى المدنى يتقاضى عمولة بنسية ما يوزع من 
الاسبيرين ققيام المتومين بتوزيم ص:ف آخر 
مقلد له على أنه هو اسبيرين باير المعروف يوئر 
على مر كزه ويضر به بنسية ما يقلمنهفالتوزيع 
ونص المادة ؛ه مر قانون تحقيق الجنايات 
صريح فى أن لكل من ادعى تحصول ضرر له 
من جناية أو جتنحة أو مخالفة أن يقدم شكواه 
ويقم نفسه مدعيا حقوقمدنة فى أية حالة كانت 
عليها الدعوى ول تفرق المادة بين مقدار الضرر 
كبيراً كان أو صغيراً وعليه يكون هذا الدفعى 
غير محله ويتعين رفضه» ٠‏ 

ه وحيث ان الضرر الذى أشار اليه الحم 
المطعون فيه وجعله أساساً للقضاء بالتعويض لم 
يكن ناشءًا عن جر بمة النص بالمرفوعة بهاالدعوىء 
بل كان أساسه منافسة اأتهمينف الدعوىللمدعى 
المدتى في تجارة الاسبيرين ببيعبما في السوق 
الاسيرين المقلد لاسبيرين باير » وهذه المنافسة 
مبما كان اتصاا بالجرءة المرفوعة مما الدعوى 
فانها خارجة عن موضوع الاتهام » والضرر 
الناثىء عنها لم يكن ناشمًا عن الجرمة ذاتها إذ أن 
من أصابهم الضرر المباشر مم الذين وقع عليهم 
فعل النصب بشرائهم الاسويرين المةلد 
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و وحيث انه للا تقدم يكون الحم المطعون 
فيه قد أخطأ فى رفضه الدفع الفرعى الذى تقدم 
به الطاعن » و بالتالى ففاعتياره الدعوى العمومية 
محركة نحريكا صرحا . ولذا يتعين نقضه والحكم 
بعدم جواز رفع الدعوى دون حاجة لبحث 
باق أوجه الطعن . 

( طعرى يوسف عبد الاحد ضد النيابة وآخر مدع 
بق مدلى رقم 146 سنة ٠١‏ ق ) 

نان 
+ دلسمير سنة 19814٠‏ 

واندت وعف التبها . الومف المقدم به المتيم للمإكمدة 
والمواد المطلوب عاكمته :ةتضَاها . اساس أل افية فىجاة 
الا كمة . تقديم طلات من الخصوم فى الجلسة عقالقة لها . 
لا اثر له . مثال 

»وضرب اؤنى إلى عاهة . نية خاصة . لايشترط. 
ركن العمد . مى يعتبر متوافرا ؟ 

المادىء القانونية 

وان المحكمة إنما تفصل فى الدعوى 
على أساس وصف التهمة المقدم به الهم 
للمحاكة والمواد المطاوب محاكته مقتضاها 
ف الأرعة الكد .رذ الرضت ,قينا الرضتك 
وهذه المواد هى النى تعتير أساساً للمرافعة فى 
جلسة المحاكة ولو تقدمت من الخصوم فى 
الجلسة طلبات مخالفة ذا . ناذا رفعت الدعوى 
العمومية على الهم بوصف أن الضرب وقع 
منه على الجى عليه مع افر اجات راداقه 
احكدة عل هذا الأساس فليس له أن يعيب 
عليها أنها آخذته عن سبق الاصرار رغم أن 
النيااة لم تتمسك به فى الجاسة . 

- إنه وإنكانت جناب ةالضربالمفضى 
الى العاهة تتطلب لتوانرها أن يكون الجاق 


سد ع عمحد 


٠.‏ /ا 


العدد السابع ‏ السئة الحادية والعشرونٌ 


قد تعمد بفعلته إيلام الجى عليه فى جسمه 
إلا أنه لايشترط لصحة الحم بالادانة فيها 
ما يشترط فى الجرائم الى يكون ركن العمد 
فيها قوامه نية إجرام خاصة كالقتل العمد 
الذى يحب فيه أن يتعمد الجانى إزهاق دوح 
الجنى عليه لا مجرد إيقاعالآذى به الآمر الذى 
يقتضى من المحكمة أن تفرد لهذا الركئ: فى 
حكها عا صركاً خاصاً به وإنها يكنى أن 
يكون مستفاداً من اله فى جملته أن الحكة 
عند قضائها فى الدعوى قد اقتامت بان امهم 
قصد بفعل الضرب الذى وقع منه إيذاء 
الجنى عليه . 

الكو 


د حيث أن الطاعن ينعى باوجهالطعنالمقدمة 
منه على الك المطعون فيه انه أخما - أولا- 
لآن النيابة العمومية لم تطلب الى الحكمة معاملة 
الطاعن بالفقرة الثانية من المادة . ع»؟ منقانون 
العقوبات عل أساس توافر سبق الاصرار لدبه 
ومع ذلك اعترت الحكة أن احادث حهلى مع 
سبق الاصرار والترصد وش ددت العقوية بناء 
على ذلك . وثانيا ‏ لانه لم يذكر ان الطاعن 
تعمد ضرب الجنى عليه مع ان النص الذى طبقه 
يشترط هذا الركن . وثلثا ‏ لان الدفاعتمسك 
بأن الواقعة بدأت بتهاسك بين الطاعن وبينامجنى 
: عليه أدى إلى سقوط هذا الاخير على عرية 
أصيب » ودلت المعاينة وشهد الجنى عليه بوجود 
عربات فى مكان الحادثة . وامحكة لم تأخذ بهذا 
الدفاع استنادا منهاالى شهادة الجنى عليه والعسكرى 
تام موسى مع أن هذا الآخير لم يكن حاضرا 
وقت الحادثة ومع انها لم نعرض للخلاف بين 


قول الينى عليه بأنه كان حمل طفله وقت الحادثة 
وبين تكذببالشاهد المذكور لدفيهذه الواقعة . 
ويقول الطاعن أنفى ذلكمنالقصور والاخلال 
ححق الدفاع ما يستوجب نقض الحكم 
ه وحيث انه يبين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه أن الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن أمام محكة الجئايات بتهمة أنه «شرع 
في قتل محمد ابراهيم اليد عمدا مع سيق 
الاصرار والترصد بأن عزم عل قتله وترصد له 
فى طريقه إلى سكنه ومعه آله حادة( لبيسةحذاء 
مشحوذة حديئاً ) وطعنه بها فى رأسه بقصد قتله 
فأحدث به جر <ا قطعيا بالجبة وكسرا مضاعفا 
شرخديا بالعظم الجوهى وتخلفقت عنه عاهة فقد 
عظعى مستدير قطره ١‏ سم وخاب أثر الجرءة 
لسبب لادخل لارادته فيه وهو اسعاف اليجتى 
عليه بالعلاج . وامحكمة رأت بعد أن حققت 
الدعوى أن ما وقعم من الطاعن لا يكون إلا 
جرمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستدمة 
وأداته على هذا الآساس طلقا لليادة .عو وفقرة 
ثانية من قانون العقوبات وذكرت ١‏ أنه ثيتمن 
التحقيق الذى ثم فى هذه القضية وشهادة الشبود 
بالجلسة انه بنها كان الجنى عليه عائدا مسكنه إذ 
| فاجأهالمنهم وانقضدليه وضربه بلبيسةحذاء على 
رأسه لدف به الاصابة الموصوفة بالكشف 
الطى والتى نشأت عنها عاهة مستدعة وحضرعل 
الاستغاثة تمام موسى محمد الذنى حصلت أمام 
منزله الحادئة وذهب بالمتهم وامجنى عليه إلى 
البندر حيث أخذ فى التحقيق ‏ وانهذهالوقائع 
ثبتت من شهادة الجنى عليه بالتحقيق وبالجلسة 
و.ؤداما انه كان عائدا لمنزله ليلة الحادثة فباغته 
الهم وضربه باللبيسة ثم حضر العس كرى على 
الاستغاثة وذهب به إلى البندر وعزى سبب 
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لمكا 


التعدى الى أنه سيق من عام أن ضرب المهم 
بعصا خيزران ثم اصطاحا والظاهر أن المهم لم 
يصف قله تماما ؤكان كثيرا ما يتحرش به الى 
أن اءتزم الانتقام مله وير نه للة الحادثة ومن 
شبادة مام موسى عسكرى البوليس بالتحقيق 
وبالجلسة ومفادها انه كان فى منزله ليلة الحادتة 
وسمع صياحا أمام منزله فنزل فوجد المهم 
والجنى عليه مّاسكين وبيتهما لبيسة مث _<وذة 
وكان المنى عليه مصابا ويتهم الآخر بضربه 
ؤذهب ممما الى اليندر ‏ وان الكشف الطبى 
عل الجنى عليه ظبر منه أن عنده كسرا مضاعنا 
شرخيا بعظم الجيبة نحت جرح قطعى بااجيبة 
طوله ه سم كاشف للعظم ماتهب وملوث وععات 
له عملية ترءتة فى مساحة قطرها ١‏ سم من عظم 
الجهى و كان بذل نخاعه تحت ضغط عادى 
ورائق ويجوز حدوث مل هذه الاصابة من 
أصطدام جسم داد صلب كضرية أمسة جزمة 
حادة الطرف 3 بدعى المصاب وستتخلف عن 
الجهى مستدير قطره نحو ١‏ سم بجعله أ كثر 
وثبت من تقرير الطبوب الدشر عى جواز حصول 
الاصابة من الابيسة المضيوطة كا ظهر منه أيضا 
أرن الاصابة أحدثت كمرا يعظم الجيهى 
اسةو جب اجراءأ جرأ حيا فشا عنه ققد دن غير 
المنتظر ماؤٌه بفسيج عظمى وبذلك يمكن القول 
بأن المصاب شى مع تخلف عاهة مستدعة تقدر 
بنحو ١٠9ء/.‏ تقرييا ل وان المتهم أنكر التبمة 
ولم يبد سيبا مع ولا لاتجامه ولم يجر حالشاهد 
ولا المجنى عليه أى تجريح بلقرر انه لايعرف 
اجنى عليه وانه أمسك به فى الطريق وقد قرر 
انخاى عنه بالجلسة أن نية القتل غير متوافرة 


وقد أقرته امحكمة على هذا الدفاع كما سيأنى بيانه 
وطلب احتياطياً استعال الرآفة قائلا أنه 
يجوز أن يكون حصل تماسك بين المتهم والجنى 
عليه أدى إلى س.قوط المجنى عليه على الأرض 
وحدوث العاهة وبذلك تكون مسئولة هذا 
المنهم خفيفة والحكمة لا تأخف ببذا الدفاع لما 
سيق بانهمن الآدلة ‏ واننيةالقتل غيرمتوافرة 
لآن من يعتزم على قتل افسان ويترصد له فى 
الطريق لا بد أن : كون معه آله قاتلة اكسكين 
أو سلاح نارى أو عصا غلظة تحطم الهامة إذا 
استعملت فى الضرب أما اللبيسة فبى ليست من 
الآأدوات الى تحدث القتل أو نستعمل فى إحداثه 
وده تخد دان المهم كانير بد أن تمكون 
أكثر تأثيراً وقوة عند ضر بالمجتى عليهإذئيت 
مر معاينة اللبيسة أنها سوداء اللون وطرفها 
الأعلى مبيض بسبب شحذها نوعاولم :-كنحادة 
وان سبق الاصرار واضح من انتظار المتهم 
المجنى عليه ليلا وف الطريق التىاعتاد أن يسلكبا 
للتوجه انزله ومراجته والاعتداء عليه بالضرب 
دون أن يبدر منه ما مله على التعدى هذا فضلا 
عن الضذينة التتى حملها المتهم للمجنى عليه والسابق 
ورودها على لسان هذا الاخير ‏ وانهمما تقدم 
يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهم ضرب المجنى 
عليه فأحدث برأسسه إصابة نشأت عنها عاهة 
مستديمة وهى الميئة بالكشف الطبى وذلكمع 
سبق الاصرار وعقايه يتطبق على المادة ٠٠١‏ ؟/لا 
من قانون العقوبات . 

ه وحيث انه يتضم ما تقدم أن كل ما شيره 
الطاعن بأوجه الطعن اأقدمة منه لا أساس له 
أولا ‏ لآن الدعوى العمومية كانت مرفوعة 
عليه أمام الحكمة بوصف أن الضرب وقع منه 
على المجنى عليه مع إصرار سايق فاذا ما أدين 


فى 


على هذا الآساس فليس له أن يعيب عل الحكمة 
انها اعتمدت فى حكمها على توافر ظرف سبق 
الاصرار تدعرى إن الأيابة العمومية لم تتمسك 
فى الجلسة أمامها بقيام هذا الظرف ء وذلك للآن 
المحكمة إنماتفصل فى الدعوى على أسا سالوصف 
المقدم به المهم للحا كمة أمامها والمواد 
المطلوب محا كمته مقتض اها على الجرعة البيئة 
هذا الوصف الذى ##رى عليه المرافعة فى جلسة 
انحا كمة » وإذنفلا يصمم حال أن ينب للمحكمة 
انها تجاوزت سلطتها إذا هى أقرته وأخذت .ه 
ولوكان ذلك منها عخالفا للطلبات الى تبدى من 
الخصوم فى الجلسة . وثاننا ‏ لانهوإن ون حتا 
أمتف جناية الضرب المفضى إلى الماهة تتطلب 
لتوافرها أن يكون الجانى قد تعمد بفعلته [يلام 
المجنى عليه فى جسمه إلا أنه لا يشترط لصحة 
الحم بالادانة فيها ما يثسترط فى الجراجم التى 
يكون ركن العمد فها قوامه نية إجرام خاصة 
كالقتل العمد الذى يحب فيه أن يتعمد الجانى 
إزهاق روح المجنى عليه لا جرد إيقاع الآذىبه 
الآمى الذى يقتضى من المحكمة أن تفرد لهذا 
الركن فيحكمبا محثاصركحاخاصايه ... لايشترط 
ذلك بل يكنى أن يكون مستفادا من الحم فى 
جمنه أن المحكمة عند قضائها فى الدعوى قد 
اقتتعت بأن المنهم قصد بفءل الضرب الذى وقع 
منه إيذا. المجنى عليه » وإذ كا نالك المطعون 
فيه من هذه الناحية لا شك فى دلالته فلا محل 
إذن لا يثيره الطاعن حول ذلك . وثالنا ‏ لان 
الك المطعون فيه قدعنى ببحشما ادعاءالطاعن 
من أن إصابةالمجنى عليه[نما حصلت من السقوط 
على الارض وأتهى إلى عدم الاخذ به استنادا 
إلى أدلة الثبوت التى أوردها فاذا كان الطاعن 
برمى لطعنه إلي مناقشة هذه الآدلة فان ذلك 


العدد السابع السنة اللادية والعشرون 


لا يقبل منه لتعلقه بالموضوع الذى لاشأن لحكمة 
افعض به . 

« وحيث انه لا تقدم يكون الطمن على غير 
أمان عتفنا رفضه موطوعا. 

( طمن ممد زيدان فرجانى ضد النياية رقم ومم١‏ 
سد .اق) 

حاكن 
6 ديسمير اسلة 1944٠‏ 

٠ منئولة اليد عن خادمه . مثاطيا‎ ٠ 


ل عه عقتاح السارة ٠‏ 


مسو لية مدية 


سارة ٠‏ سائق ٠‏ خقير زراعة 
عدم ا حادث . مسئولة السيد مدنيا ٠‏ (الادة 
اها ملالى ) 

المدأ القانوق 

إن مقتضى المادة ١9‏ من القانون المدى 
أن يكون السيد مسولا عن الضررالناشىءمن 
فعل خادمه سواء أ كان الخطأ قد وقع أثناء 
تأدية الوظيفة أم كانت الوظيقة هى التى هيأت 
أو سبلت ارتكابه . فاذا كان الثأبت بالجسم 
أن سائقالسيارة تركها فى انتظارزو جةعخدومه 
ومها مفتاح الحركة فى عبدة تابع آخر مخدومه 
( خفير زراعة ) فسث هذا التابع الذى يحبل 
القرادة بالممتاح فانطلقت السارةعيل غيرهدى 
وأصابت الجنى علمهما وقضت المحكة بادانة 
السائق والخفير وأأزمتهما مع مخدومهما 
متضامنين بالتعو يض المدى ذانالحكة لاتكون 
قد أخماأت ف أعدارها المخدوم مسئولا مدنا 
مع خادمه لآن إصابة امجنى علبما قد نسييت 
عن خط السائق أثناء قنامه بعمله عن مخدومه 
وخطأ الخفير وهو يؤدى عملا لسيده ما كان 
وؤديه لو ل يكن خفيرا عنده . 


العدد السابع السنة الحادية والعشرونت 


المالء 
30 حيث أن صل الوجه الآول من أوجه 
الملعن انه يشترط لمسدولية السيدعن خطأ خادمه 
قبل الغير أن يكون له حق اختياره وأن تكون 
له عليه سلطة الآمر وانهى وهذا الشرط غيد 
مترفر فى علاقة الطاعن الثانى الشيخ عيد القادر 
غالد بالمتهم الآول فى الدعوى ( خفير الزراعة ) 
إذ ليس للطاعن المذ كور ساطة الأآمروالنهى على 
هذا الخثير قلا نأل عن خمكة لآن افير غير 
مكلف بقيادة السيارة وعمله بالعزية لا بالقاهرحّ 
والمادة ١6+‏ من القانون المذلى تلشترط لسئولية 
السيد أن يكون الضرر قد وقع من الخادم عند 
قيامه بانس العمل المكلف به , وهذه المسثولية 
ليست مطلقة واما هى مقيدة بتوس العمل الذى 
مخصص به الخادم فاذا أتى العامل فعلا ضارا 
بعيدا عن يحل عدله فلا مسولية على السيد كاأن 
مالك العربة من جبة أخرى لايكون مسئولاعن 
كل خطأ يرتكبه السائق » وإنما تقوم مسئوليته 
على أساس اختياره له وتنحصر المسثولية فى 
الاختيار فيما يتصل بمبنة السائق ومقدار معرفته 
لعمله ؛ ولكن إذا كان الفعل الذى أتاه السائق 
ما ليس من شأنه أن يعطى أآية فكرة عن سوء 
الاختيا رم حصل فى هذه الدعوى من ترك 
السائق مفتاح الكونتا كت بالعربة فان مثل هذا 
الخطأ ما لايتحمل المالك مسئوايته . 
« وحيث أن مؤدى الوجه الثانى ان الطاعن 
الاول ترك مفتاح الكونتا كت بالعرية يجوار 
امهم الآخر خفير الزراعة وهو فلاح لادراية 
له بقيادة السارات وكان تما لايتصور أن تعبث 
بمفتاح العربة حتى تنطلق قتصيب الجنى علهما » 
فاذا وقع هذا كان أمرا ليس فى الحسبان ولا 


لحف 


تترتب عليه أية مسئولية » ومحرد ترك المفتاح 
لايفسر بمفردهعل أنه إهماللآن بعض العربات 
يوجد با المفتاح مثبتا » على أنه بفرض ان ترك 
المفتاح كانخطأ فانه لم يكنالسيب المباشر لوقوع 
الحادث ٠‏ 

ه وحيث أن هينى الوجه الثالك ان الطاعن 
الثاتى قدم لليحكئة الاسنئنافية «لى كرة مستفيضة 
0 اث قانونية بوجبة :ظره فى الدفاع بما يعتقد 
أن كثير اما تضمنه لم يكن مثار ححث لدىحكمة 
أول درجة : ولاكن الم المطعون فيه أيد 
الحم الابتدالى لاسيابه دون أن بعرض لكل 
ذلك , وني هذا قصور يعيب الحم . 

و وحيث أنه من مقتضى المادة ١٠9‏ دن 
القانون المدنىأن يكون السيدمسئولا عن الضرر 
الناشىء للغير عن فعل خادمه سواء أ كان واقعا 
منه أثناء تأدية وظيفة أو ان تكون الوظيفة هى 
التى هيأت له إتيانه وسبلت ارتكابهول وكا نذلك 
بعيدا عن مقر عمله ٠‏ 

و وحيث أن الواقع بحسب ماأثبته الحم 
الابتدانى المؤيد لاسبابه بالك المطعون فيه هو 
أن الظاعن اللآول وهو سائقسيارةالطاعن الثانى 
كات يننظر بعربته مع الخادم الآخر أسرة 
مخدومهما الطاعن الثالى حتى تم زيارتها لاحد 
أقار.ها » وقد أراد الطاعن الأول أنيقضى حاجة 
له فتركالعربة ومها مفتاح الكو تا كحق حراسة 
الخادم الآخر فعبثالخادم بمفتاحالعرية فانطلقت 
فى سرعة عل غير هدى واندقعت نحو الحائط 
ثم ارتدت ودهمت الى علمرما فقتلت أحدهما 
وأحدثت بالثانىجروحا . وقد أثيت الحكم على 
هذا الأساس مستولية كل من السائق والخادم , 
قال عن الآول انه مسئول عن العربة طالما 


0 الس الايع - السنةالحاديةواللشرون 0000| 


كانت فى عبدته وانه أهمل برك المفتاح وهو | هى الى مكنته عن الاتصال بالعربة وإدار: بترك المفتاح وهو | هى الى مكنته عن الاتصال بالعربة وإدارة 
أداة تحريك العربة فكن بذلك المتهم الآخر من | مفتاحها عن جبل منه فوقع الحادث على الآثر . 
العيث مها وقال انه لامكن أن نا ومن هذا سين أن الادانة جاءت مستخاصة من 
المستولة تركه العربة فى حراسة آخر سواء أكان 

عالما بالقيادة أم غير عالم بلكلا كات جادلا 

بأصول القيادة كانت مستوليته أعظم وأشد, 

وقال الحم عن خطأ الخادم انه أدار مفتاح 

العربة وكان يجبعليه أنلايعيث بثى. لايدرك 

خطره . ثم نحدث الحكر عن مسئولية الطاعن 

الثابى المدية عن عمل تايعيه فأسسها على المادة 

9( من القانون المدنى الى :زم السيد بتعويض 

الضرر الاثىء للغير عن أفعال خدمه متّى كأن 

واقعا مهم فى حال تأدية وظائفيم وعلى أنهذا 

الضمان لايعق منه السيد إلا اذا أثيت أن 

الحادث الضار قد نشأ عن قرة قاهرة لاشأن ظ 

فها لخادمهأو عن خطأ 78 نى عليهو كلاهما منتف 
فى الدعوى . 

و وحيث أن فما أثبتهالحكم منثرك السائق 
للعرية وممها مفتاح سيرها فى عبدة تابع آخر 
#دومه عبث بالمفتاحجوهو يجبل للقيادةفانطلقت 
العربة على غير هدى حتى أصابت الجنى عليهما 
فقتلت أحدهما وأحدثت بالثاتى جروحا فيما 
أيه المكم من هذا كله مابيرر وجهة نظر 
امحكمة هن حيث خطأ الطاعن الأول (السائق) 
خطأ قسبب عنه الحادث مباشرة »ويبرر من جبة 


وقائع تتجها كا أن محكة الموضوع لم تخطىء 

فى تطبيق القانون أو فى تأويله باعتار هاالطاعنين 
مسثولين مدنيا قبل المدعين بالحق المدنى . أما 
مايئيره الطاعن الآول بأن عبث الخفير بمفتاح 
السيارة لم يكن أمرا منتظرا حتى تترتب عليه 
المسئوليته فردود ماأئبته الممكم عليه من اهمال 
بتركه المفتاح فى عربة مع امكان فصله عنباتلافا 
مل هذا الحادت , ولا 0 لانيعرض الطاعنان 
في نفى الاهمال اصورة أخرى هى حالة وجود 
المفتاح منبتا في بض العربات لآن العربة التى 
تسبب عنها الحادث ليست من هذا القببل . 

ه وحيث أنه عن الوجه الثالث فانه مادامت 
محكة الموضوع قد أقامت حكمبا على أساس 

سايم من ن القانون فق ذلك الرد الكافى بأنها 
لم تأخذ بوجبة نظر الطاعن الثانى فيما أثاره من 
اللحوث القانونية التى يقَول عنها فى وجه الطعن. 

ه وحيث أنه بثاء على مانقدم يتعين رفض 

الطعن موضوعا . 

( طش عبد الفتاح عمد سن ضد النيابة وآخربن مدعين 
عحق مدلى رقم 1م سنة الاق ) 

البكنا 
97 دامر سئة 1914٠‏ 

5 إذن السابة فى ااتفتيش . ما يشترط لصحته . 

مكتوبا موقعا عايه . إشارة تلية.نية ليس لما أصل موقع 


أخرى القضاء بالتعويض عل الطاعن الناتى لصفته 
مسولا عن أعمال تابعيه لآن الخطأ وقع من 
السائق أثناء قيامه بعله يا وقم من الهم الاج 
9 - 0 من الهم 5 عله من الآمر . لانشر إذنا ٠‏ 

1 | خفير الزراعة ) وهو يؤدى عملا للمسثولعن‎ ١ 

الحقوق المدنية وهو ركوب السيارة مع قرية | الجدأ القانوق ‏ | 

الحدوم واتتظارها حى تتم زيارمالاحد أقارما إن إذن اانابةلأمورى الضبطيةالقضائية 
ويذاك تكون تبعيتهللمسثول عن الحقوق المدية | بالتفتيش يحب لصحته أن يكون مكتوبا 


مس سي ببس سج لجس سس سس م و و سس سس نس ا م مت سس عدا و وو و سوا سمس وس 1 


العدد السابع السنة الخادية والعشرون 


و 


مرقعا عليه بأمضاء عضو النياية الذى أصدر 78 
فاذا كان شفويا بطريق التليفون ول يكن له 
أصل موقع عليه من الآأهر به فانه يخون 
باطلا ولو كان تليغهمة.وتا ودفترالاشارات 
التأنقونية ٠‏ 
الكو 

ه حيث أن أوجه الطعن تتحصل فى أن 
المحكمة اعتيرت الاشارة التليفونية المنسوبة 
لوكل النيابة اذنا كتابياً بالتفتيس مستوفياً 
لاشروط الق.انويية استادا إلى أن 
الاشارةالمذ كورة مدرجة بدقتر الاشغارات 
التلفونية بالمركزء وهذا الذى ذهيبت اليه 
المحكمة غير حيح لآن التبليغ التليفوى 
شفوى بطببعته وقيده بالدفتر لايجمله كتابيا 
فبو إذن باطل ويترتب علىذلك بطلان التفتيش 
والتحقيق المببى عليه بما فيه الاعتراف المندوب 
للطاعن أمام البوليس . 

« وحيث أن [ذن النيابة لمأمورى الضيطية 
القضائية بالنفتيش يجب لصحته أن يكون كتابيا 
ومذيلا بامضاء من أصدرهء فاذا صدر شفويا 
أو باشارة تليفوئية دون أن يكون له أصلموقع 
عليه من الامر كان باطلا ء ويترتب على بطلانه 
بطلان التفتيش المينى عليه . 

ه وحيث أنه بالاطلاع على أوراق الدعوى 
التى أمرت هذه المحكمة بضهبا يبين أن الاذن 
التفتيش من وكيل النابة ثابت فى ورقة من 
دقر الاشارات التليفوية بالمركز بدون توقيع 
منه علها و ليس هذا الاذن أصل فى الأوراق 
موقع عليه . منه .مادام الاذن خاوا من 
امضاء مصدرء فلا وجؤد له قانونا 


هن هذه النقيجة كونه مقيدا فى دقتر الاشارات 
التليفونية. 

اوضق اانه سكل لان الاذن 
بالتفتيش بطلان عملية التفتيش التى بنيت عليه 
وكذلك عحضر التحقيق الذى أجراه من قام 
بالتفتيش ما فى ذلك الاءتراف المنسوب 
للطاعن أمامه . 

ووححث أنه متّى تجردت الدعوى من عضر 
التفتيش والاعتراف المنسوب للطاعن فلا ببق 
فى الحكم دليل آخر يؤدى الى ادانة الطاعن 
ولذا وجب قبول الطعن والغاء الحكم ويراءة 
الطاعن : 

( طعن حامد ملاءه شلتوت ضدد التيابة رقم هم 


للة الاق ) 
9 
لا دلسمير سنة 114٠‏ 


إفساد الاخلاق ٠.‏ الاعتاد على التحر بش على الفسق 


والفجور. «تى #وافر هذه الجرعة ؟ وقوع أذمال الاتصال 
الجنسى لا يشترط . فعل «فسد للاخلاق لم يلغ هذا الحد . 
كماته . مثال , 
( للادة جوع ع بلاع) 

المبدأ القانوق 

لا يشترط فىجربةالاعتيادعلىااتحريض 
عل الفسق والفجور أن يكون قد وقع من 
الفشبان بناء عل التحريض أنعال الاتصال 
الجندى واللذات الجممانية بل يك أنيكون 
قد وقع منهم أى فعل من . الأفعال المفسدة 
الأخلاق» وإذن فاعداد المهم محلا للدعارة 
وتكليف ابنته» وهىعذراء قاصر بالاشتراك 


. ولا بغير | فى إدارته والاشراف عليه ومجالسة رواده 


آذ 


العدد السأبع - السنة الحادية والعشرونُ 


من الرجال والنساء والتحدث معبم فى الششأن 
الذى أعد الحل له ذلك تتوافر فيه العناصر 
الغانونية لهذه الجرعة . 
المصلى 

و حث ان الطاعن الأول بنى طعنه على 
ما يقوله من أن ابنته لم تفض بكارتها كما قال 
الطبيب مما يدل على أنها لم تر:-كب أعمالالفسق 
والفجور كما يدعى الشهود » ومن أنه لم يقاوم 
رجال البوليس وإلا لا استطاع الضابط أن 
يطلق العيار عليه وان أقوال الشبود عليه لاقيمة 
م لآم كانوا لا يسمعون الطاعن ولا يرونه 
وهم فى أما كنهم التى كانوا فيها 

« وحيث أن الطاعن الثانى يتمسك فى وجه 
الطعن بأنه كان موجوداً وقت الحادثة مزل 
خطيبته ابئة الطاعن الآول النى هم عمد زواجه 
ما بعد ذلك فى 15 ابريل سنةة ,14 ؛ ووجود 
الزوج بمنزل الزوجة ما كان يدح أن يعدجريمة 
خصوصا وان أقوال الشمرودأخذت قضيةمسلمة 
ضده فى الحكمة ولم يسمع له أى دفاع 

و وحيث انه لا يشترط فى جرممة الاعتياد 
على التحريض علل الفسق والقجور أن تفع من 
الشبان بناء على هذا التدريض أفعال الاتصال 
الجنسى واللذات الجممانية» بل يكفى أن يكون 
ما وقع منوم فعلا من الافعال المفسدة للاخلاق 
ولولم يصل إلى حد ذلك . وإذن فاعداد المنهم 
محلا للدعارة وتكليف ابنته » وهى عذراءقاص 
بالاشتراك فى إدارته والاشراف عليه ومجالسة 
رواده من رجال ونساء والتحدثمعهم فالشأن 
الذى أعد الل له ذلك تتوافر به العناصر 
القانونية هذه الجرعة . 

ه وحيث ان الحم المطعون فيه ذكر واقعة 


الدعوى التى أدان كلا من الطاعنين فها فقال 
وان تمد أنسى الحجرسى افندى ضابط مباحث 
قم باب الشعر بة عل بأن المنزل رقم ؟ بدرب 
ابرق الذى يسكنه كامل أسعد المنهم الأول 
( الطاعن الآول ) يدار للدعارة السرية وفيه 
بنات قاصرات ووصلته عريضة من يبول بهذا 
المعنى وأ كد له اران راغب عياد وكمال 
فوزى صحة هذه الييانات فاستصدر أمرا من 
وكيل نيابة الموسكى بتفتيش هذا المنزل وفى ليلة 
الحادة توجه ومعهقوة منرجال الوليسالرى 
الى المنزل المذكور فوجد غلاما يبلغ الماشرة 
من عمره واقفا أمام باب المنزل فلما رآه الغلام 
تقدم اليه ثم فتح الباب من الداخل بارشاد 
الغلام فدخل الضابط وشاهد بنات قاصرات 
فى إحدى حجره فتعرض له أاتهم الأول كامل 
أسعد فأفهمه بأنه ضابط المباحث ولديه أمر 
بتفتيش ه.ذا المنزل فاعتدى عليه انهم بألفاظ 
ميئة مشار إلها بالمحضرثم أمسك بههو والمتهم 
الثانى سلمان ميخائيل ( الطاعن الثانى ) والمتهمة 
الثالنة روض كامل أسعد واعتدوا عليهبالضرب 
فأحدثوا به جروحا فقاومهم وتمكن النساء 
اللاتى كن بالمزل برتكين الدعارة من الهرب 
أثناء هذا الاعتداء ووجد بالمنزل كلامن(وأسماء 
اشخاص)قررواجميعا انهم إما حضروا إلى هذا 
المزل لارتكاب الدعارة وأن بعضهم قالهقواد 
فى الطريق وأخذوه إلى هذا المنزل ولما لم ترقله 
الذسوة اللاتى عرضين الهم الآول عليه قدم له 
ابنته روض التهمة الثالثة التى لم تبلغ الحادية 
والعشرين من عمرها لارتسكاب الفحشاء معبا 
نظير دقعه أجرا معينا والبعض الآخ راستحضرته 
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بعض النسوة إلى هذا المذزل لارتكاب الفحشاء 
وان القرمه اقاقة رواش كال أنه ينث لقي 
الأول هى التى كانت تتناول الاجر م: نهم مقايل 
اشغال الغرفة مدة هذا العمل وئد 0 الضااط 
أثناء المقاومة طلقا ناريا منمسدسه أصابالهم 
اللاول للدفاع عن نفسه وعن القوة التى كانت 
معه غير مساحة وقدصرفت النيايةالظ ر عماوقع 
من الضابط لامتناع العقاب » ثم أورد الج 9 
أدلة الثوت الىاعتمدعلها فىث.وت هذه الواقعة 
الجنائية وانتهى, إلى القولبأن تهمةالطاعن الأول 
يأنه اعتاد تحر يض ابنته روض على الفسق ثابتة 
عليه ومتوافرة الاركان . إذثبت من أقوال 
الشبود السالف ذكرثم ومن المعاينة التى تين 
مهأ وجود عدة أسرة وفراش للدوم أن المتهم 
الأول قد أعد هذا الذزل للدعارة السرية وقد 
اعترف هو وزوجته المتهمة الثالثة بأخفتا لو ل 
أعد لتأجير غرفه لللومسات كفندق أوينسيون 
وقد ضبط به جملة أشخاص اعترفوا أمهم أتوا 
فيه لارتكاب الفحشاء وقد ش_هد أحد الشبو 
وهو نهم الاول عرض عليه 
ابثته روض الهمة 0 ة لارتكاب الفحشا. 
معبأ مقايل خمسة عشر قرشا لطؤاءت وجلست 
بجواره وعندئذ دخات القوة الذزل وضربطت 
داخل المنزل وأرسلت للمستشى وابقاء المتهم 
اللاو ل لابنته هذه الى لم تبلغ من السن [حدى 
وعشرين سنة فى مثل هذا المنزل المعد للبغاء 
لتعاطى الفحدشاء فيه وقد قدمبا بالفعل لمزاولة 
الدعارة والفجور بعرضها على أحد الزبائن فل 
هذا يدل على حريض والدما امم الآول لما 
على الفسق والفجور وافساد الآخلاق ولو يتم 
الفسق بها 5 ان إقامتها مع والدها فى منزل هذا 
شأنه تدل على تكرار التحريض وبلوغه مبلغ 


00 


ْ 


حفن 


. العادة ومن المل به قانونا مض النسوة إلى هذا المدرل لارتكاب الفحشاء |. العادة ومن امل نه قانونا أن كل كلية الفجور أو 
الفسق الواردة بالمادة .نم منقانون العةو , 5 
ليست قاصرة عل اللذة الجممانيةبل تشمل أيضا 
إفساد الاخلاق بأية طريقة كانت كارسالوالد 
ابنته للرقص فى علات الملا م ىأو لجالسةالرجال 
فى محل معد للدعارة أو غير ذلكمن طرق افساد 
الأخلاق ولس من!اضرورى ارتكاباافحشاء 
فعلا معها فلا عبرة إذنت عا ممسك به الدفاع 
بالجلسة هن أن بكارة البنت روض وجدت 
سليمة إذ لاشك أن تسهيل المتهم الأول لابنته 
اختلاطها بالنساء الساقطات اللاتى يترددن على 
هذا امازل للغاء سرا هن طبحتهأ ن يكونه«فسدة 
لاخلاقها وهذا يكى لشوت هذه الهمة قبل 
والدها كامل أسعد المتهم الآول ولتوافر ركن 
العادة المنصوص عليه قانونا ‏ وان دفاع المتهم 
الأول فى التحقيق وأمام احكمة يتلخص فى أنه 
قيض بقوها 3 يذه لد كن سحا جوها سوا مق 
ا مومسات أو غيرهن وقال ان الآسرة ااتى فى 
المذزل كلبأ له وهؤجرة للنساء والرجال وقالت 
ابنته رو ضأن !ار الغرفة س:ة قروش صاغ 
فى اليوم وأنكرا ما نسب اليهما وقرر الهم 
الثالىانه خطب روض وانه قد زوج مما ودخل 
ها وهى حامل منه وقالت بدور انهم يؤجرون 
المنزل للمومسات كبيت حر فن للمبيت فيه مع 
من ضر معرن من من رفقاتمن - وأنه عن التهمة 
الثائية وهى نهمة ة الاهانة بالقول ومقاومة ضابط 
الماحث مد أنسى الحجرسى افندى فان الحكمة 
تراها ثابتة قيل المتبمين كامل أمعد وسلهان 
ميخائيل وروض كامل أسعد ما قرره هذا 
الضابط والشرودسالفى الذكر وقدتأيدتشبادتهم 
بالكشف الطى الذى أثبت وجود الاصاباث 
المبينة 1 نفا ما يدلعل أنهؤلاء المتبميناستعماوا 


سس 0 مله 


يل 


القوة والعنف في مقاومتهم له بأن أمسكوا به 
وضربوه فأحدثوا به هذه الاصابات . 

و وحيث انه يبينما تقدم أن كل مايثير هالطاعنان 
على غير أساس . فان الحم قد بين الواقعة الى 
أدان كلا متهما فباء وذ كر الآدلة التىاستاخص 
منها في منطق سلب بوت هذه الواقعة ثم أعطاها 
وصفها القانوتى الصحيح وإذ كان الحم قد 
تحدث عن كل ما يتمسك به الطاعنان بأوجه 
الطعن ورد عليه لذلك لا يكو نللمجادلة الواردة 
بأوجه الطعن من معنى سوى المناقشة فى مسائل 
موضوعية لا تجوز إثارتها لدى محكة النقض 

ه وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طمن كامل أسعد وآخر ضد التيابة رقم 19ل سئة 


دوق ) 
5 
م8 ديسمير سلة 1314٠‏ 
تليى . متى #متس حالة التلبيس قامة ؟ مظاهر خارجة 


تنى. عن وقوع جرعة . مثال . ضايطمباحث , متهم باحراز 
حشيش . استصدار إذن النيابة بتفتيقه . رؤية الضابط الهم 
يضم ثيئا فى قه ٠.‏ استخراجه . حالة تلبس . القبض على 
امتهم قبل تبين هذه المادة ٠‏ محته 

المدأ القانوق 

يكن لقيام حالة التلبس أن توجد مظاهر 
خارجية من شأنها فى حد ذاتها أن تنىء عن 
وقوع الجريمة بصرف النظر عما.يؤدى إليه 
التحقيق الذى يعمل فبا ٠‏ فاذاكان الثابت أن 
ضابط المباحث المأذون من النيابة بتفتيش 
المهم ومحله لما دخل امحل أبصر الهم يضع 
شيئا فى فه ثم ضنهكا ابصر أخاه يلقى شيتا 
على الأرض فاتجه الى الهم وأخرج من 
قطعا صغيرة من مادة تبين فما بعد أنباحشيش 


العدد السابع ‏ المنة الحادية والعشروث 


كنا اتجه الجاويش المرافق له إلى مكان الاخ 
فوجد هناك قطعة من مادة تبين أنها حشيش 
أيضا فهذه حالة تلبس يجرعة إحراز الحشيش 
تيح للضابط قانونا أن يقبض على المهم 
وأخيه ولول يكن قد تبين وقنئذ ماهية المادة 
المضوطة . 
ال محل 

واحيث ان الوجه الأاول من أوجه الطعن 
تلخص فق أن ن الطاعن الآولدفع ببطلانالقيبض 
عليه وتفتيشه بواسطة ضابط المباحث لانه لم 
يستصدر إذنا بذلك من النيابة العمومية ولآان 
الطاءن لم يكن فى حالة تليس كا فبمتحكمة أول 
درجة خطأ لان ضابط المباحث لم يعرف كنه 
الثىء الذى يقول ان الطاعن وضعه فى قّه إلا بعد 
أن قبض عليه وأدخل يده فى شه وانتزعبا مندثم 
فحصه فاستبان له ذلك ما كان يجبله قي ل القيض 
والتفتيش . ويقول الطاعن ان ال4-ي, المطعون 
فيه قد أخطأ فى تطيق القانونلانه بىعلى القرض 
والتفتيش االذين وقعا باطاين . 
الحكم الابتداتى 
المؤيد استئنافيا لاسبابه بالحكم المطعون فيه أن 


ضابط مياحث دهنهور استصدر أمرا من النيابة 


ووحصث ان الثات من 


بتفتيش منز لالطاعن انثاتى و أخيهخميس ومحلاتهما 
وأشخاصهما وانه عند دخوله قروة الطاعن الثاتى 
[تفتيشها كان جالسا على مكتب فى صدرها وكان 
أخوه الدتاعن الأول واتفا بالقبوة فنمجرد أن 
دخل الضابط قال الطاعن الثاتى للا"ول حاسب 
حاسب جملة مرات وفي هذه اللحضة رأى ضابط 
المباحث الطاعن الأاول يضع شيئاً فى فه ويعضنه 
ثمه | ورأى الطاعن الثاتى باق شيئأ على الآرض فاتجه 
الى الطاعن الأول ووضع بده فى فه وأخرجمنه 


العدد السابع السئة الحادية والعشرون 
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قطنا سع عد سادة قوس عنقا الاقس 
وانجه الجاويشالمرافق للضا بط الى مكان جلوس 
الطاعن الثانى فوجد قطعة من مادة بين أنها 
حشيش . وهذا الذى أثيته الحكم يؤدى عقلا 
الى مااستنتجه الضابط من وجود الطاعنالآول 
في حالة تلبس بجرعة الاحراز تبح له قانونا 
القبض عليه وتفتيشه ولو لم يكن قد تبين وقنئذ 
ماهية المادة التى وضعها الطاعن فى فه للانه يكنى 
لاعتبار قيام حالة التليسأن تكون هناكمظاهر 
خارجة تنىم بذاتها عن وقوع جرعة بصرف 
النظر عما ينتهىال.ه التحقيق بعدذلك . ومن 
ثم نكون الحكمة إذ اعتبرتالقيض عل الطاعن 
و تفتيشه صحيحين لم تخطىء فىثىء . 

رصيق غدل الرجه التاق هو الكت 
الطاعنين دفعءا بطلان اذن التفتيش الصادر هن 
النيابة وكذلك عضر البوليس الذى ترتب عليه 
واعتباره كان ١‏ يكن وذلك لآن اسم الطاعن 
الآول ' يرد .هذا الاذن ولعدم وجود تحريات 
سابقة عليه تسمم بالتفتيش لان ضابط المباحث 
نفسه أقر بأنه لايعرف الطاعتين وكل مابلغه 
عنهما مستمد من معلومات تلقاها قبل الاذن 
ثلاثة شرور من رئيس مكتب الخدرات بطئطا 
وانه لم حرر ضرا بتحرياته . ويرتب الطاعنان 
على ذلك ان الاذن صدر من النيابة دذوق: أن 
تتوافر لدماقرائن أو أوراقتسم بالتفتيش فهو 
باطل بطلانا جوهريا وكذلك كل مابنى علء.ه 
يكون باطلا أيضا . 

« وححيث انه بالرجوعالى الك المطعو نفيه 
بيين أنه عند الرد على هذا الدفع قال «ه انمادقع 
به الحاضر عن الهم الأول فيما يتعلق ببطلان 
اذن التفتيش فى غيرعله لآن هذا الاذن قدصدر 


بناء على التحريات التى أجراهاالبوليس وقد تبين 
من الاطلاع عب الحضر وشهادةضابط المباحث 
نعمان افندى العشماوىو بالجلسة انه علممن ضابط 
مباحث هر كز طنطا من ثلاثة شهور. سابقة على 
تاريخ انغضر ان المتهمين يتجران فى الخدرات 
بموردة أنى حمص وقد اتصل بالضابط المذ كرر 
مرتين لهذا الغرض فجعل هو ( الشاهد )يتحرى 
من جرته الى أن تأ كد ان المتهمين يتجرارف 
بالخدرات فاستصدر أمراً من النيابة بتفتيش 
المهمين وتفتيش قبوتهما “م توجه مع قوة من 
البوليس لهذا الغرض وعثر معبها على الخدرات 
على الوجه المبين بصلب المحضر ‏ وانه يستفاد 
من هذه الآقوال أن ضابط المباحث لم يكتف 
بالمعلاومات الى وصلت اليه من مكتب مياحث 
طنطأ بل جعل يتحرى بنفسه ويراقب المهمين 
مدة ثلاثه شهور الى أن تأ كد من صحة ماترامى 
اليه من الاشاءات عن الأهمين وعندئذ استصدر 
الأمر من النابة بالتفتيش فالآمر إذن قد بنى 
على اجراءات صحيحة و كفيلةوامحافظة على حرية 
الأفراد التى حرص علبها القانون». ومن هذا 
الببان يتضح ان الحكم المطعون قبه لم يخطىء إذ 
قضى برفض هذا الدفع لآن التفتيش قد أذنتيه 
اأنناية باه على بلاغ عن جاحة معينة نسبت للطاعن 
الثا' وقد رأت النيابة كفايةالقرائن القامةضده 
لاجراء التفتيش رغ عدم نرير الضابط محضرا 
بتحرياته » وبما ان المحكمة قد أقرتها على ذلك 
فليس للطاعن الثاتى أن يجادل فى هذا الآمر 
الموضوعى أمام محكئة النقض . اما عدم ذ كر 
الطاعن الآول فى الاذن فلا يؤثر على صحة 
القيض عليه وتفتيشه لآنه قد توضح عند الردعلى 
الوجه الأول انه كان فى حالة تلبس بجر يمة 
الاحراز تبيح القبض عليه وتفتيشه . 


فى 


ه وحيث ان الوجه الثالك يتلخص, فى أن 
الطاعن الآول دفع بأن ماأسندء اليه ضابط 
المباحث مكذوب لآن نتيجة التحليل الذىأجرى 
عقب القبض عليه دلت على انه لم يعشفى مخلفات 
الغسيل المعوى على أية مادة مخدرة ولآنالداخل 
الى الَروة يستحيل عليه رؤية النصبة التى يقول 
الضابط ان الطاعن الآول كان ما لانها موجودة 
فى غرفة تحجب من يكون فيا فلا بمكنه اذنأن 
يرى الطاعن وهو يضع شيدًا فى فه ولذا طلب 
الطاعن انتقال اله_كة للتحقق من صحة الواقية 
التى رواها الضابط فلم تجبه الى ذلك ول ترد على 
وذا الدفاع الجوهرى الذى لو استوعيته لكان 
من المرجح انها تغير عقيدتما و الطاعن وان 
فى اغفالها ذلك اخلالا حق الدفاع وقصورا 
فى الأسباب. 

د وحيث انه بالرجوع الى محاضر الجلسات 
بين ان الطاعن لم يطلب انتقال احكمة لاجراء 
المعاينة التى يشير الها فى هذا الوجه , على ان فى 
قضاء الحكمة فى موضوع الدعوى بالادانة الرد 
الضمى بأنبا 2 تأ خذ بدفاعه ال منىعلى عدم العثور 
على مخدر فى مخلفات الغسيل المعوى وعلى عدم 
رؤية الضابط لهوقت دخوله القبوة . 

د وحيث أن الوجه الرابع ,تلخص فى أن 
الطاعن الثاتى أوضح للمحكة وجوه التناقض فى 
الرواية التى أدلى بها ضابط المياحث ف التحقيق 
وامام المحكمة منحيث رؤبةهذاالطاعن والقاؤه 
المادة المقول بأنها مخدرة إلا أرن المحكمة 
الاستئنافية أخذت بأقواله فالتحقيقات وفىحضر 
الجلسة معا رغم انها تصطدم مع أقوال شهود 
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الطاعنان وامما رفضتها ججلة جة انها مترئية على 
الدقع ببطلان اذن التفتيش مع ان بعض هذه 
الدفوع 5الدقع بمطلان, القيض مستملعن الدقع 
الآول وغير متفرع عنه لذا كان يتعين على ا محكمة 
الاستئنافية انقتناول كل دفع بماتراه فيهو يكون 
المكم إذ أغفل ذلك ينطوى على عيب جوهرى 
«وجب نفضه . 

هوحيث ان الشطر الأول من هذا الوجه 
اما يتناول المناقشة فى كقاية الدليل الذى أخذت 
به الحكمة . وعدم تعويابا على مااعترض به 
الطاعن الثاتى , وعدم اعتهادهاعلى أدلة التنى التى 
تقدمبها لائيات براءته واغفاها الردعليها - وكل 
هذا لاحل للتظل منه لحكمة النقض الانه 
يدخل فى دائرة الوقائع التى من حق محكمة 
الموضوع وحدها تقديرها.هادامت قد أوضحت 
فى الع المنلمون فيه الآدلة المقبولة التى أقنعتها 
بارتكاب الطاعن لاجر ءة المسندة اليه ؛ ويكون 
فى قضائها فى موضوع الدعوى بالادانة الرد 
الضمتى ,أنها لم تأخذ بشرادة هود الى ولم ترف 
اختلاف ماأثبته الضابط بالمحضر وما أدلى به فى 
الجلة (بفرض وجوده) مايغير عقيدتهافى صحة 
أقواله الى اعتمدت علمها . 

و وحيث انه لامحل لما يثيره الطاءنارن ‏ 
بشأن عدم رد امحكمة على با قالدذوع التىتقدما 
مها ء مادام قد نبين من الرد على الوجمين الاول 
والثانىمن أوجه الطعن انتفتيش الطاعن الاول 
والقبض عليه و كذلك صدور الاذن من النيابة 
بتفتيش الطاعن الثانى ومحله والقبض عليه قد خم 


النفى ورغم وجود هذا التناقض والتخاذل فيا كل ذلك وفقا للفانون ٠‏ إذ يترتب عل ذلك 
دلم تعن بالرد على مافي الدفوع التى نمسك با ! انهيار الأساس الذى بنى عليه الطاعنان الدفعين 
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الاخرين . وهما بطلان محضر التفتيش وععحضر 
الروليس ّّ 
وو حيث أنه 1 تقدم يتعين رفض ااطعن مو ضوءا 
( طعن جين محمد التصورى وآخر ضد النابة رقم 1١6‏ 
سنة الاق) 
5١‏ 
عي ديسمير سنة 184٠‏ 
إثياث . حرية المحكمة الجنائية فى تكرين عقيدتها . 
قزار 0 لثيابة يحفظ بلاغ عن جررعة قطعيا لعدمالصحة. 
حرية المحكمة فى إثيات أو نف هذه الجريمة 
المدأ القانوق 
الآمر الذى تصدره النياية يحفظ البلاغ 
قطعأ لعدم الصحة لاتكون له حجية على 
الحكة عند نظرها الدعوى التى ترفم عن 
كذب البلاغ فبى لاتتقيد به عند الفصل فى 
الدعوى , ولا أن تقول بصحة الواقعة الى 
صدر عنها الآءر بناء عل ماتفتنع فى به. 


الور 
وحيث أن وجه الطمن يتحصل فى أن 
الحم الاستدافى المطعون فيه ' سين عدم توافر 
أركان جرءة البلاغ الكاذب وا كتق مناقشة 
أقوال شبود الاثيات والتقليل من قيءتها » ولم 
يذ كرالسببالذى من أجلهالغى الحم الاتدالى 
القاضى بادانة المطعون ضدمم والزامهم بالتعويض 
كا انه لم يعرض للقرار الصادرمن التيابة محفظ 
حادث الجر بق قطعيا لعدمالصحة ولم بين ما إذا 
كان سيب الحاء الحم الابتداق يرجع إلى أن 
ركنا من أركانجر مةالبلاغ ال كاذب غير متوافر 
أو ان ذلك يرجع المرصحة ماقررت الثيابة عدم 
صحته مع أن قرارهأ صادر نبائيا لموافقة رئيس 


لاسلس سس سس سس ا 
00١‏ ي2ة2ةزةز 2 0 0 10 10 1 أ أذ ااا ااا0ا0ا0اا اا اااااانن0 


النياية عليه ولمضى أ كثر من ثلائة أشهر على 
صدوره دون أن لغيه النائب العمومى 
فأصبح له من قوة الحجية بناء على ذلك مالقوة 
الْسىَء المقضنى به . و#ول الطاعن أن الحم 
باغفاله بيان مانقدم يكون فيه قدور يوجب 
تمقضه . 

ل وحيث انه بالرجوع الى الحم الاستئناق 
المطدمون فيه سين أن الكمة بعد ان سطت 
وقائع الدعوى 3 واستعر ضت رواية المدعى 
المدتى وشهادة الشبود الذين جمدوا أمام حكمة 
أولدرجة وبالتحقيقات:وقدرتقيمها وأوضضخت 
ماثيت من المعايئة ‏ بعد ان أوردت المحكمة 
كل ذلك قالت ١‏ ان الضْعائن بين المدعىالمدنى 
واتهمين ثانة وقد أتهموه هرة إسرقة نورجولا 
تستطيع هذه المحكية التعويل إلا على شهادة 
الاستخاثة وهم الخفراء اراهيم الرفاعى وخضر 
الجنزورى ووكيل شيخ الخفراء وقد أدلوا 
بشمادتيم واعترف لم المهمان الأول والشاقى 
بالضرب ا ادعيا أمامهم بأن المدعى حرق الفول 
والحريق ثابت بالمعابنة وأقوال المدعى وحدها 
غير كافية للقول بالتافيق إذ لم تأخذ امحكمة من 
استشهد بم لأ تبين دن الآسياب 5 وق هذأ 
الذى أثبته الحم مايكق لبياتف ان المحكمة 
الاسكنافة م تقتنع يكذ بالبلاغ وتلفيق المطعون 
وهى إذ انتهت الىذلك اعتماداعلى الأسباب التى 
ذكرتها تكون قد ردت ضمنا على أسباب الحم 
الابتدالى . ولا يقيدها فى تكوين عقيدتهاالةرار 
إذ لاحجية له عليه كما يزعم الطاعن» فلبا بناءعلى 


يلف 
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ذلك أن تعتمد فى اثياث أو نف الواقعة الصادر | (ِلمى 


بشأنراهذا انقرارعلى كلداتراههى كافيا لاقتناعبا. 
و وحيث أنه ا تقدم سء بن رف الطعن 
موضوعا . 
( طمن عبد المكيم عيد الرؤوف .ديل ضد حس:_ 


سالم يوسف السراج و آخربن دم ملوسنة راق ) 


نض 
٠‏ دإسمير اسلة 1914٠‏ 
. تقررير خير اء الطعغى 
ب.صلانه ٠.‏ موضوعى . عدم الك به 4دى محكمه الموضوع 


تقض وإبرأم . هيب جديد 


الدفع به لا'ول مرة لدى محكمة ااتقض . لايحوز مباشرة 
الخير عمله فى غبة الخصوم . متى لايكرن عمله ياطلا فى 
هده الخحالة . 


المبدأ القانوق 

الدفع ببطلانتقريرالخبيرلمباشرةمأموريته 
فىغيبة الخصوم لابجوز أن يدى لآول مرة 
لدى محكةالتقض . عل أنه فى الدعاوى الجنائية 
لايكون عمل الخبير فى التحقيقات الآولية 


و حيث أن أوجه الطعن تتحصل أولا فى 
ان المك المطعون فيه اعتمد على تقرير الخبير 
مع أنه باطل لآن الخبير باشر المأمورية فى غيبة 
الطاعن الذى كأن مريضاً مرضاً شديدا والخير 
لم يتتقلاليه فى منزله ليسآلهويستوضحه عنالمبالغ 
التى قال انهافى ذمته ‏ وثانيا ‏ فى ان محضر أعمال 
الخبير يتناقض مع تقر بره لآن الفرق بين ما جاء 
في الفاتورة وبين ما جاء فى دفتر الذماءات ليس 
٠ه‏ مابم كا قال الخبير بل 1107١‏ ملما فقط ثم 
ان الخبير قد استنتج أن مبلغ الفرق المذ كور 
اختلسة الطاعن وهذا الاستنتاج يكون له حل 
لو ان الطاعن دون فى دفر الذمامات ميلعا اقل 
ما ورد بالغاتورة ولكنه وقد دون فى الدفير 
أكثر من ذلك فانه يكون قد أخطأ خطأ ماديا 
فقط ومع ذلك فقد سألت المحمكمة ابراهم ثلى 
صاحب المحساب عم إذا كان الطاءن هرو الذى 
حصل منه فأجاب بالنى ‏ وكذلك نسب الخير 


| إلى الطاعن انه اتولىعلى ١1.‏ مليماو؟ جنيه هن 


جمد شلى قيمة الفرق بين الفاتورة والدففر . 


بغير حضور الخصوم باطلاإذا كانت السلطة | وهذا الاتنتاج فى غير عله لآن الطاعن إذا 


القضائية الى نديته لمتوجب عليه حضور 
الخصوم معه أثناء مباشرة العمل . وذلك لآن 
هذه التحقيقات لايشترط قانونا لصحتها أن 
تكون قد بوشرت حتما فى حضور الخصوم 
كا هى الحال فى إجراءا تالا كةفى جلات 
انحا كم بل إن القانون صريح فى اجازة منع 
الخصوم عن الحضور أثناء مباشرة عمل أو 
أ كثر فن هذه الأعال لسبب من الاسباب 
الى يقضها حسن سير التحقيق أو يوجها 
الحرص على ظبور الحقيقة . 


كان يتولى التحصيل بنفسه لاثبت بالدفاتر مايتفقق 
مع مايثته بالفاتورة ولكن المهم الآخر هو 
الذى كان تحصل ويرصد ما بحصله فى دفير 
الصندوق والطاعن ينذةل عنه فى دقاتر الذمامات 
والخير لم يأل عمد شلى ولكن المحكمة 
الاستثنافية سألته فقرر ان المحصل هو الذى 
قبض منه المبلغ وأيضاً قال الخبير ان الطاعن 
استولى على م04 ملما و غ جنيبات من السيدة 
شرشيره ولم يدونه بالدفاتر مع ان ماو ردبتةرير 
الخبير يتناقض مع حضره للانه اخطأ فى محضره 
فى ذ كر البلغ ولما استدرك الخطأ صححه على 
الحامش ولكنه عند تحرير التقرير نقل الخطأ 
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وو 


اليه ولم يتنبه الى التصحيح فيكون المكم بذلك ا وقدره .44 قرشا بتوقيع امتهم الآول وهو 


خاطنا لاعتماده على تقربر خاطىء » ولقد سأات 
المكمة الاستثافة السدة المذكورة فقالت 
بانها لانعرف الطاعزولم ثره ؛ وفضلا عن ذلك 
فقد جاء بتقرير الخبير ان المبيعات اليومية 
لم تدرج بالدفائر مدة .+1 يوها وفرض الخرير 
انها تبلغ + جنهيوميا ثم قال بانه يحب تحميل 
الطاعن نصف تن المبمات فى هذه المدة » وجعله 
بناء على ذلك مسولا ععرن: ١5ج‏ ولقد اخطأ 
الخبير فى ذلك لآن مأموربةالطاعن هوالندوين 
فى دفاتر الحساب عدا دفتر الصتدوق فاذا كان 
المحصل لم يدون ثميئا فى هذا الدفتر فانه لا يكون 
مطالباً بثىء - ولقد أدركت الىحسكمةالاستئنافية 
ما وقع فيه الخبير من اخطاء فقررت استدعائه 
لناقشته ولكنه ادعى المرض إلى أن تغيرت 
الدائرة التى نظرت الدعوى ففصلت فها منغير 
استدعاته ‏ وثالتآً فى ان الحم قد أخذ بتقرير 
الخبير لأسباءه دون ان يبين هذه الاسباب » 
وكذلك أعتمد على شهادة الشوود دون أنيذكر 
أسماءهم ومؤدى شهادتهم وهذا يبطل الحكم 
خصوصاً إذا كان تقريرالخبير قدتضمن الاخطاء 
السالفة الذكر وفضلا عن ذلك فان أمين 
جرجس قرر أن الحصل وهو المتهم الآخر كان 
يحصل نقودا ولا يئيتها فى الدفاتر وقرر أسعد 
حنا بأنه اشترى قنطار فحم ودفع الآن امحصل 
ول يشهد أى شاهد بأنه دفع شيثاً للطاعن ‏ ثم 
ان الحسكم الابتدائى الأزيد استثنافيا جاءمتناقضا 
لآنه ذ كربالتقريرانالطاعناختلس . ..وملبمو ٠‏ 
جنيباتماحصلهمن على كامل بينما يقرر لحك 
فى موضع آخر انه ظبر طرف على كامل مبلغ 
لال قرشاولم يقيد منها بالدفاتر سوى .مم قرشا 
وبسؤال على كامل أظبر قساءم التحصيل بالباق 


الحصل كا جاء فى التقرير أيضا ان الطاعن 
وحدهيدد وهم مليما و 1١071١‏ جتيبا وانا نحصل 
بدد 9ع مليما و 11 جنيها بينما يقول الحكم 
فى موضع آخر بأن المتهمين الائنين اختلسا معا 
مبلغ 0+ مليما و >خم جنيبا وهذا التناقض 
فى أسباب الك يبطله . 

الابتداتى المؤيد لآسياءه 
بلحم المطعون فيه قد أدان الطاعن مع آخر 
فى جرعة اختلاس تقود للمدعى بالحق المدى 
وذ كر ان وقائع الدعوى . تتلخصف ان المدعى 
بالحق المدى تجر فى الفحومات وقد انمق 
لنفسه المتهم الآول حصلا يقوم بتحصيل النقود 
من العملاء وإضافتها يعبدته مع مايباع يوميا 
وليصرف منبا فى شئون انحل والمهم الثانى 
( الطاعن ) كاتبا حسابيا وقد ترك المدعى 
المدتى الآمر لهما يدبرانه حسب مايتراءى لهما 
ثم منه مهما وأخيرا وبعد حوالى ثلاث سنوات 
عند مالاحظ علبما آثار النعمة استفاق من 
غشيته وأراد أن يعرف حساباته فكان يحدمن 
المتبمين تلكا وأخيراً طلب المنهم الثانى إخلاء 
سبله حجة ازماعه الاشتغال بالتدريس دون 
ان يتجر أعماله الكتابية فطلب اليه الأنتظارحتى 
يتممها فلم يقبل والحف فى طليه فعين الشاهد 
الثانى كانيا بدله فى ينابر سنة بوسبو؟ وظل هذا 
الآخير حد فى إنجاز الاعمال المتأخرة وتفاديا 
منظبورما أخفاه معا1تهمالآول مناختلاسات 
ألحف ىأخذ شبادة بخلو طرؤه فأعطاه المدعى 
المدتى هذه الشبادة يتاريخ ." يناير سنة /99131 
وأخذ عليه إقرارا باستعداده للارشاد عن كل 
مايلزم للكاتب الجديد من استفبامات وعند 
ما انحر الكاتب الجديد العمل بدأت تظبر له 


«وحيكان | 
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الاختلاسات فى الدفاتر الى كان يحررها كل 
من المهمين وبوقعان عليها وقسام التحصيل 
الى كان يوقعها امتهم الأآول وذلك عل أثر 
| كتشاف انه للدحل طرف من يدعى على كامل 
مبلغ .نا قرشا ظهر انه مقيد منها .0 قرشأ 
فقط والباق لم يقيد وبسوال هذا الآخير أظبر 
قسائم التحصيل بالباقوقدره .46 قرشا بتوقيع 
المنهم الآول فبلغ المدعى المدقى النيابة بتاريخ 
مذ أب سنه مور ٠.‏ 

ووحيثانت النيابة قد ندبت بعد ذلك 
خبيرا حسابيا هو محمود افتدى أمين لفحص 
ومراجعة الدفاتر والقسام والفواتير الخاصة 
بالتحصيل وتطبيقها على مادون بالدفاتر وقتح 
الخزينة وجرد جميع مايوجد مما وذلك لمعرفة 
ان كان قد حصات هناك اختلاسات عمعرفة 
المميمين 

ووحيث ان الخبير المذ كور قد باشر 
مأموريته وقدم تقريره بما يتضدن ان الكاتب 
والحصل قاما بتحصيل مبالغ من يعض عملاء 
انحل ولم يدونا قيمتها بدفائر الصندوق ولا 
يومية الخصم والاضافة ولم تخصم لارياءا 
بدفائر الذمامات وان الحصل المتهم الآرل 
استولى على مبالغ من بعض عملاء الل لنفسه 
وم يدوتها يعبدته حاب الصندوق ولم ترد 
بدفائر الحسابات ولم تخهم لآرباما كذلك 
بدفاتر الذمامات وانهها معا استوليا على مبيعات 
انحل اليومية 

ه وحيث ل يدونا شيئاً من قيمةتلك 
المبعات بدفاتر الصندوق ولا بباق الدفاتر 
الأخرى وذلك فى المدة من ١ ١1‏ كتوبر سنة 


معو ١‏ لغاية أغسطس سنة م9١‏ وأن قيام 
الكاتب المتهم الثاتى بعدم إثبات قيمة المبيعات 
اليومية بدفاتر انحل جميعها دليل على اشترا كه 
مع الحصل في اختلاس قيمتها وبعد اجراء 
الحساب ظبر له ان قيمة الاختلاس هو مبلغ 
إن مليما و /ازه جثيها مر#ى ذلك مبلغ 
هوم مليما وإلا جنيها( كذا ) طرف المتبمين 
معا ومبلغ7+ 4 مليما و +؛+جنيها طرف الثانى 
فلل والممكية تأخد. نذا اقزر للااسياب 
الواردة به ١‏ ْ 

و وحيث انه مى تقرر ماتقدم وان الدفاءر 
وةسائم التحصيل كلبا بخط المتهم الثانى وبعضبا 
بخط المنهم الأول وموقع عليها منبءا وعللى 
ذلك يعتير هذا مبدأ ثبوت بالكنابة قد كمل 
ما قرره الخبير والشبود وتكون التهمة ثابتة 
قبل المتهمينمعا وهى انهمااختلسا المبلغالمذ كور 
الذى تسلياه من زباءن امل لذمة المدعى بالق 
المدتى وذلك على سبل الوكالة باجرة باعتبار 
الأول محصلا والثانى كاتبا ويتعين لهذا عقاىأ 
بالمادة ١5+‏ عقوبات 

و وحيث أن هذه الحكمة فى سبيل نحقيق 
مايدعيه الطاعن بأوجه الطعن خاصا بتقرير 
الخبير قد أمرت لضم «فردات الدعوى ثم 
أطلعت على هذا التقرير المرافق لما والذى 
أحال اليه الحكم بين منه أنه عنى بأثيات 
ماحصله كل من الطاعن والمحصل ويذكر الادلة 
والقرائن الى تبرر الرأى الذى انتهى الِهء ثم 
خلص فى تتيجته إلى أن مجموع ما ظبر بطرف 
كل من الكاتب والمحصل هو مبلغ ١17‏ لامليهأ 
و ا وجنيهامئه مبلغ ووم مليما و ١1/١‏ جنيبا 


العدد السابع السنة الحادية والعشروت 


هابا 


طرف الكاتب أى الطاعن ومبلغ +ع مليما | فى مسائل موضوعية من حق محكمة الموضو ع 


و44 #جشسباطرف المحصل استولى عليهمع الطاءعن 
من حساب عملاء محل تجارة الجنى عليه 

و وحيث أن مايثيره الطاعن بأوجه الطعن 
مردود أولا بأنه لم يتمسك إدى محكةالموضوع 
بيطلان تقرير الخبير الذى استند اليه الحكم 
فليس له أن يثير هذا البطلان لآول مرة لدى 
محكية اللوض :غصوها زاتنه قرول تأوجه 
الطعن ان مرضه هو الذى منعه عن الحضّور 
أمام الخبير وانه لابنعى على الخبير سوىكونه 
ل ينتقل الى منزله ليسأله عما ظهر فى ذمته من 
اللأموال الختاسة ذلك الآمر الذى كان له ابداوٌه 
على كل حال امام الحسكءة لمناقشته أثناء امحاكمة 
بكامل الحرية ومن جبة أخرى فان عمل الخبير 
فى التحقيقات الأأوليةفى الدعاوى الجنائية لايكون 
باطلا إذا ماحم بغير حضور أحد من الخصوم 
واذا كانت السلطة القضائية التى ندبت 
الخبير لم توجب -ضور الخصم جه اتاماقيرة 
العمل وذلك لآن هذه التحقيقات الابتدائية 
لايشترط القانون لصحتها أن تكون قدبوشرت 
حتها فوحضور الخصومكما هو الحالفى اجراءات 
المحا كمة أمام المحام بلى ان القانون صريح 
ق إجازة منع الخصم عن الحذور أثناء مباشرة 
0 أكثر من هذه الاعمال لسيب 
من الأناب ال : 
أو تفرضها الرغبة فى ظبور الحقيقة وثانيا ‏ بأن 
الحم المطعون فيه قد ذ كر الآدلة التى اعتم 
عللها فى ثيوت ادانة الطاعن واستخلصت منما 
فى منطق لم الفتيجة التى قال مها فلا يقبل من 
الطاع نكل مايثيره بأو جه الطعن فى صدد مااثيته 
الخبير فى تقريره أو ماقاله الشبود فى شهادهم 
لإنه لا معني له سوى المناقشة أمام حكمةالنقض 


شَتضيها حسن سير التحقيق 


وحدها تقديرها والفصل فيها مما تراه وثالثا - 
بأن المكم قد ذ كر فى بيان كاف الآدلة الى 
أقام عليها قضاءه فكان عماده تقرير الخبير الذى 
عنى بابراد مضمونه على صورة تتفق وحقيقته 
وإذاكانت امحسكمة لتر داعيا لايراد التفصيلات 
الواردة فى هذا التقرير عن الييأنات المستخرجه 
من الاطلاع على الدفائر والآوراق وا كتفت 
فى حكمها الى مجرد الاحالة الى التقرير فيما 
يختص هذه التفصيلاات فلا يصح أن بعد هذا 
عيافى عننا 8 يزعم الطاعن وذلك لان 
ما أوردته المحكمةمن التقرير المذ كور يكق 
وحده لآن حمل عليه الحم هذا من جبة 
ومن جبة أخرى فليس هناك ما بمنع المحكمة 
من أن فكتق فى حكمبا فى صدد راقعة معينة 
الى مجرد الآحالة الى ماجاء فى تقرير الخبير 
بشأنما متى كان هذا التقرير مقدما فى ذات 
الدعوى كدليل للخصوم أو عل 

و وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 
(طعن عبد الغتى تقى الدين ضد النيابة وآخر مدع بحقمدى 


رقم هم سنة الاق ) 
ينين 


.م دلسمس سئة 944٠‏ 
اشتراك ٠‏ اختلاس , عقد إثتمان . إثياته فى حق أحد 
الشركا, ا . اعتباره ثابنا فى حق جميع زملاثه الأخرين. ٠‏ 
فاعلين أصليين أو شركظ, ٠‏ 
المدأ القانوق 
إذا ثبت عقد الائهان بالطريق القانوى على 
واحد عن اشيركوا فى جر بمة الاختلاس كذلك 
يك لاعتباره ثابتا فى حق جميع زملائه فاعلين 
ا" - 


1أ؟ 


العدد السابع ‏ السئة الحاديةوالعشرون 


أضلين كانواا أو شركاء انه مى وجف العقد 
موضوع الجرعة فأنه لايكون باقيا إلا إثيات 
«ساهمة كل متهم ذ, واقعة الاختلاس فقط . 
امار 

و حيث أن مبنى الوجه الأول من وجوه 
الطعن ان الم المطءون فيه قد استند فى اثيات 
وجوه القيد الكشعوي إل الطاعة دده 
واستلامها له الوشبادة الشرود مع ان قيمتهتزيد 
على عشرة جنيبات وقد أنكرت الطاعنة وجود 
العوّد وتمسكت ف المذكرة المقدءة منها للسحكمة 
الاستثتافة بأنه لابجوز أن يقبل فى هذا الصدد 
إلا الدليلالكتانى فل تردانحكمة على هذاالدقع 
وبذلك تكون قد أخطأت ف تطبيق الة-انون 
وأخلت نحق دفاعالطاعنة مما يستوجبنقض الحم 

«وحيشان الواقعة كماأئيتها الحم الابتداتى 
الذى تأيد استئناففا لأسيابه بالحك المطعون فيه 
:تلخص فى أن مورث المدعيات بالحق المدنى 
اشترى مع زوجته ( الطاعنة ) منزلا من آخر 
بحق النصف لكل منهما وان الطاعتة رغيت فى 
الطلاق من زوجبا فباعت له هذا اانصف يعقد 
تاريخه .م مابو سنة ونبو و ثم اقترض زوجبا 
ميلغا مناحمد اللبودى (أحد المهمين فيالدعوى) 
فسابه تأمينا للدي عقدى البيع الصادر أحدهما 
من البائع الآصلى وثانهما من الطاعنة وكتب 
ذلك عقد اتقاق تاريخه 77 يونيه سنة نموا 
ولما ك5 فالوفاء رفءت ضده أنسه عبدالجلل 
0 وهى زوجة احمد اللبودى الدائن وكانتاحدى 
المهمين فى الدعوى أيضا دعوى مدنية حكم فلهأ 
بالزامه بالدين ثم أوقعت اختصاصا على المنزل 
جميعه ورفعت دعوى بنزع ملكيته منه قضى 
فيبا بالايقاف لوفائه فرأت الطاعنة ان الفرصة 


حائحة رداق بالبعد العنادن: هنا الكوف 
قدقعت الدين لأنيسه عند الجليل وحلت لبا 
فيه واستليت متها ومن زوجبا جميع الآوراق 
يما فنها هذا العقد ولما سئلت أنكرت صدور 
هذا العقد منها كما أنكر احمد اللبودى 
وزوجته امتلامه وقد أدانت الحكمة احهد 
االاودى المذكور وكان مما ارتكنت عله فى ذلك 
ان استلامه للعقد ثارت من عقد الاتفاق المؤرخ 
/ال يونيه سستة وسور الموقع عليه منه والذى 
استم مقتضاه عقدى بيع أحدهما العقدموضوع 
اللهمة ومن اعترافه بمحضر الوليس باستلام 
هذا العقد كما أدانت الطاعنة وكان مما استندت 
عله فى ادانتها ان وجود الغقد وتسلمه لاحمد 
الإودى ثابتان مما سق ان رأته بالنسية 
لهذا الآخير . 

و وحدث انه يوؤخق مما سيق دانه ان المحكمة 
استندت الى دليل كتالى فى استلام احمد اللبودى 
للعقد الذى حصل تديده وهبى ثلتث؛ عقاد 
الاتهان على أحد المشتر كين فى جرعة التبديد 
بالطريق ااقانونى فان ذلك يكون كافيا لاعتباره 
ثابتا في حق جميع من ساهموا معه فى الجريمة 
فاعلين أصايي نكا نوا أو ثركاء مادام نيت اشثرا كهم 
في فعل التيديد واذن بكون هذا الوجه على غير 
الأ 

ه وحيث أن الوجهالثانى: يتضمن انالمحكمة 
الاستئتافة إذ استندت الى عقد بالا يونيه سنة 
معو ؤ فى إدانة الطاعنة كان يجب عليباالاطلاع 
عليه ولكنها لم تفمل إذ وجد هذا المقد بعد 
صدور الحم 2 مظروف : يفض وهذا 
بطلان جوهرى فى الأجراءات يوجب نقض 


الحكم . 


د وحيث أنه مادامت مكية أول درجة 


العدد السابع أأسنة الحادية والعشرون 


قد اطلعت على هذا العقد وتحدئت عنهوأوردت 
محتوياته فى حكمها فان المحكمة الاستثنافية لم 
تكن بعد ذلك ملزمة بالاطلاع عليه اذا كانت 
هى قد ١‏ كتفت بما قالته عنه محكمة أول درجة 
ولم يناقش أحد من الاخصام فى صحة ما أثرته 
عنه الحكم الابتداتى على ان الطاعنة لم تدع فى 
أسباب طعنها أن هذا العقد لايشمل ذ كر العقد 
الذى حصل تبديده . 

و وف أن الطاعتة تقول ق الوجة الثالى 
أنالعقد المنسوب اليهما تبديدهسل لأحمد اللبودى 
وزوجته تأميئا لدينهما علىمورثالدعياتبالحق 
المدتى وقد حلت هى محليما فى هذا الدين 
واستليت هنهما المستندات ومعنى هذا إن صح 
أنها استليت العقد أن للطاعنةالحق فى الاحتفاظ 
به إلى أن نستوفى الدينولاتتم جرعة التبديد إلا 
اذا لمتتععت عر. ‏ رد العقد بعد حصوفا على 
حقوقها . 

و وحيث أن إدانة الطاعنة فى جر بمة التبديد 
: كن على امتناعبا عن رد العقدالملم الها حى 
كان يجوز مانقوله بوجه الطعن وإتما بيت على 
أنها بعد أن استليت العقد أنكر ت استلامه بل 
وانكرت وجوده وهذا هو التبديد بعرنه وإذا 
كانت قد طوابت بعد هذا الاذكار الصرعح برد 
العقد فسلمت بوجوده وردته فان ذلاك بفرض 
حصواه لايرفع عنها المسُولية الجنائية التوترتبت 
على بحرد انكارها وجود العقد رغبة منها فى 
اختلاسه لنفسما . 

« وحيث أنه 1.أ تقدم بتعين رفض الطعن 
موضوعا . 


( طعن فج سليان عماره ضد الذيابة وآحرين مدعين محق 


مدلى رقم ودلا سئة ١١‏ ق) 


يدنفا 


سن 
٠‏ ديسمير سلة 19814٠‏ 
دمغة ٠‏ القانون رقم 4ع لنة ومه١‏ . التعويضات 
المتعيوص عنها قبه . ماهتا ٠‏ نوع من التضمنات المدنية 
والغرامة . عقوية ٠‏ توقيعيا ٠.حتمىدن‏ تلقا, نف سالحكة . 
تقديرها ٠.‏ متروك للماضخى 0 
الميادىء القانونة 
إن المادة سوم من القانون رقم غ4 لسنة 


5-5-5 


ومو | الخاص بتقرير رسم الدمغة إذ قصت 
أنه , علاوة على الجزاءات المتقدم ذكرها 
عي القاضى دقع قيمة الرسوم المستحمة 
والتعويضات للخرانة . . الح قد أوجبت على 
القاضى كديا أوقع عقوية الغرامة على الهم 
عقتضى المادة .«منهذا القانون عل الجريعة 
الى وقعت منه أن حك ولومن تاقاء نفسه 
بالتعويضات المذ كورة بلا قد ولاشرط 
سوى مراعاة حدودها ء الواردة فى الع . 
ذفان التعويضات فى معنى هذا القانون ليست 
مجرد تضممتات مدنيةصر فابل هى أيضا جزاء 
أ خشانس النكر بانسو "حدرة أنينا الحق 
الجانى مع عقوبة النرامة ابتخاتقيق الغرض 
اللقصود من العقوية من ناحية كفايتها فى 
الردع والزجر فبى مزيح م الغرامة 
والتضمياات ملحوظ بأ غرضان : 
الجاتى على ماوقع منه مخالهأ للقانو نو تعويض 
الضررالذىتسيبفى حصولهءرصد ما حصل 
شب لحان مصلة الشرات عل وجه 
التخصيص ولذلك فبى فى صدد علاقة النياية 
العمومية بها تعد مر._ قبيل العقوبات فلا 


تادب 


تيلف 


يشرط لايماعها أن يتدخلمن يدعي الضرر 
ويقم نقسه مدعيا مدنا فى الدعوى وهى 
كعقوية متروك للقاضى تقديرها فى الحدود 
الى رسمبا له القانون على مقتضى مايتراءى له 
من ظروف كل دعوى . 

ال جل 

و حيث أن الئرايةالعمو ميةتئعى بأو جه الطعن 
المقدمة منها على الح المطعون فيه أنه أخطأ إذ 
قال أن التعويض المدنى الوارد ذ كره فالقانون 
رقم هخ لسنة ومو١‏ الخاص برسوم الدمغة 
لابحوز للمحكة القضاء به من تلقام نفسها بغير 
طلمون نسل الشرزاقت ووعه الخيلاً وذالك 
هو أن المادة مب من القانون المذ كورتنصعل 
ان القاضى ءَ علاوة على الغرامة بتعويض 
للخزانة . وظاهر من هذا النص أن الحكم 
بالتعريض الزامى وواجب على القاضى فى جميع 
الاحوالولولم :تدخل مصاحةالضرائب فىالدعرى 
أما استشباد ال#كمة بالمادة وم فغير سلبم لآن 
هذه المادة لاعلاقة لها بالامر اذ كور وحكهبا 
لايصح أن يتعدى مانصت عليه من تحديد ددة 
سقوط حق الخزانة فى المعلالية يدقع الرسوم 
المستحقة والتءويض المدبى يمضى خمس سنوات 
من اليوم الذى استعملت فيه الورقة الخاضعة 
اللرسم . 

ه وحيث أن واقعة الخال هى أن الدعوى 
العمومية رفعت على المنبع بالمادتين .؟ ووب 
من القانون رقم عع لسنة م9١‏ والمادة ١١‏ من 
الجدول المرافق لمذا القانون لانه استعمل 
دراجة ولم يضع علبا اللوحة الدالة على دفع 
رسم الدمغة» ومحكمة أول درجة بعد ان 


حققت الدعوي التهت الى القول ان الهم لم 


العدد السابع - السدة الحادية والعشرون 


يدفع رسم الدمغة المفروض على الدراجة إلا 
بعد ضبطه سائوا بها بغير أن يضع علبا لوحة 
دالة على دفع الرسم وقضت عليه بالغرامة ممع 
الزامه بان .دفع للخزانة مبلغ .م قرشا بصفة 
تعويض . وبناء على استاف المتيم حكدت 
المحكمة الاستشافية بتأبيد الحكم المستأنف فيا 
يختص بالغرامة وبالغائه بالنسبة للتعويض 
المدنى وذكرت تدعيما لتقضامّا هذا ,ه أن 
التعوريض الذى حكمت به #كمة أول درجة 
لم يتقدم لطلبه مندوب من قلى مصلحة الضرائب 
ولا وز للمحكمة ان تحكم من تلقاء نفسبا به 
لآنه ليس له صفة العقوبة بل هو عبارة عن 
تعويض مدنى يحب أن تطليه المصلحة وتدعى 
به هاهو ظاهر ممنطوق المادة ؛؟ من قانون 
الدمغة رقم وج لسنة قعرول, 

«دوحيث ان المادة + من القازرن رقم غ؛ 
إسئة هو الخاص بتقرير درسم الدمغة أذنصت 
على انه . علاوة على الجزاءات المتقدم ذكرها 
بحم القاضى يدفع قيمة الرسوم المستحقة 
والتعويضات للخزانة ... الخ »انما أوجبت 
على القاضى أن يحم بالتعويصات المذ كورة 
ولو من تلقاء نفسه وبدوت تدخخل مصلحة 
ااضرائب بلا قيد ولا شرط موى مراعاة 
حدودها الواردة فى النص وذلك فى جميع 
الأحوال كلما أوقع عقوية الغرامة على المتهم 
تضى المادة .م من هذا القانون على الجر يمة 
الى وق -. منه والعلةفى ذلك هى ان التعويضات 
فى هذا المقام ليست كما هو مفروم اللفظ فى 
مقابل الضرر الذى لهقالخزانة 
فقط وإنما لاما ينطوى فيبا أيضا جزاءجناق 


رأى الشارع من الضرورى ان يكمل به 


لغة القانون 
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عقوبة الغرامة حتى يكفل لها فى الجرائم 
الخاصة بهذا القانون والجراكم الاخرى الى على 
شاكلنها تحقيق كل الأغراض الى فرضت هذه 
المقوبة لها ولذلك فانه لم يشترط لحك هذه 
التعويضات ائبات أى ضرر معين ول يوازن 
بين قدر ما يقضى به ومقدار الضرر الذى وقع 
بل ترك أمرها لرأى القاضى يقدرها ء كمايقدر 
العقوبات ». على مقتضى ما يتراءى له من 
ظروف كل دعوى فى الحدود المضاعفة التى 
رسمباوهذا النظر َو كده الاعمال التحضيرية 
والمنافشات الى جرت فى البرلمان عند وضع 
ذلك القانذون فبى صريحة فى الدلالة على أن 
هذه « التعورضات » لست عرد تضمينات 
مدنية فحسب بل هى أيضا جزاءات لما 
غضائضن. الفقوباتت . من" جبية “يونا تللق 
الجانى مع عقوبة الغرامة ابتغاء تحقيق الغرض 
المقصود عن العقوية من ناحية كفاءتها قْ الردع 
الاجر .ولا كانت هذاه التو ساف © 
تقدم فى كنهها وطبيعتها مزيحا من الغرامة 
والتضمينات ملحوظا فيبا غرضان : تأديب 
الجانى على ما وقع منه عفالفا للقانون وتعو يض 
الضرر الذى تسيب فى حصو له برصدما يتحصل 


خف 
منمالحساب مصاحةالضراث بيعل وجه التخمصرص 
وجب عدها من قبيل العقوبات فى صدد علاقة 
النيابة العمومية مها فلا يشترط لايقاعبا على 
المتهم ان يتدخل من يدعى الضرر ويقيم نفسه 
مدعا مدنيا في الدعوى لآن ذلك بحردها من . 
صفة العقوبة التى من حق الدابة وحدها ان 
تطلب باسم الماعة ءن القضاء أن يوقحبا . هذا 
ولئن كان قانون الدمغة ف المادة ع؟ قد جعل 
للتءويضات حكدا خاصا مها من جبة مدةسقوط 
حق الخزانة فى المطالبة بها فانه لم ينظر اليها 
إلا هن ناحيتها المدنية فى صصدد علاقتها 
بالخزائة وحدها لا منناحية الحم باتعا للغرامة 
الجناية . ّْ 

و وحمث أنه نتضح هما تقدم ان المحكة 
الأستثتافية إذ الت الك المستأئف بالنسية 
للتعويضات متعالة بأن الخزانة صاحية الحق 
فيها ل تتقدم بطلبباقد اخطأت فى تطبيق القانون 
وبتعين اذن تقض حكما فيما قضى به من هذا 
ورد الامور الى نصابها بتأبيد الحك المستنف 
القاضى ذه التعريضات . 


( طعن النيابة ضد جرجس ميخائيل رقم 9لا سئة 1١‏ ق) 


ع اذ سه /رداء د ١‏ 0 عر 
7 يكال | ل سيا ل ا يا 0١‏ 


لقن 
© دلسمير سنة غ4١‏ 


إثبات , 


1 عمد ليع .الاستناد فى إثياته إلى شبادة مستخرجة 
من دفتر التصديقات . جوازه ٠.‏ “9 - ورقهمودعة عند دش خص 


تقدعه إياها بارادته أشخص آخر له فها مصلحة . بمسك 


5 50 قدمدت آليه ا قَ إئات 2305 جوازه 5 مثال - إيصال 


أعطاه البائع إن استرد مته المقد الذى كان استودعه إياه 
اعتاد المشترى عليه فى إثرات حصول ابيع . جوازه ٠.‏ لين 
ف حٍ المشارطات الى لايتتفع منبا إلا عاقدوها , 


) الادتان يزوم وإ مدنى ) 
مج ل اتقرار. تاعدة عدم التجرئة متى تتطبق ؟ 
مى تجوز التجرئة ؟ 


خرف 


المادىء القانونة 

١‏ -المستخرج من دقر التصديقات على 
الامضاءات والاختام الموقع بباعلى انحررات 
العرفية ليس صورة لورقة عرفية لاقيمة لها 
قآانونا بل هو صورة رممة للا دون فى دفر 
رمعى من ملخصعقد البيع . ولذلكفاتهيحوز 
الاستناد الله فى إشات هذا العقّد , 

+ الايصال المعطى من البائع لمن 
استردمته عقد البيع الذى كان قد أودعه إباه 
بحوز للشترى أن يعتمد عليه فى اثبات 
حصول البيع له إذا كان حضوله عليه برضاء 
المودع لديه . 

+ - انقاعدة عدم جواز تحزئة الاقرار 
لاتنطبق إلا اذ كان لايوجد فى الدعوى من 
دليل غيره فت كانت الواقعة المعترف ما ثابتة 
من دليل آخرفان تجزئةالاقرار تكو نجائزة. 
المملى 

د حيث أن الطاعنة تيى طعنها على وجوين 
( الاول) خطأ في تطبيق قواعد الاثيات 
واشعال الحم فى هذا الصد علىوجه م نأوجه 
البطلان المهمة التى تعيبه وذلك باغفال امحكمة 
الرد على هذا الاعتراض بعد أن تقدم لما 
( الثانى ) خطأ فى تطبيق القانون مع قمور فى 
تسبيب الحم يجعله خاليا منها . 

وتقول الطاعنة في بيان الوجه الاول ان 
محكة الموضوع قد أخطأت )١(‏ فى اعتبار 
الشبادة المستخرجة م.:#1. دفتر التصديقات 
والايصال المتقدممن احمد زى افندى دليلينعل 
حصول البيع من المورث عالة انه لايجوز 
قانونا الاحتجاج بالصور الرسمية للا'وراق 
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العرفة » كما لايجوز الاحتجاج بالأوراق إلا 
فيما بين المتعاقدين فها أو خلفائهم والايسال 
الصادر من المورث اعطى لاحمد زق افندى فلا 
يجوز لغيره أن يستفيد منه أو يحاي به (؟) فى 
تجزئة الاعتراف الصادر مر._ المورث فى 
تحقيةات اليوليس والمؤيد بالافرار الصادر منه 
فى قل كتاب حكمة الخليفة فى ,١‏ من أغسطس 
سنة عمجب و بأن آخذت الطاعنة بجزء منه وهو 
إقراره بحصول البيع وكلفتها اا تالجزء الآخر 
المتضمن الشروط التى احتفظ بها ٠‏ وتضيف 
الطاعنة إلى ماسيق انها طليت من حكة الموضوع 
اعتبار الدعوى خالية من الدليل إذا كانت 
لاتأخذ باعتراف المورث كاملا ولكن المحكة 
أهمات الرد على هذا الدفع الجوهرى . 

وتفزن الطاعة فق عانق الرحعه لقان ان 
حكمة الموضوع لم تحص ماقدمته من أدلة 
وقرائن على بطلان تصرف المورث ولم لعن 
#تعرف كنه ذلك التصرف هل كان هبة أم 
كان وصية أم بيعا صحيحا ولكنها عنيت 
بتكاف الطاعئة اثياتانالقيود الواردة فى اقرار 
المورث قد ذكرت فى عقد البيع نفسه . 

ووححيك ان الحكم الاستئنافى قد أفر و جبة 
نظر الحك الابتدائى فى اعتبار التصرف الصادر 
من المورث بيعا صحيحا بأنا للا"سباب الت بنى 
علها فتمير تلك الاسباب اسبابا له . 

«وحيث انهبيين مما أثبتته ا حسكمة الابتدائية 
فى أساب حكمبا انما اعتيرت العقد الصادر 
من المورث . عهد بيع بات معين المبيع تعيينا 
كافيا نافيا للجبالة بنمن معين مقبوض » وبنت 
هذا الاعتياراعلى ماثبت طامنالشهادةالمستخرجة 
من دفر التصديقات وعل ماهو ثابت فى 
الايصال الصادر من المورث وفى الاقرار 


الصادر منه فى ولا من أغسطاس سنة را ة ١‏ 
وعلى عجر الطاعئة عن إثيات ما ادعته من 
تضمن العقد الشروط المذ كورة فى إقراروم 
من أغسطس سنة م«و! وعللى ماثيت من بينة 
المطعون ضدهن من خلو العقد من كل شرط 
مغاير للبيع البيات ومن أن ااطاعنة هى الى 
اتلفت العقد ومن أن ذمة المورث كانت مشغولة 
بمبلغ الثمن المبروك لديه من مال والدثمن 
المتوفاة . 

وم حيث أن ماذهت أله الى كمة الابتدائية 
لا يغالف حك القانون فى ثىء ولا ينال منه 
ماتنعاء عليه الطاعنة وذلك (أولا ) لآن الشبادة 
الرسمة المستخرجة من دفر التصديقات لاريصح 
اعتمارها كما تقول الطاعنة صورة لورقة عرفية 
فهى عديمة القيمة قانونا بل هى صورة رسمية 
لأتدون فى دفتر رسمى هو دفر التصديقات 
قيصح الاستناد اليها قانو نا الاثيات ( ثانيا )لآانه 
كانمنحق المطعونضدهنان ينتفعن بالايصال 
الذى أعطاه والدمن لأحمد زى اقتدى عدد 
مااسترد منه العقد لان احد زى أقندى عند 
مااستودع العقد المذ كور كان أمينا عن الطرقين 
البائع والمشترين وهو مسئول قبلهما على السواء 
عن الوديعة . فهو بأخذه الايصال من البائع 
أراد أن يبرىء ذمته قبل المشترين ولذلك عند 
ماأختصم فى هذه الدعوى قدم الارصال عتارا 
للمدعيات ( المطعون ضدهن ) ليساتدن اليه ى 
ائيات حصول البيع البون من والدهن ولايصح 
مطلةا اعتبار هذا الايصال فى حك المشارطات 
التى لاينتفع متها غير عاقد.ها( ثالثا ) لآنالحكمة 
الابتدائية كانت على حق فى تكليف الطاعنة 
إثيات ورود الشروط المغايرة الى تدغيها فى 
العقد المتتازع يشأنه للانها تدعى خلاف الظاهر 
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7 
الثابت من الششبادة الرسم.ة ومن الاتصال الصأدر 
دن مورثماولانها من جبة أخرى هىالى أظبرت 
استعدادها لاثيات تلك الشرو ط بالبيئة واذ كرت 
ال.كة فى أسباب حكبا فلا يصم والهالة هذه 
ان نهو لالطاعئة ان المحسكمةقليت وضعالاثبات 
تكلنتها يدق عين اله يان جب أن تكلت: نه 
المطعون ضدهن ولا أن تقول ان الدعوى كانت 
خالية من الدليل القانوتى وما كان يجوز اثياتها 
باليئة والواقع ان حك المحكمة لوكان بى على 
الشبادة الرححمية والايصال دون غيرهمامنالادلة 

لكان حكما سليةا ٠‏ 

و وحيث أن ماتنعاه الطاعنة على الحكم 
الابتدالى من تجرئة اقرار مورثها الصادر منه فى 
9؟ من أعسطس سنة م١‏ لاحل له ( أولا) 
از تجزئة الاقرار لا:اطبق 
إلا فى حالة ماإذا كان الاقرار هوالدليل الوحيد 
فى الدعوى (ثانيا) لآنه متى كانت الواقعة الواردة 
فى الاقرار ثابتة من دليل آخر قاثم فى الدعوى 
فان تجوئة الاقرار تكون جائرة » وفى هذه 
الدعوى قد توافر الدليل على صحتها منغير ذلك 
الاقرار كا سيق البيان . 


لان قأعدة عدم جو 


ه وحيث ان ماتتعاه الطاعنة أخيراً على 
الحم المطعون فيه من أنه لم يعن بفحص ماقدمته 
مز قرائن على أن التصرف الصادر من مورثما 
لم يكن بعا. ان هذا الذى تنماء لايور فى 
صحة الحكم وسلامته لآن الحكمة بعدأن قررت 
بناء على ما استخلصته بحق من أوراق الدعوى 
و تحقيقاتها أنالتصر ف كان ببعا ياتا بثمن مقبوض 
خاليام كل شرط مغاير ل تكن تحاجةإلى أن تعر ض 
لكل ماقدمته الطاعنةمن وجوءالدفاع الى استندت 
إليها في قولحا ببطلان التصرف ٠‏ 
سيق ق أن: هذا الطمن 


د وحيث أنه سين ما 


ففا 
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برمته لايستئد إلى أساس صحيح ويتعين رفضه 
( طعن الست جيله ليان جوهر عن نفسبا وصفتما 
وصية وحضر عنها الاستاذة جمد حسن ضد السيدة أصلاح 
عمد صابر وآخرين وحضر عن الثلاثة الآول الاستاذ عمر 
عمر رقم يب سنة ٠١‏ ق رئاسة وعضوية حضرات اصحاب 
المزة عمد فهمى حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلى 
حدر حجازى يك وجمد زكى على بك وتمد كامل مرمى بك 
مستشارين وحضور حضرة صاحب المزة حلم يرسوم بك 
رئيس ليابة بالاستاتاف ) 
انض 
ه دسمير ستة ٠١4٠‏ 
يع . حق الضمات ٠‏ مى يتولد «ذ الحق ؟ مرن 
وقسادعة التي لاعترى فالبيع . بحردخشيةالاشترى تعرض 
النيرأوعلهيوجود ح لير عللالمبيع . لامخولدحق الرجوع 
على البائع «اداملم > صل تعرضتعلى له . دعرى_الضات 
مدة اتقادم المسقط لها . لاتيدأ إلا من وقت التعرض ٠‏ 
( المواد 5و و..# رعس مدلى ) 
المدأ القانوق 
لا يوجد فا أوردهالقانون من نصوص 
فى صدد حق الضمان الذى قرره للمشترى 
عبل اأبائع ما بحدد وقت نشوء هذا الحق أهر 
وقت عقد البيع أو وقت التعرض الفعلى فان 
المادتين +95 و ..ممن القانون المدى قد 
نصتا فقط على إلزام البائع بأن يكن المشترى 
من الاتتفاع بالمبييع وحازته حيازة هادئة 
فاذا حصل التعرض للمشترى وجب عليه 
وفتا للمادة ع..” أن يزد اليه العْن مع 
التضمنات . أما المواد الأخرى فلا تضمن 
سوى الاحكام الى تراعى قَْ تعبين القن 
وتقدير التضمينات . وإذن ففقه القانون هو 
الذى تحدد هذا الوةح ٠‏ وإذكانالحق لابعتير 


موجودا إلا من الوقت الذى يكن قانونا 
المطالبةبدفان حق الضمان لاينشأ إلا منوقت 
منازعة الغير للمشترى ف المبيع » مثله فى ذلك 
مثل ما هو مقرر من أن مجرد خشية المشترى 
تعرض الغير أو علمه بوجود حق للغير على 
على المبيع لا يخوله حق الرجوع على البائع 
بالضمان مادام لم حصل له تعرض فعلى ومن 
أن دعوى الضمان لاندأ مدة التعادم المنقط 
لبا إلا من وقت هذا التعرض . وما ذلك 
الا لآن التعرض هو منشأ المق فى الضمان 
وأن البائع قبل حصول أى تعرض ليس 
عليه من التزام تمكين المشترى من الحيازة 
المادئة . 
الما 

٠‏ من حيث ان الطاعنين ينعون على الحم 
انه خالف القانون فى تعيينه وقت نشوء الدين 
الذى على ضوثه تم الفصل فى الدفع المقدم من 
المطعون ضده الآولء إذ قال انه فى تاريخ 
نزع الملكة فى سنة 4و١‏ » مع أنه كان يتبغى 
أن يكون في التاريخ الذنى حصل فيه التعاقد 
بين مورث الطاءنين ومورثة المطعون ضدم 
أى وقت عقد الببع فى سنة 1١‏ ء إذ فى هذا 
الوقت كان مورث الطاعنين يتعامل على أساس 
ان البائعة له تملك أكثر من خمسة أفدنة » 
وإزاء نزع ملكية الاطان من نحت بده 
يكون له حق الرجوع بالقن المدفوع منه 
والذى شأ عن عقد البيع بما ان هذا العقد 
هو أساس الصلة بينهما ومنه يبتدىء<قمور هم 
وماجاء فى الحم المطعون فيه من أن الحق 
فى رفع دعوى الضمان لايبتدىء إلا من تاريخ 
التعرض الفعلى لابغير وضع المسألة لآن الحق 
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فالدعوى غير الحق الذى نشأت عنه . وعقد 
اليع هو الذى :ولدت عنه الالتزامات التبادلية 
التى منها التزام المهرى بدفع الثمن فى مقابل 
التزام البائع بنقل الملكية غير مشوبة بما يثزر 
فيبا. فاذا ظهر ان البائع لم يوف بالنزامه 
وحصل التعرض كان مازما برد الثمن . و٠نشأ‏ 
هذا الاليزام هو عقد البيع نفسه. لا التعرض 
الذى كان سبه فعل سابق على تاريخ البيع . 
يؤيد ذلك )0( ماجاء فى المادة >+لا منالقانون 
المدنى من انه سرتب على البيع الصحيح 
ه انه يلزم البائع بتسليم المي..ع المشترى و يضمانة 
عدم منازعته فيه , فعلى مقتضى هذا النصيكون 
منشأ الضمان وقت البيع لاا وقت التعرض 
(0) ماجاء فى المادة ..” من انه منباع شيا 
يكون ضامنا للمشترى الانتفاع به بدونمعارضة 
من شخص آخر له حتق عينى على المبيسع وقت 
البييع ‏ ومفاد ذلك ان حق الضمان اتمايرجم 
الى وقت البيع وان كان لا تجوز الدعوى به 
إلا عند التعرض الفعلى ( م ) ماجاء فى المادة 
.م من ويل المشمترى الرجوع على البائع 
بالثمن المدفوع منه بتمامه ولو نقصت قيمة 
المبيسع .وهذ! يدل على أن الحم ف دعوى 
الضمان أساسه الحق الذى بنشأ من الاخلال 
بعقد البع مما يستوجب الر جوع الى تاريخ 
هذا العقّد . 

ومن ححيث ان مايثيره الطاعنون يرج ع الى 
ماجاء فى الح في الفقرات الاتية 

«وحيث انه عن المسألة الآولى فان» 
8 المستأنفين ) الطاعئين )يذهبون الى أن تاريخ » 
«نشؤ الدين هو سنة ه١41(‏ وهو التاريخ » 


ينف 


ومن مو رثة المستأتف ضدهم ( المطعو نضدم)» 
دوهو القدر الذى نرع ملكيته بعد ذلك, 
«البنك الزراعى وترتب على نزع الملكيةالحم. 
د من الحا كم الختلطة بالتعويضات وحجتبم فى» 
وذلك ان البائع بكرن ضامنا للاشيرى الاتفاع, 
«بالثىء المبيع بدون معارضة من شخص آخرء 
«له حق عيتى على المبيع ويةولون بأنه إذا ثبت» 
ء ان تاريخ نو الدين هو سنة 141١‏ يكونء 
«الدين قي[, صدور القانون رقم ع سنة411 
«المعدل بالقانون رقم ١١‏ سنة 0315 الخاص» 
«بعدم جواز توقيع الحجز على الآملا كالزراعية, . 
االسشيرة 0 

د وحيث انه من المقرر فقبا وقضاءانحق» 
و المشيرى ىق رقع دعوى الضمان على البائع » 
د لاينشأ الا مرن اليوم الذى حرم فيه فعلاء 
«من العقار المبيع لآى سبب سابق عل الببع» 
دلم يكن له يد فيه » 

ه وحيث أن الثايت الذى لانزاع فيه ان 
«نزع الملكية كان ١41‏ فيكونحق المشترى, 
ووهو مورت المسأتفين ( الطاعنين ) قد تشأمن,» 
«هذا التاربخ لاقبلهء 

هذا ماجاء فى الحم وكان مثارا للطعن 

ومن -حيث أنه لايوجد فيما أورده القانون 
مننصوص فصدد -ق الغنمان المقرر للمقدرى 
على البائع مايفيد ان هذا الحق يشا من وقت 
عقد البيع أو من وقت التعرض الفعلى » فان 
الملدتين + ؟ و ..؟ من القانون المدنى اما 
نصتا فقط على الزام البائم بأن بمكن المشيرى 
من الاتتفاع بالمبيع وحمازته حبازة هادئة , فاذا 
م يقم بهذا الالتزام وحصل التعرض المشبرى 
وجب عليه وققا للمادة عو.م رد الثمن مع 


سس بي سس 
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تتضمن سوى اللاحكام التى تراعى فى تعيين الثمن المدأ القانونىق 


وتقدير التضمينات . والواقع ان هذه التصوص 
لم تتعرض اتعيين الوقت الذى يتولد فيه حق 
ألضمان » كا لم يتعرض لذلك أى نص آخر من 
نصوص القانون فيجب الرجو ع كا قالت 
هذه الحكمة من قلى ‏ الى فقه القانون الذى 
عقتضاءه يعتير الحق موجودا من الوقت الذى 
يمسكن قانونا المطالية به ؛ ويبنى عبل ذلكانحق 
الضمان لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير 
للشترى فى المبسع 

وما يؤيد هذا النظر ماهو مقرر من أن 
بحرد خشية المشترىقعرض الغير أوعليه بوجود 
حق للنير على المبيع لاتخوله حق الرجو ع على 
البائع بالضمان مادام لم حصل له تعرض فعلى » 
ومق أن دعوى الضهان لاتبدأمدةالتقادمالةط 
ا إلامن وقت هذا التعرض وماذلك إلا لان 
التعرض هو منشأ الحق فى الضمان » وان البائع 
قيل حصول أى تءرض ليس عليه من التزام 
سوى تمكين المشترى من الحيازة الحادثة . 

«ومن حمث أنهيبينها تقدم أن الحم المطءدون 

إذ اعتير أن حق الطاعنين لم ينشأ إلامن 
وقت نزع الماكية ‏ قد أصاب , خلافا لما 
يعمونه » ولذلك يكون الطعن عل غير أساس 
متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن عمد عبدالعزير البيه أفندى عن نفه وبصفته 
وصيا وآخرين وحضر عنهم الاسناذ عبدالكريم رؤوف يك 
ضد عدالعليم جمد الجزلة وا خرين رقم هع سنة ١٠و‏ ق باليئة 
اباي 

17 ؟ 
نه ديسمير مله |١64٠.‏ 


بيع جترى . -ق وقف البيع المنصوص عنه ف قانون 


وقف اليوع الجرية ‏ سرياته لذاية بونيواسةة وعولا. تقديم 
طفب النوية المشار اليه فىقاءون النسوية العقارية .لايشترط 


ان المادة مو منالقانون رقم ١١‏ لسنة هو ؟ 
الخاص بتسوية الديون المقارية قد نصت 
على مدمدة العمل بقانون وقف البيو ع الجيرية 
رقر؟/ لسنة م115 الى 7٠‏ يونيه سنة ١98‏ 
ولذلك فارد_ كلمن كان له حق الانتفاع 
هذا القارورن ستمر حقه لغاية هذا التاريخ 
دواء أقدم طلبا للنسوية العقارية أم لم يقدم 
و الحم الذى يقضى يعدم وقف البيع 
بمقولة انالطالب وانكان قدم طلب التسوية 
فى خلال الثلاثة الشهور المنصوص عنها فى 
المادة التاسعة من قانون النسوية إلا أنه لم 
يتقدم بطلبه إلا بعد صدور الحكم بالبيسع 
ولم يتمسك بالوقف إلا فى الجلسة الآخيرة 
امحددة للبيع و وارل وقف الب ع لا يكون 
واجا إلا اذا قدم طلبالتسوية الك المشار 
اليها فى القانون المذكوروتررت|]نهجائز 
القبول ونشر فى الجريدة الرسمية - هذا 
الحم يكون متعيئا نقضه لمخالفته القانون 
امار 

« من حيث أن الطعن بى على سيبين . 

أولهما ‏ مخالفة الح المطعون فيه للمادة 
الآولى من القانرن رقم #لا سنة 13/8 التى 
استمر العمل بموجبها بالقانول رقم .م سنة 
ومرو و لمدة ستة شهور أخرى إذ جاء بالمادة 
وم من هذا القانون الاخير انه شير التَمل 
باحكام القانون رقم ع سنة مجو( الخاص 
بوقف البيو عالجيرية من أول يناير سنة هم( 
لغاية .٠م‏ من يونيه سنة (١#‏ . 


ثانيهما - الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله 
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طلب القسوية قبل جلسة البيبع حتى يتسنىلقاضى 
الببوع وقف الاجراءات وفقا لما جاءف المادة 
19 من القانون رقم .م سنة م4١‏ التى نصت 
على ان للجنة القسوية فى أية حالة كانت عليبا 
الأجراءات ان تقرر ان الطاب جائز وينشر 
هذا القرار فى الجريدة الرسمية و يرت بعل هذا 
النشر وقف الاجراءات <تى تفصل اللجنة فى 
موضواع الطلب . وقد أخطا الم المطعون 
فبهلما ذهب اليه فى هذا الصدد لان القانون رقم 
.م سنة 8ه( قد نص فى المادة 7١‏ منه على 
استمرار العمل بالقانون السابق عله لغاية يوذو 
سنة ج#ة١‏ وأن الادة التاسعة منه قد حددت 
ميعاد تقدم الطلب في الفيرة بين م7 من ينايبر 
سنة 1979 و00 من أريل سنة و5١‏ ولم 
يكن الميعاد الحدد لتقدم الطلب قد انقضى عند 
ماطلب وقفالي..ع بحلسة > منابريل سنة 7و١‏ 
الى كانت محددة للبيع . 


هذا وحيث أن ااثابت من أوراق هذه 
الدعوى ان الطاعن طلب هر تاضى البيوع 
بحلسة > من ابريل سنة و؟ة١‏ وقف إجراءات 
ألبيع وفا للمادة الآولى من القانون رقم لان 
سنة مم١‏ الى تقول ١‏ ابتداء من تار ينالعمل 
مهذا القانون الى ١م‏ ديسمير سنة م51١‏ تقف 
البيو ع الجيرية لجميع الاراضى ااأزراعية أو 
الأراضى الزراعية والعارات المبنية والاراضى 
المعدة لليثاء المملوكة للمدين اذا كانت أرهن 
الزراعة كلها أو بعضبا قد ترتب عليبا رهن 
أو حق اختصاص أو تسجيل عقارى من أى 
٠‏ نوع كان فى تاريخ سابق على 1 ديسمير سنة 
مو ء ولما كان هذا القاترن قد استم ر العمل 


نف 

به لغاية يوذو سنة ومو وقعا للمادة م١‏ من 
القانرن رقم .م لسنة ومو و التى مدت العمل 
به لغاية هذا التاريخ بدون قيد و لاشرط كانان 
له الحق فى الانتفاع بالوقف أن يستمر له هذا 
الحق لغاية و” هن يونيه سنة موا سواءأقدم 
طلبا للنسويةأم لا وكان اذن منالمتعين علىقاضى 
البيوع اجابة طلب الطاعن وقف اأبيع. 

و وحيشانه م| تقدم يكون الحم المطدون 
فيه الذى أيد قرار قاضى اليو ع جاء مخالفا 
للقانون ولذا يتعين نقضه ولا محل لنظر الوجه 
الثاتى المتعلق بتطبيق قانون تسوية الديون 


العقارية . 
د وحيث أن الدعوى صالحة الحم ف 


) طعن احد احمدأبو السعود افندىو حضر عنه الا-تاذ 
الدكاتور محمد فبغى عبدا لليف ضد ألبيت مسعدة أبو السعود 
احمد رقم .وسنة ٠‏ اق بالهيئة السابقة) 


51 
9 دلسمس سنة 1984٠.‏ 
دعرى إبطال التصرف . الدعوى البولصم . الاعوى 
بالصوررية . ماهية كل منهما والغرص منهبا » دعوى 
الصورية . تعرض الحمك لابحث فى الدعوى البولصية , 
لاإستوجب نقضه ٠.‏ الرامى عليه المزاد . طنه بالصورية ف 
تصرف سابق على رسو اأزاد . البحث فى أسبقية دينه على 


التصرف . لا نقض ٠‏ 


المدأ القانوق 

إنه مقتضى المادة مغ ومنالةانونالمدى 
يحوز للدائن أرس يطعن على تصرف مدين 
لإبطاله إما بالدعوى البوليصية أوبدعوى 
الصورية . وإيطال التصرف فى كلنا الدعون 
وإن كن أعامة”واحدا عن الأشران بالغير. 
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إلاأن الدعويين تختلفانمنحيشتوجيدالطعن 
ومن حيث الغرض . فى الدعوى البوليصية 
لا يطعن على التصرف من ناحية جديتهبل 
من ناحيه أثره فى ثروةالمدينالمنصر ف والغخرض 
من الطعن إعادة ملك المدين اليه للتتفيذ عليه 
واستيفاءالدائنحقه منه » أماؤد ءوى الصورية 
فالطعن يكون بعدم جدية التصرف بقصد 
جحو العقد الظاهر وإزالة كل أثر له وتقرير 
أن العين لم تخرج من بد المدين حتى إذا كان 
قد تلقاها عنه أحدأونفذعلها دان له كانذلك 
صحيحاً ٠‏ وإذن فن برد الطءن عل التصرف 
فله أن يختار من هاتين الدعوبين مايرى فيه 
مايكفل تحقيق غرضه . فان اختار الدعوى 
بالصورية ورأت المحكمة صحة الدعوى 
وقضت له بما طلب ولكن الحم مع ذلك 
عرض فى أثناء البحث إلى الدعوى البوليصية 
وتكلم عنها فذلك التزيد لايستوجب نقض 
الحك . ثم إن مدعى الصورية له أنيضم إلى 
طلب ملكيته للاأرض المتتازع عليها طلب 
إيطال التصرف الذى حصل فهاوةضاءالحكة 
فى هذه الحالة بالملك لثبوته للبدعى وبابطال 
التصرف لوت صوريته قضاء 
كان الحم مؤسساً على الصورية فانه لايكون 
هنادحل للبحث فى أسبقية دين نازع الملكية 
(الطاعن بالصورية)عل التصرف لأ نالصورية 
لاتقتضى هذه الاسبقية . 
اله 

ه حيث أن الطعن يتحصل فا يأنى 

أولا خالف الحم المادة مع ؤ من القانون 


سلم . وإذا 


المدتى وتةول الطاعنة بانا لذلك ان الدعوى 
البوليصية يرفعماالدائن ليستد ديئه من العين فن 
يطلب تثبيت ملكيته لعقار لايحوز له أن يطلب 
بطلان تصرف مدينه الدعوى البوليصية وكل 
ماللنحكوم له بيطلان التصرف هو التتفيذ على 
العقار ومابتيق منهأو منثمته يكون حقاللتتصرف 

ثانيا ‏ خالف الحم القانون إذ أبطل عقد 
الطاعئة لسندات يدعبها خليل شيحا ثابتة التارعم 
قبل التصرف وإذاعتير الطاعنة متواطئة منغير 
دليل يصلح لائيات العلم وقت العقد أو لائيات 
أسبقية ديئه على التصرف . 

ثالئا ‏ خالف الح القانون إذ قضى لخليل 
شيحا بأطيان مفرزة لاتنطبق على الاطيان 
الشائّعة الواردة حك المزاد بحجة انهاهى الم لوكة 
لمدينه كما خالفه برفضه طاب تءيين خبير لتطبيق 
المستنداتمع انه طريق الاثات القانونتى وكذا 
بأخذه بالحكم الصادر فى دعوى الحراسة مع 
انه حكم مؤقت فى دعوى مستعجلة لاحجية له 
فى الدعوى الموضوعية 


٠‏ وحيث أنه عن الوجبين الأول والثانى 
فان الخلاف بين طرف الخصومة كان انما حول 
ملكية الارض موضوع النزاع ومايعترض هذه 
الملكية من ادعاء الطاعنة بملكية جانب منهذه 
الارض بناء على عقد الذراء الذى تتمسك به 
الصادر لها من المطعون ضده السادس ولذا فقد 
طلب خليل شيحا ( مورث المطءون ضدمم من 
الأول الى الخامس ) فى دعواه الحكم بالملكية 
وبابطال عقد البيع الذى تنمسك به الطاعنة 
وكان سببا فى عدم تمكينه من الاستقرار فى 
الارض التي رسا مزادها عليه حتى اتهى به 
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يفف 


الآمر إلى رفع الدعوى الحالية بغية حسم التراع | أن العقد الظاهر ( موضوعالقضية ) غير صحييح 


نبائيا بابطال العقد المذكور . 


و وحصثك ان المادة ج؛١‏ من القانون المدلى 
تنسع للطمن على تصرف مدين لابطال لكل من 
الدعويين البوليصية والصورية وابطالاتصرف 
بالخير الا أن لكلمنهما غرضا خاصا ف والدعوى 
ناحية حديئه ووجوده فعللا بل نل ناحصة 
واضراره 


يحقوق دائنيه والغرض من هذه الدعوى اعادة 
الملك للمدبن للتتفيذ عليه واستيفاء الدائن حقه 


و فق ثروة المدين الختصرف 


منه أما فى الدعوى بالصورية فالطعن هو يعدم 
جدية التصرف وندتجتها اعدام العقد الظاهر 
وازالة أثره بين المتعاقدين واعتبار انه لم بخرج 
من مال المدين البائع فاذا كان تلقاه عنه أحد 
أو نقذ عليه دائن »كان ماوقع صحيحا لامطعن 
عليه . ولمن يطعن فى التصرف اخشار الدعوى 
الى يرادا محققة لغرضة من الطعن فاذا ظبر أنه 
اختار الدعوى بالصورية ونححث الحكم فها 
(كا هو الواقع فى هذه الدعرى ) كان لاأهمية 
ذا تطزق اليه الخصوم أو تعرس له ادك :من 
البحث فى الدعوى البوليصية . 

هو وححيث أنه يبين ما جاء يعر يضّة الدعوى 
ومانحدث عنه بالحكم الابتدائى الذنى أخذ 
بأسبابه الحكم المستأنف ان طعن خليل شيحا فى 
عقد الطاعنة اتما كان بالصورية فقّد اشارالحكم 
الابتداتى الى مايتمسك به خليل شيحا من 
صورية العقد وتحريره بطريق التواطق بين 
الطاعنة ودقيقها المدين هرويا من الدين ثم قال 
ه وحيث ان الصورية في هذا النزاع معناها 


فى اعتبار المتعاقدين اذ أرئن الاتفاق 
فيه لا حقيقة له - وحيث انه من المقرر أن 
صورية العقد ليست بذاتها سيا من أسباب 
البطلان مهما كان الباعث عليبا وللكن العقد 
الصورى بطل سيب آخر وذلك السيب قد 
ينك اوناع ال امد صترة 
بصفته دائنا فالحكم هو إذن للمادة مع والمذ كورة» 
ثم أورد الحم بعد ما تقدم رد الطاعنة على 
الدقع بالضورية وأخذ فى تفنيده. والحكم وان 
كان قد تطرق فى سبيل ذلك الى البحث فى توافر 
العناصر التى تقتضما الدعويان معا إلا أنه مع 
ذلك أثيت أن عقد الطاعنة لم يكن جديا وانه 
حرر بالتواطق يينها ودين أخمها هروبا ٠ن‏ 
دين خليل شيحا ودلل على هذا بصللة 
القرابة وبموقف الطاعنة فى آدوار النزاع 
وبغير ذلك من الاجراءات والظروف الى 
لابست هذا النزاع وهى فى مجموعبا تج 
ما ذهيت اليه المحمكة .ن صورية العقد ومنأن 
من شأن ابطاله على هذا الاساس أن يكون نزع 
الملكية قد تناول ارضا مماوكة للبدين الموجبة 
اليه دعوى نزع الملكية ويكون خليل شيحا 
الرامى عليه المزاد قد مملكبا محكم صحيح 

ووحيث أنه ما دام الطعن على عقد شراء 
الطاعنة لارض النزاع كان بالصورية للوصول 
الى اعتدار العقد كأن لم يكن فقد كان من الطبيعي 
أن يضم خليل شيحا الى طلب ملكبته لارض 
النزاع ابطال التصرف الذى يتناونها ويكون 
الحم فى قضائه بالطلبين معا س بعد أن ثبت له 
الملك ورأى توافر عناصر الصورية ‏ قد جاء 
على أساس سلبم » ومتى كان الحكم مؤسسا على 
الصورية فلا حل مع ذلك للبحث في أسبقيةدين 


وليف 


1 ارت 00 
بين الدعوى ال 5 ودعوى تلبيت للك فى 


التزاع الحالى 
ه وحيث أنه عن الوجه الثالك فان محكمة 
الموضوع قد عرضت لا ادعته الطاعنة «ن أن | 


الأرض الرامى مزادها على خليل شيحا هىغير 
أرض النزاع وحصت هذا 7 وافا 
وخلصت من حثها إلى أن أرض العقد تدخل | 
ضمن أرض حكم مرسى أازاد وانها لذلك ٍ 
لاترى ضرورة لندب خبير لتطبيق المستندات 
وكلام الحكم فى هذا كله تقدير موضوعى 
لارقابة 4-كمةالنقض عليه ما انمحكمة الموضوع 
هى المأزمة باجابة طلب لعيين خبير فى الدعوى 
إذا هى كونت لحا رأيا فها على أساس ماتقدم 
لما من مستتدات ء امامانعترض به الطاعنة من 
أن حكمة الموضوع اعتبرت الحكم الصادر فى 
دعوى اراس ة حجة عولت علمها فى حكمها 
فحقيقته ان ع-كمة الموضوع أشارت إلى 
ماتضمنته أسباب الحكم كدليل بين كثير من 
الادلة التى استعرضتها لاثبات الصورية التى 
اقتنعت ما وكان لمدعها أنف شتا جميع 
طرق الاثيات . 

ه وحيث انه للا تقدم يكون الطحن متعين 
الرفض موضوعا . 

( طعن زكيه مد ابو على وحضر عنبا الا-تاذ اجد 
رشدى ضد ادموندطيلشيحا وآخرءزو<ضرعنالخة الآول 
الاستاذة حسين محمد الجندى رقم «س سنة 1١‏ ق باليئة 
السامة ) 

لضن 
7 دلسمار سلة +144 


أ نازعة الملكية و 


العدد السابع السئة الحادية والعشرون 


خلو العين . إازامها يفوا القن من يوم وجوب إيداعه إلى 


تاريخ الابداع فعلا 

المدأ القانوق 

إن المستفادمن نصوصقانون تزع الملكية 
الصادر فى ؛١‏ من إبريل سنة ١409‏ المعدلى 
١ع‏ من يوننه سد ١9181‏ أننازعالملكيةوإن 
كان يعتتر مالكا للعين المنزوعة ملكيتها من 
يوم نشر المرسوم بغير حاجة إلى إشباد فان 
حق المتزوعة ملكيته فى وضع يده على العين 


والاتتفاع ما ببق له إلى أن يدفع ان اليه ' 


أويودع على ذمته يخزانة امحكمة وذلك مالم 
يصدر قرار من وزير الأشغال بالاستيلاء 
عليها . والمفبوم من المادة الثامنة مر._هذا 
القانون أن المأزوعة ملكيته هو الذى يحب 
عليه تقد الشهادة التماريةإلى الجبةالحتكومية 
نازعة الملكية لكى يسل اليه الّْن إذا كانت 
العين خالية من الرهن وإلا أودع ع 
مخزانة المحكمة . عل أنه إذا لم يقم بتقد+ 
تلك الشهادة ذان الأن جب إبداعه خزانة 
الحكمة فاذا تأخرت الحكومة عن الابداع 
كأنت ملزمة بقوائد الأن عن مدة التأخير 
مع المصاريف الى قد تنشأ عله . 
امور 

هو من حيث أن مبنى الطعن ان الحكم 
المطعون فيه إذ القى على عاتق الجبة الحكومة 
ج الشهادات 


تزع ملكية للنفعة العامة َأاخن الحكومة عن إبداع اشارية اليا بلا الله قور وو واب 


الثمن بعله عدم تقديم المزوعة ملكته الشبادات الدالة على | العقار المنزوعة ملكيته فاه يكون قد خالف 
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نا 


القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى شرح 
هذا الوجه تقول الطاعنة أن المادة الثامنة هن 
قانون نزع الملكية للمنفعة العامة نصت على انه 
اذا لم تحصل معارضة فبعد جلةالاتفاق بخمسة 
عشر يوما يدقع البلغ المستحق لآولى الشأن 
الذين حصلت التسوية معهم بناءعلى شهادة من 
قل الرهون صنل ترهمامءذه2م 12 ع5 
أو نامع دالة على خلاو العقار من الرهن - 
فاذا حصلت معارضة أو كان العقار مرهونا 
يودع المبلغ ألذى لى يصرف فى خزيئة المحكمة 
الختصة الموجودة فى دائرتها العقارات والمفهوم 
من هذه الادة أن المنزوعة ملكيته وهوالمطالب 
بالحق انما هو المكاف باثيات استحقاقه لمايطلب 
وائيات ان مايطلبه أصيمم <الا مستحق الآداء 
ومن ذلك يبين ان الحكم المطعون فيه قد خالف 
القانون فما قضى به من الزام الحكومة بتقدم 
الشبادات اعقارية وفما رتبه على ذلك من 
مسوليتها عن التأخير فى الايداع سواء فى ذلك 
فما قضى به عامبا من فوائد وماقذى به علييامن 
مسالكك: الدعو 1 

و ومن حيث انه يستفاد من نصوص قانون 
نزع الملكية الصادر فى ١4‏ من ابريل سنة 
40 ! المعدل فى ١ع‏ من يونيه سنة 1م5١‏ أنه 
وان اعتير نازع الملكة مالكا للعين المنزوعة 
ملكيتبا من يوم فشر المرسوم بغير حاجة إلى 
اشبار إلا أن حق المنزوعة مل-كيته فى وضع 
يده على العين والانتفاع بها باق له الى أن يدفع 
له الثمن أو يودع على ذمته بخزانة المحكمة أو 
إلى أن يصدر قرار وزير الاشغال بالاستيلاء 
علها وكل ذلك على حسب الاحوال الى بينبا 
هذا القانون . 

د ومن حدث أن الذى يستفاد من عبارة 


المادة ال.امنة من قانون نزع الملكية !السالف 
الذكر أن على من تنزع ملكيته تقديم الشبادة 
العقارية الى الجهة الحكومية نازعة الملكية على 
عكس اذهب اليه الحكم المطعون فيه وانه طقا 
لما يظبر من تلك الشهادة يقس المنزوعةملكيته 
العن أن كانت العين خالية من الرهن أن لمتكن 
كذلك أودع المبلخ على ذمته بخزانة امحكمة 
وأنه إذا ل يقم بتقدحم تلك الشبادة فينبغى على 
نازع الملكية ايداع العمن بخزانة المحكمة وهوما 
فبمته السكومة فى هذه الدعوى إذ قررت فى 
محضر الايداعالمؤرخفى ١+من‏ يوليه سنةرم؟ 1 
أنها إنماتودع القن المتفق علي هلعدمقيام المطعون 
ضذها بتقدحم الشبهادةالعقار.ةطةًا لاحكامقانون 
تزع الملكية وحكة ذلك أنه لايصح لنازع 
الملكية أن مجمع فى يده بين المبيع والفن . 

ووم حضف الناثانه دن هر الافاق 
المؤرخ فى/اؤ من أبريل سنة 1989 ارتف 
الحكومة سيق لها ان استولت على العينالمنزوعة 
ما-كيتبا فلذلك كان.قضاء الم المطعون فيه 
بالزام ال-كومة بفوائد الثمن من يوم انرقعت 
المطعون ضدها دعواها إلى تاريخ ابداع الثمن 
لاغيار عليه قانونا ومن ثم يتعين رفض 
هذا الظطعن . 

ر طعن وزارة الاشغال وحضرعنها الاستاذ عبدالرحيم 
غنيم ضد السده منيره محمد سليمان رقم 5غ سنة ٠١‏ ق 
بالبيئة اللسابعة ) 

وض 
4 ديسمير سنة 114٠‏ 

و حم . أخذه بتقرير خبير الاسباب التى بنى 

عليبا . اعتيار هذه الاسياب (عياباالحم , 


بالسدوقف ناظر الوقف . دعوى حساب . عدم 


ل 


مسثولرة الناظر الا عا قبمنه فعلا 
م - مسو لية ناظرالوقف بصفته ٠‏ 
والاهمال فى ادارة الوقف أو ؛نشغال ذمتهشخصراً يما للمستحق 
قله . مطاليةناظ وقف بسفته الشخصية وإصفته ناظراً . القضا. 
عليه بصفته . الشخصية. خلوالحكم.. . الا.ابالتى بتىعلها 
هذا القضا. - عيب فى التسبيب 
المادى. القائونة 
١-اذا‏ أخذت المحكمة بتقرير الخير فان 
الأسباب التى بنى عليها الخسير تقريره تعتبر 
مدونة فى حكمبا . 
ان ناظر الوقف لايصم أن يطالب 
فى دعوى الحساب إلا بما قبضه فعلا من 
إيراد الوقف لابما لم يقبضه مما كان واجبآً 
عليه قبضه . ولا يحوز أن يعدل عن الثابت 
فى العقود المبرمة منه مالم يكن غير أمين . 
+ - إن مساءلة ناظر الوقف فى ماله 
عما هو متعلق بالوقف لا تكون إلا عند 
تقسوزه ق إذارة الوفف 5١‏ تفشال ذفته 
هو بماللمستحق فالوقف قله . ذاذا طولب 
ناظر الوقفق ماله وبصفته وقضتا! حكمة 
بالزامه شخصيا بالمطاوب وكان حكمها 
خاليا من الأسباب المبررة لقضائها بذلك 
كان حكمبا متعيتأ نقضه لقصوره فى بيان 
الأسباب 
الك 
ه من حيث أن الطاعن يبنىطعنه علىثلاثة 
أوجه ( الأول ) خاو الحم من الاسباب 
(الثانى ) خطأً فى تطبيق القانون ( الشالك ) 
خطأً فى تطيق القائون مع خلو الح من 
الاسياب . 
ويقول الطاعن فى بان الوجه الآول انه 


أاشخصيةمتاطبها. التقمير 
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قد أبدى فى اعلان استئنافه والمذ كرات المقدمة 
منه حسكمة الاستئناف جميع أوجه دفاعه التى 
لم يستطع تقد بها لللسحكة الابتدائية ولم تعن 
محكمة الاستئناف بفحص ذلك الدفاع والرد 
عليه واكتفت تأبيد الحم الابتدانى 
لاسيابه حالة كون المحكمة الابتدائية لم تتعرض 
لفحص أوجه دفاعالطاعن والردعليها » وتتحصر 
وجوه دقاع الطاعر . ت الى قدمبا لمحكية 
الاسثناف قيما 0 
أولا- انبأطيان الوقفعجراقدرهور, سواط 
و؟ فوهذا العجز ثابت بورقة رعية صادرة 
من مصلحة المساحة وكان يجب استعباده من 
مجموع مساحة الأرض الموقوفة . 

ثانيا ‏ ان الطاعن لميعين ناظراعلى الوقف 
إلافى ١0‏ من سبتمير سئة وع؟١‏ وقد أنذر 
مستأجر أرض الوقف بعدم «هاملة الناظرين 
السابقين وبأن يدفع اليه الآجرة فرد عليه 
المستأجر بانذار آخر قال فيه أنه دفع الآاجرة 
مقدما للناظرين السابقين وقد أودع. الانذاران 
بملف الاستئناف فلم يكن هتاكحل لالزام الطاعن 
بثىء من ريع سئة 1959 . 

ثالنا ‏ أنه قد حم باشبار إفلاسالمستأجر 
عبدالته برسف بحك من الحكمة الختلطة في ٠‏ 
من فبراير سنة ١48٠‏ وأودع الحكم بماف 
الاستئاف وكان يجب والخالة هذه استعاد 
مبلغ الابجار الذى ضاع على الوقف يسبب 
افلاس المستأجر المذ كور وقدره ,مج مليما 
ومره اجنيبا 

رابعا سه 
اتعاب المحاماة التى دفعت ف القضية الى رفعت 
على المستأجر المفلس ولامصاريفتهيئة الأآأرض 
للزراعة بعد أن تسامبا على أثر إفلاسه . 

أن الخبير قدر ايجار أرض الوقف 


ان الخبير لم يحتسب للطاعن 
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شرف 


بتسعة جنيهات للفدان الواحدحالة كون الأيحار | بصفته الشخصية وبصفته ناظرا على الوقف وقد 


لا.ريد على خمسة جنيبات كما يستدل من اعلان 
دعوى مرفوعة من الناظر الجديد المطعون ضده 
الثالك وقد وافق ستة من المستحقين والمشرف 
على حساب الطاعن . 

وقد أضاف الطاعن الى الامور سالفة 
الذ كر أعورا أخرى لميتعرض لها ال.كالمطعون 
فه بنها فى المذ كرة المقدمة منه ذه المكمة 
وهى خاصة يتقدير الريع بأ كثر من حقيقته 
الواردة بعقود الأيحار و لعدم احتساب كامل 
المداريف وممسئولية الطاعن عن ريع الوقف 
بعد أن زالت صفة النظر عزه وهذه اللامور كان 
قد ذ كرهافى المذ كرات المقدمة منه لمحكمة 
الاستثناف ولكنه لم يذ كرها فى تقرير طعنه 
مكتفيا بالاشارة اليها فيه إجمالا مع الاحالة 
الى المذ كرات . 

ويقول الطاعن فى بان السيب الثانى ان 
الحم المطعون فيه اعتمد ماجا. بتقرير الخبير 
من الواع: الطاعن بلغ 271 ملياوعوه و سنيها 
الذى ضاع على الوقف بسبب افلاس المستأجر 
وبنى الخبير هذا الالزام على احمال أن بكون 
الطراعن قد حصل على المبلغ المذ كور من 
المستأجر وم يورده فى حسابه وإلنف ل يكن 
قد حصله فانه يكون مسئولا عنه ل:قصيره فى 
تحصيله وقد فات الخبير ومحكدة الموضو ع 
ان الناظر فى دعوى الحساب لا يسأل إلاعنا 
قبضه فعلا من إيرادات الوقف لاما حتمل أن 
يبكون قد قبضه ولا يصح أن يسأل فى هذه 
الدعوى عن المبالغ التىأهمل أو قصرفى تحصيلها 
لآنعحل هذه المسئولية هو دعوى أخرى غير 
دعوى الحساب. 

ويمول الطاعن في بان السبب الثالث ان 
المطعون ضدها الآولى رفعت دعواهاعل الطاعن 


قضت اللحكمةالابتدائية وأيدتها كمةالاستةاف 
بالزام الطاعن شخصيا بدفع المبلغ الحكوم به 
دون بيان الاسباب الى تبرر هذا الآلزام ولا 
يصح قانونا أن يسأل ناظر الوقف شخصيا 
إلافى حالة اساءة تصرقه أو إهاله . 

تلك هى وجوه الطعن التى يستند اليبا 
الطاعن . 

ه وحيث انه بالرجو ع إلى الحم المطعون 
فه يبين ان محكمة الاستئنانف قد أيدت | 
الابتدائى لأسبابه التي أخذت ما دون ابداء 
اسياب جديدة فتعتير أسباب الك الابتدائى 
أسيايا لحكبا ما أنه بالرجوع الى الحم الابتدائى 
يتضح ان الخكمة الابتدائية اخذت بتقرير 
الخدير وبنت حكمبا عليه بدليل قوها فى آخر 
أسيأنه دوحيث انه لما تقدم يتعين اخراج المدعى 
علءبما الثانى والثالكث من الدعوى والحم 
للندعية ( المطعون ضدها الآولى ) على المدعى 
عليه الآول ( الطاعن ) شخصيا على 
مقتضى تقرير الخير لآن ذءمة المدعى عليه 
المذ كور مشغولة بال ملغ الذى أظهره الخبير فى 
تقريره ٠».‏ 

م وحيث انه متّى كانت ال#كمة قد أخذت 
تقرير ااخبير وبنت حكمبا عليه فان الاسياب 
النى بنى الخبير تمريره عليها ولم تنةضها تعتير 
قانونا أسابا لحكميا أيضا . 

عن السبب الآول من أسياب النقض 

د وحيث أنه بالرجو ع الى الحم الابتدائى 
يت أنه لم يتعرض فى أسبابه لثتىء هن وجوه 
دفاع الطاعن التى أثارها أمام محكمة الاستئناف 
اللبم إلا اقدار اجرة الاطيان إذ قال عنها . 

ه وححيث ان المحكمة تأخذ بتقرير الخبير : 


سس راس 


نفف 
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1 فما قدره لريع الأطيارن من سنة » 
دمانه ( لغاية سنة م46١‏ ولا تأخذا محكمة, 
.بالعقود المقدمة من تاظر الوقف لا ثنت طَاء 
دمن أنهذه الأطيا ن أجرتفى سنة ١10‏ بواقعء 
« عشرة جتيبات للفدان الواحد فى السنة وق» 
دستتى 11٠‏ و1ع9١‏ باعتا رالفدان. .+ مليم» 
ه و4 جتيبات سنويا واته غيرمعةول ان تؤجر» 
«فىسنة ١49‏ بواقع .وإ* مليما و “ جنيبات» 
«للفدان ف السنة لآن اتمان المحاصيل فى سنةء 
«بإمو و لا تختلف عن أثمانها فى السنة السابقةء 
« وكذا بالنسبة للسنين من سنة مم4١‏ الىسنة » 
وخ ؟١»‏ ا 

«ووحيث انهبالرجو عالى تقرير حسنمصطق 
افندى الخبير الذى أخذت به الحمكمة الابتدائية 
يبين انه أثبت فى تقريره أنه بتى تقدير رسع 
أطبان الوقف ف السنين الختافة على ماثبت من 
عملية المعاينة الفنية الدقيقة التى اجراها حضور 
وإرشاد الطرفين ان الآطيان المتناز ع عليبا 
جيدة التربة والخصوبة سملة الرى يسبب توقير 
المياه وعلى ارتفا ع وانخفا ضأسعار الحاصلات 
فى سنى الحساب والاستعلام عن أجر المثل من 
كبار السن المزارعين 

“وميك ان الأميات ضالفة ال كل عو 
منبا ماذ كره المكم الابتدائى أو ما ذكره 
الخبير فبى جميعها غير كافية لتبرير العدول عن 
الآخذ بما هو ثابت فى عقود الايجار التى ثم 
التعاقد عمو حبها هع المستأجربن بعد أن اتخذ 
الطاعن اجراءات النشر والأعلان والمزايدة 
ولم بحد مستأجرا وبأ كثر من القيمة التى 
تعاقد عليباء 

ه وحيث ان ناظر الوقف لايصح أن يسأل 
في دعوى الحساب لاقضبه عما| فعلا من إيراد 


اس سس سح 
مم بج 


الوقف لا ما كان يحب أن يقبضه ولايصح أن 
يعدل عما هو ثابت فى العقود التى أبرمها إلا أذا 
كان غير أمين ء وإذا كانت الحكمة العليا الشرعية 
قد الغت الحم الاتداتى القاذى بعزل الطاعن 
من النظر واعتيرته غير خائن فى تصرفاته قلا 
يكون في هذه الدعوى مايكى لتبرير العدول عن 
الأخذ ما تعاقد عليه . 

و وحيث انه بالندية لعدم استبعاد العجرر 
وقدره ماس و9اطو #0« فهن عساب 
السنوات»؟و؛ ‏ كيمو ١‏ فقدتبين منالاطلاع 
على تقرير الخبير ان اللاسياب التىذكرهاو أهمبا 
ان الطاعن كان يشبر ابجحارأرض الوقف,اعت.ار 
ان مساحتها ١١‏ ط وبره ف وانه كان يوؤجرما 
فعلا بمقادير لانتقص عن جه ف أن تلك 
الأسبابلاتيرر محاسيةالطاعن على اعتيار مماحة 
أرض الوقف؟ ١و‏ طو موف وعدم الاخذبامةادير 
المبينة يعقود الايجارنفسما وهى > س و8١‏ ط 
ولاهف عن ستى 1١95191٠‏ و4 ط 
ولاه ف عن سله 90[ و لإن ف عن سلى 
خمورو 184 . 

ه وحيث أنه عن محاسية الطاعن على ريع 
سنة ١49:‏ فان الير قد اعتير الطاعن مسئولا 
عن حساب تالك السئة عجرد ان الحم الغهيدى 
القاضى يندبه كأفه فحص حسابها أيضًا مع 
حساب السئوات اللاخرى المقدم من الطاعن 
وليس فما ذهب اليه الخبير مايكنى لتبرير اعتبار 
الطاعن مسئولا عن حساب منة ومو؟ حالة 
كونه لم بعين ناظرا على الوقف إلا لى هة من 
سبتمير سنة 4م4١‏ وعند ماطالب المستأجر 
بالأجرة رد عليه بانذار فى .مم من سيتمير سنة 
14 يقول أنه سدد إيجار سنة و١‏ 
لذاظرين السابقين 
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« وحيث أنه عن الزام الطاعن يمبلغ ١#0م‏ 
ولا6ااج النىضاع على الوقف بسيب افلاس 
المتأجر قدا تين فن قرو الخين ان عناتة 
الطاعن على هذا المبلغ بفيت على ان الخبير قد 
رجح أن يكون الطاعن قدقيض المبلغ المذكور 
وهذا الترجيس أساسه ان الافلاس كان لاما 
لاستحقاق القسط الآخير من الايجار . 

فرعيف أنه لك كرون الطاعن تكله 
عن مبلغ 0 مليما و م5١‏ جنيها يحب أن 
يكون قد قبضه فعلا ويجب أن يقوم الدليل 
على هذا القيضص عل سيبل الجزم لا الوجيح 

هو وحيث انه بالنسبة للءصاريف التى لم 
تحتسبها امحكمة للطاعن بناء على تقرير الخبير 
فان الأسباب التى ذكرها الخبير لا تعرر عدم 
احتساب تلك المصاريف وهى فى مجموعبا 
أسباب ترجع الى تقديره الشخصى البعيد عما 
هو ثابت من المستندات الى قدمهبا الطاعن 
ول تقل المحمكمة فيها كلمتها . 

عن السيب الثالى 

موعيك ان هيدا الرعة كبلق وله 
الطاعن عن مبلغ ام مليما وماه| جدها الذى 
ضاع على الوقف بسبب افلاس المستأجر وقد 
سبق بان خطأ الحكم فى بناء هذه المسئولية على 
عرد تر جح أن كون الطاعن قد قيض ذلك 


المبلغ . 
عن السبيب الثالك 
ووححدث ان هذا الوجهخاص بالزام الطاعن 
شخصيا ما به للمطءدون ضدهاأ الآولى بدون 


بيان الاسباب التى تبرر هذا الالزام » وقد تبين 
ان الحم الابتداى الذى أيده الحكم المطعون 
فيه لاسبابه قد خلا من ذ كر الاسياب التى بنى 
عايبا الزن ام الطاعن تبصفته الشخصية لا يصفته 
ناظرا على الوقف حالة كو12ل المطعونضدها 
الآولى قد طالبت الطاعن بباتين المفتين معا 


تنفا 


وهما ممتلفتان الواحدة عن الاخرى ومسئولة 
الناظر شخصيا لا تكون إلا مسئولية تقصيرية 
أومسئولية مبتاها انشبغال ذمةالناظر شخصيا ما 
المستحق قبله - 1 

ووحيث انه يخلص مما تقدم ان الحكم 
المطعون فيه قد جاء معيبا فى لسبيبه ويتعين فقضه 
وإحالة القضية إلى محمكمة الاستئناف الفصل 
فيبأ من جديد . 


( طعن توفق الديد عد الله للزيات أفدى وحضر 
عته الاستاذ محمد توفق حين ضد الست تبويه السيد عبد 
الله الزيات آخرين دتم وه -نة ه وق بالبيئة السابقة عدا 
صاحب العزة ابراهيم جلال بدلا من صاحب العزة حليم 
برسوم لك رئيس النيابة ) 
فيان 
75 دلسمس ملمة 19114٠‏ 


د داوصة .عقد يفيد لصاءتة البيع والشرأ,. وفيض 


لمن وتسل المبيع . محصيل محكة الموضوع منظروف 
الدعوى وملابسانها أنه عقد وصية . اعتادها على أدلة 
ذكرتها مقبولة عقلا , لاشأن لحكمة البقض . 

. محصيل المكية هن الوقائم ان الوصية 
بجر ذكر ايدلالات على ذاك . لا أن محمكمة النقضء 


لونلدوصية 


الميادىء اأقانونية 
١‏ - لارقابة 2 كمةالنقض عيل حكمة الموضوع 
إذاهى حصلتمنظروف الدعوىوهلابساتما 
أرى. العقد المفرغ فى صينة عقد بيع 
دفع فيه النوسلم المببع إغا هو عقد يستر 
تبرعأ مضافا إلى مابعدالموتوذ كرت القرائن 
الدالة على ذلك فان هذامنها ليس إلا تحصيلا 
لفوم الواقع فى الدعوى من دليل مقيول : 
فاذا استظبرت المحكمة أن العقد موضوع 
الفذاع وإن كان بيعا فى ظاهرمفانه فى حقيقته 
وصية واستدلت على صدق نظرها الذى 
أرتاته بأدلة أوردتهاى حكمها من شأنها أن 
تؤدى إلى مارتيته عليها فلا تقل المجادلة فى 


0 
ذلك أمام محكمة النقض . 

؟ - إن عكمة الموضوع ماداأمت قد 
استخلصت فى منطق سايم من الوقائع الى 
ذكرتما أن إجازة الوصية لم تقعفلاي ل من 
من مدعى الاجازة أن يحادل فى ذلك أمام 
محكمة النقض إذ هذه المجادلة لايكون لها من 
معتى إلا المناقشة فى عدم كفابة الآدلة اتى 
اعتمدت عليها الحكمة فى قضائها وهو ما 
لاشأن لحكمة النقض به ٠‏ 


الو 

و حيث ان الطاعن بنى طعئه ع الأوجه 
الثلاثة الاتة : 

أولا ‏ ان الحكم اغطأ فى تكييف عقد 
البيع الصادر للطاعن من والدته إذ اعتيره وصية 
مع أنه عقد بيع مستوف جميع أركانه القانونية 
فالتترع فيه منتف بدليل ماجاء فى البند الثانى منه 
من أن البيع نظير مبلغ ..وم جنيه دقع فورأ 
من بد المشبرى ليد البائعة نقدا وعدا والعليك 
منجز بدليل ماجاء فى البندين الاول والخامس 
فنى الآول جاء الببع منجزا غير مؤخر نفاذه الى 
مابعد ا موتوف الخامسذ كر ان المشتر ىو ضع 
يده على العقار المبيع وأصبح له حق التصرف 
فنه كف يثاء بصفته المالك الوحيدو يأزمه دفع 
الضرائب المقروضة عله من تاريحه ويعول 
الطاعن ان ماذكرته المحمكة تدعما لقضائها 
لايؤدى الى النتجة التى خلصت البهاء للانها قالت 
انه لانراع بين الطرفين في أن أالائعة استمرت 
تؤجرالعين المببعةوتقبض الايجارمن!استأجرن 


وتدقع الضرائب وذلك حتى وفاتها وان أحد 


عقود الايجار صادر من البائعة بتاريخ أون أ 


١ 
فبراير سنة م؟٠ الى بيب «رمى البارودى‎ | 


وقد وقعت عليه بختمبا تحت لفظى ١‏ المإلك 
الأؤجرة . وكتب عليه الطاعن بخطه انه للم 
مفتاح الدور الذى كان يقطنه المستأجر ىام 
من ديسميرسئة .+14 وأصبححرا من الايجار 
لغاية ذلك التاريج شم وقع نحت ذلك بأمضائه 
عن الست فاطمة عبد الخالق المالكة . وما قالته 
هذا لا,ؤدى الى «ااستخلصته منه وهو ان نية 
البائعة والمشترى فى العقد المطءون فيه لم دكن 
القليك المنجز ب[القليك المضاف الى مابعد الموت 
وكل ماهنالك انالطاعن تسامحمع والدتهوترك 
لما الانتفاع بجزء من المببع ومع ذلك فان من 
امجمع عليه قضاء بأن احتفاظ البائع حق المتفعة 
لايؤثر فى صحة عقد الببع ولا يجعله وصية . 

ثانيا ‏ ان الحم المطعون فيه جاء قاصر 
الأسياب إذ أخطأ فى التطبيق القانوتى وبيان ذلك 
ان الوصية هى تملك مضاف الى مابعد الموت 
بغير مقابل » فكان ازاما على احكة اذا مارأت 
ان العقدوصية ان لبت أمرين فى حكبا (1)ان 
العليك مضاف إلى مابعد الموت () أنه بغير 
مقابل . ولثن كان الحم قد تعرض الى الامر 
الأول واستخلصه بالطريقة التى ذ كر فى الوجه 
الأو ل من الطءن مافها من عيب فانه لم يتعرض 
اطلاقا للا'مر الثاتى وهو ركن التبرع ٠‏ وبغير 
تحقق هذا الر أن لاثم الوصية . 

ثالنا ‏ قال الطاعن فى دفاعه امام عكة 
الاستثتاف انه ظل هو وأخته التىاشترت النصف 
الآخر من المنزل يؤجران شقتى الدور الثاتى 
من المنزل من وقت وفاة البائعة فى سنة 
عمو الى تاريخ رفع الدعوى في سنة م1١‏ 
دون أن يشترك المطعون ضده الآول معبما فى 
هذا الايجار مع سابقة عله باليع الصادر من 
والدته الهما . كما قدم الطاعن خطابين مرسلين 
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ورا 


اليه من المطعون ض ده الآول يفدان اقراره 
الببع . ومع ان هذه الوقائم تتودى الى الققرل 
باجازة باق الورثة للوصية فان الحكمم يعتير ه| 
اجازة فوقع ق خطاوت الأرل ب خطا فى 
التكييف لآن الوقائع المتقدمة لايمكن أن تفيد 
غير الموافقة والاقرار_الثانى قصور لانالممكة 
ل تبين أسبابا لعدم اعتبارها هذه الوقائع اقرارا 
من المطعوتف ضده الآول للبيع وموافقة 
مئه عليه . 

هذه هى أوجه الطءن ء 

د ومنحيث أنه ساق طذهالم_كمة ان قررت 
ان محكمة الموضوعإذ ت#صل من ظروف الدعوى 
وملاساتها ان العقد الذى يفيد اصيخته البيع 
والشراء وقبض الن ول المببع هو عقد سائر 
لتبرع «ضاق الى مابعد الموت وتذ كر القرائن 
التى استدلت ما على ذلك وتعتمد على دلالتها 
وتكون هذه الدلالة مقبولة عقلاء لاتعتثر إلا 
أنما قد حصلت فوم الواقع فى الدعوى من دليل 
مقبول ينتجه عقلاا» وهى إذ تقوم بوظيفتها هذه 
لارقابة عليها محكمة النقض . 

« ومن حيث أن الحم المطعون فيس قد 
استظير أن العقد موضوع البزاع وان كان سعا 
فى ظاهره فان حقيةته وصية » وأستدل عللىيصدق 
النظر الذى ذهب اليه بالادلة الى أخذ مها وبنيا 
بأسيابه الواردة فى وقائع هذا السك والتى من 
شأنها أن تؤدى الى ما رتبه علها . فلا قبل من 
الطاعن أن يجادلفى ذلك ء لان احكمة لمتخرج 
في قضائها عن حدود سلطتها . 

و ومن حيث أن مايزعمه الطاعن من أن 
الم المطمون فيه مع قضائه بأن التصرف 
الصادر له وصية لم يعن ببيان رركن التبرع مع 


ماد كره عن ركن العليك بعد الوفاة 0 مأبرععه 
عق هذا «ردود فان الحم قد أثيت أن المطعءون 
ضده الأول كأمام المحكمة بأن هذين الركنين 
عليه ل يجادل إلا فى عدم التتجيز , أما عن الدُن 
قال ان الائعة قد أقرت بقضه ولا يلتفت بعد 
ذلك الى قدرة المشترق على الدفع من عد 
وليس هو فى حاجة الى اثرات هذه القدرة وحى 
بفرض أن الثمن لم يدفع فالعقد صحيح لاشهاله 
على أركان الببع القانونية طيقا للمادة م من 
القانون المدنى . ومع هذا القول ل تكن الحكمة 
فى حاجة الى التحدث عن الثمن بأ كثر مما قاله 
الطاعن لآن فيه مايفيد ان الثمن لم يدقع بالفعل 
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د ومن حيث أن مايثيرءالطاعن بشأناجازة 
الوصية لاحل له فان محكمةالموضوع هاداهت قد 
استخلصت ف منطق سايم منالوقائع ابى ذ كرتها 
ان الاجازة المدعى بها لم تع فليس للطاءن أن 
يجادل فى ذلك » إذ هذه الجادلة لايكون لها من 
معنى الا اناقشءة فىعدم كفاية الآدلةالتى اعتمدت 
علببا الى كمة فى قضامً) : وهذا ءن شأن محكمة 
الموضوع وحدها بلا رقابة عاها فى ذلك من 
عحكمة النقض . 

وومن حيث انه لكل ماتقدم تكون أوجه 
العامن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 

( طعن عمد على يسيم افتدى وحضرعته الامتاة يوسف 
احمد الجندى ضد اد عزتاقندىو أخرى و<ضرعنالاول 
الاستاذ عزيز عات بك رقم عع سنة ٠١‏ ق والئة السابفة 
عدا صاحب العزة حلرم برموم بك بدلا من صاحب العزة 
ابراهيم جلال بك رئيس التيابة) 


قفا 


تقض 


3 دلسمس سلة 1954٠.‏ 
يحالس حسدة ه قرارانما بالتصديق دلى حساب عدبى 


الاهلة أوباجازة عمل من أعبال متولى أمورهم . حجتما . 
عداها . 


المدأ القانوتى 


إذا نظر الجاس الحسى عسل الوصى 
وأجاذه د ]ذا تحن ناه والسيده لذ 
وز له أن يدل عن قراره فى ذلك إلاإذا 
كانت هناك أسباب جديدةتيميز هذاالرجوع 
- 
« من حيث أن أوجه الطعنتتحص لفيما يأتى. 
أولا ‏ أخطأ الحم المطعون فيه فى تطبيق 
وتأويل المادة مبومن لائحة تنفيدايجالس الحسبية 
لأنهبء دأن قال أنهذهالمادة وانأجازت الجااس 
الحسبية العدول عن القرارات ااتى تصدرها فى 
الموضوعوان ذلك مقيد بظوورأدلةجديدةوب.دم 
تعلق حو للغير بها قرر الحم ان الوصى يعتبر من 
طبقة الغير فى <ين انه ذكر أن القرارات التى 
تصدرها اجالس الحسيية تعتير مثابة اتفاقات 
ثنائية . فليس من المعقول أن يعتير الوصى الذى 
هو أحد طرفها من طبقة الغير . 
ثانيا ‏ أخطأ الح المطعون فيه فى تطبيق 
القافون حيث قال ان الطاعنين لم يظعنوا على 
القرار الصادر من الجاس الحسبىق ٠‏ ؟ رن 
| كتوبر سنة م#و١‏ بأى مطعنبطله قانونا وان 
كل مادفعوا به الدعوى هو أن هذا القرار قد 
ألغى بالقرار الصادر فى فراير ستّة م١‏ الذى 
لم يقله الوصى والذى لاحت به عليه . لالم 
ذاك فى حين أنه ليس من الضرورى أن يتقدم 
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الطعن من القاصر فان ايجلس الحسبى باعتياره 
المشرف على صوالحالقصر له كل المق متىتيين 
أن القرار السابق كان غير <ق أن يعدل عنهمتى 
توافرت الاسباب لذلك العدول على أن قرار 
ايجلس الصادر فى سئة 7م5١‏ قد اشتمل على 
الأسباب التى حمانه على العدول عن قرارهالآاول 
ومع ذلك لم نشر لها محكمة الاستئناف مطلقا 
مع انها أسباب جديدة لم تعرض على المجلس من 
قبل وكان الواجب علها أن تعرض لطاوتفحصها 
حتى يتسنى الحكمة النقض أن تراقب تطريق 
القانون فترى ان كانت تلك الاسياب جديدة أو 
ان الجلس سيق له نظرها عند إصداره قراره 
الآول. 

ثالثا _. اعتمد الحم المطعون فيه على مستند 
غير قائم قانونا ذلك امه من المتفقعليهانةرارات 
الجاس السبى غير مازمة للوصى إلا إذا قبلبا 
فسواء [ كان قرار سنة بومو١‏ فى له أم لا فلا 
شك انه الغى قرار سنة ١.“‏ وكان يذبغى مكة 
الاستثئئاف ان تعرض اوضو ع الزا عْ وان 
تفحصرالةرارت 'لختافة وتفصل فى موضوعبالان 
قرارات الجالس الحسدة لاحجية لبا إلا عند 
اتفاق الخصوم فان لم يتفقوا كان للمحكمة أن 
تفصل فى موضوع اليزا ع8 ولكن محكمة 
الاستئناف ل تأخذ بقرار سنة م4١‏ وبالرغم 
من أن قرار سنة وسو ؟ قد الغاه الجا سالحسبى 
فى حدود ولايته فان الحكمة اعتودته وأسسدت 
حكميا عليه . 

ووهن حت أن أوجه الداءن ااثلاثة تدور 
حول حجية قرارات الجااس المسبية فىالتصديق 
على الحسابو قدتحدث الحكم المطعو زفيهعءن ذلك 
مايأ ىه ومن حيث ان اجاز ةلل سال+سبى للعمله 
« الذى يجريهالمتولى فى شأن من شئون عدم » 
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يناف 


, الآهلية أو اعتماده حساب ادارته لايعدو 
و كوته اتفاةا رجميا بين عدم الاملية الحال» 
, المجلس محله بقوة القانون من جبة وبين وليه 
دمن جبة أخرى وهذا الاتفاق بحتب به كل » 
وطرف من طرقيه على الاخر ككل العقدود. 
دوالاتفاقات الثنائية وهو مذه المثابة يعطى حقاء 
«للمتولى أن لا يعدل الجلس أو عدم الاهلية, 
و بعد تمام أهليته عنه وان لايعلعن فيه إلاء 
وبالطعون التى يمسكن توجيبها قانو نا لمي عالعقودء 
« والتصرفات الصادرة من ذىأهلة"أمةوو يعد ان 
أورد الك المطعون فيدقرارات ايجلس المختلفة 
واستظبر من وقائع الدعرى اله ما كانت هناك 
أسياب جديدة تدعر للعدول عن قرار !خيجاس 
الصادر فى 74 من | كتوبر سئةع 8و1 وان كل 
ما بتى عليه قرار ستة 147 كان مطروحا على 
ايجاس قبل قرارهالاول وفحصه وبت فيه قال 

و وحيث انقرارات|4السالحسبية فىمثل» 
,هذه الحاله لانكتسب قوةمازمة للمتولمشأنعدم, 
, الاهلية باعتيارها ١-كاما‏ فاصلة فىنزا ع بينهء 
« وبين عدم الاهلية بل تكتسب تاك الفوة, 
ه باعتيارها اتفاقا تم برضاء الطرفين فاذا لم» 
, يتوفر هذا الشرط بأن لم يقيلبا المتولى فلا » 
«قيمة «ازمة للها والمرجم الطبيعى بعد ذلك 
للفصل فى امور التاف علبا هو للمحا كم 

و رحيث ان هذا لا يتعارض وما يجبء 
و من الاحترام الواجب لقرارات المجالس » 
و الحسيية الصادرة منها فى حدود اختصاصباء 
, ولامعجوازعدولتلكالجالسعن القرارات » 
«التوتصدرهافى-دودالشروط المنصوص عليرا» 
فىالمادةوم من لائحة تنفيدها » 

ووحيث ان المستأنف عليها لم تطعن فى» 
«القرار الصادر فى ع + من| كتوبر سنة1589» 
وبأى طعن ببطله قانونا وكل مادفعت بهالدعوىء 
«الأصلية ان هذا القرار الغىبالقرار الصادرفى» 
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ورخف أن ما أودة المكم المطعون فيه 
من الاسياب التى بنى عليها عدم جواز عدول 
المجلس الحسى عن قراره الأول مطايق للقانون 
إذ ما كان يجوز للمجلس المسبى أن يعدل عن 
رازه الأول القاضق تعفاد نات المطفون 
ضده حين كان وصيا بدون مسوغ قانوتى 
حسما بينه الحتكم المطعون فيه . أما ماجاء 
بالحكم خاصا باعتبار الوصى من طبقة الغير 
عند ماعرض أتفسير الادة وم من لائحة تنفيذ 
قانون انتجالس الحسبية الآمر المتعارض مع 
اعتتار الوصى أحد طرفى التعاقد المبنى على 
اعتماد الحساب فهو تزيد لا يؤثر الأطأ فيه فى 
سلامة الحنكم لقيامه على أسباب أخرى 
صحيحة ستيج ماانتهى اليه ومن مم يتعين رفض 
هذا الطعن . 

(طعن الع حكمت مد السيد الكردى وآخرين وعضر 
عتهم الاستاذ كامل يوسف صالح د عيد النى أحمد سلامة 
افدى وحضر عنه الاستاة عبد اارحرى الرافعى بكرقم 
واعنة ولق البئة السابةة) 

تكن 
75 دلسمير سله 194٠‏ 
سوب جديد : 


إثات ورقة . تقدعها على ان تكوز مبدأ ثبوت 


بالكتاءة . عدم اءة.ارها كذلك 


بوب الدقع مدع وى الفضالة لآو لمرة أماممحكم النقض ٠‏ 
لا بحوز 
. الممادىء القانونية 
١-لايجوز‏ الطمن لدى محكمة النقض 
مخالفة الحم المطعون فيه لقواعد الاثيات 
باعتتاره ورقة من الاوراق غير كافية لآن 
تكون مبدأ ثيوت بالكتابة مالميكن الطاءن 
قد طلب إحالة الدعرى إلى التحةيق ناء على 
أن الورقة صالحة لذلك ٠‏ 


ليقف 


؟ - لايصح السك أمام كمة النقض 
بان المدعى مع التسلم بانعدام الرابطهالقانونية 
بينه وين المدعى عليه كان فضوليا فى الدعوى 
إلا إذا كانت دعوى الفضالة قد اثيرت 
أمام ##كمة الموضوع . 


ا صا 

د حيث أن هذا الطعن قدينىعلىو جودثلاثة 
( الأول ) خطأف فهم الواقعفبمافانونيا (الثانى) 
قصور ف التسبيب ( الثالك ) خطأ فى تطبيق 
القانون . 

وتقول الطاعنة فى بيان الوجه الأول أن 
الحم المطعون فيه الذى أخذ بأسياب الحكم 
الابتداتى قد اخطأ فى عدم إعتبار الرسم المقدم 
منها والموقع عليه من المطمون ضده كدليل على 
حصول التحاقد بينها وبينه وكان بحب على الاقل 
اعتبار الرسم لد كرواسيدا بوت بالكتابة 
وإحالة الدعوى إلى التحقيق لاستكوال هذاالدليل 
بالبينة »كا اخطأ الحم أيضا فى اعتبار تباطو 
الطاعنة فى مقاضاة المطعرن ضده دليلا على فساد 
دعواها . 

وتقول الطاعنة فى بان الو جه الثانى أن الحم 
المطءون فيه لم يرد على مادقمت ه من مسو لية 
المطعون ضده قابا رما من انكاره كلل 
علاقة قانونية تربطه بالشركة” مادام أنجمد عختار 
افندى قد أقام المباتى لحساب الشركة ومن مالا 
الخاص ومادام أن المطعون ضده لايدعى براءة 
ذمته قبل عذتار الذى كلفه باليئاء و استندت الطاعنة 
فى دفعها هذا على حكم المادة 416 من القانون 
المدلى معتيرة نفسما بالنسبة للءاطعون ضده فى 
مركز المقاول من الياطن . 
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محكمة الاستئتاف قد اخطأت فى تطبيق القانون 
لآنه مع التسلبم باثعدام الرابطة القانونية بينها 
وين المطعون ضده ومع اعترافالمطعون ضده 
لآنه كلف تمد مختار افندى[إقامةالممياتى واعتراف 
هذا الآخير يأنه أقامبا من مان الشركة مع كل 
هذا كان يحب اعتبار المطعون ضده مسولا قبل 
الشركة نناء على دعوى الفضالة ممناوءع) 
( معءلة 03 أو دعوى الاثر اء على حساب 
الغير » للان الشركة قد افادت المطءون ضده 
عاها ولابجوز أن يستفيد منه بلا مقابل . 


عن الوم ابرول 

ووحيث ان الحم المطعون فيه قد أخذ 
بأسباب الح الابتدائى وأضاف اليها منعنده 
سبيا واحدا رد به على دعوى الاثراءعلى حساب 
الغير ا ستعرض له المحمكمة عند الكلام على 
الوجه ااثالث . 

٠‏ وحيث أن السكمةالابتدائيةم تعتيرالرسم 
المقدم من للطاعنة دليلا على حصول اتفاق بينها 
وبين المطعمون ضده وأثبتت فى حكمبا ماقرره 
المذ كور إما هو 
صورة فتوغرافية من رمم خريطةفكالزمام مل 


المطعون ضده هن أن الر 


لتقدم عدة صور منه للمديريةلاسته داررخصة 
بناء العزبةوليس رمعا تخطيرطا كازعمت الشركة 
ولم تقل المحكمة أن الواقعم يخال ماقرره. 
المطعون ضده تكون قد أخذت بقوله . 

ه وحيث ان ماقرره الحك المطعون فيهعن 
ذلك الرسى مطابق للحقيقة التى تبيتهاهذهالحك.ة 
دن الاطلاع دليه كا سبق وصفه فى الوقائعفهو 
لايعتبر مسخا لذلك الماتند ول يخطىء الحم 
المطعون فيه فى تقديره تمديرا قانونيا م تقول 


وفى بان الوجه الثالث تقول الطاعنة أن ' الطاعنة . 
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ه وحيث أنه عن عدم اعتبار الرسم المذ كور 
مبدأ ثبوت باللكتابة ذان الطاعنة لم تتمسك بهذا 
الدفع أمام محكمة الموضوع ولم تطلبمعه احالة 
الدعوى إلى التحقيق فلا يكون للطاعنة وجه في 
الاعتراض على الحك المطعون فيه ولايقيل منها 
عرض هذا الدفع لآول مرة أمام محكمة النقتض 
والابرام . 

٠ه‏ وحيث انه مرن التجنى على ال م#كمة 
الابتدائية وكمة الاستئّناف قول الطاعنة أن 
هانين المحكمتين قد اعتدرتا تاطؤها في مقاضاة 
المطعون ضده دلبلا على قساد دعواها ومعدها 
لحقها فيها إذ الواقع انالحكمةالابتدائية أشارت 
عرضا لهذا التباطوٌ عندما أخذت تعددالادلة التى 
تنقض ماادعته الطاعنة من أن المركز الذى كان 
يشغله المطعون ضده فى الحكومة(وكيل وزارة 
الأشغال ثم وزارة المواصلات ) , حال دون 
تحرير مشارطة كتابية من جبة ومطالية المدعى 
عليه (المطعونضده) بقيمة ماثم منبناء من جبة 
أخرى حتى إذا أحيل على المعاش بدأ ت الشركة 
تطالبه الها فى ذمته » ولقد ساقت المحكمة فىهذا 
الصدد سبعة أدلة قالت فى ثالتها مايأنى : 

« إقيام هذه الاعمالالمسلم مها بمعر فة آخربن 
يدل على أن البناء المطالب بقيمته قد هم بمعرفة 
الشركة قبل هذه الأعمال ولمى تفسر الشركة 
سكوتها عن المطالبة ولويجزء مات عمهقها لاول 
مرة إلافى 15 يوليه سنة 145 ول تقل فىهذا 
الخطاب المقدم من المدعى عليه مع مذ كرته فى 

قصنية ائيات الخالة مقدار الملغ الذىتطالببه» 

٠‏ :« وحيث أن المحكمة الابتدائية بعد أن 
رفضت اعتبار الرمم دليلا قانونيا فى الدعرى 
دحضيت ماادعته الشركة من وجود مانع أدنى 


اعرف 
منعها من الححصول على اتفاق كتانى مع المطدون 
ضذه قبقيت الدعوى مجردة من الدليل وقضت 
برفضها ول تسكن ال-كمة الابتدائية فى حاجة الى 
اقامة الدليل على فساد الدعوىمتى كانت الطاعنة 
المدعية لم تقدم دليلبا على صحتها ٠‏ 
عن الوجه الثانى 

د وحيث ان الحم الاستئنافى , يعن بالرد 
عل ماأوردته الشركة فى المذ كرة المقدمة لها من 
أنها تعتير بالنسبة للمطعون ضدهدفىم ركز المقاول 
من الباطن الذى يحق له أنيطالب صاحب العلل 
ما فى ذمته للمقاول الأول واو لم توجد علاقة 
قانونية بين الاثنين ( صاحب العم لوالمةأول من 
الباطن ) . 

ه وحيث أنه وان كان هذا التكييف 
الجديد للدعوىأمام محكمة الاتثناف يتناف مع 
الواقعة التى ادءتا الطاعنة وبنت علها دعواها 
وه أنها قامت بأعمال البناءتنفيذا لاتفاقمعقود 
1 وبان الملعون ضده ماشرة إلا أن المحكءة 
من جبة أخرى لم تكن فى حاجة للرد على هذا 
الدفاع الجديدمادام قد تقرر فى أسباب الحم 
الاتداق وأساب الحم الاستئنانى أن الشركة 
الطاعنة لم تقم بأى عمل للمطعءون ضده وان 
هذا الآاخير بحبل اأعلاقة التى تدعى وجودها 
يتما وبين يمد تار أبراهيم أفندى وأنه م ينم 
الدليل على أن عمد مختار أفندى كان يع.ل فى 
إقامة المباتى لحساءها وبناء على تكليف منها هى » 
وفوق هذا فان دعوى المقأولة من الياطن قد 
سقطت من نفسبا بعد أن تتازلت, الشركة 
الطاعنة » أمام محكمة الاستئتاف عن مخاصمة 
مد عختار ابراهم أتدى المفاول اللآول الذى 
تقول أنبا لقت عنه العمل-. 


م 8 ميه 


بدفى 
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عم الرمم الثالتك 

ه وحيث أن الشركة الطاءنة لم ثثر أمام 
يحكة الموضوع دعوى الفضالة فليس لا والالة 
هذه أن تعيب عليها عدم اللاخذ با أو الرد 
عليبا كا أنه ليس لها أن تثير هذه الدءوىلأاول 
مرة أمام محكمة النقض والابرام . 

دوحيث أنه دعوى الاثراء على حساب 
الغير يدون سيب فان حكة الاستناف قدردت 
على تلك الدعوى بالسيب الوحيد الذى أضافته 
إلى أساب الحم الابتدائى وهو كا يأنى : 
«وحيث بالنسية ا جاء بدفاع المستاتفين 
من أن هما المق ف المطالبة بالمبالغ المرفوع بها 
الدعوى المستحقة على أعمال المقاولة على أساس 
نظرية الاثراء على حساب الير لقيام الشركة 
بالأعمال التى تمت فى أطيان المستأتف عليه 
لآأول (المطعون ضده) وهى مراف العزبة والفيلا 
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فانه فضلا عن أن الشركة م تقدم أى دلبل 
قانونى يمكن الاعهاد عليه فى اثبات قيامبا مهذه 
الاعمال فان الثأبت هن المسئندات المقدمة من 
المستأنف عليه الآول أنه هو الذى قام .هذه 
فلذلك يكون مايستند اليه المتأنفان لا يستند 
إلى أساس يكن التعويل عليه » 

ه وحيث أن هذا الذى ذكرته محكمة 
مزاعم الطاعنة ولترير وجهة نظر الحىة 
المذ كورة. 

و وحيثك انه بين من كل ما تقدم أن 

( طمن ابراهم نصير أفندى بصفته وحضر عنه الاستاذ 
عبد الميد السنومى ضد ترد فهمى باشا رقم اه سلة ٠‏ زوق 
الميئة السابقة ‏ 


هه ل 


تححت 


ؤ سحي 
أ ورد بالعدد السابع من السنة العشرين أن الاحكام رقم ٠4ء‏ (وعء زوم 
ا ووم صادرة من الهيئة السابقة أىالمؤلفة من حضرات أصمابالعزة منصور إسماعيل 
0 ك وأحمد علىعلوبة بك وأحمدكامل مهد بيك وصحة ذلك أن اليئة الى أصدرت 
0 تلك الآحكام هى الاؤلفة من هرات أصحاب الءزة جمد زغلول بك وكيل 
| المحكمة واحمد نشأت بك وحمد المفتى الجزايرلى بك المستشارين. اذا لزم التتويه . 


ا ع 57 
10 المبدأ القانونى 
مأرس سنة 184٠‏ يحوز للحكة أن تصحم الخطأ 
الحسانى الذى قد يتطرق فى الحم أو ىقائمة 


. اشتاها على خطأ حسابى‎ ٠ 
التوزيع الهائية مى تين انه خطأ مادى أو‎ 


قائمة توزيع نهاية 


اتصحيحه , جوازه 


العدد السابع - السنةالحادية والعشرون 


الفا 


تكرار أو سهو ١(‏ 

( استتاف حليم افتدى كامل» جوهره وأخرين وحضر 
عنهم الاستاذ داود اتدراوس ضد الست جان قوسه عن 
نفسبا وبصقتها وآخرين وحضر عر. آثانية الاستاذ ايوب 
قير ال وكانة وعدراة . للحرات امات النزة لحان 
فريد بك وجمود ثما كر عدد اللطيف بك وحمد صادق تبعى 


يك مستعارين ) 
نرضن 
4 توشير سنة 195٠‏ 

٠‏ تكليفه باسم غير مشتريه . عب اثبات لللكيته 
500 معادقة ٠‏ _أقرار ٠‏ يتات ملكية 
المشترى . وجوب تسجيليما أو .إثيات تارخهما قانوناً 
المدأ القانوى 

إذا اشترى شخص عقا رام جل التكليف 
باسم فعمن أعر عار الأرشد فر 
الأولاد فان عبء إثيات ماتخالفهذا الظاهر 
يأر جاع الملكية الى يدعيها إلى السند الذى 
مله - يقع على عاتق ذلك الشخص الأمشترى 
وإذا كانت هناك مصادتة على عفد قسمةتحرر 
بشأن ذلك العقار تجمله من نصيب ذلك 
العنفض المشترى وكان هناك إقرار سايق 


)6 تلخص مو ضوع القضية التى صدر قبا هذا الحمق 
أرب المتأتفين كانوا قد رقعو! امام محكمة الزقازيق الكلة 
الاهلية الدعوى رقم جسم ستة نوو طالين فيا الحكم 
بتصحديح قائمة التوزيع النبائية الصادرة فى القضية رقم ١‏ 
توزيع الزقازيق سنة ١984‏ ندفم يعض المستأتقف علهم 
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل ما وقتى يقيول هذا 

1 الدقع فى ”ون ناير ستة وسوو قاءةأنفه أل-تأ :فون فقضت 
عكىة الامتحاف بالخاء الحم وأغارت فى صدد المدآ 
القانوتى الذى يناه آنقا إلى الحكمين الصادر أولمنا مر 
عكمة اسكناف مصر الاهلءة فى و؟ مايو سدة علاواء 
الحاماة السنة الرايعة, صن وعم والصادر.ثائهما مرول 
يحكمة الاسككناف الختلطة فى م7 دلسمير سنة 9و1و1 ع مجلة 
لتشريع والقضا. الختلطة . السنة عم ص مم 


من كلف العقار باسعه بملكية العقار الشخص 
المذ كور فانه بحب أن بكو نكلا المصادقة 
والاقرار مسجلا أو ثابت التاريخ قبل العمل 
بقانون التسجيل لاأنهما لاخ رجانعن كونهما 
من العقؤد التى يازم ‏ لكى تت أثرها فى 
نقل الالكية أو تغييرها ‏ ان تسجل وإلا 
اتنع علمها هذا الآثر طبقا للبادة الآولى من 
القانون رقم 1 لسنة 1١80‏ 
ام 

« بما انهلاتزاع فى أناللاطيان الثى يدعىنيها 
المستأئف الملكية مكلفة باسم المستأتف عليهالثاق 
فيقع على عاتق المستأقف عبء اثيات مايخالف 
هذا الظاهر بارجاع الملكية اأتى يدعبها إلى 
الس:د الذى ادكه 

دويما ان المستأنف يستد الملكية لنفسه فى 
أطيان القسمين الأول والثانى إلى الشراء من 
الفى ونايان التكليف اسم المستأنف عليه الثاتى 
على مايقوله المستأئف إلا نيعا للعادة أأبتى جرى 
علمها العض فى تكليف الاطيان بأسم 
من الأولاد . وفىأطيان القسمينالثالث والرايع 
الى اختصاصه مها فى قسمة بينه وبين المستأنف 
عله الثالى بعد أنانتقات ماكيتها المهما بالميراث 
هذا عدا وضع بده على الاطيان كما المدة الطويلة 


الارثد 


ووما ان المستأتف لم يقدم عقود شرائه 
أطيان القسمين الأول والثاى مكتفيا بمصادقة 
ولده المستأنف عليه الثانى على عقدى القسمة 
الحرربن بين المستأتف وأخيه اللذين بجعلاات 
وزه الاطيان من نصيب !استأتف علاوة على 
اقرار سابق له من المتأنف عليه الثاتى بمذكيه 
اللاطيان المكلفة عليه إجمالا . 


رخف 


العدد السابع السنة الحاديةوالعشروت 


هوبا أن المصادقة والاقرار الذنى سبقبا 
لايخرجات عن كونهما مز العقود التى يلزم 
- لى تنتج أثرها فى نقل الملكية أو تغبيرها ‏ 
أن تسجل وإلا امتنع 
طمًا لليادة الآولىسالقانونرقم 8 أسمنة عم به ١‏ 

« ويا ان المصادقة و الأقرار كلمهمالاحملان 
تارييخا ثابتا قبل العمل بذلك القانون ومن ثم 
تسرى عاببهما أحكامه وفق نص المادة ع ومته 

وويما ان القسمة فى أطيان القسمين الثالك 
والرابع لم تسجل فلا تكون حجة عل الغيرطيقاً 
للمادة الثانية من القانون الانف الذكر 

« وبما ان المستأنف عليه الآول من الغير 
لانه سجل اختصاصاً له على اطيان اقسمين 
الثالك والرابع محكمة ١صر‏ الآهلية فى بم 
أغسطس سنة ومو١‏ ومحكمتها الختاطة فى 
4لا مله . 


علها احداث هذا الأثر 


« وبا ان تحدث المستأنف يوضع اليد اادة 
الطوملة إنما جاء عرضاً وتبعاً لاستاده الملكيةالى 
أسباب القليك التى ذ كرها والمستنداتالتىمسك 
بها ما هدر حقه فى السك بالتقادم الطويل . 
دوعا انه لما تقدم وما استند عليه الحم 
الاتّداتى من الاسياب بتعين تأيد ذلك الحم . 
) ا-تئناف الشيخ احمد عبد الباق األيجى وحضر عنه 
الاستاذ شكرى عراد ضد .د افتدى جسن حوته وآخر 
رقم .7 سنة بإوق سس رئاسةو عضو ية حضر ات اصحابالعزة 


عبد اأوهاب فيمى بك واحمد مختار نقيت بك وسليمان . 
حافظ بك مستشاررن » 


لضن 
4 نوشير سنة 144٠.‏ 
وكل ٠‏ عزل الموكل له . جواز حصوله ضما . 


استتاجه , غير جائر . . عزل جزثى ٠»‏ فى حالة قيام 
الوكيل الجديد لجز من العم 


المبدأ القانوق 
إنه وان كان عزل الموكل للوكيل قد 

ممحصل ضمنا إلا أنه يحب أن يثبت ذلك 
قطعا ولايصح استنتاجه من ظروف لاتدل 
عليه 0 “)اوقل أن العزل قد يكو نجز زئما 
إذا أقهم الوكيل الجديد لجزء من العمل 
قشل 0 

( امتتناف عمد بك وهى عمر وحضر عه الامتاذ 
حمد سحن ضد الست عزيزه عانم كرعة و3 زى عدالرازق 
باما بصفتها رقم «.ه ءنة 1ه ق رئاسة وعضوية حضرات 
اصحاب العزة عمد زغلول بك وكيل المحمكمة واد نشأت 
بك وعمد المقى الجزائر لى بك .ستشارين ) 


فض 
84 نوشير سنة (94٠‏ | 

1 عمد مطللات ٠‏ ماهيتها 

مدت ناور ه لايكة. ب الحق فى قا مها عضى اادة 
جار . حقه ق فى ابثاء على حدود ملكه. وأو أدىذلكإلى 2 
المناور . طلب سدها . اقامة حاجز عليها ٠‏ غدم جوازه 

1# قاصر ١‏ أ المدةالطو لامكب للحقوق ٠‏ عدم سرياما 
عليه إلا كاد ٠‏ اتتقاع ذركائه معة ٠‏ حق اللطل 
النصوص عليها فى المادة وم من القانون 
المدتى الاهل إذا كان من لاسبل الاطلال 


(5) استند هذا الحكم فى ذلك إلى و داةوز العملىي 
الوئلة ‏ رقم خبوم ىم والمثل الذى ضريه القانون الفرنى 
فى المادة هءء+ من القانون المدنى الى نصت على ارن 
إقاءة وكيل جديد دنس العمل يعتير عزلا ‏ 

0( اثير الى كتاب العقود أإدنية الصئيرة الحضرة 
الاستاذ كامل مرسى بك - الطمة الثانرة ب ص زوع 
رقم جه 3 


العدد السابع ‏ السنة الحادية والعشرون 


مستقيم بمسافة أقل من مثر واحد , فاذا كان 
ارتفاع الفتحة عن سطح الغرفة بمقدار يعلو 
عن قامة الرجل العادى حيث يقسدى 
الاطلال منبا على الجار فانها لاتعتير مثابة 
منور لامطل و لاينصرف المنعالوارد بالمادة 
سالفة الذكر الها 

؟ .من المقرر ذقها وقضاء أن المناور 
لايكتسب الحق فى بقائها بمضى المدة مبما 
طال أمدها . غير أن للجار الهتوحة هذه 
المناور على مدكه المق فى البناء على حدود 
ملكه ولو أدى ذلك إلى سد هذه المناور . 
وليس له الحق فطلب سسدها أو إقامة حاجز 
خاص علها 3 

م لاتسرى عبل القاصر المدةالطويلة 
المكسبة للحقوق إلامن تاريخ باوغه سن 
الرشد . وإذا كان هذا القاصر شريكا على 
الشيوع مع شخص آخر بالغ فى هخزل انتفع 
هذا الآخير بعدم جواز القسك با كتساب 
<ق المطل بمضى المدة لآن هذا المق فى ذاته 
غير قابل للتجرئة . 
الوكرء 

م حيث أن النزاع ينحصر بين الطرفين 
أولا فيا إذا كانت النوافذ المرفو ععنها الدعوى 
تعتيرمطلات أو مغاور ‏ وثانيآً ‏ هل ١‏ كتسب 
المستأتف عله الحق فى بنائهسا مضى المدة 
أم لا 

ه وحيث انه عن الآمر الآول فقد ثبت من 
حضر الانتقال الذى حصل ععرفة محكمة أول 


درجة بتاريخ ١6‏ يونيه سنة مس4١‏ تنفيذا للحم 


اوذكذا 


الصادر منبا بتاريخ ؛١‏ مايو سنة ١984‏ ان 
منزل المستأئف عليه يحاور منزل المستأنفين من 
الجرة البحرية وان الفتحات المرفوع يشأنمها 
الدعوى عملت فى الواجبة القبلية لمنزل المستأئف 
عليه وإن واجبة منزل الاخير القبلية مجاورة 
لحائط منزل المستأئفين تماما وعلاصقة لها وقد 
أت حضرة المحقق ان الفتحات الثلاثةالموجودة 
#نزل المستأنف عليه توجد الآولى منبا بالدور 
لتاق منه وتملو عن سطمح الغرقة الموجودة يهأ 
عمقدار منرين وعشرين سنتّى والفتحة عرضبا 
مثر وطولا مر وثلاثون ستتى ومركب عليها 
ضاف من الزجاج وتوجد الفتحة الثانية بالدور 
الثالك منه وتعلو عن سطح الغرفة الموجودة 
ها عقدار مثر وخمسة وخمسون ستتى وتوجد 
النتحة الثالثة بالدور الرابع منه وتعلو عن سطح 
الغرقة الموجودة بها بمقدار مبر واثنين وعمرين 
سئتى وعرذما سبعة وثلاثون ستتى وطوطا دنة 
وثمانون ستى ‏ وجاء بمحصر المعاينة أيضا ان 
الفتحة الآولى لا بتيسر للناظر ءنها أن يرى 
الغرفة المقابلة لها متزل المستأ نفين مخلاف الفتحتين 
الثانية والثالثة فيمكن رؤية سطح منزل 
المستأنفين منهما . 

د وحدث انه يستفاد من ذلك ان الفتحتين 
الثانية والثالثة وإحداها لا ترتفع عن سطح 
أرضية الغرفة إلا عقدار مير وخمسة وخمسين 
سنتى والاخرى لابرتفع كذلك إلا عمقدار مير 
واثنين وعشرين سنتى تحب اعتبارها من قبيل 
المطلات المخصوص عنبا بالمادة وم من القانون 
المدتى إِذ يسبل الاطلال منهما على الجار أوعلى 
منزل المستأنفين وظاهر من المعايئة اهما 
مقابلان المنزل المذ كور على خط مستقيم بمسافة 


2/54 


العدد السابع - السئة الحادية والمشرون 


أقل من مثر واحد إذ أن الحائط القيلية 
لمأزل المستأنف عليه ملاصقة نماما للحائط 
البحرية بمنزل المستأنفي وإذن يكون المستأف 
عليه غير حق فى إمحاد هاتين الفتحتين عملا 
بنص الادة المشار الها أما الفتحة الآولى 
فظاهر من المعايتة انها ترتفع عن سطم أرضية 
الغرفة الموجودة مها بقدار مثرين وعشرين 
سنتى وهذا يعلو عن قامة الرجل الاعتيادى فلا 
يتسنى الاطلال منها على الجار وتعتتر إذن 
عثابة منور لا مطل ولا ينصرف المنع الوارد 
بالمادة المذ كورة البا. 

ه وحيث انه عن الآمر الثانى فان المستأتف 
عليه ذ كر فى دفاعه انها كتسب الحق فى يقاء 
الفتحات يمضى المدة الطويلة إذ أنهأوجدها من 
وقت انشاء متزله أى من أول سنة سومو١‏ 
والدعوى لم ترفع إلا فى ١70‏ يوليه سنة 1187 
وقال ان دعوى إثيات الحالةالتى رفعها المستأنفت 
الأول في سنة هبه ١‏ لاتقطع المدة وقد أخذت 
محكة أول درجة بوجبة نظره وقضت برفض 
الدعوى بالحكم المستأنف وذلك عن الفتحات 
الثلاثة . 

«وحيث انه فيما يختص بالفتحة الاولى 
فن المقرر فقبا وقضاء ان الماور لا يكتسب 
الحق فى بقَائها مضى المدة مهما طال أمدها 
غير ان الجار المفتوحة على ملكه له الحق فى 
البناء على حدود ملكه واو أدى ذلك إلى 
سد هذه المناور وليس له الحق فى طلب 
سدها أو إقامة حاجز خاص عليبا والحكمة 
فى ذلك ظاهرة وعلى هذا يكون الحكم 
المستأئف فى محله قيما يختص برفض طلب 
سدها أو إقامة حاجز أمامها للسبب المششروح 
لان. 


« وحيث أنه فيما يختص بالفتحتين الثانية 
والثالئة فقد قال المستأنفان ان منزل المستأنف9ف 
عليه لم يتم بناؤه إلا فى منة ه48١‏ وقال 
المستأنف عليه ان بناء متزله إنما م فى سنة 
وقد أجرت محكمة أول درجة 
تحقيقا عن ذلك سمعت فيه شهوداً غير أن 
المتأنفين قدما كشفاً رسما مستخرجا عن 
سجلات مصلحة الأموال المقررة ثابت منه 
إن الخول المذ كور حصلت معايته في جرد 


| سنة ١499‏ لربط العوائد عنه فى سنة ١19+‏ 


فوجد تاما فى السنة المذ كورة أى فى سنة 
١‏ ول يكل تاما قبل ذلك وعبل هذا 
فالمحكمة تعدر أن الفتحتين المشار اليوما وقد 
احدئتا وقت بنائه حصل إنشاوهما في آخر سنة 
9و1 ويدأ إذن احتساب مدة إيجادهما 
من أول سئة 196 . 

و وحيث ان المستأنف الأول أوضح فى 
دفاعه أن المستأنف الثاتى أخوه وقد دخل فى 
الدعوى أمام محكئة أول درجة منضما اليه فى 
الطلبات وأنه شرك فى المنزل لآنهموروث عن 
والدهما وأنهكان قاصرا فلا تسرى بالنسبة له 
المدة المكسة لملكة المستأنف عليه الحق إلا 
بعد تاريخ بلوغه سن الرشد ‏ وباحتساب ذلك 
لاتكون هذه المدة مضت بالنسبة لآخيه وأنه 
هوينتفع بذلك أيضا كشريك عل الشيوع وقدم 
تدليلا على كل ذلك أولا قسيمة عوائد ال منزل 
المذكور بأسم والدهها عبد الملك أفندى ابراهم 
وثانياً شبادة مر «شايخ بندر ينها دالة بأن 
المستأئف التاتى هواين عبد الملك أفتدى ابراهيم 
المذكورالمتوف فى سنة و1١‏ وثالتاً شهادة ميلاد 
دالة على أن فؤاد عبد الك ابراهيم ( المستأنف 
الثانى ) مولود بتاريخ و7 يناير سنة .م15 


العدد السابع - السئة الحادية والمشرون 


أ 


ه وحيث أنه يؤخذ من هذه المستندات أن 
المستأنف الثانى يعتبرشريكا معالمستأنف الآول 
فى المنزل الموروث عن والدها 

وحيث أن المستأتف الثاتى لم يدخمل فى 
الدعوى أمام يحكة أول درجة الا يجلسة هم 
مارس سنة 1575 وما أنه كان قاصرا وقت 
أنشاء منزلالمستأنف عليه ووقت إيحاد الفتحتين 
المذكورتين به إذ أنه ولد بتاريخ 9" ينار سنة 
4 ول يبلغ سن الرشد إلا حوالى منتتصف 
يوليه سنة 19406 فلا فسرى عليه المدة الطويلة 
المكسبة لق المستأنف عليه إلا من هذا التاريخ 
الآاخير ‏ وباحتساب ذلك إلى تاريخ دخوله فى 
فى الدعرى أى الى جلسة م مارس سنة 4و١‏ 
لاتكون المدة المذ كورة قد مضت وحق له إذن 
مقاضاة المستأنف عليه بالطليات التّى وجبت اليه 
للحم 5 فى الدعوى 

« وحيث أنه منى تقرر ذلك يتعين رفض 
طلب المستأنف عليه فى السك با كتساب حق 
المطل من الفتحتين المشار المهما بمضى المدة 
الطويلة وذلك فيا يختص بالمستأنف الثاق 

ه وحيث أن هذا الحق غيرقابل للتجزثة فعلى 
هذا يتعين اعتبار المستأنف الآول وهو شريك 
المستأنف الثاتى فى المنزل عي الشيوع منتفعاً هذا 
الدفع ويكون المستأنف عليه غير يحق فى السك 
بمضى المدة قبل المستأنف الآول أيضاً 

« وحيث انه من جميع ما تقدم يكون الحكم 
المستأنف في عله فما يختص بالمنور الموجود 
بالطيقة الثانية منزل المستأتف عليه من الجبة 
قبلية تين رفض الاس.كتاى وتأيد الحم 
المستأئف عن ذلك معالغائه فمايختص بالفتحتين 
الموجودتين بالطبقتين العلويتين الثالثة والرابعة 
ممنول المستأتف عله من الجبة القبلية والمطلتين 
على منزل المستأتفين مع الزام الاستأنف عليه 


بسدها فى ظرف شبرمن تاريخ إعلانه بهذا الحك5 
وإلا قام المستأتقان بسدهما على نفقة المستأنف 
عليه ب وبا أن كمة أول درجة لى تأزم سوى 
المستأنفت الأول بمصاريف أول درجة ولم تلزم 
المستأنف الثاتى بشىء منهبا فترى الحكمة الزام 
المستأنفين بئلث٠صاريفثانىدرجة‏ والزام الأول 
دنا علف مارهه اول درس وامتافة 
عليه بالباقمنالمصاريف عن الدرجتين معالمقاصة 
فى أتعاب الحاماة مع رفض ما يطلبه المستأتفان 
هن وضع حاجزأمام المذور كا سبق شرحه 

ر استتناف ميخائيل أفندى عيد الملك ابراهيم وآخر 
وحضر عنهما الامتاذ فخرى سلاءة ضد الحاج على عدس 
وحضر عنه الاستاذ حن مد رقم هو سلة بره رئاسة 
وعضوية حضرات أص.حاب العرة حمد زغ لول بك وكيل 
امحكمة وأحمدنكأت بك وعمد المفتىالجزائرلى بك «ستغاين) 


ايرفل 
“م نوفير سنة ١14.‏ 
ذو” -مسئولية رب العمل . عن مخاطر العمل . 


اشتراط التقصير والخطأ منه قبل صدورالقانونةولنة جموى 
ع المادة واس لامحة ترئيب انحا م الاهلية , 


تطيقها . أحواله 
المادىء القانونية 

1ل يكرب العمل عه قبل غندور 
القانرن رقم 54 سنة ومو ليسال عن 
عذاطر العمل وتعويض العامل مدنيا إلا إذا 
لنت عضول عطاعنه : 

+ - فصل الشارعالمصرىف البابالثالث 
من الكتاب الثانى من القانون المددى جميع 
أحوال المسئولية المترية على الأفعال 
وكذلك بين ف الباب الرابع صورالالتزامات 
الى يوجبها القانون ولم يرد فى أى البابين 


ااا 
مايجعل الانسان مسولا عنعخاطر ملكدالتى 
له يلاها سىء هن التقصير ٠‏ 

8 لابجحوز للقاضى اعلمادا على المادة 


وب هن لائصة ترتيب الماع الأهلية أنيرتب 


نوعا من المسئولية يرفضه الشارع المدرى 
على أساس أن اعتبارات العدل تسيغه لآن 
هذه المادة لا بمدن الرجوع اليها إلا عند 
معالجحة الشارع لموضوع ما وعدم وضعه 
الاحكام صر بحة جامعة . 


المعكو 
حيث أن الم المستأتففى محله للاسباب 
التى بنى علها وتأخذ با هذه المحكمة وتضيف 
اليا رداً علىما جاء بعريضة الاستتتاف أندوقت 
حصول هذه الحادثة قبل صدور القانون رقم 
1 سنة +موؤ الخاص باصابات العهل لم يكن 
رب العمل ليسأل عن مخاطر العمل وتعويض 
. العاملمدنيا إلا إذاأثبت حصول خطأ منه وهو 
مالم يتوفر في هذه الدعوى لما ئنت منالاطلاع 
عب قضية الءوارض المضمومة أنه لم بحصل أى 
خطأ من المتأنف عليه نشأت عنه الاصابة بل 
ثبت أن ال مستأنف عليه لم يكن موجوداً بالورشة 
وقت الاصابة وم يكافت المصاب ييز كيب السير 
واذن فقد انعدم أساس المئولية خصوصاً ولم 


العدد السابع ‏ السئة الحادية والعشروث 


يدع المستأئف أن المستأتف عليه قصر فى اتخاذ 
الاحتياطات الفئية اللازمة خماية عماله الصغار . 

هوحيث ن الشارع المصرى قد فصل في" 
الاب الثالك من الكتاب الثاتى من القانون 
المدقى جميع أحوال المسئولية المترتية على الأفمال 
وكذلك بين فى الباب الرابع صور الالتزامات 
التى يوجبها القانون ولم برد فى أى البابين.ايجمل 
الانسان مسئولا عن مخاطر ملكه الى لايلابسها 
ثىء من التقصير فبذا الدوع من المسئوللية 
برفضه الشارع المصرى ولا جوز للفاضىاعتاداً 
على المادة و؟ من لائحة ترتيب انحا كوالآهلية أن 
برتيه على اناعتباراتالعدل تسيغهإذأنهذهالمادة 
للا يمكن الرجوع الها إلا عند عدم معالجة 
الشارع لموضوع مأ وعدم وضءه الأحكام 
صريحة جامعة مانعة (ر اجع - النقض الصادر 
فى ٠6‏ نوقير سنة .م1 فى الطعن رقم ١١‏ 
سنة ع ق ) وقما تقدم الرد على ما جاء بمذ كرة 
المتتائف من اتاد إلى نظرية المسئولةالشيئية 
وقواعد العدل. 

وحث أنه أذلك تعين تأييد الحم المستأئف 
(اكتاف الخ طنطاوى أحمد رمضاز وحضر عنهالاستاذ 
أدبب ماس ضد حين افندى بتدادى وحضر عنه الاستاذ 
يو أحمدالجندى رقم 4غ ا سنةلاع قرمًا ةو عضنوية حضرات 
اصحاب العرة طاهر عمد يك واحد شرف الدين بكوحود 
حلى سوكه بك مستشمارين ) 


العدد.السابع - السئة الحادية والعشرون 


للا مه 


8 
امحكمة العليا العسكرية 


م مارس مئة ١94٠‏ 


اا 


؟ -أنألادة ؤممن قانو نالعقويات 
الخاصة باعدام وسائل الدذاع لاتشترط قصدا 
خاصا لدى الهم هو نية خياءةالوطن أ وقصد 


-١‏ مكمة عسكرية عليا . ولايها . علىجيع جرائم مساعدة العدو أوتصدإضعاف الدفاع| لوطى 


مخالفة الآوامر العسكرية وجراتم القانونالعام . اختصاصراء 
5 

ووس ذظع وطن . وسائله . إثلاقها . إعدامها 
نية الخيانة العظمى . قصد مساعدة العدو.قصد اضعاق الدفاع 


الوطى غير لازم . اسارة الصتعىوسائل الدفاع .وقوعباعلى ءال 
علوك للدولة . أوسبق مخصيصهلاغراضالدفاع . غير لازم ٠‏ 
جواز وةوعبا على مال مملوك للغير . أو لفاعلباوقت ار تكاب 
الجر مة '. 

8 ل إساءة صنع وسائل الدفاع ٠‏ صورها . 


75 غشل , فى اتتفيق قعودات الدفاع الوطنى . مافيته 
اشهاله على كلغش مدى أو تجارى ٠.‏ تعريفه . 
الممادى”ء القانو نبة 
١‏ - للبحكمة العسكرية العلا ولاية على 
جميع الجرام الى رفع اليراءن غذالفة الأوامر 
تحديد ا لاختصاص بينهاو بين الل#كمة العسكرية 
المركزية ورد يصيغة تمنع المحكمة العسكرية 
الى كزية من نظر الجرائم التى تكون عقوبتما 
أشد من الحبس ول بحد النص من ولاية 
امحكمة العسكرية العليا ول يقصرهعل الجرائم 
الى عَقَوبتها أشد فى الحبس: 


ظ 


ويك فى تق القصد ال+ناتى ارتكاب 
فعل الاتلاف أو الاعدام مع العم بأنه يقم 
على وسائل الدفاع الوطنى 

م _لايشتر ط فى إساءة الصنع فو سائ ل الدفاع 

المعاقب عليها فى المادة ١م‏ منقانون العقّوبات 
أن تقع على مال مملوك للدولة أوسيق تخصيصه 
لاغراض الدفاع فيجوزأن تقع على مال مملوك 
للغير أو لافاءلوةتارتكا ب الجرعة . فالجريمة 
تتحقق بارتكاب فعل اساءة الصضم مع العلل 
بأنتلك الاساءة تؤدى إلى اتلاف وسيلةالدفاع 

- إن أساءة الصنم المعاقب عليبا هى 
الى تبلغ فى صورها الثلاثة المذ كورة بالمادة 
١م‏ من قانون العقوبات حد الاعدام أو 
الاتلاف لوسيلة الدفاع 

ه - إن المادة وم مكررة من قانون 
العقوبات الخاصة بالغش فى تنفذ التعبدات 
لحاجات الدفاع لا تشترط أن يكون الغش 
فى جنس البضاعة كالمادة اعم عقوبات بل 
هى تعاقب على كل غش مدق أو تجارى يع 
عنطريق انفاء عيب دن قبل المتعود لوعلم به 
جاز له فسخ التعبد أوتعديل قيمة الغن 


ده ؤس 


4 


المكمء 
عن الدفم الفرعى 

ومنحيث ان الدفاع تقدم بدفع فرعى لعدم 
اختصاص هذهاحكمة بنظر هذه الةضيةعلىاعتبار 
أن وقائعها إن ثبتت لاتدكون الجناية المتصوص 
عليها فى المادة١‏ ومن القانو نرقم . علسنة٠‏ ايل 
تكون الجتحة المنصوص عليبا فى المادة ١م‏ 
مكررة من هذا القانون وتكون إذن ممرن 
إختصاص المحكمة العسكريةالمركزية ولاتدخل 
فى اختصاص الحكمة العسكرية العليا ودل على 
ذلاك بأن الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١م‏ 
يشترط لما ركنمعنوى اص هو لعمد الاضرار 
بالدفاع الوطنى وان الانهام يسل بعدمتوافر هذا 
القصد الخاص لدى التيمين وإذن تكواكف ب 
القضية جنحة وصفت خطأ بأنها جناية 
لتقدم المتهمين هذه المحكمة وإذتكو نجتحةفلا 
يحب رفعما إلى هذهاحكمة شأنها فى ذلك شأ ن أية جنحة 
فى القانور الءام لايحوز تقديها إلى محكمة 
الجنايات . 

واختصاص المحكمة العسكرية العلا محدد 
بالَانونرقم ووسئة .44 والذىأنشأها وخصبها 
بالجراثم التى عقاءها أشد من الحبس وأنها 
تستمد اختصاصها من الحام العسسكرى 
فىكل قضية فلابملك أن تحيل اليواجر بمة عماها 
الحدس مجرد الباسباخطأ وصف الجنايةإذ ليس 
لها ولاية على هذا النوع من الجراتم وصمم 
الدفاع على هذا الدفم وطلب الفصل فيه ليتسنى 
له أن يرجه تحقيق دفاعه بالجلسة ومناقشة 
الشبود إما على دقع دعوى الجناية فقط أو على 
دقع الجناية والجتحة أيدًا . وقد طلب حضرة 


العدد السابع ‏ السنة الحادية والعشرون 


وكيل النيابة رفض هذا الدفع .كلا لانعدام 
المصلحة فيه وعلى أن هذه امحكمة العلا تملك 
ماتملك المحكمة العسكرية المر حكزية فتختص 
بالفصل فىمو ضو عالقضية حتى ولوفرض جدلا 
أنه تبين لها أنها جنحة ولأات قرار وزير 
الداخلية الصادر فى ٠١‏ إبريل سنة .4وؤ 
طبقا للمادة التاسعة من قانون الأاحكام العرفية 
رقم ١‏ سنة+؟؟14 أوجب على ا حا كّالعسكر ية 
عموما اتباع الأحكام المنصوص علبا فى الفصل 
الآول من الاب الثانى من الكتاب الثالك من 
قانون تحقرق الجنايات وهو الخاص مبتكمة أول 
درجة للجتح ومثه المادة و7 ؟ تجيز مجكدة الجنح 
أن نح ف الواقعة الثابتة إذا ظب رأتها لم تكن إلا 
مخالفة فبذه المادة تجيز المحكمة العسكرية العليا 
أن تفصل فى موضوع الجناية المطروحة له مها إذا 
تبين أنها أقل من جناية ثم ان هذا الحق مقرر 
لكل محكمة عليا فهو مقرر محكءة الجنايات فى 
المادة .٠ه‏ من قانون تشكيلبا أن تحك فى الواقعة 
الثابتة له بها ولو تبين أنها لانكون إلا جتحة 
ورد الدفاع على ذلك بأن قرار وزير 
الداخلية المشار اليه لايمكر.# أن يعطى محكمة 
عسكرية اختصاصاً غير المقرر لها بالقانون رقم 
+0 سنة 18446 فضلا عن أنه صدر قبل صدور 
هذا القانون الذى حدد اختصاص كل محكنة 
عسكرية وأن هذا القرارخاص بالاجراءات الى 
تنيع أمام الحاكم العسكرية عموما فلا يجوز له 
أن يتصدى للاختصاص وإن تصدى له فيكون 
وزير الداخلية قد جاوز إختصاصه فلا ينف 
قراره بهذا الخصوص وإذن لاتكون المادة 
م1 من قانون تحقيق الجنايات ذات أثر فى 
مد إختصاص الحكمة العسكرية العلياإلى الجراسم 


العدد السابع - السئة الحادية والعشرون 


التى يعاقب عليها بالحبس قضلا عن أن هذهالمادة | 


تكلم غن جتحة يتبين أنا عغخالفة وتمن بصدد 
جناية سوف ينبين ان ثيتت وقائعها أنها جنحة 


دومن حيث أن اختصاص الحا م العسكرية 
يستمد من قانون الاحكام العرفية رقممإسنة 
400( والقانون رقم نم سنة .144 المعدل له 
وقد نص فى اهما على تشكيل الحا ك العسكرية 
بنوعيها ( المركزية والعليا ) وجعل لما أولا 
بدون تمييز بين توعيها الولاية على جرا م تالفة 
الأوامر العسكرية الصادرة من السلطة القائمة 
عل إجرا.ء الاحكام العرفية والجراثمالتى يعاقب 
عليها القانون العام التى لبا اليبا هذه السلطة 
بتفويض من مجلس الوزراء إذ نص هذا القانون 
فى المادة . على أن الحم قْ جرائم عخالفات 
الأوامر العسكرية تصدر من محكمة عسكرية 
واحدة أو أكثر ونص في المادة + مكررة 
على أنه إذا كانت الجرعة معاقب عليها بعقوبة 
أشد من الحبس فتؤاف المحكمة من ثلاثه قضاة 
ومن ضابطين من الضباط العظام ه وهىانحكمة 
العسكرية العليا ء ومعتى ذلك تحريم نظر هذه 
الجرام فقط على احكمة العسكرية المركزية 
فتعدين الاختصاص بين الحكمتين العسكريتين 
ورد بنص ينح احكمة المسكرية المركزية هن 
النظر فى الجراثم النى نعاقب عليبا يعقوبة أشد 
من الحبس ولم يتعرض القانون بان يقصر 
اختصاص الحكمة العسكرية العليا على الجراكم 
الثى يعاقب عليبا يعقوبة أشد من الحبس بل 
خصم! مهذا النوع من الجرام لاعلى سبل الحصر 
بل من طريق بيات عدم اختصاص امحاكم 
السكرية المركرية بهذا التوع من الجرائم 
فيستتس من هذه النصو ص أن تحديد الاختصاص 


كن 


إنما ورد فقط على الحاكم المركزية فنعت من 
الفصل فى جرعة عقاءها أشد من الحبس وبق 
للحكمة العسكرية العليا الولاية علىكل ما تختص, 
4 انحا كم العسكرية عموما 

هذا من ناحية الاختصاص الذى بينه قانون 
رتم م؟ سنة 144٠‏ ومن ناحية أخرى فقرار 
وري اذلعكة المادر ف اويل عله مع ا 
طبقاً للدادة التاسعة من قانون الا<_كام العرفية 
دتم ماسنةع؟4] قد صدر حيحا مستوفاً 
للاجراءات الشكاية الواجب اتباعبا وهى موافقة 
مجلس الوزراء عليه من قبل فيعتيرجزءا من ذلك 
القانون 


وإذا أوجب هذا القرار فها أوجب اتباع 
المادة عباو من قانورتني #قيق الجنايات 
قتكون واجبة الاتباع لدى هذه الممكة وهى 
تقضى أن يحم فى موضوع الجريمة إذا ثيقت 
وقائعها وظبر أتها تكون جرعة هن نو عأدق 
أما القول بأن قرار وزير الداخلية يحب أن 
يقتصر عل الآجرأءات فلا يعطىحكة عسكرية 
إتمافا غير" ماعنا اقزر الها ونر 
سم سنة ١91.‏ وانه إذا تعدى الاجراءات إلى 
النص عل مد الاختصاص فى حالة معيئة يكون 
قرار وزير الداخلية باطلا فى هذا الخصوص 
لصدوره خارج الحدود الخولة له فيرد عليهبأن 
وزير الداخلة لم تعد الاختصاص المقرر له ى 
المادة التاسعة من قانون الاحكام العرفية الى 
تجعل اختصاصه ٠‏ التدابير الضرورية لتنفيذ هذا 
القانون ومنبا باانص كما ورد ف المادة السابعة 
من ذلك القانون» ما يتعاق بتحقيق القضايا 
والحسك فيبا فبو لم يتعرض للاختصاص بتعديل 


كا 
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هى الثى نحن بصددها بيانا يتفق 
الاختصاص السابق 
الجدل فيها. وهذا هو ححٍْ قانون الاحكام 
المسكرية الذى كان يطرق قبل صدور قرار 
وزير الداخلية . فانه يقضىبأن الجالسالعسكرية 
العلا تحكم فى كل همة تعرض عليها ولو تبين 
بعدئذ انها ما يدخل فى اختصاص الجالى 
العمسكرية المركزية باءتيار ان قيد الاختصاص 
لس المركرية حداً أعلا 
إلا بتفويض خاص ٠.‏ أما الجالس العليا 
فاختصاصبا عام والمرجع قَْ تقدم القضية 
لأحد الجاسين المركزى أو العالى متروك لتقدير 
الضابط الذى يأمر بتشكيل الجلس 

وبناء عبذلك إذا ما أ<يلت إلىهذه امحكمة 
وتبين من وقائعها الثابتة أنها لانكون إلا 
جرعة عقاها دون ذلك وهى ما يدخلفىولاية 
الحم العسكرية فان هذه المحكمة تختص 
بالحكم فى ٠وضوعبا‏ .ولذلك يكون الدفع بعدم 
اختصاص هذه الحكمة ف غير عله وسعين 
رفضه 5 وقد كينت الحمكة بذلك بجلسة الا ننين 
او يناير سنة 41 19. 
عى ا أو ضوع 
هذه القضية فى أن المهمين 
الثانى والتالك سعيد افندى محمد حسن وعلل 
افندى ناجى كونا شيركة تجارية باسم شركة 
التجارة لمديتة القاهرة فى سنة ببعة؟؛ للاشتغال 
فى سائر اللاعمال التجارية . وفي أول ونه 
سنة ووو انضم لما المهم الاول احمد سام 
إؤندى وقد رأت هذه أاء شركة أن وزارة الدفاع 
الوطنى بدأت من سنة 907وؤ فى شراء خوذ 


للجيش المصرى من النو ع الذى يستعمله الجيبش 


وضع لعدم تخطى الي! 


تتلخصس وقائع 


سلتس سيم 


ابريطاق مصنوعة من صلبهاد فيلد وهوصاب 


مع أحكام متاز يحتوى على كمية المتنجني بنسية 14-11 ٠/١‏ 
شرحبا ورفعا لإحهال | تخلط به على درجة عالية من الحرارة وييرد 


يطريقة خاصة فيكتسب شدة وصلابة وليونة 
وقوة تحمل لمقاومة الرصاص . وقد اشيرت 
وزارة الدفاع أول دفعة من انجلترا وقدرها 
٠.٠و(‏ خوذة كافتها الخوذة جاهزة بمه اريفها 
وج ركراه؛١‏ قرشا رص .ىمناو 9 #نحقرقات) 
فسافر ا1- 
انجلة 8 موضوع الخوذ دراسة تامة فى 
المصنع الخاص ببا وهو مصنع هادفيلد وقدم 
تقريرا بدراسته إلى وزارة الدفاع وعرض 
عليبا أن يورد لما هذه الخوذ بالذات بسعر 
ع مليما وورد لا فعلا آلافا منها فكان 
يستورد الوذ أقراصا من الصلب ويكيسها فى 
«صر ويعمل لا البطانة والسيور ويدهنها بالبوية 
ولكى نضمن الوزارة ان ما لستورده هو 
من صلب هادفيلد اشترطت على شركة التجارة 
ان أقراص الصلب التى ترد من انجلترا ”فتح 
فى المصنع أمام مندوب من الا ند ام 
تم الآة راص في 
المصنع أمامه بختم أعدته و 5 الدفاع لهذا 
الغرض عليه هلال ونجمة 3ق 00 
للتأ كد من جنس البضاعة . 
ولا أعلنت الحرب وأنشئت مصلحة وقاية 
المدنيين من الغارات الجوية رأت. أن تستعمل 
لرجالها مثل الخوذ التى يستعملها الجيش 
فاستوردت هذه اأصلحة من “تلك الشركة 
خوذة من الصلب فى شبر سبتمير 
سنة 4؟؟ عتنومة بخاتم وزارة الدفاع وفي 
١‏ يوليه سئة .+91 أعلنت مصلحة الوقاية عن 
توريد ٠.٠.٠‏ لخوذة أخرى من صلب 
هادفيلد ققدم له عطاءان واحد من المتهم 


نهم الثانى سعيد افتدى محمد حسن إلى 


وأردة من مصاع مادفلد ثم 2 
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اه 


باعتار أنهم أساءوا عدا صنح هذه الوذ وى 


من شركة التجارة بامضاءالتبمين الثانى والثالك | هن أدوات الدفاع إساءة من شأنها أن يحعلبا 


بسعر عال جداً على أن يكون التوريد منبما فى 
شبر مارس سنة وعغ4! فقبل عطاء المتهم الاول 
بسعر +بان مليما وحرر العقد فى م أغسطس 
واعتبر نافذا من /ام يوليه وقام الهم الآول 
بالتوريد فعلا من أول أغسطس حتى تمالتوريد 
فى #سبتمير سنة ...144 ولكن لم يكن فى القطر 
ا مصرى وقئذ صلب يك الطلبات المتعاقد 
عليها من قبل ويك هذا الطلب كله فعمد امتهم 
الآول إلى استصناع نحو ...+ خوذة من 
الصلب الطرى وإلى عمل ختم على نمط ختم 
وزارة الدذاع وختمها به وسلبها إلى مصلحة 
الوقاية على اعتبار أنها من صلب هادقيلد فقبلت 
منه لآآن اللجنة التى عاينتها لم تفطن إلى اختلاف 
بسيط فى رسم الحتم ووذع أ كبرها على رجال 
الوقاية وعلى رجال البوليس فى مختلف الجبات 


و4١‏ اكتوبر سنة ١44.‏ تقدم بلاغ 
من امتهم الثالث على أفندى ناجى ضد شر بكيه 
المهمين الآول والثاقى بأنهما سلا إلى مصلحة 
الوقاية نحو .ع.> خوذة من الصلب الطرى 
المحرو ف ياسم أععأة متأمهم كممعدوزك بدلا 
من صلب هادفيلد بعد أن ختمت بختم غير 
حقبق وقتش محل الشركة وضبطت أوراقها 
فوجد فى دولاب فها أحد عشر خنّا من صلب 
على بعضبا رسميشابه م وزارة الدفاعوعرف 
أنها صنعت لدى محل الحفار بوزنت متناسيان 
ووجد يدفتر حسابات الشركة عدة بيانات عن 
مبالخ دفعت من الشركة تمنا لحذه الاختاع وجرد 
عزن مصلحة الوقاية فوجد به نحو .٠ه./‏ -خوذة 
علها ختم غير صحيح. وأقيمت الدعوى العمومية 


غير صالحة وان تعرض لاخطر حياة الذن 
يلبسوتها . 

ودفع المنهم الآول بأنه -لم لمصلحة الوقاية 
خوذا من صلب هادفيلد ختومة تم صحيح 
وقد عوينت بمعرفة لجنة فرزتها وقبلتها فربما 
عريه تتغارة الملدة ريد :اكه بزابمة 
الهم الثالث ٠.‏ 

ودفع ثانيا بأنه على فرض أنه سلم خوذا 
من الصلب الطرى بدلا من صلب هادف لد فان 
اللادة وم من قانون العقوبات لا تنطيق على 
فعله لآن هذه المادة خاصة يجناية خيانة عظمى 
شترط فها قصد خاص هو أن يعمد الهم 
إلى مساعدة العدو أو خيانة وطنه أق اعرد 
عردا تعجيز الدفاع الوط وهذا القصد لاينسبه 
اليه الانهام . 

ودفع ثالثا أنه ان سل إلى «صاحة الوقاية 
خوذا من الصلب الطرى فبى صالحة صلاحية 
كافية لاغراض الوقاية العامة وهى حماية الرأس 
من شظايا التنايل وما يتساقط من المبانى الى 
تتهدم ومن الزجاج الذى يتطاير من أثر الغارات 
الجوية ويذلك لا يكون حتّى قد أعدم أو أتاف 
عدا إحدى وسائل الدفاع من طريق إساءة 
صنعها فا زالت صالحة للدفاع صلاحية كافية ولا 
ينشأ من استعمالها خطر عل الذين يستعماونما 
ولا تسبب لهم حوادث بدليل استعماطها 
بالفعل من قبلهم بعد ظرور عيها و بدليل استعمال 
مثلبا مر قبلوزارة الداخلية لرجال البوليس 
الذدن يشتغلون فى أعمال الوقاية 


على المبمينجيعا بالمادة ١م‏ من قانونالجقوبات أ ودفع رابعا بأنه لم يصنعبا بل وردها فقط 


0“ 


ومعروضة للبيعلسائر الناس فائتراها ووودها . 

ودقع خامسا بأنه لايعتير مرتكيا لجنحة 
الغش فى التوريد لآن ما ورده صالح صلاحية 
كافية لأغراض الوقاية ولانه إنها ارتيط بتوريد 
خوذ على عيئة معينة ومازال يقول بأن ماورده 
مطابق لتلك العينة 

ودفع سادسا بأن عقده مع مصلحة الوقاية 
هو عقد بيع معلق على شرط المعايئة والتجربة 
وقد دوين مأ قدم وجرب بعرفة المصلحة 
المشترية وقبل بعد ذلك بالحالة التى هو علببا 
فيعتير أنه قدم ما طلب منه فان قصرت المصلحة 
في المعاينة والتجربة فلا مسئولية عليه 

ودقع سابعا بأنه على فرض أن مأ قدم هو 
من غير نوع الصاب المطاوب فقد قدم خوذا 
من صلب فلم يش المصلحة فى جنس البضاعة 
والغش لابعاقب عليه إلا إذا كارف فى جنس 
البضاعةطبةاًللمادة بغ م#عةوبات وانلفظ الغش 
الذى ورد ف المادة إلم مكررة يفسر على هذا 
الوجه . 

وقد دفع المهمون الاخرون بانكار الهمة 
وانكار علهم بهذه العملية واشترا كبم فهاورد 
الانهام على كل ذلك ما سنفصله بالنسية لكل 
دقع من كل مهم . 

ف ثبوت الواقعة 


فى التطبيق القانوى 
5 قُْ أنالمادة ١م‏ لاتشترطقصداخاصا 
هو نية مساعدة العدو أو نية إضعاف الدفاع 


استول الدفاع الدعوى بأن ال1-ادة ١م‏ من 
قانون العقوبات عاقب بالاعدام على جرعة 
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وسائل الدفاع . وأنها تستلزم توفر قصد خناص 
لدى المتهم هوانة مساعدة العدو ولعمد لعجيز 
أو اضعاف الدفاع الوطنى وأن الاتهام لاينسب 
هذه النية الخاصة الى المتهمين واذن فلا تكون 
المادة ١م‏ منظبقة علييم واستشهد على ذلك با 
ذكره شرا حالقانون الفرنسى فىهذا الباب خاصا 
بمعنى جناية الخيانة العظمى فى ذاتها وفى تطبيقاتها 
على بعض المواد الخاصة بها وخصوصاً المادة 
/ا/ا من القانون الفرنسى القديم قبل تعديل سنة 
وسو و كا قال أن المشرع المصرى احتفظ .هذه 
القاعدة إذ ذكر فى مذكرته اللايضاحية أنه خص 
عقوبة الأعدام حرام الخيانة العظمى فعينها من 
طريق نوع العقاب عليها وإذ سماها بمذا الاسم 
فقد استوجب لا القصد الخاص بها وهو نية 
مساعدة العدو . وهذا القول هوفي أساسه صميح 
بالنسبة لا كبر مواد القانون الفرنسى القدحم لا 
ميعها فيعضها لعتير خيانة عظمى معاقب عليبا 
بالاعدام دون اشتراط هذه ألنية كالمادتين ار 
وام اللتين تعاقبان على مجرد تسليم أسرار إلى 
دولة أجنبية ولولم حصل ذلك بقصد الاضرار 
بالدولة ما ذكرذاك جارسون . وقد جاء القانون 
الفرنسىالصادر في9١‏ يوليه سنة وم؟١‏ ف المادة 
5 ( التى أخذت عنبا المادة ا من القانون 
المصرى ) فعاقب بنص صر بح عبلى مجرد إتلاف 
وسائلالدفاع عمداً وم يشترط أن يتعمد الفاعل 
هذه التتيجة واعتير هذا الفعل فى ذاته وبنص 
خاص فى صدر المادة خيانة عظمى بدون بحث 
فى الباعث عليه وتأيد هذا المعتى الذى قصده 
الشارع بالمذكرة الايضاحية لذلك القانون الى 
قالت ان الغرض هو ه معاقبة جميع الأعمال التى 
من شأتها اعاقة الدفاع الوطنى » فالعقاب هو على 
الفعل فى ذاته بدون بحث في قصد فاعله 
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وجاء القانون المصرى << وجاء القانون المصرى متبعاً هذا الممنى لان | التقيجة . وقد قار نالشارح هذهالمادة فى الم كم هذا المعنى لإآن 
المادة ويم تعاقب على أفعال الاعدام والاتلاف 
فذاتها بدون بحث عن الباعث عليبا . أما قول 
الششارع فى المذكرة الايضاحية أنه خص عقوبة 
الاعدام بما كان يسمىمن قبل بالخيانات العظمى 
فورد فى معرض الكلام على تنسيق المواد وانه 
جعابا مرئية حسب مواضعبها لا حسب درجة 


العقاب وأنه عدل عن إلى ملز بين ج 6 الخانة 
الى تقع من الوطنيين والجاسوسية التى تقع 


الاجانب ٠.‏ وجعل العقاب بالأعدام واحدآً 
فى الحالتين إعا ' يقصد بذلك أنف سدق 
هذه الجرائم ماكان لبعضها من قمد خاص فقد 


جعل لكل جرعة ة أركان مفصلة فى كل مادة ول 
يس وجب قص_داً خاصاً يحم المواد الى يعاقب 


علها بالاعدام 
» فى أن المادة وم لا تنشترط اساءة 
الصنع قى مال مملوك الدولة أو مخصص للدفاع 


وبمسك الدفاع يدة فع آخر إذ قال أن إساءة 
صنع مبمات!لدفاع لابساقبعلبا إلا اذاوقعت 
إساءة الصنع على مواد بملوكة للدولة أو عخصصة 
لغرض الدفاع الوطنى . أما اذا وقءت على مال 
ىَْ ملك الافراد فلا عقاب علبها لانها اذن لاتتعلق 
بالدقاع إلا بعد أن الستلبها الدولة وتخصصما 
لهذا الغرض ٠.‏ 

لكنغ غرض الشارع هو أن اول العقاب 
كل إساءة صنعترتكب عمدا أثناء صتاعة ماأعد 
لتستامه الدولةلتستعمله فيأغراض الدفاع بصرف 
النظر عن مالك وقتئذ مادامالصاتع يع أن هذا 
الذى يسىء صنعه هو معد لأغراض الدفاع . 
فالعقاب هو على فعل يؤدى إلى نتيجة ضارة 
بالدفاع حتما .وأو وقع من مالكعل مال مملوك 
له مادام قد تعمد الفعل مدركا انه يؤدى الى هذه 


0 
ظ 


عورا 


التتيجة . وقد قار نالشارح هذهالمادة فى المذ كرة 
الايضاحة بالمادة .و عقوبات البتى تعاقب على 
تخريب أملا كالدولة واعتر نصبا قاصراً قصدوراً 
لاحتاج إلى بان فلو كان غرضه أن تقع إساءة 
الصئع علىمال فى ملك الدولة أو سيق تخصيصه 
لاغراض الدفاع لنص على ذلك صراحة . 
وفاوروباتستوردال_كوماتآ كثرمعدات 
الدفاع من مصائع مملوكة للا فراد وكل مايمنع 
ن | قا ببق فى ملكية الأفراد حى تشير بهالدكومة 
يعد يمام صناعته والحكومات لاتقدم المواد 
الأولية الصناءات ها انه ليس لآ كثرها مصانع 
أميربة . وقد قصد العقاب على كل إناء ءة دنع 
7 مدا فيما يصنع خصصا للدفاع مع عم 
المنهم ذلكولو لم يكن فىملكالدولة وقتئذ وبغير 
هذا المعنى لاتنعليق هذه المادة ويكرن العامل 
الذى يرتكب هذه الجرعة - )مع و8 ب 
مدركا أنها: ميق الدفاع الو طنى فى مأمن من العقاب 
1 نها لاتعدو أن تثون صوره من صور 
الاعدام والاتلاف المستتر فى عيب صناعى فى 
مبمات مقرر استعالها فى أغراض الدفاع . 

# فى صلاحة الوذ الى قدمت 


لا راض الوقاية. 


ع هل الحرة المسلية لمصلحة الوق قاية من 
الصلب الطرى 0 

) 0-7 ا إم عقويات 
وقد أصر الاتهامرغم مأسبق ليأ نه على ا نطياق 
المأدة ١م‏ على تقد حمخوذ ذ منالصلب الطرىبدلا 
من صلب المتجتيز زهرتكنا فى ذلك على دليلين : 


الأول - ان الصلب الطرى لايصاح الغرض 
الذى أعد ءن أجله وهو اتقاء رصاص المداقع 


000 
الرشاشة ورصاص تنايل شرانبل وشظاياالقنايل 
المضادة للطائرات وقد بينا يما سبق أن اتقاء 
رصاص المدافع العامة لسن مره أعراض 
الوقاية لارتفاعاحتاله وان ماءتفجرمن رصاص 
من قنايل شرائيل اذا ألقيت من الطائرات حكه 
- سائر الشظايا السابق بان أثرها على أن 
رصاص شرانيل انما يستعمل ف القثايل الصغيرة 
الحجم التى توجه الى تجمع الافراد فى العراءولا 
توجه الى رجال الوقاية فى المدن ولا خطر كبير 
من شظايا اثقنايل المضادة للطائرات كا سبق 
شرح ذلك . 

النانى_أن الصلى الطرى أقلصلا بةوتحملامن 
صلب المتجنيز فاذاماأصيب رجل الوقاية بثظية 
فى رأسهكان إتقاؤها بخوذةصلبالمتجنيز أفضل 
وأكثر فائدة من [تَمَاما صلب طرىقان نفذت 
فى الحالتين وأصابت ‏ الرأس كانت الاصابة فى 
<الة الصلب الطرى أ شدمتمافى حالةصاب المنجنيز 
وقد تخترق الصلب الطرى ولاتخترق صلب 
المنجنيز وفى الخالتين يكون الصلب الطرى 
خطراً على حياة الذين يستعماونه أوينشأ عنه 
عوادث ما 

والمادة تعاقب على إساءة الصنع الى من 
شأنها ه ان تعرض للخطر حياة الاشخاص الذين 
يناط بهم استمالها أو أن ينشأ عنبا حادثما, 
وتفسير معتى الخطر ومعنى الحادث على الوجه 
السابقهوتفسيرجرفيتنافىمع المعانى والاغراض 
التى قصدها الشارعفالمادة كلمافقد قال لشارع 
فى المذ كرة الايضاحية عن القانون رقم ٠خ‏ سنة 
أنه خالف فى وضعه التنسيق العام فى 
قانون العقوبات' فم ترتب الجرام فيه حسب 
أهميتها بل رتبها حسب نوعبا ومواضيعها لجعل 
كل نوع من الجرام .معا منجنايات أوجنح وقد 


العدد السابع السنة الحادية والعشرون 


كام على موضوع إعدام وإتلاف مهات 


الدفاع الوطنى فى المادة ويم وجعل عقوبة 
ذلك الاعدام وقد نص فيا على -التين من 
أحوال الاعدام والاتلاف هما : )١(‏ الاعدام 
والانلاف المادى وهو اعدامأداة الدفاع اعداما 
لانبقى معه كاغراق مركب أوحرق طائرة 
والاتلاف المادى الذى تق معه إجزاء مايتئف 
ويصبم غير صالم للاستعمال كتكسير اجزاء 
طائرة وإتلاف مركب مجعلها باقية غير صالحة 
للبلاحة أوغير صالحة للحرب باتلاف أدواتها 
الحربية مع بقائها عائمة ( م ) حالة الاعدام 
والاتلاف المعنوى من طريق إساءة 
دعبا قتصبيح بذلك إما غير صالحة للاستعمال 
وهو ما يساوى حالة الاعدام أو لصبح مصدر 
خطر على الذين يستعملونها أويحدث منهاحادث 
ما وهو مايساوى حالة الاتلاف وجعل العقاب 
عل الحالتين واحدا بعقوبة الاعدام فالمساواة فى 
العقاب دليل أولى على المساواة فى العمل 
وفى نتيجة العمل وقيمته وهو الاعدام 
والاتلاف المادى ولامكن أن كرتب 
عقوبة الأعدام على إساءة صن ع لاتصل الىمدرجة 
الاعدام والاتلاف المادىكما أن عقوية الاعدام 
لاتنطق على عمل مادى يقشع على مبمات الدفاع 
ولاتكون ننمجته اع دامبا أو اتلافبا بل برد 
العيث مها وتقليلقائدتها قلة لاتبلغ حد الاتللاف 
المادى . والدليل على ذلك قول الشارع قٍِ 
المذكرة الايضاحية إن إساءة الصنع فى أحواها 
الثلاثة لا تمدو أن تكون صوراً من صور 
الاعدام والائلاف المادى . ويؤيد ذلك النتص 
الفرنبى للقانون الفرنسى الصادر بديكريتو 14 
يوليه سنة م١‏ ونص المذكرة الايضاحية 
المزافقة له 0 
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فالقانون الفر نمى شكلم فى إساءة الصنع الى 


6 «عطءءأمطتيء 1645 2 ماهم عن[ 
1021021 


والمذكرة الايضاحية تقول إن الغرض من 
المادة هو معاقبة ول الاعمال التى من شأنها أن 
انع تناع طم تاعط0! تلج عاعهماأقطه ععتلد1 عل 
101 وكمواعل ع1 عل 


أى الاعمال النى من شأنها أن تجعل الدفاع 
غير قائم 

وأ كثر من ذلك دلالة على أن المقصود 
باساءة الصنع أن تصل الى درجة الاتلاف 
والاءدام المادى النص الفرنى للقانونالمصرى 
عن أول حالة من أ<وال اساءة الصنع إذ جعلرا 
من شأنها أن تجعل الثىء غير صالح للاستعمال 
مطلعا واطوو انامز فبذا التص الفرنسى تحدد 
نتيجة اساءة الصنع فى أول حالاتها تحديدا يتفق 
تماما حالى الاعدام المادى والااتلاف 
المادى مثل ذلك قتايل أسىء صتعبا عمدا كيلا 
تتفجر أو تتفجر بلا قوة فلا يتطاير منوسا 
شظايا ولا تهدم شيئًا بقَوة الانفجار ١‏ 

ثم ذكر الش.ارع حالتين أخريين من اساءة 
الصنع يبدومعبما أن يبقالشىء صالحا للاستهال 
انما يكون من شأنه ()تعريض الذين يستعملونه 
للخطر (؟) أو أن يحدث عنه حادث ما , 

ولبلاحظ أن الاتض الفرنسى فى الخالتين 
يدل عل أن التعريض للخطر وعل أن السادث 
ينشأ كل منهما من اساءة الصنع فى ذاتها لامن 
عامل خارجى فيقول ف الخحالة الأولى أرنف 
الاساءة من شأتها عاطززمءءونه وعنالثانية أنها 
تحدث معنو مبرمعط أى أن التعريض لاخطر 
ونشوء الحادث يحدث من اساءة الصنع وهى 
التى تسبيه بذاتها مثل ذلك بنادق لم يحم تركييها 


هن؟ 


فاذا اطلقت تفجر البارود على من استعمابا 
فيصيبه وفى ككل حالة تستعمل فبا هذه البنادق 
يحتمل الخطر ومثل طائرة أسىء صئع قطعة 
داخلية فها فلا تتحمل حرارة عالة حتى إذا 
طارت الطائرة طويلا انصبرت هذه القطعة 
وعطلت عمل الطائرة فتقف وسقط 
فق الحالتين تكوري البندقية والطائرة 
فى حالة تبدو صالخحة للاستعمال وتستعمل فعلا 
لكن محدث من استعمالها الخطر أو الحادث 
وإذا أزيل سبب ذلك بان تصلح البندقية فى 
الموضع الذى ينفجر منه البارود وترفع تلك 
القطعة من الطائرة أصبحت الندققة والطائرة 
صالحتين للاستعمال . وهذا مصداق لما ورد فى 
المذ كرة الايضاحية من قول الشار ع :. وإذ لا 
25 تب على هذه الأعمال ان تصبح الاشياءغير 
صالحة للاستعمال واف يكن يحوز أن تؤدى 
إلى وقوع حواذث كما هو الحال إذا أمىء 
صنع الاسلحة والذخائر أو بناء امحابىء , 
وهذا المعنى فقط يتناسق حم إساءة الصنع 
فى أت يلغ بذاته فى كل الا"حوال درجة 
الا”عدام والا“تلاف المعتوى المساوية للاعدام 
والانلاف المادى قمادام احتمال الخطر 
واحتمال الحادث قائما فأنه يكون صورة من 
صور الاتلاف التام فلا تستعمل حتى يزال 
سبي الخطر ويصدر الحادث وبغير هذا المعنى 
الذى يقوله الاتهام قد تكون نجة إساءة 
الصنع فى إحداث -حادث أو تعريض الحاة 
للخطر أن يكون هذا الحادث وهذا الخطر 
بسيطا جد ويعاقب عليه بالاأعدام فى حين 
ان العيث المادى بأدوات الدفاع قد بقلل 
بعض فائدتها ولا يكن مع ذلك أن يعاقب 
عليه بالاعدام مادامالثىء يق صالخا للاستعمال 


ا 

ومما لاشك فيه أن 
طرى يجعلها أقل صلاحية مما لو كانت من 
صلب المتجنيز انما هذا لا يجعلا غير صالحة 
للاستعمال ولا يجعلبا على الاعتبارات ااسابق 
بيانها همصدر خطر ولا حوادث بدليل 
استعماها فعلا بعد العلى بعيبها وبدليل استعمال 
مثلبا نى لندن وفى ٠صر‏ من قبل وزارة 
الداخلية لرجال البوليس الذين يشتغاون فى 
أعمال الوقاية واستعمال الجاليات الا جنبية 
فى الا سكندرية لها وخصوصا الجالة اليوثانية 
حيثك اشرت منها .٠ه‏ خوذة لشبادة مدير 
مصدع زخارى وهو من أعضاء لجنة هذه 
الجالية . 


قْ معى الغش قَْ المادة 43 مكررة 

على أن المحكمة آرى ان لفظ الغش فى 
المادة ام/ مكررة ورد مطلما غير مودوف 
ولا مل لالحاقه فى المعنى يالغش المحدد فى 
الادة اعم فلو أريد ذلك لقيل الغش من 
جةس مأدورد . على ان هذا التحديد شاق مع 
قباس الغش فى التوريد على الغش فالاشغال 


المدد السابع -- السنة الحادية والعشرون 
صنع الخوذ من صلب 


فكيف يكون الغش مقصورا على جنس 
الشغل وماهر جفس الشغل ؟ فالمقصود به هو 
العقاب عل حالة غير الحالة العامة وهى حالةأى 
غش مدتى أو تجارى إذا وقع فى توريدات 
الجيش أثناء قيام حالة الحرب بقصد منع ذلك 
منعا باتامن طريق العقاب الجناتى . 

والغشالمدقىهو إخفاء عيب ف المبيع عمداً على 
المشترى بطر يق التدليس من قبل البائع بحيث لو عليه 
المشترى جاز له فسخ العقد والعيب الذى نحن 
بصدده هو عيب اخفاه المورد عمدا بطريق 
التدليس بختم الخوذ هم كم وزارةالدفاع ليظبر 
بأنوزارة الدفاع قد أقرت من طريق الختم بأنه 
من صلب هادفيلد . 


( قضية الدابة ضد أححد افندى سام وآ خرين وحضر 
عن الآول والثاتى حضرات الاداتذة أمد يجيب اللالىبك 
ووهيب دوس يك وأحد رشدى وعن الثالك الاستاذان 
سابا حبثى بك وعلى كامل المامصى وعن الرايع الاستاذان 
الدكتور حنقى أبوالعلاوبسطا شكرىوء. . الخامس الاستاذ 
اسماعيلوهىرقم؟! سنة ٠94.‏ عا م عسكريةرئاسةوعضوية 
حضر ا تأ صحابالعزةأحد صفوت بكوحمدتوفيق ابراهم بك 
وعمد حافظ بك الستشارين وحضر فى الضابطين البكياثى أركان 
<رب مود صيحى والصاغعيد القادر عبد الرؤوف م حضرر 
حضرفى وكلى التيابة الاستاذين جمد عبدالعزيز كامل وعم د جمد 
حسنين ) 


العدد السابع - السنة الحادية والعشرون 


ينذا 


جت ا 1 | اها 
دقع بكم يس 


كرون 
محكمة اسبوط الابتدائية الاهلية 
8 اغسطس سنة «مو١‏ 
مخالفة تنظم : لاداعى لصدور مرسوم نزع الملكية 

مدا القانوق 

تقع مخالفة التنظيم ولو ١‏ يصدر قانون 
بنزع الملكية مادام الطريق مخصصا بالفعل 
للمتفعة المامة )١(‏ 
علي 

ه حيث أن محكمة أولدرجة بنت حك البراءة 
على انه لم يصدر مرسوم بنزع ملكية وانه على 
ذلك يعمل كل مالك فى ملك مايشاء وان عمل 
الخالف لاعّاب عليه 

« وحيث انه يجب الرجوع الى النصوص 
القانونية لمعرفة مااذاكانت تساعد على الاخذ 
هذه الاظرية 

ووحيثك انه يجب فىهذه الالة مناقشةالمواد 
١‏ و١إءن‏ قانون التنظيم والمادة ٠١‏ مرن. 
لائحة التتظيم . 

وقد نصت المادة الآولى بأنه لايجوز مطلقاً 
لاحد أن يبنى فى المدن والقرى الموجود ها 
الآن مصلحة تنظيم أو التى ستشكل فها المصلحة 
المذكورة بقرار من نظارة الاشغال العمومي.ة 
منازل أو عمارات أو اسوار أو بلكونات أو 
(مهذا الحكم عالف لمكم عحكمة سوماج الابتدائية 
والسابق نشره فى العدد السادس من هذه السئة تحت 
“قم ميا ص روه ) 


سلالم خارجية مكشوفة أو مماثى أو غير ذلك 
من الابنية النى تقام على جانى الطريق العدومية 
ولا يسوغ له أيضا توسيع تلك اللابنة أو تعليتها 
أو تقويتها أو ترميمبا أو هدمبا بأى صفة كانت 
أو قّ أى حدكان من الهدود إلا بعد حصوله 
من مصاحة التنظيم على الرخصة وخط التظيم 
أما عملية البياض «الفرشة واءكانتمن الداخل 
أو من الخارج فلا يؤخذ عنها رخصة ونصت 
المادة ١ؤ‏ على ان من يخالف حم من أحكام 
المادة الأولى هن أمرنا هذا يعاقب بالعقوبات 
الآنية :غت 

أولا ‏ اجراء أعمال بدوزرخصةوخارجة 
عن خط التنظيم أو الحد المعين للتعلة يستو جب 
توقيع العقوبة المدونة فى المادة ويم عةوبات 
وتوقيع العقوبة المدونة فى المادة ومم عقو بات 
عنتاط وذلك فضلا عن هدم الاعمال المذكورة 
على مصاريف مرتكب الخالفة 

ثانيا اجراء أعمال يدون رخصةانماداخلة 
فى خط التنظيم يستوجب توقيع العقوبة المقررة 
في المادتين المذ كورنينآنفا وذلكفضلا عن الزام 
مرتكب المخالفة بدفع رسوم الرخصة 

ونصت المادة ٠١‏ على أن كل بناء يتراءى 
لمصلحة التنظيم لزوم ترميمه حرصاً على الآمن 
العام أو نظراً لكونه آيل السقوط يفبغىتر ميمه 
أو هدمه فالمعاد النى تحدده المصلحة المذكورة 

د وحيث أنه يجب التفريق بين حالى )١(‏ 
حالة الاراضى المقرر [دخاما فى طريق مزمع 
انشاؤها (م) وحالة المباتى الخارجة عر خط 
التنظيم والقائمة على جانب طريقعهوهيةهوجودة 


جهه/ا العدد السابع السئة الحادية والعمشرون 


قملا . أما عن الحالة الأولى قد قضت المادة 
العاشرة من القرار الوزارى بمنع اقامة أى بناء 
علبها من تاربخ اعتهاد رسم خط التنظيم ولكثبا 
م تحذر ترميم المانى القائمة عايب من قبل حتى 
بزع ملكيتها كما انهالإتشترط وجوب الحصول 
على رخصة لاجراء :لك الترميمات أماعنالحالة 
التاننة فد قضت المادة الآولى من الآمر العالى 
بأنه لايجوز لليالك بناء أو تقوية أو برميم 
الاجزاء اللازم ازالتبا بدون اذرن مصلحة 
التنظيم واو لم تزع ملحكيتها ( استتناف 
م؟ اغسطس منة 110 مجموعة 4١‏ 
ص 7٠٠.‏ ) 


ووحيت قد ورد فى الأدة ٠٠‏ مدلى أل 
بأن حقوق الارتفاق عل العموم هى ماتقتضيه 
حقوق الارتفاق التى تستازمها ملكية الاملاك 
الاميرية أو توجبهأ القوانين والأوامر الصادرة 
لمنفعة عامة 

و وحيث أنه ليس هناك ارتباط بين -ق 
الارتفاق للمنفعة العامة وبين نو ع الملكية المنفعة 
العامة إذ يجوز أن يقرر القانون <و, الارتفاق 
علىعين من الاعيان بدون حاجة الىنزع ملكيتها 
وتقرير حق الارتفاق على عقار لللتفعة العامة 
لايعتير ضربا من ضروب نززع الملكية . وقد 
اجمع الشراح وامحماك فى فرفسا عل انه إذا 
فرض القانون حما لى عمار للمنفعة العامة فلا 
يجوز للمالك المطالبة بالتعويض اذا لم ينص 
القانون على ذلك ( حكم حكمة الاستئاف ١‏ 
أغسطس سنة )١4و‏ مجموعة سنة مله ص 
..؟ وداللوزيراتيك بند مم وح الموسكىق 
امجلة القضائية س م ص و١)‏ 

« وحيث أننص اللائحة فى ضرورةالحصول 
على رخصةهو نص قانونى صمح يجب تطبيقه 
ومن البديهى ان القاضى لا بملك سق الغاء 
قانون صدر من البيئة التشريعية أو هن هيئة 
أخرى خرلتحق التشريعوك .ذلك ليس للقاضى 
أن يعطل مفعول نص قانونى صريح فى مدلوله 
ومنطوقه بل انب هذا من حق الشارع 
فيقتضى توقع العقاب على كل من يخالف نص 
المادتين وو ؤومن لاتحة التنظيم والمادة 


د وحيث أنه قد أوجيت لائحة الانظيم حق 
ارتفاق على الاراضى والمبالى فلا يجوز ترميمها 
إلا باذن من مصلحة التتظيم 

فقد جاء فى داللوز براتيك مادة عل بذؤنيمع» 
بند ٠1؟‏ أن حق الارتفاق هو عبارة عن قيود 
منصوص عليها فى القوانين واللوائم مفروضة 
على الملاك أو الاملاك بالنسية الى العقارات 
أو الحقوق العينية وذلك للصلحة الجموع ومن 
ضمن هذه القيود قود حق الملكة الواردة فى 
لائحة التنظيم وقد نصت المأدة دودرو .+ 
مدلى فرنساوى أن حقوق الارتفاق القانونة 
هى مايفرضبا القانون المصاحة العامة أو مصلحة 
الافراد وان حقوق الارتفاق للمتفعة العامة 
منصوص عنبا فى اللوائح والقوانين الخصوصية 

و وحيث أنه قد نص القانون المدتى المصرى 
فى المادة .م على رتقا عن الأرتناق ا | 0 كرات 
تكليف مقرر على عقار لمفعةعقار آخر أوإنفعة أ «وحيث أن مجرد اعتماد خط التتظيم 
الميرى ومنفعة الميرى هنا يمكن أن تنصرف إلى | بتوسيع طريق عمومية موجودة فعلا فان الآثار 
الارتفاقات المقررة للمصلحة العامة طبقا للوائم | القانوتية يجب أن تحدث طبقا لما فصت عليه 
والقوانين (دوهلس ارتفاق ‏ نبذة وم) |المادتين الآولى والحادية عشرة هن ديكريتو 
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العدد السابع السنةالحادية والعشرون 


التنظيم فلا يحوز إجراء أعمال البناء أو إلتعلية 
أو التقوية أو الترميم فى الاملاك الى على 
جانبى الطريق إلا بعد الحصول عبلى رخصة 
من جبة التنظيم وعبل خط التنظيم ويعاقب 
من بجرى عملا من هذه اللاء بال بغير رخصة 
وخارجا عن دذا الخط بالغرامة وهدم الاععال 
المذ كورة على مصاريفه ولا يتوقف ترتيب 
هذه الاثار على شرط صدور مرسوم يتزع 
الملكية لآن هذا الشرط غير منصوص عنه 
فى القانون . لآن خط التنظيم يقيد بمجرد 
اعتماده جرية أرباب الاملاك فى البناء والتقوية 
بغير انتظار نزع ملكية المقدار الداخل فى 
تلك الاملاك في التنظيم وأول أثر لهذه 
المشاريع هو فرض حق ارتفاق التنظيم 

أاعتمعمع ]لحل 04ل ألمعه على 
المقارات الداخلة فيها فان قانون اعتماد خط 
التتظيم ينثىء حق نزع الملكية وينثىء فى 
لوقت نفسه حق ارتفاق قانوفى لا سمح 
معه ل صحاب الأاملاك المتصلة بالطريقالعمومى 
أن يغيروا أو يزيدوا حالة أملا كبم إلى أبعد 
من خط التنظيم ( عكمة الاستئتاف الختلطة فى 
يثاير سئة 146 مجموعة التشريع والقضاء 
الختلطة السنة العشرون ص ١8.‏ والاثثر التالى 
يجعل القدر الخارج عن خط التنظيم داخلا 
فى الا”ملاك الا ميرية العامة من غير أن تكون 
هناك حاجة لاز 4 ملكيته ( واع؟ ووم[ ) 
فلا يقَتضى ذلك اتظاذ ماهو منصوص عنه 
فى قانون نرع الملكية من ضرورة إبداع 
التعويض قيل الاستيلاء أو اتخاذ أى إجراء 
آخر يمكن أن يعرقل انساع الطريق العمومى- 
هذا قيما يتعاق بالا“راضى النضاء أما فيما 
تعلق بالبناء فان حق الارتفاق بمنع البناء 
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( الموءةانلء ممم ١‏ ) يصيح مقررأ 
عليبا حتى يقوم التنظيم باتخاذ اللازم لاأجراء 
نزع الملكية ف هذه الحالة تقدر قيمة اليناء 
المأخوذ أو ينتظر حتى يطلب أمحابها رخصة 
البناء فلا يدفع إلا ثمن الاأرض 

وحيث أن المادة ١١‏ من القّانون المدنى 
الاأهلى قررت أن للمالك حريةالتصرف فملكه 
بطريقة مطلقة وليس معنى ذلك أنه لا حدود 
هذه الحرية وأن الشارع المدمرى ل ينص صراحة 
على قبد للمالك فى تصرفه كا فعل الشارع 
الفرنسى ف المادتين اماه و ::ه مدنى إلا 
ان هذه القيود يصح أن تكون مفبومة ضمنا 
( راجع هالتون جزء و ص ه, وما بعدها ) 

ووحيث ان هذا المق الذى للسلطة العامة 
فيمأ يتعلق بالطرق الع.ومة هو مايعير عنه 
بحق ارتفاق التراجع ( ع0 06 أأياموع5 
اطع نواعم وتدخل ضمن حقوق التطرق 
المشار اليرا فى المادة العاشرة من القانون المدنى 
الاأهللى ( راجع هالتون جزء ١‏ ص ١١4‏ وما 
بعدها والااموال لذهنى بك ص م والملكية 
لكامل مرسى طبعة ثانية ص5 وبلانيولجزء١‏ 
(طبعة ثالئة فقرة غ8 ص ه78 ). 

« وحث ان المادة الا" ولى من الد كريتو 
لانسرى على الملاك الكائنة أءلا كبم على مشروع 
طريق إلا بعد نزع الملكية بالطريق القانونى 
وان ما ينطق علبه فى هذه قل نزع الملكية هى 
المادة العاشرة من قرار وزارة الا شغال وليس 
المادة الا“ولى من الديكريتو والمادة العاشرةمنه 
تشير الى منع اليناء على الاثراضى اللازم نوع 
ملكيتها وليس إلى المانى القائمة من قبل صدور 
ا مرسوم باعهاد خط الانظيم ) استئئاف مختلط ( 
وم ابريل سنة 6وم١‏ و 5١‏ ديسمير 
سنة 0918197 وتعليقات جرس ون 


جزء 
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ثالك على 1 
( ويراجع حك شبين الكوم + مارس سسنة 
لل 0 0 للنيابة العدومية العدد 


لادة إنع عقوبات بند 411 


دوعت انحن انان ال اعم قزر 
لصلحة طريق قاتمة فعلا ويترتب على اعهاد خط 
التنظيم واصداره الأثر منع البناء والتر 
رانقوية والْوَاخِب عتاب صا اناه الخارس 
عن خط التنظيم والجاورللطريق العدومى والحم 
أيضاً بأزالة الخالفة( راجع داللوز براتيك تحت 
كلية تنظيم بند همل وما يعدها ) 


وعلى ذلك فالواجب الرجوع الى نصوص 
القانون من غير إدخال شروط ل وقبود لم برد لا 
ذكر فيه فالنص صربم في ضرورة الحصول على 
رخصة وأنه ىحالة عخالفة هذا الآامرية: تضنى الحم 
بالعّوية والازالةقطيقاً لل صامادة الآولى والمادة 
و ادك نوو لاف دلوت نتيا ل 
صدور مرسوم 4 ملكية القدر الخارج عن 
خط التنظيم اذ أن الشارع أراد حبس الاملاك 
ماريام مز لظ م عن التر ميم والتقوية حى 
تنهدم وأسقط من نفسها فلا تدقع الزانة العامة 
إلا يمن الارض الفضاء ‏ نمان فىهذا الامرظليا 
صارخا للا 'فراد ولكن على ما يظهر لوحظ 
تفضيل المصلحة العامة على الخاصة زد أجع فذلك 
مقال الاستاذ عبد المنم رياض أثر القيود 
الادارية فى تحديد حق الملكية فى مصر ‏ مجلة 
النشر ربع والاقتصاد السنة الثانة العدد الرايع 
ص "ادوم بعدها ) 

هو وحيث ان المادة العاثشرة مر. ‏ القرار 
الوزارى الصادر بلا ة التتظيم فى هال 
الطرقالمراد انشاؤها لآول مرةوهو ما يظهرمن 
عبارةالمادة إذتقول أناعتمادخط التنظيم يسوغ 
الجكومة أن تنرع شيئاً فثميئاً الآاراضى اللازمة 


0 


العدد السابع السنة الحادية والعشر ون 


لأنشاء الشوارعالميئة بخط التنظيم وقيدت هذه 
المادة<ق الناء فقط إذ قضت عنم أقامة بناء على 
الاراضىالمبينة بالرسم وضرورة نزع ملكيتهاوم 
ملع المادة أعمال الترميم أو التقوية أو غيرذلك 
ماص عنه المادة الأ ولىمن قانون التنظى وفضلا 
عن ذلك فان منع البناء الوارد فى المادة العاشرة 
*#” | المذكورة لا 0 جزاء جناتى أو ادارى 
كالغرامة والأزالة ) راجع فتوى لجنة قضايا 
الحكومة المؤرخة؟؟ ا يبل سنة» ١49‏ المتشور 
نصبا فى مقال الاستاذ عبد المنعم رياض سالف 
الذكر ) 

دوحيث ان هذه الهالة المضطربة بين 
مصلحة التنظيم وأصحاب الاملاك تقتضىسرعة 
انظر فى تقربر قاءدة قانونية على أساس 
النصوص المبينة بقانون نوع الملكية وذلك بأن 
يقدم صاحب الشأن طلبا للحصول على رخصة 
اذا كن البئاء خارج خط التنظيم وجبالاسراع 
فى تحديد قيمة ضائع التنظيم وابداع ثمنه فى 
خزيئة الحكمة فاذا وافق صاحب الشأنكان ما 
* | وإلا يتخذ طريق المعارضة وفقا للا حكام المنوه 
عنها بقانون تزع الملكية وبذلك يمكن التوفيق 
بين جميع المصلحة العامة أو الخاصة أما ترك 
المبانىلمدةطويلةمنغير إصلاحأونحسين أو تقوية 
فان فيه إجحافا عظما فاذاعدلت مصلحة التاظيم عن 
خط التنظيم كان الاجحاق أشد وأنكى. 

«ووحيث أن الواجب وضع حد معقول 
ومقبول . صحسم أن الحصول عب رخصة 
حسب خط النظيم يعطى لصاحب الملك حق 
رفع الدعوى فى المطالة بثمن الأرض الأخوذة 
للمتافع العدومية ولكن ذلك قتضى 
0 كثيرة وت عند 0 0 


العدد السابع ‏ السنة الحادية والعشرون 


« وحيث انه لا يمكن للمحام أن تعمل على 


تأويل نصوص دكريتو التنظيم مع أنها صر حة 
وظاهرة والمرجع فى تخفيف شدته هو السلطة 
التشريعية فانه يصح أن تقوم بالاسراع فى إيحاد 
التشريع المناسب فالى أن نحين وقت التشريع 
يحب الرجوع الى الساطة الادارية التى خولها 
القانون فى المادة الأولى حق اعطاء الرخص 
بالترميم أو التقوية ولو 5ن اليناء خارجا عن 
خط التنظيم ‏ وذلك في الأحوال التى ترىفيها 
أن العدل يبرر ذلك الاعطاء وهذا هو الذى 
يحرى عليه العمل فى فرنسا فان محكمة النقض 
والابرام :طق القانون ولكن هئاك يجلس 
الدولة يراعى ظروف كل <الة ويخفف من 
شدة القانون كديا ظبر بما هو ول له من 
الاشراف على اعطاء الرخص ورفضها إذ يالل 
اليه من القرارات التى تصدرها الادارة فى شأن 
هذه الرخص (دالوزبراتيك نبذة وهل وما 


نف 


هو وحمكث انه لذلك يتعين ااغاء الحم 
المستأئف والح بالعقوية وازالة الترمهات 
التى أجريت 

( قضيه التيايقضد الشيم -فى ابو طالب مازن رقم و4لاسنة 
#مواسرئاسة وءضوية حضرات القضاة هاشم ممدمهنا وحسن 


حسن عيد لبر والسيد مجاهد سعيدوحضورالاءتاذ امد #ود 
وكيل التياية ) 
إفرون 
/ ناير سنة 4و ١‏ 
افلاس . المحكمة اللختصة ٠.‏ محكمة المدين ٠.‏ 
على اختصاص آخر 
المدأ القانوق 
اذا اتفق فى سند الدين على اختصاص 
بحكة معينة غير محكمة محل اقامة المدين فل 
إذ يحب أن ترفح دائما أمام ممكمة حل 


ولو نص 


بعدها ‏ وقانون المديو لامباشر شرح اثقانون | أفامة المدين . 
الادارى على اأادة 04 الخاصة بالتظم من قرار لمر 


التنظيم بشأن الرخص ص 0غ ) 

هوحيث ان المحكمة ترى أن كل الاعمال 
المراد مها التقوية عن بناء خارج عن خطالتنظيم 
منوعة لآن مصير ذلك البناء الزوال والاعمال 
التتى من هذا القبيل تدخل فى حك المادة الأول 
من الآمر العالى الصادر فى + أغسطس 
سنة وهم ولا علاقة لها بالمادة ٠١‏ من القرار 
الوزارى .- المؤرخ م سبتمير سنة 1886 فان 
هذه المادة الآخيرة لا يقصد متها إلا الآبنة 
الجديدة التى يراد إقامتها على الاراضى المقرر 
نزع ملكيتها ( استئناف 3؟ مارس سنة 19117 
مجموعةسنة بالوووص ده م ومم أغسطس 
سنة /اؤبه! مجموعة سنة /9031ؤ ص )8٠١‏ 


د حيث أن المدعى عليه دقع فرعيا بعدم 
احها المحكمة بنظر الدعوى استنادا على أنه 
يشم بلدة السنطة فيجب أن ترفع الدعوى أمام 
عكمة طنطا الكلية . 

ه وحيث انه ثابتان المدعى عليهيقي, حقا فى 
السنطة والمدعى مع تسليمه بهذا روا الدفع 
يجب رفضه لآنه مشترط ف السندات الآذنية 
أساس الدعوى اختصاص محكمة «صر الكلية فى 
حالة تأخر المدين عن سدادها 

د وحيث انه راجعة هذه السندات يتضح 
حا وجود هذا الشرط الذى ينص علىاختصاص 
محكمة مصر الكلية فىحالة تخلف المدينعنالوفاء ٠‏ 


هو وحميث أنه يتعين بعد ذلك اليحث فيا أذا 


كن 


كان المتعاقدانقد قصدا منهذا الشرط أن 
كتناول دعوى الافلاس , وهل أو قصدا ذلك 
يكون هذا القصد محترم الآثر قانونا 

د وحيث أنهوان كانت دعوى الاقفلان ترمى 
فى النهابة الى تصفية مركز المدين وتوزيع صاقى 
ذمته على الدائنين » إلا أنه لانزاع فى أنها دعوى 
خاصة ء أو يعيارة أخرى اجراءات استثنائية 
معينة أباحها القانون للدائن , فثل هذا التص 
المجمل يجب صرفه فقط الى حالة المطالية العادية 
بأصل الدين » إِذ هذا التفسير هو الأدنى الى نة 
المتعاقدين . 

3 5 انه حىاذا انصرفت نة المتعاقدين 
الى جعل محكمة مصر الكلية مختصة بنظر دعوى 
الافلاس فان المحكمة ترى ‏ وفتا لا سبق ان 
حكمت به هذه امحكمة يحكم|الصادر بتار يخم 
ديسمير سنة ١98١‏ ومنشور بمجلة الحاماة س 
مو ص 17م أن دعوى الافلاس ليست دعوى 
عادية » وان وجوب رفعبا أمام محكمة المدين 
انما بنى على أسس نظامية مر جعباهذه الطبيءةغير 
العادية » و النتائج الاستثنائية الى ترتب علبها , 
والاجراءات الخاصة البّى تستازمها من اعتبار 
الدائن نائيا عن جميع الدائئين ومن تعرين أحد 
القضاة مأمورا التغليسة عليه أن يختم على حل 
تجارةالمدين الخ . إذ كلها اجراءاتوتتائج تستازم 
وجوب عرض القضية حت| أمام امحكمة الكائن 
بدائرتها حل المدين . 

د وحيث انه لذلك يكون الدفع الفرعى فى 
حله ويتعين قبوله . 

( قضية الخواجه ابرامينو بنايوتى ند ابراهيم متول 
رقم 10١‏ سنة وعو؟ ك رئاسة وعضوية حضرات القضاة 
عبد العزير #د وصالح ممد سعد وعبد الفتاح لطتى ) 


العدد السابع ‏ المنة الحادية والعشرون 


0 
محكمة اسكندرية الارتدائية الآهلية 
5 ينار سنة ومو 

ا-صلح ٠‏ عقدتراض - فسخ - شر طه .قوةالثى. الحكوم 
كه التزام . شروط صحته ‏ عله 

نظام عام . تعريفه ‏ أثره ‏ المصلحة - الفردية 
المصلحة العامة. 

م« - حرية العمل والتجارة تقب_دها ‏ زمانا ومكانا 


القيز فما دعل اتعاقد أو يجيزه .التزام يمماملة:اجر دون 
آخر يللاف حبرم 0000000 

المبدأ القانونى 

١‏ الصلح منعةود المعاوضة المازمة 
للطرقين يضحى طرفاه شيئا من حقوقهما فى 
سيول مايلتزم به كل :بماك أنه ككل عقود 
المبدالة لطرفيه طلب فسخ هإذا تأخ رالأخرعن 
التزاماته 

الصلح المصدق عليه من المحكمةقوة 
الثىء امحكوم فيه نهائيا ويكون الصلمفىهذه 
الحالة نتائج مال نتائم الحم 

م _الالتزام بمعاملة تأجر دون غيره 
باطل خا لفتهللنظام العام م ىكان غير محدود 
بزمن وخصوصا إذا شل التعبدو ر ثة المتعهد 


3 


ومن حبشان المدعين بينوانى صحيفة افتتاح 
الدعوى وفى مرافعتيم الشقوية المؤيدة “.رن 
مستنداتهم أن مورثهم المرحوم مد بكر الملاح 
كان له عل قومسيون لبيع الحبوب عل ذم ةأرباءهم 
استهروا فى ادارته من بمده وأن المدعى عاهما 
الآولين كانا من عملائه وأن العمل جاريا بين 
الطرفين على أن يطلب المدعى عليهما من المدعى 
مبالغاً من المال وبارساها يصدران له حبويا 
بالقيمة المرسلة مع اضافة ه ./. مقايل حساب 


<دوده 


العدد السابع السنة الحادية والعشرون 


لصاريف والعمولةواستمرتالعاملة فرترا كف 
ذمتهما للمدعىميلغ :وم وء اج فرق النقدية 
المرسلة منه من قيمة الحيوبالمصدرة اليهمنهماتما 
اضطره أن يقاضيبمافأقام عليهما الدعوىرقم زم 
مستة+ م هكلى اسك :دري ةالتى | نتبت صلحا بين الطر فين 
يمقتضى محضر صلح تصدوعليهفى ١ 471/1٠١9‏ 
وكان قوامهذا الصلمأن أقر المدعىعايبما المدعى 
على مديونيتهما بالمبلغالمرفوع به الدءعوىوالتزما 
بدفعه لعد خ2 مبلغ مج منهخلاف المصاريف 
وأتعاب المحاماة يؤدى على خمسة أقساط متساوية 
ستوية 5ا تعبد المدعى عليبما الآ ولا ن أن لاببيعا 
غلالا ببورصة اسكندرية إلا بواسطة المورث 
وإلافللا“خير أن يتقاضى متمماقيمةالعمولة المعتادة 
كا وأنه قد ترتب فى ذمة المدعى عليبه-ا من 
التصديق على الل مبلغ/ا١‏ عو ١51‏ جك هو 
موضح فى حكدف الحساب المرسل لهما فى 
٠‏ /0؟ ١‏ وطلبوا بالنسبة للشطر الآول من 
الدعوى فسخعقد الصلح الرقيم 1455/1١/17"‏ 
والمصدق عليه فى ه7٠‏ /٠9/وم1‏ والزام المدعى 
عليهما بأن يدفعا الباق من قيمة الصاح مع المبلغ 
الذى خصم والمصاريف والآانعاب معجلا بدون 
أجل كا طلبوا أن يقضى م بالمبلغ الذىاستجد 
في ذمة المدى عليبما مضافا إلى المباغين بفوائد 
بسعر 7 ./. سنويا 
و وحيث ان المدعين بنوا طلب فسخ عقد 
الصلح على أساس أن الصلح الذى طلبالطرفان 
: التصديق عليه كان يشمل حةوقا وااترامات لكل 
'من الطرفين فاستفاد المدعى عليبما خفض الدين 
اج والتنازل عن المصاريف والأتعاب كا 
استفادوا تقسيط الدين وفى مقابل هذا الزمابأن 
لايبيعاغلالافىيورصةالاسكندريةإلا محل المورث 
وقد أخل المدعىعليهما الا ولانبالتزامبمافما يتعلق 


مون 


بتورد غلاهما تحنا1ور شق حياته ثم بعدماتهمع 
أنه استمر يدار بعد وذأة المورث عحرفة شخص 
توفرت فيه جميع الصفات المطلوبة كا ذكروا 
أن عقد الصلم شمل نصا يحيز للدورث أن حمل 
من الجبة الختصة اختصاصا على أملاك المدعى 
عليهماالموجودة فى الفيوم إذا رغب ذالك ضمانا 
لحقوقه والمدعى عليبما قصرا فى تقدم البيانات 
اللازمة لتوقيع الاختصاص فكرن 
أخلال المدعى عليرما مبدذين الالتزامين ميررا 
لرجوع المدعين عن ششروط عقد الصلح جملة 
واعتباره كان / يكن 

و وححث أن المدعى عليهما دفعا الشطر 
الآول من الدعوى بأنه لم يثبت أنهما صدرا 
غلالا للاسكندرية لخلاف ل المدعين فلاحل 
لفسخ عقد الصاح دولتف أن يشمل نصا بحيز 
ذلك كما أن الشرط الخاص بعدم معاءلة يحل 
خلاف نحل المدعين فيه تقييد لحرية التجارة 
الى يتعين أن يكون قوامها تيادل الثقة 
بين التاجر والعميل والثقة كان محلها وقت التعامل 
شخصية المورث دون خلفاته كما أن عدم 
تقدم البيانات الخاصة بأملاك المدعى عايهما 
لا يوجب فسخ الصاح من جمة لانه لم .يطلب 
متهما ذلك ومن جبة أخرى فأملا كبما قائمة فى 
الفيوم والاستعلام عنهأ ميسور . 

«وومن حيث انه لا نزاع فى أن الصلم من 
عقود التراضى فيتم بالابحاب والقبول ومن 
عةود المعاوضة الخلزمة للطرفين يضحى طرفاه 
شيا من حقوقيما فى سييل ما يأزم به كل منبما 
كما انه ككل عقود المبادلة لطرفيه طلب فسخه 
إذا تأخر الآخر عن التزاماته إلا أنه من المقرر 
كذلك أن للصلم قوة النى. النحسكوم فيه تهائيا 

عب و م 


نلف 


العدد السابع السنة الحادية والعشمرون 


فن الطبيعى أن يكون للصلح نتائج تمائل النتائج أنه تعبد باطل وققا لقص ااادة مو ٠ن‏ 
التى تترتب على الك فلا يحوز الرجوع فما | ا'قانون المدنى , 


اصطلح عليه الخصوم كما وان القانون نص على 
تعيين تأوي ل الصلح بالدقة حسب ألفاظه 
«وحيث انه بمراجعة محضر الصاح الذى 
اتحد رأى الطرقين عليه برى أنه بعد أن نص 
عل مقدار الدين وطريقة دفعه على خمس أقساط 
متساوية تدقع فى ١م‏ أ كتوير ابتداء من سنة 
م1 ورد فيه أن هذا مقابل تعبد الطرف 
الثانى بأن يبيعوا غلالهم بواسطة الطرف الأآول 
وإذا أجرىالطر ف الثانى عمليات بواسطةخلاف 
المدعى بكون للا"خير الحق فى تقاض تعويض 


وهو قيمة العمولة المعتادة عما قد يكون ثم من 


الصلح انه إذا تأخر المدينان عن دفع الأقساط أ 


فى مواعيدها نحل جميع الاقساط ولم يرد فى 
الصلم نص على فم الصاح 

ه وحيث أنه يرى مما تقد.م 3 حالة ع.دم 
استمرار المدعى عليبما فى معاملة المورث عو لجث 
فى محضر الصاح واتفق الطرفان أن نتيجتهأ 
مطالية المدعى عليهما بالعمولة كما لو كانت 
العملية أنمها المورث لا الفسخ ولم ينص فى 
العققد على <لول جميع الأقساط إلافى حالة 
التأخير عن الدقع فى الميعاد والمدعون أقروا 
المدعى عليهما في دفع القسطين اللذيناءتحمقا فى 
١م‏ أ كتوبر سنة 90و( وسئة رمو( فى 
ميعادهما فلا حل لاجابة طلب التعجيل وم بقع 
مأ سرره حسب نص عقد الصاج . 

د وحيث أنه ما تقدم يتعين اليبحث فمأ 
إذاكان ه محل ٠‏ التزام المدعى عليهما بتخصيص 
المورث فى حيلته ثم خباقاؤه من بعده بالتوريد 
له دون غيره هو تعبد صحيس تحميه القانون أو 


« وحيث ان الشروط اللازم توافرها في 
بحل الالترام ممتاوع 1اط6! عل اء'زن هى 
أن يكون (0) تمكنا (:) معينا (م) قابلا للتعامل 
فيه وعدم قابلية امحل للتعامل ترجع إما الى 
طبيعة امحل أو الغرض الذى خصص لهأو إلى 
عدم مشروعيته سيب مخالفته لنصوص القانون 
أو د النظام العام » وهو ما يمس موضوع هذه 
الدعوى . 

و وحيث انه فيا يتعلق بالنظام العام فهو 
جموعة القواعد العمومية اللزمةالزاما لايستطيع 
المتعاقدان أن يدخلا أى تعديل فيبا وهى قد 
تكون بنص تشريعى يقضى بذلك غير أن كثيرا 
من القوانين والنصوص لا يشمل اعتبارها من 
النظام العام ولكن هناك روابط. يقصد بها 
تحقيق مصلحة عامة سواء أكانت هذه المصلحة 
سياسية أو اجتهاعية أو اقتصادية بحيث يعتتر 
القانون والقضاء أن المصلحة التى تكفلبا قاعدة 
قانونية معينة تعلو على مصلحة الآفراد وتسمو إلى 
مقام المصلحة العامة فيتحتم على جميع الأفراد 
مراعاة هذه المصلحة وتحقيةها ولا يجوز لهم 
أن يناهضوها باتفاقات ذما بينهم حتى لو حةقت 
هذه الاتفاقات لبم مصالح فردية فان المصالح 
الفردية لا تبارى المصلحة العامة مع اعتيار أن 
مسألة النظام العام لا تتحصر فى دائرة دون 
أخرى بل تنسع وتنقبض حسب الزمان والمكان 
ما تقتضيه المصلحة العامة وما تفترضه هن قود 


| يستلزمها تنظيم العلاقة بين الافراد والدولةوبين 


البيئات العامة بعضبا بالبعض الأخر فتشل هذه 
القيود حرية الافراد فيما يتعاقدون عليه تحقيقا 
لمصالحوم الفردية ٠.‏ 


العدد السابع ‏ السنة الحادية والعشرون 


«وحيث انه من أول الحريات الى برعاها 
القانون هى حرية العمل والتجارة فلا يصح 
لشخص أن يتعبد بما يقضى على القتع .هذه 
الحرية طالما ان النظام يقتذضى أن يستغل كل فرد 
حريته الكاملةفىاتخاذ المبنةالتىبراهاوالاحتراقف 
بالتجارة التى يختارها فاذا تعبد شخص بألا 
يعمل فى تجارة معينة أو يلتحق بعهل معين ففى 
ذلك تقييد أريته وإخلال بالنظام العام إذا 
كان هذا المنع وهذا التقييد مطلقا غير مقيد 
لابزمان ولا بمكان وقد أخذ القضاء باعتبار 
أن كل حالة بحب أن تقاس بظروفها فلا يكون 
مدار الم بالصحة أو البطلان أن يتقيد 
التعبد بزمان أو مكان بل ينحصر مدار البحث 


ماإذاكان ل التعبد معةولا لاتعسف فيه ولا. 


ارهاق وقضى بأن لاتعسف إذا كان التعبد 
لازما لخاية الدائن هن منافسة المدين غير 
المشروعة حتى لوكان هذا! التعبد مطلقا منكل 
قيد زماتى أو مكانى كما قضى بيطلان التعبد 
إذا زاد عن الحد اللازم لهذه الاية المشروعة 
حتى لو كان مقيدا فى الزمان وف المكان فالعيرة 
إذا بمعقولية التعبد لا بتقييده وعلى أساس هذا 
المبدأ حكنت محكة النقض الفرنسية وأخذت 
بأحكاميا انحا كم المصر ية بأنه يحوز للمخدوم 
أرف يشترط على الخادم ألا بمارس مهنة فى 
دائرة هعينة عند اتتبساء مدة خدمته طرفه 
ولكن يحب أن يكون هذا الشرط معقولا 
تبعا الظروف ٠‏ 

ووحيث انه مما تثاولته أحكام المحام 
ببحئها مسألة عقود التنازل عن العملاء 
ولاعتبار أن مسألة العملاء مسألة شخصية تتعاق 
بثقة الجبور وشخص معينفكان القضاء فى فرفسا 
يبطل هذه العقود على هذا الآساس ولكن مبدأ 


نب 


معقولة التعبد أثر على هذا الرأى فصارت 
أنحا كم الفرنسية تجيز للطبيب أن يقدم طييدا 


آخر لمملائه وانلايمارس ممئة الطب فى دائرة 


معية إلا أنه قضى دائما بأن القيد الذى برد 
على حرية التجارة بأن يتعبد شخص يأنيعامل 
ارا حينا دون عررهس التطار خو امال 
إذا لم يكن مقيدا مدة محدودة  ١‏ راجع نظرية 
العقد للد كتور الستيورى جزء أول يند ومع 
وما قبله . الحامش فالصحيفة و.ن ‏ جازيت 
دى باليه #و زف (١‏ -..؛ ف الطامش . سيريه 
5 - «# -11 بلاذيول وريبير واسمان 
فقرة 1ووكص بابانخ وام؟”, هيك ٠١‏ 
فهرة بمه» 

ه وحيث ان البزام المدعى عليهما بتعبدضا 
ان يعاملا ا مورثدون غيره فيالاسكندريةمعناه 
قصر معاملتهما معه دون جميع تجار الخار 3 
قاطبة إذ انه لاتوجد بورصة للحبوب في خلاف 
الاسكندرية وقد جاء هذا القصر غير محدود 
بزمن فا محمكة تعتيره على ضوء البيأن المتقدم 
تعبدا باطلا لخالفته للنظام العام 

هو وحيث انه اذا كان مثل هذا التعيد باطلا 
فلا حل للبحثك عن استمرار التعبد بعد وفاة 
اللتزم نحوه ومطالبة ورئته بالقيام به فلا 
نزا ع أن يكون باطلا هن باب أولى وقد قضى 
فى أحوال أجازت فيها الحا كم صحة التنازل 
عن العملاء فى ظروف خاصة كا تقدم ولكن 
استنى فيها دائما ما شمل الورثة ه المرجع 
السابق بودرى وبارد جزء ١‏ فقرة مه؟ وحم 
حكنة باريس الاستئنافية داللوز ١-1881‏ - 
لتمدك 

ه وحيث أنه بالنسية للسيب الثانىالذى جعله 


لف 


المدعون سيا بيس طلب فسخ عقد الصلح هو 
أن المدعى عليهما لم يقدما البيانات اللازمة لعمل 
اختصاص على أملاكيما فى الفيوم محافظة على 
حقوقوم لاعل للالتفات اليهلآنه منجبة ينص 
فى الصلح على التزام المدعى عليهما بان يقدما 
بانا ما انما وردت فه هذه الفقرة لآن حضر 
الصلح المصدق عليه من المحكمة لايمكن أن حمل 
به أحد أطرافه على أمر بالاختصاص إلا اذا 
وردفه نص يول هذا الحق ل نارادذلك ومن 
جبة أخرى فلم يتقدم المدعون بما يفييد طلبيم 
هذه البيانات أو عجزهم عن الحصول عليها على 
ان المدعى عليبما قد قاما »ا تعبدا به من دقع 
الأفساط فى مواع.دها فعقوق المدعون محفوظة 
حتى هذه الاحظة 

و وححيث أنه بالنسبة للشطر الثالىمنالدعورى 
وهو الحم الممدعين بقيمة مااستجد طم لعدعضر 
الصلح وهو مبلغ 10لام و 19 اج ققد ركنوا 
فى اثاته الى كشف الحساب المبلغ الى المدعى 
عليبما فى به مارو سئة بمو ١‏ كما هو مدون في 
الصحيفة “مم من دفتر " با الخطابات والتى 
لم يشكر المدعى عليهما استلامه وقد جاءىاتفاق 
مر نوشر س.نة م1 الملحق بمحضر ١‏ 
والموقع عليهمن المدعىعليهم الآ ولين بأن الآ خيرين 
تعبدا بأنكشوف الحساب التى ترد من المورث 
المهما عن العمليات الى تم بين الطرؤين يقومان 
بالتصديق عليبا فى بحر ثلائة أيام واعتمادهاواذا 
مضت الثلاثةالأيام دون اعتهاد أو مناقضة تعتبر 
حجة علهما جرد مضى الايام الثلانة المذ كورة 
والمدعىعلبمالم يتقدمابما يفيد اعتراضهما فى أى 
وقتعلى |كشف الحسابالممبلغ الييما على أنه ظاهر 
مندفاعبما فىذلكمايفيد اقرارهما هذه المديونة 
إذ ذكر الدفاع عنهما أنهما قبلا الصلح على مبلغ 


| ج على .أن يخصم المبلغ الباقي مقابل من‎ ٠ 


العدد السابع- السئة الحادية والعشروت 


زكائب لم ترد لحما الآمر الذى لم يثبت للا ن 
ومرفوعة عنه دعوى أخرى فيكون هذا الطلب 
الحجز المتوقعم عن هذا المبلغ تحت د المدعى 
علييم الثلاث الآخرين مع شمول الحم بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة على اعتبار انالمادة تجاريةوقد 
( قضية ورئة عبد الحافظ عبد الرمن ض.د الماج 
عبد الفتاح احمد المراكى وآخرين رقم م9 عنة مجور ك 
رئاسةوعضوية حضر أت القضاةمقصود قوسهوعبدالر عن 
حسن وعيد اميد يودف ع 
نازذن 
محكئة مصر الابتدائية الاهاية 
"اناير سنة ومو( 
سمسرة . متى تكو زمدنية وءتى نكون تجارية . ائيات ٠‏ 
طرقه . اختلافها بحسب طببعة اأسمسرة 
المدأ القانوتى 
١‏ أنه وان قام الخلا فعلل الادوال 
الى يعتير فها عقد السمسرة تحاريا بالنسة 
المشار إلا انه لاجتدال ق أن السحسرة 
لستمد صفبا التجار 3 أو المد نيه من صيع-ة 
العقد بالنسة للمتعاقد الذى وسط السوسارء» 
ذانكان تجاريا بالنسية لهكان عقد السمسرة 
تجاريا واذكان مدنيا كان عقد السمسرة مدنأ 
٠‏ اذا كانعةد السمسرة مدنيابالنسية 
لمن وسط السمسار فلا #وز الاثشات ضده 
الا يطرق الاثبات المدنية فلاجوز للسمسار 
فى هذه الحالة ان يت أنهكاف بالتوسط 
بالبينة ؛ اذا كانت قيمة الآجر ‏ البّى حددها 
الاتفاق أو العرف - تزيدعنالتصاب الجائز 
ائياته بالبينة» أوكان الأجرغير مقدرالقيمة. 


العدد السابع السنة الحادية والعشرون 


الصمو 


و حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى أن 
المستأتف عليه يوسف حموى رفع هذه الدعوى 
يطالب المستأنف مبلغ .ه جنيهامدعياً أنه قيمة 
مايستحقه من أجر سمسرة إذ المستأتف سبق أن 

كلفه بشراء المنزل رقم 3 بشارع دمياط يمصر 
الجديدة فسعى سعيه حتى أكم الصفقة وتم العقد 
بتاريخ " - 7 - 5و١‏ 

ه وحيث ان المستأئف ينكر انه اتفق مع 
الم.تأئف عليه عل التوسط فى الصفقة كسمسار 

ه وحيث أن المستأ:ف عليه أظبر استعداده 
لآثنات دعواه بالبينة وقد أجابته حكمة أول 
درجة إلى ماطلب وقضت بتاريخ ١‏ دسمير 
سنة 5م19 باحالة الدعوى على التحقيق ليثبت 
المستأنف عليه دعواه بكافة الطرق القانونية بما 
فها البينة وبعد سماع التحقيق قضت ال-كمة 
بالزام المستأتف بأن يدفع مبلغ. جني هاللس:أتف 
عليه وثملت الحم بالنفاذ بناء على أن الادة 
تجارية فاستأنف المستأتف هذا الحكم وطلب 
الغاء وصف النفاذ فحكمت هذه المحدكمة بتازيخ 
“ام يونيه سنة م47] بناء على ان المادة مدنية 

ه وحيث ان المحكمة ترى ضرورة البحكث 
مبدئياً فيا اذا كان تجوز للإستأئف عليه أنف 
يبت دعوآه بالبينة ٠‏ 

:ه وحيث أن القانون التجارى نصف المادة 

؟ على اعتبار السمسرة عملا تجاريا واطلقالنص 


فكان هذا الاطلاق بحلا للتأويل فذهب رأىالى. 


أن السمسرة لانعتر عملا تجاريا الا اذا !اتصلت 
بعقد تجارى وذهب رأى الى أنالسمسرة تعتير 
قَْ يع الأحوال عملا تجاريا إلا انه مما لانزاع 
فيه أن مذا الاختلاف انما يقع على وصف 
السمسرة بالنسية للسمسار أى هل تعتير السمسرة 


كا 


بالنسبة للسمسار عملا تجاريا أم عملا مدنيا 


أما بالنسية للبائع أوالمشترى أوالمتعاقد على 
وجه العموم فلا تزاخ مطلقا فى أن السمسرة 
تستمد صفتها التجارية أو المدزة من صفة العقد 
نفسه بالنسية للمتعاقد الذى وسط السمسار فاذا 
كان هذا العقدتجاريا بالنسية لمن وسط السمسار 
فان عقد السمسرة تجارياً بالنسة له . وإلاكان 
مدنيا فئلالحالة الآولى شركة التأمين الى توسط 
عار لاتمام الصفقة مع المؤمن أوالتاجرالذى 
يوسط معساراً فشراء بضاعة له والمثل على الحالة 
الثانية الشخص الذى يوسط سمساراً لبيع أو 
مشترىعقار 

ه وحيث انه يتضح من ذلك أن الاتفاق مع 
السمسار على بيع أو شراء عقار يعتير بلا نواع 
عملا مدنياً من جانب البائع أو المشترى وتجاريا 
بالنسبة للسمسار على خلاف فى الرأى 

ه وحيث انه يترتب على ذلك أنالاتفاق ممع 
السمسار فى هذه الحالة بحب أن يبت صد بانع 
أو مشترى العقار بطرق الاثيات المانية إذ لا 
جدال في أن هذا الاتفاق يعتير عقّداً لآنه نتيجة 
توافق ارادتين احاب من البائع أو المشترى الى 
السمسار للسعى فى اتمام الصفقة لقاء أجر معين 
( يحدده الانفاق الصريح أوالعرف ) وقبولمن 
السمسار لهذا الاجماب 

و وحيث انه يجب إذاً لمعرفة ما إذا كان 
هذا الاتفاق المرعوم يصح ائباته بالبينة الرجوع 
الى قيمة هذا الاتفاق أى قيمة الجر المتفق عليه 
فان كان الاجر في <-دود النصاب الجائز إثيانه 
بالبينة جازت الاحالة على التحقيق وأن كان يزيد 
عل ذلك أو لايمكن تقديره وقت التعاقد ه كا ن 


أن يقوم الدليلالكتانى على حصول هذا الاتفاق 
« وحيث أن المستأنف عليه لم يقدم ديلا 


للف 


كتاباً على حصول هذا الاتفاق وكل ما ساقه 
أمام امحكةهو يحرد قرائن وهى لا تك فى هذا 
الصدد 

وحيث انه لاحل بعد ما سبق بيائه لقبول 
ما يدعيه المستأنف عليه من أن الاثيات جائز 
لانه يريد أن يبت عملا ماديا وهوالسعى فى 
إمام الصفقة لآن هذا السعى على فرض ثبوته 
لايك ف الزام المستأتف بقيمة السمسرة إذ 
الالرام يأتى من التكليف السابق أى الاتفاق على 
ذلك إذ قد يكون السمسار سماراً لطرف واحد 
فجرد سعيه لاتمام الصفقة لايدل على أنه مكلف 
من الطرفين 

و وحيث انه لا ل أيضآً اقبول القرينة 
المستفادة من قيام البائعين بدفع السمسرة أو 
عدم تقد.م المستأنف لعقد البيع الابتدانى الذى 
يزعم المستأنف عليه أنه حملتوقيعه كا سبق إذ 
أنالقواعد الآواية تقضى بأن الشخص لايكلف 
بتقدحم مسددا إلا فى أحوال خاصة ليست هذه 
منبا فضلا على أن الاثيات بالقرائن غير جائزفى 
هذه القضية لآن قيمة الاتفاق المزعوم لاتدخل 
فى النصاب الجائز اثباته بالبينة سواء إذا أخذ فى 
ذلك بتقدير المدعى وهو واو تيبا أو أعتير 
الاتفاق غير مقدر القيمة 

ه وحيث انه لذلك تنكون الدعوى بيع 
استيعاد القرائن وشهادة الشبود خلواً من الدليل 
الكتانى ويتعين رفضها 

( قضية استئناف ممطق بك خايل وحضر عنه الاستاذ 
جمد توقيق حسين ضد الخواجه يوسف حموى رقم بوه سنة 
معه! س رثاسة وعضوية حضرات القضاة عيد العزيز حمد 
والح مد سيد وعد انتاح للق ) 


العدد السابع ‏ السئة الحادية والمشرون 


أإرونا 
محكمة مدر الابتدائية الاهلة 
* مارس سنة 1978 


هية عقار مستترة . عدم جوازها بدرن عقد رسمى الا 
اذاكان العقد الساتر للبية مستوفيا جميع أركانه. 
المبادىء الّانونية 
١‏ هرة العقار تقتضى عقدا رسميا 
الا اذا استترت الببة ووضعت فى صورة عقد 
آخر بشرط أن يكون هذا العقد الساتر للبة 
مستوفيا جميع شرائطه . 

٠‏ العقدالوسمى اللازم لصحة هبة العقار 
ماهو إلا اجراء شكلى غير متعلق بالنظام العام 
ولا بالآدان ه 

م هبة العقار المستورة بعقد آخرلم 
يستوف جميع شرائطه ( كالبيع من غير من 
مثلا ) ينشأعنها التزام أدىعلى ورثة الواهب . 

م ان خلو القانون المدى الآهلى من 
مقابل للمادة ( 14٠‏ )من القانون المدنى 
الف رنسى( التى تنص علىان اجازةورثة الواهب 
للببةالباطلتشكلايعتير تنا زلاع نالقسكبعيوب 
الشكل أو بأى دفع آخر ) ليس معناه أن 
الشارع المصرى أراد عخالفة مدلول المادة 
الفرنسية بل هو قد أراد هذا المدلول ولكنه 
١‏ كتق بنصالمادة ( 1417 )من القانونالمدنى 

ملحوظة ‏ هذا الحم تأيد مريحكة| كتاف مصرفيا 
يتعاق. بأسابه اتى أخذت بها الممكة المذكورة وذلك 


بحكها الصادر بتاريخ 1و فبراير سنة ١94١‏ فى الاستتناف 
المقيد بالجدول العموى رقم .م سنة +0 قضائية . 


العدد السابع -- السئة الادية والعشرون 


ونصها ( أن من أعطى باختياره شيئا لآخر 
وفاء لدين يعتقد علزوميته به ولولم يوجبه 
القانون لايكونله استرداده ( 
ال جلي 

5 بما ان وقائع هذه الدعوى ::حصر فى انه 
بموجب العقد العرفى الأؤرخ فى ؛ ٠١-‏ -ت57١‏ 
الموافق 15 ريع أول سنةع وم( وثابت التاريخ 
قي 1١-5‏ وجول ياع المرحوم حدر 
عبدالعال “وده والد بعض الخصوم وجدالبعض 
الآخر وذدج المدعى عليبا الآولى وإلى بنانه 
( وءن بينهم المدعية الآولى ) إلى أولاد بثانه 
من ذ كور وأناث ( ومن بين هؤلاء المدعية 
الثانية ) ١‏ س وه ط ودف نظير مبلغ أربعة 
آلاف جنيه وقرر البائع فى صلب النقد انه 
سامح المشترين فى الثمن وخص المدعية الآولى 
من القدر المباع ا س وهو ط و١!‏ ف وخص 
المدعية الانية منه ءس و. 9ط ووف كا انه فى 
١400-94-9‏ تحرر بين جميع المشترين وباقى 
ورثة البائع عقد ( توقع عليه منهم جبعا عدا 
المدعى عليها الآولى ) توضحت فيه معالم 
نصيب هل منهم - وأعاد مورث المدعى عليبا 
الثانية والمدعى عليه الثالك تحديد نصيب المدعية 
الآولى بالأقرار الموقع عليه منهما فى ه* - ٠١‏ 
.بو كما ان المدعى عله الثالك استأجر 
من المدغية الثانيةنصيها عن سنة ه98١‏ الزراعية 
عوجب عقد ايجار تاريخه 16 / ١917"4 / 1٠١‏ 

دو يما انالمدعيتين رفعتاهذه الدعوىطالبتين 
أولا- صحة ونفاذ العقد الأؤرخ ١918/9١/4‏ 
عن نصيب كلمنهما ثانيا ‏ الزام المدعى عليه 
الثالثك فى مواجهة الباقين بربع نصيب المدعية 


الى 


الآولى من تاريخ ضدور العقد الى سنة ١807‏ 
وقدرته بمبلغ ٠١.‏ علم ومع .؟ جنيها وبايجار 
تصيب المدعية الثانية عن ستى ه١١‏ و ١486‏ 
و ١900‏ الزراعية يعوجب عقد الايجار المقدم 
وقدرتهذا الريع مبلغ ٠‏ لامليما وه.؟ جنيبات 

هويا انه توصلا للبحث فىكلا الطليين رى 
المحكة ازاما عليها البحث - أولا ‏ الشكييف 
القانونى لعقد ؛ / ١450 / ٠١‏ -ثانيا-عنطلب 
الريع أو الايجار . 

أولا - عن التتكييف القانو نىلعقد؛ ١‏ كتوبر 
سنة 906( . 

دما ان هذا العقد وانصدر مستوقيا عض 
أركان عقد الببع القانونية م نتحديد للعقار المبيبع 
ووجود بائع ومشترين إلا أنه بالفسبة الثمن قد 
أخل يركن هام من أركان البع وهو ضرورة 
اشتاله على الْن الذى جاء فيه ان البائعقد سامح 
المشترين فيما يختص به. 

مو أن الدفاع عن المدعيتين ى يخطى هذه 
الغرة الجوهرية بذل جبدا عظيها لاعثبار أن 
العقد الذى يتمسك به المدعيتان ان هو إلا هبة 
وضعت بصفة بيع صمح مستوفى الآركانالقانونية 
من بائع ومشترين ومبيع ومن تقدر فى العقد 
وان البة انما تتصب على متقول وهو االامن 
الذى مت البة فيه بالقبض واطبة فيه صحيحة 
عملا بالمادة وغ من القانون المدتى . 

د وبما أن المادة بم؛ من القانون المدلىلةص 
على حصول اتتقال الملكة فى الأأموال الموهوية 
منقولة كانت أوثابتة يمجرد الايجاب منالواهب 
والقبول من الموهوب له إنما اذاكان العقد 
المشتمل على الطبة ليس موصوفاً بصفة عقد آخر 
فلا تصح الهبة ولا القبول إلا إذا كانا حاد_لين 
بعقد رسمى والا كانت المهبة لاغية . ولق_د 


يار 


اختلفت أحكام الحاكم فى صحة عقد الببع الذى 
ينص فيه على أن البائع يهب القن الى. المشترين 
فرأى البعض أن النص -لى هبة القن لا يخل 
بصحة العقد لاتير سيا ابللانه ( حم عكمة 
طنطا ل الصادر فى ١4.-4-«+٠‏ الحقوق س 
وص 1605 واسكندريه فى 1903-17-9 
المجموعة الرسمية من بم ص 11/7 عدد لاه- ٠٠١‏ 
وأحكام حكة الاسئناف الصادرة فى /1ؤ ؟ 
/:..و! المجموعة الرسمية سيه ص .9 عدد بإ/ 
و4--9607 الحقوق س 7١‏ ص و/ر! وه١ا‏ 
-1408-11 النجموعة س ١و‏ ص 1١9‏ و١1-‏ 
ه-31(8! مجموعة س ؛١‏ ص. ١لا‏ عدد [١6‏ 
و89-١1414-11‏ الشرائع سلاص48١‏ عدد 
وم - ١930/9‏ الشرائع س ؛ ص .44؛ 
و4غ-+7-/1410 مجموعة س م١‏ ص ١40‏ عدد 
رز و؟-ه-م1 و١‏ الشرائع نمرة وصم؟؟ 
عدد أة وه191-1-7و9إ اماه س١‏ صو .ه) 
كنا رأى البعض الآخر أن النص فى عقد البيع 
على هبة الّن مجحل العقد فاقداً ركناً هاما من 
أركان الببع ومن ثم فانه يعتر غير مستوف 
لآركان عقد الببع الصحيح وأنه لى يكون عقد 
البيع المشتمل عل ىالهية فىصورةعقد آخ رصحيحا 
يجب أن يكون العقد أفرغ ظاهرا في قالب عقد 
ببع حقيق وعلى هذأ فاذا كانت الهبة الموصوفة 
بصفة عقد بيع حاصلة بعقد عرفى نص فيه على 
هبة الْن فالهية باطلة لعدم حصوها يعقد رسمى 
(حم حكمة طنها الجرئية فى ١7‏ /؟4/ ".و١‏ 
امجموعة الرسعية سن ه دن ,/او وأحكام محكة 
الاستتناف الصادرة في:/ه/ ه.4 ١‏ المجموعة س 
+ص مم ٠و4‏ 1/ م/ 10 والحقوق سسر. 5٠ص‏ 
وم / 1199.79 المجموعة س١‏ روص وو١٠‏ 


الل لل ا ااا 


العدد السابع 2 السنة الحادية. والعشروق ' 


غدد و: او1-8-8 41و الجموعةس؟ا ص98 
وه؟-1116-7 الشرائع سباص؟١؟‏ وه 
١416-1١+‏ الشرائع س ص هة؟ و8لا- 
-995رالمجموعة س ١7‏ عدد زو ص م! 
و” - 1415-4 شرائع س م عدد و١‏ ص 
هه و؛-( 9898 المجموعة س هلا عدد ٠.‏ 


فى ١8‏ اكتوير سنة ١40.‏ الجموعة س ٠+‏ ص 
م ؟ عدد 4ب9ؤ ) ومن يرى هذا الرأى الآخير 
حلى عيسى باثا فى كتاب البيع (ص 8١‏ بند 
و/ا> ) وقأل فى تأبيده أن فى الرأى المحالف 
خروجا عن قصد الشارع وعخالفة ظاهرة لنص 
المادة بم؛ مدنى لآن المية لا تكون فى الواقع 
موصوفة بصفة عقد البيع إذ البيعكا يستازم ثمناً 
والن المصرح فى العقد بالابراء منه أوهبته 
لايسمى ثمنآً ‏ 15 أيده الاستاذ كامل بك مرسى 
فكتابه الملكية والحقوق العينية ( الطبعة الآولى 
سنة م190 بند وموم ص 910 ) قائلا أن عقد 
الببع الذى يذكر فيه أن البائع أعنى المشترى من 
امن أو هبة لا يجب أن يعتير هبة حقيقية لأن 
الرغية ؤ, الهبة ظاهرة ظبورا جلياً وتدل على أن 
الغرض منعقد البيع لم يكن إلاالحروب واافرار 
منالقيد الذى 
تحرير الهبة بعقد رسمى على أنه إذا أخذ برأى 


اشترطته المادة م أى منوجوب 
اافريقالأول تضيع الفائدة التى يقصدها المشرع 
من اشتراط العقد الرسمى إصحة الهبة إذ يمكن 
ذل واهب أن يجعل هبة فىصورةبيع ويعالمشترى 
من الثمن على أن هذا النزاع الذى كان علىأشده 
فىوقت بين الحا كم فكان بعضبا يؤيد الرأى 
الأول والبعض على الرأى الثاتى وقد انتبى هذا 
النزاع حم أصدرته محكة الاستئناف بدوائرها 
الجتمعة ( تاريخ أول مايزستة.©«7١()‏ المجموعة 


ابا 


الرسمية س مم عدد اع ص م1) رأت فيه 
المذهب الآخير واستقرت أحكام الها 8 من 
بعد على اتباعه 

دوعا انه اذا انتهى الآمرلاعتبار عقد ي ‏ 
٠‏ ه؟9 لذ عقدا باطلا لاتعدام ركن من 
أركان البيم فيه وهوالمُن لاقرار البا نع أنه وهبة 
للمشترين من جيته فلا يعتبر عقد البيع مستوى 
الآركان وعدم امكان اعتباره عقد هبة عقار 
لاشتراط أن يكون حصوها بعقد رسمى فيتعين 
البحث بعد هذا فما اذا كان ما صصدر من المدعى 
عليهم أو من تلق يعضبم عنه الملكية من 
اقرارات أو قدمة أو وضع يد يترتب عليها 
زوال هذا البطلان من عدمه 

و وبما ان المتفق عليه بين الشراح وأحكام 
انخاكم أنالبطلان بنقسم الى قسمين بطلان مطلق 
لاتلحقه الاجازة وبطلان نسى تاحقه الاجازة 
ومن النوع الأاول عدم استيفاء الشكل فى عقد 
شكل مثل اطية التى يجب عملبا .بعقد رعى 
( حكتاب نظرية العقد للسنهورى جزء أول 
ص ٠.04‏ بند بالاه ) 

دوعا انهمعهذا فان اشتراط المشرع صدور 
الهبة بعقد رسمى ليس إلا اجراء شكلياً لا يتعاق 
بالنظام العام ولا الآداب وقد اتفق الشراح أنه 
فى مثل هذه الخحالة تق عل الواهب وعلى ورلته 
من بعده التزام أدى بتنفيذ ذلك العقد سواء 
باجازة خاصة أو ضمناً أو يعمل عفد جديلك سا 
وقد أورد القانون المدتى الفرنمسى حكما خاصا 
بالمبة الباطلة شكلا يظور لاو ل وهلة كانه استثناء 
من ألةأعدةالخاصة بعدمامكان اجازةالعقدالباطل 
بطلا نامطلةاإذ نص المادة. .م١‏ منهعيل أناجازة 
ورئة الواهب أو خلفه لليبة بعد موته أوتنفيذها 
الاختيارى منهم يعتبرتنازلا عن السك بعيوب 
الشدكل أو بأى دفع آخر على أن اغفال المشرع 


ا ا سيت 


المصرى لنص مائل له ليس معتناه أنه يخالف 
المشرع الفرنسى فى الاخد بهذا المبدأ بل لسبب 
آخر وهوأنه يكتى بالنص العام الواردثي المادة 
١41‏ من القانون المدنى التى تنص على ( أن من 
أعطى باختياره شيا لآخر وفاء لدين يعتقد 
بعملزوميته به ولو لم يوجبه القانون لا يكون له 
استرداده )فالشيات الباطلة شكلا لامك ناء تبارها 
جردة م نكل الآمارالقانونية اذيكأ عنها التزام 
أدف اعدو أن الملقزم به وان كان لا يرغم قضاء 
ع الوفاء به إلا أنه إذاأوفاه لايستطيع استرداده 
و عحى ان هذا الالتزام الآادى ناب 
التزاما مدنيا إذا حصل استداله قانونا 
(راجع فى هذا المرجع السايقص>11 بندنا؟+ 
ومقال الاستاذ محمد بك عل رشدى _المحاماة 
سن ذا ض 4085 وحم محكدة الاسكندرية 
الصادر بتاريخ ٠1-ه-.‏ 19 ص10 و كتاب 
الالتزامات للاستاذوالتونجزءأول ص :و07؟) 
« وها ان النابت من المسايدات المقدمة .من 

المدعيتين أن العقد المؤرح فى 4 -١1-ه؟498١‏ 
وان كانت حفيقته هبة باطلة شكلا إلا أنالمدعى 
علييم جميعا ومن يمدلوتهم ( عدا المدعى عليا 
الأولى) أجازوا العقد المذ كور يعقد القسمة 
الصادر في ٠١‏ ١٠و‏ .سو ؤ كما أن المدعىعليه 
الثالك استاجر نصيب المدععة الثانية بالعقد 
المؤرخ فى ١984-1١-١6‏ عن سنة مو( 
ووقع مدورث المدعى عليها الثانية على يأ نالتحديد 
الخاص بتنصيبالمدعية الآولى فىو-١ ١9١-15‏ 
وأقر المدعى عليه الثالك بخطابه المرسل للمدعية 
الآولى المقدم منبا .هذه الملكية فليس بعد 
هذا كله اجازة لصح المدعى علوم (عدا الآولى) 
معبا المناقشة وهدم م ثم من جوم وإلاكان 
سعيهم مردودآ عايهم 

( قضية الست شجركرعة الشيخ حمسن عبدالعال وأخرى 
وحضر عنهما الاستساذ حسنى عدد الجواد ضد الست خدج 
بو نس عله وآخر ينو <ضرعتبم الاستاذ أحد بك قبمى أ براهيم 
رئاسة وعضوية -ضرات القضاة مرمى فرحات وسيد سيد 


ابراهيم وكامل جرجس عبدالشبيد) 
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يديا العدد المنابع 


السنة الحادية المادية والمتروة 


تع 


ايل 
يحكة مصر الكلة الأهل_ة 
( قاضى الاحالة ) 
١‏ يار سنة (1414 
. اختصاسرا بجراكم 


عدم 


وسح عكمة مناية علأ 
المحرا. . أحكامبا . وجوب اللصديق عليبا. 
التدديق علم! » لايح نقل الاختصاص الى الما م الآهلية 
اعادة انحا كقق حالة عدم التصهيق . امام الحكمة الجتائية 
العلا . وجوءما 

د للطة الاتهام . لاحت لها فى تقديم متهم الى 
محكمة كانت تراها غير عتصة . حق المتهم فى الدقم بعدم 
الاخصاص 

كن اناعد أحكام المحكمة الجنائية 

العلا الى يسند الةانون الها اختصاص النظر 
قَّ الجرائم الى تع بالصحراء صمغتها النهائية 
إلا بعد التصديق عليها من جهة عليا لها هذا 
الحق. فاذا رأت هذه الجهة عدم التصديق 
عل الح الذى صدر فى قضية ما وبأن يقدم 
المتبمون الى احا كمة أمام الجا ّ الأهلية . 
فأن عدم التصديق على هذا الم لابجعله 
خم عدم التصديق عليه اعادة محا كة المتبمين 
يحب أن تكون هذه الحاكة أمام الحكرة 
الجنائية العليا 


1 
الس ا ا اا ف ا ةذ 1 ذأ ا الل 00101111 


امتهم الى محكمة تراها مختصة أن تعود فتقدم 
3 المنوم الى محكة 
قبل غير مختصة ولوكان اختصاصما أوسع 
وأعع » ومن ثم يكون دفع المتهم بعدم 
اختصاص المحكة الاخيرة على حق 


أخرى كانت تراها دن 


قرا 
تن حانظ محمد قاذضى الاحالة عحكة مصر 
الاهلية | 
بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الثيابة 
العمومية فى قضية الجناية رق 7٠.1‏ سنة ١446.‏ 
قسم الوابلى ورتم :و4 كلى سنة 154٠‏ وعلى 
أوراق القضية المذكورة 
وبعد سماع الايضاحات الى رأينا لزوم 
طلا من المتهمين والنيابة 
١‏ اتهمت التيابة حافظ أسماعيل افددى 
وعمره جم سنة ملازم أول عصلحة الحدود 
ومعاون القسم الشرق بالصحراء الخربية سايقاً 
؟ ‏ وديم جردس افتدى مره “اع سنة 
موظف مصلحة الحدود وباهكاتب محافظة 
الصحراءالغربيةسابقا ‏ بأن الآول فىخلالشبر 
ابريل سنة ه140 بدائرة القسم الشرق بمحافظة 
الصحراء الغربية وبأن الثاتى فى خلال النصف 
الآول من سنة ١4#‏ وفى #وارعخ ١١و‏ 19 
فيراير و مارس سكة ممة؟ وق بيومين 
لاحقين من أيام تلك السنة نفسها ببلدة العامرية 
من أعمال محافظة الصحراء الغربية المتهم الأآول 
أولا ‏ بصفته موظفا عمومياً ( أى معاوت 
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انذفا 


القسم الشرق بمحافظة الصحراء الغربية ) غير 
بقصد الازوير موضوع وثائق رسمية وأ-والها 
فى حال تحريرها الختص بوظيفة.ه وذلك بأن 
حرر محاضر ضبط (استارة دقم ١‏ حدود) 
عدد الاسلحة المضيوطة لدى بعض العرباف 
وأيت فيها وقائع هزورة فى صورة وقائع 
صحيحة مع عله بتزويرها ذلك انه أثبت في تلك 
امحاضر إنه انتقل ومعه قوة هن رجال القسم الى 
جيع الاما كن النى ضيطت فيها الأسلحة ينما 
أن الضيط حصل فى ثلاثة أيام متعاقبة (١؟‏ 
و مومه ابر يلسنة وسو ) ولى يكن هر مصاحياً 
لرجال القوة إلا فى يوم واحد من تلك الأيام . 
“م جعل التاريعخ وم«/غ/ه"؟١‏ بينها أن الضبط 
حصل ف تاريخ سابق على ذلك ثم أثيت 
أوصافا لبعض الاسلحة تخائف وصفبا الحقيق 
( على النحو المبين بالكشف المرافق ) ثانياً # 
بمفته سالفة الذكر ومن الآمنا. على 
الودائع اختلس تسع قطع من الأسلحة 
النارية المضبوطة معرفته بأن أغفل عمد نحرير 
تحاضر عن بعضها وبأن دس قطعاً أخرى بدل 
البعض الآخر ء وأثيت أوصافا لها فى محاضر 
الضبط ( اسهارة دم ١‏ حدود ) وبذلك توصل 
الى اختلاس القطع المنوه عنها وقد دونت فى 
الكشف المرافق برانات عن أوصاف تلك 
( الأسلحة الختلسة ) ثالئا ‏ غير بقصد التزوير 
موضوع الاحكام وأحو الحا ( فى القضايا رتم 
زوه« و(م سنة ومو( جنائية جزئية 
العامرية ) فى حال تحريرها الختص بوظيفته 
حين جلس للقضاء فى تلك القضايا بآن جعل 
ينطق بالحم بغرامات معينة م يدونها بالاشارة 
المعدة لذلك بأرقام تمثل مبالغ أقل من ذلك 


كتيب ا ايا للحي لمي يي 21111ؤص 


المنطوق ( وقد تضمن الكشف المرافق بيانا 
تفصيلياً عن ذلك ) رابعاً ‏ بصفته سالفة الذكر 
وبصفته من المندوبين للتحصيل والآمناء على 
الودائع اختلس مبلغ ..ه ملم و0؟ جنيها من 
المبالغ التى دفعها اليه بعض المحكوم علييم فى 
قضايا احراز السلاح دم (19و٠ل١او‏ 1م جتائية 
جزئية العامرية سنة ه99١‏ ) طبقاً المنطوق 
الاحكام التى أصدرها هو علييم حين جاس 
كقاض للفصل فى قضايام وقام بتحصيل 
الغرامات منهع وقام بتوريد أجزاء منبا الى 
الخزينة واختلس أجزاء أخرى ( وقد وضحت 
فى الكشف المرافق أمماء أولئك اللاشخاص 
وفروق المبالغ المختدسة ما دفعه كل منهم ) 
خامساً ‏ يصفته موظفاً ععومياً ومن الأآمناء 
غلى الودائع اختلسعدد ١7١‏ طلقة (خرطوش 
جبه خان ) حصل ضبطها بمعرقته لدى بعض 
الأعراب من الذين تحرزون أسلحة نارية بدون 
رخصة وأثيت بيانها فى دفتر يومية الاحوال 
بالقسم الشرقى على الصحيفة رقم «؟1 مئه فى 
نوم 4/5١‏ / هسو١‏ ولم يتخذ فى شأنما 
اجراءات قانونية . سادساً ‏ اختلس جشبين 
وقطعتين من السلاح النارى , بندقيتين » ضيعلتا 
ععرفته بصفته م. . الضباط القضائيين لدى 
شخصين بحرزانهما بدون رخصة . هما سحيل 
حسن وحماد حسن م استدعى هذين 
الشخصين الى دبوان القسم الشرقى وأمرهما 
بصفته سالفة الذكر ومن خصائصه الحكم فى 
قضايا السلاح بأن يدفع اليه كل منهما مائة 
قرش كغرامة فدفعها اليه كل منهما .هذه الصفة 
“م طلب منهما التوقيسع على أوراق ففعلا ( ولم 
تظبر بعد تلك الآوراق) ول يفم بتوريد البلغين 
الي خزينة الحكومة ومن ثم ثم له اختلاس 


0/5 


البندقيتين ومبلغ المائتىقرش . سابعاً ‏ اختلس 
مبلغ ..٠ه‏ ميم من مبلغ مائة قرش حصله 
بصفة غرامة من يادم بوهاثم عن جر بمة احرازه 
بندقة دورق رخصة ثم اركب توو را فق 
أوراق رعمية ستراً لهذا الاختلاس . وذلك 
بأن ضبط بندقية لدى المذ كور م استحضره ف 
يوم 74" /؛/ همعوذ الى ديوان القسم وأمره 
بأن يدفع اليه غرامة مقدارها مائة قرش ففعل 
و بعد لضعة أيام حرر حضر ضبط ( أسثهارة 
رتم ١‏ حدود ) غير فيه بقصد التزوير حال 
تحريره الختص بوظيفته وذلك بتغيير اقرار 
أولى الشآن الذى كان الغرض من تحرير ذلك 
النحضر إدراجه به وبجعله واقعة مزورة في 
صورة واقعة صيحة مع علمه بتزويرها بأن 
أثبت بدلك المحضر بيانات محصلبا أن البندقية 
المنوه عنها قد ضيطت إدى ذلك الشخص فى يوم 
9؟ ‏ 4 / ه198 وأنه سئل فى هذا اليوم فقرر 
ان اللندقية ملوكة له وانه ليس لديه رخصة عنهاء 


فليا أن جاء يوم لل أدرج أسعه . 


فى ورقة رسمية هى الخصصة لاجراءات انها كة 
ل الآورنيك دم 7 قضانى قَّ القضية دثم ٠‏ 
سنة 86و » وغير فيبا بقصد التزوير 
وجعل فا وقائع مزورة فى صسورة وقائع 
صحيحة بأن ثبت فيها ماحصله أنذلك الشخص 
حضر اجراءات المحما كمة وأدلى بدفاعه فقال 
( البندقية دى بتاعة أخى وغايب فالبحيرة وليس 
لا رخصة وأنا كنت طامرها ) 

ثامنا ‏ اختلس ثلاث قطع من الاساحة 
بعض أهالى القسم الشرق ‏ ورتما من ورود 
بيان عنها فى دفتر أحوال القسم فقد أغفل اتخاذ 
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الاجراءات القانونية فى شأنها واختلسها 

والمتهم الثاى 

أولا ‏ بصفته مر المأمورين بالتحصيل 
والمندوبين له اختأس مع آخر (لم ترفع عايه 
الدعوى لوفاته ) أدوالا أميرية مجموعبا أريعة 
وأربعون جنيها كان قد حصلبا من مستأجرى 
الجناين القائمة على أرض الحكومة وواضعى اليد 
عليها على ذمة توريدها لخزينة الحكومة وقد ثم 
ايداع واحد وثلاثين جددبها منهأ لكزيئة الحكومة 
بعد تقد شكاوى فى شأنها وحصول التحقيق 
فيها - ومرافق لهذا التقرير كشف فصلت فيه 
مفردات تلك الاموال ومن تحصات منهم 

ثانا بصفته كاتيا أو ل للقسم الشرق ومن 
المندو بين اتحصيل مبالغ الديات ومن الأآمناء على 
الودائع التى نحصل منها اختلس مع آخر (لم 
ترفع عليه الدعرى لوفاته ) مبالغ متحصلة من 
بعض ديات القت لى على ذمة دفعبا لآو لباء الدم 
وعمرائهم وذلك بأن استوليا على مبلغ ثمانية 
عشر جنيها مر.ى دية الارحوم عل ضيف الله 
المفرومى ومبلغ اثنى عش رجنيها من دية المرحوم 
ابراهيم راعى أبو داد الستنجرى 

وطلبت احالة المتهمين الى حكمة جنايات 
مصر لا كمة المنهم الآأول عقتضو المادتين باه 
وةئ من قانون العقوبات ر قدحم ) المقايلتين 
للمادتين 70-917 من القانون الحالى ومحا كمة 
امتهم الثالى يمقتضىالمادة 07د من قانون العقوبات 
(قدم ) المقابلة لليادة 995 من القانون الهالى 

ه وحيث انه لا نزاع فى أنه بعد أن فرغت 
النيابة من تحقيق هذه القضية وتبين لها نوع 
الجرامالتىارتكبت أتفق ذووالشأنعلىأنتكون 
محا كمة المتهمين أمام امحكمة الجنائية العليا التى 
تؤلف عادة للقصل في الجراهم التى ت#ع في 
الصحراء 
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يعدم اختصاص هذه الحكمة حجة 5 الهم 
الموجبة الى المتهمين هى من الجرائم العادية الى 
تشع تحت سلطان قانونالعقوبات الآهلى - ومن 
م تكون انتحاكم الآهلية هى الختصة بتطبيقه دون 
سواها إلا أن النيابة أصرت على وجبة نظرها 
وعلل التقاضى امام احكمة الجنائية العليا وبعد 
أنأدلى كلم نالطر فين حججه رأتامحكمة الاخذ 
برأى النيابة .. وقضت برفض الدقع الفرعى 

«ووحديث أنه بعد أن حم ذلك أخذت الحكمة 
فى تحقيق القضية وسماع المرافعات قضت فيبا 
طقا لما ظي طا من هذا البحث 
تأخذ صيغتها النهائية إلا بعد التصديق عليبا من 
جبة عليا لحا هذا المق . وقد رأتهذه الجبةعدم 
التصديق على الحم الذى صدر ف هذه القضية 
وأن يقدم المتهءون الى المحا كمة أمام انحا كم 
الاهليةالختصة بنظر هذهالفضية إذحو كم المتهمون 
مام جبة أخرى مختصة 

95 وحيث أنه بالرجوع الى ا لأسانيد الَانونية 
تمين أن هذه القضية قد انتهى أمر ها بالحم الذى 
صدر فيب 5 وأن عدم التصديق عليه لابجعله 


هباي 


والاجراءات التى سيقته فى حك العدم بل يق 
لكل ذلك أثره القانوتق. وإذارؤى مع عدم 
الت ديق إعادة عا كمة التينين لابد أن يكون 
ذلك أمام امحكمة الجنائية العليا ولابننصر ف ذلك 
الى أن لسلطة الانهام الحق فى تقد المتهمين الى 
أى محكمة ترى أنهاعتصة - ذلك لآن للمتبين فى 
ذلك حق لمم أن تمسكوا به ولآن اخشار إحدى 
الجبات الختصة قانو نا لا يجوز معه أن ياجأ أحد 
الخصوم الى جبة أخرى وان كانت مختصة حتى 
ولوكان اخختتصاصبا أو سسع بل وعام كما هو 
الحال فى هذه القضية عند تقدعها أمام انحا كم 
الاهلءة التىما كان لاجد أن يطعن فى اختصاصما 
اذا ما قدمت الها القضية من أول الآ*ر 

« وحيث انه متى تقرر ذلك فالدقع بعدم 
اختصاص الحا كم الآهاية بنظر هذه القضية 
بالذات في محله وأن الاختصاص هو اليحكمة 
الجنائية العليا الىقدمت اليا القضءة وفصلت فمها 
رالفعل من جان.ها 

بن عورا 

قررنا حضوريا بقيول الدفع الفرعى الول 
وعدم اختصاص لمحا كم الآهلية بالفصل فى 
هو ضوع التهمة الموجبة الىالمهمين فى هذه القضية 
وإعادة الأوراق للنيابة لاتخاذ اجراءاتها فيبا 


دبالا 
أوذران 
عكة استاتئاف مصر الأأهلية 
م؟ مارس سنة ١54.‏ 


و تقطن . معاملات جار يقأنه . طيعتها ٠‏ 
الزام الك بببعه بالعمولة . مداه . تغطيته يككية ماثلة . 


ليس يضرو رى ٠‏ 
#«و السسم تاجر ٠.‏ 
حتى يتم البيسم ٠.‏ اعتياره وكيلا بالعمولة . 


امجلامه القطن ٠.‏ اقراض صاحيه 


مراعاته قواعد 
الرهن التجارى . غير لازمة ٠‏ 0 
لس نحم نواد القن بيامن عكنة أظية من 
تاردي المطالية أمام القضا, الختاط ٠.‏ القاضى بعدم 
١‏ 


ختصاصه . جوازه 
المنادىء القانونية 

١‏ - ليس من طيعة المعاملات التجارية 
فى القطن أن يلتزم البنك الذى يتس البضاءة 
لبيعها بالعمولة أن يقوم بتخطية كل قية 
يتسليبا بكنية مائلة ذا أولا فأولا ببورصة 
العقود )١(‏ 

؟ - جرى العرف التجارى على أن 
التاجر الذى ينسم قطنا ويقرض صاحبه مالا 
حى يبع القطن يكون وكيلا بالعمولة ولا 


تقتضى طبيعة عمله ضرورة اتباع القواعد | 


أ أ تت ا يب يسيب سس 


العدد السابع ‏ السنة الحادية والعشرون 


المقررة لأرهن فى المادة نا من القانون 
التجارى الأهل المقابلة لليادة 6م من القانون 
التجارى المختاط )١(‏ 

م« اذا طلب شخص أمام القضاء 
الختلط ‏ ضمن ماطلب ‏ الحكاله بالفوائد ثم 
قضى بعدم اختصاص القضاء المذكور بالفصل 
ف دعوآه وعأد من جديد فرفع دعوآه أمام 
القضاء الأهللى الختص فليس ثمة مايمنع من 
أمام القضاء امختاط 

( استثئاف سلمان افقدى مد وحضر عنه الاستاذ 
الاكتور حنئى أبو العلا ضد الحاج حامد حمد أبو زيد 


وحضر عته الاستاذ زين العابدين جممه رقم موه ستة 1ه 


ق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العرة حمس فريد بك 


وممود شاك عند اللطيف بك. وحمد صادق فبمى بك 
متشارين ) 


لظا ” 
ه ديسمير سنة 191٠‏ 
شرك ةتضامن : شركةتوصية ٠.‏ اجرارات إشبارها 1 
عدم استيفائها ٠‏ مو جب بطلانالشركة , حقالثركا. فيطليه ٠‏ 
عدم عر يائة على الماضى 5 
المبدالقانون 
للشركاء فى شركة التضامن أو التوصية 


١‏ أشارت المحكة الى الحم الصادر من محك.ء الاستشاف الختلطة بتاريخ ع ديسمير سنة .194 المنشور عجلة 


التتريع والقضا. ب اللتة مغ ص .- 


( + ) استندت المحمكمة فى ذلك الى ماجرت عليه حكمة الامتكناف الختلطة فى حكمها الصادر فى ه ديسمير سنة 


90ل والمتشور عمجلة التشر بع والقضا, س المنة مم ص هم وق حكمها الصادر فى لم قبراير سنة #بإو١‏ والمنشور باجلة 
المذكورة ل الستة مم ص .عم وق حكمها الصادر فى نا يرتيه سنة ##و! والمنشور ياجلة المذكورة ل مئة ووو 
ص باقع 


العدد السأبع - السنة الأدية والعشرون 


ااا 


الحق فى طنب بطلانها لعدماستيفاء اجراءات | البندالثالث على «أن مدة الشركة هى سنة تبدأ 
الاشبار المنصوص علبا فى المواد من 8؛ إلى | فى ١١‏ نوشير سنة مم5١‏ وتنتهى فى ١١‏ نوفير 
ه من القانون التجارى الأهل . وفى حالة | سنةومو ل ثم ذ كرت شروط تجديدها . وجاء 


الحم بالنطلان تسوى علاقات الشركاء طبقا 
للشروط الواردة فى عةدالشركةأئ ان البطلان 
يكون قائما غير أن الضرورات العملية تقضى 
بأن لايكون لهذا البطلان أثر رجنى . 

7 ١ 

م ححيث أن وقائع الدعوى :تلخص ف أنه 
بمو جب عقد عرق مؤرخ هإنوفير سنة م90١‏ 
وثابت التاريخ فى 4؟ نوشير سنةم140 تحترقم 
ححرنا بمحكة اسكندرية الختلطة اتفق, التائف 
الخواجه دافيد ايليا مع المستأنف عايه الخواجه 
ليون جداليا كراسو على تأليف شركة توصية 
بسطة وقد جاء بالبند الأآول هن عقد الشركة 
المذ كورة ١‏ انه نظرا لرغية الخواجه دافيد ايليا 
فى ابجاد عمل لصديقه الخواجه موريس 
سالم فقد عقد الخواجه دافيد ايليا مع 
الواجه ليون جداليا كراسو شركة توصية 
بسيطة عل أن يكون الخواجه داقيد ايليا هو 
الشريكالموصى وغرض الشركة هو الاستمرار 
فى استغلال محل التجارىالمعرو ف ,اسم ( كراسو 
البحرىوالتجارى ) لتيل شركاتالملاحة البحرية 
والسمسرة فى النولون والاعمال التجارية الى 
تتولاها الشركة لمساما والعمولة فى المواد 
الكيماوية والحدايد والصلب والمعادن وغيرها 
ويكون مركزها الاسكندرية ه وقدنص فالبند 
. الثانى على أنهيعبد الخواجه كراسو الى الخواجه 
موريس سالم بأدارة أعمال الشركة مدة قيامبا 
بماهية شهرية قدرها خمسةجز.هات مصرية و تحدسب 
من المصروفات العمومية للشركة ولا يحوز 
للخواجه كراسو اخراج الخواجه موريس سام 
من العمل والا اعتير العةد لاغيا » ونص فى 


بالبند الرابع اندقد محدد رأسمال الشركة مبلغ 
5ف جنيه دفعت نقدا منالشر يك الموصى وقدم 
الخواجه كراسوأثاث «كتيهوانحازن والتأمينات 
المودعة ياسمه وترد اليه عند تهابة الشركة . 

وقد ذ كر بنصوص العقد الباقية شروط 
الادارةوالمسئو لية وتوزيع المكاسب والخسائر 
وكفية التصفية الى آخره . 

وبتاروخ وم يناير سنة. ١94‏ رفع الخواجه 
دافيد ايليا هذه الدعوى أمام حكمة اللاسكندرية 
الآهلة ضد الخواجه ليون جداليا كراسو تقيدت 
بنمرة 154 سائة .٠و1‏ كلى قال فى عريضتها 
مستندا الى عقد الشركة سالف الذ كر اف 
الخواجه كراسو قد فصل الخواجه موريس سال 
عن العمل فى أوائل يناير سنة و8598 وانفسخ 
عقد الشركة فى حينه بدليل أن الخواجه كراسو 
دقع له مبلغ مائة جنيه من أصل مبلغ المائتين 
جنيه وذلك عوجب شيك على بنك باركليز 
بالاسكندرية بتاريخ | ينابر سنة ومو( . ثم 
قال الخواجه دافد ايليا أن الشركة المنعقدة بينه 
وبين الخواجه كراسو لم تقبعاجراءات النشر التى 
يحتمها القانون التجارى بالمواد م؛ وه و 6.0 
ر ١ه‏ وان لهعوجب المادة م#ومن القَانون نقسه 
أن يتمسك ببطلانالشركة . وطلب الحكم أولا 
باعتيا رالش ركةالمنعقدة بينه وبين الأواجه كراسو 
بموجب العقد المؤرخ فى ١5‏ نوفير سنة ١9#‏ 
منحلة اعتبارا من / يناير سنة وس ؤ وتصفيتها 
ثانياالؤام الخو اجدكراسو بأنيدفع لهمبلغالمائة 
جنيه الباقيةمن مبلغ التوصية معالزامه بالمصاريف 
وطلب شهول الحم بالنفاذ المؤقت بلا كقالة . 


العدد السابع السنة الحادية والعشرون 


ربب 


وجلسة ع مايو سنة .عة ١‏ قضت محكة ون صراحة الجراء على عدم أجراء الاشبار هو 


الاسكندرءة الابتدائية الأهلية <ضورياً برفض 
دعوى الخواجه دافيد ايليا وألومته عصروفاتها 
و..؟ قرش أتعاب محاماة 

ه وحيث انه بتاريعخ .٠ه‏ مابو سنة .114 
رفع الخواجه دافيد ايليا هذا الاسئناف وفسك 
فيه يطلياته الابتدائية 

و وحيث أنه بالنسبة لطلب بطلان الشركة 
لعدم استيفاء اجراءات الاشبار المنصوص عليبا 
فى المواد م؛ وةع وه و ذه مر القانون 
التجارى فعد أواجيت المادة م4 ايداع ملخص 
مشارطة شركة التضامن أو شركة التوصية بقل 
كتاب هل من انحا ؟ الابتدائية التى ,يوجد فى 
دائرتها مرك الشركة أو فرع من فروعبا 
لتسجل فى السجل المعد لذلك ويعلن بلصمّه مدة 
ثلائة أشبر فى اللوحة المعدة فى المحكمة 
للاعلانات القضائية ‏ كا أوجبت المادة و) 
نشر الملخص فى الجرائد على الوجه المذ كور 
بها - وذكرت المادة .ه ممتويات الملخص 
الواجب درجه فى الصحف ( من أمماء الشركاء 
والقاهم وعنوات 0-7 وأسماء الشركاء 
س المال ... ال ) 


والمادة ١‏ أو جبت استيقاء هذه الاجراءات ق 


المأذونين بالادارة ومقدار رأ 


هدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع الامضاء 
على المشارطة وإلا كانت الشركة لاغية ‏ 
وقالت المادة اه : « ومع ذلك يزول هذا 
البطلان إذا أعلن الملخص اللمتقدم ذكره قبل 
طلب الحم بذلك البطلان» 

« وحيث انه لانراع بين الخصوم بأنه لم يم 
شىء من هذه الاجراءات المقررة قانونا بالنسة 
الشركة موضدوع البزاع ‏ وقد جعلت المادة 


ظ 


أن تكون الشركة باطلة 

ووحيث أنه بالنسية أن يحوز طم الفسك 
هذا البطلان فقد نصت الادة مه من قافوتنا 
التجارى على انه , لا يجوز للشركاء أن يحتجوا 
هذا البطلان على غيرم وانها لم الاحتجاج به 
على بعضبم بعضأ » وهى مطابقة لليأدة .وه 
المقابلة لها فى قانونتا التجارى الختلط ونصبا 
الفرلمى : - 
-ممه*1 1ن تامهم عه 5ماعوؤووة 5ع.1آ 
عالتد ( غاتلائتط 15[ ععتلل 2 نوع ) عه 


غ05 مطو'! ع5 أمه"لتاهم 115 كقألم مر 5اعلا 
. عالاء ع زأترع 


ويقابل هذين النصين فى القانون الفرنسى 
الفقرة الثالثة من المادة +ى من القانون الفرئمى 
الصادر فى 86 يوليو سنة /519ىم الت تقول :- 
عقم ‏ 5عالظعوع1م 65 الدصوعه؟ وعآ 
أمع5ع26م ع1 عدم اع أمعلععء مم عاعلامج:"] 


ع0 عطاعم ة روئعبصعوطه أممععد ملع زاج 
كدتقه :216:65565هز 5عل لعدعع "| ة 11116 


عنناءنلة:ل أتنواعل م1 


ناك 050056 60464 0112م ع 5ع لاعل 
'ؤمأء3550 5غ1ا 8قهم دمع 


والمادة السابقة ها توجب بطلان الشركة 
بالنسية لكل ذى مصاحة . وابما لابجحوز للشركاء 


تلك الاجراءات 


ومقارنة النص الفرنمى بالنص المصرى 
يتبين أن الشارع الفرنسى قرر حق السك 
ببطلان الشركة لعدم استيفاء اجراءات الاشهار 
لكل ذى مصلحة . وأعقب ذلك بأنه لايحوز 
للشركاء أن يحتجوا .بذا البطلان على غيرجم وقد 
ذهب فريق صغير من علاء القانون التجارى 


بفرنسا إلى أنه لا يحوز للشركاء فما بيهم أن 


العلد السابع -_- السئة الحادية بوالعشرون 


بقارا 


يطليوا بطلان الشركة لسدم استفاء اجراء | ( حم غتكية 'الاسكندرية التتمارية التق 
الاشبار لآن الاشبار [نما شرع لمصلحة الغير | 'فى ١0‏ فراير سنة 3 والمنقور مجازسعت 


لالمصلحتهم ( دلقاتكور بج ؟ من و4 
9 .12 ر أسنامء م أغ7 ) 

ولكن الرأى الراجبح والمعمول به في فرلس] 
أن للشركاء الحق فى أن حتجوا ببذا البطلان 
فيما بينهم لأنه ليس من العدل أن حم علييم 
بالبقاء فى شم شركة مبددة بالانحلال والزوال 
واستحالة سيرها فى تحقيق أغراضمها بمجرد 
طلب شخص أتنى عن الشركةله مصلحة فى 
ذلك فمصاحتوم فى طلب البطلان ظاهرةلاريب 
فيبا - على أن قول الشارع الفرنمى أن ذلك 
الحق مول لكل ذى مصلحة جاء على سييل 
التعميم فلا محل لحرماتف الشركاء مته وثم 
أولى النناس بالمصلحة وعلى هذا جرى القضاء 
الفرنمى ( النقض الفرئمى فى ؟7 نوقمير 
سئة © جم١‏ دالوز الدورى 141٠١‏ - ١-لالاوه‏ 
يناي رسنة 1ىم؟ دالوز الدورى 17-1١-1١45‏ 
:ومحكنة استتتاف تولوزفى > مارس سنة مجعم( 
دالوز الدورى - +وم١4-7-1.ه‏ ) ويهقا ال 
أ كثر رجال الفقه الفرننى ( تالير قرة .نمم 
تاليروبين جا الفقرة ام ص ام ؤليون 
كآن وريئو ج ؟ فقرة 76 وهوبان الطبعة 
الخامسة جم فقرة /ا9/ا!١‏ ص .51 ) 

على أن الشارج للصرى قد أغنانا مؤونة 
الخلا فالقاكم فى فرنسا فان نص المادة +ه/وه 
صر صف الأثتر لك ججالا.للتأويل إذغالت ( لايحوز 
للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيدهم 
وإنما لحم الاحتجاج به على بعضبم بعضا ) 

موقصاء الحا م المختلطة عندنا .لا لبس فى هذا 
الشأن فبو ييح للشركاء بلا تردد حق طلب 
بظلان الشنركة لعدم استيفاء اجراءات الاشبار 


انحام المقتاطة السئة الثالة عن به ا عو 
'ومكمة الاستتناف الخدلظة ل مس 
.4 وللشور بمجلة التشربع والقضاء 
الختلطة السنة و؟.ص .ىم -.وحكمها :فى أول 
«مارس سمنة :0454 والمتشنور بنفس الجلة السدئة 
الأاص م١١ا)‏ 

«وحيث انه بالنسبة لما .يقرتب على بطلان 
الشركة الى لم تشبر طعا للقانرن فقد قضت 
المادة 5ه / ٠0‏ على أنه ) إذا حَّ بالبطلان 
يتبع فى نسوية حقوق الشركاء فى الأعمال التى 
حصلت قبسسل طلبه نص المشارطة الى حكم 
ببطلاتها ) وقد اقترض الشارع كا هو الحال 
فى هذه الدعوى أن الشركة الى صدر الحم 
ببطلانها تنفذت فعلا وقضى بأنه فى هذه الحالة 
تسوى علاقات الشركاء طبقا الشروط الواردة 
فى عمد الشركة لأانها قامت بين الشريكين فعلا 
والمصلحة تقضى باحترام قانون المتعاقدين 
لتصفية العلاقات ينم "الى نشأت عن الشركة 
الفعلية لا القانونية أى أن البطلان يكون قائما 
غير أن الضرررات العملية تقضى يأن لا يكون 
لهذا البطلان أر رجعى ( راجع دالوز المرجع 
العملى تحت لفظ شركة بند لاو /19١/ا).‏ 

د وحيث ذلك تكون محكمة أول:درجة 
قد أتظأت حين قالت :ن . . . . اذاكان الشركة 


.وجتود 'نادى-قغىل وستارت فخلا عي مميمتها 
.وتشفت غلا يخوز المقع بالفلان ون الشركاء 


ويعضيم فى حالة قام الشركة ملا وتنفيذ 
شروطها » ويتعين بظلارنف غقد الشركة 
موضؤوخ الراغ كُ عد ع العدم استيقاء 
اجراءات الاشمار ألتى أوجببا القانون بناء على 


.ازا 
طلتٍ الشريك الموصى الخواجه دافيد ايليا 
ويحب لنصففة علاقة. اللستأتف بالمستأنف عليه 


الزرجوع إلى المشارطة التى أجريت نينيما . . 


:موريس سالم انقطع 


-ديسمير سئة م97١‏ فقط . 
"> وروت أن اماف ول أن هوزسن 
الم فصل من عمله فى المدة بين أول و7 إناير 
مه ومو؟ واته غقب فصله اتفق المستأئف 
أوالمستأنف عليه غلى فسخ عقد الشركة واستند 


مبلغ ٠‏ ج سحب ووارد بالصفحة 1 أن 


وتيف المستأتف إلى ذلك أنه حرر إيصالا 
' تخت بد المستأنق علية هذا نضه : 


00 ا اراب ليون كراسز 0 
1٠٠‏ وقمير سنة. ول »4 ١‏ 


. ؤيدعى بأن متلغ الماثةجتيه المدفوع. إلا لمستأتف 


0 لوث ت أنه .من الثابت أن القيدد رايد 


2 


« وحيث انه بالرجوع إلى نضوص:تلك 


.المشارطة يتمين أنالقصد الذى رى اليهالمستأنف 
.فن تكوين, الشركة كان إيجاد عمل لصديقه 


موريس سال وأنه [ذا فصل هذا الآخير يضخ 
العقد بين الشريكين . 

« وحيث أنه مما لا نزاع فيهبين 00 
عن العمل فى بداية شور 


يتاي سنة هم -وأنه استلم مرتبه لفاية شبر 


على ذلك بأنه وارد بدقتر: الشركة صفحة ١١‏ 
عات الصندوق بوم و0 يناير سنة اانا أن 


المبلغ رد إلى المستأنف كجزء من التوصية . 


و وحيث |نالمستأ نف عليه يتكر واقعةالاتفاق 
على فسخ غقد الشركة فى 7 ينار سنة 16 


كان على.سييل القرض , ٠‏ :. 


دقان الشركة بالصفحة و هو ماياتير: ا 


ليلد #قامقع, أمعدمه ككبنه طسوة. 5 
1 َاتقما |. 
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وبالصفحة ١١‏ 
06 ه11 عبوعطء عدم اتدعاءم ععاولل 
وثاءت أن بين العبارتين عبارة ثالثة هى : 
ْ تم © عمالاة "© 0د 
و حمث أنعبأرة ]ديه مدع نتم ط رهم 527 
أى هو رددنا » لا لسسستقيم مع عيارة 
6م م ععانا د أى على سيل القرض لآن 
معنى رد مبلغ هو [علدته أما معنى كلمة القرض 
فبو الاستلام على سبيل الرد . 
:-.ووحك أن شكرت المنتانك غله: طول 
المدة. بين. ب يناير سئة 148 إلى أن :رفعت 
الدعوى الخالية فى يناير ١44٠.‏ على طلب رد 
قي القراضن المدض نه مضافا إل قصل موريس 
سالم عن العلل وإلى ماورد بدفتر الشركة من 
رد !|/ ١..‏ ج من مبلغ التوصية يبد دفاع 
المستأنف. وبتعين المكم بأن الشركة فخت 
باتفاق الطرفين. من يوم ٠“‏ يناير سنة و١‏ 


ويكون الحم المستأتف ف غير عله وشعءيت 


لصفيتها من ذلك التاريخ طيقا نص الموادهعوء 


وما بعدها من القانون المدتى . 

(انكاف الخواجه دافد ايلا وحضر عنه الاستاذ 

يوسف خليل ضد الخواجه ليون جداليا كراسى وحضر 

وعضوية حضرات أصحاب الدزة أمين حنتى يك وعحوة 

شا كر عبد “اللطيف بك ود صادق فبمى بك مسثقارين ) 
لض" 

محكة مصر التجارية الجرثية الأملة . 


أول أبريل سنة: ل 


. سند نحت الاذن استحقافى وقت الطلب‎ 1 ١ 


دقعم قيمته .' ميءاده . الوم لتاى لتحم . 00 العام 
8 لازم. : ين أ ينه 
0 أ للدم لحت الاذن: ٠‏ الدقج لسقوط المؤئفه - 


. العدد السابع السنة الحادية والعشرون 


امب 


عطى المدة . ليس من النظام العام ٠‏ حق المدن فى السك لآنه تدر فى هذه الحالة متنأد لا ضمنا عن 


» أو 6 . صراحة أو ضينا. - ناوه على 

قرية الوفا, . 
ا ا ٠‏ الدقع يسةوط الحق فه يمضى 
لمدة . دون صدور ما يقد تنازل المدين عن التمسك به أو 
نسو قري القن اناك عم فحالس . ادجيرات 


0 أو تتقد الدقاتر , غير حجان . حق 
الدائن فى توجيه بين الاستيئاق فقط . أثر دلك 
الممادىء القانونية 

50 من المادىء المقررة‎ ١ 
أن فيعاد دفع السندات تحت الاذن المستحق‎ 
وقت الطلب أو ممجرد الرؤيا ,ندمج فى تاريخ‎ 
نحريرها ويمكن المطالبة بقيمنها من اليوءالتال‎ 
ليوم #ربرها وذلك دون حاجة إلى إجراء‎ 
. يروتستو عدم الدفع‎ 

٠»‏ من الثأيت علياً وقضاء أن حق 
اسك بالدقع بسقوط الحق المطالب هلضى 
المدة هو حق سخصى لس من النظام العام 
00 ء نه من تلقاء نفسبأ 
بل يحوز للمدن القسك بهكا يحوز لدالتتازل 
عنه وتركه بشرط أن بحصل الترك بعد مام 
المدة المقررة لسقوط . 

م ترك الحق فى المسك بالدفع 
بسةوط الحق عضى المدة فى السندات نحت 
الاذن يكون صراحة أو ضنا ويكون الترك 
ضناً بصدور أهر أو فعل من له حق السك 
ععضى المدة يفيد انه غيرمتشبثبهأومنطربقة 
دفاع المدين فى الدعوى . 

+ ؛ - الدفع بسقوط الحق بمضى خمس 
سنوات المنصوص عليه فى اأدة ١94‏ من 
القانون التجارى مبنى غلل قرينة ومظنة الوفاء 
ومن مفلا بحوز للمدينالبمسسك باح قالمذ كور 
إذا قرر ما يفيد وجود الدين المطالب بقيمته 


ذلك الحق . 
ش 30 للمدين شرك ستدرفة 

الحق يعطى المدة الخصوص عليه ف المادةعةو 
من القانون التجارى إذا عرض استعداده 


لدفم أصل .الدين دون فوائده أو إذا دفع 
بوجود حجز مما للمدين لدى الغير .نت بده 
أو يتنازل الدائن عن الدين أو بالمقاصة أو 
بطلان المشارطة أو بقسادها لذ ش أوتدليس 
أو غلط أو بصورية الدين لآن هذه الأمور 
كلبا تدل على وجود الحق المطالب ب وذمته 
وتتافى مع قرينة الوفاء أت بنى عليها السقوطة 
عطى خمس سنوات وتفيد التنازل عن حفقه 
3 فى السك يمضى المدة . ش 
تت إذا دفع المدين يسقوطالمق ف 

المطالبة بمضى المدة ول يصدرٍ منه مأ يفيد 
تنازله عن حق القسك بهذا الدفع أوما تحن 
قرينة الوفاء فليس للدائق طلب استجوابه 
لوصول إلى قرار عدم التخالصكا لا يجوز 
له أن يثبت عدم تخالص المدين باليينة أو 
بقران الأحوال أو بتقديم ذفاتر المدين 
للاظلاع عليها لمعرفة ما إذا كانت قيمة السند 
مسددة مها من خدمة وإعا كل ماله أن بره 
اليه عين الاستيثاق فان حلفها سقطت دعوأه 
فإن نكل عباحهون هذا ريه 
قرينة الوفاء والتزم بالدين . 
الك 

| من حيث ان المدعى يطلب السك بالزام 
المدعى عليه بأنيدفع له مبلغ..ه قرش ويرتكن 
فياثيات دعو اهالىسند تح تاذنرقمم][بريلسنة 
خأ ( موقع عليه نخاسمالمدعى عليه يتضمن مديو نيته 
لللدعئ فى مبلغ, قرش تمن طيونر: اشتراها 


يننا 
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منه يذقهه له وقبت الطلب . 

« ومن ححيث أن الخاضر عن المدعىعليه دقعم 
بسقوط اميق فالمظالية بالمبلغالمرفوع بهالدعرى 
عملا بص المادة ١94‏ تجارى . 

هومن حيث أن الحاضر عن المدعى رد على 
ذلك بأ المدعى عليه تنازل عن حقه فى الدفع 
للانه ذ كرف جلسات المزافعةانهسددالدينيموجب 
ايصالات وشهود ويأن المدعى مستعد لائيات 
عدم التخالص بالرينة . 

ه ومن حيث أن مدار البحث فى الدعوى 
يدور حول أمرءن(الآول) متى تبدأ مدة الخس 
سنوات المقررة للسقوط فى السندات تحت اذن 
الغير منصوص فيا على ميعاد للدفع والمستحقة 
الدفع جر دالطلب (الثانى)التنازل عن حقالتمسك 
بالدفع بالسقوط وماهية وأنواعه وما اذا كإن 
ادعاء المدعى عليه الوفا. وطلب التأجيل لتقديم 
مستندات يعتير تنازلا عن هذا الحق من عدمه. 

« ومن حيكم ان المادة و١‏ تقول عن ميدأ 
احتساب الخ سسنوات المقررةللسقوط ما يأتى: 
٠‏ يسقط الحق فىاقامتها لمضى تمس سنوات اعتيار! 
من اليوم التالى ليوم.حاول ميعاد الدفع أو من 
يوم عمل البروتستو الخ . 

.ومن حيث أنه من المباديء المقررة .علا 
وقضاء أن ميعاد دفع السندات تحت اذنالحررة 
لوقت الطلب أو ممجرد الرؤيا يندمج. فى تاريخ 
تحريرها وتمكن المطالية مها من اليوم التالى ليوم 
تحر برها .ومن ثم يبدأ ميعاد النس سنين فيا 
يختص وليه السندات مناليوم التالى لتحريرها . 

(يراجعفٍ, ذلك حم بحكمة المنصورة الختلطة 
فى ه مابو سنة.0! الجازيت سنة وو حاتف 
- ٠غ*؟‏ وأسآئنافي مختلط فير ؟؟ نوفيرسنة 


5 الجموعة.وب ص 1١‏ . 
ذ أعءاالنط من*ل 
أء ععسمقطءع'ل ممنلاأوء1001 كضدد عرلرون 
2 رلرةالأمامعوعهم 3 علأميزهم غأأنادك وم 


أأعة'5 اأناو5ئه] 


ععلا2ة. لممكأصم عد عع مقغطءء'! عل عأول 
لسلأملعو5عم 13 أع. موائمعن 12 ع0 علأءء 
.16210123241 نال أكلثمء 
«ومن حيث انه لايمكن القول بأنه من 
الضرورى عمل بروتستو لبدء هدة الخفس سنين 
اعتمادا على ظاهر نص المادة. 154 تجارى والتى 
تقول من يوم عمل البروتستو لآن المقصود 
من ذلك ومن غرض واضع القانون أن المدة 
تبدأ من اليوم الواجب عمل بروتستو عدم الدفع 
فبه وهو اليوم التالى لتاربخ الإستجقاق ( يراجع 
استئناف مختلط ١6‏ أبريل سنة. ١47‏ اجموعة 
٠‏ ص ه/ا؟ وتعليقات داللوز على المادة 1/4 
تجارى فرنسى نبذة +١‏ وما بعدها ) 
« ومن حمث انه.عن الآمر الثانى فنالثابت 
علما وقضاء ان حق العسك بالدفع بسقوط الحق 
المطالب به لمضى المدة هو حق شخصى ليس من 
النظام العام لابمكن للبحا ك القضاء به. من تلقاء 
نفسبأ بل يجوز للمدين التمسك به.كا يجوز له 
التنازل عنه وتركه بشرط أن يحصل الترك بعد 
عام المدة المقررة للسقوط لآن الترك فيد 
التمكن من الحق المتروك ولا تمكن قبل التحقق 
والتحقق لايم الا بهام المدة ) يراجع. تعليقات 
داللوز عن المادة.وم؟ تجارىفرنسى نبدَة86١)‏ 
ع0 ع0 أعلأء تنكل “الاعاتطء0 عنآ 
لال 2312262 026 26000107 الاعصس 116 
أعها ع0 نوأجمجعدععم هل على ععالعمعط 
دعءنصة'ل دععاة: 12 عناوأأممةةو اغا :189 
حمع؟ ع0 وتتتقعم كقم أوع'2 11 رعاأعناو لد 
1701© 2011 1ل [أمتتع3م1م عهنا 3 عععره 
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نكا 


د ومن حيث ان الترك يكون صراحة أو 
ضيمئا والآخير يكون بصدور أمر أو فعل ممنله 
حق التمسك. بمضى المدة يفيد أنه غير متشيث به 
وقد يستنتجذلك من طريقةدفاعالمدينفىالدعوى 

و ومن حميث أن سةوط المق بمضى الس 
سئوات المنصوص عليه. ف المأدة ١4‏ تجارى مبنى 
عل قرينة ومغانة الوفاء ومن ثمفلا يجوز للمدين 
اتنمسك بالحق المذ كور اذا دافع فى القضية بما 
يفيد وجود الدين الطالب بقيمته لآنه يعتير فى 
هذه الالة. متنازلا ضمناأ عن حقه فى التمسِك 
فى الدفع ( يراجع فى ذلك ليون كأن ورئو 
جزء ع ص هلالا . 


1001م عناءع0 | ع0 تعمج 'ل 


عتلرزرع؟ عل )ع أزء'1 [5ذلاج األمعلمعء [لاء1 هه 
*6نالملاضا ق عاأطوبععع: ممم كناءأزأطعل غ1 
تللم أملهن10 ذأوعك زموتامتعوع2م ذا 
مأقعهمء5 6165م عل اتدذنائء: أثة 

ع0 16 3 عع زع10م 15خ 12آ 
عنان 12م عع 7عنالعذرمهء عدب ع106 مااع 
1 لرعء عو اتأعاأأطعل ع1 :مها ءنمت10 أء 
-تعوعنم ذا عل عأملدياع6م ع5 3 عاطواعععم 
تا أأمعععه'| عبان ذ5أه10 5ه[ د5عغأناما أزمنام1 
ععمع51<ع"١‏ عبان أأمتسز أبنأ نهم عقناوملم1 
بع1اع0 ا عل عالأعتتاعج 
ه ومن حريث انه لذلك فلا يجوز للبدين 
الفسك بسقوط الهق المطالب به اذا عرض 
استعداده لدقع أصل الدين بدون الفوائد أو إذا 
دقع دو جود حجوز ما للمدين لدى الغير حت 
يده. أى بتنازل الدائن عن الدين أو بالمقاصة 
القانوية أو بطلان المشارطة أو بفسادها 
لغش أو تدليس أو غلط أو بصورية الدين 
لآن هذه الامور كلها تدل على وجود الهق 
المطالب به فى ذمته .وتتنافى مع قرينة الوفاء الى 
بنى عدبا السقوط مضى خمس سنوات وتفيد 


التتازل عن حقه فى الفسك مضى المدة ( يراجم 
فى ذلك استئتاف مختلط في ١9‏ ووننيو سنة 
الجموعة ع ص وس وتعليقات داللوز 
على المادة وها مجارى فرسى نبذة هما 
)١44-‏ 

ه ومن حيث انه متى دفع المدين يسقوط 
الحق فى المطالبة بمنى المدة وتمسك بذلك ولم 
يصدر منه مايفيد تتازله عن -ق السك بالدفم 
أو مابدءض قرينة الوفاء فايس للدائن طلب 
التعرا #رصول :الى قزأن عدم :لكا لطر خا 
لاجوز له أن يثبت عدم تخالص المدين بشبادة 
الشبود أو بقرائن الاحوال أو بطاب تقدهم 
دفاتر المدين للاطلاع عليها لمعرفة ما إذا كانت 
قيمة السند مسددة مها من عدمه وامما كل ماله 
أن يوجه اليه بمين الاستيتاى فان حلفها سقّطات 
دعواة: وان 'تكليا' وحص هذا اكول وعدء 
قرينة ألوفاء وقضت عله بالدين ( إيراجع فى 
ذلك استشاف مختاط فى ؛ ١‏ ابريل سنة ١99٠.‏ 
الجمدوعة بوم ص و77 ) 


661 ها 
قاعألاء وعل 


01 ال 
أتاعم ع2 ععرعصسسم عل 


نال قوأأداء0 15 عدم عنان عأتنه1ا عل معان 
أهصتاطتعا عا عنان )ه10 شق أومقء بالعموععو 


56111111 نال تنمتاداع0 15[ 3 ع3616 :5 15د5 
0101م 5ع لاا 5ع 1101ع6ن 2001م واعتمهل:ه0 


65 الع توعا] أنالع2 مع 3 انز أثة عو لاع 
1017 تاه كأعلاء 

« وحيث ان الثابت هن ورق الدعوى ان 
المدعى عليه تمسك بالتخالص فى أول جلسة شم 
دفع بعد ذلك سقوط الوق الملالب يه ومس 
بالتخالص لايتناق مع الدفع المذ كور والذى 
يجوز له الدقع نه فى أبة حالة كانت عليها الدعوى 
دوهن حيث انه متى تةقرر ذلك وان المدعى 


لم يطلب ليف المدعى عليه الوين الماسمة 


/8 


المنصوص علبا فى المادة 4و١‏ تجارى وليس 
لهذه الحكمة القضاء بتحليفه من تلقاء نفسها 
وانه قد مضى أ كثر من خمس سنوات هجرية 
من تاريخ و7 ابريل سنة 1484 اليوم التالى 
للاستحقاق حتى تاريخ رفع الدعوى الحخاصل 
فى +1 ديسميرسنة 1484 يكون الدفع بالسقوط 
على صواب وتأخذ به هذه ال#-كمة وبتعين 
لذلك رفض الدعوى 

( قضية عرزام حسين ضد على عد الحلم رقم 6ح ستة 
٠ع‏ رئاسة حضرة القاضى مد على راتب) 

أمكزفن 
0 نوشير سئة ٠غ8١‏ 

زو سس تاجر .اشتراط بلوغها7 سنة . نقص سته عن18 
سة . عدم جواز اشتغاله بالتجارج . بلوعه سن م١‏ 'سنة . 
واعتباره فاصرا . بحسب تاتون أحواله الشخصية . جواق 
اشتغاله بالتجارة . بالشروط المقررة فى قاتورف أحواله 
الشخصية . وفيما عدا ذلك . لايحوز له الانجار . إلا 
باذن من المحكمة الاتدائة . أثر هذا الاذن ٠‏ عدم جواذ 
إشبار افلاسه . حال قامه بأعمال مجارية . أو توقيعه 
سئدات نحت الاذن أو كييالات يفير إذن الجلس الحسى 
ليس ها مركز قانوتى . اشهار افلاس الشركة فيما مختص 
بالبالغ 0 ين د ١‏ 

ل قاصر . اشتفاله ؟ 


التجارة 3 بوساطة وله أو 


وصه .اشبارافلاسه . جوازه 


ه ل بطلان تعاقد . مينى على عدم أهلية اإتعاقد . 
نسى _ أثره. سقوط الحق فى التمسك به . التتازل عنه ٠‏ 
رات أن هنا ايد هدة قوط الى + 2 مادم 
بلوغ القاصر سن الرشد . علم اتقاصر بسيب البطلان . غير 


1 -- بطلان تعاقد ٠‏ مبنى على عدم الاملية ‏ . التزام 


6 الاهلية برد قيمة ة المنفعة الس استحصل علييا 
ف ولاب 7 26 


8 دعوى 


تنعاق بعمل مدق مدق لايدغل 
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الممادىء القانونة 

١‏ اشترط المانون التجارى 
للاشتغال فى التجارة أصلا أن يكون التاجر 
قد بلغ سن الااحدى وعشرن سنة كأملة ذاذا 

لك التاجر هذه السن قانه لابجحوز له 

الاشتغال بالتجارة اطلاقا إذا نقصت سنه 
عن ثماتى عشرة سن ةكاملة . أما إذا بالغ هذ 
السن ؤاعتير قاصراً بناء على قانون اه اله 
البعسدة فجور 4 الاقان نب الشروط 
المقررة فى قانون أحواله الشخصية وفى غير 
هذه الحالة لا رز له الاتجار إلا باذن من 
الحكة الابتدائية . 

لد 0520 
بالتجارة من المحكمة الابتدائية عدم جواز 
إشبار إفلاسه إذا اشتغل بالتجارة وهو دون 
7 وعشرين سنة وقام بأعما ل تجارية 
0 قع على سنك تح الاذن أ وكبيالات 
دون 1 من امجلس الحسى 

م إذا نكونت شركة من قاصرمأذون 
له بالاتحار وبالغ ولم يكن كا مركن قانو ف 
«دعلواعءوة ووونةء » فيجوز فى هذه الخالة 
إشبار إفلاس الشركة فما يختص بالبالغ فقط 

؛ - يجوز إشبار إفلاس قاصر إذا 
اشتغل فى التجارة بوساطة وليه أو وصيهلآان 
الشريعة الاسلامية وقوانين الجالس المسية 
تبيح ذلك. 2 
ه - إن بطلان التعاقد المبنى على عدم 
أهاية المتعاقد نسىغير مطلق معنى أنه لايجو' 
لغير عديم الأهاية أو من مثله قانونا السك 
به ويسقط ا حق ف السك به بمضى خم سعشرة 
سنة فى القانون المدنى الأهل وعشر سنوات 
في الققانون الفرنمىوبجوز التنازلعنهصراجة 
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أو ضمناً باجراء أى عمل أو فعل قانوتى بعد | من دقتر المواليد ثابت فيه أن المدعى عليه ولد 
بلوغ سن الرشد يستغفاد منه إجازة المتعاقد | فى ١‏ «ايناير سنة 1419 . 

للعمل الذى أجراه أثناء عدم الاهلية . وتبدأ 
مدة سقوط اللق فى العسك بالطلان من 
تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد ولا يؤثر على 
ذلك أو يغير من تاريخميدأ سريان المدة كون 
القاصر عل بسبب البطلان قبل ذلك من أبة 


هومن حيت أن الخاضر عن المدعين وذ 
على ذلك بأن المدعى استفاد من هذه المعاملات 
وأضحى الآن بالغاء 

« ومن حيث أن مدار البحث فى الدعوى 
يدورحول أمرين ‏ الآول ‏ ماإذاكان المدعى 
جهة كانت . عليه قاصرا وقت التعامل أم لا وهل يجوز له 
* ولو انه من المبادى. المقررة قانونا بعد بلوغه سن الرشد التمسك بطلان التعاقد 
انه لايحوز لشخص أن يثرى على حاب | الحاصلمعه وقت أنكان قاصرا أملا ‏ الثانى - 
غيره وأن يترتب على ذلك أن عديم الآهلية | ول تختص الحكمة النجارية بنظردعوىاستفادة 
يلم برد قيمة المنفعة التى يشت ذو الأهلية القاصر من المعاملات التى يجريها مع الغير إذا 
انه استحصل عليها #تتفيذ المثسارطة المقضى | قضى ببطلاتما . 
ببطلانها إلا أن دعوى المطالبة بقيمة المنفعة 
شخصية تتعلق فى الواقع بالمطالبة بعملمدق 
لا يدخل فى ولاية انحا كم التجاريةالفصلفيه المدعين أن الآول ولد فى 7١‏ ينأير سنة ١515‏ 

اللي | والتعامل حصل معه في فيرابر ويونيه وبوليو 
دع جهن لض وو ل اك سنه برعو و أى أن ممتدكانت وقت التعامل ١‏ 


: سنة وكسور وعبل ذلك فيعتير قاصرا وقتشراء 
1 عله بأرء و م .”, قرشا 1 
دعى عليه بأسفب يدقع لهم مبلغ 0١‏ 7ق | المضاعة المطالب يثمئها 


د ومن حيث انه عن الأآمر الأول فالثابت 


من شهادة مبلاد المدعى عليه ومن مستندات 


والفوائد منت ريه رفع الدعوى بواقعم يرز سنويا ا 
عن مبلغ »18 قرشا وبواقعم 1 ب/ز عن ١‏ : ومن حيكان نون | جارى يشتر 
المبلغ الاق وذلك ع الما وى أضلة للاشتغال فى التتخارة أن. يكرن. التاجر 
ا ار 
3 0 :“2 0 ا - هذه ا جود هاسء 
١118-6-١9‏ وإلى فاتورة غير موهىم | بلغ 3 5 لسن 57 5 
عليبا من المدعى عليه : | بالتجارة اطلاقا اذا نقصت سنه عن ممانىعشرة 
1 وومن حيث أن الخاضر عن المدعى عليه | سنة كاملة أما إذا بلغ هذه السن فيفرق القانون 
دفع ‏ أولا ‏ بعدم اختصاص الحكمةالتجارية | بينحالتين : الآولى ‏ أنيعتير الشخص قاصرا 
بنظر الدعوى لآن المدعى عليه كان قاصرا وقت | «ناء على قانون أحواله الشخصية ثانيا ‏ لايعتير 
التناقد فلا يجوز اعتباره تاجرا ولو أن العمل | كذلك. فق الخالة الآولى يجوز له الاتجار 
الذى قام به عمل تجارى ‏ ثانيا ‏ ببطلان التعاقن | بحسب الشروط المقررة فى قانوتف أحواله 
للسبب السابق واستندق إثبات دفاعه إلىملخص ' الشخصية . أما فى الهالةالثانية فلا يتجر إلا باذن 


,,4 


من الحكما الابتدائية ويترتب على ذلك النتائج 
القانونية 

أولا - لايجوز اشبار إفلاس قاصر اشتغل 
بالتجارة وهو دون الاحدى وعشرين سنة اذا 
قام بأعمال تجارربة أو وقع على سندات تحت 
إذن أو كميالات دون اذن من الجلس الحسى 
( استثناف مختلط فى >” ابريلسنة مم4 و المجموعة 
وم ص لدم ) . ثانيا ‏ اذا تتكونت شركة من 
قأصر وبالغ وم يكن لا مركز قانوق 
501 تاوكتلد ]ا فجو زفى هذه الحالة اشبسار 
[فلا سالشركة فيما يختص بالبالغ فقط( استناف 
مختلط فى ؟ مايو سنة ١,7‏ المجموعة مم ص 
١‏ ). ثالثا ‏ يجوز اشبار إفلاس قاصر اذا 
اشتغل فى التجارة بواسطة وليه أو وصيه إذ 
الشريعة الاسلامية وقوانين الجالس الحسييةتبيح 
للقاص رالاشتغال فالتجارة بواسظةوله أووصيه 
) اسئتاف متاط فى ؟ فبراير سنةع م ١‏ المجموعة 
كوعص5ه١).‏ 
اناع لام 6( عترغع 1101 101 11 ومواعد 
كلمق6 11 5011 هم 6أتزع65 امع علا أنتاعم 
ع0 65اع3 065 013285 11إعطرعأياعة 11011 
5 5لا كلغلط ,150165 01111116 
أ ع ©011111656‏ 50484 أتاها عل ععاعرععر؟'| 
أداة دع 6نداء06 ع6 ,عأناأدك 38م رأتاعم 
تعنانل 1أممة أناأ 35م ©2 2 أتلدد عأزأأئج؟] عل 
ألا 051110215م015 5ع[ 

6065501111. 

و ومن حيث أنه مى تقرر ذلك وانالمدعى 
علي دكان قاصرا وقتالتعامل الذى حصل بعر فته 
مع المدعين والذى اشترى بمقتضاه البضاعة الى 
يقول المدعون انه كان يتجر فا ولم يثبت أن 
جبة الاحوالالشخصيةالخاصة به سمحت له يذلك 
- متى تقرر كل ذلك يكون التعامل الذى حصل 
بينه وبين المدعين بأطلا بالنسبة اليه عملا بنصس 


52 اتاعمم13] 
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المأدتين غم؟ مدنى و وتجارى. 

«و من حيث أن بطلان التعاقدالمنى عل عدم أملءة 
المتعاقد نسى غير مطلق بمعنى أنهلايجو زافير عدم 
الأهلية أومن مثلهقانوناالقسك بهويسقطالحق فى 
القسكبه عضى حمس عشرة ستة فالقاتون المدنى 
الآهلوعشرةسنوات القانون الفرنسى ويجوز 
التنازلعنه صراحة أو ضعنا باجراء أىعم ل أوفعل 
قانونى بعد بلوغ سن الرشد يستفاد منه إجازة 
المتعاقد للعمل الدى أجراء أثتاء عدم الأهلية 
( يراجعىق ذلك تعليماتداللوزعلالمادة .م٠‏ 
مدى فرشى تبذة 47 وما بعدها) . 

د ومن حصث أن مدة سقوط حق الفسك 
بالبطلان تبدأ من تاريخ بلوغالقاصر سن الرشد 
ولا يؤثرعلذلك أو يغير من تاريضهميداً سريان 
المدة كون القاصر عل بسبب البطلان قبل ذلك 
من أية جبة كانت ( يراجع فى ذلكنفس المرجع 
نذة .)١6‏ 

«ومن حيث أنه لم يثبت من ورق الدعوى 
ومستندات المدعين أن المدعى عليه أتى أى عمل 
بعد بلوغه سن الرشد يستفاد منه اجاز:هللتعامل 
الحاصل منه فى منة مم١‏ بل الظاهر عكس 
ذلك وانه ل يتعامل مع المدعين من ذلك الوقت 
حتى الآن ويمجرد أن رفع عليه المدعون وذه 
الدعوى دفع ببطلان التعاقد الحاصل معه فيما 
كالم تمر مدة على تاريخ بلوغ سن الرشد تكفى 
لسقوط حقه فى الدفع بالبطلان وعلى ذلك 
يكون حقه فى الدفع قائما 

د ومن حيث أن كونه بلغ سن الرشد عند 
رفع هذه الدعوى لا بمنع من البمسك بح قالدفع 
باليطلان وكل ما هنالك أن الدعوى المرفوعة 
عليه مقبولة من جبة الشكل ضده لا من جهة 
الموضوع لاستيفاتما لزكن أهلية التقاضى وشتان 
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بت هذا وركن أهلية التعامل . 

هو ومن حيث أنه فيما يختص بالآامر الثانى 
فلو أنه من المادى. المقررة قانونا أنه لا يجوز 
لشخص أن يترى على حساب غيره ويثرةبعلى 
ذلك أرب عدم الآهلية يلزم برد قيمة المنفعة 
التى يثبت ذو الآهلرة انه استحصل عليها بتتفيذ 
المشارطة المقضى بطلانها إلا أن مثل هذه 
الدعوى دعوى المطالة بشيمة المنفعة ل 
شخصية تعلق فى الواقع بالمطالبة بعمل 
مدنتى لا يدخل فى ولاية الحم التجارية 
الفصمل فيه ( براجع فى ذلك تعليقات 
سير به على المادتين مه و مم0 تجارى فرنمى 
نيذه وم ) 
اناك أنان 171©7©6زتاز0 06 [أقاتاطتنا عآ 
عنلاءع| عمنائل أمعطنتدم دع علمددعل 13 
66 أصقيزة عاأننه ععداء06 12 ععمقك عل 
راناء أصأكء05ا50 كال 1201116ل 13 أمقلمعم 
ع0 عنا023زمء عتامم أضعاأ6 م1200 أوع 
أناع 6 ةذل أوطلزة ع6دره1 علمفمسعل 11 
5 أ1لع11ع5 لامطتاعء قلع لتاأعاعمم غ1 1قط 
ه انان 5عء هلاج 065 لاه 5عظلا أله كنان1 


.كتاع ام 50511011 لاق 12116 
أنانو ع1اأع25020عم ع2 


0ن قل اعم 
الك براقت 
اتيك أحصيطلها ع! أمواعل عماعمم مما 
اناعلطع1ء0 كلل ع1أأءأتصمل نل 
ويراجع أيضا نبذة ممه من نفس المرجع 
عن المادتين المذ كورتين 
عآ أنه أنان م6مأعصهقمة كتاعماد عا 
خلاع]16[ناعة6 مان لاج 5305 ععلع الام 
نال عأطقوك تاكن[ .كقم أو5ع'م عدلعمقاناة ألء 
3 للودتت: م ععنعصصومء عل أقصسطكا 
انه 3 أأنان كأمعمعهعهوي 
( وأيضآً 5 محكمة روأن ق م٠‏ يوليه 
وهم دالوز .+م١‏ ص و١٠‏ ودالوزوه 


جزء ٠‏ ص 0+ وحم النقض الفرنسى فى > 


ذف 


| اغسطس 9وذر دالوز ,5 جزء ا ص ويام 


وحم حكمة بأريس فى ١/‏ داسمس نمآ 
سيريه 5م جزء +« ص 5م وريفير ص "م 
وليون كان ورينو جزء أول نبذة مم 
وتواستبل نبذة عم ) 

هومن حيث انه والحالة هذه يكون الدفع 
بددم اختصاص المحسكمة التجارية صائب و تأخذ 
به المحكمة . . 


| ( قضية الخواجات جورجى ظرفونيس وشركاه ضد 


ولسن راغب تسم رقم 98م سنة ١94٠‏ رتاسة حضرة 
القاضى محمد على راتب ) 
1 
حكمة اسكندربة التجارية الجزئة الأهلية 
قبراير سنة 1541١‏ 


, ل وكيل بالعمولة . استحصاله على غير عمولته‎ ١ 
000 بير اتفاق خاس . عدم جوازه‎ 


و ل وكيل بالمولة . مياشرته صفقة . بشس بشروط 


أفيد لموكله . عق موكله فى 'الفائدة , أستلامه نا أ كثر 
من الثم الحقيقى . وحسه هذه الزيادةلفنه , اعتاره 
خائنا للاءانة 8 

م ل وكيل بالعمولة ء استعاله فاتورئين .. احدهها 
بالثمن الحقيقى والثانية بثمن أعلا . عدم جوازه 
المبادىء القانونية 

انعقد الإجماع على أن الوكيل 
بالعمولة لاق له أن يستفيد من الصفقة 
الى يعقّدها فائدة خاصة إذ لا جوز له بغير 
اتفاق خاص أن تحصل عل غير عمولته 

؟ - إذا باشر الوكيل بالعمولة صفقة 
ما بشروط أف د لموكله عادت الفائدة على 
الموكل فان استلم ثمناً المبيع يزيد عن القن 


ها | 


انكف 


الحقيق وحبسه لنفسه اعتير خائنا للامانة 
وحق عليه العقاب . 

+ - لا يحوزلاوكيل بالعمولة أنيتعامل 
مع الغير إلا بفاتورة واحدة فحرم عليه 
استعمال فاتورتين كار يطلب من البائع 
عندما 0 اركله تحرير فاتور ةين 
احداها له ,الن الحفة يق والاخرى لموكله 
شن أعلا . 
اللا 

.د حيث أن وقائع الدعوى محصلبا انف 
جممية حمالى ال#ارك تعاقدت مع المدعى عليه 
بصفته وكيلا بالعمولة لشركة مالوان لصدماعة 
الجلود بنبويورك وذلك لشراء: جلود وجاء فى 
العقد أن الصفقة موقوف نفاذها على قبول 
الشركة وقد قبلت الشركة الصفقة وأرسلت 
البضاعة باسم الجمعية مباشرة ومادام الوكيل قد 
تعاقد مع الخير باسم موكله وفى حدود وكالته 
فقد حصل الارتباط بين الموكل والمشترى 6 
لو كانا قد تعاقد! معا ويعتيران دائنين ومدينين 
قبل بعضيما . 0 

هو وحيث .ان الوكيل بالعمولة استلم مهنا 
للنضاعة المديعة بعد أن قدم فواتير من صنعه 
أثبت فيها ان الببسع مشترط فيه تسليم السفينة 
هروط 3 مغوهع1 وقدمت المى.ة الفواتير 
الحقيقية الآصلية المرسلة مرى الشركة البائعة 
وهنا يتضح أن اليبع تسل ميناء الوص ول 
.0.1.5 وقد رفعت الدعوى الخالية لمطالبة 
الوكيل بالعمولة برد ما استليه بدون حق من 
«صاريف الشحن والنولون والتأمين. 

« وحيث أن الستد القانوتى لهذة الدعوى 
هو ماذهب أله الفقه والقضاء وانعقد عليه 
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ن أن الوكيل بانعمولة لابحوز له أن 
يستفيدمن الصفعة التى يعقدها فائدة خاصة إذ 
لاحق له الحصول على غير عمولته إلا إذا انفق 
عل خلاف ذلك فان باشر صفقة ما يشروط 
أفيد لموكله عادت الفائدة على الموكل و بتعين على 
الوكيل تقديم الحساب عنها لللوئل وتاب عن 
ذلك انه ان استلم عنا ابيع يزيد عن الآن 
الحقيق وحبسه لفسه اعتير خائنا للامالة وحق 
عليه عقاب المبددين . وفرعوا على هذه القاعدة 
أيضا انه لابحوز له أن يتعادلى مع الغير إلا 


الاجماع من 


دععساعة؟ د5عاطبهكل كذعل عنوتاةم فليس له 
أن يطلب من البائع فاتورتين احداهها له 
والأخرى لموكله ( تاليد بئد ه90١‏ ولا كور 
بند م1" وليون 5ن المطول جرء م بند 479 
وه45؛ و4/اة وداللوز شرح المادة عو تجارى 
بند م11 وما بعده وفاهل وماش جزء أول 
بند بالاو ) 1 

وحيث ان المدعى عليه قدم فواتير غير 
كيرحة لإمهام المدعين بأ شركة الجلود #بيسع 
بالثمن المتفق عليه لسليم ن بأميركا فى 
حين أن الهقيقة التى يعليها هو والثابتة بالفاتورة 
الصحبحة أن الثمن عن مبيع مشترط فيه 
تسلبي مينا. الوصول وعلى ذلك فليس للوكيل 
بالعمولة أن يستفيد من فعله الشائن خصوصا 
والمعاملات التجارية أساسها الثقة والصدق 
وعل ذلك قعليه رد مااستليه من مصاريف 
الشحن والناولون والتأمين .6.1.5 من عل 
الشحن لمناء الوصول * 

(قضيةحمرد بك رأقت بصفته وحهتير عنه الاسئاذاتت 
مد عيد اللام". وعمد عيد المنعم فرج ضد شاؤول ٠١‏ 


متاتيا رقم وبس سنة ١949‏ رئاسة حضرة القاضى على 
أبو الغيط ) : 


بلدة بوسدن 


العدد السابع ‏ السئة الجادية والعشرون 


لون 
محكنة اسكندرية التجار بة الجرئية الآهلية 
1 فبراير سنة ١54١‏ 
و ل معاملات جحارية . التشامن: فيها ٠‏ مفترض. 


سس مص 


ميقا العرف التجارى . استخلاص هذاالعرف من نةالعاقدين 
؟ ل عرف يجارى ٠‏ عدم عالفته نص قانونى . أمر 
أو مانع . أو النظام العام . أخذ القضا. به 


5 
سس نا م يجار بة . تطياقبا تصوص|لةانون التجارى 


وقواعد العرف فى حالة عدم وجود هذهالتصوص . وإلا 


فقواعد القانونالمدلى . 

المادى. القانو نرة 

؛ التضامن مفترض قف المعاملالات 
التجارية إذ جرى الءعرف التجارى على ذلك 
وهذا العرف يستمد قوته من نية العأقدين 

؟ - إذاكآن العرف التجارى لاخالئف 
نص قانونيا آمرآ أو مانعاً أو عخالفآ للنظام 
العام عيبن على القضاء الاخذ به . 

م فى انحا كم التجارية تطق أولا 
نصوص القانون التجارى فان لم بوجد نص 
تطبق قواعد العرف فان لم توجد فقواعد 
القانون المدلى . 
امار 

و حيث أن محصل الدعوى أن المدعى عليبما 
أستلنا من المدعى بضائع بالملغ المطالب به 
وقد وقع على سند المديونية أحد المدعى عليبما 
ولم يوقع عليه الآخر وقد طلب المدعى أن 
يقضى بالزام المدعى عاءهما متضامنين بالدين . 

هو وحيث انه للفصل فى هذه الدعوى يتعين 
اللبحث في أحوال التضامن فى المواد التجارية 

د وحيث انه للا كان المعروف بين التجار 
كالمشروط بيهم وقد جرى العرف التجارى 
على افتراض التضامن فى المعاملات التجارياً 


يك 


الا “ميك 


84 
فبتعين على القضاالأخذ .بذا العرف الذى يستمد 
قوته من نية العاقدين ما دام المرف لا يخالف 
نصا قانونا آمراً أو مانعا أو مالفا للنظام العام 
أو حسن الآداب ( ليون كان الختصر ص ١:‏ 

والمطول جزء م بند مم ) 

ووحيث أنه ولو أن القانون المدبى نص 
عل أن التضامن يجب أن بكون مشروطا فلا 
يفترض ( مادة م١٠‏ ) إلا أنه من المسلم به أنه 
فى المعاملات التجارية تطيق أولا نصوص 
القانون التجارى فان لم يوجد نص تطبق قوأعد 
العرف ولا تطبق قواعد القانون المدتى إلا 
أخيرا وذلك لانه بالرجوع لاصل التشريع 
يتضح أنه لما انسع شأن الامور التجارية فى 
الزمن القدم تولدت عادات غخالفة للقواعد 
المدنية فانتهى الآمر جمع المهم من العادات فى 
قانون هو الانون التجارى ول يكن من الممكن 
حصر العادات كلبا لتعدددأ واختلافها وفوق 
ذلك فقد جدت بعد ذلك عادات نتنجة تعدد 
المعاملات التجارية وتشعبها فئل هذه العادات 
الى لم ينص علها قانونا تستمد قوتها من نية 
العاقدن فون الاخذ بها كقاعدة مفسرة 
لنيتهما ما دامت غير مخالفة لنص قاتوق مانع 
أو آمر ولما كانت عادة افتراض التضامن فى 
المعاملات التجارية هى قاعدة قدعة مفسزة 
لنبة العاقدين فتعين الاخد ما اذ نص 
المادة ,ر٠(‏ من القانون المدتى القاضية بأن 
التضامن لا يكون إلا بنص هو نص غير آمر 
أو مانع بل هو مفسر لنية العاقدين 
عتاواء معاد ا ل 
( ليو نكان المطول جز. أول ص ١ه‏ وجزء ؟ 
بند مم ولا كور بند ورم وتالير بند +ه١٠)‏ 

و وحيث انه ما يدعو للا“خذ يقاعدة 


0/4 


افتراض التضامن في المسائلالتجارية أن القانون أ 


بتعى. الاين فى الاحران. السرة. أن 
العاقدين كالحال فى شركات التضامن والتوصية 
وفى حالة من أمضى أو قبل أو ظهر سندا 
اذنيا تجاريا أو كمبيالة إذ يسأل بالتضامن وكل 
هذه أحوال مفسرة للنية . والقضاء بالتضامن 
فى مصلحة التجارة إذ فيه ضمان للدائنين 
للحصول على حقوقبم وفيه يسر للمدينين إذ 
يسبل ليم سيل الحصول على ما يطلبوت 


رحس 
حكة مصر الابتدائية الاهلية 
قضاء اللامور ا ب لمستعحلة 
ا كر سنة .4و١‏ 
1 ل كم صادرمنهيئهلاولاية لها . لايحوز قوة اأثى, 


امحكوم فيه 
ب ل قضا" الاءوالالشخصية لغير المسلمين . 
الميادىء القانونية 


اهن ن الآصول الثابتة فى جميع النظم 
القضائية ‏ أن الحمك الصادر من هريئة لا 
ولاية لما لا وز قوة الشىء المحكوم 
فيه مبى كان الفصل فى حدود الولاءة 
متعلةا بالنظام العام . وأما إذا صدرمن>كة 
لما ولاية فى الحم فى المادة فانه حوز تلك 
الحجية متى أصبح انتهائيا حتى ولو صدر من 
حكمة غير مختصة بشرط أن يكون 
الاختصاص غير هرتبط بالنظام العام . وما 


العدد السابع ‏ السنة الحادية والعشرون 


و وحيث أن قضاء عحكمة انمض الفرنسية 
على هذا الرأى . 

د وحيث انه لذلك يتعين إلزام المدعىعليهما 
متضامنين بالدين مادام العرف المتبع بين 
التجار يقضى بأنالتضامن ضمنى ولا ازء مالنص 


عله صراة بالاتفاق 

( قضية جلال رمضان الفول أفندى ضد على حسن 
وآخر رقم ووس سنة ١4و(‏ رئاسة حضرة القاضى على 
أبو النط ) 


تنفيذ الآحكا م الشرعية - عند ما قيد قابلية 
هذه الأحكا للانفيذ بأن تصدر فى حدود 
ولاية انحاى الشرعية ‏ لايعدو ترديدا اتلك 
البداهة القانونية المقررة فى جميسع النظم 
القضائية . وتأ كيدأ لضابط معترف به فى 
فى كافة القوانين. وليس كما توثم البعض 
تجاوزآً م الوزير لحدود سلطاته 


001070 ع0 ومععره6 

*٠-لقدمر‏ قضأ الاحوال الشخصية لغير 
المسلدينق مصر من عبد الفتتح الاسلاى الى 
الأن بادوار ثلاثة : اللاول - منذ الفتح 
الاسلالى الى الفتتم العثيانى والثاتى ‏ من 
الفتعم الآخير الى تار خخ استقلال مصر حق 
النشريع . والثالك ‏ منهذا التاريخ إلى الأن 
وبخاص منأقوال فقهاء الشريعة الغراء ان 
القاضى الملم يفص لف المتازعات الىترفع اليه 


إذاكان الطرفان أو أحدهما مسلا . وكذلك 


قرره وزيرالحقانية في المادة الأو لى من لاتحة | مختص بالنسبة لغيرالمسلبين اذا ترافع أحدهما 


العدد السابع ‏ السنة الحادية والعشرون 


اليه على خلاف فيه . وانه فى هذه الخالة قد 
يقضى بشريعة خلاف الشريعة الاسلامية على 
تفصيلف الآمر . وانه حق لغيرالمسامين أن 
يمتكموا ازعمائهم للفصل ف منازعاتهم 
تساهل ليون مع الذميين فتر كوا 1 حق 
الفصل 0 الخاصة فتألفت منهم 
طوائف مختفلة تحسب المذاهب المتباينة 
وأصبح ارؤساء الطوائف ساطة الحم إذا 
مأاء نفقق المتنازءونعل تحكيمهم .ثم ث أخذهذا 


التساممح بزداد فى العبد العهالى ا 


الف١‎ 


بالتعديل الى الآن . حقيق أن اله.كومة 


المصرية طلبت الى رؤساء الطوائف الى لم 
تتطم بقوانين أن يضحوا لامة بنظام 
ثم | الاجراءات الداخلية وأخذت الى تتوانى فى 
ذلك بعدم تنفيذ أحكامبا . . إلا أن امتناع 
الكومة عن التنفيذ لايسلبها ولاية الحك . 
| | ولايسسوغاختصاص لمحا الشرعية فا تختص 
به هذه ألطوائف . لآن هذه الولاية مستمدة 
دن الل الما يوق والتشريرات النامية + 


الطوائف حتّى صارت كل واحدة منها وى قوانين لا يلها الاتشريع ففقوتها وهو 
مستقلة اسستقلالا ذاتياً يآ توكل ولاية الحكم | مالم يصدرء فيسو | لصاحبالششأنأنيلجأ الى 


فيها الى رديسها الدينى وهو يفوض من قبله 
المطئرنة فى الجبات الى أن استشعر السلاطين 
بفداحة الهالة. فحاولوا تداركها فشجرالتزاع 
بينهم وبين البطارقة . وانتهى بالتنظي الوارد 
بالخط المايوتى ( ١١‏ فيراير سنة 1805 ). 
وساخ من الطوائف اختصاصما الادارى 
ة لا دعاوى اللاحوال 


« ارادة أصحاب 


والمدتى والجناى وأبق 
الشخصية فقط 0 


الدعاوى , أى باتفاقهم » ثم صدرتتكريرات ؛ 


سامية ثلاثةفى «فير ايرستة 1وماوأول اسيل 
سة 1وم1ءو أيوسنة1وم١منجلالةالسلطان‏ 
بتفسير نصوص الخط المايوتى » وأبلغت 
الحكومة المصرية. فأصبحت من القوانينالنافذة 
قهاوا كتق ا عادالملة بدلامن اتفاق الطرفين 
إلافى دعاوى الارث ؛ حى انفصلت مصر 
عن الدولة العمانة فصدر القانون دقم / أسنة 
هرور فأقر هذه الطوائف فيا كان لا من 


ولابة فى الك . ومقتضى هذا القانون 


انحا النظامية ‏ أهلية أم مختاطة ؛ عند 
امتناع الادارة عنالتتفيذ . لتحكم بالحقالثابت 
فى أحكام الجالس الالية ؛ لاعن طريق إعادة 
النظرفى الدعوى نرهتبها . وائما من قبيل أعطاء 
القوة التنفيذية لح لم يشمل به 

ات 0 أسندت سلطة الفصل والقضاء 
ليئة ما . فحكمها له القوة التى للاحكام . إا 
فما خول لا الفصل فيه . حتى ولوكانت تلك 
الولاية استثنائية . أو مؤقتة . فان جاوزت 
حدود ولايها. أأصبحت أحكامبا غير حائزرة 
لانوة الثىء امحكوم فيه و>وز اللجو. نحا كم 
القانون العام للتقر ير باعتبارها معدومة الآثر 
قانونا إما بصفة أصلية أو بالدفع بذلك فى 
دعوى منظورة أمامبأ 

ع العيرة فى تكييف ما اذا كانت هئات 
قضائيةماهىالمعتمرةصحا كالقانونالعام أوانهالا 
تعدوهرئاتذاتوظفةخاصة وولاية مذ وده 


أصبحت تستمد ولاية الحم من الدولة المصرية | للفصل فى مسائل معينة . هو يحم ماهو واقع 


ذلا 


بحسب أوضاع التشريع النافذ حالا لاحب 


ماكان فى الماضى. حقيق أن الحام الشرعية 


العدد السابع السنة الحادية والعشيرون 


زوجها . فى الدعوى التى أقامها هذا الأاخير 


ورماها فيها بما رماها به وكانهذا الحم بتار بيخ 


كانت فها مضى صاحبة الولاية العامة للفصل | +؟ نوفير همو: ثم طليت المدعى عليها الاولى 


فى أغلب المنازعات مدنة أو جتائية أو 
شخصية . إلا انه بعد أن أنشئت انحام 
الأهلية فى ١6‏ يونيه سنئة 8م وصدرت 
الآوامرالعالية فى نفس السنة بالقوانينالمدنية 
والتجارية والجنائية . ثم لانحة الترتيب 
امتدت ولايها بحسب المادة ١6‏ علكافة 
المنازعات إلاما استقى منها عقتضى المادة ١‏ 
فأصبحت الولاية العامة أصلية لها . وما سلخ 
عنهاهوالاستثناء. والقوانين واللوائح جميعبا 
صادرة من ولى الآمر الذى له حق تخصيص 
القضاة ونقاذها أمام جميع الهيئات القضائية 
مهما تعددت لازم 


المأ 


د هنحيث أن مبنى الدءوىأن المدعىتزروج 
المدعى عليها لأ ولى فى سئة وهو وصصامن طائفة 
الآأرمن الارئوذكس أماع الكنيسة الآرمنية 
الآرثوذكسية ‏ طبقاً للطقوس الدينية المتبعة مها 
وأنهما فى سنة .م14 اشتجرا واختلف الآمر 
بينبما فلجأت المدعى عليها المذكورة الىامجلس 
الملى لطائفتهما تطلب اليه تطليقها من المدعى 
ولكن الجلس | كتنى بالتفريق بينهما تفريقا 
جسمانيا لمدة سئة . وذلك بحكمة الصادرفى أول 
مأبو سنة معولاء. ثم لجأت اليه مرة ثأنة 
تطلب اليه فرض نفقة على زوجبا ولكن 
هذه الدعوى انتبت بين الزوجين رضاء . 
وقد كانت هناك وقتئذ اشير حلول الوفاق 
بينهما . واتما لاس.اب خاصة بدت بعد ذلك . لم 
ير الجلس حيصاً من تطليق المدعى عليها من 


صورة من هذا الحم لتكون سنداً لها على ثبوت 
الطلاق .كما أن المدعى أتيعه بزواجه م نأخرى 
تدعى كوهار بريريان .. ولكن المدعى عليبا 
المذكورة . على الرغم من هذا كله . وإمعانا منبا 
فى الكيد لللدعى . لجأت الى محكمة الازبكية 
الشرعية وأقامت الدعوى رقم وباس لسئة دس 
بم . تطلب تقرير نفقة لها على زوجبا على 
اعتبار أن رابطة الزواج لا تزال قائمة . ومع ما 
دفع به المدعىمن عدم اختصاص انحا كم الشرعة 
بنظر الدعوى لآن الخصمين من طائفة ها مجلسبا 
الملى الخاص وهو صاحب الولاية بالقضاء فى 
أحوالهم الشخصية . ومع اصراره على أن علاقة 
الزواج قد انفصمت عراها من قبل بحكم نبالى 
من المجلس المذكور . فان الحكمة في /ا١‏ نوقير 
م1 قضت برفش الدفع وبألزامه بأن يدقع 

نفقة شبرية قدرها أربعة جنيهات 
ابتداء من 117 نوشير مسب ؟ . ولا استأنف هذا 
الحكم أمام حكمة مص رالشرعية. حكمت برفض 
استئنافه و بتأبيد الحكم المستأنف وذلك فى ١م‏ 
مارس مم١‏ فى القضية رقم /." لسنة /اث8 / 
مم قل يسمه إلا أن يلجأ الى لجنة تنازع 
الاختصاص بوزارة العدل . فرأت عدم تنفيذ 
حكم محكمة الازبكية الشرعية بالنفقة وحكم 
لحيس ضد المدعى. أوأى نوع من أنواع التنفيذ 
اللاخرى . ما عساه يحصل بمقتضى حكم النفقة 
المذكور فا كان من المدعى عليها الآولى إلا أن 
عادت الى محكمة الأزبكية الشرعية وأقامت 
الدعرى رتم عن+ 9 لسنة مم و؟ ضد المدعى 


العدد السابع ن السنة الحادية والعشرون 


ومعالى :وريز الفدل للب الاستيرار ىتتفق 
حك النفقة ومنع تعرض معالى الوزير ها فى 
ذلك .. وعلى الرغر مما دفع به كلاهما فرعيا 
وموضوعيا . فأنها أجابت المدعى عليبا الأولى 
الى ماطلبت . وذاك بحكمها الصادرقى ١:‏ قبراير 
سنة 1984٠‏ . وخلص المدعى من ذلك الى أن 
المحكمة الشرعية قد خرجت عن حدود ولايتها 


عفن 


هيئة أخرى سواء وزير العدل أو ججنة تنازع 
إلاختصاص بالوزارة . أو أية محكمة ما . 
حق تقرير هذه القوة . وأن محكمةالازبكية 
الشرعية عند ما قضت عا قضت به يحكمبا 
موضوع. النزاع . اما كانت لها ولاية في ذلك 
لان الحكومة المصرية لم تصدر قانونا بتنظيم 
طائفة الآرمن الارئوذ كس ولآن مجلس الطائفة 


في الحكمين المذكورين .. إذ لاوظيفة لها فى إلم يقدم لانحته الداخلية للحكومة لاعتادها 
القضاء بين شخصين غير مسلدين ومن ملةواحدة أ ولآن هذه الدعوى هى فى الواقع استشكال فى 


خصوصا و قدأصر أحد الخصمين أمامها على عدم 
الاختصاص . ولانها قد طيقت علبهما الشريعة 
الغراء . وهذا لايكون تحسب قواعد الدين 
الاسلامى . إلا عند الاحتكام من الخصمين . 
أما إن اختلفا فقد أمر المسلمونبترك أهل الذمة 
وما يدينون ممحتجا بأن تطورالتش ريع منذ الرسالة 
المحمدية للا"ن فى الدول الاسلامية قدأ كد 
ارام هذه القواعد» بل لعدااتى ال انسمل 
ولاية امجالس الملية الزامية على الخصمين م نأهل 
الله الواحدة . وسلخها عن انحا م الشرععة حتى 
عند الاحتكام الها . ثم اتنهى المدعى بعد ذلك 
الى أن الكمين المذ كورين . وقد ص.درا من 
اكه الشرعية فى غير حدود ولايتها . فلاحجية 
لما . ولما كانت انحا م الاهلية هى محا كالقانون 
العام . فانه لجأ إلى ممكمة مصر الاهلية . يطلب 
موضوعاالتقرير باعتبار االحكمين الشرعيين سالق 
الذ كر معدومىالأثر قانونا . كماهرع إلىالقضاء 
المستعجل . لوقف تنفيذهما إلى أن يفصل فى 
أمرهها تبهائيا . 

هومن حيت ان المدعى علها الآولى دقفت 
الدعوى بعدم اختصاص الحا م الاهلية بنظرها ٠‏ 
مقولة أن أحكام الحا 5 الشرعية هى أحكام لحا 
كل الذوة النى إلا كام الواجبة التنفيذ وأن ليس 


#نفيذ حكم شرعى مما تختص به انمحكية الى 
أصدرته طيقاً للمواد من وهم الى م«هم من 
لاتحة ترتيب الحا كى الشرعية .م دفعت الدعوى 
كذلك بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظارها 
حجة أن الحكم الشرعى الاول قد مضى عليه 
زهاء ثلاث سنوات ما يتناق مع طبيعة 
الاستعجال ٠‏ 

دومنحيث ان المحكة تلاحظ بادىء الرأى 
أن محكة الأازبكية الشرعية فى حكمبها المؤر خ 
9 فبراير سنة 1914٠‏ أفاضت فما توسته أن 
الآحكام الشرعية لاتلق مر وجوب احترام 
قوتها أو العناية بتتفيذها ماينغى أن يحكون 
لاحكام صادرة من هيئات قضائية . وأنكرت 
على لجنة تناز ع الاختصاص أو أية هيِئة 
قضائية كانت أو إدارية . 


الاحكام المذ كورة أووقف تنفيذها. وأسندت 


حق 5 ار قيمة 


هذا اللبس التى ساور البعض ف قوة هذه 
الأحكام مع ما كملته لها المادة مل 
إلا أن وزير الحقانية 
عند ما أصدر لامحة تفي الأحكام الشرعية قى 
؛ من ابريل سنة با.4؟ مقتضى التفو يض 
الخول له بالمادة ممم من لانحة الترتيب . قد 
قد قابلية .هذه الأحكام للتنفيذ بأن تصدر في 


/4: 

حدود اختصاص الحا الشرعية . وكأن الحكة 
ظنت أنتف الوزير قد جاوز فى ذلك حدود 
سلطانه زواييوم عل ومعيرء فأ كثرت 
للتدليل على انه لابملك أن حد حجية الاحكام 
الشرعية أو يغل من قوتها التنفيذية وهذه وتلك 
مكفولتان ذا بمقتضى نصوص لواح الترتيب 
إلا بنص تشريعى فى قوها . يقر عنه سلطان 
وزير الحقانية . ثم حاولت أن تبرهن على أن 
لائحة التنفيذ الصادرة فى ع ابريل سنة ب هؤ 
قد ألغيت تبعاً لإلغاء لانحة سنة .49( المترتية 
عليهبا وكأتها ريد أن تستخلص من ذلك أنه 
وقد زال هذا التص فلم ببق من موجب لا 
أسمته اضطرابا ولبساً حول قوة الاحكام 
الشرعية . ولكن هذه الحكمة تسار ع هنا الى 
التذحكير بأن الاحكام الشرعية لها كل 
ماللاحكام من قوة ونفاذ . وانها تعتير عنوانا 
للحقيقة فيا تقضى به متى أصيحت اتنهائية . 
وليس لبيئة ما ساطان عليها وانها لاتقل فى هذا 
الشأن عن أحكام أية هيئة قضائية أخرى . 
وانما مناط ذلك داتما وشأتها فى هذا شأنف ‏ 
أحكام البيئات الآخر ى ٠‏ أن تسكون قدصدرت 
فى حدود ولايتها الخحولة لبا من ولى الآمن. 
إذ له حق تخصيص القضاء . ولكن قد فات 
محكمة الازيكية الشرعية أن تقيم الحد الفاصل 
بين مايدخل فى حدود الولاية أو الوظيفة 
وناء لنيز وبين مأيخر ج منبا. وما مدى 
ارتباط ذلك بالنظام العام . وما أثره فى قوة 
الحم انلم يصدر فى نطاق هذه الولاية . فن 
الآصول الثابتة فى جميع النظم القضائية فى 
مصر 8 فى غيرها ‏ أن الحكم الصادر من 
هيئة لاولايةلبا به . لايحوز قوة الشىء المخكرم 


قبه عمهناز عدف 12 عل 6إلعوانج بل يعتر 
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معدوم الأثثر فانونا . متّى كان الفصل فى حدود 
الولاية متعلقا بالنظام العام ه رسالة الاثبات 
لأحمد نشأت بك المستشار بالاستئناف الطبعة 
الثالثة نبذة ومن ص مسومب » وأما إذا صدرمن 
محكمة لبا ولاية الح فى المادة فاته موز تلك 
الحجية متى أصبح انتهائياً حتى ولو صدر من 
حكمة غير مختصة بشرط أن يكون الاختصاضص 
غير مط بالنظام العام . وعلى هدى ماذ كرءه 
فلو أن محكمة شرعية ما حكمت ف مأدة مدنية 
أو جنائية مما يدخل فى اختصاص الحم الأهلية 
أو امختلطة أو فى مادة مر مواد الا<وال 
الشخصية مما يدخل في ولاية هيئات قضائية 
أخرى من هيئات الاحوأل الشخصية كالجالس 
المللة أو الحاكم القنصلية أو الجالس الحسبية. 
أو لو أن حكمة أهلية أو مختلطة حكمت فى 
مادة شرعية مما يدخل فى ولاية الميئات القضائية 
الشخصية انحا الشرعية أو اجالس الملية أو 
نمحاكم اتقنصلية . لما كارف لمكا قوة الثىء 
الحكوم فيه لخر وجه عن نطاق وظفة المحدكمة. 
ولآن الولابة هنا مما يرتبط بالنظام العام . 
ولكن لو أن محكمة شرعية ما حكمت في مادة 
شرعية . كنفقة زوجين مساءين . أو نكاحهما أو 
ماشا كله . بما يدخل فى ولاية الحاكم الشرعية 
عموماً . لحاز حكمبا قوة الشى. المحكوم فيه. 

حتى لوصدر من عكمة غيرختصة حب مركن / 
المحكمة أو نوع المادة ( كلية أو جزئية ) متى 
أصبح الحم انتبائيآ . لآن الاختصاص هنا غير 
متعلق بالنظام العام . ويبين مما تقدم أن مانعاه 
الحم الصادر من عحكمة الأزبكية على وزير 
الحقانية بخصوص القيد النى ذكره فى المادة 
الآولى من لانحة تنفيذ الاحكام الشرعية . في 
غير عحله . كا أن حاولة المحكمة المذكورة 
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ااا 


التدليل على زوال هذه اللانحة أصبح غير منتج | الشرعية فى اختصاص الحا 4 الشرعية بنظر 


إذ فضلا عن أن الغاء لانحة ترتيب سنة اوم( 
بلانحة ترتيب سنة ١941.‏ والغاء هذه الثانة 
بلانحة ترتيب سئة وه لايبتى عليه الغاء لاتمة 
سنة ١9.17‏ إذ لانلازم بين هذا وذاك من جبة 
خصوصاً ولاتحتا سنتى 41١‏ و ١ه‏ لم يلغيا 
ماقبلبما حذافيره بل عدلتاه فقط فى نواح معيتة 
ولكن فما يتعلق بالترخيص اوزير المقانية 


بتنظيم 1 تنفيذ الاحكام الشرعية فقد أبدته 


وآ كدته 6 كان دغل آن ارون اذ كو 


عب اصدار لاتحة الترتيب الاخيرة أكد 
العمل بلانحة تنقيذ سنة ن.4ه وقد استمر العمل 
مها وذلك »مقتضى قراره الصادر فى ١5‏ يوليو 
سنة 484 (والمنشور بال دد 1 من الوقائع 
المصرية الصادر فى 4م يوليو سئة ع. م9١‏ أنه 
فضلا عن هذا فان ماقرره وزير القانية وقتئذ 
لايعدو ترديدا للبداهة قانونية معززة فى جميع 
النظام القضائية . وتأ كيدا لضابط معترف بهفى 
جميع القوانين . وفى الحق فبدونه يكون من غير 
المقدور وقف كل هيئّة قضائية عن التعدى على 
سلطان غيرها - ولكانت النظم القضائية . وعلى 
الاخص لو تعددت ل هو الدال فى مصر . 
ميدانا للفوضى والاضطراب . قبل المكان 
الشرعيان موضوع النراع قد صدرا فى حدود 
ولاية انحاكم الشرعية عموما . واذا لم يكونا قد 
صدرا م ذه الأثابة . فكيف إستطيع المضرور 
متهم أن عنع تفاذهما على شخصه أو فى أمواله 
الجواب على “ذلك هو فيصل الخطاب فى الدفع 
بعدم اختصاص اننا كم الآهلية عموما . وبعدم 
اختصاس هذه المحكة نيعا . ثم يحل بعد 
ذلك مبلغ الدعوى من حيث صحة 
موضوعها. 

ه ومن حيث ان حجة ممكة الازيكية 


مثل هذهالمادة وانكارها عل ىبجلس ١لى‏ الارمن 
الآرثوذكى . أن امحاك الشرعية هى صاحية 
الولاية العامة فى نظر جميع مواد الأحوال 
الشخصية بين جميع القاطنين بالديار المصرية ٠‏ 
إلا ماسلخه ولى الآمر عها بنص خاض . 
وأن المجالس الملية وإن كانت تقوم يأعمالحا 
بين اتباعبا فى عبد تبعية مصر للدولة العلة وأنه 
بعد زوال هذه التبعية صدر القانون رقم مق 
9 فبراير سنة 6ه91ؤ ونص ف المادة الآولى منه 
على أن السلطات القضائئية الاستثنائة المعترف 
مها حتى الانف الديار المصرية تستمر الى حين 
الأقرار على أمر آخر على التمتع بماكان لها من 
الحتوق عند زوال السادة العثمانة ء إلا أن 
بعضها كان له وجود قانونى صحيح . وهى ثلاثة 
بجالس لثلاث طوائف هى اأتى صدرت قواتين 
باعتمادها . . وهى الاقاط الآرثوذكس بالامر 
العالى الصادر فى ١:‏ مايو 8م١1‏ والأانجيليون 
الوطنيون بالآمر العالى فى أو لمارس سنةم - ١5‏ 
والارمنالكائثوليك بالا“مر العالى في ١‏ نوفءير 
ه. وا وأنهناكطوائف أخرىلم تصدر ةوانين 
باعتهاد نظام مجالسها ولكن وزارة الداخليةتتفذ 
أحكاءها . لآنها قدمت لما اوائح نظامها 
الداخلى . وفريق ثالث. ومئه طائفة الآرمن 
الأرئوذكس الى ينتسب اليها الخصمان لم يصدر 
قانون باعتهادجلسها ولم تقدملائحة بالاجراءات 
الداخلية . وهذه لا تنفذ الداخلية أحكامبا 
0 خلصت ممكءة الأزبكية من ذلك الى أن 
سلطان المجالس الى لم تصدر قوانين باعتهادها 
سواء انفذت الداخلية أحكامها أم لم تنقذها . 
ضبق محدود لا يكون لشى. ٠نه‏ قوة الحم بل 
هى أشبه بالمجالس العرفية وأحكاءها أقرب 
ما تكون الى الفتوى . وكاخما جرد سئد لذوى 
الشأن لان يطالبوا بالحق الثابت بها أمام لمحا 


1و/ 


القضائية بالمعنى الصحييحأهلية أم مختلطة أمشرعية 
وهذه انحا كم تقدر ما اذاكانت صحيحةصادرة 
عن بملكإصدارها . وحيلذ تحكم ما فيهافتكسيها 
بذلك قوة الاحكام القضائية بالمعنى الصحيم ‏ 
ثم استطردت المحكة الى المقارنة بين قرارات 
المجالس الحسية وبين الاحكام بالمعنى الصحح 
وحجتبها أن القرارات اذ كورة لا تذيل 
بالميغة التتفيذية . فلا تكتسب حجية الشىء 
اكوم فيه وآ ليها كم أن لا تتقيد مها 
ثم اتهت الى التقرير بأنه اذا كانت هذه هى 
حال قرارات المجالس المسية وهى هيئات 
مأذونة بالحكم من ولى الآمر مقتضى قوانين 
خاصة . فان أسكام المجالس الماية قد لا تنرض 
لمرتية قراراتها - ولكن هل حقيق أن المجالس 
الملية ليست لبا الولاية القضائية بمعناهاالصحيح 
وهل أحكامها أش.بهما تكون بالفتوى لابالاحكام. 
وهل لبذه الولاية مناط خاص أو ضابط معين 
وهل لهذا الضابط أوذاك المناط ارتباط بصدور 
قانون بتنظيمالطائفة أو بتقدم لائحة إجراءاتها 
الداخلية . وهل امتناع وزارة الداخلة عن 
تنفيذ أحكامها يفقدعا قوتها ك5”حكام . وهل 
لجو. صاحب الشأن للحا كم القضائية لتحكم له 
يم قضت به المجالس الملة عند امتذاع الداحلة 
عن التتفيذ هو تداع فى ذات موضوع المادة 
الشخصية من جديد أم أشبه بتذييل ما قضت 
ه المجالس الملية بالصيغة التنفيذية .. وهل 
مأمووية اللمكمة التفدائة “الى سل لاجو 
اليها محدودة باللأشراف على صدور الاحكام 
فى حدود ولاية المجالس الية . أم لبا أن 
تتصدى أذات النزاع فتفصل فيه عن طريق 
نظر الدعوى برمتبا. لقد مر قضاء الاحوال 
الشخصية لغير المسلدءين فى مصر من عبد الفت 
الاسلامى الى الآن بأدوار ثلائة . الآول منذ 
الفتم الاسلامى الى الفتم العثماتى . والثانى 
من الفتح الاخير الى تاريخ استقلال 


ل ا لب ااا 311111000 
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مصر بحق التشربع . والثالك من هذا 
التاريخ الى الآأن . فأما عر الدور 
الأول فقول الدكتور امد زكي فى كتابه 
القانون الدولى الخاص أنه وفتا لاحكام 
الاسلام 5 تقسم المعمورة الى دار اسلام ودار 
جرنباء فالدار الأولى مص الى يسود فيبا الاسلام 
وأما الثانية فهى إلتى لاتنفذ فيها أحكام الاسلام 
لانتقطاع ولاية المسلمين عليما . ولولم يكن بين 
المسلمين وأهلبا حرب .. وأهل هذه البلاد 
يعرفون بالحربيين تمبيزا لحم عن أهل الكتاب 
الذينيقيمونف دارالاسلام ويعرفون بالذميين 
و بالمستأمنين على حسب الاحوال . فلغير المسلمين 
الحق فى أن يتركوا درارمم مفضلين الاقامة فى 
دار الاسلام فتمتعون ما بالسلم واللامان. 
وهم فيها باجملة ما لللسلمين وعايهم ما عليهم . 
والحكمة فى ذلك أن دن الاسلام دين اقتاع . 
فن لم يقتنع به يقر عبل دينه ولايتعرض له فيما 
يمتقّد كما أن له الحق فى اجراء جميع المعاملات 
التجارة وقد قال صاحب البدائع ف هذا الصدد 
ويسكن ٠‏ الذميون » فى أمصار المسلمين يبيعون 
ويشترون لآن عقد الذمة شرع ليكون وسيلة 
الى اسلامهم وتمكينهم من المقام فى أمصار 
المسليين أبلغ فى هذا المقصود وفيه أيضا منفعة 
المسدين بالبيع والشراء .( كناب السياسة 
الشرءية لفضيلة الششييخ عبد الوهاب خلاف ص 
+ . والمبسوط جزء ١‏ ص الا ) ومن يق فى 
دار الاسلام من غير المسلمين فبو مماهد . 
والعبد دائم بالنسبة لآهل الذمة . ومقتضاء 
كترم عقائدهم ٠‏ ولكتبم ملتزمون فى مقابل 
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ذلك بدفع الجزية وعدم مظاهرة أعداء المسلمين 
وهذا هو مجمل آثار عقد الذمة الذى تكفلت 
الشريعة بتبيانه بطريقة آمرة . والعبد موقت 
بالنسبة للحربيين الذين يفدون على دار الاسلام 
لمدة وجعزة وذلك عن طريق أخذ الآمانف. 
وهذا الآمان يعطى لهم فرادى أو جماعات 
والأصل فيه أن مدته سنة فان إنقضت عل هذا 
المستأمن سنة فى دار الاسلام إنقلب ذميا. إذ 
تظبر بذلك ننته فى التوطن البى قدانم عنها قرائن 
أخرى . وقد كأن من المقرر أنه اذامان أحدل 
طرثى الازاع مسلما فيختص القاضى المسلم نظره 
وتطق قواعد الشريعة الثراء : وهنا تلاط 
مقدار التلازم بين الاختصاص القَضالى 
والاختصاص التشريعى . وميئاه عدم امكان 


لاقلا 


ولاته ولاية نحكيم دسب ( الأحكام 


السلطاية 95.97 ب 9٠١٠و‏ ) قاب لى 
يحصل الاتفاق على التحكم ذآن المتازعة تكون 
من اختصاص القاضى المسلم كا أن اختصاصه 
يكون مازما فما لا يشر عله غير المسلدين هن 
أعكام ولاه عوطائل دوه 
القاضى الملل عام اذن بالنسبة اللمين وغير 
|الفوق مسائل المعاملات .'وهى تشمل 
فى الأصل العلائق العائية ما عدا ما استثنى 
متياء .كا يدخل فى 
الحدود ( أى مسائل قانون العقوبات بالمعى 
الحالى ) ويقول فى ذلك علماء الشريعة أن 
غير المسلمين عناطيون بأحكام الاسلام فيما 
يتعاق بالمءاملات فتلصق فى حقهم أحكامبا 


ف ختصاص 


هذا الاختصاص أيضًا 


اخضاع المسل لخير أحكام الشريعة ٠‏ ولا يزال / وتلزمهم عقاميم فى دار الاسلام . فالقاضى 
يلمح هذا الآثر فيا تحرى عليه الحا الشرعية أ المسلم يخخص بشأنها ويقضى ذبا وفقا الشريمة 
اذا صدر حك من محكمة أجتبية علىمسم وأريد ْ الغراء وهذا هو السائد فى مذهب ألى حنيفة . 
تتفذه فى مصر عن طريق عرض ه عليها لآنه | وهناك أقوال عالفة . وتدور الخلافات حول 
صادر فى ٠سألة‏ متعاقة بالآحوال الشخصية . . | تفسير قوله تعالى : ( وأن أحكم بينهم بما أنزل 


فان هذه نحا كلاتوافقمطلقاعلى تنفيذهبل تقضى 
فى المسألة من جديد .. أما اذا لم يكن أحد طرق 
النزاع مسلمأ . بل كان كلاهما ذميا ١‏ . فاذا كان 
موضوعه متعلةا بالعقائد والعادات. أى 
مايقرون عليه .. فائنا أمرنا بتركيم ومايدينون. 
فليس للقاضى المسل شأن هنا.. أما إذا كان 
موضوع النزاع متعلقَا بالمعاملاات فجب 
التفريق بين أمرين : ( الأول ) أن تكون 
العلاقة المتنازع فيها ملحقة بالديانة حكها وإما 
لا فأ نكان الثاتى فلغير المسلمين أن حتكموا 
الى حكم من ملنهم يفصل فى منازءتهم وققا 
لاحكام دياتهم . وهذا الح ليس قاضيا . إذ 


الله ولا تتبع أهواءهم ) وقوله تعالى : ( فان 
جاؤوك قاحكم ينيم أو أعر ض عنهم ) فالمعتقد 
أن الآبة الأولى ناسخة للنائية لآن الجزم الحم 
رفع للتخيير بينه وبين الأعراض .. وأما ان 
كان الأول بأن كانت العلاقة ملحقة بالديانة حك 
كالتكاح وتمليك الثر والمبر فالخلافات هنا 
كير .ومع ذلك فمن المتفق عليه أن القاضى 
الملم يختص هذه المسائل اذا ترافع اليه 
الأخصام أى تراضوا على اختصاصه لآن 
الاسلام أباح لبم أن حتكموا الى الشريعة فى 
حدود ما يقرون عليه اذا أرادوا ذلك (راجع 


حاشية ابن عايدين جزء + ص ووو ) . فاذا 


لمة؟0 


تراقع الى القاضى الملم أحد الأخصام قانه 
يختص . وأساس الاختصاص هنا دفع الظلم 
إذ لا توجد هيدّة أخرى معترف بها فىالاسلام 
للفصل فى هذا النزاع وليس هناك من طريق 
سوى التحكيم وقد لا يرتضيه الطرف الآخر. 
ولكنه فى هذه الحالة لا يطبق أ-كام الشريعة 
الاسلامية كا فى الهالة الآولى . بل يجب عليه 
فىرأى الآمام أن يطبق أحكام ديانة الطرفين. . 
ويخالفه فى ذلك الصاحبان . ويخلص ءا تقدم 
أن القاضى المسم يفصل فى المازعات التى 
ترفع اليه اذا كان الطرفان أو عب اللاقل أحد هما 
مسلما وكذلك يختص بالنسبة لغير المسلمين 
إذا ترافع أحدهما اليه على خلاف فيه . . وأنه 
فى هذه اللالة قد يقضى بشريعة خلاف الشريعة 
الاسلامية على تفضيل فى الامر . انه حق لذير 
المسلمين أن يحتكموا ازعمامُم للفصل فى 
منازعاتهم ( أنظر القانون الدولى الخاص 
للدكتور حامد رك الطبعة الآولى نذة ممه؛ 
وما بعدها ) ومع ذلك فقد تسامل المسلدون 
مع الذميين بعد أن أخضعوا بلادمم . فتركوا 
لبم حق الفصل, فى منازعاتهم الخاصة دون 
الالتجاء الى القضاة المسلمين . ومن هنا تألفت 
منبم طوائف ممتلفة على حسب المذاهب 
المتبايئة ٠.‏ ولم يكن من السبل الانتقال من ديانة 
إلى أخرى خوف العقوبات التى يساطها الرؤسا. 
الديئون على من يغير دياتته . وكذلك لم يكن 
من السول للسبب عينه الانتقال من مذهب إلى 
لخن او أصبح لرؤساء الطوائف ساطة الحم 
فى المنازعات اذا ما اتفق المتتازعون على 
حكيمبم . بل وأكثر من هذا قد منم هؤلاء 
الرؤساء سلطة واسعة فى المسائل المدنية بل 
والجنائية يذهب إلى حد الجلدوالحبس - وكان 
الدافع إلى هذا التساهل سياسيا بحتا 
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إذ أراد الفاتحون أن يكفلوا لهل 
البلاد اطمئنانهم . فأظهبروا الاحسترام 
لعقائدهم وأحلوا احاتم الفيدت مركرامتازا 
حتى لاتميج الخواطر سدم . وق هذه الفيرة 
من التاريض الاسلامى أمثلة من تلك المنم هن 
بعض أمراء الملمين الى رؤساء أهل الذمة . فقد 
جاء فى توقيع منبا الى 3 اليعاقية ( الاقباط 
الارثوذ كس ) سنة أربع وستين وسبعاثة : 

ه وليتحدث فى قسمة مواريثهم اذا ترافعوا اليه 
ولجءل فصل أمور طائقته من المبمات لديه 
) صبح الاعشى طيعة دار الكتب الملكية سنة 
848 ج ألاصضص.14.6)... ٠‏ وجاءفىتوقيع 
الى بطرق النصارى بالشام : « وليفصل ينهم 
سح «ذهبه فى موار يشم وأنكحتهم ولعتمد 
الزهد فى أموالبم وأمتعتهم»(جزء ؟ؤصه#»؛) 
وجاءفىتوقبع الور ئيس السامرة بالشام: « وليحكم 
فى طائفته وفى انكحتهم ومواريثهم وكنائسم 
القديمة الممقود عليبا بم هو فى عمد دينه » (جزء 
٠٠ص‏ 9وم ) وجاء فى توقيعالى رئيس أليبود 
بالشام : دو أنه يعاملهم على ماألفوه من الا<كام 
وينصف صاحب حقهم من متطلبهم حتى لايعدو 
أحد فى سبت و لافىسائرالايام. وليعيرمن أسفار 
العرية عن عوائد قضايامم النظمية ( جزء ١١‏ 
ص م40 ). واستمر التساهل والتسامح عل 
هذا النحو فى يلاد الاسلام الى ان أتى الفح 
العثماتى . فسار السلاطين فى نفس الطريق ٠‏ 
وخطوا خطوات جديدة فأقر السلطان حمد 
الفاعم - بعد قتح التسطنطينة سنة 1168م 
بار قالروم الراعب جاورج.وس :ا ولاريوس 
الملقب بجيارنوس فى وظيفته وجعل لهعلى أتباعه 
الساطة التامة فى المسائل الروحية وولاية القضاء 
فى كفة الأمور المدنية والجنائية وأن يقوم مقام 
الحكومة ف المسائل الآدارية كججباية الجزية ٠.‏ 
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فجمع بذلك ول السلطاتؤيدهواستقلا-تقلالا 
ذاتيا بكافة امور الرعية المسحية داخل السلطنة 
العمانية وأصدر له السلطان براءة بذلك . وادعا 
بطرق الآرمن الراهب يوأقبم من مدينة بروصة 
وأسكئه القسطتطينية سمئة 31451 وأعطاه هذه 
السلطة على أتباعه . وأقام ربان الهود موسى 
كابسالى رئيس على اليبود ومنحه هذه الساطة 
أيضًا . وترتب على ذلك أن صارت كل طائفة 
منهم مستقلة استقلالا ذاتيا تاما توكل ولاية 
الحم فيبا إلى رئيسبا الدينى وهو يفوض من 
قبله المطارنة فى الارياف بالقيام مما. وبقيت 
هذه الحالة إلى منتصف القرن التاسع عشر وقد 
تأصلت سلطة البطارقة فى الاستانة وساطة 
أساقفتهم فى الامصار . ولكن السلاطين 
مأ ليثوا أن شعروا بعظم ساطان رجال الدين 
وأدركوا أن مامنحوه طؤلاء الرجال من سلطة 
مدنية وإدارية أصب غلا فى عنق الادارة العامة 
ومانعا هن توحيد الآهة . . على أن المسيحيين 
أنفسهم ما كانوا راضين بتلك السلطة المافاقة 
لما يشوما من الفوضى فى الاختصاص وى 
الاحكام وما يدخل أرياها مر5 الاهواء 
والأغراض . وكثيرا ما تشكوا إلى السلاطين 
وإلى الدول العظمى . . فرأى السلاطين 
تأميئا لرعاياهم وتحقيقا لسلطانهم أن بحدوا 
من هذه الامتيازات التى خرجت عما وضعت 
له مع زوال الأسياب الداعية لها . فبدأالتنازع 
بين السلطة العامة وبين البطارقة 5 وبلغ النزاع 
أشده فى القرن التاسع عشر حين سادت نظرية 
سيادة امحاكم والقوانين على جميع من تقلبم 
أرض الوطن . واتهى النزاع ,الخط الحمايوق 
(18 فراير دهىم١‏ ) عقب التتهاء حرب القرم 
وقبل عقد مؤتمر باريس . وهو دستور الدولة 
العلية فى ذلك العصر ‏ وبمقتضاه فظمت الادارة 
وانحام ف كل المملكة . وفص على تنظم 


1/44 
الطر كخانات أيضا. 0 سلخ اختصاصبا الادارى 
والمدتى والجنائق وأبق لما دعاوى الآحوال 
الشخصية فةط . . وقد جاء فيه بشأتها : « أما 
الدءاوى الخاصة مثل المقوق الآرثية فما بين 
عشي من لصن وناق التدنة عير المبلة 
قحال ( إلى الدواوين امختلطة الخصوص عليهافى 
الخط المايوتى ) على أن ترى إذا أراد أصماب 
الدعوى بمعرفة البطرك أو الرؤسا. أو الجالس 
م18 والمقصود بالدعاوى الخاصة دعاوى 
الاحوالالشخصية كالنفقةوالمبر والجبازوالارث 
والوصة .. وما ذ كر الارث بدنها نصا بعبارة 
« مثل الحقوق الارثية . إلا على سبيل المثيل 
لأهسته لا على وجه الحصر . فكلهذه الدعارى 
جعلت من اختصاص البطاركة أو يل سالطائفة 
بشرط و إرادة أصحاب الدعاوى» أى باتفاق 
جميع الخصوم فبا . . فان لم يتفق الخصوم على 
الترافع إلى البطريكخانة كانت المحكمة الشرعية 
هى الختص ة لأانها صاحية الولاية العامة فى 
الأحوال الشخصية ‏ وكيا اشتركت محككتان 
فى اختصاص واحدتنازعتاوتضاريتأ-كامبما 
ويظبر أن الحام الشرعية تعرضت للحم في 
دعاوى بعض المسيحيين الخاصة بالزواجوالطلاق 
والوصايا لالتجاء أحد الخصمين اليبا أو لعدم 
اتفاقهم على تحكم البطر بريكية فتشكى من ذلك 
البطارقة فصدر تحر يران ساميان ( مندوران من 
جلالة السلطان ) لهما قوة تشريعية . . فياف راير 
سئة 1وم1 لبطريكية الروم الآرنوذكس .. 
وفى أول ابريل سنة ١41‏ لبطريركية 
الآرمن الارثوذكس ( وهى الى يتقسب 
إلها الخصمانفىهذه الدعوى) نص فهماعلى طريقة 
حلفالرهيانواستنطاقهم وحب-بمو #ليقهم العين 
ثم على تأييد ما للبطريكخاننين من الحق فى 
رؤية دعاوى النفقة والتراخومة ( الدوطة ) 
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المتولدة من مواد عفد التكاح وفسخه ودعاوى | القضائة الاستثنائية المعترف بها حى الآنفى 
الجباز ‏ بالبطركخانة ‏ وقد عمم ححم | الديار المصرية تستمر الى حين الاقرار على أمر 
المتشورين لكل الطوائف بمنشور ثالث صدر ف | آخر . على التمتع بما كان لبا من الحقوق عند 
مايو ووم1 . وقد أباغت هذه التحريرات زوال السيادة العثمائة . وعلى ذلكتا نالساطات 
الثلائة الى الهكومة المصرية. فأصيحت مت | القضائئة المذ كورة هى والبيئات التى بواسطتها 
القوانين النافذة ذها . وقد كانت الا كم المصربة تمارس تتلك السلطات أعمالبا يكون عذولا لبا 
) أهلية ومختلطة وشرعية ) نسير الى سنة 3441 
على اعتبار أن كل الدعاوى التى من اختصاص 
البطر يكخانات يحب فيا اتفاقالطرفين ثم عدلت 
بعد هذه المأشورات وا كتفت باتحاد الملة بدلا 
من اتفاق الطرفين. وقصرت اتفاق الطر فين على 
دعاوى الأرث فقط . وقد نظمت الحكومة 
المصرية ثلاث طوائف بقوانين : هى الاقباط 
الآرثوذ كس بأمر عال فى ١6‏ مابو 18417 
والآانجيليون البروتستانت بأمر عال نار 
مارس ١1.+‏ . والآرمن الكائوليك بقانون 
رقم /ا؟ لسنة م.وو. و تخررج الحكومة 
المصرية هذه الاحوال الثللاث عن دائرة الخط 
الحمايونى والماشورات المفسرة له عل النحو 
السابق بيانه . وصدور هذه القوانين الثلائة 
المنظمة لاطوائف الثلاث اذ كورة لس معتاه 
أن تلك 'اطوائف استمدت سلطاتمها وولايتها 
فى القضاءالأولمرةمن الأوامرالعالية المذ كورة 
بل هو إقرار لحالة كانت موجودةمن قبل . ولا 
يعدورد تنظيم لتلك الحالة. كما لايفهم منها 
أن الطوائف الاخرى ليس لا مثل تلك الولاية | ومن أعيان الطائفة ينتخبون ويشتركون معافى 
وهذا السلطان . بل ان جميعالطو ائف اتماتتمد | ادارة أمور الطائفة ومنها الفصل فى القضايا . 
هذه الولاية من الخط البمايونى والمنشورات | وعقتضاه انشتت فعلا مالس عتلطة فى أ كثر 
الممحقة يو ؤقد كان .ليا مين :قو "التشتر ع الطوائف ببلاد الدولةالءلية . فقدطايتالكومة 
النافذة” مسنم تبعيتها للدولة العلة 56 المصرية فى سنة ١4.+‏ ( ك-تاب الداخلية الى 
انفصلت عما فى سئة 16و صدر القانون رقم محافظة مصر فى عيوليو ١4٠5‏ رقم>؟!وكتاما 
م لسنة 1416 فأقر هذه الطوائف فيا كان لبا | فى ١١‏ يوليو م150 دتم 181 ) من رؤسا. 
من ولاية في الحم إذ نص عل أن : «السلطات | الطوائف الى لم تنظم بقوانين أن يضعوا لائ<ة 


بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التى 
كانت تستمدها أغابة الآن من المعاهدات 

والفرمانات والبراءات العمانية ه ويمقتضى هذا 
القاثون أصبدت الطوائف تستمد ولاية الحكم 
من الح_-كومة المصرء بة مباشرة . وانقطعت صاتها 
بالتشر بع العثمانى . انما بقى اختصاصبا محدودا 
بالط 0 و الاغورات اللاحقة له التى 
ل تمسها بد الى كرمة المصرية بالتعديل الى الان 

والطوائف 'انىلم تنظم أمورها من قبل الكومة 
المصرية . تتمتع بولايةالحكم فيدعاوىالاحوال 
الشخصية كالطوائف المنظمةبقانون بلا أدنىفارق 
وبشرط واحد هو أن تكون الطائفة معثر فا ما 
رسيا من قبل الحسكومة المصرية باعتهاد تعبين 
رئيسها ( استئتاف مصر 984 يونيه 147 منشور 
بامجموعة الرسميةس 6وع ووو ؟! قبرايرء 191 
بالمجموعة ومع ١‏ و4١‏ فبراير؟ !با مجموعة 
و" عم )-ولكن لا كان الخط البمايوى 
ينص على انشاء مجالس مختلطة مق رجال الدين 


يكن "اكد 2ح لاكلاة زه جرال يلد 1د كنات ا ا 
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بنظام الاجراءات الداخلية لدسهم ليعرف منها 
على وجه قاطع البيئةالتىتتولى الك والاجراءات 
التى تقيعها ويسير علها المتقاضون وأنذرت الى 
تتوانى فى ذلك بعدم تنفيذ أحكامها من قبل 
الادارة . . ققدم أكثر الطوائف الاوائح التى 
تسير علما .. وأما من لم يقدمها . . ومنها 
الآرمن الآرئوذ كس . . فقد امتنعت الحكومة 
عن تنفيذ أحكامها ولكن امتناع الدكومة عن 
هذا التتفيذ لم إيسلها ولابة الحكم ولا يسوغ 
اختصاص الحا 1 الشرعية فما تختص به مدذه 
الطوائف لآن هذه الولابة مستمده من الخط 
الحمايونى والتحربرات السامية . . وهى قوانين 
لا يلغيها إلا نشربع فى قوتها .. وهو مالم 
يصدر . فلا زال حم تلك المجالس الطائفية 
صحيحا واجب الاحترام مادام عليه تصضايق 
البطرق صاحب ولاية المكم بمقتضى البراءات 
القديمة والخط البمايوق والمنشورات المفسرة 
له . فاذا لم تنفذه المكومة إداريا. . فلصاحب 
الفأن أن ياجأ إلى انحا م النظامية . . أهلية أم 
مختلطة . . فى طلب الحق الثابت له به ( راجع 
قضاء اللا<وال الشخصية للطوائفت الملية لاحمد 
صفوت به ومقالته فى الكتاب الذهى للمحا كم 
الأهلية الجر. الأول ص 3 ) وهى 
تحم بذلك . لا عرنل طريق إعادة 
النظر فى الدعوى برمتها . إذ هى نحترم حم 
المجلس الى من هذه الناحية . وإتما من قبيل 
أعطاء القوة التنفيذية لحك لم يشمل به أو لميلق 
من النفاد ما ينبغى له . وهذا مسموح به جى 
بالنسبة للاحكامالصادرة محا م اليلادالاجنبية 
(م4ا.خ مرافعات ) وكل ما تفعله انحا كم 
النظامية هو مجرد الاشراف على الحكم الى 
لمعرفة أن كان قد صدر فى ححدود الولاية أم 
تعداها . وهو الضابط الذى نوهنا عنه فها سبق 


وبين عاسية بغي محكمة الأزبكية الشرعة 
فما ذهيت اليه من انكار ولاية المجلس المل 
(طائفة الارمن الآرئوذكس فى الحم فيما بين 
أبناء الطائفة فى مسائل أ-والهم الشخصية . وى 
ادعاء هذا الاختصاص الى الحا كم الشرعية وفى 
حاولتها الحط من قيمة أحكام المجالس الملية 
وتكييفها بأنها أقرب للفتوى . مع أنها أحكام 
نصدر من سلطات قضائة قد كفلت لا الولاية 
الخاصة فيه ت#قضى فيه يمقتضى براءات وقوانين 
ومنشوراتطاقوة النشريع . بل وأحدها(التحرير 
السامى الصادر فى أول ابريل 5وم؛ ) خاص 
بيط ركخانة الآرمن الآرثوذكس الى ينتسب 
الييا الخصمان . وهو ما يؤكد قيامها فى نظر 
الشارع وولاءتم! للقضاء في هذه الأامور . وانه 
لم يصدر نشريع من جانب الحكومة المصرية . 
بعد اتفصاها عن الدولة العلية . بحد من هذه 
الولاية . وأنه مأ دامت هيئة ما قد أدندت لما 
سلطة الفصل والقضاء فحكمبا له القوة التى جميع 
الاحكام ( نشأت بك رسالةالاثيات نذةمه) 
ولا يقال من قيمة الحم انها سلطة استثنائية أو 
أن اختصاصها محدود إذ العبرة باسناد الولاية 
القضائية اليها . قيما خول لبا الفصل فيه . ولو 
كانت تلك الرلاية مؤقتة .كا كان الخال بشأن 
لجان تخفيض الاجارات فيما مضى . فقد كان 
لقراراتها كل القوة التى للاحكام . مادام أنبا 
قد فصلت فى حدود سلطاتما . وهذا مو شأن 
قرارات المجالس الحسبية . قارف قراراتها لم 
تخرج عن كونها أحكاما كسائر الاحكامالعادية 
فيجب احترامها والعمل ما ( المجلس الحسبى 
العالى فى ١”.‏ كتوبر 5418 بالمجموعة الرسمية 
س م ص مب ) فلو أن ا اجلس الحسبى أسند 
صفة الوصاية أو القوامة المشخص ما أو اوأته 


مم 


سلب ولاية شخص أو قرر الحجر عليه . فان 
مثل هذا القراركل القوةوالاحترامالتىللاحكام 
العادية . وليس للمحا كم إلا أنتحترمه باعتباره 
صادراً من هيئة لها الولاية قيما قضت به وكل 
مافى الآمر أكف قوة القرار متوقفة على طبيعة 
المادة النى فصل فيها . ف نالقرارات مثلامايسوغ 
للمجلس الحسبى أن يعيد النظر فيه . ويقرر 
ها يخالفه حتى وجد مسوغهكا إذا رفع الحجر 
بعد زوال علته . كما هو الشأن فى صورالاحكام 
الصادرة فى المواد المستعجلة و[نماالمناط الصحيح 
فيما إذا كان السك الصادر من هيئة قضائيةماله 
قرة الشىء الحكوم فيه هو ما إذا كان قد صدر 
فى حدود ولايتها . أم لا. على نحو مافصلتاه 
آنفا .وعلى هدى ماتقدم فان الحم الصادر 
من المجلس المل لطائفة الآرمن الارثوذ كس 
بالطلاق فيما بين الخصمين يكون قد صدر من 
سلطة قضائية لها ولابة القضاء فيما حكمت فيه . 
وعلى العكس من ذلك فان حكمى محكمةالازيكية 
الشرعية موضوع النزاع يكونان قد صدرا من 
هيئة لا تملاك هذه الولاية . ومهذه المثابة يكون 
الحك الآول قَائما قانونا وواجب الاحترام . 
والأخران معدومى الآثر قانونا , فلم يبق بعد 
ذلك .. الا بحث الطريق الذى يستطيع المضرور 
بساوكه أن بمنع نفاذ الحكمين الشرعيين عليه . 
خصوصا فى أمواله 

د ومن حدث أنه من الدابت فقها وقضاء ‏ 
أن الهيئات القضائية ذات الوظيفة الخاصة إن 
بجاوزت حدود ولايتها . فأصبحت أحكامها 
غير حائزة لقوة الشىء المحكوم فيه . فانه يجوز 
هذه المثابة الطعن فها أمام انحا كالمعتيرة بحسب 
أوضاع التشريع : لا م القانون العام 


مز أأمعل عل عنتهصناط 1 باعتبارها / 


العدد السابع #لسنة الحادية والعشرونٌ 


أحكاما غير قائّة قأنونا 5امةأو1»»م: فيجوز 
أن يطلب الها التقرير باعتبارها معدومة الأأثر 
قانونا . إمابصفة أصلية أو بالدقع يذلكفى دعوى 
منظورة أمام ايحا كم المذ كورة ( نشئأت بك 
رسالة الاثنات ص 9مم ) . وقد طبقت محكمة 
استتتاف مصر الآهلية ( دوائر مجتمعة ) هذا 
الميدأ بمناسبة قرارات لجان تخفيض الأيجارات 
المشكلة بقانوتى رقم ١6‏ اسنة١+4؟1‏ و +ولسئة 
عسوو كا طيقته الحا كر الآهلية والمختاطة 
بخصوص الاحكام الصادرةمن جهاتالأحوال 
الشخصية . كانحا كم الشرعية وامجالس الملية . 
وجعلت من مبمتها مراقة ما إذا كانت أحكام 
الفيئات السالفة قد صدرت فى حدود الولابة 
القضائية الخاصة الممنوحة لها . أم أنها تعدتها . 
وقضت فما لاولابة لبا فيه.فعندئذ ترجع ا 5 
القانون العام الأمور إلى نصاما بأن تضع حدا 
لاحكام تلك البيئات وهى ٠عدومة‏ الثثر قانونا 
حتى لانتعدى إلى أموال الناس أو أشخاصبم 
( دوهلتس قوة الشىءانحكوم فيه دم 4-14؟ 
محكمة النقض والابرام المدنية فى ؟ نوفير سنة 
عمو مجلة الَانون والاقتصاد السسنة الرابعة 
ص ,0١‏ ومابعدها . . رشدى قاضى اللأمور 
المستعجلة بند 0ه ومابعدها والمراجع التى 
أشار الها ) ولقد جادلت محكمة الآزيكية حول 
وظيفة المحا كم الشرعية .. وكأنها تتومم أن 
هذه المحا كم وقد كانت المحاكم إلهامة فى 
اللاد . فتعتير هى محا كم القاتون العام فيبا 
الان تختص بالفصل فى كافة المدازعات . مالم 
يخرج من ولايتبا بنص خاص .. ولكن هذا 
الحديث أشبه مايكون بحديث الذكرى والتاريخ 
لابحقيقة الواقع بحسب أحكام التتتريع الحالى . 
فاذاكانت هذه المحا كم فى وقت ماهى مما كم 


العدد السابع ‏ السنة الحادية والعشرون 


البلاد العامة .. لآن ولاتها "كانت شاملة لكافة 


المنازعات الا ما استثتى من ذلك . فان هذه 
الحالة قد تغيرت منذ انشاء المحا كم الأهلية 
فالعيرة فى تكييف ما اذا كانت هيئات قضائية 
ماهى المعترة محا كم القانون العام أو لاتعدو 
ذات وظفة خاصة وولاية محدودة للفصل فى 
مسائل معينة هو بحكم ماهو واقع بحسب 
أوضاع التشريع النافذ حالا لابحسب ما كان 
فىالماضى . ولايتوهمن أحدأن فى ذلك انتقاصا 
م1 مكانة المحا كم الشرعية وكما أراده 
المشرع .ولولى الامر كما نوهنا به من قبل حق 
تخصرص القضاة بالزمان والمكان والخصومة . 
فقدأتشئت المحا كم الأهلية فى4١‏ يونيه 1881 
وفى السئة نضسها صدرت دكريتات بالقوانين 
المدنية والتجارية والجتائية وامرافءات المدنية 
والتجاريه وتحقيق الجنايات وطبقا 
للمادة 6 من لانحة ترئيب المحاكم المذكورة 
امتدت ولايتها على كافة المنازعات مبما كان 
نوعم-ا مدنا أو تجاريا أو جنائيا إلا مااستثتنى 
منبا نص صر يح فى المادة ١١‏ ومقتضى ذلك 
أنها أصبحت .حا كم القانون العام أعنى 
صاحة الولاية العامة الفصل فى كافة الدعاوى 
وأصبح ماسلخ ء.ى اختصاصها استثناء أن 
وكل الى هيئات قضائية أخرى فأن هذه 
الميئات لما وظيفة قضائية وولابة محدودة 
الفصل فيا أولاها المشرع نظره هذا هومنطق 
التشريع القاثم من حيث ترتيب نظام الهيئات 
القضائية الموجودة فى مصر وطبيعة وظيفتها 
ومدى سلطانها ومن ناحية أخرى فقد أصبحت 
ولاية الحا كم الشرعية محدودة قد تتصل علة 
المتقاضين ‏ إن كان لهم مجلس ملى له ولاية 
الحم أو نوع المادة إذ سلخ مر# ولايتها 


سبي يي يبي سس يي و 


م 


الآصلية أمور أسندت نظرها الى اجالسالحسبية 
وبين مما تقدم أن احا كم المدنية باعتيارها 
محا كم القانون العام لها أن تنظر ما اذا كان 
الحك.ان قد صدرا فى ح_دود ولاية محكمة 
الازبكية الشرعية أم لا ومن ثم فيكون الدفع 
بعدم الاختصاص من هذه الناحية غير صحيح 
وبتعين رفضه كنا أن هذه المحكمة باعتبارها 
فرعا من الها كم المدنية لما أن تنظر الاشكال 
ال.اص بتتفيذ الهكمين موضوع الازاع وأن 
توقف تتفيذهما . . الى أن يفصل ف الدعوى 
الموضوعية التى أقامرا المدعى أمام عكمة مصر 
الاهليه طاليا فيها اعتيارها معدومى الاثر 
قانونا )صهؤونزيروم: فاختصاص القضاء المدى 
الآاهمل المستعجل مشتق من اختصاص المحا كم 
المدنية الآهلية بأصل موضوع النزاع . كما 
فصلتاه آنا » واافى الوجه المستعجل للتزاع 
من حيث طلب ايقاف التنفيذ ومر._ هنا 
يستبين عقم الحجاج الذىتحدى به وكيلالمدعى 
عليبا الآولى من أن هذا الاستشكال متعلق 
بأصل الدعوى الذى فصل فيه الحكم الشرعى 
فتختص المحكمة التى أصدرته بنظره طبقا للمادة 
”١‏ من لانحة ترتيب المحا كم الشرعية لآن 
مثار الاشكال ليس فى الواقع شيئا من ذلك 
إذ اللقصود بأصل الدعوى هو جوهر المادة 
الشرعية القضى فيا مع التسليم بأن يكون 
ما للمحا كم الشرعية ولاية القضاء فيها ..ولكن 
مبنى الاشكال هو تج _اوز المحكمة الشرعية 
حدود ولايتها العامة .. فأصبح حكمها غير قائم 
قانونا فيجوز الطعن فيه مبذه المثابة .. ويسوغ 
للمحا كم المدنية باعتبارها محا كم القانون العام 
نظره من هذهالتاحية . والتقرير باعتيارهمعدوما 
على التحو المفص[فيما تقدم . كما لا محل التعرض 


4م 
لساطان لجنة تنازع الاختصاص بوزارة الحقانية 
وقوه قراراتما 3 من تاحية الحد من قوةالأحكام 
الشرعة إذ هذا البحث غير منتتج بصدداختصاص 
الما كم الأهلة ف أمر هذا التنازح . ومتاطه 
هو مأقدمئا . وأخيرأ فلا عبرة عحاجة وكل 
ال مدعن علبا الأول بآن طلنة الآنب شجالن 
المسوغة لاختصاص هذه الحكمة تثنافى معفوات 
تحدو العللاث سئوات على صدور الحم الشذرعى 
الأول لآن مضى مدة على السك طالت أم 
قصرت » ليست هى علة الاشكال . بل العلة ص 
قْ الصعوية الطارئة على تتفيذه . وقد اعتيرها 
القانون من المواد المستجلة لبقا لمداول المادة 
ا مرافعات . ومن م أنه سشعين رؤض الدفع 
الخاص يعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر 

الدعوى. 


دوهن حيث أنه يستبين يما ذ كر . أن 


العدد السابع السنة الحادية والعشروث 


الى _كمين مو ضوع الئؤ اع وقد صدرا من هيئة 
لا ولاية لبا فى القضاء فيما فصلت فيه . ومبذه 
المثابة يكو نان معدوهى الآثر قانونا . فان طلب 
المدعى وقف تنفيذهما ٠‏ حتى لا تعدى أ هما 
إلى ماله أو شخصه . والى أن يقضى فى أمرهما 
موضوعا . ان طليه على هذا النحو يستند الى جد 
ظاهر فيتعين اجابته اليه . ولكن لال التصدى 
لبطلان التنفيذ . إذهذا منوط بالحكمة ال موضوعية 
الماروح لدمها الزاع 1 

دوهن حيث ان المدعى عليها الاأولى هى 
المنازعة الحقيقية في الدءعرى فيتعين الزاهبا 
بالمصروفات عملا بالمادة ١١‏ مرافعات . 

دوهن حيث أن النقاذ المعجل وبلا كفالة 
واجب عمللا بالمادة نك الوا مرافعات ٠.‏ 

( قضية الخواجه دهان سريان وحضر عنه الاستاة 

عياد أبو الخير ضد الست هيجانوش نيشان وآخرين رقم 
955 منة .غ1 رئاسة حضرة القاضى السيد على السيد ) 


العدد السابع- السنئة الجادية والعشرونت م 


لم تعرف قوانين التجارة الاهل والختاط والفرنمى السندات :حت إذن واما نصت على 
الشروط الشكلية الواجب توافرها فيبا لصحتها واعتيارها كسندات تحت إذن تنتج آثارها التى 
رتها لبا القانونومكن تعريف السند تحت إذن منمراجعة نصوص هذه القوانين بأنه صكمكتوب 
مؤرخ إشتمل على تعبد يلتزم فيه موقعه بدفع مبلغ من المال لاخر لآمره وإذنه ق- ومن معن “أو 
بعد مرور وقت محدد على تاريخ تحريره أو بمجرد الاطلاع على السند أو بعد مرور وقت على 
الاطلاع وذلك فى مقابل ثىء حصل عليه منه وقت التوقيع على السند أو قبل ذلك .ويسمى المتعبد 


ف الستدتحت إذن مريومزءوننه واغرر لصالحه السند الدائن المستقيد بوزرزم دك عمنوء:1زم86 


أوجه الاختلاف بين السند تحت إذن والكبالة 


ويختلف السند تحت إذن عن الكمبيالة فى الأمور الآنية  :‏ أولا ‏ تحتوى اللكمبيالةعلى 
ثلاثة أشخاص ساحب الكمييالة رمن والمسحوبعليه الكمبيالة هن والمسحوب لصالحهالتكممالة 
ويسمى المستفيد عرزون:]6 مهن وليس, الحال كذلك فى السند تحت إذن حيث يحتوى على طرفين 
المتعبد فى السند والمستفيد منه فقط . ثانيا ‏ لايشتمل السند تحت إذن على وكالةبالدفع صصادرة من 
الحرر عليه السند كما هو الحال فى الكمبيالة إذ تتضمن الآخيرة وكالة أو أمرأو حوالة من 
الساحب للغير بدفع مبلغ معين لآخر ‏ ثالثا ‏ يتضمن السئد تحت إذن بمجرد أمامه , 
(1) اعترافا من المتعبد فيه بمديونيته للبحرر لصالحه السند فى مبلغ من المال حصل على مقابله 
منه وقت تحرير السند أو قبل إذن (؟) تعبده بدفع هذا المبلغ للستفيد أو لآى شخص آخر يرى 
الآول تحويل السند اليه أى لآمره بخلاف الكمبيالة فانه لايشترط لسحها وصحتها أن يكون 
المسحوب عله الكمبيالة تحت بده مقابل الوفاء ومدينا للساحب وقت تاريخ السحب وإما يكن 
فى ذلكأن يكون مقابل الوفاء موجودا تحت يده وقت قبول الكمبيالة أو وقت استحقاقها لاقبلها. 
وعلل ذلك يجوز اساحباللكمييالة تقدم مقابلالوفاء للسحوبعلليه حى تأريخ الاستحقاق ويكون 
المقابل إما دين في ذمة المسحوب عليه للساحب أو قيمة بضاعة اشتراها الآول 'من الثانى أو أشياء 
ذات قيمة حصل عليها مئه . رابعا ‏ لايشترط فى السند تحت إذن إجراء بر وتستو عدم القبول كما 
هو فى الكمبالة لانتفاء الضرورة اللىتسةتوجب ذلك .غامساً - يشترطلاعتبار السند تحت إذن عملا 
تجاريا أن يكون سببه تجاريا بخلاف الحال فى السكمبيالة كما سبأتى الكلام على ذلك . 


م العدد السابع ‏ السنة الحادية والعشرون 
أوجه الاختلاف بين السند تحت إذن والقشسك 


ومختاف السند تحت إذن عن الشيك فما يأنى ‏ أولا ‏ يحتوى الشيك على وكالة من 
ساحب الشيك لآخر ( المسحوب عليه ) أو أمرله بالدفع يخلاف السند تحت إذن فلا يشمل 
شيئا مر ذلك كما تقدم ‏ ثانيا - يجوز الاتفاق فى السند تحت إذن ١لى‏ الدفع فى تاريخ معين 
أو شهر معين أو بعد هرور وقت معين على تاريخ تحر بره أو »جرد الاطلاع عايه أو يعد «رور 
وقت على الاطلاع عليه بخلاف الحال فى الشيك إذ يشترط لصحته وقيامه أن يكون الدفع فيه 
مجرد الاطلاع عليه ثالثا ‏ السند تحت إذن كالكبالة تعتبر سندا للمديونية 
أللقى عل امعد بعاومز وسندا للدفم بخلاف الشيك فانه يعتير في العادة من أوراق النقد 
رابعا فى السند تحت اذن يعرف الموقع عليه بالتزامه ومداه بمجرد التوقيع على السئد ويمكن 
بذلك من تدبير أمره والحصول عل المال الواجب دفعه بمقتضى هذا السند بخلاف الحال فى 
المسحوب عليه الشيك فانه لا يعرف علزوميته بالدفع عجرد تحرير الشيك وإنما من وقت تقدعه 
اليه ويجب عليه دفع المبلغ عجرد التقدم والاطلاع على الشبيك وبغير أن يكو ن لديه من الوقت 
ما يسمح له يجمع المال اللازم لوفاء قيمته أو سداده ‏ خامسا ‏ لا يحوز توقيع الحجز التحفظى 
على منقولات التاجر الساحب للشيك ‏ سادسا لا يشترط ذ كر مقابل القيمة فى الشيك يخلاف 


السئد تحت إذن َ 
أوجه الشبه العامة بين السند تحت إذن وبين الكميالة والشيك 


توجد أوجه شبه عامة ين السند تحت إذن وبين الكبيالة والشيك وهذه الآوجه هى 
أولا ‏ يشترط القانون فى تحرير السند :حت إذن توافر شروط شكلية معينة هى نفس الشروط 
الواجب توافرها فى الكديالة والشيك مع الفوارق المتقدمة ‏ ثانيا ‏ يجوز اثتراط الدفع يمجرد 
الاطلاع فى السند تحت إذن والكمبيالة كما هو الحال فى الشيك ‏ ثالنا ‏ تنتقل الملكية فى السند 
تحت إذن بطريق التظبير كما هو الخال في الكمبيالة والشيك ‏ رايعا يشترط لصحة التحاويل 
الناقلة للملكية فى السند تحت إذن نفس الشروط الواجب عام فى التحاويل الناقلة للمادكية فى 
الكميالة والشيك ‏ خامسا ‏ يتضمن كل هن السند تحت إذن والكمييالة والشيك اعتراف 
بدين ‏ سادسا ‏ يضمن اميل فى ااستد تحت إذن والكمبيالة والشيك وفاء الدين ويسر المدين 
فى الحال والاستقبال ‏ سابعا ‏ لا يجوز للمدين فى السند تحت اذن التمسلك فى مواجبة 
الخال اليه الحسن النية بالدفوع الى يجوز له التءسلك ها ضد الأستفيد الاصلى والمحياين ااسابقين كما 
هو الحال فى الكمبالة والشيك ‏ ثامنا ‏ يضمن الأموقدين على ااسنى تحت اذن والدكمبيالة والشيلك 
وكذا الحلين وفاء الدين لحامل هذه الاوراق بالتضامن ‏ تاسعا ‏ لا يجوز للةضاء عند الحم 
فى دعاوى تتضمن منازعاتسندتحت إذن أو كمبيالة أو شيك أن يعطى مبلة للمدين لسداد الدين 
أو يقسطه عليه عاشرا ‏ يثبت عدم الدفع فى السئد تحت اذن بنفس الاجراء ونع الذى يثبت 


العدد السابع بت السنة الحادية والعشرون اعم 


عدم الدفع فى الكمبيالة والشيك وهذا الأجراء هو برونستو عدم الدفع - حادى عشر ‏ يشترط 
لرجوع حامل السند تحت اذن على امحيل له أو الحيلين السابقين والمستفيد اللاصل نفس الشروط 
الواجب توافرها لرجوع حامل الكمبيالة أو الشيك ‏ ثاتى عشر ‏ تسرى قواعد الضما نالاحتياطى 
المنصوص عنها فى القانود_ فى باب الكمبيالات على الضمان الاحتياطى ف السند تحت اذن 
والشذ.يك ‏ ثالث عشر ‏ تسرى قواعد الفوائد والمصاريف الآاخرى كر سم البروتستو ومصاريف 
البنك وخلافه المنصوص عنبها فى باب الكمبيالات على السند تحت اذن ‏ رابع عشر ‏ يسقط 
الحق ف المطالبة بالسند تحت إذن بنفس المدة المقررة لسقوط الحق فى المطالبة بالكمييالة أو 
الشيك وتسرى عليبا نفس القواعد التى قررها القانون فى ذلك . 
السند تحت إذن والسند الذى يدقع لحامله 

يجوز أن يكون السند لحامله نووم برووفى هذه الخالة تنتقل ملكية السند يمجرد التسايم 
من يد إلى أخرى ولا يشترط إذلك حصول التحويل بطريق التظبير كما هوالحال فى السند تحت 
إذن والكمبيالة والشيك المتفق فيه على الم شخص معين وتحرير السندلحامله نادر الوقوع 

فى المعاملات التجارية بين التجار وبعضهم أو بين البيوتات التتجارية وأقرب مثل على ذلك أوراق 
اليتكنوت ١!‏ ى تدفع لخاملها فهبى تتضمن سنداً لحامله بشروط خاصة 
أهمية الأوراق التجارية 

وتلعب الأوراق التجارية من سندات تحت إذن وكمبياللات وشيكات وحوالات دورين 
مبمين فى التجارة ( الدور الأول ) التعامل مها بدلا من النقد بين التجار فى معاملا هم اقتصاداً فى 
الوقت وعمشياً مع السرعة 7 نلصحب فل عل تجارى واجشاياً للنتاعب والمصاعب الى #حوط 
بنقل النقود الفضية أو الذهبية أو الأوراق المالية من بلدة إلى أخرى ومن مملكة إلى ثانية ( الدور 
الثانى ) انها تتضمن اعترافا بدين أى تعتير كسند لاثبات الدين 

الشروط الشكلية الواجب توافرها فى الستدات تحت إذن 

ولو أت االقانون لم ينص على اعتبار السندات تحت إذن هن الآوراق الشكلية أى التى 
يلزم تحريرها فى شكل معين وبعيارات خاصة إلا أنه يشترط اصحتها وإحداث أثرها القانونى 
استيفاء شروط وذ كر بيانات مخصوصة ولازمة يترتب عيبل اغفالها كلبا أو بعضها وجود عيب 
جوهرى ىق شكل السندات وعدم اعتيبارها كسئدات تحت اذن بل يحرد سندات عادية #ضمن 
إقرارا أو اعترافا بدين 

وبطلان السندات تحت إذن لوجود عيب شكلى فها بطلان مطلق ويترتب على ذلك 
النتيجتين الاتيتين ( الآولى ) انه يجوز لكل ذى مصلحة التمسك بالدفع بالبطلان فيجوزذلك للمدين 
فى السند نحت أذن والمحيل وااستفيد الأصلى والضامن الاحتياطى فيه كما يجوز للمحكمة مراعاة 
ذلك من تلقاء نفسها أثنا. القصل فى الدفاع والحك علىءقتضى مارتبهالقانون من آثار +ذا البطلان 
( الثانية ) انه يجوز التمسك به فى مواجبة حامل السند الحسن النية ‏ أى ضد الشخص المالك 
للسند بطريق التظبير الناقل لللاكية والذى لا يعلم وقت تحويل السند اليه بالعيوب الى يتضمتهبا 
السند أو الدفوع التى يحوز الدفع مها فى مواجبة المستفيد الاصلى أو المحيلين السابقين 


مم العدد السابع ‏ السنة الحادية والعشرون ٠‏ 


والبيانات الى يشترط القانون وجودها فى السئدات تحت إذرن هى ( أولا ) وضع 
تاريخ لاسند أى ذكر الشهر واليوم والسنة التى حرر فها ( ثانيا ) ذكر القيمة المراد دفعها ( ثالثا ) 
كر تاريخ الاستحماق ( رابعا ) ذكر اسم المستفيد من السند ( خامساً ) ذكر عيارة لآمر وإذن 
أو مأيفيد ذلك ) سادسا ( ذكر عبارة القيمة ) سابعاً ( التوقيع على السند 

ولا يؤثر على صحة السندات تحت إذن اشتالها على بانات أخرى إضافة خلاف 
البيانات الجوهرية التى يلزمها القانون كذكر مبلغ معين كتعويض فى حالة عدم وفاء التخرر عليه 
السند للقيمة في الميعاد أو التوقيع على السند من آخرين كشهود أو ذكر شرط ف السند على ضرورة 
ائبات التخالص عنه بكتابة صادرة من الدائن المالك لاسئد أو باستلامه أصل السند موقعأ عليه 
بالتخالص وغير ذلك من البرانات اللاخرى ااتى قد ,ضعبا المتعاقدان على السند تحت إذن وقت 
تحريره والى لاتؤثر على ماهيته وكانه كسند تحت اذن )١(‏ 


الى #ضمن اعترافا بدين 


ويختلف السند نحت اذرت عن السند العادى الذى يتضيءن اعبر اذا يدبن فقط فى 
الأمور الاتية ‏ أولا ‏ يجوز لابدين فى السند العادى المتضدن أعترافا بالدين الدفع فى مواجبة 
حامل السند الحسن الية جميع الدفوع الى يجوز له 3 بها فى مواجبة الدائق الاصلى 
والحيلين السابقين من تخالص 8 السند لتحريره بطريق التدليس أو لعدم وجود سبب 
بح قانونى له وغيرذلك» ن الدفوع يخلاف الخال فى السند نحت اذن ‏ ثانا بجوز للقاضى 
اعطاء مبله قضائية للدقع أو تقسيط المبلغ فى السند العادى بخلاف السند نحت اذن حيث يتعه 
القانون من ذلك عملا ينص المواد ١65‏ يجارى أهل و نم١‏ مختلط و باو١‏ فرنسى - ثُالثا ‏ عدم 
تضامن الصلين ١‏ و الموقعين على السند العادى المتضمناعترافا بدين خللاف الحال قَّ السئد لدت اذن 
رابعا ‏ لا ورتب على اجراء برولستو عدم الدفع المعدول فى المعاد بدء سريان القائدةعند 
حدم الاتفاق عن سر بانها من تاريخ الاستحقاق كما هو الشأن فى السند نحت اذن ‏ شخامسا- لا 
#وز توقيع الحد: ز التحفظى على م'قوللاات المدين التاجر بالستد العادى ا اشتهلى على أعراف. بدن 
حتى ولو عمل عنه بروتستو عدم الدفع فى الميعاد ‏ سادسا - لايحوز تحويل الس د العادى بطريق 
التظبير إذا لم يذ كر فيه عبارة لامر واذن أو أية عبارة أخرىتفيدذلك ‏ سابعا- لايجوز م 
الضامن الغير تاجر وحده امام المحكمة التجارية فى السند العادى بخلاف الخحال فى السئد تحت 
اذن حيث يجوز اختصام الضامن الاحتياطي امام المحكة المدنية حى ولم خم معه المدين الال 
فى السند ‏ ثامئا ‏ لايسقط المق فى المطالة بالسندات العادية الى تتضمن اعترافا بدين عضى ةس 
سئوات هجرية كما هو الحال فى السندات تحت اذن التجارية بل يسقط الهق بالمطالية بالاولى 


0 امتتتاف عغتلط فى من ديسمبر «زرو! الجازيت ا ص 564م١‏ و94١8‏ ناير دلو ينا صن ايز مس ارام 
(7 ) اتناف ععتاط فى ١م‏ يناير عاو المجموعة 5ع ص 55 | 


العدد السابع السئة الحادية والعشرون 4م 


اميه ا رأى!( راجح عضى مس عشرة سه ة كما أن |[ كلام ل مقا نات عدم حقية ة حامل 
السئند العادىق الرجوع على أله فيك الاصلى والمستفيدين السابقين )1( 


أوجه الشبه بين السنداتتحت اذن والسندات العادية 
المنضمنةاعترافا بدين 


وتتشابه السندات تحت اذن مع السندات العاديةفيما يأتى -أولا يحوز تحوي لالسندات 
العادية المشتملة على أمر واذ نأو على آية عبارة أخرى ”فيد ذلك بطريق التظبير كما هو الحال فى 
السئدات نحت اذن_ثانيا يتضمن كلا النوعين علل أعبراف من الحرر عليه السند بالدين الوارد فيه 
اذن أو لأسنك عادى مى كان سلب الدين تجاريا فى كلتا الحالتين وذلك إما بسر نيه على معاملةتجارية 
أو بالتوقيع عليه من تاجر (9) أما فى القانون الختاط فالرأى المممول به هناك ولو أننا لانوافق 
كان سدب تحرير السئد مدنيا كان أو تجاريا بخلاف الخال فى السند العادى فازه يشير طلاختصاص 
الم كة التجارية بنظر الدعوى عله ان يكون مامه تجاريا را 55 كسرى سور الفائدة التجارى 
فى السند تحت ادن والسند العادى من كان سببا تجاريا 
الأروظ المكلة ار اسمن بوانزهاق التزداك داكن 
أولا - #رير 7 مولبد 
شترط القانون أم حة أ :دات لحت اذن 3 2 ر تاريخ ربر بالق ويكون بذكر تار بيخ 
الوم :والعين والسنة الكتافيق قي رين الده دولا بعقرط فى ذللكه أردب. .كوت الغرير 
بالك مَأبة بل يكفى أن يكون بالأرقام . : 
وذكر اليوم والشبر والسنة ضرورى اصحةالتاريخ ولا يكت فى ذلك ذكر السنة أو الشبرفقط 
ولا يأزم أصمحة التاريخ أعطائه تارضخا ايا أو السج .له بل كق كت أنه على الب عل واعتدر دذا 
البيان كافياً لاثيات صحنه حتى يقام الدليل على العكس وذلك كا طرق الاثيات ما فها البينة 
وقرائن الاحوال 
ولا يغى عن د ذكر تاريخ السند تحت إذن اجر أء أى عمل 0 ى آخر يذكر ؤيه التاريخ 
البروستو أو إعلان صحيفة الدعوى وكذلك لايغنى عن ذلك ذ كر تاريخ الاستحقاق فى السند. 
وانعدام تاريخ تحر برألس. لك ور تبعليه بطلانه اكنائد لحت إذن وأعتياره سعد أعادياء تمن اعتراة 
1 دين فقَط فرق 
)١(‏ استئناف مختلط فى ١‏ قرابر سئة . رو المجموعة ماو ص غ١‏ 
9 مصر يجارى جزقى أهل فى م اكور سنة .غو فى القضية رقم #ا؟ ستة 6و المرفوءة من ريل كوهين 
ضد حافظ وعبّان مصطق ولى بنشر عد 
رع( ليون كان وريئلو جز. ع عن مع انبدذة د بواسسيل ونان © وبير سيل ص سم ويداريد جز. اص 5 وفوجويه 
جز 4 انبذة وعوو 


لم العدد السأيع ‏ السئة الحادية والعشرونُ 


ولا يصحم عيب اغفال تاريخ تحرير السند ائبات هذا التاريخ فى دفاتر التاجر اتحرر لصالحه 
السند أو فى المكاتيات التى تدور بينه وبين المدين فيه وكذلك لايصحم هذا العيب تحويل اأسند 
فى نفس تاريخ التحرير وذكر تاريخ التحويل أو الاشارة الى السند فى عقد رسمى أو عرف ذىتاري 
ثأبت عل بين الدائئ والمدين فى السند () 

45 - وهدم تاريخ السند تحت إذن أىد كرتاريخ للسندمقدمعنتاريخه الحقيقى 1,2114816 
يبطل السند حتى باعتباره سندآ عادياً اذاكان المقصود من تقدحم التاريخ اخفاء عدم أهلية أحد 
المتعاقدين أو الموقعين على السند 

نما لايجوز لعدم الآهلية فى هذه الحالة التمسسك بالبطلان فى مواجبة حامل السند حسن النية 
اذاكان له شأن فى اجراء التقدم لآنه يعتبر فى هذه الحالة مدلس وغاش والقانون لايحمى الغاش 
أو المدلس 

١٠‏ وتغيير تاريخ تحرير السند لايترتب عليه أصلا بطلانه كما هو الحال فى [غفال ذكر 
التاريخ اصالة اذاكان التغبير عمل باتفاق الطرفين ب المدين والدائن اللاصلى ‏ بشرط ألا يكون 
الغرض منه اخفاء عيب متعلق بالاهاية وعدمها وبشرط ألا يؤئر على تاريخ الاستحقاق الملحوظ 
وقفت التعاقد م 

5 عدوا فل أب الدفع ببطلان البيند لصدوره من غير ذى أهلية يجوز التمسك به 
ضد -امل السسند الحسن الئية لتعلقه بالنظام العام وتأحد أركان صحة التعاقد انما لا يجوز التمسك 
مثل هذا الدفع فى مواجبة حامل السند اذا بنى الدفع على حصول تغيير فى تاريخ السند اذاكان 
التاريخ الثابت والظاهر فى السند يجعل المدين فى حالة أهلية للتعامل والتعاقد وكان حامل السند 
يجبل التغبير الحاصل فى التاريخ لاخفاء عيب عدم الآهلية ‏ أى متى كان حسن النية (©) 

١‏ ولا يعثير تغيير تأريخ تحر بر السئد اعت اذن أو تقديمه تزويرا كما هو الحال 
فى التحاويل 
للطءن بطريق التزوير . 

ثانيا ‏ ذ كر قيمة المبلغ الواجب أداؤه 

وو يشترط اصحة السند تحت إذن ذكر قيمة المبلغ الواجب أداؤه ولا يازم لذلك بيانه 
بالمروف والارقام بل يكق إثباته بالارقام ققط ولو أن العمل جرى على ذكره 
بالآرقام والحروف (4) 


اللسسسمسمة 


(1) يراجع عكى ذلك 3 - قفو يوله بد سمعر به كا ويقول باناغفال ذكر اتاريخ لا بيب المند حت 
إذن اذا كانت ظروف ري رالمند لايترتب عليها تغير اق الحق الثات ق السيند وهذا الحم عرجوح وغير معيعول به 

() استتاف معختاط فيمم نوقير وزو؟ الجمرعة .وص وغ 

(م) استتئاف مختاط فى ١م‏ ديسمير ع.ه المجموءة لاا صن 9 

(4) بيرسيل 7# بارديسيه عم وليون كان جز, 4 انبقة -م دالوز ؟ جز, غ انبذة ١960‏ 


العذد السابع - السنة الحادية والعشرون ١م‏ 


واذا وود خلاف بان مقدار المبلغ المين بالحروف والمقدار المنين بالآرقام فوؤخدذ بالاول 
دون الثانى () 


ويجب أن يكون نحل التعبد مبلغا من المال وعلى ذلك فلا يعر سندا تحت اذن تعبد شخص 
بتوريد مقدار من القطن فى وقت معين ولا يصحح من التعبد فى هذه الحالة اتفاق الطرفين على 
التزام المتعبد بدفع مبلغ معين بصفة تعويض فى حالة التقصير فى الوفاء أو التأخير فيه (؟) 

ولا يشترط ذكر نوع النقود الواجب دفعبا إذ فى هذه الحالة يحصل الوفاء من نوع الاقود 
المعمول بها فى زمان ومكان ل الدقع 


واذا اتفق على الوفاء من نقود من نوع آخر خلاف نوع نقود محل الدفع فنى هذه الخالة يتعين 
النص على نوع النقود الواجب الوفاء بها () 
٠.‏ ويشترط وحدة المبلغ الواجب دفعه 46114 و1 عق 6انصدة] أى تعيين مبلغ الدين 
الواجب دفعه وعدم ذ كره مجزءاً فاذا خلا السند من وحدة المبلغ زالت عنه صفة الاذنية وأضحى 
سندا عاديا مثتا لاعتراف بدن 29 


ولا يؤثر على وحدة المبلغ ذكر البلم الواجب دفعه مع الاتفاق على الفوائد بسعر معين فى 

<الة الاستحقاق إذ يسول فى هذه الحالة احتساب الفوائد الواجب المطالبة مها بعملية حسابية بسيطة 
ويكون لذلك الاتفاق علها لم يؤثر على وحدة المبلغ الواجب المطالبة ,ه وتعيينه تعيينا كافيا (0) 

١؟-‏ وبجوز للطرفين الاتفاق على احتساب الفوائد مقدما وضمما إلى قيمة الدين المطالب 

به واتفاقهما فى هذء الحالة مشروع ولا يخالف الفانون ولايؤثر على وحدة المبلغ المطالب به (3) 


١+‏ يشترط لصحة السمند تحت إذن ذكر تاريخ الاستحقاق ويجب أن يكون هذا التاريخ 
. معيناوحددا وغير معلق على شرط توقي(/) 
فاذا علق الاستحقاق على شرط توقيق ضاعت عن السند صفة الأاذية وأضحى ستّدا عاديا 


(0) سيل إسأم وفوجيه جز, ١‏ نبدة م7١‏ وليون كان جز. م ص .1 
(م) استتاف عتلط فى ع يناير سنة و.هو المجمرءة بإوص وو 18 يئام سنة .و8 المجموعة م١‏ اه 
(؟) دالوز جز, ع نبذة ه99# وفوجيه جزء ١‏ نبدة ١997‏ 
(4) استثاف ععتتلط فى بم مارس 4م1١‏ المجموءة السنة الاولى ص م١١9‏ و ١6‏ نوفمير سنة وم؟ المجموعة الستةالاول 
ص .بهم و ع دسمير منة ولإوإ المجموعة 9غ ص 59 و 18 توفير دنة “وه المجموعة ل؟ حرم؟ 
(5) النقض الفرنمى فى ٠‏ فبراير سنة 34ىم1 دالوز ما جز, و ص كيم 
(1) كم محكمة يورج في بس يناير سئة بروم1 دالوز باه جز, با ص هيه 
() استثناف مختلط فى ع اير سنة و٠و؟‏ المجموعة لإ صن وى و ع دياعير منة ونرو1 المجموعة 49 صن لك 
سسا | حت 


امم العدد السايع ب السئة الحادية والعشرون 


معين أو في حالة قيامه بعمل عرد اليه به أو فى <الة رجوعه من سياحة أو فى حالة نجاحه فى 
مشروع خاص وهكذا )١(‏ 

٠7#‏ ويجب أن يكون تاريخ الاستحقاق معينا تعبينا نافيا للجرالة يساعد على انتشار التداول 
بالسندات تحت إذن يطريق التظبير باعتبارها من أوراق التعامل التجارية ولا يعتير تاريخ 
الاستحقاق معينا تعبينا كافيا اذا اتفق في ال.:د تحت إذن على أن للمدين الحق فى تجديد السند عند 
الاستحقاق بدلا من القيام بالوفاء ودفع قيمته (؟) وحكذلك إذا ذ كر المدين فى السند أنه يتعبد 
بدفع المبلغ فى كل ممة إذا مأ مويو اع وزو ئءانه) لعدم دلالة هذه العبارة على التعيين ولا 
تؤدى بجلاء إلى التعبد بالدفع عند الاطلاع أو جرد تقد السند 

4؟ - ويشترط أن يكون تاريخ الاستحماق واحدا لا تواريخ متعددة ويترتب على ذلك 
انه لايجوز فى السندات تحت إذن الاتفاق على دفع المبلغ بحزءاً أو على أقساط فاذا اتفق فها على 
التقسيط انمحت عنها ©) لازمة الأذنية وأصيحت سندا عاديا ولا يؤثر عل ماهية السند تحت 
اذن المتضمن على تاريخ معين لاسداد قيام المدين فى السند بدفع مبلغ الدين بعد تحرير السند على 
أفساط باتفاق الدائن واستنزال المبلغ المدفوع من تحت الحساب على ظهر السند (4) 

؟ ب ويمكن ذكر التارريخ طبقا لأى تقوم فيجوز ذكره على اعتيار التاريجخ العيرى أو 
الافرنمى أو القبطى وكل ذلك بشرط أن يوضح بطريقة جلية واضمة لاتقبل الشك ولا التأوويل(0) 

ويكون ذكر التاريخ معينا إما بذكر تاريخ معين أو ذكر عبارة الدفع بمجرد الاطلاع على 
السند أو بعد مرور أيام أو أشبر معينة على الاطلاع على ااسند أو الدفع فى عيد معين 

+؟؟ ‏ ولاشترط [ت<ديد تاريخ الاستحقاق المتفق على اجرائه فى زمن معين ذ كر تارمح 
اليوم بل بك فى ذلك ذكر الشمهر والسنة المافق على القيام بالسداد فيها ويكون الاستحقاق فى هذه 
الحالة متدأ الى آخر الشهر المبين فى السند ويصمم بروتستو عدم الدفع إذا عمل فى أول اليوم من 
الشور التالى (9) أما إذا عمل قبل ذلك فلا يعتير ولايترتب عليه أى أثر قانوتى الحصوله قبل 
تاريخ الاستحقاق 

/ب؟ ‏ وإذا وافق حلول ميعاد دفع قيمة السند يوم عيد رسمى فدفعه يكون مستحقا فى اليوم 
السابق للعيد 

ولايتعارض ذلك مع نص المادة ١19‏ #ارى أمل و4 تجارى مختاط الى تقول إضرورة 
اجراء بروقستو عدم الدفع فى اليوم النالى لتاريخ الا_تحداق الحفظ حقوق حامل السند الى رتيبا 

(1) ديوم أول يونيه سنئة 5هم١‏ دالوز بع جز م ص 40 
(م) بارس فى م فيراير سنة .مم سيريه .نم١‏ 
(©) اتشاف مختلط فى م١‏ ديسمير سنة وبوو المجموعة بام ص 19١‏ و ع ديسمبر سنة وإه المجموءة لإغ)ص/ا ومهمر 
جرى أهلى تجارى فى ١84‏ ايريل .4ه المحاماء 
(ع) اسشاف عتلط فى بن نرفير منة عمو المجموعة بع ض ٠١‏ 
(5) اسكندرية جز مختاط فى .ثم توقير سنة 5ؤو؟ الجازيت با ص 16..68 
() استتاف مخلط فى وم أبريل عه الجازيت عر صحائف ومنو يروم 


العدد السابع ‏ السنة الحادية والعشرون 1م 


له القانرن وكل ما همالك أرن السند يكون واجبا الدفع فى اليوم السايق ليوم العيد أو العطلة 
والبروتستو يعمل ف اليوم اللا<ق ليوم العيد أو العطلة )١(‏ 

4 س واختلف فى ميعاد الاستحقاق فى السندات تحت اذن المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع 
على السند خيث يدول البعض.انه ينديج فى تاريخ تحريرها ويةول البعض الآخر انه يكون فى تاريخ 
تقديمها والمطالبة بها ونرى القييز بين حالتين . الحالة الآولى : ميدأ تاريخ الاستحقاق فى حالة 
الفسك بسقوط الحق بالمطالبة بقيمة السند المستحق الدفع وقت الاطلاع أو بمجرد الطلب . الحالة 
الثانية : ميدأ تاريخ الاستحقاق فى حالة المطالبة بقيمة السند وأحقية حامل السند فى المطالبة به من 
عدمه فق الخالة الاولى يعتير تاريخ الاتحقاق منديحاً فى تاريخ خرن لد وندا مدة النقوط 
من اليوم التالى لهذا التاريخ وهو اليوم الواجب فيه عمل بروتستو عدم الدفع أما فى المالة الثانية 
فيعتبر تاريخ الاستحقاق من تاريخ تقد.م السند للاطالية بقيمته () وهتاك حالة أخرى وهى 
الخاصة بتعيين ميعاد الاستحماق فى ه.ذه السندات ند التحاويل وما يترتب على ذلك من اعتيار 
التحاوبل ناقلة للملكية من عدمه وستتكلم عليها بعد شر ح التحاويل 

- وعبارات مجرد الاطلاع عنان 8 أو عند تقدح السند مروناهاوووكوم ح ليست لازمة 
وهأ 1ع امو سروءوو ف السندات تحت اذن المستحقة الدفع عند الاطلاع بل يكى لاعتيار ذلك 
قل عبارة يستفاد منها هذه الرغبة كالنص ف السند على الدفع بمجرد المطالبة بقيمته أو بمجرد أول 
مطالة بقيمته أو على عبارة تحت الطلب وغير ذلك من العبارات التى :تودى الى دفع السند بمجرد 
تقديمه للبدين (8) 

٠٠‏ ل وآذا نص فى السند على ميعاد دفع القيمة بعد يوم أو أ كثر أو شبر أو أ كثر من 
وقت الاطلاع عليه فيعتير هذا الميعاد من تاريخ تأشير المدين حلى السند بما يفيد الاطلاع عليه 
والتوقسع على ذلك من جديد أو من تاريخ بروتستو يع لللدين فى هذه الخالة (6) 

وم - والاصل كا تقدم ان تاريخ الاستحقاق يكون طبقا للقوانين المعمول مها فى البلد 
المستحق دفع المبلغ فيه وطيقا للتقوجم المعمول به هناك إلا إذا اتفق على عكس ذلك (0) 

جم # وعدم ذ كر تاريش الاستحقاق ولو أنه يترتب عليه اعتيار الدن حالا وواجب الآداء 
وأحقية حامل السند فى المطالبة بقيمته بمجرد تقديمه *م استصدار حك به فى حالة التقصير فى الوفا 
إلا انه يعيب السند ويترتب على ذلك اعتياره كسند دن عأدى لققدانه بان من البيانات الجوهرية 
التى ألزمها القانون اصحة السند تحت اذن من حيث الشكل (3) 


(0) استتتاف عختاط فى نوم مارس 15.0.21118497 14م 

رع استئتاف مختلط دواتر مجتمعة فى بإ؟ إنذاير سئة .وإ المجموعة برع ص 5ءلا و .”م ينابر دنة عمو ؤ الأ#مرعة 
بم ص بإمى 

(+) ببزاسون فى هر دسمبر بلاوقو دألوز ووروجز, ا ص 1ع 

() بارس ف ٠١‏ نابر “همذ الأتدكت جو جز, رص غ١١‏ 

(ه) ليون كان ورينو حز. ع نبدذة ه26 وبراتيل ذه جمببو 

(5) ليون كان وِدِيَرٍ تجارى جز. ع ص بع واستثئاف عختلط في م يتاير سه المجموعة لاج . صن ام 
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رابعا ‏ ذكر اسم المستفيد من السنده ‏ - 
سم # يشترط لصحة السند تحت اذن ذكر اسم المستفيد من السند أى الدائن الاصل فيه 


أو الاشارة الى أن الدفع يكون لحامله 


وعدم ذكر اسم المستفيد فى السند تحت اذن يترتب عليه بطلان السند واعتياره كسند عادى 

ولايرد على ذلك ان الاغفال عن ذكر الاسم معناه أن يكون الستد لحامله 
خامساً # ذكر عيارة لام واذف 

4 عبارة لآمى واذن لازمة لصحة الندات تحت اذن ويترتب عل اغفالها وجود عيب 
جوهرى فى الستد واعتياره كسئد عادى 6 تقدم وعبل ذلك فيعتر سندا عادياً السند الذنى ثبت به 
أن الدفع يكون أشخص بعين بالذات(1) 

جمد على راتب 
مفتش لجنة المراقبة القضائة 


() ل بارديسية وونوء ع2 جز, ”9 نبدذة وم وتوجيه جز, م نبذة و4١‏ وليون كان ورلنو جزء ع نبذة بوب 
وبراناررديجا جياه جز, م ص ١ن‏ 


1م 


مجلة الحاماة 


506 السنة الحادية والعشروت 


)١( -‏ قضاء حكة النقضوالابرامالحنائية 


كك يفن كن ديسمبرسنة. | قاضى الاحالة . حكم من حكمة الجن بعدم الاختصاص 
لآن الواقعة جناية . اعتبار ماوقع من الهم جنحة . التعرض 
فى أسباب أمر الاجالةللاصابة التى نشأت عن االعاهةالمستدمة. 
التشكك فى صحة تسبتها إلى الهم . عدم الاشارة إلى ذلك فى 
المنطوق . خطأ . وجوب إحالة القضية إلى حكمة الجنايات . 
العيرة فى الاحكام بمنطوقبا . علاقة الاساب بالمنطوق . 


25 5 لديسمبر سنة. عمؤلز 


تدبا جواذه العيود الاق مدع جرار جلك + لذن ور 
. سب على . ركن العلانية . وجوباثبات توافره ( المادة 
16"( ومع عد أولاع) 

نقض وإبرام . التقرير بالطعن . تقد مأسبابه الحم 


154٠ «دسميرسنة‎ | "14| 558 


١94. #ديسميرسنة‎ | "784 


بعد الثيانبة الايام . ذهاب الطاعن إلى قل الكتاب بعد هذا 


اك 


إثيات . أوراق تزيد قيمتها على ألف قرش . إئبات 


المبعاد وقيلنقضاء الْمانيةعشريوما. طلبهمبلةلتقدم الاسباب . 


1 لايقنل . يجب عليه تقدهم أسبات الطعن ف المدة الباقية له من 
الميعاد الحدد ( المادة 71 تحقيق ٠)‏ 
/91] 71> دينسميرسلة +116 إفشاء الأسرار . حصوله بناء على طلب مستودع السر ٠‏ 
ش لاعقاب . مثال ( المادة ٠‏ ومع ) . 
الف 0ه إثيات . أقوال متهم على آخر دون لف يمين . لايعتير 
ْ ادة . اعترافه . 
امف نايا أقراض بفوائد ربوية. قروض لم بمض بين كل وأحد 
اراك . يليه وكذلك بين آخر قرض وتاريم بدء التحقيق 
ش ١‏ مد ثلاث مكوام: توافر أركان الجر يمة ( المادة ب" عْ 
ش سد ومع ) 
ديسميرسئة 4 0 تفتيش : ١‏ س إذن النيابة بتفتيش حل متهم . تعبين مأمور 
| الضبطية القضائية الذى يجرى التفتيش . لا ضرورة . قيام أى 


16 


ملخص الاحكام 


! 
ا 
5 


ظ 


14 


24 


2 م 


1 ]اخ |" 1دسميرسنة.‎ ١ 
0 0 واه‎ 


آ 


واحد من 0 القضائية ,التفتيش عند عدم التعرين. 
جوازه ب« تنفيذ . الاذن به فورا . لاوجوب . مدى 
اتتفيذ ‏ م - شهادة ضابط بوليس . امتتاعهعن الافضاء ياسم 
المرشد الذى عاون فى كشف الجريمة . تعويل المحكمة على 
شهادة الضابط بشأن ماقام به المرشد فى سبي لكشف الجر بمة. 
حقبا فى ذلك . 

مخدرات . حمل مخدر مع العم بحةيقته . توافر أركانالجريمة . 
ا لمتهم. قبوله الشراءوأخذ 
المخدر : لنفسه مع عليه به . أخراز معاقب عليه ( المواد 
١/ه"‏ ره ب من قانون الخدرات ) 

1 - قوة الشى. المحكوم فيه . محكمة جئائة . حك مدق 
تهالى . لاتتقيد به المحكمة الجزائية قى نظر الدعوى العمومية . 
؟ - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور حك فيها. 
لايكون من النظام العام اذا كان متعلقا بالدعوى المدنية فقط . 
لابحوز أن نعرض له الحكمة من تلقاء نفسها ٠‏ لايحوز إثارته 
لأول مرة لدى محكمة النقض . 

١‏ - تفتيش . سيارة . تفتيشها برضاء صاحها الذى كان 

فبا. رضاء غيره ممن كانوا معه فبها لاممم . طعن أحد دولاء 
فى التفتيش لعدم رضائه به. لايقبل - ا _مخدرات . احخرازها ٠‏ 
جرعة مستمرة ٠١‏ كتشاف الخدر . حالةتليس . جواز القيض 
على كل من له بد في هذه الجريمة . فاعل أصلى أو شريك ٠‏ 
مو مناط تطبيق المادة ومو فقرة + ب والمادة + من . 
قانون المخدرات . تطبيق المادة ممم فقرة «بدون ذ كر القصد 

من الاحراز . تطبيق صحيح . 

مخدرات . حشيش . أفيون . العقاب على مجرد الزراعة . 
لابمنع عقاب الزارع على الاحراز عند توافر هذه الجرعة . 
( الآمر العالى الصادر فى ٠١‏ مارس سنة ١884‏ والقانون 
المادر فى #١‏ مابو سنة ١4+‏ وقانون الجدرات دق ؟ 
لسنة م181 ). 
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محاة امحامأة باذم 


فبرست الستة الحادية والعشرون 


2 | 1 تاريخ الك ظ ملعمل الأنا 


20059 + #دلسمير سئة . 92 


3 0 0 | 11٠ 


ان اال 0 0 0 


1 6 ااه 0 , , 


4س إأهمء |« 0 , . 


3 « ٠١ واالهما#*ا٠‎ 


ا“ [أالااء 0 03 3 


تعويض . الضرر الذى يصلح أساسا للطالبة بتعويض 
أمام انحا ك الجنائية يحب أن يكون ناشئا عن الجريعة مياشمرة . 
ضرر ناثئىء عن ظرفعرطى متصل بالجريمة . لايصلح أساسا. 
مثال . اسبيرين مةلد . 

و وصف التهمة. الوصف المقدم به المهم للبحاكة 
والمواد المطلوب محا كمته بمقتضاها . أساس المرافعة في جل.ة 
الحا كمة . تقدحم طليات من الخصوم فى الجلسة مخالفة لما . 
لاأثر له . متال -  *‏ ضرب أفضى إلى عاهة . نية خاصة . 
لايشترط . ركن العمد . متى يعتر متوافرا ؟6 

مسرئولية مدنية مسو ليةالسيدعنخادمه . مناطها . سيارة . 
سائق . خفير زراعة . عبثه بمفتاح السيارة . انطلاقها . وقوع 
حادث . مسئولية السيد . ( المادة 165 مدنى ) 

تفتيش . إذن النيابة فى التفتيش . مايشترط لصحته . 
مكتوبا موقعا عليه . إشارة تليفونية ليس لا أصل موقع عليه 
من الآمر . لاتعتير إذنا . 

إفساد الاخلاق . الاعتياد على التحريض عل الفسق 
والفجور . متى تتوافر هذه الجربمة ؟ وقوع أفعال الاتصال 
الجنسى لايشترط . فعل مفسد للا أخلاق لم يبلغ هذا الحد. 

كفاته . مثال . ( المادة اعم ع - .لاط ع ) 

تلبس مت تعتبر حالة التليس قائمة ؟ مظاهر خارجة تنىء 
عن وقوع جرمة.مثال . ضابط مباحث. متهم باحراز حشيش. 
استصدار إذن النابة بتفتيشه . رؤية الضابط المهم يضع شيئا 
في فه . استخراجه . حالة تليس . القبض عل المنهم قبل تبين 
هزم المأدة ., صحته ٠‏ 

إثيات . حرية الحكمة الجنائية فى تكوين عقيدتها . قرار 
من النيابة محفظ بلاغ عن جرعة قطعيا لعدم الصحة . حرية 
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فهرست السئة الحادية والعشرون 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام ظ 


موضوعى. عدم التمسكبهلدى عكمة الموضوع. الدفع به لآاول 
مرة لدى محكمة النقض . لابجوز. ماشرة الخير عمله فى غببة 
الخصوم . مى لايكون عمله باطلا فى هذه الحالة . 
اشتراك.اختلاس.عقدائتهان.إث.اته فىحق أحدالشركاء . اعتباره 
ثابتا فيه حق جميع زملائه الآخرين . فاعلين أصليين أو شرةاء. 

دمغة . القانو نرم ؛ هاسنة ١44‏ .التبويضاتالمنصوص . 
عنها فيه . ماهيتها. نوع من التضمئتات المدنية والغرامة ٠‏ 
عقوبة . توقيعبا . حتمى من تلقاء نفس المحكمة . تقديرها. 
متروك للقاضى ٠‏ 

)م( قضاء كمة النقض والا برام المدنية 
إثشات . ١‏ عقد بيع . الاستتاد ى إثياته إل شهادة 
«ستخرجة من دفتر التصديقات . جوازه - 9 - ورقة مودعة 
عند شخص . تقديمه إياها بارادته لشخص آخر له فها مصلحة 
تمسك من قدمت اليه مها فى إثاتحقه . جوازه.مثال . إيصال 
أعطاه البائع لمن استردمنهالعقدالذى كان! ستودعه إبأه. اعتّاد 
|المشترى عليه فى إثنات حصول البيع . . جوازه . ليس فى حم 
المشارطات الى لاينتفع منها إلا عاقدوها . ( المادتان 1١‏ 
وإعامدق) م إقرار . قاعدة عدم التجرئة . هى 

تنطيق ؟. متى تجوز التجرمة ؟ . 

بيع . . حق الضيان . متى يتولد هذا الحق؟ منوقت منازعة 
أله العرعاة اليم . جرد خشية المشترى تعرض الغير أو 
عليه بوجود حق للغير على المبيع . لايخوله حق الرجوع على 
البائع مادام لم حصل تعرض فعللى له . دعوى الضمان . مدة 
التقادم المتقط لها . لانبدأ إلا من وقت امرض (٠‏ المواد 
ا ا مدنى ) 

بيع جيرى .حق وقف البيعالخصوص عنه في قاُونوقف 
الييوع الجبرية . صر يانه لغاية يونيو سنة 6و1 . ديم طلب 
التسرية ة المشار اله في قانون التسوية العقارية . لايشترط ٠‏ 


السدالابع " 
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ملخص الأحكام 


دعوى إبطال التصرف . الدعوى الولصية . الدعوى 
بالصورية . ماهية كل منهماوالغرض منهما . دعوى الصورية. 
تعر ض الحم لللحثفالدعوى اليولصية . لاوستوجب نقضه. 
الرامى عليه المزاد . طعنه بالصورية فى تصرف سابق عبلرسو 
المزاد . البحث فى أسبقية ديئه على التصرف . لانقض . 

نرع ملكية لليتفعة العامة . تآخر الحكوءة عن إيداع 
الثمن بعلة عدم تقديم المنزوعة ملكيته الشبادات الدالة على 
خلو العين . إلزامها بفوائد الثمن من يوم وجوب إبداعه إلى 
تاريخ الابداع فعلا . 

و حم . أخذه بتقرير خبير للاأسباب التى بى علبها . 
اعتبار هذهالاسبا ب أسبابا تلحكم ‏ م وقف .ناظر الوقف . 
دعوى حساب . عدم مسئولة الناظر إلا عما قبضه فعسلا 
م ل مسءوليةناظرالوقف إصفته الشخصية . «ناطها . التقصير 
والأاهمال في ادارةالوقف أو انشغال ذمتهشخصياً با للستحدق 
قله . مطالبة ناظر وقف بصفته الشخصية وبصفته ناظراً . 
القضاء عليه بصفته الشخصية . خلو الحم من الآسباب الى 
بنى عليبا هذا القضاء . عيب ف التسبيب . 

١!‏ - وصة . عقد يفيد إصيغته البيع والشراء وقضش 
الثمن وتسل المبيع . تحصيل محكمة الموضوع م1 ظروف 
الدعوى وملابساتها أنه عقد وصية . اعنمادها على أدلة ذكرتها 
مقبولة عقلا . لاشأن لكة النقض - 7 - وصية . تحصيل 
امحكمة من الوقائم أن الوصية لم تحر .ذكر الدلالات عل ذلك . 


| لاشأن لحمكمة النقض . 


مجالس حسية . قراراتها بالتصديق على حساب عديمى 
الآهلية أو باجازة عملمنأعمالمتولىأمورهم . حجتها . مداها 
سيب جديد : 1 إثيات ورقة . تقديمما على أن تكون 
بدأ ثيوت بالكتابة . عدم اعتبارها حكذلك ‏ م الدفعم 


أ بدعوى الفضالة لاول هرة أمام حكمة النقض . لابحوز 


مأب بحلة الحامأة. 
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عبس | .74 | ن؟ مارس 944٠‏ | قائمة توزبع نهائية . اشتالما على خطأ حسانى . تصحيبحه 
جوازه ش ١‏ 
ومس | ١ب‏ | 4؟ نوفيرسنة. 1114 عقار . تكليفه بامم غير مشتريه . عبء اثبات ملكيته على 
المشترى . مصادقة . إقرار . يثبتان ملكية المشترى . وجوب 
تسجاهما أو إئيات تاريخبما قانوناً 
دجم | مؤنا أ 4؟ نوشرسنة. 4و١‏ وكل . عزل الموقل له . جواز حصوله ضمناً. استنتاجه. 
غير جائز . عزل جزى .فى حالة قيام الوكيل الجديد لجزء 
هن العمل 
جم | مب | ع «نوقير سنة. عو و | ١‏ مطلات . ماهيتها . + مناور . لايكتسب المق فى 
بقائها بمضى المدة . جار . حقه فى البناء على حدؤد ملكم : 
ولو أدى ذلك إلى سد المناور . طلب س-دها . اقامة حاجز 
عليها . عدم جوازه. م قاصر . المدة الطويلة المكسبة 
الحقوق . عدم سريانها عليه إلا من تاريخ رشده ٠‏ انتفاع 
شركائه معه . حق المطل . عدم قابليته للتجرثة ش 
ون سستولةاوت المل . عن مخاطر الغدل . اشتر اط 
اي والخطأ منه قبل صدور القانون رقم 16 لسنة 158 
المادة .م من لائحة ترتيبا مام الاهاية. تطبيقها. أ<واله 
(4) قضاء انحا ى العسكرية ٌ 
ووم | عب | م مأرس سنة ١ ١6 ٠‏ - محكمة عسكرية عليا . ولايتها . على بع 0 
مخالفة الاوامر العسكرية وجرائم القانون العام . اختصاصباء 
تحديده - 9 و م دفاع وطنى . وسائله .“إتلافها .اعدامها . 
نة الخيانة العظمى . قصد مساعدة العدو . قصد اضعاف 
الدفاع الوطنى غير لازم . اساءة الصنع في و سائل الذفاع . 
وقوعبا على مال مماوك للدولة . أو سبق تخصيصه لاغراض 
الدفاع . غير لازم. جواز وفوعبا على مال مماوك إللغير . 
أو لفاعلبا وقت ارتكاب الجريمة ‏ ع اساءة صنع ؤسائل 
الدفاع . صورها ه - غش . فىتنفيذتعبدات الدفاع:الوطى» 
.| ماهيته . ٠‏ اشهاله على كل غش مدى أو تجارى . ٠.‏ تعر يفه. 


معمأاه»ع + | 1 ؟ نوشيرسنة. ١94‏ 
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البسد المابع: 2٠.‏ فهرست 202 المنةالحادية والعشرون 
0 خص الك 
اسه 


٠‏ 43 :]| " فد “ميا 1 (0) قضاء الحاكم الكلية. 
«عم | لاون | مباغسطسسنةم؟ | مخالفة تنظيم : لاداعى لصدور مرسوم نزع الملكية 
دعم | (ديدز يتاي سنة و1 | افلاس . امحكمة امختصة . محكمة المدين . ولو نص على 
0 لاعن الخد 
«اا8| ١|751‏ هه «ه ١ | «١‏ صلح. عقد تراض. فسخ. شرطه . قوة الى 
1 1 اكوم فه . التزام . شروط حته . محله ‏ م - نظام عام . 
. 1 تعريفه . أثره . المصلحة الفردية . المصلحة العامة 7 حرية 
العمل والتجارة . تقييدها . زمانا ومكانا . التمييز فما بيبطل 
:| التعاقدأو يجيزه . التزام بمعاملة تاجردون آخر .بطألاتة. «حدوده 
مسم إوون | برو د اه «ه | سمسرة.متى تكون مدنية ومتى تكون تجارية . اثبات . 
1 طرقه : اختلافها سب طبيعة السمسرة 
وعم |مون | مارس ١ه ٠‏ هة عقّار مستثرة . عدم جوازها بدون عقد رسمى الا 
اذا كان العقد الساتر للببة مستوفيا جميع أركاته 
0 ش ٠‏ . (4)قرارات قاضى الاحالة 
وعم عبب | ١م‏ ناير سنة. و1[ ١‏ محكمة جنائية عليا . اختصاصبا بجراكم الصحراء ٠‏ 
أحكامبا . وجوب التصديق علها . عدم التصديق علبها ٠‏ 
لابيح نقل الاختصاص الى الحكمة الآهلية . اعادة الها كمة 
فى حالة عدم التصديق . أمام المحاك الجنائية العليا . وجوبها 
٠‏ سلطة الانهام . لاحق لحا فى تقدحم متهم الى محكمة. كانت 
.| ترأها غير مختصة . حدق المنهم و فى الدفع يعدم الاختصاص 
داه ١‏ 0( القضاء التجارى 
دعم .دايا .مب مازسن سنة +44 و قطن . معاملات تجارية بشأنه . طببعتها .! التزام 
ش النك ببعهبالعمولة . مداه . تخطيته يكمية مائلة. لي سيمرورى 
0 اجر ٠‏ استلامه القمان . اقراض صاحيه <دتى يتم البيع . 
اعتياره وكلا بالعمولة . مراعاته قواعد الرهن التجارى . 
غير,لازمة   ”‏ فوائد .الحم بها م عحكمة أهاية من 
00 | تاريخالمطالبة أمامالقضما ,المختلط . القاضى بعدماختصاصهءجوازه 
الام | درب | وديسمبر سنة. 114 | شركة تضامن 5 توصية . اجراءات أشبارها . عدم 


العدد السابح قب سمت. السنة الحادية والمشروئ. 
8 ظ 1 تاريخ المحم ظ ملخص الا جكام 


استيفاما:. موجب بطلان الشركة . حق الشركاء فى طلبه . 
عدم سريانه على اللاضى ‏ 

وسدساد. عت الاذن . اسقاق وقت الطلب . دقم 
قيمته . ميعاده . الليوم. التالى لتحريره . بروتستو عدم الدفع . 
غير لازم جه سند نحت الآذن . الدقع بسقوط اذللق فيه. 
نض المخدة . ليس من. النظام العام . حق المدين فى التمسك به 
أو التنازل عنه. وتركه .صراحة أو ضمناً . بناؤه على قرينة 
الوفا . أمثلة ‏ سه سند حت الاذن . الدفع بسقوط الحق 
'فبه فى المدة . دورن. ضدور مايفيد تنازل المديق عن التمسك 
به أو دحض قرينة الوفاء . اثبات عدم التخافس . باستجوابي 
المدين . أو بالبينة . أ بتقديم الدفاتر . غير جائر .حقالدائن 
فى توجيه مين الاستيئاق فقط . أثر ذلك" 
5]؟]|عمن اه نوفسر ه « ووم - تاجر . اشتراط باوغه 899 سنة . نقص سنه عن 
8 سنة . عدم جواز اشتغاله بالتجارة . بلوغه سن 1# سنة 
واعتباره قاصراً . بحسب تاتون أحواله الشخصية . ججدواز 
اشتغالهبالتجارة . بالشروط المقررة فى قانون أحواله الشخصية. 
وفبما عدا ذلك لايجوز له الاتجار . إلا باذن من اللمكمة 
الابتدائية.. أثر هذا الاذن . عدم جواز إشبار افلاسه . حال 
قامه بأعمال مصارية . أو توقيعه سندات نحت الاذن أو 
كمبيالات بغير اذن ابلس الحبى - ٠‏ - شرك . مكونة من 
'قاصر مأذون له بالتجارة وبالغ . ليس لحا مرحكر قانوى . 
أشبار افلامىالشركة فيما يختص بالبالخ جوانزه > قفصر . 
اشتغاله فى التجليوة . بوثساطة وليه أو وصيه . اشبار افلاسه . 
جوازه - م بطلان تعالفد . مبنى على عد مأهلية المتعاقد .نسى . 
أثره . سقوطادافقف التمسكبه . التنازلعنه صراحةأوضمتا . 
بدء مدةسقوط الحق . من تاريخ باو القاصر ممن الرشان . علم 
| القاص ريسب بالبطالان . غير مؤثر ->- بطلا ئتعاقد . حبى على 
عدم الاهلية الثر امعد سم الأهلية بر دقيمةالمنفعة . شخصيةة . تتعلق 
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فهرست السنة الحادية والعشرون 
| ملخص الاحكام 
بعمل مدنى لايدخل فى ولاية احا التجارية 


9 وكيل بالعمولة . استحصاله على غير عمولته بغير 
١تفاق‏ خاص . عدم جوازه ؟ - وكيل بالعمولة . مباشرته 
صفقة يمن وبشروط أفيد لموكله . حق موكله فى الفائدة . 
استلامه ثمنا أكثر من التمن الحقيقى . وحبسه هذه الزيادة 
لنفسه . اعتبارهخائنا للامائة  »«‏ وكيل بالعمولة . استعماله 
فاتورتين . احداهما بالثمن الحقيقى والتانية بثمن أعلا . عدم 
جوازه . ْ 

١‏ معاملات جارية . التضامن فيها مفترض . طيقا 
للعرف التجارى : استخلاص هذا العرف من نبة العاقدين 
؟ ‏ عرف تحارى . عدم مخالفته لنص قانونى . آمر أو مانع 
أو النظام العام . أخذ القضاء به م محا كم تجارية . تطبيقها 
نصوص القانون التجارى وقواعد العرف فى حالةعدم وجود 
هذه التصوص . وإلا ققواعد القانون المدنى . 


(6) القضاء المستعجل 
١‏ حك صادر من هيئة لا ولاية لها . لا بحوز قوة 
الثى. انحكوم فيه ؟ ‏ قضاء الاحوال الشخصية لغيرالمسامين 
بحث فى السندات تحت اذن التجارية ( الحضرة الاستاذ 

| مد على اتب ( القاضى الماك الختلمة ) 


ير 


2 6 لط 2 
4 4 ب 0 
م 
اليةة لكاو" و العم ويم 
العدد الثامئ ريل سنة 535١‏ 


دولا تأيلوا أموالم بنك بالباطل وتداوا 
بها إلى المتكام لتأ وا فريقاً_من أموال اناس 
الإثم و 5 تعليون » 


«قرآن كرم» 


0 سو ا ١‏ كانت خاصة ات تحر بر الجلةأو. 2 0506 ان 2 إدازة عله امحاماة » 6« 
بدار التعابة الجديدة كام المالىم نازل دم أه 


وحريرها 
رار الطباعة ‏ اريت 
قورب يُففيك 


عذدد 


يازن 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام الآئة : 


.م حكما صادراً من محكمة اانقض والابرام الجنائية 
حك صادراً من حكة النقض والابرام المدنية 


3 
35 
3 
3 
3 
١ 


أحكام صادرة من يحكمة استئناف مصر الاهلية 
أحكام صادرة من الحام الكلية 
و «١‏ من القضاء التجارى 
حكمين صادرين من القضاء المستعجل 
أحكام صادرة من المحاكم الجزئية 
حك صادراً من القضاء الختاط 


كا نشرنا بع ضٍالمسائل ال ىتتعاق بشئون حضراتالمحامين فىمجال سالتأديب 


ويحثاً فى تقدير الأانعاب لحضرة الاستاذ مود كامل الاى 


لجنه تمحرير الجلة 
3 نهم اا هي - شمررغنا م 


المهرد الثامن 1 24 كرود ادي 
اير الحادير والمشردم / 1 ٍِ م 135١‏ 


( برياسة سعادة مصطق #د باشا رئيس الحكمة و حضور حضر ا تمد كامل 
الرشيدى بك وسيد مصطق بك وحسن زى ممد بك ومنصور اسماعيل بك المستشارين 
وحدضور حضرة الاستاذ احمد صبحى عزت رئيس الثياءة ) 


6 الجريمة بأى من هائين العقوبتين بلا قيد 
يثاير سنة 44م ولاشرط بل إن المبوم من عبارة النص 


مواد مخدرة , الققرة الثانية من المادة ١م‏ من القانون | ؤاتيا أن كل عقوية منبما لا حالة خاصة مها 


رقم لو اسئة ووو - عقوبة الارسال الى الاملاحة 5 . ا 
نر كي كط مسكيون " 1 لا , الى ف بالعقوية جد 0 
عقوبة الحيس المتصوص عليبا فى الفقرة الاولى . الخيار فى يجوز نما . 1 خرى ١‏ 
توقيم أيهما . المراد منه ٠‏ لكل عقوية منبما حالة خاصة. والتخيير الوارد فى النص لايراد مه ىق 


رنانون المواد القددترقم م دنة 01508 02 | الواقع الا أن يترك للقاضى الحرية فى تقدير 
المبدأ القانرى حالةكل منهم من جبة استحقاقه هذه العقوبة 


إن القانون رقم ١١‏ سنة م؟؛ الخاص | أو لتلك , ومتى قدر القاضى حالة المنهم فعلى 
بالخدرات إذ رخص بالفرة ألثانية من المادة أساس ما يقدره من ذلك يحب عليه أنيوقع 
دم للقاضى فى أن يحكم فى جرية إحراذ | العقوية المقررة فى القانون لهذه الحالة . فاذا 
الجواهر الحدرة للتعاطى أو للاستعال | رأى القاضى من وقائع الدعوى المعروضة 
الشخصى بارسال المتهم إلى إصلاحية خاصة | عليه أن المنهم فى حالة تنستدعى العلاج 
لمدة معينة بدلا من أن يوقع عليه عقوبة | والاصلاح وأمى بارسالهإلى المصحةفلايجوز 
الحس المنصوص عليها فى الفقرة الآوللى ‏ | الطعن على حكمه مقولة إن مصحة المدمئين 
إذ رخص له فى ذلك لم يقصد أن يحعل له | على الخدرات إذ كانت لم تنشأ بعدلم يكن 
الخيار فى أن حك على من تثبت قبله هذه | للقاض أرن يختارها بلكان عليه أن يحكم 


)0( استتيط ميادى, هذها لا حكام حضرة الاستاذجمود عمروراجعبا وأة_هاحضرة صاحب العزة سيد مصطق بك المستشار با مكية 
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بقويةالحبس . ذلك بآنالحبس والاصلاحية | 


العدد التأمن - الستة الحادية والعشرون 


الأحكام الى تصدر طبقا لنص المادة > من 


ليسا عقوبتين متعادلتين يحم القاضى بأتهما | القاتون ١؟‏ سنة م40 ؤويطلق عليه اسم (مصحة 


حسب مشيئته فى كل دعوى, بغض النظر عن 
حالة كل متهم وظروفه بل إن كلا منهما قد 
قرر لغرض خاص . 
مما 

« حيث أن النيابة العمومية تنعى بوجه 
الطعن المقدم منهاعلى الحم المطعونفيه أنه أخطأً 
إذ قضى بارسال التهم إلى مصحة مدمنى 
الخدرات إذ أن المصحة المذ كورة ل تنشاً بعدء 
والحم بالارسال إليها لا يكون إلابعد وجودها 
بالفعل كى يتحق الغرض الذى قصد الشارع 
إلى تحقيقه وكى يكون مكنا تنفيذ الحكم على 
المحسكوم عليه . 

وحيث ان الحم الابتدائى المؤيد لأسباءه 
بالحم المطعون فيه بعد أن أثبت بالآدلة التى 
أوردها أن الهم أحرز المادة الخدرة للاستعمال 
الشخصى » وبعد أس استظبر أنه مدمن على 
تعاطى الخدرات وأن ما وقع منه ينطبق على 
المادة 5م من القانون رقم ١م‏ لسنة م97١‏ - 
بعد ذلك ذ كر أنالفقرة الآخيرة من هذه المادة 
قد نصت على أنه يجوز للمحكمة بدلا من عقوبة 
الحبس أن تحكم بارسال الجاتى إلى إصلاحية 
خاصة لمدة لانقل عن ستة شهور ولا تؤيد عن 
سنةولم تكن تلك الاصلاحيةقدأنشْتوقت صدور 
هذا القانون ولكن صدر قرار من وزارة 
الشتون الاجتماعية فشر بالجريدة الرسعية بالعدد 
بتاريخ م - ١١‏ ل ومو جاء فيه أنه 
ينشأ بالقاهرة سجن عمومى تنفذ فيه الاحكام 
الصادرة بالعقوبة على المحكوم علهم لاحراز 
مواد مخدرة بقصد التعاطى ويخصص فى هذا 


الجن قسم مستقل يكون [صلاحية لتنفية 


مدمنى الخدرات ) وقد نفذ هذا القرار من 
تارينخ صدوره فى نوفير سنة ١988‏ وهذه 
احكمة ترى أن فى إر سال المنهم الى هذه 
الاصلاحية إصلا-ا له وقديقلع بسبب وجوده 
فها عن تلاك العادة وهى الادمان على الخدرات 
والنى قال العمدة أن أهله نصحوه ليقلع عنها 
فلم ينتصم . 

« ومن حيث انالقانرن رقم ١‏ لسنقروب؟ 
الخاص بوضع نظام للبخدرات إذ رخص 
بالفقرة الثانية من المادة م للقاضى أن 1 5 
فى جريمة احراز الجراهر المحدرة بقصد التعاص 
أو الاستعمالالشخصى بارسال المتهم الىاصلاحية 
خاصة لمدة معينة بدلا من أن يوقع عليه عقوية 
الحس المنصوص عليها فى الفقرة الأولى -. إذ 
رخص له في ذلك لم يرد أن يجعل للقاضى الخيار 
فى أن 539 على من تنبت قبله هذه الجريعة بأى 
من هاتين العقوبتين بلا قيد ولا شرط ء بل ان 
المفهوم من عبارة النص ذاتها ان كل جزاء من 
هذن له حالة خاصة به يتعين ايقاعه هو دون 
غيره فيها . والتخبير الوارد فى النص لابراد منه 
فى الواقع إلا ترك الحرية للقاضى فى تقدير حالة 
كل هتهم من جبة استحقاقه لهذا الجراء أو ذاك. 
ومى قدر القاضىحالة الهم فعلى أساسمايقدره 
من ذلك يجب عليه أن يوقع الجزاء المقرر فى 
القانون لهذه الحالة . فالحبس عقوبة مقصود مبا 
تأديب الجاتى عمأ وقع منه ليكف عن الرجوع 
اليه وليكون عيرة لغيره . أما الاصلاحية 
فليست إلا وسيلة من وسائل العلاج والاصلاح 
قررها القانون للمدمنين الذن ؟ داء 
الاعتياد على تعاطى الخدرات حتى لم يعودوا 
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يوون على الامساك عنها ولا يجدى عقاب فى 
صدم عنها . وأمثال هؤلاء اذا أنزل العقاب بهم 
فانه يكون عدم -الآير فى تقويمهم ولايتحقق به 
الغرض الذى قصده القانون من العةوبة . هذا 
هو قصد الشارع الذى يدل عليه نص القانون 
وقائعالدعوى المعروضة عليه أن المنبم فى حالة 
استدعى العلاج والاصلاح وأهر بأرساله الى 
ال ملصحة ولا عرز الطءون على حكه يرد القول 
بأنه نظراً لآن مصحة المدمنين على الخدرات لم 
تنشأ بعدكان عليه ألابختارها وأن حك بعقوبة 
يساما تقدم جزاءين متعادلين 53 بأسهما 
القاضى حسب مشيئته فى كل دعوى بغض النظر 
عن حالة كل متهم وظروفه» بل كل متبما قد 
قرر ملاحظا فيه غرض خاص . أما كون 
المصحة لم توجد بعد فانه لابيئر أن يقضىالقاضى 
بعقوبة الحبس وهو يرى أنها غير لازمة ولا 
بجدية وأن الهم لايستحق إلا العلاج والتقو.م 
بو ضعه على الرغم منهة فى اصلاحية محدة لذلك 
ورأيه فى ذلك ليس فيه أى خروج عن قصاد 
معلمًا على انشاءها فعلا . على أنه من مقتضى هذا 
الطعن تعطيل حم القانون من ناحية قصدها 
الشارع لحكة ابتغاهاء وهذا لايمكن أن يكون 
يجرد عدم قيام أيةساطة أخرى - لاشأن للقاضى 
بتصرفها - بايجاد الوسائل التى يتطلبها تنفيذ 


هذا القانون 
أساس متعيئاً رفضه موضوعا ' 


(طمن النياية ضد على نصيب السيد على رقم ممم ستة١ق)‏ 


يفنا 
51 
1 ينار سنة 1541١‏ 
أسباب الااحة . -ق الدقاع الشرعى ٠.‏ تقدير قعل 
الاعندا. الذى استوجب الدفاع . مناطه , تقدير الحكمة 
لفعل الاعتدا. ولفعل الدفاع ٠‏ جرد اختلاقه مع تقد يرا لمتيم 
لا يكفى لاعتار أنه لم يكن فى حذلة الدفاع الشرعى , 1 
( الادة مومع مس ويو) 

المدأ القانوق 

يك فى تمسك الهم حمق الدذاعالشرعى 
أن يكور تقديره لفعل الاعتداء الذى 
استوجب عنده الدفاع مينياً على أسباب 
جائزة ومقبولة من شأنها أن تيرر ماوقم منه 
من الا*فعال التى رأى هو وقت العدوان 
الذى قدره» أنهاأ هى اللازمة ارده . وإذن 
فلا وز معاقبته على أسا سان تقد رالمحكمة 
لفعءل الاعتداء ولفعل الدفاع يخالف تقديره 
هو وأنه ‏ حسب تقدر المحكمة ‏ ل يكن 
نمة حل للدفاع الذى يستمسك به . وذلك 
لاأن التقدير هنا لا يتصور أنداً إلا أن يكون 
اعتباريا بالنسبة للشخص الذى فوجىءبفعل 
الاعتداء فى ظروفه الحرجة وملا بساتهالدقيقة 
التى كان هو وحده دون غيره المحوط ببا 
والمطلوب منه تقديرها والتقكير عل الفور 
فى كيفية الخروج من مأزقها مما لا يصح معه 
محاسبته على مقتضى التفكير الحادىء المطمئن 
الذىكان يستحيل عله وقتئذ وهو فى حالته 
الى كان فببا . 
المعارر 

من حيث 
القائوي . 


ان الطعمي حاز شكله 


8م 


هو وحيث أن الطاعن ينعى بأوجه الطعن 
المقدمة منه على الحم المطعون فيه انه قَضى 
عليه بالعقوبة فى جنابة القتل العمد معان الواقعة 
الى أثبتها عليه لا عقاب عليباء وذلك لآنه كان 
فى حالة دفاع شرعى تبيح له ارتكاب فعلالقتل 
الذى ل يأته إلا لدفع جناية الشروع في السرقة 
التى قارفها القتيل وزميله فى أثناء اليل ومع ول 
منهما سلاح . أما ماقالته المسكمة تدعيما 
لقضائها بالآدانة من ان الطاعن كان يجب عليه 
أولا أن يطلق عيارا للارهاب أو ان يتسلل 
الى مكان السارقين ليتبين شخصيتهم أ تيسن 
علهم الى غير ذلك ماقالته من هذا خطأ لما فيه 
من قكاليف الانسان بأ كثر ما يطيقه البشر . 


5 0 سك الهم بحق الدفاع 
الشرعى أن يكون تقديره لفعل الاعتداء الذنى 
استوجب عنده الدفاع مبنيا على اسيافة اموه 
ومقبولة من شأنها انبر رماوقع منه منالافعال 
الى رأى هو وقت العدوان الذى قدره انها هى 
اللازمة لرده. واذن فلا يجوز توقيع العقاب 
عليه على أساس أر:_ تقدير المحكمة لفعل 
الاعتداء ولفعل الدفاع يخالف تقديره هو وأنه 
بحسب تقديرها هى ل يكن ثمة ممل للدفاع الذى 
يستمسك به . وذلك لا "ن التقدير هنا لايتصور 

ابدا إلا أن يكوت اعتياريا بالنسبة الشيخص 
الذى فوجىء بفعل الاعتداء فى ظروفه الخرجة 
وملانساته الدقفة الى كان هو وحدهددون غيره 
امحوط بها والمطلوب منه تقديرها والتفكير على 
الفور فى >اولة الخرو ج من مأزقها مما لايم 

معه مطالبته يمقتضى التفكير البادىء المط. 
الذي كان يستحيل عليه وقتئذ وهو فى حالته التى 


ظ 
ْ 
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كان فيرا . 

ه وحبث أن الدعوى العمومية رفعل1 
الطاعن لقتله عد ال حمن شريف ١‏ براهيم عدا 
وعللى من سمىعبد الحفيظ متولى بكار لشروعه 
للا مع حرا( وهويطيه الزتدن عريك التو 
المذ كور ) فى جناية سرقة ذرة وقظن تحمل 
سلاح . والح المطعون فيه ادان الطاءن في 
جناية القتل العمد كما أدان عبد الحفيظ متولى 
فى جناية الشروع فى السرقة وذ كرواقعةالدءوى 
كا نحصلنها المحسكمة من التحقيقات التى أجريت 
فيها بقوله « انه فى ليلة ٠٠‏ أغسطس سنة 09و١٠‏ 
كان المهم الآول على سيد كنيال ( الطاعن ) 
وعبد القادر نوح وعبد السلام نوح وهم خفراء 
زراعة لوقا عبد الملاك وعبد المعز عبد المالك 
رون في الزراعة فسمعوا خروئة فى زراعة 
الذرة وصوت تكسير قناديل الذرة فصوب 
الهم الأول بندقيته الى كان تحملبا نحوالصوت 

وأطلق عيارا ناريا.ثم سمموا وقع أقدام شخص 
يحرى الى خارج الزراعة فتبعوه حتى ضبطوا 
شخصا فظبر انه المهم الثانى عبد الحفيظ متولى 
بكار فذهب ب أحدم وهو عبد القادر نوح الى 
ناحية المنشاة الكرى بلغ كل شي الخقراء 
طه فردات فحضر معه ثم سأل المنهم الثانى 
فأقر له بأنه كان يسرق من الذرة ثم دخاو فى 
الزراعة ال ىالنقطة التى سرق منما الذرة فوجدوا 
كومين احدهما فى ملاءة والالى. فى 
جلباب كما وجدوا بعض القطن المسروق 
فى كم لجاب ووجدوا خشتا سأل 
5 الخفراء المنهم عنه فأقر بأنه له وأثناء 
ذلك سمعوا أنين شخص قتوجهوا نوه فوجدوه 
الجنى عليه عبد الرحمن شريف فسأله وحكيل 
شيخ الخفراء فقال انه كان يسرق مع المتهم 
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الثانى فأطلق المتهم الآأول عليه عياراً أصابه . 
ووجد بجواره سكيئاً حدين سأله عنها فأجاب 
بأنها له فذهب لتبايغ الحادثة وبوشر التحقيق 
وسئل امتهم الأول وعيد القادر توح وعبد 
السلام نوح وطه فرحات وكيل شيخ الخفراء 
فشهدوا بالوقائع المتقدمة وقال المتهم الأول انه 
ذا سمع الأروشة والتكسير فى الذرة أطلق 
العيار و الصوت ول يدين أحداً لص عوبة 
مشاهدة من يكون بداخل الذرة “ثم عرض إلى 
الدفاع الذى تمسك به الطاعن فذكر , ان انحائى 
عن المتهم المذكو ر ( الطاعن ) دفع التهمة عنه 
بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن الال لث.وت 
ان المتيم الثأبى واليهنى عليه كاأنا سرقان الذرة 
النى كان المتهم يخفرها فكون قتله للنجى عليه 
عملا غير معاقب عليه لأنه كان يدافع عن مال 
مخدومه ‏ وانه يه ترط لتواقر حق الدفاع 
الشرعى عن اللمال تطبيقا لليادة 5؛؟- م من 
قانون العقوبات شرطان الأول حصول جرعة 
عل امال بما هو منصوص عنه فى المادة المذ كورة 
والثانى دفع الاعتداء على المال بالقوة اللازمة 
لدفعه وهذا الدفاع لاببيح القئل إلافى اللا <وال 
لواردة بالمادة .ه” من قانون العقونات ل 
وان المتهم لم يتبين حصول الجرعة التى ارتسكبها 
المتوم الثاتى وزميله يظروفبا وقت إطلاق العيار 
وكان يمكنه معرفة ذلك لو أنه استعمل شيئا من 
الحكة ما يقتضيه الال فكان مكنه «ثلا المناداة 
على من كان فى ل تكسير الذرة أو يطلقعياراً 
لاعلى للارهاب أو يتسال الى محلمكان المتبمين 
هو وزميلاه ليتبين شخصيتهم أو يقبض عليم 
خصوصاً وان الوقت كان مقمراً ولم يكن 
منفرداً بل كان معه شخصان أما وانه قد أطلق 
تندقيته المعمرة بقلم الرصاص على مصدرصوت 
بكسير الذرة بغير اتخاذ أى احتياط أو مبالاة 


هنا 


فأم لايمكن للمحكة مجاراة الدفاععليه واعتباره 
دفاعا شرعياً عن المال أعدم توافر شروط هذه 
الحالة قانونا ‏ وان الحكة ترى رغم عدم 
توافر شروط الدفاع الشرعى عن المال أخذ 
المنهم بالرأفة مراعية فى ذلك ظروف الحادثة 
وكرسن المتهم ولانه قد ظور فيا بعد ان المتهم 
الثاتى وزميله كانا مس _لحين بخشت ومكين 


و وحيث انه يتضم ما تقدم أرنف الحم 
المطعون فيه إذ خطأ الطاعن فى الطريقةالتى رأى 
سلوكها لدفع عدوان القتيل وزميله وردهما عن 
فعل السرقة , وأدانه على اعتبار أن مأوقع منه 
: كن فى رأى الحكةدقءالعدوان بلكان تعديا 
من جانيه لأذه كان فى مقدوره أن يتغاب عليبما 
بغير اطلاق الاعيرة النارية ‏ إذ فل ذلك 
كو ن قد أخطأ لآن المذاط فى تقدير اروف 
الدفاع الشرعى هو مايرد على خاطر الشخص 
المودد بالعدوان وقت وقوع الحادث » وهذا 
بطبيعة الحال لايمكن قياسه على التفكير الناضج 
الذى تطالبه به المحكمة وهتى تقرر ذلك وكان 
الثايت بالحم أن القتيل وزميله كانا تحاولان 
سرقة حاصلات من الزراعة النىيحرسبا الطاعن 
وكان ذلك ليلا وحالة كونهما حملان سلاحا 
وقد أطلق الطاعن عليمما الاعيرة النارية فى 
هذه الظروف كلايتا مقصدهها ولك يضيطيما 
وأن هذه كانت هىالطريقة التى رأى فى مقدوره 
أن يتخذها لتحقيق غرضه ء فانه يتعين الول 
بأن الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى ولا دح 
أن يوقع عليه عة-اب لآن ماوقع من المتبمين 
من اعتداء على المال يكون جناية شروع فىسرقة 
ويسوغ لذلك ارتكاب الفعل الذى وقع هن 
الطاعن دفاعا عن المال . أما ماقالته المحكمة من 


8م 


أن الطاعن كان وقت الحادئة يجببلل وجود 
السلاح مع القتيل وزميله فلا يعتد به مأدام 
السلاح كان موجوداً معرما فعلا وما دام ذلك 
يجعل الواقعة التى قارفاها جناية شروع فسرقة 
ولو كان السلاح مخبأ . وهذا على عكس ماقالته 
الحكمة ‏ يو بد الطاعن ذما تصوره من جسامة 
الفعل الذى وقع منهما والذى ارتكب قعل 
الدفاع على أساسه 

ه وحيك انه لكل ماتقدميتعين قبولالطعن 
ونقض الحم المطعون فيه والقضاءبيراءة الطاعن 
مما فبسب اليه 
ز طعن على سيد كيال ضد النيابه رقم 5ق" سنة الاق ) 


نكن 
5 ينار سنة 194١‏ 
وس نقض وابرام. حك مر. محكمة الجنح يعدم 
الاختصاص لآن الواقعة جناية . غير هته للخصومة . الطعن 
فيه بطريق النقض . لا يجوز . 5 عدم الاختصاص 
ترتب عليه عدم امكان الفصل فى المرضوع . جواز الطمن 


فيه بطريق النقض . مثال م 
ب« أمر احالة . إ-الة قضية الى محكمة الجنيح تطبيةا 


للمادة الاولى من قانون ١‏ | كتوبر سنة مب#و! . الطعن فى 
هذا الامر . لا يجوزإلا مر النائب العموى وحذه ٠‏ 
وحيازته قوة الشىء 
المحكوم فيه ولوكان فيه خطأ من جبة تطبيق القانون وتأويله 
لا بحوز محكمة الجن أن تقضى بعدم الاختصاص ؟ 
( قانون ١9‏ أ كتوبر سنة هو١‏ ) 

الميادىء' القانونية 

3 الحم الصادر من حكمة الجنح 
بعدم الاختصاص لآن الواقعة جناية إذاكان 
لايحوز بحسب الآصل الطعن فيه بطريق 
التقض فذلك علته أنه غير حاسم للخصومة 
أما إذاكان الحم يتعلق به باب الفصل فى 


كفيته . أمر أصبح نهائيا 


٠.‏ اعوجدمه 


العدد الثامن السنة الحادية والعشرون 


للوضوع ذانه يتير مني للخصومة ووز 


الطعن فيه بطريق النقض . فاذا كانت القضة 
قد أحيلت على كمة الجنح بقرار من قاصضى 
الاحالة وفقاً لقانون ١4‏ اكتوير سنةه؟؟١‏ 
وأصيح هذا القرار نهائياً فانه يحكون من 
واجي هذه المككية أن تقضى فى موضوع 
الدعوى فاذاهى قضت فيها بعدمالاختصاص 
فان حكمها يكون مخالفاللقانونو مكو نالطءن 
فيه بطريق النقض جائزا لما يترتب عل قيامه 
من عدم امكان محا كة الهم . 

؟ ‏ ان الام الذى يصدره قاضى 
الاحالة باحالة نظر بعض القضايا الى حكة 
الجنم إذا ما اقترنت بأعذار قانونية أوظروف 
مخففة طبقاً للمادة اللأولى هن القانون الصادر 
في4١‏ اكتوير سنة ه40١‏ لا جوز يمقتضى 
المادة الثانية مر. هذا القانون لغير النائب 
العموى أن يعارض فيه . فاذا هو لم يفعل 
أصبمح الاتمى نهائأحائزا قوة الثىء اكوم 
فيه ولوكان قد وقع فيه من قاضى الاحالة 
خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . وذلك 
لآن القانون المذكور قد أحاطه هذه القوة 
بأن تبى بالفقرة الآخيرة من المادة الخامسة 
عام الجدح عن الحم بعدم الاختصاص فى 
هذه الجنايات مادام لم يستجد فيها وقائع لم 
يتناوها التحقيق تغير التهمة الى جناية أشد . 
ما يكسب الهم الحق فى حا كمته أمام حكمة 
الجنح وفى عدم تطبيق عقوبة الجناية 
عليه . 


العدد:-الثأمن السنة الحادية و العشر ون 


7 
وحيث أن مينى طمن الثيابة أن محكمة 
الجنم الاستثنافية أخطأت فى تطبيق القانون 
بقضائها بعدم اختصاصبا بنظر الدعوى لآن 
القضية أحيلت على محكمة الجنس بقرار قاضى 
الاحالة الصادر فى + -؟؟؛- ١984‏ تطبيقا 
لقانون ١١9‏ كتوبر سنة هوا للحكم فيها على 
أساس عقوبة الجنحة » وقد أصبح لهذا القرار 
قوة الثى. المحكوم فيه لعدم طعر النيابة فيه 
المتهم بذلك الحق فى محا كته أمام محكمة الجن 
وتطبيق عقوية الجتئحة عله ؛ ولذلك كان من 
الواجب عل المحكمة الاستثافية طبقاً لنصوص 
القانون أن تقضى فى موضوع الدعوى إذ هى 
لاتملك قانونا التعرض لقرار قاضىالاحالة الذى 
فيه إذ قضى بعدم الاختصاص جاءغالفاً القانون 
مما إستوجب نقضه 
«وحيث ان وقائع هذه الدعوى تتحص[ 
فى أن النيابة العمومية اتهمت المتهم بأنه فى ١‏ 
| كتوبر سنة وم4١‏ ببندر احلة الكبرى وضع 
النار عمداً فى مفزن للقطن لشركة الغزل والنسيج 
وملحق ببناء مسكون وهى الجرعة المنطبقة على 
المادة وم 9 من قانون العقوبات . وقدمت 
القضية لقاضى الاحالة فقرر فى + ديسمير سنة 
وعووؤ با-التها الى محكمة الجنح للفصل فيا على 
أساس عقوية الجنحة الى رآها كافية لردع المتبم 
وقد قضت محكمة احلة الكبرى الجزئية في » 
مارس سنة .144 تطبيقا للمادة المشار اليبا 
: والمادة با م عقوبات حيس المتهم ستة أشهر 


ل ات لاا 0ك 


عم 


مع الشغل . فاستأتفت النيابة والمبم الحم فى 


الميعاد . ومحكمة الجن المستأنفة قضت غيابيافى 
و مايو سئة .144 بقبول الاستثنافين شكلا 
وى الموضوع بالغاء حكم الحكمة الجزئية وبعدم 
اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالة 
الآأوراق عل النيابة العمومية لاجراء شئوتها 
فيبا » وذلك بناء على أن العقوبة المنصوص عليها 
فى المادة مم ١‏ عقوبات هى الأشغال الشاقة 
المؤبدة أو المؤقتة ».وان قاضى الاحالة مقتضى 
المادة اللآولى من القانو نالصادر فى 9و١‏ كتوبر 
سنة ١996‏ ممتنع عليه إحالة الدعوى الى القاضى 
الج حيث يكون الفعل معاقبا عليه بالاعدام 
أو بالاشذال القاقة الاو بدة أو يكو نالفعلجناية 
ارئكبت بواسطة الصحف أو غيرها من طرق 
النشر» وأنه لذلك يكون القرار باحالة القضية 
الى القاضى الجر قدجاء مخالفا للقانون ويكون 
ْ ححكمة أول درجة فى غير محله لصدوره من 
لاملكه قانوناء وأنه لذلك رأت المحكمة تصحيح 
هذا الخطأ والقضاء بعسدم الاختصاص . ولما 
عارض التبم فى هذا الحم قضت مكدة الجنح 
المستأ نفةفى بامويونيه سنة 18 بقبول المعارضة 
شكلا وف الموضوع برفضبا وتأييد الحك المعارض 
فيه . فطعئت النيابة فى هذا الحك بطر يق النقض 

دوحيث أن الاحكام الصادر نل محا َّ 
الجنح بعدم الاختصاص لآن الواقعة جناية 
لايجوز محسب الآصل الطعن فيها بطريق 
النقض . وذلك على أسماس انها غير منهية 
للخصومة . فاذا ااتهت الخصومة فعلا بأن ترتب 
عليها عدم إمكان الفصل فى الموضوع جازالطعن 
فيها بطريق النقض 

«وحيث أن الح المطمون فيه الصادر بعدم 


م 


العدد الثأمن ‏ السنة الحادية والعشرون 


اختصاص الحكة بنظر الدعوى لآن الواقعة 
جناية لايجوز تجتيحها يترتب عليه أو كارف 
خاطًا ولايجوز الطعن فيه الجاولة دون محا كة 
المتهم فى موضوع التهمة لان القضية أحيات 
على محكة الجنيم بمقتضى أمى قاضى الاحالة 
الصادر بتجنيح الجئاية . وقد أصبح هذا 
اللاس نهائياً لعدم الطعن فيه . ولايملك قاضى 
الاحالة الرجوع فى أمره هذا بعد أن استتفد 
سلطته باصداره فما لو أعيدت اليه القضية ولذا 
يكون الحمكم المطمون فيه مأ يجوز الطعن فيه 
بطريق النقض . 

ووحيث ات أ قاضى الاحالة الصادر 
باحالة نظر بعض قضايا الجنايات إلى القاضى 
الجر الختص إذا ما اقترنت بأعذار قانونية 
اروف متففة طيقا للمادة الآولى من القانون 
الصادر فى ١ ١9‏ كتوير سدنة ١9186‏ يجوز 
للنائب العموى وحده طبقا للادة الثانية من 
القانون المذكور أن يطعن فيه بطريق المعارضة 
أمام المحكة الا ببدائية منعقدة مهيئة غرفةمشورة 
بتغرير يعمل فى قم كتاب الحكمة فى ظزف 
عشرة أيام كاملة من تاريخ صدوره . فاذا لم 
يلم بذلك النائب العمومى يصبسم الام المشار إليه 
نمائياً له قوة الثىء المقضى به ولو أخطأ قاضى 
الاحالة فى تطبيق القانون أو فى تأويله . وذلك 
لآن قانون ١١‏ أ كتوير سنة م١‏ المذ كور 
قد أحاطه .هذه القوة بنعه بمقتضى الفقر ةالآخيرة 
من المادة الخامسة منه محا الجننح من الحكم 
بعدم الاختصاص اذا ما أحيلت الها هذهالقضايا 
إلا اذا استجدت .وقائع لم بتناولها التحقيق 
تغير التهمة الى جناية أشد . ويذلك يكتسب 
المتهم الحق نهائيا باحالة قضيته الى محكمة الجنح 
لتطميق عقوبة الجنحة عليه . فاذا ما قضت محكمة 
الجن الى أحيلت اليها الدعوى بعدمالاختصاص 


باعتبار أن الواقعة بذامم! جناية مما لا ينطيق 
عليبأهذاالقانون ؛ بعد أن أصببم الآءر الصادر 
من قاضى الاحالة بشأنها نهائيا لعدم الطعن فيه 
من النائب العمومى طيقا للقانون تكون لذلك 
قد جاوزت سلطتها ويكون حكمبا باطلا لخالفته 
للقانون الذنى حرمبا كا سيق القول من الدم 
بعدم الاختصاص إلا إذا أستجدت وقائع 
بالقيود السابقة الذ كر 
و وحيث أنه يبين مما تقدم أرن المحكة 

الاستئنافية قد أخطأت ف القضاء بعدم الاختصاص 
وإحالة الآأوراق عل التيابةلاجراء شونا قباء 
حتى لوكان أمر قاضى الاحالة قد على خط 
فى تطبيق القانون لآن المتهم يستفيد منه على 
على كل حال ولذا بتعين نقض الحم المطمون 
فيه وإحالة القضية إلى المحكة الابتدائية للقضاء 
فى موضوعبا من دائرة استئنافية أخرى 

( طمن الثيابة ضد محروس سيد أحمد مرعى رقم لوم 
ست 1١‏ ق) 

ان 
1 يناير سنة 1541 

انتهاك حرمة ملك الغير . ركنا القوة والحيازة ٠.‏ مى 


توافران ؟ حيازة فعلية . مجرد قصد منعبا . ةق عتاصر 
هده الجرعة . 
( الادة ولإووع سس .برع ) 

المدأ القازوتى 

ان المادة "1/8 من قائون العقوبات 
لا تشيرطه فى منع الحيازة استعال القوة 
منع الحيازة بالقوة حين دخول العقار .م 
انه فها يتعلق بالحيازة لا يشترط أن تكون 
مبنية على سند صحيح بل يكى أن تكون 
فعلية ولو لم يكن لما سند . فاذا كان الثابت 


العدد الثامن - السنة الحادية والعشرون 


بالك ان الممهم لم يكن حائر! للعين المتنازع 
عليها بل كانت حيازتها للمدعى المدتى وأن 
الهم حين تعرض كان يقصد منع حيازة 
اجنى عليه بالقوة فانه يذلك تتحقق عناصر 
الجريمة . 


المأ 

حدث أن الوجه الآول من أوجه الطعن. 
«بنى على ان بأسباب الحم الابتدائى الذى أيده 
استثنافيا الحم المطعون فيه قصورا لآنه أجل 
أقوال الشبود وأثيت به ما يتناقض مع أقوالهم 
بالمحاضر والتحقيقات ولانهلم يشر إلى أقوال 
شبود النق ولم يعلل سبب اطراح الممكمة لما 

د وحيث انه بالرجوع إلى الحم الابتدائى 
الذى تأيد استئنافيا لاسباءه يبين أن المح-كمة 
بعد أن عنيت بسرد وقائع الدعوى من صدور 
حم نهائى للمدعى المدلى بصفته ناظرا على وقف 
الرزاز مل كيةالوقفإلى؟ وس وويط و١افواأنه‏ 
تسليه على يد عضر فى ." إبريل سنة ونور 
فوضع يده عليه وانه استمر حاثوا له من ذلك 
التاريخ الى أن تعرض له الطاعن فى 8 يوليه 
سنة ههه ١‏ فى جزء من هذا القدر بعد أن دخله 
مع جمع من أهله يحملون عصيا م تجارى على 
مد مأسورة فيه بقصد متنع حيازة المدعى المدنى 
له بالقوة وان الآخير شكا أمره البوليس ل 
بعد أن أوضحت المحكمة كل ذلك قالت ان 
هذه الوقائم قد ثئت لليحكة من التحقيقات 
التى أجراها البوليس ومن أقوال شهود الاثيات 
فى الجلسة ومن المءاينة ومن أقوال نفس الطاعن 
بالجلسة باصراره على التعرض بالقوة بدعوى 
صورية حك الملكية ويحضر التسليم - ولما 
كانت المحمكمة قد أثيتت أن الشبود الذين 


كفنا 


سمعتهم بالجلسة قد شهدوا بالوقائع المشار [إلمها 
فانهالم تكن تحاجة إلى تكرار ذ كر هذه الوقائع 
على لسان كل شامد عند بسطبا للا دلة س 
ويكون فى قضَائهًا فى موضوع الدعوى بالادانة 
الرد الضمنى أولا ‏ على انها لم تر فى اختلاف 
آفوال الشمود فى التحةيق والجلسة ( بفرض 
وجوده ) ما يغير عقيدتها فى صحة الاقوال الى 
اعتمدت عليها ‏ وثانيا- علىاالم تقتنع بشهادة 
شهود الى وهى فى ذلك غير مازمة بان تعال 
عدم أخذها بشبادتهم لآن مرجع ذلك ما يقوم 
يوجداءها من عدم الاطمئنان [ليها . 

و وحدث أن حاصل أوجه الطلءن الثانى 
والرابع والخامس هو أن ركن القّوة غيرمتوفر 
إذ لم يقل به أحد من الشهود ولم حصل 
اعتداء من الطاعن مطلقا ‏ كا أن المدعى بالحق 
المدتى لم يضع يده على العين المتتازع عليبا بل 
اتباكانت فى حيازة الطاعن وانه لاععرة بمحضر 
لسايم صورى ' يكن فى مواجبة ااطاعن ما دام 
قد ثبت أن يده لم ترفع عنها . 

د وحيث انه بالرجوع إلى الحم الاتدالى 
المؤيد استئناقيا لأسياءه وأسياب أخرى بالحكم 
المطعون فيه يبين أنه جاء بالحسكم الأأولما يأفى. 
و حيثك ان وقائع الدعوى تتاخص ف أنه قذضى 
للمدعى بالحق المدتى بصفته ناظرا على وقف 
الرزازتشيت ملكيته الى ووس وغ ط ورا فق 
القضية رقم هعم سنة :141 كلى المنصورة 
ولاوة؛ سئة مع قضائة استثئناف. مصر وتسلم 
له هذا القدر الحسكوم له به على بد حضر وجب 
محضر تسلم فى يوم .8 ابريل سسئة 176و( 
ووضع يده عليه وبق فى حيازته من ذلك اليوم 
إلى أن تعرض له المهم بتاريخ يوليه سنة 

11 فى جرء من ذلك القدر ودخله بقصدمنع 
/ 0 


4م 


عمازة انجنى عله بالقوة ة بأن دخله مع جمع من 
أهله تحماون عصيا بقصد قبر إرادة الى عليه 
وتجارى على مد ماسورة فه قاصدا منع حازة 
4 ى عليه الواضع اليد وذلك بالقوة ‏ . كما ان 
الحم الاسة نافى عند رده على دفاع الطاءن قال 
ما يأى : 

ه وحمث أن الحم المستأتف فى مله ولا 
عرة يما دقع به تحامى ال متهم من أنه ل يثبت من 
أن الآرض المسلية للمجنى عليه بتاريخ . «ابريل 

سنة ومو و كانت فى حازته إذ ب للدلالة على 
توافر الحيازة الفعلية أن تكون مترتية على 
تسليم العقار للمجى عليه عقَتضى حضر تسلبم 
ولو حصل التسليم بناء على حك صدر فى غير 
مواجبة المهم  «‏ ويكون الحم المطعون فيه 
قد أثيت بالصفة التقدمة أن الطاعن ل يكن 
حائرا للعين المتتازع عليها بل انها كانت فى حيازة 
المدعى المدتى الفعلية وأن الطاعن حين تعرض 
لمذه المين كان بقصد منع حيازة المدعى المدنى 

0 يتحقوّبه ركنا القوة والحيازة 

تى تتطليها المادة ١-9١‏ عقوبات إذ هى 
0 القوة فعلا ممع الحيازة بل 
يكنى أن يثبت أن الدخول للعقا ركان بقصد 
منعها بالقوة كأ انه يكق أن تكون هذه 
الحدازة فعلة ليستحق الجنى عليه حماية القانون 
لها من كل اعتداء ولو لم تكن مبنية على | 
سند صحيح . 

د وحيث أن محص الوجبينالالثكوالسادس 
هواو الطاعن فى التاريخ المقول بوقو عالحادثة 
فيه وهو +1 أغسطس سنة: الم يكن موجودا 
بنقطة النزأع بل كان مقبوضا عليه -وانالمدعى 
المدلى بصفته الشخصية لاحق له في الادعاءمدنا 
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العدد الثامن ‏ السنة الحادية والعشروث 


بحصول هذا الضرر فاه كون قد وة قع على 

جبة الوقف . 

ووحمث أن الحم الاتداق النى أدان 
الطاعن وتأيد استثنافنا لآسبا به لم يعتمد التاريخ 
المبين بوصف التهمة والذى كان منسوبا الى 
الطاءن ارتكاب الجرعة فيه يل أنيت عند 
استعراضه وقائع الدعوى أن التعرض من 
الطاعن حصل فى ه؟ يوليه سنة 1و١‏ » وما 
دام الطاعن لم يعبر ض على هذا التاريخ أمام 
امحكمة الاستثثافية وترافع قوق أن شير 1 
انتاريخ الحادثة هو (٠‏ أغسطس سنة وموؤ 

وانه كان مقبوضا عليه فيه فليس له أن ثير هذا 

الآمر أمام محكمة النقض كما لا يقبل منهالطعن 
بعدم استحقاق المدعى المدنى للتعويض لصفته 
الشخصية على اعتبار ان الضرر انما وقع على 
جبة الوقف قمط بعد أن رأت ت بحكمة الموضوع 
ان المدعى المدلى ستحق شخصا التعويض الذى 
قضت له به أذ ان هذا يدخل فى دائرة الوقائم 
التى حكمة الموضو ع الول الفصل فيبا . 

« وحيث انه ثما تقدم شعين رفض الطعن 
موضوعا . 

( طعن عبد العليم على دهيه ضد التيابه وآخر مد عمق 
مدلى رقموهم ستة1اق) 

بخان 
١‏ يناير سنة 1141 

وس اختلاس . مجموع المبالغ الختاسة . استخلاصه 
مس أوراق الدعوى . اللمجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . 
لا بحوز المستولة المدنية عن هذه البالغ . الحم القاضى 
بالعقوبة . لايمنع المنهم أمام المحمكمة المدتية من المتاقشة 
فيا ورد فيه عن هذه المبالغ ٠‏ 


لاسب الزويراء محام + بااقات مككنه 


انع احم 
انحامى فى مكان التوقيع من هذه البعطاقات بواسطة وككله ه 


لآنه لم يتقع عليه ضرر بل أنه بفرض التديم تروير ٠‏ تقليد إمضاء اتحامى . لا بشترط . 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية والعشرون 


المادىء القانونية 

و - نمى كان استخلاص المحكمة 
مجموع المبالغ الختلسة مؤسسا على ماجاء فى 
أوراق الدعوى من الادلة والوقائع قلا 
تصم اجادلة فى ذل كأمام محكمة النقض لتعلة 
بالموضوع . على أن الادعاء بوقوع خطأ فى 
الحساب منشوؤه التكرار أو الأخطاء المادية 
لابجدى الهم إذا كان هو فى ذات القت 
لاينازع إلا فى قيمة المالغ الناقية بذمته فان 
عقابه يكز فيه أى مبلغ . أما من حيث 
المستولية المدنية فان تقدير البالغ بالحكم 
القاضى بالعقوية لا عنع الهم هن المناقشة 
فه به أمام المحكمة المدنية إذا كان قد حصل فيه 
خا مادى أو تكرار. 

؟ - إن جرد وضع وكيل الحاى لاسم 
الهائى على بطاقات مكتنه فى مكان التو قبع 
منها على المحرر فيا يعتير تزويرا بوضع 
إمضاء مزور للمحاتى ولولم يكن امتهم قد قلد 
إمضاء الحاى لآن القانون ل يشترط التقليد 
بل أ كت فى هذه الجريمة بمجرد وضع 
الامضاء زودا . ووضع إمضاء الحانى بغير 
عليه عل البطاقات المتضمنة تكليف عملا 
المكتب بدفع ما عليهم للوكيل فيه ما يكى 
لتوافر وك اال الضرر وسوء القصد. 
الى 


- 


م 

و حيث ان مينى الوجبين الآول والثاى 
من أو جه الطعن الخاصة مجر مة التبديد ان ايجى 
عليه قرر أمام حكمة أول درجة ان المبلغ الذى 
بدده الطاعن هو ثمانون جنها ولكن المحكمة 
يمد أن رجعت الى التحقيقات أثيتت فى حكمبا 
أن هذا المبلغ هو ا ال/ا؟ قرشا فط ولا عر ض 


ول لج الحا وا يدا حي كالسا 00 رض الك ادرو شي 6 ليك اناه حمس اد ا سا كفا 


وم 


القضية على الحكمةالاستثنافة أثبت نحامى الطاعن 
ان هذا المبلغ هو حوالى ٠‏ قرش ول تأخذ 
الحكمة بما اله المنى عليه في حضر البوليس 
من ان الملغ هو ١.١‏ جنيه ولا بما جاء بالحم 
الابتدائى ولكنبا جعلته بره قرشا مرتكنة 
على أوراق لاقيمة لبا مع ان هناك مبالغ متكررة 
فى الكشوف التى اعتمدتعليبا كا انباذ كرت 
ان الطاعن أقر كتابة فى ١١‏ نوفير سنة 1.74 
بأنه حصل مالغ جموعبا 14؟ قرشا ايراد 
شبر نوقير سنة ومو١‏ ولا بزال باقيا بذمته 
مع انه لا يوجد فى التحقيقات شىء من ذلك » 
ويقول الطاعن ان هذا الخطأ فى حساب المالغ 
المنسوب اليه تبديدها يدل على ان الحسكمة 
الاستثنافية لم تراجع أوراق الدعرى مراجعة 
كافية كما انها لم تناقش الأقوال المتناقضة حتى 
بسكن الاطمثنان الموصحة الرقم الذى وصلت 
اليه وهو »يامو قرشا وبذلك يكون الطاعن 
معرضا لان حك عليه مدنيا لهذا المبلغ 
وذلك كله ممأ بعيب الحم وستوجب 
نفضه ٠,‏ 

,وحيث ان الحكم الابتداثى لم محدد 
المبلغ الذنى بدده الطاعن ب م#٠/؟‏ قرثا فقط 
كنا يزعم وإنها أضاف اليه مبالغ أخرى تصل 
به الى حوالى ثمانين جنيبا مرتكنا فى ذلك على 
أقوال الحنى عليه والشبود والآوراق الموقع 
علمها من الطاعن 8 أما الحكم الاستئناق ققد بين 
مفردات المبالغ ومراجعبا وخلص الى القول 
بأنيحموعباهو ع لام قرسا , ولما كاناستخلاص 
المحمكمة مجموع المالغ امختلسة مبنيا على ما جاء 
فى أوراق الدعوى من الآدلة والوقائع فليس 
للطاعن أن تحادل فى ذلك لتعلقه بالموضو ع على 
انه اذا ان هناك خطأ فى الحساب منشوه 
النكرار أو الاخطاء المادية كما يقول الطاعن 


5 ؟'م 


فان ذلك لايحديه لآنه لا يؤثر على مسو ليته 
الجنائية مادام هو لا يناز ع الا فى قيمة المبالغ 
الياقية بذمته والقليل منها يبرر العةوية المقضى 
ها عليه , أما من حيث مسئولته المدنة فان 
تقدير هذه المبالغ بالحكم المطعون فيه لابمنع 
الطاعن من مناقشته لها على أساس الخطأ المادى 
أو التكرار اذا وجدا . 

« وحيث ان الطاعن يول فى الوجهالثالك 
أن الثيابة العمومية سمعت فى حمقيقها الاخير 


شبودا شهدوا بأنه تسم منهم نقودا بصفته وكيلا 0 


للمجنى عليه وبددها فأمرت بالقيض عليهواحالته 
للمحا كمة دون أرن تناقشهفيما قرره الشهود 
مع انه لو كان سئل لقدم الأاوراق الدألة على 
كذهم وقد طلب المحامى عنه أمام الحكمة 
الاستثنافيةتصحيح هذا الاجر اءالتعسفى فل تفع لوفى 
هذا اخلال حق الدفاع ييرتب عليه نقض الحسكم . 

« وحيث ان الاحكام انما تبنى على 
الاجراءات والتحقيقات التى آم فى جلسات 
الحا كمة ذاذا كان التحقيق الابتدائى شابه نقص 
أو قصور فلا يصمح الطعن على ال4-كم استنادا 
الى ذلك مادامت التحقيقات التى أجريت أمَام 
امحكمة قد تمت طبقا للقانون . ومادام اله.كم 
ل يبن على التحقيقات المدعى ببطلانها » على 
أنه بين من الاطلاع على محاضر جلسات 
اغا كمة ان محكمة أول درجة سمعت الدعوى 
ول يثر الدفاع أمامبا شيثأ مما يدعيه الطاعن 
بوجه الطعن أما أمام الحكمة الاستثنافية فلم 
يقل إلا ان اجراءات النيابة بعدم مواجبته 
الشبود كانت تعسفية ولا وزن لبذا القول 
بعد ان تمت الاجراءات أمام حكمة أول درجة 
طيقالاقَانونفسمعت أقوال الشهود م واجبةالطاعن 
ول منعه هو أوالدفاع عنهدمنمناقشتهاو !ارد عليها . 

«هوحيث أن حاصل وجه الطعن الخاص 
يحريمة الازوير ان مانسب للطاعن لا يكون 
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العدد الثامن ‏ السنة الحاديه والعشرون 


جرعة تزوير لعدم توافر ركن الضررأو احتهال 
وجوده إذ ل يقل أحد فى التحقيق بأ نأحد عملاء 
الجى عليه قد دقعم نقودا للطااعن بنامعلى البطاقات 
المدعى بتزوبرهاو بذلكيتتئى ركنالضررأمااجمال 
الضرر فلا يمكن تصوره لآن الطاعن موكل هن 
الحامى اجنى عليه لقيض ماله عندعملاته » ويقول 
الصاعن أيضا فى هذا الوجه انه كان حمسن النبة 
لانه وهو يشتغل وكلا للبحامى له الحق فى 
القيام بالاجراءات الموصلة للحصول على حقوقه 
فرأى أن يكتب هذه البطاقات ويوقع عليوابا-م 
الحاى دون تقليد لامضائه لكى يلقى طايه 
قولا لدى العملاء . 

و وحيث ان الحكم المطعون فيه قد أثبت 
أن الطاعن وضع إمضاء أنحامى عل بطاقات 
تشمل تكليف ععملاء المكتب بأن يدفعوا 
ما عليهم للطاعن وذلك دون عل انحامى واستئذانه 
وفى هذا الذى أثيته الس ما يكى لتوافر ركنى 
احتهال الضرر وسوء القصد إذ أن محاولةالطاعن 
تكليف العملاء ,الدفع له شخصيا دون عل الجنى 
عليه فيه احتمال الضرر به خصوصا وان الطاعن 
بدد نقودا وصلتهمن هؤلاء العلاء بطر قأخرى 
كا ثبت من الحم هذا وبجرد وضعالطاعن 
لاسم امحامى على البطاقات نى مكان التوقيععليها 
بعتر بذاته تزويرا بوضع أمضاء مزور ولولم 
تحاول الطاعن تقليد خط الجنىعليه لآ نالقانون 
يكت فى ذلك بوضع امضاء مزور ولم يشترط 
التقليد وفما أثيته الك على الطاعن من تعمده 
تغمير الحقرقة بالكتابة توصلا للحصول لنفسه 
على مبالغ ليس له حق فيها ها يتوافر معه ركن 
سوء القصد في جرعة التزوير المنسوبة اليه . 

ه وحيث أنه لذلك يتعين رفض الطعن 
موضوعا , . 


( طعرى يوسف نخيت ابراهي ضد التياية رقم لا١4‏ 
منة لاق) 


العدد الثاأمن ‏ السئة الحادية والعشرون يفند 


7 جريمة إحراز النخدرات وذ كر الواقعة المكونة 
سن ناير سنة 19541 هذه الجربمة فقال « ان شخصا مجب و لاقدم بلاغا 


500 5 ل ل ان الى نقطة ديرب نجم ضد عاهد عمد وحمود منود 
الحم بقيد أنه لم يكن فى -الة ليس . اضطرارء الى الا. | وحمد أحمد بأنهم يتتجرون فى الموادا تخدرة فاخذ 
الخدر عند عاواة القبض عله . العثور على الخدر . لايصم معاون بوليس النقطة يتحرى فى اللآامر حتى عل 
0 أن هؤلاء المنبمين ومعهم عبد ألمجيد عمد الجكل 
الميدأ القانوتي المتبم الأول ود البوهى يتتجرون حقيقة فى 

إذا كان الثايت الحم لايستفاد منه أن | هذه المواد فاستأذن النيابة فى تفتيش علاتهم 
امهم الذى ل يصدر إذن «تفتش شخصه قد فأذنت وقصد الى قبوة محمد احمد وقتشبا قل + 5-5 
ا فى حالة تلبس بل فيد | ما شيئا وفى هذه الآثناءكان باق رجال القوة 
أن امتهم لم يلق النخدر إلا عند محاولة رجال | وثم البلوكامين عبد القادر عبد المنعم والامباثى 
الب ليس الف يض عليه لتقتيش سه فلا يجوز قَّ جمد خليل والعسكرى أبراهم عبسد الرسول 
هذه الصورة الاستشهاد ىإدانة الهم المذرر | يفتشون الممهمين فضبطوا معبما حشيثما وأفيونا 
المضوط لآن العثور على ال#در ل كن تتية وقد جاءه أحد الآهالى وهو يقبوة مسد أحمد 
عمل مشروع إذ المنهم قد اضطر الى إلقائه واللله ذلك فبادر اليم حيث وجد البلوكاءين 
كلا يضبط معه عند محاولة القبض عله يغير | 52 العادز عوالع ايها يكل بين 
: 8 لوكان هذا القض ١‏ را يعاونه فى ذلك الشرطى ابراهيم عبد الرسول 
5 نم وسلمه الامبائى ممود خليل قطسة حشيش 


5 33 
ضبيط نخدر ملقوفة قَ ورقةشفافة بيضاء ٠.‏ كاتناو لالبلوكامين 
فلي قطعة أفيون من الأرض ملفوفة فى ورقةكالورقة 
و منحيث ان الطاعنين ينعيان على الممك | السابقة وقال بأن المتهم الثانى مجاهد عمدعبد النى 


المطعون فيه أنه أخطأ خطأ يعييه ما يوجب | هو الذى ألقاها الى الأرض وأن المتهم الآول 
نقضه . لآنه بتى على ماتمحصل من التفتيش الذى | هو الذى ألق قطعة الحشيش وما سثل الامباثى 
وقع عبل شخصيبما ٠‏ فع أنه وقع باطلا ا ممود خليل قال انه وزملاءه باق أفراد القوة 
أنه ل يصدر به إذن من الثيابة العمومية » | قصدوا الى التبمين فوجدوضا في الطريق ولا 
والاذن الذىصدر منبا كانمقصوراً عل تفتيش | أرادوا ضبطبما حاولا الفرارةأسرعوا بالقبض 
المنازل أما قول الحكمة أن المتبمين ألقيا المواد | عليبما وعندئق ألق المتبم الأول عبد الجيد عمد 
الخدرة قبل أن تمند اليهما يد رجال البوليس | الجكل ورقة الحشيش ا ألق زميله المتهم الثاتى 
فلا بحدى فى ذلك لان رجال البوليس ل يقولوا | مجامد حمد عبد النى ورقة الآفيون الى الآرض 
مارواه الحم عنيم ؛ بل ذكروا مايستفاد منهأن | فالتقطوهما وقد التقط عبد الادى سلامه فرج 
القاء الخدرات لم يكن إلا بناء عبلىاولة القيض | امباثى المرور قطعة الحشيش أما قطعة الافيون 
على المتيمين فقد التقطبا عيد القادر عيد المنعم البلوكامين ولا 

ووس حيث أن الحم الابتدائى المؤيد | سل مؤلاء الششهود أجمعوا على حة مارواه 
لأسيابه بالحك المطعون فيه أدان الطاعنين فى | الشاهد عن كيفية وطريقةضبط المتبمين وقطعى 
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الحشيش والآفيون » م عرض الحم ال الدفاع 
المثمار اليه بوجه الطعن فذ كر , ان المتهميندفعا 
بلسان الو كيلعتهما بطلان التفتيش الذى أجراه 
رجال البوليس فى هذه القضية لعدم صدور إذن 
من النيابة بتفتي شأشخاص المتبمين . وحيث انه 
تبين من الوقائع السالفة الذكر الى تضافر تِ 
عل تأبيدها أقوال مود الحادث أن أحدا من 
رجال البوليس ميقم بتفتيش المتبمين أواحدما 
بل الواقع أن المتبمين نفسيم.! هما اللذان بادرا 
بالقاء عامعيه] مق ٠‏ كيش و أقيون الى الآزضن 
قبل أن تمتد اليهما يد أحد بالتفتيش» 

د ومن حيث اله ينين من هذا الذى أثبته 
الحم أن الطاعنين لى يشاهدا في <الة من 
<الات التلبس وقت ضيطبما » ولم يصدر إذن 
تفتيش شخص.بما كا أن القاءهما للمخدر لم كن 
إلا عند محاولة رجال البوليس القبض عليهما 
لتفتيشهما بغير مسوغ قانوتى وذلك كيلا يضيط 
معيما نحيث لو كان هذا العرض لم بمحصل 1-_ا 
وجد ادر . ومتى تقرر ذلك فلا يجوز 
الاستشباد على الطاعنين يأنهما كانا يحملان 
الخدر المضبوط ».لان العثور عليه عب الصورة 
المتقدمة لم يكن تقيجة عمل مشروعء إذ أنهما 
اءا اضطرا الى القائه اضطرارا عند محاولة 
القبض عليب.! بغير حق 

دوومن حيث ان الآدلة التى اعتمد عليبا 
الحم المطعون قيه فى ادانة الطاعنين لاتمدو 
العثور على ادر الذى ألقياه بالصفة السابق 
ذكرها فاذا استبعد هذا الدليل للسبب المتقدم 
رادب القفاد اما اتوم موت التينة علنينا 
من أى طريق آخر . ولذلك يتعين نقض الحم 
وبراءة المتبمين؛ بشير حاجة للبحث فى باق 
أوجه الطعن 
( طس عبد الجيد عمد الجكل وآخر ضد التيابة رقم 41١‏ 
سنة راق ) 


2 
٠‏ تأير سنه 1441 
عاهة , إلقا, . المتهم سخا من الحديد عل انجى عليه 

انغراسه فى رأسه وخلف عاهة عن ذلك . مسائلة المتبم 
عن العاهة ( الادة و.اع عد .عم ( 
المدأ القانون 

إذاكانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن 
المتهم ألق على الجنى عليه سيخاً هن الحديد 
انغزس فى رأسه فأحدث ما اصابة تخلفت 
عنها عاهةؤان مساءلته عن العاهة بالمادة مع 
تكون حصحة 


6 ' 


مف ان اوجة انمق صمل فل :أن 
المكمة أخطأت فى تطبيق القانون إذ عاقبت 
الطاعن بالمادة .جم من قانون العقوبات مع 
أن الاصابة حصلت خطأ مما يقع تحت حكم 
المادت غ؟ من القانون المذكور فى بان ذلك 
يول الطاعن أن العمد الموجب للمسئولية 
الجنائية مناطه قصسد الجانى لا الاثر المادى 
المثرتب على فعلته . والشابت فى الدءوى أن 
المدعو ع#وديوسف لشاجر مع الطاعن واستفزه 
فألق هذا سبخ حديد كان فى يده عليه فلم يصبه 
وأصاب الهنى عليه ول يكن يقصد مرن1ى. رءيه 
السبيخ إحداث اصابة بالغة أوعاهة !تماكان ذلك 
منه ردأ على اعتداء مود يوسف ااذكور عليه 
وعلاوة على ذلك فان العمد وإن كان متوافرا 
بالنسبة لاشخص المقصود إلا أنه معدم بالنسبة 
للمجنى عليه و الآصل عدمالمسئولية عنالظروف 
العارذة لأنها من قبيل القذاء والقدر 

« وحيث انه عندما عرضت حكمةا موضوع 
لبان الادلة على شوت التبمة واركاتها قالت 
« ان التبمة المسندة الى المتهم ( الطاعن ) ثابتة 
عليه من اعترافه ومن شبادة الشبود والكشف 


العدد الثأمن أأسنة الحادية وا الحفين ون بغر 


الطى عبى الوجه السابق ذكره ويؤخذ من . مو؟ 

بجموع ذلك أن المتهم تناول سيخنا من الحديد ٠‏ يتابر مسذةة 114١‏ 
وألقاه عمداً ليصيب به مود بوسف الذى كان 
يتشاجر معه فأخطأه وأصابالينى عليه ففرأسه 


وأحدث به الاصابة التى نشأت عنبا العاهة 


دفاع . أساس لمحا كة الجنائية . تحقيق المحكمة للوقائع 
فى وجه الخصوم بالجله . شاهد . تعذر سماعه أمام الحكمة 5 
أقواله فى الاحقيق . الاعتاد علبا . وجوب تلاوتما 
بالجلسة 

المكذا العا 

يحب فى الحا كات الجنائية ألا تعتمد 
احكة فى قضاءها الا على التحقيقات الى 
تحزيها بنتنها فى الجاسة حى يقس متاققة 
كل دليل من الادلة المقدمة فها وبمحرصه ف 
مواجبة الخصو م. فاذالم يكن مستطاعا لسبب 
من الانفات ماع شاهد أمامها فعتدئذ يكون 
من المتعين عليبا 03 الخصوم إلى أقواله ف 
التحفيق وتلاوتما بالجلسة ليبدو | دفاعيم على 
أساسها . فان لم تفعل ثم أحالت حكها على 
دليل من واقع الأوراق لم يعرض بالجلسة 
ذامبا تكون قد أخذت الخصوم على غرة 
مهم و أخلت قم 2 الدفاع وذلك ستوجب 
نقض حكمها . 
لمكم 

من حيث ان الطاءن الأول قرر بالملعن 
ولكنه لم يقدم أسواباً لطعنه فطعنه غير مقبول 
شعلا . 

و وحي شان الطعن المقدم من الطاءن الثاتى 
حاز شكله القانونى . 

ووحيث أن هذا الطاعن يتعى بوجهالطعن 
المقدم منه على الحكم المطعون فيه انه اخطأ إذ 
أدانه بناء على شبادة علىتمد البطل في التحقيقات 


المستديمة ؛ وأن المتبم قد تعمد الضرب بالسب 
فتعتير الاصابة التى نشأت عنبا العاهة حاص_لة 
عن عمد رغم الخطأ الذى <صل فى شخصالجنى 
عليه » . وهذه الحكمة تر محكمة ا موضوع على 
مارأته من أن الاصابة كانت عمدية مادام الجاتق 
كان يقصد الايذاء فعلا بالقاء السيخ على خصمه 

«وحيث انه بالنسية لما عرض له الطاعن 
من عدم مسئوليته عن النتائج امحتملة للاصابة 
فلا أساس له من القانون , لآن الجانى يتحمل 
قانونا نتائج فعله المتعمد سواء كانت مباشرة أو 
محتملة » مادام فعله كان السبب الذى نشأت عنه 
تلك الا سٍُ المحتملة 

و وحيث ان الثابت بالحكم المطعون فيه أن 
السيخ الحديد الذى ألقاه اتطاعن على المدعو 
مود يوسف أصاب الجنى عليه وانغرس فى 
رأسه فأحدث به كسراً منخسقا بالعظم الجدارى 
الاير فنقل على الآاثر الى مستش القصر العينى 
حيث أسعف بالعلاج وعملت له عملية رفع 
العظم المنخسف وتخلفت عنده من جراءاصابته 
عاهة مستدعمه يستحيل بروها هى فقد جزء من 

00 تضاعف بشال نصى عبنى ومين 
ما تقدم أن الحكم إِذ اعتير أن الاصابة كانت 
نتيجة مباشرة لفعل الضرب وأن العاهة كانت 
إحدى النتائج المحتملة له_ذه الاصاءة التى العمل 


ا الا ل تمل ل من أن هذا الشاهد لم يكن معلنا مع شهود 
| مو ش 1 0 |الاثيات لسماخ أقواله بالجلسة والحكمة وقد 
أساس 00 و0 1 رأت أن تعتمد على شهادته لم تأ باحضاره 
( طعن ممد عبد المّعم عبد العزير ضد التيابة رقم 18184 لتسمعه بمعرقتها فى حضرة الخصوم قتتيس لؤلاء 


سنة .اق ) 


تت تاسايسب سس سس سس سس يح 
0 
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فرصة مناقشته فما يقوله عليبم أثناء الها كلة , 

ووحيث ان الحم المطعون فيه أدان الطاعن 
فى جناية الضرب المفضى إلى الموت الى رفعت 
من أجابا الدعوى عليه وعلى آخرين حك الهم 
بالعراءة . وبعد أن بين واقعة الدعوى عرض 
إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم امحكمة فذكر فيا 
ذكره ... انالحكمة لاعكنها معهذهالاختلافات 
أن تطديّن إلى أقوال هؤلاء الشمود والاخذ مما 
فى اثيات التهمة قبلمن اتهموا فى الجناية يضاف 
إلى ذلك ان حالة النى عليه وقت استجوابه على 
اثر الاصابات الى شوهدت به توجد الشك ى 
انه كان فى حالة يمكن معها أن يدرك مايقول كا 


أنه لو كانت زوجته حاضرة معه وقت الاعتداء 


العدد الثامن السنة الحادية والعشرون 


غيط الزناتية . و بعدها بقليلسمع الشاهد الصياح 
والضرب فذهب فوجد عبد الشكور التنادى 
وأمين محمد امام ويحمد حسن سالم وتحمد السيد 
اليسطوسى يضربون عبد الرازق زتأنى وقرر 
انه رأى محمد حسن سام يضرب الجنى عليه 
وهو واقف بالكوريك على رأسه فوقع 
والباقين ضربوه على جسمه ولم بر بمحل الحادثة 
المتبمين الثانى والرابع وقت الاعتداء على 
عبدالرازقزنافىوانهما ل حضراإلا بعد ضربه - 
وان تحصل شهادة هذا الشاهد انه رأى محمد 
حسن سال ضرب الجنى عليه بالكوريك ول بر 
أى اعتدا. حصل عليه من المتهمين الثانى والرابع 
لحضورتما بعد ضربه كما أن حكل 


عليه لتقدمت لرجل البوليس الذى كان يباشر | ما نسسيه للمتهم الآول أنه راقق من 


التحقيق فى حضورها وأخيرته بم شاهدته وان 
المنهم حمود ممد الامام ( الطاعن الأول ) قرر 
فى التحقيق انه كان فى غيطه ولم حضر المشاجرة 


وحمود الدسوق وانه بسؤال على محمد البظل 
وهو الذى اتفق الطرفان غل .وجودة > وقت 
الحادث والذى اتضح انه لاتريطه أى صلة 
لا بالبمين ولابالمصابين قال انه حضر المشاجرة 
من بدها وكان على مسافة ١6٠.‏ متراً من مكان 
الحادث ومعه مود محمد امام والامام ابرامم 
بصيوصة وي الساعة .ب« رن حضر محمد امام 
وبلغ والده الامام ان عائلة زناتى مروا على 
الطريق وسبوه فالامام أ أبنه محمود بجمع 
الأنفار الذين يروون بأرض العمدة فذهب 
#>مود محمد الامام وأحضر أمين محمد الامام 
ومحمد السيد السطويمى وعبد الكش_كور النادى 
وعادوا جمع أنفار آخرين وجمعوا الانفار فعلا 
ومثى محمود محمد الامأم مع من جمعوهم جبة 


جمعهم من الأهالى وذهب بهم لغيط الزناتية 
حل وقوع الحادئة أما الشاهدان مصطنى سعيد 
ويمود الدسوق فقرر أولما انه رأى مود 
الامام بمحل الحادثة بعد انتهاء المأشاجرة وقرر 
ثانيهما أنه رآه بغيط العمدة بعد المشاجرة 
بساعة ‏ وانه بسؤال المتهم جمد حدن سام 
قرر أولا أنه كان فى غيطه وفى المشاجرة وانهلو 
:دخل فيها لوجدت به اصاءات ولما فحصت 
ملايسه وشوهد با أثر دماء ونوقش فى سببه 
قرر انه حضر المشاجرة بعد انقضاضبها وان 
الآثار التى شوهدت به ننيجة حمله لمحمد جمد 
زهرى ونقله لجسر الترعة و كذيه شلى اإبراهم 
شتيوى فى أنه حمل تعمد زهرى أما المتبمان 
الثانى والرابع فأنكرا ما ذسسب اليهما » . 

المطعون 
فيه قد اعتمد بصفة أساسية فى ادانة الطاعن على 
أقوال على عمد البطل . ولما كان الثابت بمحضر 
الحاكة أن هذا الشاهد لم قسمع أقواله بالجلسة 


ه وحيث أنه يبين مما تقدم أن | 


العدد الفامن السنة الحأديقوا 73030323200 العدد الثامن السةالحأديث الشرون 0 ون كم 
ول وهر بتلاوتها فيياء ا على خلاف الحقيقة ؛ أنه است 
| 


أعام الحكمة هذه الاقوال فى التحققات | منه مقداراً من القمح وأدخله شونة البنك 
الابتدائية ‏ وكذلك الدفاع من جانبهلم يشر | ليمكن الآخر من قبض سلفة عليها فبذه 


إل ثىء منها لما كان كل ذلك فان ١‏ جريمة تزوير منهمأ ٠‏ ولا بحدى هذا الم 
ل ف رن ا 3 


يستوجب نقضه . وذلك لآنه بجبفالحا كمات 
الجنائية أرن لا تعتمد الحكمة فى قضَائها إلا 
على التحقيقات الم فى جر ها بنفسبا علنا عواجبة 
الخصرةق الاعرى بح تأت مناقشة كل دليل 
من الآدلة المقدمة فيها وتمحيصه فى الجلسة 
وإن لم يكن مستطاءا لسبب من الاسباب سماع 
شاهد أمامبا فانه يكون من المتعين تنبه الخصوم 
إلى أقواله فى التحقيق وتلاوتما عليبم ليبدوا 
دفاعهم على أساسهما . أما واحكمة لم تفعل شيئا 
مس ذلك واعتمدت بصفة أصلية على دلول من 
ا 0 قد أخذت الخصوم 
على غرة منهم وتكون بالتالى قد أملت بحق 
دفاعيم . وهذا يستوجب نض حكمبا 

( طمن مود محمد الامام وآخر ضه النيابة وآخرين 
مدعان بحق مدى رقم ولام سنة ١١‏ ق ) 


القول بان ماوقع منه ليس إلا من قبيل 
الصورية ق العقود . وبالتالى لا شَبل من 
زميله أن يعترض علل إثياته بالبينة فانماوقع 
مئبما إنما هو تزوبر جائزء كسائرالجرائم» 
إثاته بالطرق القانونيه كافة 


الم . 

و حيث ان ملخص الوجرين الآول والثانى 
من أوجه |اطعن هو أته مع التسلم باتخاذالطاعن 
طرقا إحتالية ذفان أركان جرعة النصب المسندة 
الله غير متوافرة لآن تلك الطرق تع عادة 
بالغش ويكون الغرض منها اييام شخص يكون 
غالباً ضعيف العقل فيتأئر ها. وتم الجرمة 
تبعا لذلك ‏ وفي هذه الدعوى لم تقع الجرعة 
إلامن وكيل البنك والطاعن 3 هذايستازم 
أن يبين الحكم الشخص الذى وقععليه الامام 

وتأثر بهء وبدهى ان وكيل البنك المحكوم عليه 
[لم يكن نحت تأثير أى اهام لانه تعامل مع 
الاعن ود / الحقيقة ولذا فان الواقعة إن 


١ 
1454١ يناير سنة‎ "١ 
#.تزوير . أقرار عل غير القيقة من مستخدم فى حدود‎ 
تواطؤء‎ ٠ وكيل قرع لين كالتسليف‎ ٠ عمله ف يوتري‎ 


الزرأ استمارة من الاستمارات (أمدة لاعقاب عليه 
مع أحد راع . نزوير استمارة من الاسته حدة 
للاقراض : جريمة تزوير م دفع الزارع بالصوريةالمدعاة . » وحيث 0 ما ينعاه الطاعن على الحكم 
لا يحور ائياتها بالبنة . كلاهما غير مقبول من أنه لم يبين الشخص الذى وقع عليه الاهام 
١ . 8 1 *‏ 
الميدأ القانونى غير صحيح فان الحكم قد بين شخص الى 


الاتراد الذى يكب عل غ الحقية | يبي انب سف ا 
فى التتعم ل فد به 0 0 لوي امار و جيف ياقية الات رتت انان 
أمر مايعد تزويرا . فاذا أثبت الهم ( وعه | الاشارة اليهما من بنك التسليف الزراعى وذلك 
وكيل فع لبنك القسليف الزراعى )يتواطته | باستعمال طرق احتبالية مر شأنها الاسام 

مع آخر فى استمارة من استمارات البنك | بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة 
35 لاقراض المزارعين نقودا مقاب رهن | بأن حررا الاستمارتين الصوريتين واثيتا فيهما 

بصت الإ مم 
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عل خللاف الواقع توريد الشمح لابام الجبة 
الرئيسية بوجود الذؤمان الكاق لنسد بد المبلغ 
وحصلا م ذهالطريقةعلى قيمة القرضالمذ كورء 
وهذا الذى أثبته الحكم يفيد أن المجنى عليه 
هو صراف خزانة البنك الذى عرض علينه 
الطاعن الاسمارتين المزورتين قل شك فق 
صحتهما لتوقيع أمين الشونة علبما وانخدع 
هذه الطريقة الاحتيالية . وصرف له قيمتهما . 
١ ٠‏ وحيشانالاوجهالثااك والرابعوالخامس 
تحصل فى انه أو مح أن الاستارتين موضوع 
الانجامحررتانبتواطؤ الطاعن ووكيلفرعالبنك 
فان هذا العمل ليس فيه أى تزوير مادى أما 
مخالقة سافيهما للواقع فمناها الصورية وهىتغيير 
فى المقيقة غير معاقب عليه . على ان قولٍ وكيل 
انك بأن الاستمارتين صورتان غير صحيح 
ولا يمكن اثياته الا بالكتابة , وقد دفع الطاعن 
بذلك ولكن الحكمة اجازت ائيات الصورية 
بالبيذة وسمعت الشهود واعتمدت فى تنرير ذلك 
على انْ البنك شخص ثالث أجنى عن طرق 
العقد وان العقد كان وليد تدليس من المتعاقدن 
وكل ذلك عا يجيز الاثيات بالبينة . ويقول 
الطاعن ان الينك لم بكرن غريبا عن المقند 
لآن وكيل الفرع هو وكيل البنك والتزامات 
وكله مع المملاء تلزم البننك وما الوكيل الا 
وسيط بينبما ولذلك تكون المحكمةقد اخطأت 
في تطبيق القانون . 

و وحيث أن حكم ع.كمة لول درجة|أقٌ بد 
لأسبابه بالحكم المطعون فيه عرض للمسألتين 
الموضحتين فى أوجه الطعن فقال فى أمر الصورية 
ان القول بأن الصورية لا تتضمن تزويرا لآن 
الامضاءات والبيانات التى تضمتتها الاسمارتان 
صحيحة كلها من هذه الوجبة ‏ هذا القول غير 
صحيح على إطلاقه إذ ان الصورية تتضمن 
تغيرا للحقيقة ويقول جارو ان لا تزوبرحيث 
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يكون الاقرار متعلقاً بأمس شخصى للمقر وكان 
الكذبالذىتضمنه ذلك الاقرارقاصراعللم ركز 
المقر الشخصى أى أن يتعاقد على ماله شخصيامن 
حقّوق وصفات فاذا تناول الاقرار مركز الغير 
وحةوقه فكل تغيير للحقيقةفيها يكون مبناهالغش 
ويدخل ف دائرة التزوير المعاقب عليه. وجاء 
ف الحم بعد ذلك أنالغرض مننحرير الاسهارتين 
الصوريتين هو مسئولية البنك عن مقدار القمم 
الذى ذ كر كذبا فيهما انه دخل شونته » واعتتر 
لذلك الاستارتين مزورتين ٠‏ ثم عرض الحم 
إلى ما يدعيه الطاعن من عدم جواز الاشات 
بالبينة فقال «. . ان المتهم الآول ( أمين شونة 
البنك) خان الثقة التى وضعت فيهو خرج عن حدود 
توكيله بارتكاب الجراتم باتفاقه مع المنهم الثااق 
( الطاعن ) وهذا العمل من جانبه لا بربط البنك 
حال وهنا يظبر البنك مستقلا باعتباره شخصا 
معنويا كان ل تآمر من المتهمين لسلب ماله 
ويجوز له إثبات هذه الوقائع يكافة الطرق 
القانونيقومن ينها شبادة ٠.‏ » 

ووحضيف ان هذهالحكمة تقر محكمةالموضوع 
على ما ارتأته من اعتبار ماوقع من الطاعن 
وزميله تزويراقى أوراق عرفية, كا تقرها على 
ما رأته من جواز الاثيات بالبيئة فى هذه الحالة 
لان اقرار المستخدم كتابة على غير الحقيقة بقصد 
إلزام مخدومه تتوافر معه جميع أركان التذوير 
ومن بينها ركن الضرر أو احياله , إذ أن هذا 
الاقرار من شأنه أن يجمل ادوم مسولا عما 
تشمنه . ومادام الآمر كذلك فيجوز إثيات 
جرعة التزوير الى وقعت بكافة الطرقالقانونية. 

ه وحيشانالوجه السادسوالاخير يتلخص 
فى أن الحكمة نسبت للطاعن اعترافا وساقته 
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كدليل مع أنه ليس فى الأوراق ما يوّيده وى 
هذا ما يبطل الحكم . 
« وحيث انه بالرجوع إلى الحكم المطءون 
فيه سين أنه آثيت دأن الهم الثانى ( الطاعن ( 
معترق أنه تسل من الشونة ..؟ أردباو .٠ه‏ 
أرديا من قم سنة م14 ووارد بدفتر الشونة 
أن استلامه الكمية الآولى كان بتأربخ هلايونيه 
سنة بام ١‏ وأستلامه لل-كم.ةالثانية كانبتار بيخ 
5 يوه سنة ١4+00‏ وذلك بعد أن سدد 
السلفتين المطلوبتينعليبه! . - » وهذا الذىأورده 
الكم ثابت من اعتراف وكيل الطاعن نفسه 
بجلسة المرافعة اللاخيرة فضلا أنه ثابت فى دفتر 
الشدونة الذىدارالتحقيقحوله كما جاءفى الحم . 
ومن ثم يكون وجه الطعن غير صحيح 
«وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
١‏ طعن احمد أبو السعود ضد النياية وآخر ماع حق مدق 
رقم 1941 سنة ١لق‏ ) 
لحان 
٠‏ ينأير سنة ١441‏ 
وصف التبمة ٠‏ متهم . اعتاره شريكا لافاعلا أصلاً . 
0 فى ذلك ولو بعد إقفال باب اللرافعة . : ٠‏ شرطه 
عب امتهم فى القع عن ته .000000 
ا القانوق 
للبحكمة عند الحم فى الدعرى بعد 
اقفال باب المرافعة أن تعتير المنهم شريكا 
لافاعلا فى الجريمة المرقوعة بها الدعوى 
مادامت لم تستند فى ذلك إلا على الوقائع ااتى 
. شملبا التحقيق ورفعت مها الدعوى ودارت 
على أساسبا المرافعة . ولاوجه للنظم من 
ذلك لآن مرافعة المتم بحب أن تسكون على 
ساس الواقعة المرفوعة مها 0 
مره بأى وصف يصح أن يعط لها 
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وبسااسس السسبببببسسصبها ببسيس يسيب ب ب٠بشانياي-ا-‏ يسسسب سس سس 
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قانو نا لابالوصف المرفوعة به الدعرى فقط 
فار هذا الوصف يطبيعة الخال موقت . 
تعدله فى أى وقت إلى الوصف الذى ترى 


ىو أنه الصحيسح 
الحكة 


د حث أن أوجه الطعن المقدمة من هذا 
الطاعن تتحصل أولا فى أن الدعوى العمومية 
رفعت عليه عل اعتيار أنه فاعل أصلى فى جرعة 
السرقة ومحكمة أول درجة حكمت بيراءته ما 
نسب اليه ولكن امحكمة الاستئنافية أدائته 
وذكرت فى حكمبا أنه يعد شريكا بالاتفاق 
والمساعدة مع الفاعل الاصلى وذلك من غير 
أن تنبه الدفاع الى هذا التعديل الذى لم يكن من 
حقها اجراؤه وبصفتها حكمة ثانى درجة لانه 
يكون من ورائهحرمان المهممن احدىدرجات 
التقاضى . وثانيا ‏ فى أن المحكمة اعتمدتفى 
ادانة الطاعن على أقوال متهين آخرين عليه مع 
أن هذه الاقوال أعدم صحتبا من جبة ولعدم 
تعزيزها بدليل آخر من جبة أخرى لاتصلم 
دليلا عليه وثالثا - فىأنالحم قد ينى عل شبادة 
سماعية لاتصلح أن تكون دليلا يصح الاعتهاد 
عليه قانونا 

« وحيث أن الدعوى رفع على الطاعن 
وآخرين نحا كتهم من أجل جريمة سرقة حللى 

وأمتعة لاسرائيل رحمين : ومحك.ة أول درجة 
قضّت للطاعن بالبراءة لدم كفاية الآدلة. 
والمحكمة الاستتتاففة أداتته وذكرت دانه 
بالنسبة للمتبم السادس مد حسن الربرى ققد 
قرر الجتى عليه وزوجته فى التحميق وأمام محكمة 
أول درجة 6 بأنه كان في خدمتهما وخرج قبل 
الحادثة ثلاثة أياموأتهما مشتهان ى أنالجربمة 
ارتكيت مساعدته وأنه أحضر المتهم الآول 
والمتهم السابع ليشبتخلا عندهما وقد اشتغل كل 
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منبها يوما وقرر المتهم الآول والمتهم الثاتى فى 


التحقيقات بأن هذا لمهم هو النى أرشدضا 
على وجود الخزانة وطلب منهما سرقتها ويتبين 
من كل هذه الآقوال ومن مسعى هذا المتهم فى 
إلحاقه لصبيه فى خدمة الى عليه أنه هو الذى 
دبر هذه الجرية ياتفاقه مع المتبمين الآول 
والثاى ومساعدتهما بأن سبل لما معرفة مكان 
الجريعة وذلك بأن أدخل أوهما المأزل عحجة 
الاشتغال فيه فتعرف على محتويات المنزل فيكون 
شريكا للسارقين بالاتفاق والمساعدة طبقاً لنص 
المادة .؛ ‏ «- سم عقويات ويتعين عقابه 
بعموجبها مع المادتين ١‏ ؛ و #010 -١5-1-ه‏ 
عمقوبات » 

ووحيث انه سين مما تَعَدم أ*نتف المحكمة 
الاستئنافيةإذ اعتدرت الطاعن شمر يكالافاعلا أصليا 
فى جرعة السرقة 4 أدانته من أجلبا لم تعتمد 
على غير الوقائع تى شملبا التحقيقورفعت بها 
الدعوى 0 0 اانا المرافعمة لدى 1 
من ال#كمتين الابتدائية والاستئنافية وهذا من 
<ق الحكمة أن تجريه ولو علد حكمبا فى 
الدعوى بعد اقفال باب المرافمة . ولا يكون 
للمتهم أن يتظم من ذلك لآن دفاعه عن الواقعة 
المرفوعة مها الدعوى العموهية عليه يقتضى منه 
أن يتراقع على أساس جميع مايمكن أن توصف 
به هذه الواقمة فى القانون لاعلى أساس 
الوصف المرفوعة به الدعوى ققط فارنفب 
هذا الوصف يطبيعته مؤقت لابمئع الحكمة فى 
أى وقت من أن تعدله الى الوصف الذى تراه 
ححا . هذا ولابقبل من الطاعن باق مايتمسك 
به من وجوه ألطعن لانه لايعدو اثارة الجدل فى 
تقدير وقائع الدءوى وأدلة الثيوت فيبا مما هو 
من سلطة محكمة الموضوع وحدها بغير أن 
يكون لمحكمة النقض رقابة عليبا فيه ؛ فاذا كانت 
قل أنتبت فى منطق سل من المقدمات الى 
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أوردتها فى حكمها الى القول بوت التبمة عليه 
فليس له أن يجادل في عدم صمة هذه المقدمات 
أو فى قوتها التدليلية فى الاثيات 
ه وحيث انه لما تقدم يكون الطعنعلى غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 
(طعن تمد حسر 1 البريرى وآخر ضدد النيابة وآخر 
مدع بحق مدلى رقم 1848 سلة ٠ؤاق‏ ) 
ردير 
ل يناير سنة ١441‏ 
نقض وابر'م ء عدم المصلحة من الطعن . لا يقبل ٠‏ 
حك المحكمة فى الدعوى على اعتبار أنها جتحة معأما جناية. 
ااطعن فيه لهذا السبب . لا يقيل . 
المدأ القانوق 
إذا حكمت بحكمة الجنح فى موضوع 
الدعرى على أساس أن الواقعة جنحة مع 
أنها فى الواقع جناية بسبب سوايق المهم فلا 
فائدة للمحكوم عليه من الطعن على حكمبا 
لبذا الخطأ لانه لم بشع اضرارا به بل إنه 
قد اتتفع من ورائه بمحا كمته على اعتبار أن 


ه| وقع منه هو جرية أخف عقو يقمنالجريعة 
التىكان يحب أن بحام عنها . 
لمر 
ه حيث ان الطاعن يقول بأوجه الطعن 
ظ المقدمة منه أن المحكمة الى أصدرت الحم 
لست مختصة بنظر الدعوى لأانه عائد فكان 
واجيا عليها أن تحكم ولو من تاقاء نفسها بعدم 
اختصاصبا لآن الواقعة جناية» ولكنها فصلت 
فى الموضوع دون أن تطلب إلى الطاعن التكلم . 
وإبداء أوجه دفاعه فحرمته بذلك من ح وق الدفاع 
المقرر له وق هذا ما ستوجب نقض الحكم . 
و وحيث أن| الابتدام ال بدلاسيانه 


بالحكم المطعون فيه أدان الطاعن فى جرعة 
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الاختلاس وذ كر « ان التهمة ثابتة عليه أولا 
من شبادة الاستاذ م 
الذى شبد بأن المّهم كان يشتغل كانيا فى مكتبه 
وفى شبر مايو سنة ١54‏ سليه مبلغ ٠١قرشا‏ 
صدق بك ومو قرشا ربع رمم دعوى اسم 
الشيخ اسماعيل سام جمعه و١١‏ قر وش صاغع 
ربع رسم دعوى ضد سليان مد عزت و ٠١‏ 
فرشا ربع رمم دعوى ضد محمد أفتدى 
مبلغ ؟7 قرشأ ربع رسم دعوى كما استل 
مبالغ أخرى موضحة بالحضر ولكنه لم يوردها 


و زجسيه أندى امحامى 


جلسة الا كمة الاستتنافية من أنه لم يتعرض 
لعدم الاختصاص الذى يقول عنه بل على العكس 
من ذلك تكلم فى موضوع الدعوى متسك فى 
الدفاع عن نفسه بما قاله ف التحقيقات من أن 
« وحيث أنه لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس متعيتا رفقضه موضوعا 
( طعن عمد حلى السيد المعصراوىضد اليابة رقم به 
دنه الاق ) 
ان 
٠‏ يناير سنة ١941‏ 
دخول منزل ٠‏ مى تتحقق الجرعة الاصرص عنبا فى 
الادة ورمع ؟ يرد وجود شخص عخفيا قيه ٠‏ دخوله ينا, 


لخزائن امخام ول يردها واختلسها لنفسه ٠‏ | عن طب زوجة رب المنزل . يكون هذه الجرمة 


ثانيا ب هن شهادة كل من السيد عبد الرؤوف 
عرفات وحسين السيد رشه اللذين شهدا بما يؤيد 
أقوال الشاهد السابق وعليه فعقابه ينطيق على 
المادة ويم من قانون العقوبات » . 

ه وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحهكمة 
من انها أخطأت إذ حكمت فى موضوعالدعوى 
على اعتبار أنها جنحة مع أنها جناية بسيب 
سوابقه ليس من اختصاصبا الفصل فيا لا يقيل 
منه »إذ لا مصلحة له في ذلك لآن الخطأ الذى 
يدعيه ‏ مع التسليم به لم يكن من اند 
الاضرار به ؛ بل هوعيىالعكس فىصاحه مايترتب 
عليه من محاكته على اعتبار أن ما وقع منه هو 
جريمة أخف عقوية من الجرعة الى يبتى عليها 
مطعته . ما يوعمه من أن الى -كمة قد أخلت بحقه 
فى الدفاع بفصلبا فى موضوع الدعوى فى حين 
إنه لم يكن يتوقم ذلك منها لخروج الدعوى عن 
اختصاصبا مما اتخدع به فل بيد لباأوجه دفاعه 
ما يزعمه من هذا مردؤد بما هو 'ثابت ححضر | 


( الادة مبووع ل ريم) 

المدأ القانوى 

ان الجرعة المنصوص عنبا فى المادة 1/م 
من قانون العقوبات تتحقق كلباكان وجود 
الشخص با مزل غير مرغوب فيه منصاحب 
الممزل الذى علك وحده دوت غيره الاذن 
بالدخول فيه أو الآمر بالخروج منه فجرد 
وجود شخص حتفي بالمأزل ع نأعين صاحبه 
معاقب عليه ولولم يكن له أى قصد بل ولولم 
يكن دخوله المأزل إلا :ناء على طلب زوجة 
رب الدار 

الحكة 

ه حيث ان الوجه الأول من أوجه الظعن 
مبتى على أن ماوقع من الطاعن لاعقاب عليه . 
وف شرح ذلك يقول ان دخوله للسزل لم كن 
بقصد ارتكاب جريمة بل كان لاعذار مقبولة 
وأسباب معقولة . وهى أن سيدة تسكن به قد 
لجأت إليه لانها سبق أرن خدمته باعتراف 
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زوجبا مدة طويلة وهو تلميذ صغير فأرسلت 
ابتها ليعطيبأ نقوداً . ولما كانت هذه الابنة 
صغيرة السن خثى الطاعن أن يساببا المبلغ 
فتوجه بنفسه لهذا الغرض . ويقول الطاعن ان 
الحكم المطعون فيه جاء قاصراً فيا يتعلق باثيات 
العلة التى من أجلبا دخل هو إلى المنزل إذ لم 
تذكر الحكمة الظروف واللملابسات التى جعلتها 
تخالف الطاعن فيا قاله عن سبب دخوله مع 
انه استخلص ماسبق ذكره من أقوال زوج 
السيدة المشار اليبا وابنتبا اللآمى الذى يخول 
محكمة النقض مراقية الحكمة فما ذهيت إليهء 
خصوصا وان الحم أورد رواية لانتفق مع 
المحيم الثابت فى التحقيق واشتم لعل تناقض 
يعيبه إذ جاء به عئد الرد على دفاع الطاعن من 
انه دخل المتزل لدفع نقود لاحدى السا كنات 
به انه لو كان ذلك صحيحاً لذكره لرجالالبوليس 
أو للجنى عليه عند القبض عليه مع انه ذ كر 
ذلك للمحقق الذئ أئيته فى صدر الحضر ؛ ؟ جاء 
به أن المطلع على التحقيقات يرجح لاول وهلة 
ان الطاعن دخل لارتكاب الفحشاء يننا يقول 
ان الطاعن لم يذكر هذا الدفاع لرجال البوليس 

« وخيث ان ماجاء 4 ذا الوجه يتناول 
الجدل في تقفدير المحكة لوقائع الدعوى 
واستخلاصها منها أن دخول. الطاعن لللتزل لم 
يكن للغرض الذى يول به فى وجه الطعن وهو 
نزاع موضوعولاتحورٌ إثارته أمام محكة النقض 
أما «ايعيبه الطاعن على الحم من أن الاقوال 
التى أوردها لاتتفق مع الثابت فى التحقيق ؛ فانه 
اعتراض مبهم لايستحق ردأ ء إذ لم بين الطاعن 
تلاك الأقوال التى: أوردها الحم ولا تنفق مع 
الثابت فى التخقيق . وأما مايزعه من وجود 
تناقض فما أثبته الحم بالنسبة للواقعتين المشار 
الييما فى هذا الوجه فغير صحيح ؛ إذ لانتاقض 
فيا أورده الحم إشأنهما 


لسع عمو ب موسر ل سس مووي ب سس سم 2 دمو لطا ص سس سس 0 ا ا سل ا 1 ل ل سي ل 1د 
ااا ا مم 200ة2ة75]7]7],29_072]2]2 ١1‏ ١س‏ اللا م ااال 9 


وحيث ان محصل الوجه الثاتى هو أنه 
على افتراض أن ما أبداه الطاعن من الأعذار 
لدخوله المنزل لم يصل الى درجة الاقناع فان 
الوقائع الى استعرضبا الحم ؛ وأدانه من أجلبا 
لاعقاب عليبا » لان الثابت من تلك الوقائع أن 
الطاعن قد استدعى للمنزل من صاحبة شأن فيه 
وهى زوجة أحد السكان » وإذن يكون دخوله 
فيه قد حصل بناء على رغبة أحد الحائزين له 
و وحيث أن الجريمة الخنصوص عنبا فالمادة 
إلام؟ من قانون العقوبات الى أدين الطاعن على 
مقتضاها تتحقق متى كان وجود الشخص بالمازل 
غير مرغوب فيه من صاحبه » لآن لهالحق دون 
غيره فى الاذن له بالدخول أو الآمر بالخروج 
منه إذا كان لايرغب فى بقائه به . فتى وجد هذا 
الشخص عختفياً بالمزل عن أعين رب الدار كان 
مرئكياً للجربمة المنصوص عليبا فى الماد المشار 
اليها التى تعاقب على محرد الاختفاء بالصفة 
المتقدمة دون أن تشترط توافر قصد آخر . فاذا 
كان دخول الطاعن المنزل بناء على طلب زوجة 
رب الدار يكون مستحقاً للعقاب مادام قداختى 
فيه عن أعين رب الدار نفسه 
ه وحيث أنه بالرجوع إلى الحم الابتدائى 
الذى أدان الطاعن وتأيد استئنافيا لاسيابه 
بلحم المطعون فيه يبين أنه أثيت أن صاحب 
المأزل عند دخوله ليلا غرفة الطيور الى كانت 
مغلقة أبصر الطاعن مختفياً بها ولا هم بالقبض 
عليه ضربه الطاعن برأسه فى جبيته فاستغاث 
الجنى عليه فحضر اليه عسكريان وأمسكابالمتيم . 
وف هذا الذى أثبته الحم ما يكنى لبيان أرن ‏ 
صاحب الدار لم يكن راضيا عن دخول الطاعن 
فى المنزل » فلا تجديه دعوة زوجة أحد السكان 
له ولا تخليه من العقاب مادامت ال#كمة قد 
أثيتت أنهكان مختفيا عن أعين من له الحق فى 
إخراجه 


العدد الثامن السنة الحادية والعشرون 


و وحبيث أن مبنى الوجه الثالثك هو أن 
الجريمة التى دخل الطاعن المأزل من أجابا قد 
تعينت ولم تكن مجم_لة حتى يصمم تطبيق الادة 
ابم من قانون العقربات ؛إذ ثبت أن الطاغن 
قد دخل المنزل بناء على طلنٍ سيدة متزوجة 
استدعته أ كثر من مرة فيكون قد دخل بقصد 
ارتكاب جر مة الزنا» وما دامت الجر بممة التى 
دخل لارتكابها قد تعينت فلا حل لتطبيق المادة 
المذكورة بل يحب تطبيق المادة التى تعاقب على 
الزنا» وبما أن الزوج عندما علم بالحادث طلق 
زوجته ثلاثا فتنازل بذلك عن -قه فى محا كتها 
فلا تحوز حا كته هو أيضا على ماوقع منه 

وحيث أن اللاساس الذى بنيت عليدادائة 
الطاعن هو وجوده مختفياً عن أعين من لهم الحق 
فى إخراجه من المنزل , وهذه الجرمة تتحقق 
ولولم يكن المتهم دخل بقصد ارتكاب جرعة . 
أما ماعرض اليه الحكم مر جواز أن يكون 
دخول الهم بقصد ارتكاب جرءة الزنا فان هذا 
لايؤئر على ادائته مادام ليس فى الحكم مايدل 
على أن الزنا قد وقع بالفعل 

و وحيث انه “لا تقدم تعين رفض الطعن 
موضوعا 
( طعن عيد الفتاح عبد اميد الشبشيرى ضد اتيابة رقم 
ونبه سثة أزوى ) 

وموم 


19441 يناير سنة‎ ٠ 
شر طه, حصو ل القبض‎ ٠ العقأ ب على جريمة البرب‎ ٠ هرب‎ 


عل التهم قلا ' 
( المادة تاوع -لا) 


المبدأ القانونى 

يشرط العقاب عبل جر بمةألبربالمنصوص 
عنبا فى المادة مم؛ من قانون العقوبات أن 
أن يكون البرب قد حصل بعد القبض على 


البارب فلا جريمة إذا لم يكن مناك بض 
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كم 


سابق وإذن فاذا كان المستفاد من الثابت 
بالحمكم أن المتهم عندماعلم من سكرتير النيابة 
بأنه سيقبض عليه تنفيقأ للحك الصادر بحبسه 
هرب قبل أن ينفذ عليه الآمر بالقبضفذلك 
لايعد هربا ما يعاقب عليه القانون » ولافرق 
ففذلك ببنأن تكو نقد صدر أمر بالبضعل 
الممهم أولم يصدر . ا 
المحكمة : 
' «حيث ان الطعن يتحصل فى أن الحم 
المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون . و بيانا 
لذلك يقول الطاعن ان المادة .م١‏ من قاتون 
العقوبات الى أدين بموجببا تستلزم أن يكون 
الهم قد صدر أمر بالقبض عليه وإبداعه السجن 
وقد اعتمد الحم فى توافر هذا الشرط على 
شبادة سكرتير النيابة وكاتب الجلسة » مع أن 
أقوال أوهما هى أن الطاعن هرب أثناء 
مراجعة تموذج الحبس فبى اذن قاطعة فى 
الدلالة على ان أمر القيش لم يكن قدوقعه 
وكيل النيابة أما الكاتب فقد شبد بأن الحم 
صدر فى «واجبة الطاعن ولَم يشبد بتحرير 
النموذج . 

ووحيث أنه شتارط للعماب دلى جر بمة 
البرب فى حكم المادة مم١‏ من قانون 
العقوبات أن يكون البارب قد قبض عليه 
فاذا لم يكن قد حصل قيض بالقمبل 
فلا جريمة. 1 

دوحيث أن الحكم المطعون فيه أئبت 
ه ان المتهم ( الطاعن ) فى تاريخ الهمة تقدم 
لللحكمة الجرئية بتهمة نيديد وبعد نظر القضية 
أرجأها القاضى لاصدار الحكم فيبا بعد 
الاطلاع على الاوراق وفى نباية الجلسة أصدر 
الحكم وهو يقضى حب سالمهم شهرين معالشغل 
وكان ذلك فى مواجبة نفس المهم ..» وأشار 
الى ان الحكم الصادر على الطاعن كان مشمولا 


غم العدذ الثامن الستة الحادءة والغشر وَنْ 


بتفيده ضد المبم ققال ان الطاعن تقدم 
لسكرتير النياية للاستفار منه عما اذا كان 
الحكم صدر بكفالة أم لا قأفيمه بأنه لم حكم 
يكفالة وأخذ فى تحرير موذج التنفيذ وق أثناء 
مراجعته ين لله ان الطاعن 17 . وقد رأى 
الحكم في تحرير هذا النموذج أمرا بالقبض 
على الطاعن . 

٠‏ يت أن ظاهر عاذ كر أن لني عند 
عم من السكرتير بأنه سيقبض عليه تنقيذا 
للحسكم هرب قبل أن يقيض عليه بالفعل ٠‏ 
وليس في هذا مايعد هربا معاقبا عليه قاتونا . 
ولا حل بعد ذلك للبحث فى صدور أمر على 
الطاعن بالقيض أم لا مادام لم بقبيض غليه 
بالفعل ولذا يتعين تقض الحكم المطعون فيه - الجريمة ؛ فى مع تسليمها بأن المجنى 
وبراءة الطاعن مما أسند اليه . عليه فى جريمة النصب هو محل ايليا وشركائه 
( طعن السيد الرقاعى زيد ضد النيابة رقم 2 المحلج وملحقاته لا المدعية بالحق المدتى 

امن 


ا سم م سدس "سد سر 


الدعرى - الظروف الى لابست ب 
لمعرفة ما اذا كان هذا المشدرى لم يدفع ١‏ 
الا مخدوعاً معتقداً أن البائع 50 5 
أو أنه دفعه وهو واقف على الحقيقة ٠‏ فانه 
بقصوره هذا ذا بد حكمه النقض حر . 
بحري عن 3 

المحكمة 

٠‏ حمث أن الوجبين الثانى والثالك م نأوجه 
الطعن بتإحصلان فى ان المحكمة الاستكئاففة وقد 
الك 0 الصادر من 4 أول درجة 


سنة وق ) 
وم الآخيرة لم تبين الضرر الذى الحق المجنى عليه 


المذ كور مع انه اشترى وتسم ا مبيع عب بد حضر 
2 ناير » ب لكه1 . كا اتهالم تبين توفر القصد الجنائى لدى الطاعن 


مه | مع ان المجى عليه اشترى بعقد رسمى واطلع عل 
الاحتيال 7 ٠‏ غثل ام ال بيان الظروف الى لابست جميع مستئدات الملكة ية وداقع عن مشترأهأمام 


5-5 0077 ونان سيوع يه | القضاء المستعجل حتى قضى 4 . ويضيف الطاعن 
4 الى ماتقدم ان هناك قضية «رفوعة من المدعيين 

0 القاثونى بالمق المدق عل الطاعن والمشترى لما 
رن ا د وحيث أنه يشبعرط قانونا للعقاب 


المتصرف حق التصرف فيه أن يكون | : 
الهم قد حصل على المال بطريق الاحتيال 
سلب الثروة فاذا لم يكن هناك احتيال بل 
كار تسل المال حاصلا ممن سليه عن 
بيئة ما وقع من المهم فلا جريمة . وإذن 8 ين 
0 0 اسان 00 لمال حاصلا على 

الهم تصرف بالبيع مع أنه لاملك فالمبيع ]2 .وحيك ان الحكم المطعون فيه عرض 
إلاحصة يسيرقولم يورد ‏ معاعتبارهالمشترى للبحث فى ملكة وابور الحليج وملكاته وهى 

مجن عليه وهولم يكن مدعيا بحق مدنى فى | الاعيان المبيعة من الطاعن. الى عل ايليا 


بطريق التصرف فى ملكليس قبائع حق التصرف 


“ | فيه أن يكون حصول المتهم ( البائع ) على المال 
بالاحتيال لسلب ثروة الغير » فاذا لم يكن 


العدد الثامن كت 


المستتدات الى قدمت للمحكمة من طرق الخصومة 
( المدعين بالحق المدنى والطاعن ) الى القولبأن 
الطاعن تصرق بالبيع الى المشنرى المذ كوراق 
حصة سيرة . ١‏ 
أصحاب محل إيليا ‏ وهم ليسوا ل 
المدنى ‏ مجنيا علييم فى جرمة النصب لمجرد 
وصفهم أنهم مشارون ءولم بين شيئأ من 
الظروف التى لابست الدفقة والى تستطيع معبا 
محكمة النقض ان تقف على حقيقتها لمعرفة 
ما اذا كان المشترون معتقدين بأن البائع يملك 
ماباعه ليم فدفعوا الثمن متدوعين أم ار ١‏ 
عالمين تحقيعة الموقف . وخاو الحكم 
امتيقاء هذا البيان لععجز حكمة النئقفض عن 
مراقبة تطبيق القانون تطبيقا سليما على الواقعة 
الثابتة قَْ الحكم 3 ولذا شعين نقضه بغير حاجة 
لبخث باق الاوجه . 

( طعرى عنتر مصطقى دبوس شد النيابة رقم لمعه 
منة الاق ) 


:وحيف أن لمك 1غ 


/اة؟ 

/ا؟ ينابر سنه 19441 
تليس . حالاته بالمادة م مر انون محقيق 
الجنايات ‏ المادة ١‏ أتحقيق . ٠‏ تجرد الارتياب فى الختمم ٠‏ 
ليييح القيض عليه 3 هدم المادة اشدرة تحت تأثير 


الا كراه . الاستناد أليه ف الاداتة لابو 
( اللادتات م و كك تحقيق ) 


المدأ القانوق 

إذاكانت الواقعة ة الثامة بالحم هى أن 
ضايط الماحث عندما ذهب الى المتزل الذى 
أذن له من النيابة. فى تفتيشه لم يحد صاحب 
المأزل . وَإتما وجد زوجته المهمة فاشتبه فيها 


السنة الحادية والعشرون 
وشركائه حسما جاء بالحكم وانتبى من دراسة 


انها 


لما لاحظه عليها من اضطراب ولما رآه من 
أنها كانت تضع إحدى يدمها فجببها وتسكه 
بالاخرى فطلب اليها أن يفتشها فل تقبل وذ 
حضر على أثر ذلك وكيل شيخ الخقراء 5-5 
ألله فى بده شيثا ل 
الضابط ذاذا به مادة اتضح من التحليل أنها 
أفبون » فبذه الواقعة ليس يها مايدل على أن 
الميمة شوهدت فى <الة من حالات التليس 
التي وردت بطريق الحصرق الادة الثأمنة من 
قانون تحضق الجنايات حى كان جوز للضابط 

تفتيشها . والاذن الذى صدر ل_ الثناية 
بتفتيش منزل زوجها لايمكن أن ينصرفالى 
تفتيشها هى لما فى هذا التفتيش من المساس 
بالمرية الشخصية التى كفلبا القانون وجعل 
من | لها حرمة كحرمة المناذل . م ان المهمسة إذ 
أرجت المادة المخدرة من جسبا إعا كانت 
مكرهة مدفوعة ال ذلك بعسامل الخذوف من 
تفتيشها قبراً عنها . وبناء على ذلك كلهلابحوز 
الاستدلال على إداتتها بضبط ادر على 
هذه الصورة 
حلي 

م حيث انه ما تنعاه الطاعنة على الحم 

المطعون فيه أنها دفعت ببطلان التفتيش الذى 
وقع علها بغير اذن من الثيابة وى غير الحالات 
المرخص مها قانونا لآنهالم تكن فى حالة من 
أحوال التلبس فرفضت المحكمة الاستئنافية هذا 
الدفع بناء على أسباب لاصلة لما بالقانون » [ذ 


تقول بأن ضبط المادة المحدرة لم يكن راجعا 


لتفتيش الطاعنة بل لوجودها 0 الذى 
أذنت التيابة بتفتيشه >الة مريبة تضع [حدى 
كبا عل سيا بالاخرى فيه ما 3 
أنها تخ شيئا مع أن للاشخاص حرمة مستقلة 
عن حر مة 7 ولابد لتفتيشبم من صدور 
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ننه 


أمر بذلك ‏ كا أن رد الربية ب لاك أ لباد أون.: 
تكو ن حالة تايس تبيح القيض بغير اذن من 
النياية 03 ولهذا يكون الحم قد ال القانون عا 


اسلو جب تقضه 


ه وححيث أنه بالرجوع الى الحم الاسثئاق 
المطعون فيه يتضح أنه قال فى صدد بيأن الواقعة 
د ان حصل الواقمة كا هو ثابت من التحقيق 
الذى تم فى الدعوى وها جاء بأسباب المكم 
المستأئف هو أن الضابط جود افتدى حمز مكلف 
بنفتيش منزل مود يوسف زوج الأهمة بعد 
الحصول على اذن التيابة بتَفْتِيشه وكان معهنعض 
أفراد القوة ومنهم الكونسابل أمين عماراء : . 
الحبشى فلم كل مود يوسف ووجد زوجته 
وهى المهمة بالمنزرل فآت_ذ فى تفتيش الحجر 
ولاحظ أن الكونستابل يقف على باب حبجرة 
ق مواجية الذاخل من الات المون وروعات 
مها المهمة ثم خرجت ووققت مع الكونيتابل 
الذى نأداه وأخيره أنه يشئيه فى المهمة فلاحظ 
اضطراها وكانت تضع يدها ف جيما وعفسك 
بالاخرى ذلك الجيب مما أثار اشتياهه فى أمرها 
فطلب منها تفتيشها فل تقبل ولما سأطا عما فى 
جيها قالت أن مابه نقود وإذ حضر وكيلشيخ 
الخفراء دست المهمة فى بده شيئًا أخرجته من 
جدها قنسليه الضابطفاذا به قرش صاغ ومفائيم 
وغلبة صغيرة من صفيح بها مادة الآفيون؟ا 
أثيت التحليل الذى مم بعد ذلك » 

« وان هذه الوقائع التى شبد بها الضابط 
مود افندئ حمزه والكوتستايل ووكل شيخ 
الخفرَاء سلمان احمد حجازى تتطق بأن ضبط 
المادة الخدرة لم يك راجعاً اتفتيش المتهمة بل 
لوجودها ف المنزل الذى أذنت التيابة بتفتيشه 
ووجودها حالة مريبة تضم إحدى يديها على 
عيبا وا#خرى :قدا م ل 
شيا ومن -حق الضابط فى:هذه الهالة أن يطلب 


تفتيشها بل ويفتشبا عنوة إذا لم الآمر طبقا 


١ 


]| | 1 1 1 ]| ااا ااا ا 1ذخذتاااااما ااا ا ذا 
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لليادة ١‏ من قانون تميق الجتاءات 58 
ادقع ببطلان الَف تيش فضلا عرزن أند لم بقع 
تفتيش حتى > مكناثارته فرو فىغير ل 
نقضه» . وهذا الذى أثبته الح يدل -أولا- دعل 
أن الطاعنة فى نكن فى حالة من أ-وال التلبس 
الخنصوص عنبا يطريق الحصر فى المادة الثامئة 
من قانون تحقق الجنايات التى تجير للضابط 
تفتيشها رغم أرادتها وبدون اذن عن التيابة ؟ا 
يدل على أنها لم دكن فى إحدى الحالات التى 
جيز الَبض عليما وتفتيشبا ناء على يرد وجود 
قرائن طعا للمادة 30 هذا القانون أما 
الاذن الصادر من النيابة بتفتيش منزل زوج 
الطاعنة قلا يمكن أن ينصرف الى تفتيشها 1ا فى 
ذلك من المساس بالحرية الشخصية التى كفلن 
القانون بذاتها فجعلها على قدمالمساواة معحرمة 
المنازل ‏ وثانيا ‏ على أن الطاعنة لم تقدم المادة 
الخدرة التى كانت يحيها الى وكيل شيخ الخفراء 
إلا مكرهة تحت تأثير التهديد والخوف مرن.. 
تفتيشها قسراً عنها بواسطة الضابط يعد أن 
رفضت هى ذلك » ومن ثم فلا يجوز الاستناد 
فى أداتتبا الى وجود الخدر معبا ‏ ولما كان لمكم 
المطعون فيه ل بر سس إدانة الطاعنة إلا على هذا 
الدليل الباطل فيتعين نقضه ويراءتها لانعدام 
الدليل قبلبا دوم حاجة لبحث باق أوجه 
إلطعن . 


(طس أمينة الجوهرى محمد د النيابة رقم ونره سنة ارق) 


ليان 
/” ينابر سنة 191 
تليبى . حالاته الميئة فى المادة بم من قانون حفيق 
الجنايات . مشاهدة امتهم مرتبكا حاول العبك يحيبه . قطع 
هذا الجيب ووجود مخدر به . ليست من تلك الخالات . 
احراز التحدر . ل الجراثم الواردة فى المادة ١٠6‏ 
التى يكق فيها لجواز القيض على المتبم وجود قرائن أحوال 
دالة على وقوع الجريمة ( المادتان لم و٠١‏ تحقيق ) ٠ ١‏ 


العدد الثامن 


المبدأ القانونى 

ان حالات التلبس الممنة فى المادة م 
قانون تَقيق الجنايات [نما وردت على سبيل 
الحصر ذاذا شوهد المتهم مرتيكا تحاولالعبث 
بجيبه ففتشه الضابط وقطع جيبه فشاهدبه بقعا 
- أثبت التحليل أنها من أفون خكالة 

هم لا تعشر هن الخحالات المذ كورة حى 

دق للضابط تفتشه ؟ا أن اخرزاق 
اللغدرات لد نس من الجراهم المينةق المادة ه6١1‏ 
من القأنون المذ كور حتى كان نحق له إجراء 
التفتيش لوجود قرائن أحوالتدل على وقوع 
الجرعة من المنهم 1 
امارج 

« حيث أن حاصل الوجه الثشانى من أوجه 
الطعن أن أجراءات القيض على الطاعنة الثانية 
وتفتيشها وقعت باطلة لآن اذن النيابة كارف 
قاصراً على تعتش ميؤزل زوجبا والطاع نالآول» 
فاكان يجوز أن يتعدى الى القببض عليها وسوقبا 
الوم ركز الو لي سلتفتيشها لما فى هذهالاجراءات 
من اعتداء على الحرية الشخصية التى ححفابا 
الدستو رأما استناد الحكالابتداتى المؤيدا._كثنافيا 
لأسابه الى أن الطاعنة كانت فى حالة تلب ستجيز 
لرجال الضبطة القضائية القيض عليها وتفتيشها 
فهو فى عير حله إذ أن ماجاء بذلك الحم وصفا 
لل<الة التى كانت عليبا الطاعنة وهى أنها كانت 
مضطربة وأن أحد رجال البوليس اشتبه فى 
أمرها لايكون حالة تلبس » ويقول الطاعنانأنه 
متى كان القيض والتفتيش باطلين كان ل ماييرتب 
عليبما باطلا » ويكون الحم الصادر باداتتهما 
اعتاداً عللى هذه الاجراءات كا وتعين نقضه 

ووحيث ان الحم الاءتدالى المؤيد أسكثنافا 
لأسيايه قن قضى بأدانة الطاعنين لاساب سردها 
منبا ماشيد به الجاويش عبد الله |حمد يأنه أثناء 


- الستة الحادية والعشرون 
ا تفتيش مزل الطاعنين ل حظارتيا كا على الطاعنة 
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الثانية وأنما تحاول العيث بجيها فأخير بذلك . 
الضابط الذى كلفه بامحافظة عليها ثم قادها الى 
المركز حيث كلف امرأة بتفتيشها وقطع جيب 
قيصما وهو الجيب الذىكانت تحاول العيث به 
فشاهد به بقعا سوداء لاصقة به أثيت التحليل 
بعد ذلك أنها أفيون وقد جاء فى هذا الحم رد 
على دقع الطاعنين بطلان التفتش الذى وقع 
ذ | عل الزوجة أن مااتخذه رجال البوليس من 
الاجراءات كان لسبب طارىء لم مخطرببال أحد 
من قبل وهو ما أنت به الزوجة فجأة من حركة 
مريبة أثناء تفتيش المنزل وهى #اولة العيث 
بجبيها الآمر الذى أدى الى ملاحظتها وسوقبا 
الى مر كز البوليس . ويقول الحم أنه مما لاشك 
فيه أنه فى هذه الحالة التليسية لم يكن هناك حل 
لاستئذان النيابة ومادام القبض على المتهمة قد 
وقع طبقا القانون فيكون تفتيشها صحيحا لانه 
من مستلزمات القبض 

ه وحيث أنه يظبر مما سبق ببانه أن ال 
قد أسس صحة إجراءات القبض على الطاعنة 
الثانية وتفتيشها على أنها كانت فى حالة من حالات 
التلبس ومظبر هذه الحالة كما صورها الحم 
هى أن أحد رجال البوليس شاهدها مرتبكة 
تحاول العبث يحييها أثناء تفتيش المنزل . 

هو وحسث ان حالات التلبس المبينة فى المادة 
م من قانون #قيق الجنايات إنما وردت على 
سبيل الحصر والحالة الى شوهدت علها الطاعنة 
ليست من هذه الحالات لآن أحدالم ير الحد 
معبا قبل اجراء القبض والتفتيش كما انها لم 
تكن فى حالة من الحالات الآخرى الواردة فى 
المادة المذكورة وليست جرمة إحرازالحخدرات 

من الجراثم الواردة فى المادة ١6‏ من القانون 
المذ كور وال يكق فا وجود قرائن أحوال 
تدل على وقوع الجرممة من الهم لجواز القبضش 
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عليه ولذلك يكون القبض على الطاعنة الثانية 
تقد وقع باطلا. 
وحيث أنه مى كان القبض علٍ المهمة 
( الطاعنة ) بأطلا كما تقدم كان التفتيش باطلا 
كذلك وكان الدليل المستمد منه باطلا لآن كل 
ها يبنى على إجراء باطل فبو باطل . 
« وحيث انه لذلك يكون الحم المطعءون 
فيه معيبا لاستناده إلى دليل باطل فبتعين مضه 
عون حاجة لبحث الآوجه الآخرى إذ لا فائدة 
للطاعنين من وراء ذلك الآن . 
« وحيث انه باستبعاد هذا الدليل الياطل 
تبق الآادلة الآخرى التى آشار اليها الحكم 
وتقدير هذه الآدلة لاستنياط الادانة أو الراءة 
منها أمر مر اختصاص عكمة الموضوع 
وحدها فبتعين إعادة القضية للمحكمة الاستئنافة 
لافصل فيبا من جديد 
ه وحيث أنه ولو أن الطعن غير منصب على 
الجرءة إلثانية التى أدنن عنها الطاعن اللاول إلا 
أنه نفاراً الى الارتباط بين الجر عتين يتعين تقض 
الم بالقنة ل معاي 2 
( طعن مد عمد أبو فصره وأخرى ضد التابة رقم 344 
سنة راق ) 
انان 
7 ينايبر سنة ١9441‏ 


مسئولية عدئية . سيداء٠‏ مسثولته عن أعال غاده مناطبا 


وقوع الفعل أثنا. تأدية الوظيفة . السيد مول على الاطلاق 


عدم وقوع الفعل وقت تآدية الوظيفة مناط . مسثولية اليد 
أنتف تكون الوظيغة هى التىهيآت لتابع ارتكاب فعلته » 
مثال . خفير 
(الادة ٠6+‏ مدنى ) 
المبدا القانونى 
ان القانون أذ نص ف المادة 108 مدنى 
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عبل الزام السيد بتعويض الضرر الذى يصيب 


الغير عن أفعال خدمه متى كان واقعا منهم 
فى حألة تأدية وظائفهم إنما قصد .هذا ألنص 
المطلق أن حمل الخدوم المسولية المدذية عن 
الضرر النانج عن كل فعل غير «شروع بقع 
من تابعه . وذلك على الاطلاق متى كان 
الفعل قد وقع فى أئناء تأدية الوظيفة بنض 
النظر عما اذا كان قد ارتكب لمصلحة التابع 
خاصة أو لمصلحة الخدوم وعما اذا كانت 
| البواعث التى دفعت اليه لاعلاقة لبا بالوظفة 
أو متصلة مها وأما اذا كان الفعل لم يقع من 
التابع وقت تأدية وظفته بالذات فى هذه 
الحالة تقوم المسئو لية كلماكانت الوظيفة هى 
لت ساعدت عل إتبان الفعل الضار وهيأت 
للتابع بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه لآن 
الخدوم يحب أن يسال فى هذه الحالة على 
أساس إساءة خدمه استعال الشؤون الىعبد 
هو ما إليهم متكفلا بما افترضه القانون 
فى حقه من وجوب هرأقبتهم وملاحظتهم 
فىكل ماتعلق بها . فاذا كان الخطأ الذى وقع 
| من المتهم وضروبه المدعى بالحق المدنى إما 
وقع منه بوصفه خفيراء وف الليل » وى 
الدرك المعين لتأدية خدمته فيه» وبالسلاح' 
المسل اليه من االحكومة التى استخدمته , وأنه 
إنما تذرع بوظيفته فى التضلل بالجى عليه 
حتى طاوعه وجازت عليه الخدعه ثم تمكن 
من الفتك به مما يقطع بأنه قد ارتكب هذا 
الخطأ أثناء تاكديته وظيفته وأن وظفته هذه 
هى التى سهلتله ارتكاب جرعته » فسئولية 
الحكومة عن تعويض الضرر الذى تسبب 
فيه الهم باعتباره خفيراً معينآً من قبلبا 


ثابتة سواء على أساس أر- الفعل الضار 
و قع منه أثناء تأدية وظفئه أو على أسامر أن 
الوظيفة هى الى هأت له ظطروف ارتكايه . 
ولا يرفع عنها هذه المئولية أن يكون الهم 
لم يرتكب فعلته إلا بعامل شخضهى خاص 
به وحده ولا شأن ها هى به أو أنه لا يكون 
هناك أى دليل على وقوع أى خطا من 
جانبا فان مسئو لبتها عن عمل خادمبا هذه 
الحالة مفترضة كم القانون على أى أساس 
من الاساسين المذ كورين . 

امار 

و حدث أن ست أبوها بنت مرجان ‏ 
سام وعلى مد ندا بصفته طلا الى لجتة المساعدة 
القضائية ممحكة النقض والابرام ندب محام 
لمباشرة الطمن الذى أرادا توجيبه الى الحم 
المطعون فيه بوصفيمأ مدعيين مق مدق كرون 
الطعن المرفو ع من المحامى على اعشاره منتديا 
عتهما من اللجنة متعلقا ببما هما الآ ثنين ويكون 
لذلك مقبولا شكلا . 

و وحيث أن متى وجه الطعن المقدم منهما 
ان الهم المطعون فيه إذ قضى برفض التعويض 
المطلوب من وزارة الداخلية قد اخطأ لان 
المادة ١+‏ من القانون المدنى صرحة ىوجوب 
مسئولة الخدوم مدنيا عن كل مأ يقشع من لخادمه 
حال تأدية عمله بقطع النظر عن البواعث التى 
تكو رن قد دفعته الى ارتكا بهخلافا لا ذهب 
اليه الحم . فبذه الممسولية تكون ثابتة كلما كان 
الخطأ قد وقع من الخادم أثناء تأدية وظيفته 
وكذلك اذا كان قد وقع عناسبة الوظيفة متى 
كان متصلا مها اتصالا وثيقا يكن معه القول 
بانه اذا لم تكن الوظيفة لا كان الخطأ . ولما 
كان الثابت فى الى أن الوظيفة هي التى هيأت 


العدد الثامن ‏ السئه المادية والغشروث 
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هم 
للمتبم ارتكاب الحادث فان وزارة الداخلية 
تكون مسئولة معه بطريق التضأمن عن تعويض 
الضرر الذى تسفِبؤق حصوله اعنتتاداعلليو ظفته 3 
ه وحيث أن القانون[ذ نص ف المادة 8و١‏ 
مدنى على الزام السيد بتعويض الضور الذى 
يضيب الغير عن أفعال خدمه متّى كان واقعا 
مثهم فى حال تأدية وظائفهم اتما قصد بهذا النص 
المطلق ان حمل المخدوم المسئولية المدنية عن 
الضرر الناتج عن كل فعل غير مشروع يقشع من 
تابعه وذلك عل الاطلاق اذا كان الفعل قدوقم 
فى أثناء تأدية الوظفة بغض النظر عما اذا كان 
قد ارتكب لمصاحة التابع خاصة أو لمصاحة 
الخدوم وعما إذا كانت البواعث التى دفعت اليه 
لا علاقة لبا بالوظيفة أو متصلة بها . وأما اذا 
كان الفعل لم بقع من التايعوقت تأدية الوظيفة 
بالذات فنى هذه الحالة تقوم المسثولية كلما كانت 
الوظيفة هى الى ساعدت على ايان القع لالضار 
وهيأت للتابع بأية طريقة كانت فرصة ارتكايه 
لآن الحدوم يحب ان يسأل فى هذه الحالة على 
أناس اساءة خدمه استعال الثشؤون الى عبدهو 
يبا الهم متكفلا بما افيرضه القائرن فى حقه من 
وجوب مراقتهم وملا حظتهم ف ل ماتعلق برأ 
و وححيث أن الدعوى العمومية رقفءت عل 
المتهم وهو خفيرلانه فى ليلة نا يغاير سنةيم 1918 
بعزبة عبد المولى سالم تبع ناحية عزوز مركر 
السنيلاوين مديرية الدقبلية ‏ قتل ندا مد ندا 
عدا ومع سبق الأصرار يأن أطلق عليهمقذ ونا 
ناريا قاصدا قتله فأحدث به الاصابات المينة 
بالتقرير الطى والصفة التشريحية النى أودت 
يحياته . وقد تدخل الطاعنارنف فى الدعوى 
مطالبين بتعويض مدنى قبل المتهم ووزارة 
الداخلية بالتضامن ء وعكة الجنايات قضت 
بادانة المنهم فى هذه الجريمة والزمته بأن يدقع 
للدعى بالق المدنى بصفته مبلغ ٠.م‏ جنيه على 
سبي لالتعويض للورثة والمصاريف المدنية و٠.٠؟‏ 
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قرش مقابل اتعاب الحاماة ورفضت الدعرى 
المدنية قبل الوزارة وما قالته فى ذلك م ان امجنى 
عليه ندا عمد ندا تزوج من فاطمة ابراهيم 
الصوفانى وأقام معبا بعزبة السعيد 1 ثم 
أراد أن يتقل بها بلدته عزوز فر فض التوجه 
معه وتسبب عن ذلك غضبها وتوجهها لمنزل 
خالا عبد التواب مد سالمبعزبة عبد المولى سالم 
واقامتها معه وقد طالت مدة غضبها وأصبت 
برمد اناه تار بيه ال الاسترار ف 
البقاء عند خالها لعلاجها ثم أراد زوجبا أن 
يصلحها فوسط فى ذلك أبا زيد سرور وساكب 
الشوريجى فتشدد المهم اليد احمد الديب 
( الطاعن ) فى المبلغ الذى شدفعه الزوج مقابل 
مصاريف علاجها وككسوتها رغم تساهل 
خال الزوجة فى ذلك وانتهبى اللامر بان عرض 

المنيم حضور ممود على عقل وبموافقة الزوجة 
نقل الجنى عليه من العزبة التى يسكن فيها ليسكن 
مع زوجه بعزبة خالها على ان تنكون سكناه فى 
منزل والدة المتهم الملاصق للمنزل الذى يسكنه 
المتبم وقد وافق امجنى عليه على ذلك بعد أن 
أظبرت زوجتهتنازفاععا تظاليه يهمن مصاريف 
العلاج والكسوة و بعد أن قررت أنهلامصلحة 
له فى اقامته بعزية السعيد سو يلو تحقق مصلحته 
فى سكناه بعزبة خالها لزراعة أرض والدثماونقل 
الج ى عليه وسكن فعلا بمنزل والدة المتهم و بعد 
شهرين منأقامته ارئتاب فيساوك الهم وراجت 
اشاعة مؤداها أن المهم يريد أن يطلق فاطمة 
الصوقانى من الجنى عليه ليتزوج منبا ووصلت 
هذه الاشاعة الى عل أخى الزوجة واخوة المجنى 
عليه ولنائب عمدة عزوز الذى فاجأ الهم بها 
وخا القع أن لامصاحة له فى بقاءالزوجةبعزبة 
خالا واستمر 5 بعد ذلك مقما بعزبة 
عبد امول سالم لكى صا ل المهم الى تنفيذغرضه 
وهو الح.لولة بين فاطمة وزوجبا والتروج منها 


ظ 
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فكر فى التخلص هن امجنى عليه قرش مقابل اتعاب المحاماة ورفضت الدعوى | فكر فى التخاص من الجن عليه ورم خطةرأى 
أنها قد توصله لغرضه وتوصل الى نقل خيوش 
العرب من الجبة البحرية للعزبة الى الجبة القبلية 
الغربية من منزل المجتى عليه وفى ليلة 07٠؟‏ يثأير 
سنة م©4! انتوى قتل المجنى عليه فجاء أمامه 
وبحضور على | براهم الصوفاق وعيد الغفار 
عبد الله اللذين كانا يراقتانه وتظاهر بأنه متهيب 
اللذلة ويشعر بالخوف يسبب نياح الكلاب لججبة 
المزارع وأنه يخشى أن يكون الغبط لصوص 
فق المججى عله ومن كأنا يأقاد مع الهم 

حتى الساعة الثامئة مساء م انلصرف علل 
ابراهم الصوفاق وعد الغفار عبد الله 
وبق المجثى عليه والمتيم معا ثم ادعى المتهم 
بعد ذلك أنه استمر مر حول العزبة منفردآً 

حتى الساعة الثالئة بعد نصف الليل م شعر 
د فى رأسه قانصرف ليستريح عنزله اجاور 1 
لمتزل القتيل ولما أن وصل للمنزل ودخله 
نبحت الكلاب للجبة البحرية فخرج من منزله 
وندقيته في بده واستعد لتعميرها وسار إلى أن 
وصل أاضرفة شيخ العزبة وعند الزاوية الغربية 
البحرية لا سمع صوت أمرأة تستنجد إسام 
وأخرى تستتجد به ووقت ذلك أطلق عبار من 
جبة الخروش الخصوية فى الجبة الغريية القبلية 
للمضيفة فأطلق هو عبارا وأيةّنبوجود لصوص 
بالعزبة قتبودلت الاعيرة بيثه و بينيم و بعد أن 
هدأت الاستغائة عمر يندقيته والتفت 3 تأوسارا 
فرأى شخصا مسرعانحوه ثم وقف أمام المضيفة 
واعتدل لدفظنه أنه من اللصوص, وواجبهوأطاق 
عليه عيارا من مسافة ميرين بينبما ولا يعرف 
ان كا نأصابه أم لاثم ضر به ماسورة البندقية على 
رأسه خوفا من أن يكون العياء دم يصيه “مذهب 
لال شيخ العزبة فأقظهو بلفه وصور الحادث 
على هذا النحو لتبرير أسباب القتل وقد أرسل 
شيخ العزبة فى البحث عن القتيل فى منزله 
يذهب لتائب العمدة ليبلغه بالحادث ولما لم 


يجدوه أيقّن أنه هو الذى قتل ولما تحققت له 
شخصية المقتول وانه هو الجنى عليه أرسل وبلغ 
نائب العمدة بقتلهء ‏ ثم عرض إلىأدلةالثبوت 
فى الدعوى وانتهى منبا إلى ما ذكره من . 
« أنه ما تقدم كون قد وضح أن السبب الذى 
اتحله الهم لارتكابه جرعة القتل إنما كان 
عنتلقا لا حقيقة له ولذلك يكون الياعث له على 
ارتكابه جر عه إما هو رغته فى التخلص من 
القتيل ليتسى له نحقيق غرضه من الزواج من 
زوجه قاطمة الموفانى 
عن تو افر نية القتل وقيام ظرف سبق الاصرار 
لدى المهم بقوله «١‏ ان تعمد المثهم قتل الجنى 
عليه قد ثبت من المقدمات التى اتخذها المتهم 
للتأثير على ذهن الجنى عليه بتوقع <صول السطو 
حيث أثار تهييه وتخوفه من تباح الكلاب 


» - و بعد ذلك تحدث 


وشعوره بوجود لصوص ف المزارخ الآمر 
الذى رسخ فى ذهن القتيل ودلل على قوله عند 
خروجه من منزله « العزبة راحة تخرب وبذلك 
تمكن من استدراج الجنى عليه للغدر به وفعلا 
عند خروجه أطلق عليه عيارا ناريا أرداه قتيلا 
على الفور ثم أعقب ذلك بضربه بالبندقية على 
رأسه لجبز عليه وليطمئن الى أنه لا يفضى 
بحقيقة ماوقع من الهم فيما لو بقحيا وحيث 
ان سبق الاصرار ثابت من أن المهم إنما أراد 
بفعله هذا التخلص من القتيل حتى يتمكن من 
التزوج من امرأته فسعى في نقل القتيل بزوجته 
من عزبة السعيد ملم لعزبة عبد التواب سام 
حيث يقيم هو فيبا ثم مأنع فى صلحبا آليه بعد 
أن طالت مدة عضيها بمنزل خالا شيخ العزبة 
والمقدمات الى صورها للحادث لاستدراج 
لمتهم للخروج كل هذا لا يدع مجالا انك فى 
انه إنما كان مصرا على قتل امجنى عليه فادعى 
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ما ادعى به ءن سطو خيالى وما أثر به على 
الأعراب من مجاراته وأحدث الأثار المفتعلة 
بهم للامهام بحصول السطو ليكون ذلك سيلا 
له فى الادعاء بأنه إغا ارتكب الحادث دفاعا 
عن المال أو ا ذ كر عل 
التعويض المدنى المطلوب من المهم ووذارة 
الداخلة بالتضامن , أن 0 بالحق المدنى 
0 ووزاذة 
الداخلية بطريق 0 بمبلغ ٠٠.١‏ 
عما أصاب الورئة سبب وفاة الجن 00 
الخاضر عنه فى دفاعه وجهات نظر محكمة النقضش 
ول يفرق فيه بين الخطأ الشخصى والخطأ فى 
الوظيفة وقال ان الحسكومة يتس ليمها للمتهم 
السلاح قد سبلت له ارتكاب الجرمة وبذلك 
مكون مسئولة معه عما يرتتكبه أثنا 
وظيفته أو بسيها كما انها مسئولة عن سوء 
اختارها له وححث انه لا مسثولية [لا يخطأ 
ول يقم أى دليل على حصول خطأ من ال-كومة 
وعلى العكس فان المتبم وان كان ما فسب اليه 
جنائيا قد ارتكيه أثناء تأدية وظفته إلا أنه قد 
ارتكبه بسوء قصد وبدافع شخصى محض وهو 
الانتقام من الجنى عله للحاولة بينه وبين زوجه 
تحقيقا لغرضه الذى يرهى اليه وهو التروج منبا 
وبذلك يكون هو وحده المسئول عما جر اليه 
خطؤه من الضرر بالغير ‏ وحيث أن الحكمة 
ترى تقدير النعويض بلغ 7٠٠١‏ جنيه فقط , 
« وحيث أنه ما دام الثابت بالحكم المطعون 
فيه على التحو التقدم من أن الخطأ الذى وقع 
من المتبم وضر به المدعيان بالحق المدنى لسبب 
قتل امجنى عليه إنما وقع من المتهم بوصفه خفيرا 
فى الليل. وف الدرك المعين لتأدية خدمته فيه 
ما بقطع بأنه ‏ كيا قال الحكم قد ارتكب 


بصفية طلب أن هك 


جلية 
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الخطأ أثناء تأدية وظيفته . كم أنالتابت أيضاان 
المتهم قدا رتكب خطأه السلا حالمسل اليهمنالحكومة 
النىاستخدمتهوانه إنما تذرعبوظفته فى التضليل 
باليجنى عليه حتى طاوعه وجازت عليه الخدعة 
ثم تمكن من الفتك به مما يقطع من ناحية أخرى 
بأن وظيفة الهم هى التى سبلت له ارتكاب 
جر يمنه وبأن لولاها لم يكن يستطيع ارتكاب 
ما ارتكيه على الجنى عليه . ومتى كان ذلك كله 
واضحا كانت مستولة امكومة عن تعويض 
الضرر الذى نسبب فيه المتهم باعتباره خفيرا 
معينا من قبلبا ثابتة سواء على أساس أن الفعل 
الضار وقع منهأثناءتأدية وظيفتهأوعلىأساس أن 
الوظيفة هى التى هيأت له ظروف ارتكابه . ولا 
برقع عنها هذه المسئولية أن يكون المتبم قد 
ارتكب فعاته بعامل شخصى خاص به وحده 
ولا شأن حا به أو عدم بوت أى خطأ من 
جانبها هى كا يقول الحكم فان مسئوليتها عن 
عمل خادمها فى هذء الحالةمقترضة بحكالقانرن 
عل أى من الاساسين المذ كورين . 

ووحيث انه لما تقدم بتعين القضاء بالزام 
وزارة الداخلية بأن تدفع للمدعيين بالحق المدتى 
بطريق التضامن مع الهم مبلغ التعويض 
المقضى به عليه . 

( طمن السيد احد الديب ند اليابه وآغرين مدعين 
بحق مدنى رقم 56١‏ سلة الاق ) 

كوانا 
بناير سسنة ١9441‏ 

اديان . التعدى على الدين . متى تتوافر هذه الجريمة ؟ 

حرية الاعتةاد . حدودها . القصد الجنائى فى هذه الجريمة 


توافره ( المادة وووع سب ووذ3) 
المبدأ القانوق 

إنه وإنكانت حرية الاعتقاد مكفولة 
بمقتضى أحكام الدستور إلا أن هذا لابييح 
لمن يحادل فىأصول دين من الآديان أن يهن 
حرمته أو بحط من قدره أو يزدريه عن عمد 
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منه . فاذا ماتبين أنه ل يثر الجدل إلاللمسا 
حرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمى 
حربة الاعتقاد التى كفلبا الدستور لروجه 
عن حدود هذه الماية : وتوافرالقصداجنائى 
هناما فى كل الجراءم ‏ هو من الآمور الى 
تستخلصها محكنه الموضوع مر الوقائع 
والظروف المطروحة أمامبا . ولايشيرط فى 
الحم الذى يعاقب على هذه الجرمة أن يذكر 
فيه صراحةسوء نيه الهم بل يك أن يكونق 
بموع عبارته مايفيد ذلك 
لعلو 

ه حيث أن الوجه الأاول من وجهبى الطعن 
يتحصل فى أن الالفاظ الى أوردها الحم 
المطعون فيه والمنسوب صدورها من الطاعن 
لاتقع تحت طائلة العقاب طالما أنها قيلت فى 
معرض مجادلة اندقع اليها الطاعن وهو جاهل 
أو جاحد لأصول دينه لآن حرية العقيدة 
مكفولة بحم الدستور ,ولا يعترض على ذلك 
بأن تنزيل القرآن ونبوة جمد هى مر أصول 
الدين الاسلامى وأن الجبريانكارهما يعتير تعديا 
عليه لآنه لو صح هذا لوجب على من انيع دينا 
غيره أن يؤمن به وبأصوله وأن لايجهر لعقيدته 
كا يوجب على المسل بأن يتابع غيره فى معتقداتة 
ااتى لايقرها القرآن بل لاوجب الامر معاقبة 
ذل مبشر بدين يعتقد به دون غيره من الآديان 
ولذاكان إنكار المسل لأصول دينه جبراً وان 
تعلق بصحةإسلامه وما يقبعذلكمن الاعتبارات 
الشرعية لايدخل تحت نصالمادة ١١‏ عقوبات 
انها لستلزم لتطبيقها التعدى والاحتقار 

« وحيث أن الوجه الثاتى مبنى على أن الحم 
الابتداتى إذ قضى ببراءة الطاعن قعرض لبحث 
ركتى الجريمة وهما التعدى والقصدالجناتى وأيان 
أن الطاعن لم يحصل منه تعد ولم يقصد بما صدر 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية والعشرؤن. | /أهة؟ 

منه الطعن فى الدين الاسلامى وائا قصد الجبر | وليسلهمعجزات والقرآن ده خرافات وجمدكان 
58 أمام 0 وتأيده 1 ا من الواجتب بليغ وفصيحوهوالذىابتكرالقرآن من عنده ولو 
على الحكة الاستتنافية إذا ما أرادت الغاء الحم | كا نالق رآنصمرجا!_كا ناته أنولهباللغات الاتجليزية 
الذ كور أن 0 ا 1 اما ادام والفرنسية وباق اللغات.. وفما أثبته الحكم 
0 مر واي بالسفة المقدءة ما كلق لدان أن ها آثاره 
00 0 * 000 3 ٌ الطاعن لم يكن مناقشة بريئة بل انهتعمد استدعاء 
ار ةن 01020 الووصن الزدى أرزاد اد لفق الدنن و انك من 
اولان يها زمه مهن همه تلك الجادلة سيلا للتغدى على الا الاسلامى 
بقصد أمتهانه وازدرائه ووضعه موضع السخخرية 
والنهكم على أساسه ‏ وبذلك يتحةق القصد 
الجنائى فى الجرعة المسندة إلى الطاعن ‏ فاذا 
ما عاقيته الحكمة على ما ارتكه طقاللمادة؟ ١١‏ 
عقوبات تكون قد طبقت القانون تطبيقا 
سلما ويكون الحنكم بائياته ما صدر من ٠‏ 
الطاعن من العبارات البذيئة والقضاء فى 
موضوع الدعوى بادائته الرد الكافى بأنها لى 
تحار محكمة أول درجة فما ذهبت اليه من عدم 
توافر القمد [ جنائى لدى الطاغن 


« :وحيث أنه وإن كانت حرية الاعتقاد 
مكفولة عفتضى أحكام الدستور إلا أن هذا 
لا يبيح لمن تحادل فى ميادىء دين أن عتهن 
حزمته وسحط من قدره أو .ؤدرى به -. فاذا 
ما تبين أن قصده من هذا الجدل لم يكن بريئاً 
وانه !جما تعمد المساس بكرامة الدين وانتهاك 
حرمته ووضعه موضعع السخرية فانه يكون 
ستحتا للعقاب وليس 4 قى هذه الحالة أن 
حتمى بحرية الاعتقاد التى أباحها الدستور 
لخروجه مما ارتكبه عن حدود البحث البرىء 
الذى يشمله هذه الماية . 


ووحيث ان أمر توافر القصد الجنائى هو وحيث انه مما تقسدم يتعين رفض 


من المسائل التى لا تنظرها محكمة النقض بل | الطعن موضوعا . 00 
تقدرها محكمة الموضوع عل ضوء الوقائع ( طعن حسين على العشرى عد النيابة رقم «وكستةااق) 
والظروف المطروحة أمامها ولا يشترط لذلك 51 


/7 ينأير سنه ١941‏ 
وسم محريض على الفسق واأةجور ٠‏ جر بمة اعتياد . 
أفعال الافسادالواقءة ةلاحا كمة النهائية . جر مقوا-دة ٠.‏ 
معاقبة متبمة نحكمين عن جريمتين ٠.‏ وت الجريدتين . 


ان تذكر المحكمة صراحة بالحكم سوء نية 
الهم بل يكقى أرب يكون فى عبارة الحم 
ما يدل على ذلك . 

٠‏ و و<يث انه بالرجوع إلى الحكم الاستتاق 
التى أدان الطاعن يبين أنه أوضح ما يؤدى الى 
توافر هذا الركن إذ أثبت أن الطاعن ٠‏ تادى 
العنامد اللآول وطلب اليه أنيتلو سورة الاسراء 
فتلا له الآبة الخاصة بالاسراء فال له الطاعن 
مثن كده واللى اسرى مومى وأما جمد قل يسرء 
, والقرآن به خرافات وعمد ده مش: فى 


محكمة استتئتاففية . وجوب الغا, إحدى القوبتين 
2 المادة ندنك' لم 
بو سب بيوت العاهرات . حق رجال البوايسفى دخوها 
بدون إذن من النابية ٠‏ ضبط مافيها من قاصرات 
0 المادة ع«وؤمن لائحة بوت الماهرات ( 


الممادى. القانو نبة 
١‏ - إن جر عهالتعرض لافساد أخلاق 


“ا ارا 020 0 0 “آل 7 ااي ا02ة2ة11101010101»1»121212121212121201012ة011010 ا الل الا 


4ة84 


تتكون من تكرار أفعال الافساد . فهذه 
الافعال مهما تعددت لاتكون إلا جريمة 
واحدة متىكان وقوعبا قبل انحا كمة النبائية 
. فاذا أصدرت الحكمة الابتدائية علل المهمة 
حكدين عن جر يمتين عبل أن كلا منهما وقعت 
فى تاريخ معين ثم رأت المحكة الاستثنافية 
ثبوت الوقائم المكونة لكل من الجر بمتين 
فانه يكون من المتعين عليها ألاتحم على المهمة 
إلا بعقوية وا<دة عن جميع الوقائع 

؟ - لضباط البوليس أن يدخلوا ببوت 
العاهرات لضبطمايقع فيها عخالفاً للائحة هذه 
الببوت . فلهم إذن أن يدخاوها للبحث عمن 
يكونما منةاصراتفاذا وجدواماقاصرات 
صح الاستشباد ,ذلك فكل مايدل عليه 
من جر يمه 
ص 

« حيث ان مجم ل ماجاء بوجه الطعن أن 
الطاعنة اتهمت بتهمتين مر._ نوع واحد ما 
التعرض لافساد قاصرات بتحر يضبن عادة على 
الفسق والفجور وقد وقعت أولامافى ١١‏ 
يوليه سنة م98١‏ وثانيتهما فى ١ ١6‏ كتوبر سنة 
مو( وأسست اداتها على محضرى التفتيش 
الذى قام هما ضابط البوليس وكلا الحضرين 
باطل : وذلك لآ نالتفتيش الأول قبل بأنه كان 
بناء على رضائها به مع أنها لم تكن حرة الارادة 
في هذا الرضاء لآن الضابط كان يصحب معه 
قوة من الخيرين ولم يلفتها الى أنه لايجوز له 
التفتيش إلا بعد الاذن به من الثيابة العموهية 
أما التفتيش الثاتى الواقع فى ١ ١٠‏ كتوبر سنة 
مور فقد حصل بدون إذنها ولائحة ببوت 
العاهرات لايح لرجال البوليس دخول مئازل 


العددالثامن _السنة الحادية والعشرون 


الدعارة إلا فى حالة واحدة هى للتحقق .رن 
وجود الرخصة وتجديدها 

ه وحيث انه يبين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه أن الطاعنة اتهمت بجر بمتين احداهما 
وقعت فى 11 يوليه سئة مم١‏ والثانية فى أثناء 
شبر احكتوبر سنة جم؟ ١‏ وكلتاهما تعرضها 
لافساد أخلاق فتيات قاصرات بتحر يضبن عأدة 
على الفسق والفجور بأن أوجدتين فى منزلها 
المت للدعارة وقد ححْ عليها ابتدائيا بالعقوبة فى 
كلتا التبمتين و لكن ال حكمة الاستثنافية رأت بدق 
أن موضوع التهمتين واحد هواعتاد المهمةعلى 
التعرض لافساد أخلا قالقاصرات وهذا الاعتياد 
حالة تنتهى باحك ,العقوبة فكل اعتبار سابق 
على احا كئة وص دور الحم النباتى يدخل فى 
تكوين جرعة واحدة ولذلك قضت ,الغاء الحم 
الصادر بالعقوبة فى الجر مة الأولى التى وقعت فى 
١‏ يوليه سنة يرم ١‏ وأبدت الحقوبة الحكوم 
3 ق الجر بمةالثانية وهذه الجرعة هىالتى وقعت 
فى شبر ا كتوبر سنة م14 فى منزل كانت 
الطاعنة تديره للدعارة بترخيص مر الجبة 
المختصة . 

د وحيث أن المادة مو من لائحة بيوت 
العاهرات الصادرة فى + ١‏ نوفنر سنةم؟4؟؛ تنص 
على أن كلشخص تابعلبيت منبيوت العاهرات 
أو يكون مستخدما فيه يجب أن يكون ,الغا سن 
الرشد القانونى » ونصت المادة م؟ من اللائحة 
على عقوبة كل مخالفة للاحكامبا كا نصت المادة 
؟؟” على جواز: دول .ضباط الوليس وت 
العاهرات لضيط الالفات التى تقع بشان 
هذه اللائحة 

د وحيث آنه يظبر ما تقدم أن ماتقوله . 
الطاعنة من أنه لابجوز لرجال البوليس أن 
يدخلوا بيتا من بيوت العاهرات بدون اذن من. 
النباية إلا فى حالة واحدة هى حالة التحةقق من 


العدد الثامن ت المنة الحادية والعشرون 


ذه 


1ه اال ل تت 


وجود رخصة أو تجديدها ‏ هذا الذنى تقوله 
الطاعنة غير صحيح ومخالف لنصوص اللائحة 
ويكون دذول الضابظ فى منزل الطاءئة فى شهر 
| كتوير سنة ,مس9١‏ للبحث عن قاصرات فيدقد 
حصل وفةأ للقانون خلافا لا تزعمه وهذا وحده 
يكنى فى آدانتها إذ الثابت انه ضبط ممنرها فى 
ذلك الحين أربع فتيات قاصرات ولا فائدة بعد 
ذلك للبحث فى صحة النفتيش الذى قام به 
الضابط فى المنزل الآخر 

« وحيث انه لذلك يتعين رفض الطعر:. 
موضوعا. 
( طءن عزيزه عطيه حسسى ضد التيابة رقم غ0 ستة ١١‏ ق) 

اسن 
/؟ يأر سنة 19441 

. دعوى جنائية . محكة جنائة‎ ٠ 


أثقات لا تتعيد 


يقواعد الاثيات الدئية ٠‏ م عتقيد ؟ واقعة سرقة . ادانة 
لمهم بناك على أقرال الشبود بأنه هو الذى باع الاشياء 
المسروقة لمى ضطت عنده , 
المسروقات على عشرة جدمات . 
المدأ القانوقى 

إن الحم وهى تفصل فى الدعاوى 
الجنائية ألا تتقيد بقواعد الاثيات الواردة فى 
القانون المدىإلا إذا كان قضاوها فى الواقعة 
الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة 
مدئية تكون عنصرا من عتاصر الجرعة 
المطلوب منها الفصل فا . ذاذا هى فى واقعة 
سرقة قد عولت فى ادانة المهم على شبادة 
الشهود بأنه هو الذى باع المسروق لمن ضيط 
عنده: فلا شريب علها فى ذلك ولو كانت 
قبمة المبيع تزيد على العشرة جنيهات . وذلك 
لآن سماعبا الشبود م يكن فى مقام اثنات 
تعاقد المبممع المشترى واءما كان خصوص 


جرازه ولو زادت قيمة 


واقعة مادية حت جائز أثياتها بالبينة والقرائن 
وغير ذلك من طرق الاثشات الختلفة وهى 
بجحرد اتصال الهم بالآشياء المسروقة قبل 
انتقالحا من يده إلى يد من ضبطت عندهبغخض 
النظر عن حقيقة سند هذا الاتتقال الذى لم 
يكن يدور حوله الاثات لآنه مبما كان 
لايؤثر فى الدعوى. 


الصا 

و حيث أن الطاعن بنعى بأوجه الطعن على 
الممكة انها اخطأت إذ سمعت الشبود وعولت 
على شهادتهم فى ادانته مع أن قبمة الجاموسة 
المسروقة المقرل بشرائها من الطاعن تزيد على 
الف قرش عا بمتنع معه الاثيات بالييئة وفقا 
للمادة هو؟ من القانون المدلى وللمادة ؟ة هن 
قانون تحقيق الجتايات وخصوصا فان احمد السيد 
الذى ضظت الجامرسة المسروقة عنده ليس 
مجنيا عليه فى السرقة حى كان يقبل منه دليل غير 
كتالى على الملكية ولما كان أساس الاتهام هو 
عرلا التعاقد الذى تم بين الطاعن وأحمدالسيد 
المذكور على شراء هذا الاخير الجاموسة بلغ 
١‏ جنها قلا يحوز اثباته إلا بالطرق القررة 
في القانون المدنى لا سما وأن أحمد السيد هذا 
اعتير شاهدا على عضول التعاقد شم أدعى عحق 
مدلى و يدم للمحاكة مع الطاعن . 

ه وحيث أن انحا وهى تفصل فى الدعاوى 
الجنائية لا تتقيد بقواعد الائيات الواردة فى 
القانون المدتى إلا إذا كان قضاها في الواقعة 
الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة 
مدنية تكون عنصرا من عناصرالجريمة المطلوب 
منها الفصل فيا . فاذا هى فى وأقعة سرقة قد 
عولت في ادانة المتهم على شبادة الشبود بأنه هر 


1 العدد الثأمن 


السئة الحادية والعشرون 


الذى باع الاشيا. المسروقة لمن ضبطت عنده 
فلاتثريب علها فى ذلك ولوكانتقيمةاأسروقات 
الميبعة تزيد على العشرة الجنيهات وذلك لآن 
سماع الشوود لم كنق مقام اثيات عقّد البيع 
من أل1تهم واما كان فى حقيقته عن واقعة مادية 
حت جائز اثياتها بالبينة والقرائن وغير ذلك 
من طرق الائبات الختافة وهى مجرد اتصالالمتهم 
بالآشياء المسروقة قبل انتمالهها من يده إلى بد 
من ضبطت عنده بغض النظر عن طريفة هذا 
الانتقال لآن هذه الطريقة مبما اختلفت لاتأ ثير 
لما فى الدعوى ولذلك فبى لم تكن مدار 
الاثيات . 

و وحمث أن الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن وآخرين لاتهادهم فسرقة مواشوالحم 
الابتدانى المؤيد لأسبابه بالك المطعو فيه أدان 
الطاعن ومن معه وذكر فيا ذكره عن ذلك 
ه أن الثابت من مجموع التحقيقات انه فى ليلة 
يناير سنة 19 بعزبة شهاته مركز دكرنس 
سرقت للسيد شحاته وآخر بقرة وثلاث 
جاموسات وضبطت لذلك واقعة ولم يتوصل 
التحقيق إلىمعرفة مرتكبيا ؛ و بتار ة مسبتمير 
سئة 94# أثدت الصاغ جلال عيد الرازق 
اقندى مساعد السكدار فى محضره أنه علم أن 
المتهم الثانى ( الطاعن ) باع احدى الجاموسات 
المسروقة إلى الشيخ أحمد السيد سعيد المدعى 


المدنى من مركز كفر صقر وأن هذا امهم من 
المعلومين لرجال البوليس بأنه من الأاشقياء 


مرتكى سرقات الموائى فاتصل الضابط بالشيخ 
أحمد وسأله فاعترف له بأئه اشترى من المهمين 
الآول والثانى جاموسة من سبعة شهور بمبلغ 
٠‏ قرشا منه يحل بقر بطريق المقايضة قدر 
تمنه بمبلغ .مه قرشا والباق دفعه نقدا وأن 
الع حصل له بمحضر من كلى من خايل 


جبلتتلحح سس ا ا ا _ ل سس 


أبراهم سالم وسالم جمعه وحسن الشرقاوى 
وعرض عليه الجاموءة المشتراة وبعرضها على 
الى عليه السيد شحاته حجازى استعرف علها 
وقد ستل شبود المش ترى فأيدوا أقواله ‏ ثم 
أن المتهمين الأول والثانى لدى -واها عما نسب 
الهما ادذكر! - الجاءوسة نشخ م أحد اليد 
وانكانا لم ينكر! معرقتهما 0 حا أقوال 
شهوده بأنهم من خدمه  »‏ ثم عرض إلىدفاع 
الطاعن فقال , إن حا المنهم الثانى دفع تلك 
الدعوى بد فعين أوهما عدم قول تلك الدعوى 
من المدعى المدى لآنه ليس مجدا عليه فى جربمة 
السرفة والتاتى عدم جواز الاثيات بالبينة لآنه 
توعد ال لو اق ابيع الذى قال المدعى 
المدنى بصدوره اليه من الثاى مع أن قمة 
تلك الماشية باقرار 0 ى المدنى تتجاوز نصاب 
البيئة فأما عن الدفع الآول فن المقرر قانونا أن 
لكل مضرور من الجرية أن يدخل ف الدعوى 
القائمة بصددها مدعا بحق مدق ول يقصر 
القانونهذا الحق علىامنى عليه بالذات .. الخ 
أما عن الدفع الثابى فانه فضلا عن أن المبلغ 
المطالب به لايتجاوز تصاب اليتنة فانه من 
المقرر قانونا جواز الاثيات فى المواد الجنائية 
بكافة الطرق القانونيةدون تقيدبة واعدالاثبات 
المدنية ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع أيضا . 

ه وحيث انه يتضم ما تقدم انه لا وجه لما 
شيره الطاعن لآن المحمكة حين سمعت الشبود 
عليه لم تكن تثبت عقد بسع أورعرة وانما 
كانت تتحرى حقيقة وجود ااسروقات نحت 
يده قبل أن توجد عند من ضبطت لديه . 

٠‏ وحيث انه لذلك يكون الطعن متعينا 
رقضة موضوعا . 

١‏ طعن اسماعيل رزق على ند النبابة وآخر مدع يحقأ 
مدنى .رقم 163 سنة ١و‏ اق ) 


4514 العدد إثامن 
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كر 0 3 
4ه 1-1 هع 
ع8 5 لظا 0 


تن 
؟ ينابر سئة 1141 
دايع . حقوق البائع فى العقار المبيح ٠.‏ اتمافا 
إلى الأشترى . دعوى بشأن هذا العقار بعد بعه ٠ه‏ يجب 


توجببها إلى المشترى . 
لايثل الشترى . الم الصادر فى هذه الدعوى . لايكون 
حدة عل المشترى ولو كان عاما بالخصوءة ٠‏ 

٠‏ التنازل عنه ٠‏ 1 تخلاص الحكة له 


»و ارتقاق 
سلطة محكة الموضوع فى ذلك 


م ل قوة الشى* المحكوم فيه . وجوب احترامها . 


مثال . قسمة. حق ارتفاق . 


الميادىء الها نونية 


١‏ إن البائع إذ كانت كل حقوقه فى 
العقار المبيع تنتقل حكم البيع إلى المشترى 
فانه لمكن أن مثل المشترى فى أى نزاع 
يحصل مع الغير بشأن العقار المبيع . وينى 
على ذلك أنكل دعوى ترفع بعد البيع بشأن 
هذا العقار بحب رجهبا إلى المشترى . فاذا 


التعاقد فلا سبيل للجدل فى ذلك لدى حكة 
النقض اتعلقه بأمر واقعى قدرته محكة 
الموضوع واستدلت عليه بما ايس فيه مخالفة 
لأحكام القانون . 

م اذا كان القسمان فد اتفقا بمقتطى 
عند القبنة عل آذ ورك كن عنيما ثلضة 
أمتار من حصته لي-كون بننهما فاصل عرضه 
ستة أمتار يكون كل منهما عله حق ارتفاق 
والتتزم صاحب الحصة البحرية ألا ينثى. 
دؤرة مناه بالق القبلة مز الناء الذى عدثه 
ثم باع جزءا مس حصته أقام فيه المشترى 
بناء على الصامت وفتح أوافذ ومطلات هه 
فرفع عايه البائم دعوى بالزامه بسد هذه 
الفتحات َك برفض لبه بناء على أالمشترى 
قد اكتسب بمقتضى عفد القسمة المسجل 

حق ارتفاق عل القطعة الآرض الجاورة له 
واللملرك لبائعه , ثم رفع المشترى «عوى على 


خوصم البائع فى دعوى متعلقة بالعقار المبيع | قسيم البائع له وزوجته الى تملكت حصته 


فلا يكون الحم الصادر فبها حجة على المشترى أ بعقد 
ولو كان عالما بالخصومة ما دام القانورن. 


لايوجب عليه التدخل فبها . 
+ - إذا كانت 


المحكة قد حصات فى 
منطق سليم ما أشارت اليه فى حكبا من 
أوراق الدعوى ومنتصرفات الخصوم المادية 
أن التتازل عن حق الارتفاق المقرر للأرض 
البيعة كان ملحوظا بين المتمإقدين وقت 


مسجل قبل تاريخ شرائه شووطك: 
تثييت ملكيته لمق الارتفاق عل الستة أمتار 
الفاصلة بين الحصتين مستندا إلى عقد العسمة 
وإلى الحم القاضى يرفض طلب البائع له يسد 
المطلات والفتحات فرفضت المحكة دعواه 
بناء على أن هذا الحق الذى تقررفى عقد 
القسمة قد انقضى بالنازل عنه قبل صدور 
البيع لهء وممقولة » أن! المذكور لابثبت 
له حق الارتفاق على الثلانة الامتارٍ الملإصقة 


- العدد الثأمن 


ملك لآنه ليس بحجة على زوجة 0 
لكونما ل تكر. طرفا فيه؛ فان تعرض 
المحكة على هذه الصوزة لهذه الحجية لم يكن 
له موجب » لآن زوجة القسي لم يكن بينها 
وبين البائع للمدعى أية علاقة قانونية فى هذا 
الشنأن» ولانها لاتدعى حقا عل الثلائة الامتار 
الى كانت مملوكة للبائع وترتب علها للمشترى 
حق الارتفاق بالحم المذكور وإذن فقد كان 
الواجب ألا .هدر هذا ال-5 وأن يحترم من 
جبة ما قضى به من تريب حق الارتفاق على 
الثلاثة الأمتار المجاورة للك المشترى . 


ا مار 


و حيث ان أوجه الطعن الى تقدم بها 
الطاعن إلى الحكمة تتحصل فيما يأتى 

أولا ‏ تمس كالطاعن حجية ا حكم الصادر 
استئتافيا فى .+ من مابو سنة 9و١‏ من محكة 
مصر الابتدائية ضد المطعون ضدها لآن زوجبا 
عزيز فلنس كان بمثلها فى الخصوءة ولكن! 
قال أن الوكالة لا تكون إلا بالكتابة فخالفت 
بذلك قواعدالوكالة الى يصح أن تكون ضمنية 
ويجوز إئياتها بالقرائن وقال فى بيان هذا الوجه 
إن للغير أن ينبت أن البائع ف الدعوى كانمثل 
المشترى منه وأنذلك المشترى[نما كانيستتروراء 
بائعه فى الدعوى وهو قى الواقع يديرها معه 
وقال عن عزيز فلتس إن اعلانه فى الخصومة 
الصادر فيها الحنكم آنف الذ كر كان فى مواجبة 
زوجه المطعون ضدها وانه سار فى الدعوى 
في جميع خطواتها بغير أن يقول كلمة عن بيعه 
اللارض ازوجته ولما اتتقلت المحكمة للمعاينة 
حضر هو بنفسه بالمتزل يدافع ويبدى ما يريد 
من ملاحظات . 


السدة المادية والعشرون 


#انا لم يرد بطع الطيون. 6 
مامسك به الطاعن من أوجه دفاع حاسم ة في 
التزاع وهى )١(‏ قال عنعقد التتازلعن حقوق 
الارتفاق المحرر بين عزيز فلنس وجيره حنا فى 
هر من نوفير سنة ١478‏ والثابت التاريخ فى 
١‏ من | كدو بر سنة ه98١‏ إنه ليس بحجةعليه 
لكونه غير مسجل (؟) أن السدة أمنا أقرت 
الارتفاقات إذ قاضت الطاعن لازالة دورات 
المياه القيلية تفاذاً لما ورد بعد القسمة (م) أن 
لاحق للسيدة أمليا ولا صفةلا فى إنكار 
الارتفاقات التى للطاعن بعد أنحم مها فى مواجبة 
البائع يمقتضى عقد البيع كا أنها لا تعتبر خليفة 
لعزيز فلتس ولالجيره حنا فى العقد انحرر بينهما 
عن حق الارتفاق فى سنة ١9#‏ فليس لها 
الاحتجاج به ويقول الطاعن إن الحم المطعون 
ام رده على هذه الاوجه الجرهرية الى 

تقدم مها للسحكئة قد جاء مشوبا بقصور لعييه 

.انا . ب. خالف الحم قانون التسجيل فجعل 
التنازل عن حق الارتفاق بين جيره حنا وعزيز 
فلنس حجة على الطاعن مع أنه غير سجل ولا 
ثابت التاريخ قبل القانون أو قبل عقد الطاعن 
وجعل ماقاله مر عل الطاعن بالعقد مزبلا 
للارتفاق فى حقه مع. .أن قانون التسجيل جعل 
العبرة بالتسجيل وحده دون العلم أو وسو اللية 

رابعا ‏ خالف الك القانون فى التدليل 
على عل الطاعى يتنازل جيره -نا عن الارتفاق 
للا"سباب الآنية (1) مسخ ماورد فى عقد شراء 
الطاعن بأن قال إن الحد القبلى ملك عزيز فلتس 
مع أن ماورد به هو أن هذا الحد ينتبى لياق 
القطعة والقطعة رقم 9١‏ ملك عزيز فلتس 
)2( جعل العم عجاورة عزيز فلنس علبابالتنازل 

عن الارتفاق دون أن بين الارتباط بين 

المقدمة والنفيجة ( ؟ ) استشبد. بالعقد الصادر 
من ججدرة ة حنا إلى “عبد الله صالح وهو لا يصاح 
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حجة على الطاعن (4) استشبد بأن فلس بى | بأن طلب الازالة تعس :لوجود خمصسة أمتار 
<ائطا ملاصقا لمنزل الطاعن بارتفاع مترين مع | فضاء بين الملكين فالتعسف لايكون سندا لرفض 
انبا لاتدل عقلا ولا تؤدى قانونا إلى العلم أو | الدعوى المبنية على عمد يطلب الطاعن نفاذه كما 
التنازل عن الارتفاق (ه) قال ان الطاعن بى , لا بصلح سببا لرفض حق الارتفاق على الآفل 
على الصامت ولم يفتتح المطلات إلا بعد الحم | فى الذسة الآمتار الياقبة بطول الحد بلا بناء إذ 
له ضد عزيز فلنس وهذا لايزيل ارتفاقا فا كان | هذاالرفض بمكن المطعونضدهاف التع رض للطاعن 
قبها بناء على رفض الدعوى يأسرها . 

سابعا ‏ خالف الحم القانون إذ تقبلمن 
السيدة امليا ادعاءها بأن الطاعن اشترىبغير حق 


| 
الطاعن يستطيع فت المطلات وعزيز جيرة ظ 
ينأزعانه فتريث حتى قضى له بالارتفاق ولذا 
فان الحكمة التى عاينت قضت بالارتفاق 
() قال ان عقد الطاعن لم يشر إلى عقد القسمة | ارتفاق مع أنه قضى له ضد البائع جيرة حا 
كسببالتملك مع أزالقسمة مظبرة للحقوليست | بدخول حق الارتفاق ضدن المبيع فلا صفة 
ناقلة له وف البيع ومفرزا وثرك الثلاثة الامتار | للست اميليأ ولا حق لها فى انكار ذلك لآن 
بنير ببع ما يجعل البيع حاصلا طبق القسمة ! جبرة لم يتعاقد نيابة عنها لتأول هى عقد البيع 
وارتفاقاتها وهو ما قضى به بين الطاعن وجيرة | بعد أن قضت الحكمة ضد البائع بأنالارتفاقات 
حنا إذقال الك الصادر فى النزاع بينبما إن | دخلت ضمن البيع كذلك لم تتعاقد السيدة اميليا 
البيع تتبعه حقوق الارتقاق الثابتة بعقد القسمة. | مع جيرة بعد عقد الطاعن لتدعى الشراء على 
خامسا ‏ خالف الحم القانون بمسخه | أساس إلغاء حقوق الارتفاق أو لكون لها حق 
عقد القسمة فى قوله ان الآمتار الثلاثة الى لم المنازعة فى.مدلول عقده بل هى اشترت ىوقت 
يبعبا جبرة للطاعن هى العقار المرتفق له مع | كان فيه الارتفاق ثايتا . 
ان ذلك الجرء هو المرتفق عليه وأن 000 هذه هى أوجه الطعن التى تقددم با 
الطاعن هو المرتفق-له وفى قوله ان الثلانة ! الطاعن بصفتيه. 
الآمتار باعبا جبره حنا إلى عزيز فلتس فأزال |. 
بذلك الارتفاق للآن هذا البيع فصل بين الطاعن عن الريم انول 
والست امليا مع أن هذا التصدرف لا يزيل حقا ه وحيث اله عن الوجه الاول الخاص 
مقررأ للغير 5! مسخ عقد القسمة فى قوله أن | يتمثيل عزيز فلنس ازوجته السيدة اميليا شنودة 
الارتفاق مقرر عل ثلاثة أمتار يتركها عزيز | المشترية منه فى الدعوى الى رفعبا عليه الطاعن 
فلنس وأن البناء واقع على بعد خمسة أمتار من | فان ما تيجب ملاحظته أولا هو أن بائع العقار 
الطاعن فلا خالفة لعقد القسمة مع أن الثلاثة | وقد انتقلت تح البيع جقوقه في العقار المبيع 
الامتار امحملة بالارتفاق قبل غيرها هى المكملة إلى المشترى أصبح لا مثل المشترى فى التزاع 
للستة الآمتار والتالية للثلاثة التى كانت ملكا | الذى حصل مع الغير بشأن هذا العقار وينينى 
لجيرة حنا . 000 على ذلك أن كل دعوى ترفع بعد البيع بشأن 
"سادسا خالف الحكم القانون إذ قضى ] هذا العقار يجب توجيهها إلى المشترى فاذا 


كم 

خوصم البائع بعد البيع فى دعرى متعلقة بالعقار 
المبيع فاته لا يكون بذلك عثلا لمن اشترى منه 
ومن ثم لايكون الحكم الصادر فى الدعوى عجة 
على المشترى حتى لوفر ض أنه كان عالم بالخصومة 
لآن يحرد علمه بها لا يوجب عليه قانونا التدخل 
قيها. وبا أن عزيز فلس وقت أن خاصمه 
تحيب يوسف الطاعن أمام كمة الآزبكية 
الجزئية فى العضية رقم «#.؟ سنة 19 كانت 
ملكيته للاأرض قد زالت ببيعها إلى زوجته بعقد 
مسجل فى .+ م1 مايو سنة هم#ة؟ فان 
الى الصادر عليه نهائيا فى . #منمايوسنة/ا؟١‏ 
لا يعتير حجة على زوجته المذ كورة . 


عن بالى ارم الطمى 


د وحيث ان النزاع بين طرف الخصومة 
ينقسم الى قسمين أول! خاص بالفضاء البالغ 
عرضه ستة أمتار المتفق على تركة بعقد القسمة 
المحرر بين الشر يكين عزيز فلنس وجبرة حنا 
ليكون عليه حق ارتفاق للبتقاسممن وما القسمين 
خاص بتصف هذا الفضا. أى الثلاثة الآمتار 
المتفق على تركبا من أرض جيرة حنا 

القسم الآول ‏ حيثك ان الحم الابتدالى 
المؤيد لاسبابه بالحم المطعون فيه قال عن حق 
الارتفاق المقرر يموجب عفد القسمة أن هذا 
المق قد انقضى قبل صدور الببع من جيرة ا 
الى الطاعن ودلل على ذلككا يأنى  :‏ 

أولا ‏ الاتفاق النحرر بين عزير فلس 
وجبرة حنا فى ١6‏ من نوفيرسنة ٠١08‏ والثابت 
التاريخ فى غ من أ كتوبر سنة ه147 يانقضاء 
حق الارتفاق المقرر على السمة الامتار عرضا 
من أرض الطرفين بمقتضى عقد القسمة- . 

ثانيا ‏ ان عقدالبيع الصادر منجيرة حناالى 
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ملكية البائع الى عقد القسمة الذى تحرو بينه 
وبين شريكه عزيز فلتس.ورتب حق الارتفاق 
على الستة اللأمتار بين أرضهما بل جاء مقصوراً 
على ذكر عقد البيع الآصل الصادر من البنك 
العقارى الشرق للشريكين لشرائهما الأارض 
شائعة يينبما بالرغم من كون الطاعن استخرج 
قبل شرائه شهادة من قل الرهونات باسم ياعه 
فظبر له أنهناك حق ارتفاقمقررا بعقد القسمة 
المسجل فى سنة ٠.‏ ؟و١‏ 

ثالنا ‏ بى الطاعن منزله على آخر حده 
القيل الملاصق للفضاء المتفق على تركه رن 
الجانبين كل .أثيت ذلك عضر الانتقال ( المشار 
اله فى وقائع هذا الحم ) ولما أراد الطاعن أن 
تحدث متوراً بمبانيه فى الجبة القبلية ارد بالبناء 
الى الوراء لترك المسافة القانونية 

رابعا ‏ ان جيرة حنا لم يبع قطعة الأرض 
الى الطاعن الى آخر حد ملك القبلى بل احتفظ 
لنفسه بالجزء القبلى الذى كان رتب عليه حق 
الارتفاق بموجب عقد القسمة . وقد أضاف 
الحم الاستئتا الى ذلك للادلال علىعل الطاعن 
بهذا التنازل ماكان من اقامة جمدار على حد 
أرضه ملاصق 1! اشتراه بارتفاع مثرين قبل 
عصوك القراء 

هذه هى الاعتبارات التىاقتتعت منها محكمة 
الموضوع بأمر ين » أولمما ان البائع للطاعن قد ' 
تنازل عن حق الارتفاق المقرر بعقد القسمسة 
قبل أن يبع الأرض اليسهء ثانييما أن الطاعن 
اشترى أرضه بعد حصول هذا التتازل وتنفيذه 
فعلا وبعد أن عم به 

« وحيث أن التتازل عن حق الارتفاق 
المقرر بعقد القسمة قد اقتنعت به الحكة من 
الاتفاق الأنف الذكر المحرر بين عزيز فلآس 
وجيرة حنا أما شراء الطاعن بصفتيه أرضه بغهد 
حق الارتفاق المقرر بمقتضى عقبد القسمة فند 
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استمدته المحكة من عقد شرائه ذانه ومن 
الاعتبارات الآاخرى للتى أشار الها الحم وهى 
فى بجموعبا تؤدى الى مااقتنعت به الحكة من أن 
التنازل عنحق الارتفاق كا نملحدوظا بي نالطاعن 
وبائّعه حين التعاقد وإذ كان هذا الاستخلااصض 
سواء كان حاصلا من أوراق الدعوى التىأشار 
اليها الحم أم من أفمال الخصوم المادية سائنا 
ولا غبار عليه قلا سيل للجدل فيه لدى محكمة 
انقض ولا للبحث فما أثاره الطاعن مرن 
الاعتراضات بشأنه فى أوجه الطعن لتعلق ذلك 
كله بما دللت به محكمة الموضوع على وجبةنظرها 
تدليلا لاعخالفة فيه لا<كام القانون 

ه وحيث انه ل يكن في الحكم المطعون فيه 


تحيب يوسف بصفتيه لم يشتر أرضه مقارنة حمق 
الارتفاق على التة الآمتار حسب عقد القسمة 
الحاصل بين عزيز فلتس وجبرة حنا فليس له 
أن حت بعدم قسجيل عةدخاص بتصر ف عزيز 
فلتن إلى زوجته في الثلاثة الامتار من مل الى 
كانت أصلا من الستة اللامتار المذكورة ولا أن 
يخوض في هذا ا موضوع 

: القسم الثانى ‏ حيث انه عن هذا القسم 
وهو الخاص بالثلاثة الآمتار عرضا الملاصقة 
ملك الطاعن بصفتته من الجبة القبلية والمماوكة 
أصلا لجبرة حنا الذى إعتبر مالكا لها فى مراحل 
النزاع لعدم تسجيل العقد الصادر منه يبيعبا الى 
عزيز فلنس فقفد تمسك الطاعن أدى محكاة 
المورضوع بحق الارتفاق المقرر له عليها بالحكم 
الصادر ضد جيرة حنا من محكمة الازبكة بتاريخ 
سوب من ينابر سنة م9 و وائؤيد استئنافيا فى 
و من ينابر سنة .191 (محكمة مصر الابتدائة 
رقم برغ سنة .م4 1.) فردت الحكمة على ذلك 
با مورداه أن هذا الحم ليس ءجة قبل المطعون 


ضدها لانهالم تكن طرفا فيه وأنالم تقم له 
المحكمة وزنا : 

ه وحيث أن محكمة الموضوع بعد أنتينت 
أن حق الارتفاق اأوٌ- س على عقد الفسمة قد 
١نقضى‏ قبل أن يشترى الطاعن أرضه من جيره 
حنا كان عليها أن تبحث فى طلباته المبنية على 
الحالة التى قررتها الأحكام الصادرة فى الخصومة 
الى نشبت بين جبرة حتا والصاعن لتقضى فبا 
على هذا.الاعتبار . أما ماقالته المحدكمة من أن 
الحم 'لصادر للطاعن ضدجيرة حا نبائيا فى و١‏ 
من يناير سنة ١47.‏ ليس بحجة قبل المطعون 
ضدها فانه لم يكن بمة حاجة لآن تعرضالحكمة 
لهذه الحجية إذ المطعون ضدها لم يكن بينها وبين 
جيرة أية علاقة قانونية فى هذا الشأن وهى 
لاتدعى حا ماعلى التلاثة الأآمتارالمماوكة أصلا 
لجبرة حنا والتى ترتب عليها لنجيب يوسفحق 
ارتفاق يمقتضى الحم المذكور وءتى تين ذلك 
تكون محكمة الموضوع قد أخطأت فى تطبيق 
المادة جب منالقانون المدنى باعتبارها المطعءون 
ضدها من الغير الذين بحق هم الفسك بعدم 
حجية الحم الصادر فى نزاع عمس مأيدعو نه من 
حقوق فما قصل فه وهو ماانبى عليه أصدار 
حكم مثبت حقأ لاجيب يوسف وهذا الحق 
لاتنازع فيه المطعون ضدها وإذن فلا يوجد 
مايحول دون نفاذ مقعوله واستخللاص النتايج 
القانونة المرتية عليه 

و وحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحكم 
ا أطعون فيه نقضا جزئيا فما كان من رفضه حق 
الارتفاق الذى يطالببه الطاعن باءتباره متصيا 
على الثلاثة. الامتار الجساورة الك مباشرة مع 
رفض الطءن فما عدا ذلك 

و وحيث أن القضية صالحة للحكؤ.موضوع 
ما رأت الحكمة نقضه نقضاً جزئيا 

. ء وحيث ان الثلاثة الامتار.عرضا الباقية 
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من أرض جدرة حنا بعد ماباعه الى عبدأنته صالح 
ونحي ب يوسف ومساحتها سيعةوستونميرامريعا 
ونصف متر فقد قام بشأنها النزاع السابق ذكره 
وهوالوارد تفصيلا بوقائع هذا الحكم . وكانت 
خاعتهالقضاء للطاعنضد جبرةعنا بحق الارتفاق 
0 المذكورة وهومابتعين الآن القضاء 
له به تعديلا للحكم. المستأنف “ 
« وحيث ان المحكمة ترى جعل المصاريف 
على طرف الخصومة بالطريقة المبينة بنص. الحكم 
( طن نبجب يوسف ‏ افندى بصفتيه وخضر عنه الاستاذ 
عمر عمر ضد المت آمليا ُتوده وحضر عتبا الاستاذ امد 
رشدى رقم مع سنة ١؛‏ ق رئاسة وعضوية ضرأ تأحماب 
العرة مد فبمى حسين بك وكيل الممكمة وعيد القتاح السيد 
بك وعل وحيد حجازى بك ود ذى على بك وعمدكامل 
مرمى بك مستشارين وحضور حضرة صاحب العزة حأيم 
رسوم بك رئيس الاب بالاستتتاف ) 
51 
؟ يتاير سنة 1944١‏ 
صورهة : ْ 0 


و اءتتاجها من وقائع"الدعوى ٠‏ عدم دقع ؟من 


عدم وضع البد على المبيع . علاقة ااشترى بالبائع . تحصيل , 


واقعى . لاثأن محكمة النقض به . 
وب الاعار. صورية العقد 


يسا المشترى . البحث فيه . غير مجد . 


المادى. القانونية 


٠ لاتلازم نيما‎ ٠. 


الدعو ى قد استنتجفق منطق سلم صو ري ةالعقد 
المتتازع عليه منعام دفع ثمن للمبيغ فالعقد 
وعدم وضع يد المشيرى عيل العين , وصلة 
0 بالمشيرى فذلك لايقيل الطعن بناء عليه 
بفبم الواقع فى الدعوى . 

00000 ١ 
حالة يمكنه من دقع امن وأن يكون شراؤه‎ 
عقار؟ " من غيره صوريا ولاتلازم بين حألة‎ 


العدد:الثامن”- السنه الحادية !و العشرون 


الاعساروصوريةالعقد . فاذا اقتنعتالمحكمة 
بأنتصر فأماكانصور يافليسهنتالتعايستوجب 
منبا أن تعرض بالبحث للمستندات المقدمة 
من المشترى اثبانا ليشره ومقدرته على دفم 
الثمن فان هذا لا يقدم ولا يؤخر. 
56 0 
بج رف أن أوجه الطمن أترجع الى 
الاسباب الآنية .- 

أولا ‏ الخطأ فى تطبيق القانون ويقول 
الطاى فى هذا الوجه ان الحم المطعون فيه 
قد فهم خطأ من الحم السابق صدوره من 
مكة “النقض فى هذه الدعوى ارن صورية 
الذى يتمسدك به الطاعن تنصب على 
صورية الثمن لاالصورية المطاقة الى تعدمالعقد 


عقّد [١‏ 
5 نغا 


9 من أساسه 5 


00 وحديث ث أنه بالاطلاع على الجسم المطمون 
فيه يتضم ان الحسكمةالاستتنافية بعد أناستعرضت 


أدلة الدعوى فاستتجت صورية العقد من عدم 


| دفع الثمن ومن عدم وضع يد الطاعن علىالعين 


المبيعة ومن علاقة البائع بالمشيرى »واذا كان 
هذا الامتنتاج سليما فلا سيل للمناقشة فيه لدى 


ل ا 
اذا كان الك وهو يستعرض أدلة , 0 


ثانيا ‏ ان الطاعن :تقدم »#ستندات قاطعة فى 
الدلالة على صحة البيع اليه تقد في مجموعبا 
مقدرته عل دفع لثمن وللكن الكو العمون 
فيه لم يقل عنبا أية كلمة وفى هذا ما يعيبه 
ويطله. 0< ف ٠‏ 
ْ لوعي أنه الاتلازم ع فين ., . حالة اليس 
وصورية العقد.عخل الطمن.إذ لا مانع من.أن 
يكون الطاعن فخالة تمكنه من ناقفخ الثمن ويبتاع 
مع ذلك صُتورَيا عقازا لديز قاذا ما “اقتنعت 


العدد الثامن _ السْنة'الحادية والعشرون الى 


احسكمة بأنالتصرف جاء موريافا كانت بحاجة | عقد البيع المتتازع فيه على فساد وضاء البائع 
لآن تعرض للمستندات اتى قدمها لآئبات اليساد | زكونه متقدما فى السن تحت تأثير أولاده 
والقدرة علدا امن وتيجت فنا لفطل 18 | امار لى النقد وا يكن فية دق محيفية 
00 ش واحدة ومصابا يأمراض مستعصية من شأم 
بان يم دون 2 ل إيها أن فضت إرانئه قصل ل الاقناد 
شهود الطاعن الدالة على صحة دفاعه ولكته 3 
رج علينا شبادة شبود المطمون ضده يدون | للتأثير عليه خصوصا إذاكان ذلك من 
مرجح وف هذا قصور يعيب الحك . أولاده المقيمين معه الذين صدر العقد لهم 
فانه لاسييل إلى الجدل فى ذلك لدى عكمة 
النقض لتعلقه بتقدير محكمة الموضدوع 
لوقائع الدعوى 
؟ ‏ لاجناح عل القاضى اذا هو فى 
تقديره مسألة من المسائل المطلوب منه الفصل 
فبها ‏ استند إلى مافهمه على حقيقته مر. 
أسباب حم صادر من جبة قضائية أخرى 
مادام قضاوه ليس فيه مايتعارض مع حجية 
ذلك الحم . فاذاكانت الحكة قد حصلت. 
من وقائع الدعوى وأدلتها أن رضاء البائع 
إنما جاء فاسداً وقالت فيما قالته عن ذلك أن 
كلبة والضعفء التى وردت فى أسباب القرار 
الصادر من الجلس الحسى بتوقيع الحجر 
0000 عليه للسفه لم يكن مقصوداً منها إلا الضعف * 
2 لعن 67 ”” | الذى يسوغ الحجر وهو العقلى لا الجسمانى 
م سس يائع . توقيع الحجر عليه السفه . تحصيل إ. | فا عليها فى ذلك من سبيل . 
كان فاسد الرضا من وقائع الاعرى وأداتها . الاستشباد 
على ذلك أيضا ببعض الفاظ قرار الحجر < لاسيل يه | بحل 
ا" ا حيث أن الطعن بن على هايأتى : 
الميادىء القانو نية : أولا - استتدتحكمة الاستتنافف قضائها 
ذف إذاكان الحم قد بى قضاءهببطلان | الى أن قرار انمجلس الحسى الصادر فى 0؟.فن 


وشت ان تتدر 2531 اللمرسوصة 
وثر جيح بعضها على البعض الجر من سلطة 
قاضى الموضوع المطلقة ولا معقب عليه فى ذلك 
من محكمة التقض وإذن يكون الحم المطعون 
نه ل ططنء بين وتق لنمادة: #بود المطفون: 
ضده فى تكوين عقيدته فى الدعوى ولم يعول 
على ماشبد به شهود الطاعن . 
ه وحيث أنه مما تقدم جميعه يتعين رفض 
الطعن موضوعا ٠.‏ 
( طمن وزق الله مقار ابراهيم وحضر حنه الاستاة 


زكى فايمون ضد غطامرفانوس جرحاوى و-ضرعنه الاستاذ 
وهيب دوس يك رقم مه ستة ٠١‏ ق الهيئة السآبقة ) 


6 


* ينابر سنة ١54١‏ 
رضا, 4 


ا اا اا ا ا 000 اءااااككش ل ا ااام 0ك 
و 
0 


يكم 


يولبو سنة ج1146 بتوقيع الحجر على مورث 
الطاعنين وأو أنه صريح بأن الم ان للسفهفانه 
لامكن تفسيره تفسيرا معةو للا متمشيا مع 
الأساب الواردة بالقرار إلا بأنه جا جاءعفوا وان 


الواقع هو ان اأورث كان ضعيف ألةوى 
العماية فى يونو نه ١.‏ وان عبار ةالضعف 


الظاهر على المطلوب الحجر عليهالواردة فوصدر 
القرار ل ضيف ايل ضعف 
القوى العقلية . 
التفسير من جانب جك الاسئكتاف فيه تعر ض 
لقرار المجلس لاحق لمكمة الاستئئاف فيه 
لخروجه عن ولايتها . 

"اتنا إستتدت عحكمة الاستئتاف الى ان 
المورث وقد كان ضعيف القوى العقلية. وقع 
تحت تأثير الطاعنين وان البيع الذى صدر منه 
ياطل لفساد الرضاء وأن الطاعنين عجزوأ عن 
استدانة المورث وسدادالتمن هذا التدليلالذى 
ذهيت اليه حكمة الاستتناف يرجع "الى تفسيرها 
الخاطى. لقرار امجلس الحسى وتأو يله كا بجع 
الى ارتكانها على الشوادة الطبية الى لم تقدم 
مها الخصوم إلا للتدليل على مرض الموت 
عار الطاءنون في صحتها قأخذتمال-كمة 
دون تحقيق أو بمحيص . 

وحيث أن (١‏ 
ببطلان المقد الصادر من المورث الى الطاعنين 
على فساد رضاء المورث بناء عل انه كان طاعنا 
فى السن راقماً تحت تأثير أولاده الطاءعنين 


المطعون فيه بتى تضاءه 


المقمين معه فى معيشة واحدة مصابا سعض 
الأمراض ااستعصية ومنبا تلينالمخالذى يضعف 
القوى العقلية ويجمعل المصاب به ضعيف الآرادة 
سول الاقياد للغير فتمكن أولاده فى ظروفه هذه 
من ١‏ كراهه عل إصدار العقد وقد استند١ا‏ 

فى الاقتناع يذلك الى الشبادتين الطببين المقدمتين 


0 
ظ 


العدد: الثامن ‏ السنة الحادية والعشرون 


فى الدعوى والى ما أثارت اليه 52 قر َ 
الحجر الموقع على المورث عن الضعف الذى 
لاحظ عله المجلس وإلى ما استخلصته الحكمة 
من متناقشةالمجلس الحسى المورث المدونة محضر 
جلسة قضية الحجر من ان المورث تصرف 
للطاعنين فى اللارض يغير ثمن مدقو ع. 
ما تقدم ان الحنكم 
المطعون فيه أستمد عدم توافر صحة الرضاءلدى 
المورث وان الطاعنين حصلوا منه على العقد 
يطريق الآ كراه الآدنى من أدلة وقرائن تنتج 
ما اقتتعت به اله.كمة ا كل ما استندت اليه 
مستقى من أوراق الدعوى وظروف تحربر 
العقد مما كان مطروحا على ساط اابحث لدى 
الحكمة ومئ : تبين ذلك كان هذا التقدير من قبل 
حكمة الموضوع جاء مبنيا على أساس سليم هو 
القول الفصل الذى لاسيل لاجدلق» لدع عكية 
النقض . أمامايعترض به الطاءون من أن المحمكمة 
أولت قرار انجلس الحسى تأويلا لا<ق لها 
فنه وانها بنت قضًا .ها فى الدعوى عا لهذ االتأويل 
قار ن الواقع هو ان محكمة الاستئّاف رأت فى و 
أسباب القرار مايعزز وجمة نظرها إذ قالت ان 
الضعف الذى أشار اليه املس الحسى ليس إلا 
الضعف العهلى لا الجسمانى الذى لايسو غالحجر | 
وأضافت هذا العنصرالى الآدلةوالقرائنالاخرى 
التى كونت لدمما الاقتنا ع بفساد رضاء المورث 
أما القرار ذاته فلم يكن له أثر فعال فى الدعوى 
لآن الحجر لم يكن سبب البطلان كا تقدم وما 
كان هذا ليمنع احكمة من الرجوع الى أسباب 
قرار الحجر لتقتيس مثبا ماتراهصالكا فيالدءوى 
على اعتيار انه من مستنداتها إذ لاجناح على 
قاضى الموضوع أن هو في تمديره مسألة من 
المسائل المطلوب منه الفصل قيب استندالى مايفيمه 
فهما سليما من أسباب حكم. صادر من جبة 


ووححك أنه _ ًّ 


العدد الثامن ‏ السنة الخادية والعشرون 


4م 


قضائية أخرى مادام قضاؤه خاليا مما يتاف | الراىن 


مع الاحترام الواجب للشىء المقضى فيه . 
ووحيث انه لا تقدم يتّعين رفض الطعن 
موضوعا مع الزام الطاعنين بالمصاريف مما فى 
ذلك رسم الصورة الرسمية الثانية التى لم تقدم 
من الحكوالمطعون فيه . 
(طعرب الشيخ على <سن عمد شاهين وآخر ضد الست 
فاطمة عمد على الشوريحىرقم 1١‏ سنة ٠١‏ ق بالحيئة السابقة ) 


لأسن 
7 ينأير سنة ١944١‏ 

١‏ ل نقض وايرام . بائعون متضاد:ون ٠‏ تقصيرم فى 
سداد دين انك حتى نزعت ملكية المبيع . الطعن من 
احدم فى المك المادر بسااتيم من هذا التقصير . -صوله 
فى الميعاد القانونى . طعن من يعضيم لعد الميعاد . قبوله ٠‏ 

؟ ل ضمان . مدعى الضمان . طلب اللمكم اصليا على 
من ادخلهم ضمانا بالملغ المطلوب منه . لا .جوز طلب الحكم 
علييمع يما يحكم به عليه ٠‏ حعقه فى ذلك . 
المنادىء القانونة 

١‏ -مى كان الخلاف على منتقع عليهم 
المسئولية أ الإائعون المتضامنون لتقصيرم 


ومن حيث ان المطعون ضده الاو ل دقع 
لعدم قيول «ذا الطعن شكلا لتمديمه عن لعض 
الطاعنين بعد الميعاد ولآانهم قبلوا تنفيد الحم . 

ه وحيث ان الثابت من الارراق أنأساس 
المسئولية في الدعوى قاثم على ماإذا كان البائعون 
المتضامنون (الطاعنون ) هم الذين قصروا فى 
سداد دين البنك بعد أن استوفوا اأثمن حتى 
زعت ملكية العقار بفعليم قتلزمهم إذن تعة 
هذا التقصير أم ان المشترينوثم المعطعون ضصدم 
م الذن قصروا فى دفعم الدين فتقع دليهم 
مسئولية هذا التقصير ولما كان الحم المطعون 
فيه قد نص على أن المقصرين هم البائعون. وبما 
أن رفع الطعن فى المبعاد من أحدهموهممتضامنون 
يحعل طعن الباقين منهم المرقوع بعد ايعاد 
مقبولا فيكون هذا الدفع غير عله . 

هد وهن حيث أن الطعن رفع صحيحا فى 
الميعاد عن ححْ قابل له فيكون مقبولا شكلا ٠‏ 

٠‏ وحيث ان أوجه الطعن ترجع إلى سيين 
أحدهها وهو الثاتى مفاده أن الحكم المطعون 


حتى نزعت ملكية العقار بفعايم منالمشترى | في . آخطأ فى تطبيق القانون فى موضعين 
أم المشترون لتقصيرم فى دقع الدين المذكور | أولمما ‏ أن الحكم اذ كور قضى بعدم قبول 


وكان الحكم قد نص على أن التقصير كان من 
جانب البائعين فان رفع الطعن فى الميعاد من 
أحد هؤلاء يجعل طعن الباقين منهم المرفوع 
بعد المعاد مقبولا . 

؟ - ليس لمدعى الضمان أن يطلب من 
المحكمة الاستثنافية الحم أصليا على من 
أدخلبم فى الدعوى ضمانا له بالمبلغ المطاوب 
منه بل له فقط أن يطلب الحم عليهم بما يحم 


دعرى الضمان لعدم توافر الصقة القانونية قها 
لانه ليس للطاعنين طلب الحنكم مبياشرة على 
المطعون ضدهم عدا الآول والثاتى مع اعتباره 
ضمانا لحم . ثانيهمأ ان الحمكم قد أخطأفى 
إلزام الطاعنين بالفوائد للمطعون ضدهما الآول 
والثانى عر تاريخ نزع ملكة الآطيان 
البيمة لآن الاطان التروعة ملكتا بشت 


// 


العدد الثأامن # 


ألسنة الحاديةو العشرون 


بعدم قبول دعوى الضمان الموجبة أصليا من 
الطاعنين إلى المطعون ضدهم عدا الآول والثانى 
م تخطىء فى فهم القانون لآنه ليس لمدعى الضمان 
أن يطلب من المحكمة الاستتنافية الحكم أصليا 
على ضمانه بالمبلغ المطلوب الحكر عليه بل له أن 
يطلب الحكم له بما عسأه أن يمحكم به عليه هو . 

« وحيث ان الحكم المطءون فيه عند قضائه 
للمطعون ضدهما الأول والثانى بالفوائد من 
اريخ حكم نزع الملكية قد قال بيحق فى هذا 
الصدد ما يأنى « وحيث ان الحكم يالفواد من 
تاريخ مرسى المزاد فى محله إذ بقاء المستأتف 
ضدهما ( أى المطعون ضدهما الأول والناتى ) 
بعد حكم مرسى المزاد فى الاطيان التى ببعت 
بالمزاد اذا قرض هذا البقاء 0 يعتى المستأنفين 
( أى الطاعنين ) بل يعنى الرامى عليه المزاد 
الذى له وحده أن يطالب 0 ضدهم) 
عقابل وضع اليد من تاربخ مرمى مزاده ». 

« وحيث ان السهب الآخر وهو الآول فى: 
تقرر الطعن مرجعه بطلان ١‏ بطلا 
جوهريا . وذلك لاستناده الى وقائع تخالف 
النابت بالأوراق رسمياً . من ذلك أولا 
أن جمد مصطق المنيسى شريك المطعون ضدها 
الاول والثاتى دفع للطاءنين وللبنك العقارى 
جميع باق الثمن فيرئت بذلك ذمته وانتفت 
مستوليته » عل أن الثابت من الأوراق أن الباق 
عليه دو ماج . ثانيا 
غير مثل فى عقد وس مارس سنة ١494‏ المسجل 
فى ؟ا! من فبراير سنة هاا مع أن أحد 


الطاعنين وهو مد سرور النحاس .أفندى 80 


أن القاصر أحمدشر يف 


<ضر فى العقد عن نفسهو بصفته وصياعل القاصر 
ثالنا _ان اللاطيانا انروءة ملدكيتها ببعتقضائيا 
قبل بيعبها اداريا مع مخالفة ذلك لآوراق الحجز 


المقدمة 00 داو لماعم طلا الحكلحم 
على الضمان بما عسى أن يقضى به عليهم للمطعون 

ضدم مع عخالفة ذلك لعربضة دعوى النيان . 
خامسا ‏ إن الدين المنزوع من أجله الللكية هو 
٠4و‏ ج مع أن حقيةة الدين ١,١‏ جَ . سادسا- 
أن عقد البيع الصادر للاصر م بحرر وذلك 
رغا من وطام يد المطعون ضدهما الإولين 
وشريكهما ع نصيب القاصر ويد اقتسموه فهما 
بينهم . سابعا - ان الحم قد ألزم الطاعنين برد 
من ١ف‏ المازوعة ملكيتها كاملة مع أن نصيب 
*ت | المطعون ضدهما الأول والثانى فى الصفتحة هو 
ج؟ بز يستازل منه نصيب القاصر وهو ستة 
أفدنة فيكون نصييهما هو ؟ ٠١‏ بز 

ثم زاد الطاعنون أن الح المطعون فيه 
كان خلوا ن الأسياب بالنسية للوجبين السادس 
والسابع من الآوجه المقدمة 

ووحيث ان 2 الاءراض_ات السالاف 
ذكره؛ عدا ماهو متعلق متها بدعوى الضمان 
التى قضى الحم المطعون فيه بعدم قبولا لانمس 
مطلقا ماقضى به للمطعون ضدهما الأولوالثانى 
لان الحكم أثبت أن الطاعنين مغترفؤن يأتهمنا 
( أى المطعون ضدهما المذحكورين ) قد دفعا 
أ كبر من من نصيبهما فى العقار المذزوعة ملكيته 
وإذن فل يقع أى تقصير منهها يبحمل طلب رد 
القن المدفوع مع التعويض غير مقبول فيتعين 
رفض الطعن موذوعاقيل المطءون ض دا 
الأول والثاتى 

د وحيث أنه عن الاعيراض الخاص بعدم 
قبول دعوى الضمان لآن الطاعنينلم يطلبوا ذلك 
من الحكمة فقد اتضح لهذه الحكمة من 
الاطلاخ على صحيفة دعوى الضمان المغلنة من ٠‏ 
الطاعنين لمن عدا المطعون ضدهماالآول والثانى 
أن الطاعنين قد طلبوا أصليا الحم على من عدا. 
المطعون ضدهما الآول والثانى بطلباتٍ .هذين 


العدد الثأمن السنة الحادية يه والعشرؤن ' 


كام 


الاخيرتن واحتياطا القضاء على الضمان: عاعاء يدفع أيضا 35 تصيب هذا الشر ا تنصينء 


ان يحك به علنهم 


0 تقدم يكون قضاء ١‏ 
لفون فهفى الطلب الاح اط لى من دعرى 
الضمان جاأ. مينياً على و'قعة تخالف الثايت من 
صحيقة هذه الدءعوى ويكرن الحم المملعون قبه 
قد شابه عيب جوهرى يستازم تقضهنقضا جزئيا 


مع إحالة القضية الى الحكمة الاستثنافية للفصل | 


فى دعوى الضمان 
( طعن مد سرور خل ل التحاس افندى وآخرين م 
'الاستاة عزيز خاتى بك ضد الشيخ طله ابو النيل وآ. 
وحضّر عن الاول الاستاذ قريد زنانيرى رهم 6 سلةء اق 
بالطئة الدابقة ) 
أن 
1 يناير سنة 1954١‏ 

١‏ تقض وابرام 5 م ابتدائى ٠‏ تقديم صورة مله 

ل محكمة الوضوع ٠.‏ سلطلتيا قى فبم الاورلق . 
حدها . استخلاص واقءة من عقد اتفاق لاينتجبا العقد , 
نقض - مثال . 


أخ له فى دين الرهن حيث إصبح دين الرهن 
جمرعهفى ذمته يقوم بتسديده للم رتهن فىمدى سستة 
أشهبر فان تأخر يكون لدائته أن يرجم عله 
بالمبلغ والتعويضات وريع نصيبه هو وأخيه 
فى الآطبان المرهونة فل يقمالمشترى يتعهدانه 
المذكورة حتى حصل المرتهن على حم لبد 

ثم على حكم بنزع ملكية الشريك وأخيه من 
| أطيان لا فان حك الحكنة على هذا المشترى 
بدفع جميع الدين الذى كان مستحقا للمرتمنين 
م بتعويض ااشريك وأخيه على أساس عقد 
الاتفاق يكون خاطنًا مادام هذا الاتفاق 
صر حا فى أن تعود المشتر ى بدقع مبلغ الدين 
عن باع له الأرض إبما مرجع إلى عقد البيع 
الصادرمنه اليه ولايوجد فالاتفاق ماستفاد 


| منه أى تغيير فى العلاقة القانونية القائمة بينها 


عمقتضى هذا العقد بما كان يصح معه القول 


١-إن‏ تقديم صورة ة من الم الابتدانى بأن المشترى قد تنازل عن حق اليس المقرر 


عند الطعن بطريق النقض لايكون لازما إلا 
إذا كان الحم الاستتنافى بذاته ليس فيه من 
البيانات اللازمة له مايغى عن الرجوع الى 
الحم الاتداتى . . 

+ - إذا اشترى شخص قطعة من أطران 
مرهوتة واستبق من القن مقدار ماءخص هذه 
القطعة من دين الرهز. وتعبد فى عقد الشراء 
بدقعة ألى المرتهن وكان هذا المشترى فىذات 
الوقت مدينا لأحد الشركاء فى الاطيان 
المرهونة فتحاسبمعه واتفقا على أنالمشترى 


له بناء على عقد شرائه مما يمعل الحكم معيباً 
لابتنائه على ما مخالف الا تفاقالذى كانفهمه 
على حقيقته يقتضى من الحكة أن تعرض للا 
دفع به المشترى من أنه فى عدم قيامه بأداء 
الدين إنماا تعمل حقه1اةرر لدقانوناقى حيس 
باق اَن لما ظبر له بعد شرائه من أن بعض 
ما اشتراه عليه اختصاص لدائنين آخرين 
نزعوا ملكيته من تحت يده وأن تبحث صمة 
هذا الدفاع ومداه ومبلغ الوق التفناء 


مسئوليته . 


م 
المو - 
من حيث أن و كيل المطعون ضدهما دفع 


بعدم قبول الطعن شكلا لآن الطاعن لم يقدم 
دورة رسمية من الحم الاتدائى الذى تناوله 
الطعن مكتفيا بصورة عرفية قال انها طبق 
الآأدل. 

وطلب وكيل الطاعن رقض الدفع » لآن 
قانون انشاء حكمةالنتقض والابرام ل يلزم الطاعن 
بتقدم صورة ربيعية من الم الاتدانى ومع 
ذلك فانه قدم صورة منه طيق الأاصل لامتناع 
قلم الكتاب عن تسليمه صورة رسمة لآارتفا 
الدعوى مستحق عليبا رسوم مطاوية من المدعى 
عليهما فهما اللذان تسيبا فى عدم كيده 5 
الحصول علل الصورة الرسمية . هذا فضلا عن 
أن بالحم الاستئتافي الذى قدم مله صورتين 
رسميتين برانا مفصلا لما جرى أمام محكرة أول 
درجة ولا قضت به هذه المحكمة 

هومن حيث أن الك المطعون فيه لم بين 
قضاءه عللى الاسياب الى جاءت بالحم الاءتدالى 
حتى كان ذلك يقتضى تدم صورة رم#ية هن 
هذا الحم ليتسى مكمة النقض استعمال مالا 
من سلطة الرقابة القانوئة لآن ال1ك الابتدانتى 
يعتبر في هذه الهالة متممآً للحكم المطعون فيه 
بل جاء مؤسساً على أسباب أخرى مستقلة عن 
أسباب الحم الابتداتى فلاموجب طالب ةالطاعن 
بتقد م صورة رحمية منه» ومتى تقررذلكيكون 
الدفع عل غير أساس متعيناً رفضه 

ه ومن حيث أن الطعن رفع صحيحا فى 
مداده عن حم قأبل له وقداستو في تالاجراءات 
القانونية فبو مقبول شكلا ١‏ 

هومن ححيث أن ما اشتملت عليه أوجه 
الطعن أن الحكم المطعون فيه قدخالف المادة ١‏ "امن 
القانون المدنى وذلك لانه كان من حق الطاعن 
وفقالحذه المادة أن حيس باقى ثمن الاطيان 


العدد الثامن السنة الحادية والعشروئ 


التى اشتراها من إخوة المطعون ضدهما ولا 
يدفعها إلى الدائنين المرتهنين » إذ ظبر له بعد 
شرائه أن نصيب أحد البائعين ومقداره وف 
و4١‏ ط عله اختصاص لدائنين آخر بن نزعوا 
ملكيتها فى /؟ من فيراير سنة 941810 وبيعت 
ورسا مزادها عليهم . كما ظبر له ان الاطيان 
مرهونة مع أطيان أخرى للبنك العقارى وفاء 
أددين جسيم وقنراحة عكمة اول ورحة أن 
تصرفه حيس الثمن كان فى حدود مه ولكن 
الحكم المطعون فيه ذهب الى ان اتفاق ٠6‏ من 
مارس سنة م4 ١‏ يازمه بدفع جميع الدين المستحق 
الىالداةينالمرتهتين وعنعهمن حيس باق العن لان 
البائعين الى الطاعن لم يكونوا طرفا في عقد ه16 من 
مارس سنة مم4١‏ وان التزامة فى هذا الاتفاق 
كان لمصلحة المطعون ضدهما دون سواهماوقال 
انه كان للطاءعر.. ‏ حق الرجوع عل البائعين 
بالتضمينات عما يكونةد لحقه من الضرر » وكل 
ماجاء بالحم من هذا خطأ لآن تعبد الطاعن فى 
الاتفاق المذ كو ر بدفع مبلغ الرهن للدائنين 
المرتهنين أتما كانتقيجة (1) مديو نيته الشبخ جد 
ابراهم فى مبلغ90 ١‏ ج وتعبده بدفع هذا المبلغ 
عنه وعن أخبه الشيخ على الى الدائنين المرتبنين 
(؟) لشيراه ه ف و ,ره ط من باق اخوتهما 
وتعبده .دقع باق العن بعد خصم مادقعه للبائعين 
الى هؤلاء الدائنين المرتمتين ولايمكن أن يرتكز 
التعبد على خلاف ذلك . فاذا ظهرت بعد شيراء 
الطاعن أسياب انونية تسوم له بحق حيس 
باق القن فلا يمكن أن يحول الاتفاق.المتقدم 
دون ذلك لأته لم يرتب الترامات جديدة فما 
يتعلق بباق القن وكونالبائعين له لم يكونواطرفا 
فره لايحرم الطاعن من حقه القانوتق الاستمد 
من المادة زعم ولا معتى لمأ ذهبت اله امحكمة 
من إلزام الطاعرس بالوفاء للدائنين مع.تخويله 


العدت الثافن' 
مطالية البائعين 0 فى ذات الوقت إذ 
أن الطاعن فى غنى عن تعريض أمواله لسع 
مادام أن القانون ماحه هذه الماية ' مقتضى 
الاده لقف 00 
1 ووم خيك ان مثار الطعن 0 جنا 
الم المطعون * أله فى الفقرات_ الآنة : 

و وحيث أن امد سعيد قددفع الدعوى,» 
ه ين عدم دقعه مبلغ دين الرهن كان بسيب » 
دان إلأرض الى اشتراها من كامل وأمين » 

م ومصطاق وحامد إخوة المدعبين من ضمنء» 
٠‏ المشرة الاقدنة الرهونة امنيم جميعأ إلى ء» 

م الدائنين لمر نين المذ كورينظهر عليها رهن » 

«آخر للبنك العقارى » كما أنه قد نزع منبا » 
من تحت بده زاف و3اط 2 الدينء 

وآخر عبد باخوم وحبيب ميخائيل ولذلك» 
و فقد خجز تحت يده باقثمن الاهوف وم١‏ طء 
ذوقال انه لو كان دفع مبلغ ال بم ج المبين » 
«لعقد اثفاقى ١6‏ مارس سنة «م؟١‏ للدائنين » 
و المزتهنين ما كانت تتغير النتجة التىئ ترتبت» 
3 عب عدم دفعه » 

و واحف أن عمد اقاق 6ه عارسن من > 
ةْ معنو و الذى تعبد أحرد سعيد 'مقتضاه يدفع 3 
جميع الدين الى الدائينالمزتهنين ملم لهوكان » 
ذيجب عليه القيام بالسداد إلبما ي | الموعد 7 
5 المضزوب فيه ولوكان قام بذلك فعلا لما 


واتزتبةاعل تأغيره نزاع ملكية أحمد إبراهيم ٠»‏ 


«وعق إزاهم من ال 1و س م ط +0 فت .»: 
وفنا لان م الوح الح 
و«من علة إبراهي! بخرينة مذيرية قنا:قيكؤن 4 


وحسبّولا.قنلبما ن أولا ‏ عن. مبلغ الدين وما 


: إستيحد عليه هن فوائد جومصاريف ‏ ثانيا - », 


البئة الحادية والعشرزون * 


بيد 


0 السابق.ذ 1 وهو انه كان حل من 506 
د باق تمن الاطيان: التى اشتراها من [خوة ؛ 
, المدعمينفالذى تلاحظه المحكمة هو أنالبائعين » 
«لهلم يكونوا طرفا فى تعبد ه١‏ مارس سنةء 
,سبدو المغار اله والترائهفيه [تما كانء 
. لمصلحة على وأحمد دون سواهما كما أن , 
« الضرر النى ترتب على عدمْ القيام بالسدادء 
ه فى مسعاده قذ لحق بها دون غير هماو كان لهة 
الحق فى الرجوع على البائعين له بالتضمينات » 
و كما عزن المت من الضررمق جراء الصفقة » 

الى عث بينه وبيايم . .. » هذأ'ماجاء و فى الحكم ٠‏ 


0 ومن حيث ث أنه دين من الفقرات التقدمة 


٠‏ | أن الحم المطعون فيه قد أسس مسئولية 


الطاعن على اتفاق ١6‏ من مارس سنة #+؟٠‏ 


الممرم بينه وبين المطعون ضده الثانى واعتر 


هذا الاتفاق بذاته مازما له بايفاء كل دينالرهن 
إلى الدائتين المرتهنين بما.فى ذلك حصة اخوة 
المطعون ضدهما مع أن هذا الاتفاق ‏ على 
حسب عبارتهالسابق إيرادها بوقائع هذاالحم ‏ 

صريح فى أن تعهد الطاعنيدفع مبلغ الدين عن 
'مؤلاء الآخوة ما يرجع لعقود البيع الصادرة 
مهم منهم أليه . ولأ توجد فيه أية إشارة يستفاد مها 
أئ تغمير فى العلاقة القانونية العامة يبنه .وبينهم 
ما يْصج معه القول بأن الطاعن قد تنازك عن 
؛ حت الحبس المقرر له بناء على عقود شرائه وكل, 
أمافيه لا يعدو تجرد ترديد اللتعبد الذى التزم 
أنه الطاعن فى العقّود البساقة على .الاتفاق 
|المذ كور . ومتى تقرر ذلك ٠‏ .نكون مكمة 
١‏ الأستتات نا الست ا 
أمارس سنة موز مالا نتجد هذا الاستخلاص 
:الخاطىء قد جعلبا تغفل البحث فم عسك نه 


ن اتفاق: ]0 ١‏ من 


عضن تم ووش ما بلشهنا م نالضرى . أملتدفاعء |! الطاغى من .أن_عذم- قيآمه +الواظء.-.للدائنين 


١ 


/ 


العدد الثامن : الستة الحادية والعشروث 


ألمرتهنين سيه أنه استعمل حقه المقرر له قاتونا أ الحهكم لقصوره فى التسبيب فى المواضع 


فى حيس باق القن . ولو كانت المحكمة قد 
فهمت الاتفاق المذ كور على حقيقته لوجب 
عليها أن تعرض لهذا الدفاع وتحث صحته 
ومداءه ومبلغ تأثيره فى اثتفا. مستولية الطاعن 
فيه متعيئا نقضه من غير حاجة لحك باق 

( طمن الشيخ أحمد سعيد أحمد خليل وحضر م 
الامتاذ بوسف أحد الجندى ضد اليج عل ابراهيم عل 
واخر وحطر عنهما الا-تاذ عبد الرحمن البيلى رقم لاع اسلة 
اق بالطيئة السابقة ) 

1 
5 يناير سنة 1944١‏ 


تحفق ٠‏ طلب إحالة الدعوى الى التحقيق لاثات أمر 8 


ستخلاص ما مخالفه من وقائع الدعوى ومستنداتها . رفض 
ضمتى . 

المبدأ القانوتى 

اذاكانت المحكمة قد ذكرت ان جزءا 
من تن المبيع قد دفع وقت التعاقد الابتدائى 
وأن الباق قد خصص ,اتفاق طرفى العقّد 
لوفاء الديون التى على العين المبيعة واستدلت 
على ذلك با استةلصته من وقائع الدعوى 
والمستندات المقدمة فيبا والقرائن أل ببتتها 
فان ما ,أوردته من ذلك يفيد رفض الطلب 
المقدم اليبا بأحالة الدعوىالىالتحقيق لاثيات 
ماهو مخالف له . 
الملى 


« حبثانمرد أوجهالطعن الثلائتهو بطلان 


الانلة. 

أولها ‏ ان الحكم المطعون فيه لم يرد على 
طلب الطاعن الخاص بأحالة الدعوىالى التحقيق 
ليئت أن المطعون ضدهما الأول الثاتى لم يدفعا 
النمن بأ كله للبائع لبما( كامل جمعه ) يوم 
تحرير عقد البيع الابتدائى . 

ثانيها استناد الحكم المطعون فيه الى 
واقعة مأخوذة من ورقة لا وجود لبا وهى عقد 
البيع الاتدانى الذى استخاصت المحكمة 
الاستثنافية منه واقعة الدفعم بعد خصم قيمة 
الديود:_ وهذا العقد لم يقدم زرا مطلقا . 

التها ‏ إغفال الك المطعون فيه مناقشة 
ما قرره الطاعن أمام ال.كمة الاستئنافية من 
اعتراف المطعون ضدهما المذ كورين بأن هناك 
جزءا من المن محجوزا هت أيد.هما على ذمة 
الدائئين للبائع اليهما وقد تعلق حقه بهذا الجر 
هن يوم توقيعه الحجز فى يوم نت من أغسطس 
ممة 1390 ما كان يتعين معه على الأقل [يداع 
تلك المالغ لتوزيعها بين الداثنين عند التوزيع . 

«وحيث أن الحم المطعون فيه قد بين 
الاسباب الواقعية التى بنى علا براءة ذمة 
المشترين (وهما المطعون ضا.هما الآول والثاتى) 
من من العين المببعة من وقت تحرير عقد البيع 
الابتداتى تلك البراءة المقررة بالص.يغة الواردة 
بعقد البيع النهاتى وقند ماجاء ,الك المستأتف 
من عدم دقع جزء مر المن وقت تحرير 
العقد الابتدانى واستخلص فهمٍ هذا الواقم 
فى الدعوى من الم تندات المقدمة قيبا ومن 
الشواهد إللى تؤكد صحة نظره فأصيم بعد 
ذلك طلب الطاعن للتحقيق متروكا لتقدير قاضنى 
الموضوح وخصوصا ان الآسباب التى سردها 


العدد الثامن ‏ السئة الحادية والعشرون 


وأخذبافى قضانه لعدم وجود الغشى والتدليس 
وإذن يكون الحم المطءون فيه غير خاضع 
لرقابة هذه المحكمة فىهذا الصدد أمااستخلاص 
وأما واقمة احتواء هذا العقد الابتدالى على دفم 
المشتريين للغ .سلاج من أصل العن قد 
دلل الحم المطعون فيه على حقيةتها بما فيه 
الكفاية. ولذلك يكون السببان الأول والثانى 
من أوجه العن فى غير محليما . 

«دووحصث انه عن السيب الثالشفان الطاعن 
لم يقدم ما يدل على أنه رفع الى محكمة الموضوع 
الطلب الذى يعى عليبا عدم الفصل فيه على أنه 
لو فرض انه رفعه اليبا ولم تفصل قيه فلا يكون 
وجبا للطءن فى الحكم بطريق النتقض بل وجبا 
من وجوه الاللقاس . 
( طعن عبد العظيم ممد اليد أفندى و حضر عنه الاستاة 
عبر عر ضّد حسن حدئين أفتدى وآخرين وحضر ا عن 
الاول والداتى الامتاة بو فاحد الجندى رقم 1ه سنة.ؤق 
تالهيئة السابقة ) 

لض 
يثاير سئة 19541 

صلح ٠‏ ماهيت . ألحمد بد نطاق الراع الذى احم 
باله لح ٠‏ استخلاصض ٠‏ التتائم المبتخاة منه ٠‏ 
قاضى الموضرع فى ذلك( المادتان بوعموععممدنى ) 

المدأ القانوق 

فى موضوع معين بنزول كل هنهما عن بعض 
ما بدعيه قبل الآخر . وهذا العوّدوإن كان 
من الواجب عدم التوسع فى تأويله وقصر 
تفسيره على موضوح النزاع إلا أن ذاك 


عذى سططة 


الت جيم نمم سمهو جه سبي مسد م ع جا ا ل م د و بس ل ا ص ا بيس و ا ص ا ست 1 
3333338988 _ الى نالل 20001111111 


وام 


لا بمنع قاضى الموضوع من أن يستخلص 
من عبارات الاتفاق والظروف الى ثم فبا 
ويحدد نطاق النزاع الذى أراد الطرفان وضع 
حد له باتفاقهما على الصلم . وهو فى ذلك 
لا دقابة عليه مادامت عبارات الصاح 
وملابساته تحتمل ما استخلصه منبا. 
الاو 

واححيثك انه يصرف النظر عما قضى به حكم 
محكمة لض الرقيم ١+‏ من مأبو سئة .19# 
هن وجوب أن يكون التكليف بالوفاء رسميا إذ 
الفصل فى الطعن لا يستازم التعرض لذلك 
لايتناء ال كم المطمون فيه على أساس آخر هو 
عقد الصلح النحرر بين الفريةين فى ١‏ من 
مر ديسمير سنة ١894‏ فقد تناول النزاع 
بين طرف الخصومة مطااة الدائرة للحكومة 
بريع الأرض الى قستحقها الدائرة مقتضى عقد 
البدل عن المدة من 1813 إلى أن هم التسليم 
وعرضت بحكمة الاستتناف إلى هذا الظلب 
ورأت أن الآارض الخلفة من المجرى القدم 
قسمان أولهما باوس وعطوه ف الواقعة بكفر 
دملاش وهى وحدها التى#كانت محل الخلف 
بين الطرفين فكانت المكومة متمسكة بعدم 
تسليم بعض الاجزاء اللازمة ل! منها وكانت 
الدائرة مصرة على تسليم الآرض المخافة بلا 
استثناء ثىء وكان كل من الفريقين مستندا فى 
وجية نظره إلى نصوص الاتفاق المعقود 
بينبما_أما القسم الثاقوهوم بسوءا ٠‏ طو موف 
يحسب التقدير الاتدانى وسوهو طوهوف 
حسيما تبين فيما بعد قل يقم أى خلاف بشأن 
حق الدائرة فى أخذه والاستلاء عليه وقد رأت 
المحكمة أن الدائرة لاق ابا فى أرن تطالب 


بتع و يض ماغن ك9 الفسسمين . 
«وحيث ان الصلح عقد تحسم به النواع 
بن طر فين فى مو عتلوع. معين نو مه ينل كل منهما. 

عن بعض .ما يدعيه قبل الآخر ( المادة ,مه عن. 
القانو ن المدق) وهذ! العقد وان كان من الواجب 
.قصل تقسنيره على موضوع النزاع وعدم التوسع 
فى تأويله (: المادة ونه مدتى ) فان -لقاضى 
الموضوع أن بحدد تطاق النزاع الذق أراد 
الطرفان وضع جد له باتفاقهما وأ تستخلص 
من عبارات الاتفاق والظروف الى تم فنها انية 
'الطرفينوالنتائج المبتغاة من عمل الصلح قاذا 
كان التحديد والاستخلاص مقّولين وجتمليما' 
عبارات الصلم وملايساته قهما بمنجاة عن 
متداول محكمة النقض . : 
ه وحيث أن محكمة «الاستئناف استخلصت 
عدم استحقاق الدائرة للتعويض عن المساحة 
الإولل. ما ورد بعقد .الصاح عن إبجار هذه 
المساحة مر مصلحة الآملاك إلى بعض؛ 
المزارعين واحترام عقد الايجار فى الاتفاق 
واقتناع الدائرة منه بأجرة السنة الأخيرة. دون 
سواها .فاذا لوحظ. مع ذلك أن الدائرة وأ 
الدعوى الى رفتها على الحكو مة أمام د 
ألزتازيق يشأن هذه المساحة كانت طالب قر 5 
عملكيتها هذه الآرض مع بحفظ حقها فى 1 
ولوحظ أيضا أن الكو مة ماكانت متمسكةا 
إلا ببعضل الأجزاء دون الباقى وقد جاء الصاي. 
شاملا لذلك كله محددا ما ارتضاه بشأنه فل منأ 
. الفرريقيٍ تبي أن اما قالته حكمة الموضوع من: 
أن هذا الصلح. وضع حدا النزاع. محذافيره كان. 
مستخلصا من عمّد الصلح والظروف الى ثم 
فها استخلاصا سائنا لا سبيل للجذل ل 
: محكفة النقض . 


: 5 5 
' لمتلحيتبي. سسب سي يسم بعس بس سس سح 
2 45 56 226 2 6 ]8 
: - 5 3 0 2 9 بيه 2 تاقد 5 0 3 


' العدد لاس د آلسة الحادية و( الغثر ون 


. وبحيك انه فها يتعاق بالمساة :الثاني فان 
الحكارأي' عدم استحقاق الدائرة لآى يعو يض 


بشأنها .يناء على اله اعتبره!.ق “حيازة, الدائرة 


لتخلى:المكومة عنبا وعدم ممانتها قط للدائنة 
فى. وضع يدها عليها وحكذا لقيول: الدائرة 
ف ٠‏ عقدر الصلح دفع المال عنها :من وقت: :أن 
نخات عنها الحكومةوبدليل ما ثبت للمحكمة من 
قرا 'الدائرة للنصف منها قبل إنذار هلما من 
قبرابر ستة 00 ؟ وكون الباقى من .الارض 
لا مخالفف هذا الذنى وجد مزروعا .ن مث 
عدم قيام أى' عائق فى سيل اتتفاع الدائرة به 
قاذا استخلصت المحكمة من .ذلك كله ان ماساد 
الطرفين وقت الانفاق من الفبم: والاعتقاد وهو 
أن المتكرية ماكانت: ماونة اق موقا هذا بأى 
تعويض عن تلك المساخة قتحرن الفنلح عل هذا 
الآساس كان استخلاصبا هذا سلما مقتيسا من 
عبارات الصلح وهن الفاروف والملااسات النى 
3 فها ولا كان تعرففنية المتعاقدين ومقاصدهها 
فى «التعاقد مما يستأير به قاضى الموضوع فلا 
ساطان لحكمة النفض عله في ذلك .2 : 
«ؤحيث1نهلماتقدمتكونأوجهالطعن جميعاقد 
جاءت على غير أساس .ولذا يتعينرفضهموطودا 

ا الاميد ع طوسون ياشا وحظ عنه 
الاستاة امول حرة ضد وزارة الاشثال وحضر عنبا 
الانتاذ عيد الرحم غد م دقم ١ه‏ ستة .وق -بالبيئة السابقة ) 

دن 
“م يناس سنة 19841 

و نه عب > نل كرف تكد ان 
الغصب ..القضا. الملكية تكلة للببيم ٠‏ ابقناقه على اسباب 
غير منصبة على حقيقة النزاع . نقض ٠‏ مثال . وقفاء 
( المواد ٠١#‏ مراقصات للف لف الفكالف 


و لزالز مدلى ) 1 

لس ارتفاق تفاق . . الادعاء بحق الارتقراق, الرى. سس 
ترعة . العنامر أن فى يب الانها ادم ل ايد. 
مندؤه . فظيره اه الاق 0 مدق نى)"* 


المدد الثامن ‏ السنة الحادية والفشرون الام 
٠٠‏ المبادىء القانونية الحكومة , فهذا الحم يكونمشوبآ بالقصوو 
١‏ - إذا طلب ناظر الوقف تثبيتملكية | لخلوه من ببان العناصراللازم توافرها لوت 


الوقف الى مقدار من الأأرض بدعوى أن 


الحكومة اغتصيته من ملك الوقف وقضت. 


له الحكمة بطلبه على أساس أن الاطيان 


الموقوقة مبيعة من المسكومة وتتصل بأرض. 


الحكومة دون فاصل ثابت ومن الممكن 
استيفاء المبيع كاملا ما الل الحكو مة فهذا 
50 'الدعوى لاتفق الأأسا 
بى عليه الدع دعوآه وهو الاغتصاب الذى 
كان يقتضى دن محكة الاستئناف أن تتحةق 
من أن الواقف تسا أل بع كاملا ما هو وارد 
فى عقد البيع ثم اغتصيته منه ال -كومة . أما 
العاء باستنا المجن رد [مكآن الوق بد 
بسبب الجو أر ياء على أدرانت لا اتصال لما 
١‏ عق التزاع ولست صالمة لأآن يام عليها 
المحم فى دعوى الاغتصاب بل هى لاتتفق 
معها من جبة أن دعوى الاغتصاب قوامبا 
فعل مادى والمطا لة يتكملة العجر بز قوامبا 
التعاقد ذائه فخطأ فى تقض الحم لابتنائه. 
.على أساس غير ب 
ا 
/ سين ذه جميع 
أشوث هذا الحق من وضع 


الع 'أصر الو اقعمة لللازمةه. 


اليد ومظبره. 


وميدكه . وذلك الى 1 الل 000 
نك | ه الجيد بأن حجة الايقاف لاتصلم تليق » 


'مسآفية مة قطبيقالقانون . فاذا اقتصر الحم 


الصادر بوت حق الارتفاق بالرى منترعة. 


على القول بأنه تين من تقرير الخبير أن 
«لارط الوق مياق ومزاوي تخد الماة 
هن هذه البرعة وأنحالتها ندل علأنها علتك 
من زمن قدم جداً فحى الرى إذن من هذه 
.الترعة قد نبت قانونا لأرض -الوقف مشيذ 


س الذى' 


دقع الارضاق عب 


الحق المتتاز ع عليه 
املو 
ه من حيث أن الوجه الثاتى مر . أوجه 
الطعن يتحصل فى أن الحكالمطعو ن فيه قدخالف 
القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك لانه استند فى 
قضائه للوقف عالكية الخنسة والخنسين. فدانا الى 
الحجة الشرعية الرقيمة 1 من ربع الأول منة 
و1١(‏ والتى عقتضاما وقف المشترى اللاطيان 
المبيعة له من الحكومة فى ١#‏ من رجب سنة 
مع أن الحدود الواردة بحجة البيغغالية 
من بيان الأملوال والابعاد والمعالم ومثئل هذه 
الحجة لاتصاح مستت_دأ الملكية الوقف للخمسة 
واؤسين فدانا موضوع هذهالدعوى لان العقار 
من الأموال القيمية لا الخثلية 
و ومن حيث أن الك المطءون فيه قد ببى 
قضاءه للطعون ضدهما يصفتهما :اظرى وقف 
عبد القادر باشا الفريق على مايأ : 1 
د وهن حيث انه ثأبت م نتف ربر الخير أن» 
ه أطيان الوقف الها الراهنة أصبم لماحدان» 
« تايان فى الطبيعة وهما الحدان الغر ىو القبلى» 
د وها غير متنازع عليهما وهما مصرف ترة» 
و؟ العموهى وترعة أم عراضى العمومية وأماء 
د باق الحدود وهما الحدان البحرى والشرق» 
دبأنه.ا أطيان الحكومة فلامعتى إذن لما يقوله» 


5 1 ى أن الوارد هذه الحجة هو أنحدود » 
د أرض الوقف هى أطيان الميرى باليرية » 
دوهن حيث ع اه مادام هذه الآطيانأصلباء 
ومنة من المكومة وتصل حدووهابارضياء 
« باليرية وهن غير فاصل ثابت بينهما فلا بجوز» 
« مطلقا القول بأن مقدار ماببع من ال-كومة » 
«كان به عجر طبيعى لآنه من السبل ومن » 


د الترعة مروى قبل أن" توسعبا' و الطبيعى تحديد الأرض المببعمة كاملة على » 
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« الأرض مادام أن المبيع مخدود ارصن » 
« الحكومة البائعة لها وما دام أنه لافاصل بين» 
د مأييع وما بق الحكومة ابما العجز يصح » 
«وجوده وتصوره ف المبيع إذا كانت هناك , 
د حدود فاصلة ثابتة تحدد مدأه تحديداً قاطعا» 
د لاشك فيه فَاذا اختلطت حدود الآاطيان» 
و المبيعة بأطيان البائع لسيب عدم وجود» 
حدود ثابتة بينها وكان من الممكن استيفاءء 
« المبيع كاملا تما بملك البائع وحدب عقدء 
05 البيع قلا تفل مته الدعوؤى لوجود عجز » 
د طبيعى فى المبيع مله ع 

و ومن حيث ان مؤدى الحم المطعون فيه 
هو أن على الحدكومة أن تكل للوقف ما اشتراه 
الواقف منها بمقتضى الحجة الرقيمة + من ربيع 
اللاول سئة ١19/9‏ بناأء على ماثدت لما من أن 
مافي حيازة الوقف من الآطيان به عجز مقداره 
خمسة وخمسون ذدانا عن القدر الوارد بحجتى 
البييع والايقاف وأن أراضى ال1-كومة تتصل 
حدودها بأطيان الوقف وظاهر أن هذآأ 
التكييف لأدعوى يخالف اللاساس الذى بنى 
عليه المماعونضدهما طلبالملكية للقدر المذكور 
فقّد بمسكا باغتصاب الحكرمة لمذه المساحة 
ولقدكان من المتعين على محكمة الاستتناف 
والحالة هذه أن تتحقق من أن الواقف تقس 
المساحة الواردة بحجة الييع كاملة ثم طرأ عليها 
فمل الاغتصاب من لاحق له فى حميازة القدر 
المغتصب وتملكه أما والح المطعوت فيهلم 
يعرض لهذا بل نحا منحى آخر وقضنى بوجوب 
استيفا. العجز من أرض الحكومة مجرد كون 
التوفية ميسورة يسبب الجوار فى أ كثر من جبة 
بين أراضى الطرفين ققد أنى بأسباب غير منصبة 
على حقيقة النزاع القاكم بين الطرفين وخالية من 
الضلاحية لآن يبنى عليبا حكم صادر فى دعوى 
اغتصاب بق هى نتعارض معها من حييك كون 


اسم يسبب بسنبنت-اببايبيب يسيس يي م يبي سس يي سس سس ل م 


الاغتصاب ندجة فعل مادى أما المعاالية بالعجز 
تكاة للساحة الميع-ة فستمدة من التعاقد ذاته 
وهى مالم يحعابا الماعون ضدهما سدآً لدعواهما 
بل ان لها مجالا آخر لم تكن الدعوى الخالية حل 
بحثه و لذا يكون الحم المطعوات فيه ليس له 
أنائن صحرم فيتعين لذلك نقضه ولا ترى 
الحسكمة مع ذلك حاجة لبحث الوجه الأول 

واومق دف أن الوجه القالف من أوجه 
الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء 
مشوبا بالبطلان لقصور أسيابه فها قضى به هن 
تملك الوقف تق الرى بالتقادم ذلك أن الحكم 
الطعرن فيه أثيت أن ترءه الشتوى هى ترعه 
خاصة انفعة أراضى الحكومة وأر. الوقف 
اكتسب علبها حق الارتفاق بالرى بالتقادم 
فكان الواجب أن يذ كر توافر شروط النهلك 
بالتقادم من يان مدة وضع اليد وصفمة هذه 
اليد أكانت بنية التملك أم لا وهل كانت خالية 
من الأزاع ومستمرة أملم تكن كذلك لكى 
قستطيع محكمة النقض أن تحةق رقابتها على صمة 
تطسق القانون 

وومن حيث ان الحم المطعون فيه قال فى 
صدد تقرير <ق الوقف للرى من نرعة الشتوى 
ما يأق . 

هد وحيث أن المحكمة ترى بما جاء فى تقرير» 
وخير إنات الحالة المحين من محكمة الموسى : 
هومن تقرير الخبير الذى ندب فى هذه القضية » 
« أن لآرض الوق سواق ومراوىتأخذ الماه, 
« من ترعة الشتوى هذه لرى أرض الوقف » 
ه وآن الها تدل على أنها عملت من زمن » 
« قدحم جدأ فحق الرى إذن منهذه الترعة قد 
وثيت قانونا لآارض الوقف مذ كانت هذه» 
« الترعة مروى قبل أن توسعبا الحكومة . أما, 
و ماتدعه الحكومة منأن بعض الم تحقين أوء 
«غيرثم كانوا يروون أرض الوقف مقتضى » 


العدد الثامن - السنة الحادية والعشرون 


» اتفاق بينهم وبين الحسكومة فبذا لايؤثر على‎ ٠ 
حق الوقف ولايستازم سقوط حقه فيه لآن»‎ 0 
» اعتراف المستدق أو الناظر أو غيره بحق‎ « 
» ه يناقض حق الوقف لا,ازمه ولا يضيع حقه‎ 
ه ومن حيث انه ببين من هذا الذى ذاكره‎ 

الحم المطعون فيه أنه لم يعن تحفيق مدة 
وضع اليد ومبدئه ومظبره لتتمكنحكمة القض 
من هراقبة تطييق القانون والوقوف على ما اذا 
كانت العتاصر القانونية لتمليكالمطعون ضدهما 
بصفتهما حق الرى المتنازع عليه متوافرة أم لا 
ولهذا يكون الحم المطعون فيه قد جاء فى قضائه 
الخاص ملك الوقف لق الرى هن البرعة حل 
التزاع مشوباً بقصور ولذا يتعين نقضه فى هذا 
الشطر أيضا 

( طعن وزارة المالية وأخرى وحضر عتما الاستاذ 
عبد الرحم غتم ضد ممود عبد القادر افندى وآخر وحضر 
عنبما الاستاذ ادوار قصيرى بك رقم “ؤيو اسة 1١‏ ق باطيئة 
السابقة ) 

١ 
1441 عم ناير سنة‎ 

وسداثبات . وارث . تصرف صادر من مورثه فى 
مرض الموت . حقه فى (لطمن عليه وائيات مطاعنه يجميع 
الطرق . داري المدون فى ورقة التصرف . غدير ثابت 
ردما . ائيات حقيقة هذا التاريخ مجميع طرق الائبات. 
حقه فى ذاك 

( الادة مم, مدق ) 
عند ح ٠‏ تسييه ٠‏ طل ب احتياطى . اغفالالردعلية. 


كت مم .. عقد لم يسجل ٠.‏ الالتزامات الى “ترب 
عليه . تقل الملكية الى المشترى . التدام الورثة ء تمسك 
الوارث ضد المشترى يعدم جيل العقّد . لايجوز 
المادىء القانونة 
١‏ الوارث يعتبر فى حك الغير فيا 
بخص بالتصرف الصادر من مورثه فى مرض 


فلم 
ولذلك فان له أن يطعن على هذا التصرف 
وأن يثيت مطاعنه يجحميع طرق الاثيات . 
وإذا لم يكن التاريخ المدون بالتصرف ثابّا 
رسميا ذان له مع نمسك الوارث الذى 
صدر لمصلحه هذا التصرف بتاركه المرقه 
أن يثبت حقيقة هذا التاريخ يجميع عرق 
الاثبات أيضا . 

ب إذاكان المستفاد من الك المطعون 
فيه أن المحكمة ١‏ كتفت فى تكوين عتيدتها 
بالآادلة المطروحة علبا فان إِعَمَاها الرد 
صراحة على طالب من الطلبات الاحتياطية 
لايشر قصوراًفى تسيب الحم. 0 

م - إن عقد البيع الذى لم يسجل وإن 
كانت ملكية المبيع لا تتتقل به إلا أنه 
تترتب عليه التزامات شخصية » وهمذه 
الالتزامات - ومتها وبل وأهمها تقل الماكية 
إلى ال مشترى انق ففتركةالمورث يعدوفاته 
وياتزم بها ورثته من بعدهء فليس لوارث 
أن تمسك ضد المشترى بعدم تسجيل الحقد 
الصادر له من المورث 5 


الياره 
« من -حيث أن الطاعنين يبنيان طعنيما على 


أولا - ان محكة الموضوع أخطأت فى 
تطبق القانون , لاما أخذت بالتاريخ العرق 
لعقد البيسع الصادر :للدطءون ضدها » وهو 
وم من مارس سنة مم4١‏ من غير أن تستند 
إلى أية قريئة أو دليل على أن العقد كتب٠فى‏ 
هذا التاريخ ,بل اقتصرت على مناقشة الآدلة 
والقرائن التى استند إلمها الطاعنان فى أن العقد 


هارم 


العدد الثامن ‏ الستةٌ المادية والعشراونئ ” 


الحث فيا أثاراه من أن المورث كان فى شهر | طرف الخصومة أمام الحمكمة الابتدائية ثم أمام 


يوليو المذ كور مريضا مرضر الموت ء ثم قضت 
برفض دعواها لعجزها عن إثيات أن ذلك 
العقد لم بحرر فى التاريخ المدون به مع اتهما 
يصفتهما وارثين يعتبران فى طعنهماعلى العقد من 
طبقة الغير فلا يسرى علهما ذلك العقد إلا إذا 
كان ثابت التاريخ : 

ثانيا ل ان الم الطعون فه قد أغفل 
ما طلباه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثيات 
أن العقد صدر فى مرض الموت ء ولم يشر إليه 
فى أسيابه مما يصلح سدبا لرقضه . 

ثالثا - ان الحك المطعون فيه قد أغفل 
الرد على ما دفعا به أمام حكمة أول درجة ثم 
أمام محكمة الاستثتاف من أن العقد موضوع 
النزاع لم يسجل فل ينتقل به المبيع من ملك 
المورث حتى مات » وبموته انتقل العقار إلى 
ملك الورئة انتقالا صحيحا. يكون معه عمدالييع 
الصادر من المورث عدم الآثر. 

رابعا ‏ ان الطاعنين قد دفعا أمام محكمة 
الاستتناف بأت العقد المتتازع فيه حقيقته 
وصية وقدما لذلك أدلة كثيرة على بقاء يد 
المورث قائمة إلى تاريخ الوفاة» سواء أ كان 
ذلك بالايجار أم بالاستغلالأم بالتصرف بالبيع 
أم باستمراره على دقع دين البنلك» فلم يعن 
الحم المطعون فيه بالاشارة إلى هذا الدفاع 
الجوهرى , ولا تكنى إحالته إلى الحم الابتدانى 
لآن العناصر الجديدة فى إثيات هذا الوجه والتى 
تقدمت أمام تحكمة الاستئناف كانت للرد على 
الحم الابتداتى وكان على ال#-كمة المذ كورة 
أن نضمن حكمبا ما يفيد أنهاقدرتها: ورفضتها . 

هذه هو أوجه الطعن 9 


5 هوهق أنحيث “أن ,التزاع. الذى تردد بين 


يحكمة الاستئناف يتحصر فى أن المطعون ضدها 
تمسكت أن العقاد الصادر لما من زوجهاالمورث 
قد حرر فى التاريخ المذ كور فيهءوهو ١؟‏ من 
مارس سنة مع4ن؟ فى <الة صحة البائع وأنه 
يعتير حجة عل الطاعنين ما أنهما من ورثته. 
أما الطاعنان ققد تمسكا بأن العقد حرر :فى مرض 
الموت فبو وصية باطلة لعدم اجازتما من الورئة 
وأن حقيقة تاريخ تحريره هو الفترة ما بين 
3١‏ من يوليو سنة بم,وؤ تاريخ اشتداد المرض 
وءليلة "١‏ عن يوليو سنة م918١‏ تاريخ وفاة 
المورث وانهما يعتتران بالنسية لهذا التصرف 
من الغير فلا يسرى عليهما إلا من وقت الوفاة؛ 
لآن العفد الصادر به لا يكون ثابت التاريش 
إلا من ذلك الوقت . 1 

دوهن حدث انه لما كان الوارث يعتير فى 
حك الغير فما يختص بالتصرف الصادر من 
مورثه فى مرض الموت إضراراً بحقه المستمد 
من القانون فان له أن يطءن على هنذا التصرف 
ويشيت مطاعنة جميع طرق الاثيات . وإذا كان 
التاريخ المدون بالتصرف غير ثابت رسيا فان 
كل ماله مع تمسك الوارث الذنى صددر 
لمصلحته هذا التصرف تاريخه العرق ‏ أن 
يت حقيقة التار.خ جديع طرق ألا ف ت أيضا 

ه ومن حيث أن محكة الاستئناق لمترفض 
البحث فها ادعاه الطاعنان من أن المورث حرر 
العقد فى مرض الموت » بل عرضت الى الآداة 
المقدمة منهما فى هذا الخصوص وقندتها واحداً 
واحدا ثم انتهت الى القول أنه.ل يقم ديل على 
أن العقد حرر في مرض الموت أو انهل يحرر 
فى التاريخ الوارد به . زأ كثر من ذلك فانم.ا 
الابت داق لاسبابه. الي قضنائت 
البح ف صحة التاريتم العزفي المماون الحقبيه 


أيدت | 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية والعشرون 


وإيراد الآدلة والقرائن التى استخلص منها أن 
هذا التاريخ دحبح . ومحككة الموضوع فى قضاءئها 
بهذا تكرن قد فصلت فى مسألة موضوعية 
لارقابة نمحكمة النقض عليها ومتى تقرر كل ذلك 
فان الحم إذ ذكر أنهلاحل للخوض فما أورده 
الطاعنان عن مرض الموت بعد أن تين عجزهم| 
عن إثات عدم صحة التاريخ العرق ووقوع 
الببع ففترة المرض لميخطى. فىثىء » إذ البحث 
فى مرض الموت بعد هذا الذى ذكره الحملم 
يكن محديا حقيقة . وعليه يكون الوجه الاول 
من الطعن على غير أساس 
هومن حمث انه عن الوجه الثابى قانه وان 
كانالثابت فى الأوراق أن و كيل الطاعنين طلب 
فى مرافعته أمام حكمة الاستتاف احتياطيا 
الاحالة الى التحقيق , ان لم تكتف الحكمة 
بالتحقيقات التى قدمت فى القضية لاثبات أن 
العقد حرر فى مرض الموت » فازب محكمة 
الموضوع بعد أن اقتنعت ما أوردته فى | 
عل ماسبق بانه بصحة التاريخ العرفى ولم ينازع 
أحد فى أن المورث كان فى ذلك الوقت فى حال 
صحته ‏ تدكون قدرأت أرف لاحل لاحالة 
الدعوى الى التحقيق . وما دام المستفاد منالحم 
المطعون فيه أن المحكمة ١‏ كتفت بالادلة 
المطروحة علها فى تكوين عقيدتها فى النزاع 
فاغفاها التحدث صراحة عن الطلب الاحتياطى 
لايكون قصوراً فى تسبيب حكمبا 
«وومن حيث انه عن الوجه الثشالتث فان 
ماذ كره الحم في شأنه سلم » لآن عقد البيع 
وإن كانت الملكية لاتنتقل به لعدم تسجيله فانه 
تترتب علي هالتزامات شخصية » وهذهالالازامات 
الشخصية وأهمها تمكين المشترىمن نقلالملكية 
ش تق قَْ تركة المورث بعد وفاته ويلاذم 5 ورثته 
هن بعده . وعلل ذلك فليس الطاعتين أن يتمسكا 
ضد المشيرية من مورهم بعدم تسجل العقد 
الصادر منه لما 


اق 


« ومن حيث انه عرى الوجه الرايع فان 
الطاعنين لم يدفعا أمام حكمة الاستتثناف بأن 
التصرف الصادر من المورث وصية ؛ بل كان 
طعنهما علي هأمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية 
أنه بيع صادر فى مرض الموت ومن ثم يكون 
وصية باطلة لعدماجازته من الورثةوهذا الدفاع 
يكنى فى الرد عليه ماجاء فى الحكمين الابتداتى 
والاستتناق من أن هذا التصرف لم ينبت أنه 
صدر فى مرض الموت . إذ معتى هذا أنه 
لايعتتر وصية 

« ومن حيث أنه لما تقدم يكو نالطعن برمته 
على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا 
7 طمن رياض بطرس مرجان افندى وآخر وحضر عنبما 
الاستاذ وهيب دوس يك ضد الست نرجس برج سو ضر 
عنها الام.تاذ مد حسن رقم عع سنة ١٠و‏ قى باطيئة السابقة) 

نفس 
مم ينأير سنة 19441 

التماس , طل قدمه المدعي . إغفال الحم الفصل فيه . 
لافى المتطوق ولا فىالاسياب . الطعن قيهبطريق الالتماس ه 
«تى يصح الطعن فى هذا الحم بطريق التقض ؟ 

المدأ القانوق 

إذاكان الحم لم يفصل لافى منطوقهولا 
فى أسبابه فى طلب من انطليات المقدمة من 
المدعى فالطعن عليه نما يكون بطريق الالقاس 


| مادام إغفال الفصل فى الطلب لا اتصال له 


بعيب من العيوب الىتجعل الحم قابلاالطعن 
بطريق النقض . 
العو 

و حيث أن الطاعن يينى طعنه على أوجه 
ثلاثة ( الاول ) عخالفة القانرن بالنقص فى 
تسيب الحك ( الثانى ) بطلانالحم فيا قعنى به 
من رفض التعويض الآدنى ( الثالك )اضطراب 
الحم فى تدليله بأخذه بنظرية ثم اهد ارها فى 
وقت واحد ِ 

0 ل 


1م العدد الثامن س 

ويقول الطاعن:فى بيان الوجه الاول أنهقد 
طلبْ من محكمة الاستئتاف أن تقضى له بفوائد 
المبلغ المطلوب الحم به ولكتها أهملت الحم له 
با فى منطوق حكمبا وفي أسبابه كا ان محكمة 
الاستئناف لم تقض للطاءر._ بالزام المطعون 
ضدهماأ برد مبلغ السة حت التى استولتا 
علها منه تنفيذاً لاحم الابتّدائى الذى ألغته 
والحكم الاستثتاق الذى نقضته #كمة النقض 

والابرام : 
ويقول الطاعن فى ب .ان الوجه الثالى أن 

حكمة الاسكناف قد أخطأت فى رقض الحم 
بتعواض عن الضرر الآدنى الذى لمق الطالب 
سيب احالته عل المماش قبل بلوغه ال 
القانونية لآن هذه الاحالة تير فى حك ارد 
من الخدمة المامر. بكرامة الموظف وم تعمل 
محكمة الاسئناف ما كلفت به من محكمة النقض 
والابرام النى قضت بأحقية الطاعن للتعويض 
من كأقة وجوهه سواء أكان ذلك عن الضرر 
المادى أم عن الضرر الأدى 

وى سان الوجه الثالك يقول الطاعن أن 
محكمة الاستئناف قررت أنه ستحق كل 
ماكانت تدفعه الحكوهة فوق مرئبه كعلاوات 
خاصة برتيته ووظيقته ولكنها جعلت العمل 
مهذا الميدأ قاصراً علىعلاوة أركان<رب وبدل 
السك 0 تقول به بالنسة ليدل )0 وبدل 
الركانت فتتكون قد ناقضت نفسبأ فم أخذت 
به هذا فضلا عن أن حال الطاعن بعد احالته 
الى الماش كحاله وهو فى الاجازة فاذا كانت 
ب له وهو ف الاجازة 

فيجب أن صرف اله وهئ تحال الى المعاش أى 
وهو فى اجازة قبرية 8 
5 عن الريم انرول ‏ 
١‏ ووعف شامق الويجه الاول: قان | 

المطعون فيه لم يتعرض للفصل فى طلب القوائد 


1 
ه 


السنة الحادية والعشرون ‏ 


التى طلها المطاعن لافى منطوقه ولا فى أسيابه 
.ومتى كان الامر كذلك فلم يكن أمام الطاعن 


إلا أن يطعن فى الحم المذكور بطريق الالتهاس 
محكمة | مادام ان اغفال الفصلى فى طلب الفوائد لم 
يرتيط بأى عيب من العيوب القانونية التىتجعل 
ذلك الحكم قابلا للطعن بطريق الاقض 
٠‏ وحيث ان الطاعن لم 0 من محكمة 
سكئتاف أن تقضى له برد مادقعه لليطعون 
اتعاب الحاماة المقدرة فى الحكم 
الابتدائى والحك5 الاستئنانى 0 ألغته محكمة 
اتقض فلا يكون له والحالة هذه أن ينعى علبها 
عدم الحكم له باسترداد تلك الاقم اب على آن 
الحاضر عن المطءون ضدهما قد انيت فى محضر 
جلسة هذا الظعن استعداد الوزارتين لدفع تلك 
الاتعاب عندما ,ّدم الطاعن طلباً بصرفبا له 
علس الوا مء الثالى د الثالك 

ه وحيث أن محكمة النقض والابرام لم تدص 
فى حكمبا الأول الصادر فى 18 من ابريل سنة 
١9‏ عل استحقاق الطاعن لتعويض عر:.. 
الضرر الآدبى وكل ماقضت به دو ١‏ أعادة 
القضية لدائرة استتنافية أخرى لتنظر فى هو ضوع 
التءويض المستحق 00 من كل وجوهه سوآء 
من جبة الضرر التاثىء عن فرق المرتب أو 
الضرر الآادبى الذى بدعيه الطاعن » 

و وحيث ان الح المطءون فيه قد أبان فى 
أسيابه أن الطاعن لم يصبه أى ضرر أدنى يسبب 
احالته الى المعاش فبو لايستحق تعويضا من 
هذه الناحية فقد جاء بالحسكم المطعون فيه مائصه 

ه وحيث أن المستأنف( الطاعن ) يطالب » 

ه أيضا بتعويض أدفى نظير إحالته إلى المعاش» 
د قبل السن القانونيةولاترى الحكة محلا الضرز» 
« الادفىى“الاخالة الى المعائن 'قبل: السن » 
ا ا 
« الفرق بين اأرتب ونِينالمعاش إ3 كلشخص », 
اه سوف تحال إلى المعاش فالسن المقررة ومن » 


الا 
ضدهما من 


العدد لابن 0-5 .المنة الحادية والعشرون 


: حال قبلها ويدفع له الفرقي ,بييّعستبه ومعاشه,‎ ٠ 


د كأنه فى الخدمة فلا 5-6 لأطالبحق فيذلك, ! 
د وحيث ان الحكم :المطعون فهلم يقل كا 
| رفض طلب المي يدل الخدم ويدل الركائب 


يدعى الطاعن أن لهذا الآخير حقا في جميع 
العلاوات الى كانت تصرف له قوق مرتيه وهو 
فى الخدمة بل انه قال ان الطاعن عق ف المطالية 
ببدل أركان الحرب وبدل السكى وغير محق 
فى المطالية ببدل الخدم وبدل الركائب فقد جا 
بالحكم المطعون فيه فى هذا الصدد ما يأنى . 


هومن حيث أن بدل الخدم وبدل الركائب» 

« إنما حصل نظير ما يتكلفه الموظف العسكرى » 
+ أثثاء قيامه بالعمل فلا يكون للطالب حق فيه 
« إذا أحيل إلى المعاش إِذ هو لن 
الصاريف اللازمة أثناء الخدمة أما بدل» 
0 أركان حرب فلا يقَابله أى وجه تصرف »> 


يتكلف هذه » 


ه فيه أثناءالخدمة فتكون علاوة تدفعللمستأتف» 
« مادام فى الخدمة فيستحقها إذا أحيل إلى» 
« المعاش قبل بلوغالسن القانونية وكذلك بدل» 
« السكن فان وزارة الدفاع تقول عنه ان» 
, الاصل فى القانرن أن يعطى للضابط مسكن ء 
د أميرى فىعخطة خدمته الدائمة وعندمالاتوجد, 
د دسا كن 
ه للاس_تعانة به على استئجار مسكن خارج » 
ه القشلاق ويغبم من ذلك أن سكن المستأتف » 


أميرية يصرف له بدل نقدى , 


« عل الوزارة مدة حدولميّه قيو يستفيد بمهدر 8 


. هذا اليدل مدة الخدمة فيستحفه عن المدة» 
5 الباقية له فى الخدمة فيتعين نت إلزام المستأتئف 0 
د عليهها بقيمة بدل أركان لمر وبدل السكن» 
« عن ثلاثة عشر شبر وأحدعشر يوما وقيمتها» 

«4» م ”اج ويكون جموعالمستحقللستأنف» 


٠‏ هو مبلغ وم ٠0‏ ج وهو ما يتعين الحم 
وله يعقيل تائف علييما». . 


0 
د وحيث أن مأذهيت اليه بحكمة الاستئتاف 


من رفض طلب. الك ابتعويض .2 عن الضرر 
الادى عد أت مين لما أنة لم يتوافر وهن 


لآنهما ليسا من العلاوات البىقصرف بلا مقابل 
كل هذا مما يتعلق بتقدير قاضى الموضوع وقد بنى 
على أسباب معقولة تيرره فلا يكون داخلا فى 
| نطاق رقابة حكمة النقض والابرام . 

|..-واوصيف اندي عا عدم أن عدا" لين 


على غير أساس وبتعين رفضه موضوعا . 

( طعن الاميرالاى سعيد السباع بك وحضر عنه 
الاستاذ عباس فضلى ضد وزادة الدفاع الوطى وأخرى 
وحضر عنهما الاستاذ عبد الرحيم غنم رقم لاه ستة ٠١‏ ق 
١‏ بالبيئة السابقة ) 


لام 
/ا0 يناير سنة 0941 
واجبانحضر فى إعلان الأوراق ٠‏ 
( المادة بن مرافعات ( 


إعلان . 


إن المادة ا من قانون المرائعمات قد 
بينت الطريقة التى يحب عيل الحضر اتباعها فى 
إعلان الآوراق فأوجبت عليه الانتقال الى 
حل الشخص المطلوب إعلانه قان وجده سليه 
الاعلان وإن لم بحده فيس لم الاعلان الى 
كاه أو جد أقارية البناء كني معه فان لم 
يحد أحداً من هؤلاء أو امتنع من وجده عن 
التسل فعليه أن يس الاعلان الىحا ؟َِ البلدة 
أو شيخباء كم أوجبت عليه أن يشت ماممن 
ذلك فى أصلالاعلان وصورته . فاذاكانت 
ضيخة الاعلان ليس فيبا مايفيد أن الحضر 
تقل الى محال المراد إعلاتهم واحداً واحدآً 
| وتحقق من عدم وجود أحد بها من يصح 


المدأ القانوى 


:لم8 


قسليم الاعلانات اليم فسلمبا الى شيسح البلدء 
فالاعلان الذى هذه صيغته يكون باطلا 
امار 

ه حيث أن الوجه الآول من وجبى الطعن 
يتحصل فى أن الحك المطعون فيه أخطأ فيتطبيق 
المادة السابعة 50 قانون المرافعات ويقول 
الطاعنان فى ببان ذلك أن المطعون ضده اللآاول 
دفع لدى محكمةالاسكئاف بعدمقيول الاستتاف 
شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوق فقيلت انحكمة 
دفعه لما أثته الحضر فى صيغ-ة اعلان الحم 
المستأنف من أنه أعلن الطاعنين وآخر هذا 
الحم عخاطياً مع شيخ البلد السسيد عامس لغيابهم 
وغلق محليم مع أن كلا من المراد إعلانهم مق 
فى مزل خاص ويبعد ذل منزل من الأخريمسافة 
طويلة ولكل منهمعائلة وأولاد يقيمون فالمأزل 
باستمرار ومم تابعون فى إقامتهم لشيخ آخر غير 
الذى حصل الاعلان اليه 

« وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه 
أن المطعون ضده الآول دفع بعدم قبول 
الاستئناف شكلا فال الحكم هذا الصدد «وحيث 
دان المستأتف عليه الآول ( وهو المطعون, 
د ضده الآول ) دفع بعدم قبول الاستتناف » 
و شكلا لرفعه بعد المعاد اعتهاداً على أن الحكمء» 
« المستأنف أعان للستأنفين بتاريخ و؟ من, 
ه ابريل سئة ومو؟ وان الاستثئاف رفع فى .ره 
ديوليه سنة بوبه أى بعد مضتىالميعاد القانوق» 
د المثوة عنه بالمادة با ١‏ من قانون الشفعة وقد » 
« رد المستأنفان على ذلك بأن الاعلان الحاصل» 
«فى ول ابريل سنة وم[ معيب عيباً يبطله » 
ه لآن الحضرلم يتبت فيه جميع خطواته بأن » 
ه شول انه ذهب نحليما ولم يحدهما أو أحدا» 
٠‏ يقم معهما فذهب آخر الآمر الى شبخ البلد» 
و وسليه هذا الاعلان» 
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و وحيث أنه بالاطلاع على أصل الاعلان» 
« المقدم من المستأنف عليه الآول تبين أنهء 
« ورد فى ديباجته ما يأتى ( انه فى يوم السبت » 
د 4؟ أبريل سنة ١4#‏ الساعة ع مساء بناحية» 
ه ديرب نجم مركز الستيلاوين الخ ) ثم أثبت» 
« المحضر فى آخره فى صيغة الاعلان للمستأنفين» 
« أنه أعلنهما بالحكم ( مخاطباً مع شيخ البلدء 
« السيد عامر لغيامهم وغلق علبم ) » 

«ووحيث انه يفيم من هذه الصيخة » 
« والديباجة أن المحضر اتتقل فعلا الى ناحية » 
ديرب نجم بلدة المستأنفين حيث وجدحلبماء 
« مغلقاً وهما غائيانعنه قأعلنهما بالحكم مخاطباء 
« مع شيخ البلد كا تقضى بذلك المادة السابعة » 
دهن قانون المرافعات وقد وقعم شيخ اللدء» 
« المذكور بالاستلام كا وقع معه أحد الخقراء» 
« بصفة شاهد وترى المحكمة أن الاعلان هذه 
« الكيفية هو اعلان صحيح طيقاً لنص المادة» 
ه سالفة التحكر ويسرى من تاريخه المعاد» 
« المنصوص عنه فى المادة /؟'ؤمن قانون اأشفعة» 
« وبما أن الاستئناف لم يرقع إلا فى م يوليه . 
دو سنة و98١1‏ فيكون قد حصل بعد الميعادء 
« القانوق ويتعين قبول الدفع أما مايطلبه» 
و المستأتفان احتياطيا من ضم الشكوى رقم » 
وس#ياوع ستة وسه1 السفب لاوين الخاصة » 
د بشكواهما ضد المحضر والمستأ نف عليه الأول» 
ء قلا محل له طالما أنهما لم يطعنا بالزوير فى » 
«أجراءات المحضر» 

و وحيث أن المادة السابعة من قانون 
المرافعات ببنت الطريقة التى يتوخاها امحضر فى 
إعلان الآوراق قأوجبت عليه الانتقال إلى محل 
الشخص المطلوب إعلانه فان وج ده سلبه 
الاعلان وإلا سليه إلى خادمه أو أحد أقاربه 
الما كن معه فان لم جد أحدا منهم أو وجد 


أحدا وامتنع عن التسل قام بتسلم الاعلان إلى 


العدد الثامن ‏ السئة الحادية والعشرونُ ويخ 


حاى البلدة أو شيخبا ما أوجبت المادة من 7 
جبة أخرى عل الحضر أن يثبت ذلك جميعه فى ٠‏ ينابر سنة 1984١‏ 
أصل الاعلان وصورته. قوة الثى, المقضى فيه . القضّا. الوارد فى المنطوق دون 


« وحيث انه يبين بماذ كر أنتسلم الاعلان | الاسباب . متى تلحق ما ورد فى الاسباب؟ تال . 
إلى شيخ البلد ليس إلا وسيلة احتباطية لا ياجأ تحضر تنفيد . ( المادة ومدق ) 
إلها الحضر إلا بعد تعذر الاعلان بالارية 1 المبدأ القانوق 
اللاصلية وهى انتقال الحضرفعلا إلى حل الشخص 1 إنه وإنكان المعول عليه فى الحكم هو 
المروم اعلانه والتأ كد من أنه غائب عن منزله | قضاؤه الوارد فى المنطوق دون الآسباب إلا 
وان المنزل مغلق وليس به أحد من الأاهل أو | أنه إذا كانت الاسباب قد تضمنت القصل 
الخدم ويحب من جبة أخرى أن تكون صينة | فى بعض أوجه النزاع التى أقب علها المنطوق 
الاعلان متبتة إذلككله لما يترتب عل الاعلان | فان ما جاء فى الأسباب يعد قضاء مكلا 
من نتائج قد نكون خطيرة فاذا لى تكن صيغة | للمنطوق ومىتبطا به . فق الدعوى المرفوعة 
الاعلان بذاتها مظبرة لما توخاه الحضرفى | بطلب إبطال حضر تسايم أعيان محكوم مها 
الاعلان وفقالقانون 1 الاعلان باطلالاريصح والقضاء للمدعى بتعويض مم تشيت ملكبته 
أن يترتب عليه أثر للا'ععان المذكورة إذا دفع بعدم جواز 

«وحيث أن صيغة اعلان الحم المستأتف نظرها لسبق الفصل فها حكم ساف لآن 
الى أوردها الحكم المطعون فيه جاءت بطريقة الأاعيان المسلية هى بعينها التى كانت ل النزا 
خالية ما يجب ذ كره قانونا إذ ليس فيا ما يفيد | فى الدعوى السابقة فنديت المحكمة 18 
أن الحضر انتقل الى محال المعلن الييم واحدا بعد | لتطبيق ما ورد فى محضر التنفيذ والتحقق مما 
الآخر وحث عنبم وتحقق من عدم وجود أحد إذاكان هو ذاته موضوع النزاع ثم تناولت 
بتلك محال من يصح تسليم الاعلانات الييم فلم | بحث تقريره وخلصت إل الانتاع ) بأن عضر 
ير مناصا من تسليمها فى النهاية إلى شيخ البلد ٠‏ | التنفيذ صحيح لأآن تسم يقع إلا على 
وصيغة الاعلان حالها هذه لا تحقق ما أوجبه الأعيان امحكوم بها ولا محل [ ذن للتعويض 
القانون . ولذا يكون اعلان الحكم باطلا | المطلوب و لذ لكقضت يعدم جوازنظرالدعوى 
ولا أثرله. لسيق الفصل فبا فان قضاءها هذا ليس إلا 

٠‏ وحيثانهلماتقدميتعيننقضٍ الحكمالمطعونفيه | ننيجة لم أوردته فى الأسباب بشأن الطعن 
والحم رفض الدفع وبقبول الاستثناف شكلا | فى محضر التتفيذ وما يتبعه من التعويض 
واحالةالقضية الى محكمة استتتاف مصر للفصل | المطلوب فتكون الأسباب مرتبطة بالمنطوق 
فى موضوعبا ‏ ارتباطاً وثيقاً من حيث ما تضمنته من الفصل 
فى أوجه التزاع . ومتى اتضح للمحكمة أن 
الغرض من المداعاة ليس إلآ التخلص من 
أثر حك سابق وأن رافع الدعوى إنما يبتغى 
ها فى الواقع العود إل النزاع الذى سبق 


( طعن عمد احمد عبد الذتى وآخر وحضر عنهما الاستاة 
عرد الرحهن الرافى بك د عد الله رمضان الشاففعى عن 
نفسه وبصفته وحضر عتهم الاستاذ قليب بشاره رقم ١ه‏ 
سنة ٠ق‏ بالحيئة السايقة ) 


للا م وت جر ةاتف تمس سنا صن بحيها وان سوفن بجح 9 راسد دسجة كعد ف تزقهر خاي افك اانعوج را طم لسريو اح لوجنوس الا 11 


كله 


مارآ البوضوع التتنى فِهِ. 
الممكرج 00 


ه حيث ان الطاعنين بنوا طعة نهم على أوجه 


قلا نه :: 


بيطلان حضر التدفيذ المؤرخق من أغسيطس 
سنة باد ١‏ لآانه اتضح. 4كة أول دوَجة أن 
ماسل للاطعون ضدها بمحضر التسلي هو ما 
00 الساهشة 2 0 
الاستئناف أنه قدترتب علىقبول اضر للاشكال 
من الطاعن الأول وعبل تحديده جلسة لتنظره 
أمام القضاء المستعجل بعد أن أعلنه مها : انعقاد 
خضومة بحب أن يفص ل فيا القضاء المستعجل 
فا كان د للبحضر .لعد هذا أن يعيد التتفيذ 
قبل الفصل فى هذا الاشكال ولذا كان ضر 
التنفيذ باطلا وكان على محكمة الاستثناف أن 
تفصل فى هذا البطلان قيل أرن تفصل فى 
ا موضوع لما 
الثانى ت مخالفة الحم ال ن فه للقانون 
وق سان ذلك يول الطاعنون. 1 الهم طليوا في 
هذه الدعوي أن يقضى ن طم أولا-بيطلان ضر 
التتفيذ الزبيخ ف 4 من حطس سنة ايامو ١‏ 
وثانيا - بثوات ملكي مم الى مازاد على الأربعة 
القراريط :الاب" الك ببنا للوقف المشسفول 
بنظر المطعون ضنذها وثالثا - الم مم بتع و يض 
مقدآرنة الفثا نونيهة ومع أن هنه الطليات اثلاث 
تتاف عدا فماد_:ه ماهازق الم الصلدر ىَ 
الذعؤئرقم مس يس >0 عكمة الامكندرية 
القاضى يتبوت 'ملكرة الوققك الىْأزيعةالراريظ 
المبينة 'يشحية قد الناعونق .وما عليها من الاق 
ليا قلع كلمل مشي فاته دقان االميكية 


الجدد الثابن 3-3 : السنة الحادية: .والعشر ون 


الع فبه فان قوة الث المقضى به لا تتأثر ' 
مأ يعمد أليه من تحوبر طلياته لالباسها ثوياً. 
| تضمنت طلبين جديدين لم يطرحا. فى الدعوئ 


الابتبدائية دك ؛, بعدم جواز از نظراإدعوىلسبق 
اللفصل فيها ومع .ظهور أن دعوى الطياعنين 


الأول فقيد يد الحم المطعون فيه كيبا على 
أساان أنها قبت ضمنا فى أسباب الحم برقض 


فى ٠نطوق‏ الحم على 0 به المحكمة. وعللى 


الأول داركتب الحم 00 ا ذلك فاقتصا ر.الحم على اللص فى منطوقه على 


عدم جواز نظر الدعرى معناه أن الحكمةلم 
تقبل هذين الطلبين الجديدين شحلا ول تار ها 
موضوعا 

الثالك ‏ رفع الوقفف دعوأه بطلبي وت 
ملكيته لأربنة قراريط فى العزبة ذحكرت 
حدودها يصحقة الدعوى إلا أن هذه الحدود 
إذا طيقت على الطبيعة تؤدى الى ١‏ كتساب 
أضعاف هذه المساحة ولما كانت العيرة فى 
الدعاوى .بقيمة الطلب وهى المساحة فى مثل هذه 
الدعوى الغقارية لا بالحدود. أي ى لم تخرج عن. 
كوتها وص نا المت المتتازع عل ا فان الحكم 
المادر بالملكية لا يكتسب إقوة ة الثى. الممكره مم 
فيه إلا بالنسة لقيمة الطلب ولا 0 تد هذه ألقوة 
الى أوصافه و بناء على 0 يكون الحم المطعون 


0 كاده الحم الابتدائى 


الذى' اعتير أن هذه ؛الحدود قد (١‏ كنسبت قوة 
ا تىء المحكؤم قة به ملع ظهور عوك المساحة 
ا بيدا 

و وحصكةه بالنسة لأوجوين. الأول والتاتوقانه 
ولذ كان للغول عليه فى م يحنتب الاصل. 
و باإقضاء .الوإرد فى المتعطلوق' .دون الأمنيباب 
إلا أنه اذا كانت الأسياب قد فصلبع . فى عض 
أوجه النزاع التى يترتب عليها القضاء الوارد فى 
المتطوق غد ماجاء فى الآسباب قضاء مرنيطا 
بالمنطوق اوملمما 2 
ااررسياة بين ما ورد فى الك المطعون 


قه قد خالف القانون 


العذد الثامن :" ل السئة الحاديقو العشز و قَْ با 


فبه أن المطءون ضدها دفعت بعدم جواز نظر | فى العيب كان غير منتج ولا فائدة فبه ومن ثم 
الدعوى لسيق الفصل فيا بالحكم الصادر من ]فلا مصّلحة للطاعذين فى القسك بهذا البطلان . 
حكمة استثناف مصرق وممنابريل ستةيوت و وأ -ووحتك مالساعن الوجه الثالثك فانه متى 
على أساس أن الاعيان السلة لها يمقتضى محضر | اتضح محكمة الموضوع أن الغرض من التزاع 
التنفيذ موضوع التزاع هى بذاتها التى كانتحل هو التخلص من مفعول أحكم سابق صادر بين 
التزاع فى الدعوى السابقة والتى يتناو لها التذاع | الخصوم أتقسهم وأن ماوعة رافع الدعرى 
الحالى وقد اضطرت المحكمة للفصل فى هذا | هو العو دة إلى ما سبق ق الفصل ذ فيه فان قوة الثىء 
الدفع الىالتحقق من وحدة الموضوعفالدعويين | المقضى فيه لا يؤثر فيبا ما يعمد اليه راقع 
فندبت خبيرا لتطبيق ماورد فى محضر التنفيذ | الدعوى الثائية من التغبير والتدوير فى طليانه 
لالباسها ثويا مغايرا للموضوع المقضى فيه 
« وحيث أنه ظاهر من الحكمين الابتداق 
ْ 


والتحقق مما إذا كان هو ذاته موضوع النزاع 
أو لاثم تناولث بحث تمرير الخبير ف حكبا 
وخلصت من ذلك الى الجاع بأن التسلم ل أ:والاستئنافى المطعون فهما أن النزاح قام بين 
يقع إلا على ماقضى به وأن عحضر التنفيذ جاء | الخصوم على الجزء القبلى من العزية المملوكة 
لذلك صحيحا فلا >ل للتءويض وعلى ه__ ذا | للمطعون ضدها بصفتها وهو الجزء المقام عليه 
الاساس قضت المحكدءة بعدم جوازنظرالدعوى | المسا كن والذى تحده من الجبة القبلية المسق 
لسبق الفصل فيها 70 الملاصقة لأطيان الطاعنين وأن هذه المباق 

« وحيث انه يظبر يحلاء مما ذكر أن قضاء قائمة على أرض تحدود معينة ثايتة لم حصل فها 
حكمة الموضوع يعدم جواز نظر الدعوى ون | تغيير وأن اختلاف مقدار الساحة م يكن إلا 
جاء نقيجة خاصت اليبا ما ثبت فى الا.اب | للتحايل على طرح الموضوع أمام: القضاء مرة 
بشأن الطمن فى محضر التتفي ذ. وما يتبعه ون ١‏ أخرى والعبث تحكم اتتبائى حائز لقوة الثى. 
التعويض المطلوب وذا تكون اللاسباب مرئياة | المحكوم فيه وقد استخلضت محكمة الموضوع 
بالمنطوق ارتياطا وثيعَا من حيث مافصات فه | ما اقتنعت به استخلاصا سائغا من تقرير الخبير 
من أوجه النزاع بين الخصوم الذنى ندبته فى الدعوى للتحقق من الاعييان 

د وحيث أنه فيا يختص بالجانب الشسكلى المتتازع عليها فى كلا الدعو بين . ومن الأوراق 
من عضر التنفيذ فآن الطاعنين لم يطلبوا المللدن | الاخرى المقدمةالييا وإذ كان هذاالاستخلاص 

من أجله بل بثاء على ما تمسكوا به من أن التتفرق موضوعباً فلا بحل لطرحه على بسياط الببحثك 
تناول أعيانا غير احكوم بها وهو ما عرض ل '|.لدئ محكمة النقض . 
الحكم وفصل فيه على النحو السابق ذكرء أما وحيث انه | .تقسدم يكون. الطمن متعين 
التحدث عن العيب في الشكل وما. كيك نه" لرفض موضوعا ,. 

( طعن الادتاق. عبد بكير ٠‏ عد بو اخرين_وبجضر 

0 0 ا الآستاذان تمد عبد اللا وحم عبد الفتاج الطلو 6 


لنت عرفاتة مانم فؤاد يَشعنه! وحضر تنبل تاديد 
اتضم لها.أن. التفيق :وقع صحيحا فان لمحف | حن رهم سنة..] ق بالحتة المابقة ها - 


للق 


العدد التامن ‏ الستة الحادية والعشروث 


و 
8؟ أريل سنة .٠؛ؤو١ا‏ 
و مرض مخ . تأثيره فى القوى العقلية . 
بو تصرف . يبي للتسلط على الارادة . بطلانه . 
لفادائرضا. - 000 


المادىء القانونية 


ره" 


د مرض ألتلين فى المخ هو من 
الأمراض المستعصية ويؤثر فى القوى العقلية 
والمصاب به لا يمكن أن يكون مالكا لقام 
قواه العقلية الى تتحط بالضرورة عما كانت 
عليه قبل الاصابة وتضعفت إدرا كه للأامور 
وتضعف إرادته ويكون من السبل التسلط 
عليه وانقياده لإرادة غيره 

؟ - إذا كان الباعث على التصرف قيام 
اعتقاد غير يح عند المتصرف سبب 
النسلط على إرادته دمناهامد كأن همذا 
التصرف باطلا لفسادالرضا . 

94 
حيث ان اعتراضات المستأنفين على الحم 
#تلخص فى : : 

أولا ‏ ان محكمة أول درجة جعلت قرار 
الحجر للسفه ذا مفعول رجعى فقضت ببطلان 
البيع المصدق عليه فى 14 أبريل سنة ١58‏ 
حالة أن تاريخ قرار الحجر هو 90 يوليه سنة 
+ ؤ وذلك على خلاف القاعدة القانونية يأن 
الحجرللسفه ليس له أثررجعى- أما عنارتكان 
اممكمة المذكورة فى البطلان عل أن التصرفات 


الى تحصل فى الفنرة بين تقديم طلب الحجر 
وصدور الآمر به تعتير باطلة إذا كان المقصود 
منها امروب من الحجر أو جعله عدي.م الآثر 7 
فلا حل له إذ أن البيع كان قد اتفق عليه قبل 
طلب الحجر الحاصل فى ؛ ابريل سنة >م؟١‏ 
بدليل الطلبالمقدم بتاريخ © مارسسنة 17 


الى مصلحة المساحة بعمل اللازم تمبيداً لعقد 


البيع وبدليل أن المستأنف عليها فىالبلاغالمقدم 
منها الى نيابة طوخ بتاريخ ؛ ابريل سنة ١17+‏ 
قررت أنه أشيع بين أعالى الإدة أن أولاده قد 
حصلوا على مبايعة منه بعشرة أفدنة بدون أن 
يدفعوا شيئا من تمئها وأنه حكتب لم عدا 
ابتدائياً وهذا اعتراف منها حصول تعاقد قبل 
الفترة المشبوهةفبو إذاً خال منالغش والتواطؤ 
وسوء النية وخصوصاً أنه لم يشمل فل متلكات 
المورث ولم يصدر جميع أولاده من غير 
المستأنتف علها بلللمستأنفين فقط الذين ليعلموا 
بالحجر إلا بانذار الم.تأتف علها لهم بتاريخ1 ١‏ 
مايو سنة ١94+‏ ومن جبة أخرى فانه حتى 
إذا أخذ برأى الامام محمد من أن الحجر للسفه 
يقوم بقيام سبيه فيسرى على التصرفات السابقة 
لقرار الحجر إذا قام سبب الحجر قبل القرار 
فان حكمة أولدرجة قد أخطأتفى عدم تفرقتها 
بين التصرف بالبيع ذاته والتصرف فى الثمن 
بعد ذلك . وامجلسالحسى نما أخذ على المورث 
سفبه فى التصرف فى الثمن ولم يتعرض لليبع 
فى ذاته فسبب الحجر للسفه لم يبدا قيامه 
بامحجور عليه إلا وقت تصرفه فى الثدن أى 
بعد التعاقد 1 
ثانيا ‏ اعتبرت محكمة أول درجة أن هذا 
ليع حصل فى مرض الموت مع أن المورث لم 


العدد الثأمن ‏ السنة الحادية والعشرونٌ 


بكن مرإضاً 57 حافظاً لقواه العقلية كايظهر 
من مناقشة الجلس الحسسى له قبل وفاته يثلاثة 
أشبر وكل ماهتالك أنه كان فى دور الشيخوخة 
الى م ع المستأتف عليبا: من اللزوج بعد 
أن بلغ عمره مائة عام - ومع التسلم حج دلا" 
بواقءة المرض فقد زادت مدته على سنة إذ 
الطيب يقرر أنه عالجه فى يونئه سنة ووو 
والوفاة حصلت فى سبتمبر سدة ج90ة وقد 
جعلت محكة أول درجة مقناس السنة يبدأ من 
تاريخ العد الى يوم الوفاد خلافا للاجماعالمتعقد 
على أنه من وقت المرض الى الوقاة 
د وحيث ان المستأنف عليها ترد على ذلك 
أولا ذ3 بأن قرار الحجر للسفه وانكان 
يجعل المحجور عليه غير أهل التصرق إلا من 
يوم صدوره إلا أنه إعتر مثبتاً لحالة سابقة كان 
ا جور عليه موجوداً فيها فعلا قبل ص_دوره 
فالتصرفات السابقة عليه قابلة للنطلان متى كانت 
صادرة وقت قيام حالة السفه التى تستوجب 
الحجر و كانت نَنُوبة بالتدليس وسوء النية من 
المتصرى .له وسوء نيسة المستأتفين واضح 
لاستحواذهم على أبيهم المورث والتأثير عليه 
رع العقد فى ١5‏ ابريل سنة م9١‏ زاعمين 
أنة ؛ استلم التمن اضراراً ياق الورثة وذلك فى 
بين أن طلت اللجرغاله قرم ال لين لحني 
فى 4 ابريل سنة م4 لوف حينأنانتقال معاون 
امجلس الى حل اقامة المورث حيث يوجد معبم 
فى مدينة وأحذة للتحقيق فى طلب الحجر وحصر 
أملاك المطلوب الحجز عليهكانفق1 ١ابريل‏ سئة 
+1 أى قبل التوقيع على العقد بل ان سوء 
النية ليس بشرط ضرورى لبطلان تصرفات 
المحجور عليه للسفه أخذا عذهب الامام جمد 
بأن الحجر يكون من وقت:' السفه متّى تحقق 


44م 


موجبه بغير قضاء فيعتير فاقد الآهلية من ذلك 
الوقت والتعامل مغ قاقد الاهلية باطل بقطع 
النظر عن توفر سوء آلاية عند من بتعامل معه. 
أما ارتكان المستأنفين على العالب المقدم الى 
المساحة بتاريخ "١‏ مارس سنة +1917 قردود 
بأن اقدام المستأتفة على تقدم طلب الحجر أمر 
يعرف حالا فى الآرياف ويذاع بينهم قبل التقدم 
به فعلا بأيام كما قالت محكمة أول درجة لان 
أى حركة فى القرى لاتخؤ على أهلما فلا مكن 
أن يخ ذلك على المستأنفين ‏ ثم ان ه ذا 
الطلب المقدم للساحة لايفيد حصول تعاقد بل 
مجرد الشروع فيه وليس هو صورة عقد بيع 
موقع عليه حتى يمكن أن :يقال آن عقدا ابتدائا 
قد حصل ‏ أما عما جاء فى البلاغ المقدم من 
المستأنف عليها الى الثيابة فقهد تصدر بكلمة 
« وأشيع » والاشاعة حمل الصدق والكذب 
وه ل تتأ كد من حصول البيع .إلا فما بعند 
والتعاقد م بعد عدم طلب الجر بم بغير شك 5 

وأما عن دعواهم أن غزرهم من أولاد المورث 
2 استقد معوم من هذ! الته, ف فبو دليل علييم 
بأن غيرهم من اخوتهم .لم يستحوذ عليه ولم يكن 
من اليسار حيث يدفع رسوم القسجيل 

ثانيا ‏ بأن مرض الموت ثابت رن 
الشبادتين الطبيتين المقدمتين الصادرتين من 
الطبيب المعالج والجلس الحسى نفسه أثيت فى 
الموت الذى 
لايطول عن سنة ليس منصوسا عليهفى القانون 
بل هو من اجتهاد الشراح ثم ان مدة السنة 
تحقسب من حصول العقد الى الوفاة وهى فى 
الواقع أقل من سنة 

ثالنا ‏ ثم تزيد المستاً:معليها سبيا جديدا 
ترتكن عليه فى نطلان العقد وهو فساذ الرضنا 

اهل 


قراره أنه ضعيف والسدارن عررمتن 


“م 


العدد الثامن - السنة الحادية والعشرون 


أبدنه أمام هذه المحكمة فى مرافعتها الشفوية | إرادته ويكون سبل القس_ لط عليه. والانقياد 
وفى مذ كرنها «ؤداه أن رضا المورث كان | لارادة غيره . 


معدوما فى هذا العقد إذ ا مورث طاعن فى السن 
ومريض ويخشى عبلى نفسه أن ترك بغير علاج 
وكان فى حوزة أولاده المتسلطين على إرادته 
وواقعا تحت تأثيرهم فبناك حالة ! كراه نقسى 
أو أدنى من المستأنفين على مورئهمالذى تصرف 
- . وفرق بين الا كرام الادنى والعططاف 
الآابوى إذ هذا اما لون واللاب فى حالة قوة 
وبعد من المرض وذاك يكون عئد حاجة الأب 
المريض إلى أبنائه وشعوره بأنه إذا امتتع عن 
ارضائهم عرض بنفسه للخطر بالامال والترك 
والاجباز عليه وبرد المستأنفون على هذا 
الدبب الثالث بأنه لا يحتمل مناقشة وليس 
هناك [ كراء. 

ه وحيث انه لا تزاع بين الطرفين فى أن 
المورث حسن مد شاهين بجحاوز عمره مائة عام 
إلى مائة وعشرة أو مائة وعثيرين . 

د وحيث أنه ثبت من الشبادتين الطبيثين 
امحررتين من الدكتور على راسخ الطبيب المعالم 
بتاريخ ,؟ مايو سنة 5م16 و ٠.‏ فراير 
سنة م4١‏ أنه فى حر شهر يونبو سنة 1480 
عابم المورث المذ كور من مرضي احتياس 
البول وتلين فى المخ ثم أشار على ذؤزيه بأنه 
لا فائدة من استمرار العلاج لكبر سنه ونوع 
مرظه المستعصى . 

«وحيث أن مرض التلين فى المخ والذى 
هو من الأمراض المستعصية له بطبيعة كوه 
مرضا فى المخ . أثر فى القوى المقلية فالمصاب 
مهذا المرض لا يمكن أن يكون مالكا لتام:قواه 
العقلية اثى :نحط بالضرورة عما كانت عليه قبل 
الاصابة فيضعف ادراكه للا مور وتطعف 


« وحدث أنضعف المورث المصاب با مرض 
المذ كور كان أيضا ظاهرا جليا للمجلس الحسى 
عندما أصدر قراره بتوقيع الخجر عليه بحاسة 
؟* يوليو سنة >مه١‏ فقال ه وحيث أن 
تصرفه هذا موجب لتوقيع الحجر عليه سما 
وان الجلس لاحظ. الضعف الظاهر على المطلوب 
الحجر عليه . واذكان يجحرد ضعف الجسم دون 
ضعف القوى العقلية لا يصلح سببا للحجر وكان 
امجلس قد جعل ضعف الحجور عليه من أسباب 
الحجر فلا شك فى أن الجليى انما أراد الضعف 
العقلى الذى هو من أسباب الحجر ‏ ومع أن 
منطوق القرار هو الحجر للسفه الا أن الاقتصار 
على ذكر أحد السبيين دون الاخر فى المنطوق 
لا يمكن تفسيره تفسير! معقولا متمثسيا 
الأسبابالمذ كورة الا بأنه قد جاء عفوا فالجلس 
فى حيثيته الى بنى عليها قراره جعل هذا الضعف 
سببا أيضا للحجر بل رما كان فى نظره العامل 
الأساسى فى السفه كا يتبادر من صيغة الحيئية 
واستعال لفظ سما . 
« وحيشانه متّى ثبت أن المور ث كان ضعيف 
القرى العقلية فى يونيه سنة هم#؟؟ بموجب 
شبادة الطبيب المعاللم وضعيفها فى ؟؟ يوليو 
أسنة م4١‏ بموجب قرار المجلس الحسى ققد 
كان ضعيفها كذلك فى الفترة بين مذين 
التاريخين وهى الى حصل فبا العقد.المطبون فيه 
بتاريخ ١9‏ ابريل سنة +م4١‏ اذ أن التلينر فى 
المخ من الآمراض ااستعصية. عش الثدنماء "كما 
قرر الطبيب. 
« وحيث انه يؤْخذ من محضر جلسة الجلين 
الحسى يوم 9*: يوليو سنة مهم أن المورث 


العدد الثامن ‏ السئة الحادية والعشرون 


وآن كان قد قرر فى بادىء اللآمر أنه قبض الامن 
اللذ كور فى العقمد المطعون فيه وصرفه على 
المستأتف عليهما الا أنه لما سأله الجلس عقب 
ذلك عن سيب تصرفه فى أطانه أبعض أولاده 
دون البعض الآخر أجاب بما مؤداه أن البعض 
الذى لم يتصرف له أخذ منه ألف جنه وزيادة 
ولذلك فبو لا يريد أن ي5تب لحم . ومفهوم 
هذا انه أراد أن كنت من تصرف له مقابل 
ما أخذه البعض الآخر أى انه ليس هناك ثمن 
حقيق ولما سأله ايجلس أيضا عن أوجه صرف 
الثمن الذى يقول انه قضه قال ما عنديش بان 
فلو كان هئاك تمن مدفوع فعلا وصرفه المورث 


متاح ع5 . روات هرف ول كان موده 


فى:ديون صرفبا على المستأنف علمهما كما بدعى 
المستأنفون أخيرا لذ كر هو نفسه ذلك للجلس 
أو لقدموا هم للمحكة ما يؤيد دعواهم اليك 
ديون هن الثمن . 

د وحيث أنه يقبين من ذلك أن السبب فى 
صدور هذا العقد الذى ليس قيه ثمن حقيق 
مدفوع هو اقتناع المورث بأنه صرف علل بنتيه 
الصييتين الصغيرتين المستأنف عليهما مبلغا كيرا 
فأصدر العقد للمستأنفين مقابل هذا المبلغ . 
وهذا الاعتقاد ليس مبنيا على أساس من الواقع 


صحيم لخالفته للظاهر من أن صبيتين صغيرتين ' 
فى الآرياف لا يمكن أن يصرف عليهما ذلك ' 
وليس هناك ما يخالفن هذا الظاهر بل ان هذا 
الظاهر قد تأيد بعدم تقد المستأنفين ما يدل. 


على استدائة المورث للصرف على المستأنف 
عليبما وسداده هذه الديون من الثمن مع 
ادعامهم ذلك . 


مشفة ان بااكلس عا هماه ما لقم 


هذا الاعتقاد فى نفس المورث الا من لحم 


اذل 
مصلحة فى صدور التصرف'لوم وهم للستأنفون 
مستغلين اقامة أبيهم معهم فى معيشة.واحدة :دون 
المستأتف عليها وكير ».نه وضعقه العقلى السابق 
تقريره والذى من شأنه أن . بجعله سبل التسلط 
على ارادته .والانقياد.لارلدة غيره ويكون الفقد 
الذى صدر منه والخحالة هذه باطلا لفساد الرضا- 
( داجع حم استئئاف أسيوط بتار يشم مايو 
سنة وعؤوو عاماة ه ص ١5م‏ رقم 40 ) 
ويتعين تأييكد الحكم المستائف قيما قضى به عن 
بطلان العقد المطعون فيه . 
«وحيث انه لاحل بعد ذلك لبحث مسائل 
السفه ومرض الموت الى تناقض الطرفان فيها . 
0 أمتئناف الشيخ حسن مد على شاعينوا خر نو حهتر 
عنهم الاءتاذ ابراهييم رياض ضد السيدة فاطمة عمد على 
الشورجى يصفتها وحضر عنها الاستاذ عهرد عاصم رقم بام 
سنة ووقرثاة وعضوية حضرات أصحاب العز ةمد زغلول 
بك وأحمد نشأت بك وحمد المفتى الجزائرلى بكمستشارين ) 


فون 
أ كتوير سنه ١944.‏ 
مستولية مدنية . قيامها على ركنين : الضرر والخطأ ٠‏ 
انشآت صناعية وعيرانية . انشاؤها فى حى مخصص للسكى, 
اضرارها بالجيران . استحقاق الجيران للتءويض . ولو لم 
يكن انشازها مخالفا للقوانين واللوائح . 
المدأ القانوق 
الاصل ف المسثولية المدنية أنها تقوم 
على رحكنين : الخطأ والضرر ‏ وان الخطأ 
لايتكون إلا من فءل يقع عنالفا للقانو نأو 
اللوائح أويقع بسب ب الاهمالأوعدم الانتباه 
غير أنه عندما بدأ العبدالذى كترفيه استعال 
الألات البخار 3 ف المنشات الصناعمة 
والعمرانية وصار ماشعث منهبا من دوى 
يصم الآذان ودخان يفسد الجو سباق 
حرمان الجيران من الانتفاع بمسا كنهم على 


84, 


الوجه المقصود من نابا ال ارفك :وائنة 
الرأى الى أن الجار ملزم بتعو يض جاره عما 


يصيبه من الضرر ولو ل يخالف فى عمله نصاً 
من نصوص القانون واللوائم وذلك مىكان 


هذا الضرر فاحشآً 1:00 الحد المألوف 
بين الجيران . فاذاأتشأت الحكومة محطة من 
عخطات امجارى على قطعة من أملا كبا أقلقت 
ادارتها راحة السكان فى حى مخصص السكنى 
كان طول 0 جوع على المكومة 
بالتعويض عما أ ل أملا كهم من 


أضرار 
الوقانع 

رفع مسيحه افتدى عيد السيد هذه الدعوى 
أمام محكة مصر الابتدائية الآهليةقيدت يحدولها 
الكلى برقم ١407‏ سنة م191 بعريضة معلنة 
فى 79 يوليو سنة م4١‏ جاء فيها أن المدعى 
عليها ( وزارة الاشغال ) أنشأت محطة بجارى 
على فطعة أرض من أملا كبا بشارع يلغا قسم 
شيرا على بعد عشرة أمتار من ماله رقم ١١‏ 
إشارع منية الآمراء وتقوم بالحمل فيها ثلاث 
٠.‏ حصان وثلف 
أكثر من ..ه لفة فى الدقيقة وتدارمن الساعة 
السابعة صباحا الى العاشرة ليلا وها صوت 
مزعج يقاق راحة السكان فى حى ايس بالتجارى 
ولا بالصنناعى بل هو مخصص للسكن - وقد 
أضرت هذه اللحطة بالمبانى القربة منها ومنها 


مزل مسحخه افندى المدعى فشرخت جدرانه 


ما كينات ككيرة قوتها . 


وأصبح يخعى من انبياره يعزورالزمن معمتانة 
البناء وحدائة عبد وفجره السكان وأصبح غير 
ديدة الى تحدثها 
من المتعدذراستغلال 
انول إلا بابجار هيدي أصبم: مالك لايطيق 


اسل سس سس يي ل بي لبي ل سس سس بي 


العدد الثأمن المثة الحادية والعشرون 


هو وأفراد أسرته الاقامة فيه إلا عن مضض 
وجاء أيضا أن المدعى رقع دعوى إثئات الخحالة 
رقم عام سئة , سو و وندب فيها خبير لتقدير 
التعويض فقدره مبلغ 7غ ج وهو الفرق بين 
تمن المنزل وقت المعابنة ونه قبل انشاء المحطة 
عب اعتيار انخفاض قيمته بفسبة ٠م‏ /. وأنيت 
الخبير أيضا أن بالمنزل تشرخات إلا أنها لم 
تكن بسبب انشاء الحطة . وجاء بالعريضة أيِضا 
أن تقدير الخبير المذكور بنى على اعتارات 
خاطئة فما يختص بالنسية التى هبط مما الاجار 
إذ أن الاجار فى الواقع قد هبط بنسبة حوالى 
./. كا أن الشروخ تسبيت عن انشاء الحطة 
بدليل أنها لم تظبر إلا على أثر إنشائها . وختاما 
طاب الحم بالزام المدعى عليها (وزارة الاشغال) 
بأن تدقع له ميلغ ..هؤ اج مع المضاريف 
والاتعاب والتفاذ بلا كفالة 

وبتاريخ ٠‏ أبريلستة 1984 قضتالحكة 
السالف ذكرها حضورياً بالزام المدعى عليها 
بأن تدقع للمدعى مبلغ ١غ‏ جو ءءلام .7.0 
قرش مقايل اتعاب اماه ورفضت طلب التفاذ 

فاستأنفت وزارة الأشغال طالة بصحفتها 
المعلنة فى ميوليو سنةخم»١‏ وللاسياب الواردة 
بها قبوا, استثنافها شكلا وفى الموضوع بالغاء 
الحم المستأنف ورفض دعوى المستأتف عليه 
وإلزامه بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين 

وبجلسة ١١‏ ديسمير سنة 55 وأثناء 


حضير الا ناف ١‏ ا سدم ححا ا دى 


عبد السيد فرعيا طالبأتعديل الحم بلغ .هرج 
و ..ه م قبمة الفرق بين قيمةالمنزل قبل انشاء 
الحطة وبين الثمن الذى بيع به بعد انشائها . 
وقد ثم تحضير الاستتنافين وأحيلا للمرافمة 


حيث نظرا بحلسة ١‏ كتوين سنة ١44٠.‏ على 


العدد الثامن ‏ ااسنة الحاديةوالعشرون عحم 


الوجه الوارد . بالحضر 57 «النطق . بالحكم 
لجاسة اليوم. 


وهَذا الظن غير يم لآن المقر يقول فها أن 
تقديز القيمة الى قوم ما الول عمد البدلكان 
على أساس بالعومى الشرر سيك جرد 
محطة الجارى بجواره فاقراره فى “هذا المقام بأن 
التعويض المطلوب فى الدعوى هو م...# حق 
المستأنف عليه ليس منثئآً لهذا الحق بل مؤيداً 
المستأتف عليه أصبحت غير مقبولة شكلا لآنه | له من طريق أناليدل جرى عل تحمل المستأتف 
لعد أن صدر الحكم الابتدائى فها أخرج من عله للخسارة الج تى أليقتها به المستأنقة وعلى ذلك 


الأ 0 
ملكر المنرل الذى أصابه الضرر تادله عليه ْ لعثثر ماجاء قُُ تلك الورقة 5 راراً لدعوى 


فاو 


دمن حيثك أنّ المستأئفة قَْ الاسئئاف 
الأصلى دقعت أمام ذه المحكة بأن دعوى 


مقتضى عقد اللدل المسجل فى ١+‏ إصسكتوبر المستأنف.عليه فلا حل للنظر فيا وجه اليها هن 
سئة ورا | طعن لعدم قائدتها فى الدعرى 
هوحيث ان هذا الدقم فى غير له لآن | «وحيث انه عن الموضوع فان المستأنفة 

المستأنف عليه يقول فى استثنافه الفرعى الى | ( وزارة الأشغال ) تعيب على الحم المستأنف 
رفعه أمام هذه المحكئة أن الثمن الذى قدر لزله | أنه ١‏ كت فى ايجاب المسئولية على جرد ثبوت 
فى عقد البدل سالف الذ كر هو مبلغ:. ١.‏ ج الضرر متجاوزا عن الركن الاثم وهو ركن 

وأن الثمن الذئ كان يستحقه قبل انشاء التأزفة | الخطأ الذى اشترطت وجوده عكمة النقض 
نحواة اليجارى بجواره هو مبلغ بره ماج على المدرية اضطرادا فى قضائها 
ماجاء فى تقرير الخبير المضموم لأوراقالدعوى ه ومن <يث أنه لاخلاف فى أن المس:ؤلية 
وعلى ذلك تكون الخسارة الى لحقته من انشاء 
هذه الحطة هو مبلغ إر. مج لاهن من هذا 


المدنية تقوم سواء فى القانون المدتى المصرى أو 
القانون المدنى الفرنساوى على ركنين ٠‏ ركن . 
أن حقه في الدعوى لايزال باقياً خلافا لما تقوله الخطأ وركن الضرر ولا خلاف كدتبلك فى أن 
المستأتفة إذ أن هذه الخسارة لو صمت لا: رال | الخطأ لايتكون إلا من فعل يع عنالفاً للقانون 
واقعة عليه دون المالك الجديد أو اللوائح أويقع بسببالاهمال أوعدم الانتباه 

و ومن حيث ان الستأنف عليه قدم ورقة 2 «٠‏ ومن حيث ان الحام الفرنسية جرتعلى. 
منسوبا فيها الى حسنيناحمد الخطيب الذى نيادل | تطبيق هذا المبدأ فاضطرد قضاؤها. على امدار 
معه على المنزل موضوع الدعوى إقراره له بأن | كل ضرر متى ثبت أنه فاتج عن فعل مشروع 
التعويض المطلوب فى الدعوى هو من حقه وقد.| قإنونا وأنت فاعله سلك فيه مسالك التصر 
أبدت المستأنفة تجاهلبا لصحة هذا الاقرارلءدم | والانتباه ولقد تابعها فى هذا الرأى الفقباء 
التضديق يضفة رسمية على الامضاء المنسوبة فيه ] وتبجوا نهجبا فى نبذ كل: رأى خالفه من ذلارام 
للاقر ويظبر أن توجبببا لهذا الطعن راجخ إلى | المسندة' الى بحرد العلل الفلسفية. أو الاجتماعية 
الظن بأن قالمستأن#عليعق المطالبة بالتعويض | أو الاقتصادية ولم تعترض للفريقين مشكة 
'أمام هذه الحكبة إنما أنثمآته الورقة المذكورة | تستوقف النظر إلا عند ما بدأ العبد الذي كبر 
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فيه استعمال الألات البخخارية فى المنشتات 
الصناعية والعمرائية.وصار مابنيسثك من هذه 
النشئات هن دوى ريصم الاذإن وردخان يفسد 
الجو سيا فى حرماق الجيران مر#1 الانتفاع 
بمسا كنهم على الوجه المقصود من بناتها.وكانت 
المشكلة تعرض :فىفظر المسائل التى يقع فيبا مثل 
هذا الضرر الفاحثي من 1 لة أنشأها مالسكبا على 
مقتضى مافرضته اللوائم وقواعد ألفن من 
الاحتياطات ووجه المشكلة فى هذه الصورة أن 
التعارض واقع فيها بين حقين ممكافئين فر جيح 
أحدهما على الآخر تحتاج الى دليل مقيول قانونا 
ولقد استقر القضاء والفقه على رأى واحد فى 
حل هذه المشكلة. وهو ترجيح<ق صاحب الملك 
الذى أصابه الضررمن طريق تعويضه عماخسره 
هن منافع حقه بسبب فعل المالك الآخر . أما 
الدليل على هذا الترجيح فقد وقعبينهما الخلات 
فى استنباطه فقد رأى القضاء أنه راجع الى أن 
المالك مقيد فى تصرفه فى ملكه بألا يضر جاره 
ضررا بينا فالاخلال بهذا الواجب يعد خطأعل 
الوجه الموجدب للسدولية حسب نص (لادة 6م١1‏ 
من للقانون المدتى . ولمقدوافق فريق منالشراح 
عل هذا النظر وذهيواف تأييده الى أن الالتزام 
بعلم الاضراربالجار:هومنالالتزاماتالجوارنة 
الى قضت .با ضرورة خفظ التوازن بين حقوق 
الجيران عل الوجه الذى أوجدتهظروف الزمان 
والمكان وحالة الاشاراك ف المناقع وامرافق 
امحميطة مهم وأنهذه الضرورةهىمن الضرورات 
الاجتماعية التى تجعل للالترامات الناشثة عنبا 
حرمة كحرمة الالتامات الناشئة عن القانون 
ومن ثم يعتير الاخلال بها جنحة .هدنية موجبة 
لللسئولية حسب الرأى.الذى ذهبت اليه انحا كم . 
أما الفريت الآخر فقد عابوا على هذا الرأى أنه 
رتب الضمان فى هذه المسألة على الخطأ وأنه 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية .والعشرون 


استدبط هذا الخطأ.من طريق.تقيد عق الملتكية 
بقيد لم يضعه القانون والصحيح عندم أن هذا 
الضمان مترتب على مايؤدى اليه استعمال هذا 
الحق من تبديل ماحيطبالجيران من هواء نق 
وسكون شامل .جهواء وخم وضججيج مزعج على 
الوجه المؤدى الجر مانهم منالراحة والطمأنينة 
وغير ذلك من حوائج السكنى وه ذه النتيجة 
تشبه نوع الملكية الذى أجازه القانون إجازة 
مقرونة برط أداء العوض المقابل للحوائح التى 
اعت (راجع كتاب د موج جزء رابع ص١4‏ 
بند وول الى هبن وكتاب بلانيول وروبير 
جزء ثالث صحيفة 5ع بند ١لا‏ ) 

ولفد وافق .عل :هذا الرأى العلامة هورد.و 
عمدة المفسرينءف الفقه الادارى وعل تطبيقه 
على للشئات الحكومي.ة غير أنه .فى المسائل 
المشابهة للمسألة المطروحة فى هذه القضية خرج 
الكدب الذى يعود عل الحكومة بصورةأخرى 
إذقال. ان اختيار المكومة لاقامة منهئاتها 
بطريقة غير الطريقة الى :كفل وقاية الجيران 
من كل ضرر إعاير جع الى لاقتصاد ف التفقات 
فاستفادتها بالقدر المقتصد يعتير اثراء على حساب 
أولئك الجيران بغير حق ومن ثم وجب عليها 
أن تعوضيم بقدر ماخسروه من المنافع 

و ومن حيث ان أصحاب 'الأراء السابقة 
أجمعوا على أن الضرر الموجب للضمان فى هذه 
المسألة هو الضرر الذى يزيد عن الحد المألوف 
بين الجيران بحسب ظروف الزمان والمكان فان 
لم يزد-فبو هدر وعلٍ الجار أن .تحمله ..وقالوا 
تطبيقاً لمذا الزلى أن الضمان واجب على 
أصحاب محال المقلفة لللراحةموالمضرة بالصحة 
متى كانت .واقخة.قى الاحماء:للعدة لسكنى أهل 
الخضير :لآن ماينتج عنها من المضار المبيئة على 
الوجه السايق..وصفه غير مألوف فى مثل هذه 
الأحياء. بخعلاف المضار الناتيجة عن احال المنكدأة 


 نماثلاددعلا‎ 


فى الضواحى أو الأرياض ااضتاعية:فانه لاضمان 
علنها مهما يلت جسامتها لكوتها مألوفة. فى مثل 
هذه. الما كن 
ل «.ومن حيث أنه ليس من مانح بمنع القضاء 
لمصرى من الاخف.بنا/الاجتهاد في ال.ألةالمطروحة 
فى هذه القضية. إذ أن النبج. فيه كان.على.مبادى. 
يعر ما 0 المصرى وميادئه. فان انحا.م عق 
جاراها من الشراح قد اجتهدوا فى استنباط 
المستولية م من النظرية التى تقضى بالزام الجار 
بأن لا يضر بجحاره ضررا فاحشا وقد اجتهد 
الشراح الأخرون فى استنباطها من النظرية التى 
تقضى بعدم بجواز الاءراء على حساب الغيردون 
حدق ..وسند النظوية الآولى فى القانون المضرى 
أن هذا القانون جرى فى مبادئه على احترام | 
مبادىء الشريعة. الغراء. متى لم تخالف تصامق 
نصوصه مخالفة صريحة ومر._ هذه المبادقء 
أن االمالك مقيد فى تصرفه فى ملك بأن لايضر 
جيرانه تطبيقا للح_ديث الشريف الذى ,قول 
ه لاضرر ولاضرار في الاسلام ‏ وهذا المبدأ 
هو الذى استرشدت .ه انحا 1 الختلطة فىأحكامبا 
وبنت عليه ماكانت تقضى به من التعويض 
لآصحاب المسا كن اجاورة للصناعات المقلقة 
لأراحة على أساس أن صاحب هذه الصناعات 
أل بالتواماتهالجوازية ( أنظر كتابعبدالسلام 
بك ذهنى فى الأتموال صو م#). عم أنمصدر 
الحرج عند الفرنساوبين ف هذه المسألة هو أن 
لمادة 044 .من قاثونهم المدتى بعد أن نصت فى 
الققزة الأتؤلى على أن حق الملكية حق مطلق 
نصت فى الفقرة الثانة على أن هذا الاطلاق. 
منتروط ما'تضعه القوانين واللواتم من قيودمما' 
دل على أن . التشيد بالقنود اللخرى غير جائز 


سيم سس 


السنة الحادية والعشرون ' 


| لمالك أن يتصرف فى ملك أو ينتفع 
' أو اتتفاعا يضر بغيره وإلا ازمه التعويض) 


قم 
القانون المدتى حذف منبا الفقرة. الثانة. وأبق 
0 
جائر سواء بالقيود التىروضعها الشارع أو القيود 
التى وضعتها الشزيعة.الاسلامية أو الغرف أو 
غيرهما من مصادر الأحكام., ويظبر أن العلامة 
فتحى باشا فسر تصرف الشارع المصرى على هذا 
التفسير إذ بعد أن قرر ف تعليقه على المادة١؟١‏ 
سالفة الذ كر أن حَق اتتفاع المالك على مقاد 
فى الواقع بقيود شدى رغم ما وصقته به هذه 
المادة من صفة الاطلاق وبعد أن سرد أهثلة من 
القيود الى وضعها القوانين واللوائح قال 


نه تصرفا 


وظاهر أن المداً الذنى استنط منه هذا الحد هو 
الممدأ النى اختاره. فقباء الشريعة- الاسلامية 
للعمل وهو إلزام المالك بأن بمنع من التصرف 
النى يؤدى الى ضرر جاره كما أنه. ظاهر من 
سياق عبارته أن أساس التعويض عنده هو 
الاخلال بهذا الالزام ( راجع كتابه فى 
شرح القانون المدنى ص "0 ) . أما النظرية 
الثانية وهى النظرية الى لا تجيز الاثراء على 
حساب الغير بدون سبب مشروع قد جعلبا 
القانون المصرى مصدرا من مصادر الالترامإذأنه 
على أساسبارتبجملة التزامات كالتزام رببالمال 
بتعويض ما أنفقه الفضولى على العمل الذى عاد 
عليه بالمنفعة والتزام من قبض شيئًا بغير حق برد 
هذا الثىء لصاحبه والنزام الحسكو مة بدفع قيمة 
مانزعته من أملاك الأفراد للمناقع العامة 

ومن حيث ان الممتأنفة استشبدت بثلاثة 


أأحكام صادرة من محكمة النقض للتدليل على أن 


المنثولية المدنية لاتقوم إلا "على الخطأ النانج 


'عن قعل غير جائز قانونا 
وقد رفع الشارع- المضرى هذا الحرجءإذ عند 1 
نعط اتلركلم: الادة المن كزرة إل اخادة ١١‏ من |: 


د ومن حيث. أنه بالرجوع الى هذه الأاحكام 
يتنين أن المشألئين اللتينفصل قهماا لمك الصادر 


كذم 


يونيه سنة-بام4 ١‏ ليستا من مسائل الجوار 
التى فصل فها على مقتضى ما أدى اليه الاجتهاد 
النابق ايضاحه فلا ثمرة من الاستشهاد مهها.فى 
معارضة هنذا الاجتهاذ وأما الحكم الثالثك 
الصادر فىميونيه سنة بسو فلا ثمرةللاستشهاد 
به أيضا لآن المسألة الى تناولحا وان كانت من 
مسائل الجوار إلا أنه ل يثر فها ما هو مثارالآن 
م البحث فى المسئولة عن المضار التى تتجاوز 
الحد المألوف بين الجيران و يظبر أن هذا البحث 
ل يكن له حل فيها لآن الضرر الذى ادعاه فيا 
طالب التعويض لم يستوف هذا الشرط اذ أنه 
ناتج على ما يغهم من وقائع الدعوى عن قسرب 
الماه من جنابية _أَنشأتها وزارة الاشغال الى 
أطيان المدعى. ومنزله حتى .شعت اللارض 
وتصدع البناء وظاهر أن مثل هذا الضرر هوفن 
المضار المألوفة فى المناطق الزراعة كالمنطقة التى 
أنقئك فيا الجنانة الذ كورة فا كان تدك هن 
فائدة لاثارة البحث الحالى على أساسه . 
وين حدق اله تلن ما تقدم أن الجار 
ملزم بتعويض جارهعما يصيبه به من الضرر ولو 
م: يخالف فى عمله نصامن نص_وص الدوانين 
واللوائح متى كان هذا الضرر فاحشا ومتجاوزا 
الحد المألوف بين الجيران . 
وومن حيث انه تطبيقا لهذا المبدأ الذى 
تقره المحكمة نكون المستأئفة ملومة بتعويض 
المستأنف عليه عن الضرر الذى أصابته به 
بسبب انشائها نحطة امجارى بجوار منزله اذ 
ظاهر من أدلة الدعوى أن هذا ااضرر مستوف 
لكلا الوصفين المشترطين لوجوب التعويض 
و ؤمن.حيث انه عن الوصف الآول فانه 
ثابت.ما دلى.عليه تقرير الجبير المقدم فى دعوى 
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اثبات الخحالة من أن ال#طة المذ كورة أنشئت 
عل مسافة نواه 3 أمتار من منزل المستأئف 
عليه وأن مايصل متبا الى هذا المتزل منالغوش 


بدرجة غير متملة مما قلل الرغة فى سكناه 


.وانقص قيمته البدلة. وقيمته الاحارية بفسية 


.م بم فى الماية ولا شك أن هذا ضرر فاحش 
لما أدى اليه من حرمان المستأنف عليه منّ هذه 
الفوائد ولا عيرة بما وجبته المستأنفةمنالمطاعن 
في هذه النقطة إذ أن ما ساقه ذا الخبير ٠ن‏ 
التدليل إتما يناه على مالاحظه بنفسه عند وجوده 
بالمذزل المذ كور فى الوقت الذى كانك :دورقيه 
ما آينة واحدة من الثلاث المرككة فى الحطة. 

وومن حث إنه عن الوصف الثانى فانه 
ثابت أيضا من إقرار المستأنفة بجلسة المرافعة 
بأن الحى الواقع فيه منزل المستأتف عليه هو 
من الاحياء المعدة للسكنى ومما هو ظاهر بمجرد 
الاطلاع على الخريطة المقدمة منها من أن هذ 
المى عامر بالمتازل . 

ه ومن حيث أنه عن القيمة الى يستحقبا 
المستأنف عليه من التعويض نظير ما أصابه 
من الض”ضرر السابق إيضاحه فان هذه المحكمة 
تقدرها بالتقدير الذى قدرها.يه تقريز الخبير 
وهو مبلغ ذلا جوء «/ام وذلك للا”سباب 
المقنعة الى استند إلبها هذا التقرير ٠.‏ 

« ومن حيث أن المستأنف عليه طلب فى 
الاستئناف الفرعى المرفوخ منه رفع هذا المبلغ 
الى مج ومءوم استنادا الى ما أثبته عقد 
البدل من أنه بادل على منزله موضوع “الدعوى 
بمبلغ ١..‏ ج. والحال: أن القيمة الى كان 
يساونها قبل: انشاء الجطة بحسب تقرير الخبير 
هو مبلغ ج٠.وام‏ _فتبكون المسارة 


١ 
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بأحلم 


النى لحقته هى الفرق بين هذين المبلغين وترى 
المحكة أنه لا عل لقبول هذا الطلب لآن 
الخسارة حسبت فيه على أساس القيمة المقدرة 
فى العقدالمشار اليه بينها حسيت ف الحكالمستأ قف 
على أساس القيمة الى قدرها الخبير وهى مبلغ 
4ج و0.مم وترى الحكمة أن هذا 
الأساس أولى بالاعتبار من الاساس الأول 
إذ أنه قائم على ما شاهده الخبير من مساحة 
الآرض ومس.احة الباق وحاللها على الوجه 
المفصل فى تقريره بينما الاساس الآول قاكم على 
الرغبة الى تدقم عادة الى التعاقد بعوامل ليس 
لما مثل هذه الضوابط . 

هومن حيث ان وزارة الأشغال قالت فى 
المذكرة المؤرخة م1١‏ ابريل سنة .4و١‏ 
المقدمة منبا لهذه المح#كمة بجلسة ١5‏ مايو 
سنة .و١‏ أن الستأتف عليه لم تلحقهأىخسارة 
من إنشاء محطة الهارى بجوار منزله وقدمت 
إشاتا لهذا القول صورة عقد ثابت فيه أن هذا 
المنزل آل الى المستأتف عليه بطريق الدل فى 
سنة 8488# قمة قدرها ١+١.‏ ج كما قدمت 
صورة عقد آخر وهو عقد البدل الذى سيقت 
الاثارة اليه ثابت فيه أنه خرج عن مالكه فى 
سنة م#ة؟ة شيمة كدرها اج مما ينقى 
ما ادعاه مر الخسارة إذ أن تاريخ العقد 
الآول سابق لتاريثإنشاء الحطة المذ كورة وأن 
تاريبخ العقد الثالى لا<ق له . وقد دقع المستايف 
عله هذا القول ما بينه فى مذ كرته هن أن 
الممزل المذ كور كان وقت أن آل اليه مقتذى 
العقد الآول عبارة عن بناء متهدم فأنفق فى 
تجديده وجعله على الخالة التى صار اليبا قلى 
انشاء الحطة بجواره ميلغا يقرب من ١١5٠١‏ ج 


وقدملاتدليل علىدفا د كشفين ر بين مستخر جين 


من سجلاات مصاحة الأموال المقررة ومدرجين 
بالحافظة رقم ١١‏ دوسية وقد بيت ال.كمة 
من الاطلاع عليهما ما يدل على صمة هذا الدفاع 
إذ ثابت مهما أن العوائد التى كانت مر بوطة على 
امول الوارد مهمأ وهو المذزرل عوضوع التزاع 
يسام المستأنفة بلغ وج وء .مم المسنة وو( 
وأن العوائد ألتى ربطت عليه فى سنة وع+وا 
ودو التاريخ المعاصر لتاريخ أنشاء المحطة بلأت 
اج وء مم مما يدل دلالة صرة على أنه 
كان قل صدورالربط الثانىأةلقدمة من القيمةالتى 
صار أليها وقت هذا الربط والفرق بين الربطين 
جيم الى الحد الذى يدل دلالة صريحة على أن 
قمة الربط الثانى راجعة الى ما كان أجراه فيه 
المستأنف عليه من التعمير ويؤيد هذا أيضا 
ماذكر بالكشف الثانى من أن الربط الثانى 
كان على أبر اتمام عمارته قان هذه اشارة ظاهرة 
الى التعمير الذى بدعيه المستأتف عليه فى قوله. 
وومن حيث انه لا تقدم سعين رفش 
الاستثنافين موضوعا وتأييد الح.كم المستأنف . 
( استئناف وزارة الاشغال ضد مسيدة أندى عبد السيد 
وحضر عنه الامتاذ عراد أبو الخير رامى #إبر سئة 1ه ق 
و ١لا؟‏ سته لاه ق رئاءة وعضوءة حضرات أمحاب العزة 
س أم4 يك رئيس المحكمة وأحجد صفوت بك وحمد 
توفيق اءراهم بك مستشارين ) 
ل 

6 فبراير سئه 1941١‏ 
متاقضة فى ااتوزيم . التتاف المي المادر فيا . 
أعلاءه من بعض اخصوم دون ايض الآخر . يجزئة 

التراع . مى وتقرد الغعوم هذا الاعلان 

المدأ القانوى 

مذى المادة هلاه من قانون المرافعات 
بأن مبعاد استئناف ال1ك الصادر فى المناقضة 
فى التو زبع هو خمسة عثر يوما من ار خّ 


اهؤام 


حخم 


إعلانه فاذا تعدد الخصوم فى المناقض-ة ذفان 


ال مواد تسرى لصاحة من قام بالاعلان ولا 
يستقيد من عدم مراعاتها من لم يعم هذا 
الاعلان وذلك إذا كان هو ضوع النزاع مما 
يقب لالتجزئة بين الخصوم فاذا كان غي ركذلك 
فان جميع الخصوم يتتفعون من الاعلان 
الحاصل ععرفة أحدم كا يكون لآى هنهم أن 
لستقيد من عدم مراعاة المواعيدالحددةقانونا 
للطعن فى الح المعلن 
امور 

« مماان الست أميئة حجنن سرحارت 
المستأتف عليا الثاللة دفعت بعدم قبول 
الاستئناف شكلا لرفعه بعد المعاد المحدد قانونا 
بالمادة هبه صرافعات وهو خمسة عشر يوماأ من 
تاريخ اعلان الح الصادر فالمناقضة فالتوزيع 
وذلك لآن الحكم المذ كور أعلن للست جمال 
حسنين فى 6( يونيه سئة ١12.‏ ولورثة أنيسة 
حمد عيسى فى ١:‏ يوليه سنة ا+٠غ؟١‏ واستؤتف 
بتاريخ مؤ سبتمير سنة ١44٠.‏ 

دو عا أن. الست جمال حسنين المستأئفة 
الآولى ترد على هذا الدفع أن الحم المذكور 
أعلنه وحمد طه طرقابه, المستأتف عليه السادس 
ول تعلنه مقدمة الدقع فبو الذى _+وز له دوتما 
أن يتمسك بقوات ميعاد الاستئناف حيث أن 
المواعيد إتما تسرى عند تعدد الخصوم لمصلحة 
هن قام بالاعلان ولا يستفيد من عدم ممراعاتها 
من لم يقم بالاعلان 

«وبما ان ماتتمسك به الست جمال حسنين 
فى مله إذاكان موضوع التراع ما يقبل التجزئة 
بين الخصوم وأما إذا كان غير ذلك فينتفع 
جميعوم من الاعلان الحاصل بمعرفة أحدم كا 


ال ا ب سس سه سه م لس 0ك 
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كون لآى منهم أن يستفيد من عدم مراعاأة 
المواعيد الهددة قانوناً للطعن فى الحكم المعان 
«دوعاان المادة موه مرافعات أجازت 
للدائ:ين الذيرن لم يناقضوا ( إصفتهم طالى 
التعجيل ) أن يتخذوا الاجراءات اللازمة للفصل 
فى المناقضة إذا تباطأ من ناقض وبالتالى يجوز 
لحم أن ينضموا الى من ناقضوا وآن بحاوا محليم 
في المناقضة إذا تنازلوا عنها 
5 وبا ان المادة مم مرافعات نصت عل 
وجوب تحرير قائمة التوزيع انها إذا ماكان 
الحم الصادر في ااناقضة غير قابل للاستتناف 
أو صار اتتهائياً مما يمحل أثر هذا الحم يتعدى 
الى جميع الممثلين في النزاع ولو لم يكونوا طرفا 
فى المناقضة الصادر فيبا الحم المذكور 
«وبماانه مى تقرر ذلك كانت المناقضة 
ع الحم الصادر فيب غير قابلين للتجرئة بالنسية 
لاصحاب الشأن فيهما فلا يتصور إذآ أن يكون 
الحم انتهائيا بالنسية للبعض وقابلا للاسئناف 
بالنسبة للإعض الآخر ‏ ومن ثم يكون للست 
أمينة حسن سرحان أرن تدفع يعدم قبول 
الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوق ولو 
كان الذى أعلن الحكم سواها ويتعين قبول الدفع 
المقدم متها والقضاء لعدم قبول الاستثئناف كله 
( استئناف الست جال حنتدين وآخرين وحطر عتهم 
الاستاذانسليات بدرى واحمد يجيب برادهيكضدر عىرفاعى 
القط وآخرن و-ضر عن الثالثة الاستاة تحمود مصطق شلى 
وعن السادسة الاستاذ فرج يوسف رقم بوه سنة 3 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب تاعزة عبد الوهاب فهمى 


بك واهد عختار الخدت بك وليان حافظ رك مستثءار ين ( 


العدد. الثامن ‏ السنة الحادية والعشرون 


لا 


5 فيراير مئة 19.41١‏ 


اس ضان البائع ٠‏ عند استحقاقٍ المبيع ٠‏ النص عليه 


فى العقد . عدم لزومه . أثره . رد 'لثمن مع التضميتات ٠‏ 
سدب الامتحقاق . العم به ٠.‏ سمط الضيان ٠‏ تعديل الضيان 
جوازه 


بول تضميئات . 


ناثئة عن استحتاق الى. 


عم ٠.‏ مامتها 


الممادى. القانونية 


١‏ - الضمان المقرد قانونا على البائعم 
عند استحقاق المبيع دلؤمه برد الثمن مع 
التضمينات ط.قَا للبادة و .م من القانونالمدى 
مالم يكن المشترى عالما وقت البيع بالسبب 
الذى أدى للاستحقاق . فلا بحوز له فى هذه 
الحالة الرجوع على البائع بالتعويضات عملا 
بالمادة هم من القانون المدتى وهذا وذاك 
دون حاجة لنص خاص ق العقد . وهذا 
الالتدامالقانوتى يقب لالتعديل باتفاقالعاقدين 
عل توسعة نطاقه أو تضييق مداه أو الابراء 
منه حسب العْرض الذى يقصدانهمن اتفاقبما 
ولا يعتبراشتراط الضمان فى عقدالبيع بألفاظ 
عامة تعديلا فى الأحكام التى رتبها القانون 
لهذا الالتزام إلا إذا كان المشترى والبائع 
عالمين بالسيب المؤدى للاستحقاق وهذا 
ماكاد ينعقد عليهاجماعالفقه والقضاء بفرنسا أ 
فى مقام تغيير وتطبيق نصوص القانون الى 
اقتبس عنها الشارع المصرى أحكام الضمان 

؟ - تشمل التضمينات الناشكئة عن 
استحقاق المببعالأرباح الى حرم منها المشرى 
سبلب زيادة قيمة ابيع عن الثم المتفق عليه 


/4 


عند البييع وما يكون قد طرأ من زيادة فما 
بعد البيع الى يوم الاستحقاق 1 
00 

« حيث ان الضمان المقرر قانونا على البائع 
عند استحقاق المبيع يازمه برد الثمرن#ى مع 
التضمنات طبعقًا لل_ادة ع., مدلى مالم يكن 
المشترى عالما وقت البيع بالسبب الذى أدى 
للاستحقاق فلا يجوز له فى هذه الخالة الرجوع 
على البائعم بالتعويضات عملا بالمادة م؟ مدبى 
وهذا وذاك دون ماحاجة لنص خاص ف العقد 

د وحيث أن هذا الالترام القانوق يقبل 
التعديل باتفاق العاقدين على توسعة نطاقه أو 
تضييق مداه أو الابراء منه حسب الغرض الذى 
بتصدانه من أتفاقهما 

و وحيث أن اشبراط الضيان فى عمد البييع 
بألفاظ عامة لايعتير تعديلا فى اللاحكام التى رتها 
القاتون لهذا الالتزام إلا إذا كانالمشترىوالبائع 
عالمين عند التعاقد بالسيب المؤدى للاستحقاق 
فق هذه الحالة يدل التص فى العقد على الضمان 
وهو أصلا لاحاجة له على أن الغرض منه 
هو تأمين المشترى من الخطر الذى بهدده تأمينا 
لايكوت إلا بالنزام البائع عند الامتحقاق 
بالتضمينات علاوة على رد الثهءن 

و وحيث ان هذا هو الرأى الذى كاد أن 
يتعقد عليه اجماع الفقه والقضاء بفرنسا فى مقام 
تغبير وتطبيق نصوصى القانون الى اقتبس عنبا 
الشارع المصرى أحكام الضمان ( موسوعة 
البإندكت جزء وه ص ١لار‏ - 9لاؤ نبذة 
.)وم يشذ عن هذا الاجماع فيا أورده 
أصحاب الموسوعة سوى حكمين قدبى العبد . 
حم بوردو الصادر في عم مارس ممنة 18٠4‏ 


4.6 


وقد قصر رجوع المشترى على الثمن ورسوم 
العقد 30 أبااق عناسن العويسض 
ولا موجب للتفرقة بين عتاصره الختلفة ( نفس 
الموسوعة ص ١79‏ نبذة وم ٠‏ ) وحكمباريس 
الصادر بتاريخ ١0م‏ مايو سنة 5١م؛‏ فى حالة 
خاصة هى التعامل فى العقارات التى سيقت 
مصادرتها من رجال الدين إذ منع المشترى من 
الرجوع حتىبما دفعه من الثمن ( نفس الموسوعة 
والصحيفة نبذة ع.م. 8 ) وهذا وذالعلى خلاف 
المطرد من أحكام القضاء الفرنسى وفى مقدمته 
محكمة النقض الفرنسية 
ووحيث أن عقد البيع الابتدائى الصادر 
من الخواجه أنطون شديد لأنى ذ كرى بك ق 
م فراير سنة مو( والعقد النهاقى الميرم 
بيبما فى ؟ من شبر فبراير سنة «مو؟ كلاما 
متصوص شه على الضيان و يغير من «ذا 
الشرط شيئا اتفاق م مايو سئة 1م4١‏ بل انه 
قد أ كد الشرط وأبان عن نية العاقدين فى 
تضمين المشرى عن التعويضات إذفرقت الادة 
الخامسة مئه بين التعويض النائىء عن التأخير 
فى القسلم فحرمت المشيرى ى من الرجوع به على 
اليائع وبين تعو يض الاستحفاق فحفظك لللشترى 
حقه فى الرجوع به على أن بكرزاهم فد أصلا 
اذا تحقق ركن الضرر - ومقداراً بعد تحققه - 
للمحكمة الختصة 
دوب انه لما تقدم ذكره فلا عيرة ما إذا 
كان المشيرى عالما وقت العقد الابتدائي بسايقة 
البيع للشيخ مد عسين صالع ومن معنه عل 
مايزعم الخواجه انطون أو أن عله بالبيع 
السابق كان لاحقا عل العقد الابتدائى كا يقول 
عمد بك احمد ابو ذ كرى ومن ثم يكون البحث 
فى تاريخ هذا الع نافلة وتحقيقه لاموجب له 


0 


ده 0 الايتدائى ماحث فى هذا الشأن 

« وحيثه نه لاعنع من هذا النظر ماثبت 
فى محضر جلسة ٠١‏ ابريل سنة م١‏ فى خلال 
مرافعة الدفاع عن الخواجه انلطون شديد من 
اتفاق الما رفين على « أنه إذا ثيت عل ابو ذكرى 
فلا يكون له حل سوى استرداد مادقعمه ء لانه 
واضح من ورود هذه العبارة بعد استشباد 
الدفاع عن الهواجه انطون عراجع للقانرن 
الفرنسى أن الطرفين لم يقصدا مها تفسيرا لشرط 
الضيان الوارد بعقدى البيع واتما الاتفاق على 
حم القانون فيا كانا فبه ختلفان واتفاقهما على 
ذلك لايقيد الحكمة إذا كان مااتفقا عليه هوغير 
ماتقضى به صحيح القواعد القانونية 

ووحيث أنه لماسيق بيانه مضافا اليه 
مالا يناقضه من اسباب الحم الابتدائى يكون 
محمد يك امد ابو ذكرى حق الرجوع على 
الخواجه انطون شديد ,التضمينات الخصوص 
علييا فى المواد 6.؟ و لاء" ولم.” وو.م 

من القانون المدنى عند استحقاق المبيع للغير 

ه وحيث أن هذه التضميناتتشمل الارباح 
الى حرم منها المشدرى يسبب زيادة قيمة يي 
عن الثمن المتفق عليه عند البيع وما يكون قد 
طرأ من زيأدة في|بعد الببع الى يوم الاستحقاق 

ديت أن هذا السمر بق 'اتسنات 
مختلف عله أصلا ومقدار | بين الطرفين ولبس 
فى المستندات المقدمة متهما مايعين المحكمة على 
استبانة حقيقة الواقع فى شأنه ومن أجل هذا 
ترى ندب خمير مبندس لتقدير قيمة الاطان 
التى باعبا الواجه انطون شديد لأى ذكرىيك 
بحسب ما كانت تساويه يوم العقد الابتدائى 
المؤرخ هل فيراير سنة 194171 وقيمتها بحسب 
ماصارت أليه يوم ٠؟‏ ايريل سنة ا« وهو 
تاريخ استحقاقها للشبخ د حسين صالح ومن 


المدد الثأمن السئة الحادية والعشرون 


معة بالحم الصادر فى الاسئتاف رقم بهن + سنة 
قضائية مستعينا فى ااتقدير بالمستنداتالمقدمة 
من الطرفين بملف الدعوى وما يقدمانه من 
مستئدات أخرى وبما قدرته الجبة الختصة من 
تمن لا يكون قد نوعت مللكيته من هذهالاطيان 
أو ماجاورها للمنافع العامة وبأئمان البيوع التى 
انعقدت على أراض فىعل النزاعمائل الآطيان 
المببعة فى الموقع و التربة والمرافقو صرحت الخبير 
بسماع شمود الطرفين فحدود مأموريته السابقة | 
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الى مصلحة المساحة 
عند الحاجة للاطلاع على ملفات نزع اللمكية 
ليتين مقدار الثمن المقدر اتفاقا أو قضاء لا 
يكون قد نزعت ملكيته للمنافع العامة 


( اتناف محمد بك احد ابو ذعكرى وحضر عنه 


الذ كر بغير بين وبالاتقال 


الا-تاذان سابا حيشى بك وحين الجتدى ضد الخواجه 
انطرن ملم 
وناشد عيد المسيح رقى «اعه سنة لاع ق و0089 ساة نزم اق 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة عيد الوماب فبعى 
بك واد عختار مخيت بك ودليان حاوظ بك مستشارين ) 


شديد وحضر عته الاستادان توفقدوس باشا 


عجد دمع از ا ١ ١‏ سات 
دي 
016 # م دخ جو 


0/0 
محكة قنا الابتدائية الاهلية 
م مارس سنة بمو( 
رمن قصورة بيع وقانى . إطلاهما - اعتار السئند 
جرد عمد قرض 
المدأ القانوى 
إذا صيغ عمد الرهن فى صيغة عمد ببع 
وفاق فالعقد باطل سواء بصفته ببعا أو رهنا 
عملا بصرح نص المادة همم مدن المعدلة 
بالقانون رقم وعسنة م7١‏ وهذا البطلان 
مطلق لتعلقه بالنظام العام . ولذلك فلا ينتج 
العقد أى أثر قانوى ومع ذلك فهو كواقعة 
قانونية لحا وجو د مادى قد ينتج بعض الأثار 
العرضية الى تقتضيب ١‏ ضرورة استقرار 
المعاملات ‏ إذ أن العقد الباطل قد يتضمن 
عناص عقد آخر فيتحول العقد الباطل الى 
العقّد الذى توافرت عناصره وهو العقاد 
الصحيح وم نم ينتج العقد الباط ل أثراً قانونياً 
الصا 
ه من حيث أن محصل وقائع الدعوى 
الثابتة من الاطلاع على أوراقها ودفاع طرق 


كككككاكاك“ككككك#ت““ “+<+[<+ة105ااادلالللل ا ا 1ت ار 


الخصومة فيا أنه يمقتضى عقد مؤرخ يوم أول 
سيتمير سنة مم4١‏ ومسجل تسجيلا تاما فى ه 
ستمبر من السئة ذاتها باع المستأتف عليهها الى 
المستأنف ببعأوفائياً عشر بن قيراطا مبينة الحدود 
والمعالم باعلان الدعوى المعل ل بتأريخ لم 
أغسطس سنة عع لقاء من قدره 14وج حرث 
اتفق على أن يكون للبائعين حق اسيرداد القدر 
المبيع بعد مضى حمس ستوات من تار ييخ العقد 
مقابل قيامهما برد الآر . فرفع المستأئتف 
الدعوى يطلب أن يقضى له بشوت ملتكيته الى 
القدر المبيع مىتسكتا على العقد المذ كور وعدم 
قيام البائعين ( المستأتف علبهما ) برد المن اليه 
فى ايعاد المشسترط فيه غير أنه عاد فى أول 
جاسة نظرت فها الدعوى أمام محكمة الدرجة 
الآولى فطلب الترخيص له بتعديل طلباته فأجيب 
الى طلبه حيث عدطا بالصحيفة الأمعلنة بار 0 
أول فراير سنة دمو( طالباً أن بقضوله أصكأ 
بشوت الملكية واحتياطيا إلزام البأئعين برد الدّن 
وملحقاته من فوائد ومصاريف تسجيل مقدرا 
بجبوع ذلك لغ ١١‏ ج و«ج#وم عدا 
مايستجد من الفوائد بواقع تسعة فى المائةسنوياً 
ابتداء من أول يثابر سئة مه حتى مام الوفا 
“معاد فا كت بالطلب الاحتباطى دون الأصلى 
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العدد التامن ألسئة الحادية والعشرون 


« ومن حيث انه أصبح 
طرق الخصومة فى الدعوى أن هذا العقد وإن 
صيغ بصيغة الببع الوفاى إلا أنهلم يقصد به في 
الواقع سوىالرهن . فوجب إذن باقرارالطرفين 
اعتباره عقدا باطلا لا أثر له سواء يصفته ببعا 
أو رهنا عملا بصربح نص المادة م 
القانون المدى المعدلة بالقانونرقم 4‏ سنة ١70‏ 
وأصبح النزاع بعد ذلك قاصرا على مدى مالهذا 
البطلان من أثر مترتب عليه بالنسية لباق شروط 
العقد فنا يذهب المستأنف فى دفاعه أمام محكة 
الدرجة الآولى وأمام هذه امحكة الى الول بأنه 
وإن بطل العمقد سواء يصفته بيعاً أو رهنا 
بالتطبيق ل حكام المادة وجم مدى المعدلة المشار 
الها آنفاً إلا أنه ليس نمة مامنع من اعتباره 
عقد قرض بسيط يلتزم فيه البائّع بردقيمةالقرض 
الذنى وصف فبه بأنه تمن مضانا اله فوائده 
المشترطة وإلا كان البائع قد حبس العن تحت 
بده بدون وجه حق . بينا يقرر المستانف ذلك 
إذ المتأنف عليبما يذهبان الى القول بأنه مى 
بطل العقد كبيع أو رهن وجب عدم السماح 
للمشترى أو المرتهن باستمار العين المرهونة 
واستنزال قيمة المنفعة من أصل الدين ‏ ولقد 
جارتبهها محكمة الدرجة الآولى فى هذا الدفاع 

و ومن حيشانه ازاء هذا الوجهمن الخلاف 
يتعين البحث فى ماهية البطلان الذى رتبهالمشرع 
بالمادة وم معدلة من القانون المدنى وهل يجب 
اعتباره بطلانا نسبيا أو مطلقا وما هى الاثار 
التى تترتب عليه . ولبيان ذلكعلى الوجه الصحيح 
يجب الرجوع الى المذكرة التفسيرية للقانون 
رقم وو سنة مم4 الذى عدلت بمقتضاه أحكام 
البييع الوفاتى”م الرجوع الى ما اتعقد عليه اجماع 
الفقباء فى معرض تحتبم للنتائح التى تعرتب على 


[ 
ْ 


من المسلم به بسن الطلان بتوعية المطلق والنسى 


« ومن حيث أن المستفاد من روح التشريع 
فى اذ كرة التفسيرية التى وضعبا المشرع للقانرن 
رقم وع سنة سم أنه كان يرمى الى تقرير 
قاعدة نظامية مؤداها أن بكون للمحاك الحق فى 
الحم ببطلان عد البيع الوفاتى بطلانا ناما 
اذاكان المقصود به اخفاء رهن . ومن “م تكون 
هذه القاعدة عثابة نظام رادع منع استعمالالبيع 
الوفانى الذى ينطوى على ال رهن وإلا كان جزاء 
الخالف الغاء كل آثر لعقده . فالبط لان الذى 
أراده الشارع بذلك النص بطلان مطلق لما فى 
تلك العقود من مساس بالنظام العام ( تراجع 
المذكرة التفسيرية للقانون رقم وع سنة مم4١‏ 
فى كتاب البيع للاستاذ الهلالى بك ص .٠ه‏ 
وما بعدها ) 
0 ومن حمث أن اجماع الققباء معد على 
أن العقد الباطل بطلانا مطلقا وإن كان لابنتج 
أى أثرقانوق باعتياره عقدا قصد اليه المتعاقدان 
إلا أنه رتب عليه بعض الاثار القانونية إما 
ياعتياره واقعة قانونية أو لاعتبارات استثتائية 
أخرى فب وكعقد لاينتجأثرا لآنه باطل لاوجود 
له ولكنه كواقعة قانونية لا وجود مادى قد 
ينتج بعض الاثار العرضية الى تقتضيبا ضرورة 
استقرار المعاملاات ويتطلها وجوب حماية حسن ' 
النية إذ أن العقد الباطل قد يتضمن رغم بطلانه 
عناصر عمد آخر فيتحول العقد الذنى قصد اله 
المتعاقدان وهو العقد الياطل الى العد الذى 
توافرت عناصر ه وهو العقد الصحيح ومن ثم 
ينتج العقد الياطل أثرا قانونا ( يراجع فى ذلك 

مسحت أثر العقد الباطل من كتاب الالتزامنات 
للانستاة السنبورى بك ص ١+‏ وما يعدها ) 


ه ومن حيث انه متي تقرر هذا وحصل 


تطبيقه على الحالة التى نحن بصددها المقررة 
لبطلان عمد البيع الوفاتى سواء بصفته ببعا أو 
رهنا وجب اعادة الحالة الى ما كانت عليه قيل 
التماقد والبحث فما تكونه عناصر الوقائع 
المادية التى أحاطت بذلك العةد الباطل والتى 
يمكن تحصيلها فى أن المستأتف عليبها قد تسلبا 
من المستأنف مبلغا معينا ثم حيسا هذا المبلغ 


واستفادا مله من يوم قبضه بغير وجه حق 
وهذه الوقائع تكون عقد قرض منتج لكل 
آثاره القانوة ووجب عل المستانف علييبها 
رد ما اقترضاه إذ ليس ثمة ما يوجب الاحتفاظ 
بهكا بتعين عليهما أن يلتزما بفوائد مبلغالقرض 
لآن الفوائد متعلقة بعد القرض لا بعقد الرهن 
الذى قضى ببطلانه من جبة ومن جبة أخرى 
لايصح أن ينتفع المقترض بلا مقابل وإلاأثرى 
على حساب الغير بلا سيب تلك الفوائد التى 
يجب أن تعادل مقابل الانتفاع بالأر ضالواردة 
بالمقد بشرط ألا تنتجاوز قيمتها نسعة فى 
المائة سنويا . 

وومن ححيث أنه قد يت من مناقشة طرفى 
الخصوم فى الدءوى أن أصل الدين الذىكان 
أساسا لعقد البيع الوفائى هو مبلغ مائة جنيه 
أضيف اليه مبلغ هاج وء و م قيمة مصاريف 
تسجيل العقد اإذى قبل المستأنف عليهما أن 
يتحملا بها بدليل اضاقتها على أصل الدين مع 
مبلغ ؟ جور1#ام قيمة الاموال الأميرية النى 
دفعبا امسأ نف بالنياية عن المستأتف عليهما مدة 
سنتين ا هو ثابت من ورد الآموال المقدم 
لحكمة الدرجة الأولى فاذا أضيف الى ذلك 
فوائد السنة الآولى بواقع مج .مم م باتفاق 
الطرفين بالجلسة عسب عمد الايجار المؤرخ 
ا مبيتميق اهز الذى قبل مقتضاه المستأتف 
عليهما استتجار العين المبيعة من المستأزف عن 


العدد الثامن - السنة الحادية والعشروث 
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سنةم وو خصو [سنة 14و ومبلغ ٠١‏ جو٠٠وم‏ 
مقابل فوائد الستتين الاخيرتين لخاية نهاية 
ميئة مرا سب عمد الايجار المؤرخ 
90 سبتمير سنة ١9#‏ الذى قبل المستأفف 
عليهما بمقتضاه استتجار العين المبيعة منالمستأ نف 
عن ستتى ب«مةؤ وعم9و١‏ الرزراعيتين 
مم الفوائد المستجدة بواقعم خمسة فى المائة 
وهو ما أقره المستأتف بالجلسة من أول ناير 
سنة ومروؤ الى أن يتم الوفاء . كان مجموع ذلك 
مبلغ ١‏ ج و مم4 م وذلك عدا مايستجد من 
الفوائد القانونية بواقع ه يدابتداء من أول 
يناير سئة سه و حتى تمام الآداء باتفاقالطرفين 
بجاسة الوم وهو ما بتعين تعديل الحم 
المستأئف اليه . 

( قضية عمد طه عيد ال رمن وحضر دنه الاستاذ يجيب 
سليان ضد ممد أفتدى حمسن شاهين وآخر وحضر عنبما 
الاستاذ مود حسن رقم سنة +الأواس رئاسة وعضوية 
حضرات القضاة أحمد زكى البينيبى بك وكيل المح#كّمة وعمد 
زكى شرف وممد الحسنى حشيش ( 

ل 
محكة اسكندرية الاتدائية الآهلية 
٠م‏ نوشير سنة ٠4و(‏ 

دعوى نزوير فرعية ‏ اتركالمرافعة فيها . غيرجائز 

المادىء القانونية 


١‏ - ان التداعى حق مشروع أمام القضاء 
فذاته . لهذا أجاز القانون أن يكيف المدعى 
دعواه كيف شاء وله أن يتركالمرافعة ولكن 
هذا الترك مقيد إذا رفع المستأنف ضده فى 
حالة الاستئناف استئنافاً فرعيا 

؟ - وللمدعى عليه أيضا فيا عدا 
ما تقدم على طريق القياس أرن ‏ 
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بمنع المدعى من ترك المرافعة طالماكان المدعى 
يتعسدف فى استعالحقه أو كان يتعمدالاساءة 
الى المدعى عليه بطلب ترك المرافعة 

> اذا أراد مدعى التزوير ترك المرافعة 
عند البحث فى أدلة التزوير الفرعية فلا يقبل 
منه هذا الطلب لآن دعرى النزوير الفرعية 
ان قبل ترك المرافعة فيرا فان الحق الذى يحبر 
به المدعى فى الدعوى الآصلية لايزال قائما 
قانونا . وهنالك دعوى أصلية يتعين الفصل 
فها 5 أن خل ال مدع فرعأ عن دعر أمومن 
مستلومات 'القصل التعرض _للورقة المطعوف 
ذها وليس من السب[ التوفيق بين الموفف 
الذى يتخذه مدعى التزوير سرك المرافعة ى 
الدعوى الفرءعية وبين الحكم فى الدعوى 
الأصلية يصحة تلك الورقة فبذه الظروف 
لاتدع يحالا للتردد ى أن صاحب الحقى 
الدعيرى الاصاية ود ظل حفة مهدداً بادعاء 
هو أقرب مايكون الى الاتهام وان قيل بأنه 
ظفر بالك بطلباته الأصلية فلن يضيرءالترك 
فى دعوى التزوير الفرععة كان هذا التركلغواً 
وعبثا لامعنى لاقرارهما لان الاحكام لاتبى 
على اللغو والعسث 


ار 
, حيث ان المدعية بعد أن قررت بالطعن 
بالتروير وأوقفت الدعوى الآصلية وقبل البدء 
فى حث أدلة التروير وهل هى صالحة للقيول 
أو واجبة الرفض طلبت ترك المرافعة فىدعواها 
مستندة فى ذلك الى أن الترك حق خوله لها 
القانون وأن لها أن تستمر فى دعواها أو تعدل 
عر. السير فيها وقد اعترض المدعى علييما 
على هذا الطلب بالاسباب التى أبدياها . 
وحيث أن التداعىأمام القضاء حق مشروّع 


المدذ الثامن ‏ ألستة الحادية والمشرونُ 


فى ذاته وهو مقبول مادامت الخصومة سائرة 
للاجراءات التى رسمبا والأصل فيها أن من 
يداعى خصما بملك وحده تحديد موقفه فان 
فى استجاع دليل يعوزه أو استكمال اجراء 
تقصه أو ارجاء لللطالبة الى وقت تتوافر قبه 
الظروف المواتية ويتجمع الدلائل الكافية أو 
باختلاف الأشخاص ونرعانهم 


القانون للمدعى أنيترك المرافعة فى دعواه مالم 


يقابابا المدعى عليه بدعوى من جانبه أو برقع 
المستأنف ض.ده فى حالة الاستئناف . استتنافا 
فرعيا . فاستثناء من القاعدة العامة لا يقبل من 
المدعى أوالمستاأنف التخلى عن المرافعة وتركها . 
وليس هذا فى الحقيقة استنناء أو شذوذا لآن 
الدعوبين تلاقتا فى حيط واحد ولكل مدعالحق 
فى أن يتبع دعواه حتى يفصل القضاء فها وفى 
ترك أحدهما المرافعة إخلال بحق الأخر وفصم 
للرابطة القضائية التى وثفت الدعويين ووحدت 
عراها ولا يجوز لاحد الخصمين المرتيطين أن 
يستأثر الصومة ادعاء أو تركا بغير رضاخصمه 
والا اختلت الموازين وقامت العلاقة ينبما 
عل التحيف والجور بدلاء نالانصاف والمساواة. 

وو حي ث أنه اذا كان للمدعيان يرك المرافعة 
7 دعواه فما عدا الحالتين اللتين تقدم ذ كرما 
فان هذا الحق يجب أنلاي و خذ عل اطلاقه بل 
يعمل به طالما كان صاحيه لا يتعسف فى استعاله 
ولا يتعمد الاساءة الى غيرهثّا كانت الاجراءات 
القضائية وسياةللكيدوالاعناتوا نما وضعت تسهيلا 
للتقاضىو. تمكينا لصاح ب الح قكى يصل الى مدعاءفكليا 


ظبر ا الترك 9 منه الاضرار بالخصم والاساءة 
الله وحرمانه من تار جباده ال تواصل فلا شك 
أن القضاء يجب أن يتدغخل عندما يطلب منه 
الحياولة بين الأثم والافادة من بغيه وعدوانه 
وإذا كان القضاء نب للقسنطاس بين الناس من 
واجبه أن بمنع طفيان خصم على آخر وأن بهىء 
كد الخصمين أمد تخدام 0 المقررة 
أمامه بنفس الروح التى أملت على القشسارع 
وضعبأ وهى فى جوهرها ترمى الى الموازنة بين 
الخصوم مدعين أو مدعى عليهم حتى لايجور 
أحدم على الآخر 
و وحيث انه غلى ضوء هذه المبادىء سبل 
الموقف على حقيقته فى هذه الدعوى فد 
لجأت المدعية الى الادعاء بالتزوير رغغا مرن 
خطورته ونتائجه فلما أوقف النزاع الموضوعى 
وحان دور البحث فى أدلة التزوير مى تقدمت 
غيرت مدعية التزوير موقةم! وطلبت ترك 
المرافعة ف دعواها متداهلة مألءود من الضرر 7١|‏ 
على المدعى عليبما وهما المدعيان أصلا ومتناسية 
مايؤدى اليه موققبا من الخرج فبئالك دعوى 
فرعية وان تركت المرافعة فا فان المق الذى 
تجبر به المدعية لابزال قاتما قانونا وهنالك 
دعوى أصلية يتعين القصل فها بعد أن تخلت 
المدعية فرعيا عن دعواها ومنمسستازما تالفصل 
التعرض للورقة المطعون فبا وليس هى السبل 
التوفيق بين الموقف الذى اتخذته مدعية التزوير 
رك المرافعة فى دعواها وبين الحك فى الدعرى 
بصحة تلك الورقة فبذه الظروف لاندع مجالا 
لإتردد فى أن صاحى الحق قد يظلان مبددين 
بادعاء هو أقرب مايكون الى الاتهام وان قيسل 
بأنهما مبى ظفرا بالحكم بطلاتهما فلن يضيرهما 
الك فى دعوى التزوبركان هذا الثرك لغوا 
وعبثا لاممني لاقرارهما لار_ الاحكام 
لاتيتى عليهما 
و وحيث أن كل هذا الذى قبل آنا أساسه 
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فد 


أن مدعى التزوير فرعيا هومدع فى دعواه فيضم 
له الاستناد الى المادة + :© مراقعات التىأياحت 
للبدعى ترك المرافعة قما خلا الاستثتائين السابق 
بنانهما على أن هنالك مايدعو للتساؤل انكان 
مدع ىالتروير يحق له المتع بالق المخول فى المادة 
دهم على اطلاقه. الواقع أن مدعى التزوير هو 
المدعى عليه في موضوع النزاع الآصلى وما 
الادعاء بالتزوير [لا وسيلة من وسائل المرافعة 
يدقع ها دعوى خصمه المدعى وهو ومن ينكر 
الورقة سواء ولم يقل أحد أن المذكر ينقاب 
بانكاره مدعيا ولان كان ئمة فارق بين مدكر 
الورقة وبين من يطعن بتزويرها بأنهذا الفارق 
لايمت الى جوهر الدفاع وهو منصب على الورقة 
التى يتخذها الخصم أساءا لاطلب و إنما يرجع الى 
خطورةالموقف الذىيقفهالطاعن بالتزوبرومايددو 
عليه من رغبة فى الهجوم و الج “قو لفن 
مدعيا وان سمى كذلك "“جوزا 3 الوصف 
الدى 3 عايه أنه داقع وهبما' 

5 الدفاع | وتهور حتى خرج به الى حد 
التبجم والاتهام فبو فى مع الأحوال لايرمى 
إلا الى دفع الدعوى 

د وحيث انه يخاص من ذلك أن المدعى 
عليه إذا طعن بالتزوير فلن يغير هذا الطءن من 
حقيقة موقفه وأن دعوى التزوير ليست إلا 
إجراء متفرعا عن الدعوى اللاصلية و متعلقا مها 
ومرتيطاً معها برابطة السيبية فلا يلك المداقع 
أن ن يتحكم فى الخصومة ويتخلى عنها وفقاً لمشيكته 
وعليه أن يرضخ لمتتضيا: ويتقبال د 
قبل أو كره 

0-0 وحيث من 0 ماتقدم سين أن ت طلت 
الأرك غير مقبول قانونا ويتعين أذلاك: رفضه 
ولماكانت الصاعنة بالنزوير ل تعن بتقدك-أدلته 
أو تحديد موقفرا:اعتاداً منيا على ما.أبدته من 
١‏ رغبتها في ترك المرافعة ول تقب لل هذه الرغبة 
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فيتعين أن تعود الدعوى منيرتها الاولى ويسار 
ها حسما بتقدم به الخصوم أمام حضرة قاضئ 
التحضيرز الى أن م اعدادها و #ضير ذا 

( قضة لسيدة قاطئة عمد رضوان عن تقسبا وبصقتها 
وصيةاضد حسن افندى تحد ابو احد. وآخر رقم 34 لستة 
9٠‏ ك رئاسة وعضوية حضرات القضاة اسكتدر بك حنا 
دميان وكيل الحكة وخى مسعود وعد االعزز ليان ( 

: كن 
محكمة مصر الابتدائية الآهلية 
ل ناير سنة 19441 


اا ا غير .المالك ٠‏ عدم ول 


دقع دعوى 0 :من غير المالك 
غير مقيول عملا بض المادة.//17 مرافعات فلا 


وز للمودع أديه رفع دعوى الامترداد بل 


ولإيجوز له أن يطلب مجرد رفع الحجر. . 
المخا 


7 
. وحيث ان.مبنى الإستئئاف أن المدعى 
رفع دعواه أولا بوصفها دعوى استرداد حالة 
كرنه معترفا بأنه ليس _ مالكا للجواد الحجوز 
عا .بل مودعا [ديه * م عدا وقصر طلياته على 
ِلعَاء .الجر فقبلت محكة أو ل درجة ة هذا التعديل 
ميخطية لالإوضاع التى رحمها القانون فى دعاوى 
الإسقرداد وقضت بالغاء الحجز .لان الحاجزر 
لم يتبع الاجراءات اقررة فى حجز م للمدين 
لبى:للخير مع أن الجر التنفيذى جائز حصوله 
فى غير حل' اللدين +تى كان موف قعا. على منقول 
سملو أك لهو 


عه "وابخينك دان لثابتق الاززاق 500 


أراد :قفين حم صاهر لصاطله مد المبتأهعليم 1 .. 


, 
40 


3 


ا ل 


اثثاتى فأوقع حجزا تنفيذيا على جواد فى اسطبل 


زعم أنه مملوك لداته وقد اعترض على ذلك 


الحجر إبراهم على متحدثا باسم الخاج عمد البلعه 
وأئيت الحضر الموكل بالتتفيذ اعثراضهو يتاخص 
فى أن الاسظيل وما به من جباد ملك نتحدث 
ياسمه وفى اليوم المحدد للبيع و هو .وم 4 :وفير 
سئة ١9.46.‏ رفع الحاج هد البلعه الدعوى 
باسترداد الجواد التى حجر عله عقوله أنه 
مملوك له وف أثناء نظر هذه الدعوى أقر 
المسترد أن الجواد وديعة تحت بده استودعه 
اياها شخصن آخر غير المدن وانه يشتغل فى 
تدريب الخزول لطواة السباق حتىاذا أثم تمرينها 
وتقدمت ف المطيار وربحت أشواطا تقاضى 
ما يستحقه من أجر ومكاقأة وعلى أثر ذلك 
غدل طلباتة فندلا من أن يطالب ملكية الجواد 
اقتصر على إلغاء الحجز . 

«وحيث ان العاف دن عل 2 
المتأتف قبول هذا التعديل لمنافاته للاجراءات 
الخاصة بدعاوى الاءترداد واذا كان ححا أن 
الشارع قيد هذه الدعاوى بقيود وأوضاع معينة 
فان المسترد هو الذى يبحمل دون غيره ,معظم 
عبئها ولقد كان.فى مقدور المدعى بعد أن قصر 
طلبه على إلغاء الحجز أن يتحور من هذه القيود 
وسنير فى دعواه من البداية هذا الوصف ولا 
جناح عليه فى ذلك فلا يضار الحاجز من تعديل 
برى إلى وضع الآءور فى نصابها وبرقع عن 
الخضومة الطابع الخاص الذى وصفت به 
لتأخذ جر أها العادى وقدكان ف وسح الحاجز 
أن إيتلافى الآثر الممرتيب على طلب الاسترداد 


وهو إيقاف البيع فى الوقت الذي تبردت فيه 


الاعرى عن هذه الصف ولكنه آثر السيكوت , 
0 و يمك انه اذا جانٍ تعديل الدعرى 
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وقصرها على طلب الغاء الحجر وهو شطر من | .ذه الأعمال فان له بصفتهحائزا ومكاماب لحافظة 


الطليات الاصلية بغير حاجة لرفع دعو ىجديدةٍ 


فانه يتعين البحث فما إذا كن المدعى وقد أقر 


أنه مودع لديه بملك المطالية بالغاء الحجر سواء 
فى موضوعه لآن المال المحجوز عليه ليس ملكا 
لمدين الحاجز أو فى شكله لآن الحاجز لم يراع 
الاجراءات القانونية المقررة فى 
لدى الغير . 

«ووحيث ان الوديع وإنكانت حائزاً 
للمنقول فان حيازته طارئة وليست ستداً للبلك 


- وهذا فان المستأتف عليه ماعتّ أن رفع دعراه 
حسيانه مألكا حتى ترأاجع وصحح موقفه- 
ذلك أن الاسسترداد فى المنقول لايكون إلا 
للاالك . مذا نصت المادة برن؛ مرافعات 
وحكمتها ظاهرة فان المسترد وإن كان يرمى الى 
الغا, الحجر باعتياره الحدف الذى ينتغيه فيالنهاية 
فلا سبيل الى تحقيق هذه الغاية إلا بائيات 
ملكته للينقول . فالملكية ششرط أساسى لقبول 
هذه الدعوى 

د وحمث أن الحجز الذى يوقعه الدائن على 
المنقول وفاء لدين له هو من اجراءات التتفياذ 
التى تشل حرية المالك وتحد من حقوقه 
ينجلى الموقف ويباع المثقول قبراً عنه فينتبى 
الآمر بذلك . وتحاول ابطال هذه الاجراءات 
إذا توافرت الاسباب القانونية التى تسوغه 
فتعود اليه ملكيته كاملة 

د وحيث ان الوديع لايماك على النقول 
الذى فى حازته حقوقا لمع له باتخاذ مظبر 
الملكة فليس له أن يسترده كالك ولا أنيسعى 
لالغاء حجز أوقعه دائن المودع لآارن هذه 


حق الملكية الذى يستأثر' وححده باستعماله 
5 واحيث أنه اذا امتنع على الوديع القيام 


ظ 
2 


عل الوديعة أن يتخذ الاجراءات التحفظية 
لصيائتها وعدم العيت مها وهذا ولاروب يدخل 
فى اختصاصه الذى ليس له أن تعدى تطاقه ‏ 6 
أن له <ق حبس الثىء المودع تحت يده الى أن 
يستوق حقوقه المقررة قانونا وله خق الامتياز 
طقاً للنادة .+ مدق 2 

و وحيث أن المستأنف عليه طلب الغاء 
الحجر أولا بصفته مالكا “م بصفته وديعا وهذه 
الصفة الآاخيرة ة لاتخوله الطلب الذى ته دم به 
وإنما واجيه أن يتحمل هذا الاجراء تاركا 
لصاحب المال استرداده أو السعى .لالغاء الحجز 
لعيب فى شكله أو خطأ فى موضوعه . وبإذا كان 
له أن تحبس الوديعة فان حق الحبس لابتعارض 
مع قيام الحجر وآبة ذلك أن له أن بمانع ف 
تسليم الوديعة الى أن ب كل عو أو يتدخل 
فى اجراءات القسمة ويتقدم على غيره هرون 
الدائنين بما له من الامتياز عليها 

« وحيث أن ماتقدم قوله يشرى على طلب 
الغاء الحجز ولو لعيب فى اجراءاته اعتتادا على 
أنه كان يتعين تو قيع حجز ها للمدين لدى الغير 
فان ذلك موكول الى المالك وحده فضلا عن 
أن الحاجر أوقم الحجز على جواد مازال يقرر 
أنه ملك لمدينه وأن له أن يحجز على هذا المال 
المعين بنوعه فى أى مكان حجرا تنفيذيا طبقا 
للقانون ْ 

و وحيث انه يخلص ما تقدم أن المستأتف 
عله لاملك رفع هذه الدعوى: 'فبى غير مقبولة 
ويتعين الغاء المأ المستأنف 

( قضية أبو زيد شعيان ضد الحاج عمد اللعه وآخرين 


1 ازخذرا سنة الكؤالاس ى دياسة وعطوية 0-0 القضاة 
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لقا انمكاذ 


يسن | 
١‏ نوفس سنة (56٠‏ 
اعت المركة عاصة ‏ 


عزاتما 


؟ ‏ شركة تضامن . إحراانها الشكلة . اغفالها * 
بطلاما أثر الطلان . تصفية الشركة . 
اعتيارها قائمة إلى يو مطلب البظلان ٠‏ إثبات وجوداائرله. 
خضوعه للقواعد العامة . ل 00 

راع د اتشركة: التخاض ٠‏ 
القركان معن يف 1 ين 
الشركا. هم المصفورن . ى حالة عدم تعيين مصدف ٠‏ الشريك 
الممق ٠.‏ مسئوليته . عدمةصفيته الشركة : أثره. قبام الشركة 


الوح 


أسَضَاوما بوقاة أحد 


فين ملت كاي 6د وجري .باق 


لمبادى. القانونية 

أ دهن مميزات 93 الخاصة أن 
تكون مستترة ليس لها وجود ظاهر أمام 
الغير وأن يقوم بأعمالها أحد الشركاء باسمه 
خاصة وأن تقمم الأرراح والخسار بين 
الشركاء جمعا ٠‏ ذاذا ما استأئر أحد الشركاء 
بعنوان الحل التجارى وإبجاره ومثسترواته 
وانفرد معاملة الخير فان ذلك لا يؤثر على 
وجود ششمركة الخاصة بيه وبين آخرين . 

+ إن اغفال الاجراءات الشكلية 
الواجب اتباعبا فى شركة التضامن ميمعلا 
باطلة ويوجب هذا البطلان تصسفيتها ولا 
يضيع عق الشركاء قبل بعضهم البعض . 


ومتى قضى يبطلائها قصى ويأخذ كل شريك 


وعلة ذلك أن الشركة الي لمتستوف الشروط 
القانونية إذاقامت بأعماها فتعتدر شركةبالفعل 
اندز عل غغ6ا50 وإن وجب الحم سطلاما 
فلابد من تصفيتها وإعطاء كل شريك حقه . 
ويجوز للشركاء فى هذه الخالة إقامة الدليل 
عل وجورة الشركة طعا للقر اعد الباق / 

عاك و إن كن مى القرق قانونا. أن 
شركة الأشخاص تنقضى بوفاة أحد الشركاء 
ذانه من المقرر عليا وعملا انه عقب الوفاة 
يحب تعبين مصف للشركة ذان لم يعين لها 
مصف كان بافى الشركاء ثم المدفون لها . 
ويحدث هذا خصوصا إذا كانت الشركة 
مكونة من شخصين فان وفاة أحدهها تحمل 
الثالى مصنيا لها . 

ع من المقرر قانونا أن الشريك 
المصئى إذا استمر فى أعمال الشركة ول يصقبا 
فبومسئولعن عمله ولورثة الشريك الحق 
فى التصديق على تصرفه أو فى عدم إجازته . 
وطلنا أن الشركة لم تتم تصفيتها تستمر قائمة 
بين الشركاء أو بين ورتمم مز قبل التجوز 
البصلحة وإلا ضاعت حفوق الخركاء . 

١‏ أمر 

و حيث أن المستأنف علبهم الست نهات على 
,لديب وابراهيم على الديب والسعيد على الديب 
رفعوا هذه الدهوى ضد المستأنف وقالوا فى 
عريضتم! المعلنة فى ٠؟‏ ديسمير سنة م49١‏ أن 
المميتأنف عبد العزيز افندي تمد الديب كان 
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شرا لورثهم المرحوم الشيخ على ممد الدب 
فى محل نجارتهما الكائن بالسيع قاعات البحرية 
بالسكة الجديدة بمصر وههذا لمحل يتجر فى كافة 
أصناف الحرايز الهندية المصنوعة فى اليابان . 
وأن الشركة قد ظلت مستمرة بين الاخوينحتى 
وفاة مورث المستأنف عليهم فى .م هارس سنة 
999 وبعد وقاته استمرت التجارة بين ورثته 
وبين المستأنف واستمر امحل التجارى قائما حتى 
الأن. وقد استمر المستأئف يدير حركة العمل 
ويدفع القليل من أرباحه الى المستأتف ضدم . 
وقد اشتغل فعلا ثانى وثالث المستأنف ضدم 
معه فى ادارة المخحل وقتاً ما ولكنه فى العبد 
الأخير جحد حق الطالبين وامتنع عن إعطائهم 
نصيبهم الحقيق في الربح مكتفيا باعطائهم النذر 
اليسير مه . ثم ذكر المستأتف ضدم أنهم عند 
وفاة أبيهم كانوا قصرأ ولم يبلغوا سن الرشد إلا 
سنة 195107 و 959ل و زعو على التعاقب 
وأن المستأتف تحود عدم حصرتركة أخيه المتوق 
بأن ألق فى روع والدتهم ( الى توقيت عقب 
وفاة زوجبا على حمد الديب بيضع سنين ) أن 
الأوفق عدم حصر تركة أخيه وعدم تدخل 
المجلس الحسى فى شئونهم تفادياً من تعطيل 
أعمال امهل التجارى و أن الشركة التى كانت بين 
الآخوين ستستمر لطريقة ودية بينه وبين ورئة 
أخيه وصار يرضى أولاد أخيه بالنذر اليسيرالى 
أن تشكر حقهم فأنذره المستأتف ضدم بتاريخ 
و يونيه سئة م94 بأن يقدم طم حسايا عن 
نصيبهم فى امحل التجارى المذكور آنفا. وقد 
تدخل بعض وسطاء الخير لاصلاح ذات البين 
ولما خابت المساعىرفعوا هذه الدعوى وحددوا 
تصيبوم فى تركة مورثهم أى فى تصف امحل 
: التجارى المتنازع عليه بثهانية قراريط ونصف 


غ4 
يط وتصف قيمة فصيب 
أخ المستأتف ضدمم جمد على الديب الذى يظبر 
أنه تنازل عن نصيبه لعمه المستأنف ولم يشيرك 
مع المدعين . وطلب المستأفف ضدم الحكم : 
أولا - نيت ملدكيتهم الى نصيهم الشرعى 
فى الل التجارى 1 نف الذ كر ومقداره هدم 
قيراطا مرن أصل 6 قيراطا ومنع منازعة 
المستأنف لحم فى ذلك مع التسليم . وذلك بعسد 
إخراج تصيب مدعل الديبأخ المستأتفضدم 
ثانيا ‏ بالزام المستأنف بتق ديم حساب 
تفصيللى عن تصيب الستأئف ض دم فى انحل 


عد استتعاد كلائة قرار 


التجارى وعن أرباحهم فيه من يوم وفاة مورثهم 
الى يوم تقديم الحساب مشفوعا بالمستندات 
المؤيدة له وذلك ف الموعد الذى تحدده المحكمة 
وإلا يازم بغرامة يومية تقدرها الحكمة حتى 
يقوم بتقدم الحساب مع إلرامه برصيدالساب 
إعد فحصه و تحقيقه 

ثالنا بالزامالمستأنف بالمصاريف والاتعاب 
مع شمول الحم بالنفاذ مع حفظ كافة الحقوق 
الاخرى 

وقد ادعى المستأنف ضدم بأن الشركة الى 
كانت قائمة بين مورثهم وأخيه المستأئف كانت 
شركة محاصة و قد استحوز المستأنف على جميع 
أوراق الشركة ودفائرها ولذلك يتم ذر عل 
المستأتف ضدثم أن يحصلوا على مايثبت قيام 
الشركة وقالوا ان الشركة المدعى ها هى شركة 
مخاصة ويجوز إثبات وجودها مجميع الطرق بما 
فى ذلك شبادة الشبود وقد قدموا بعض أوزاق 
قالوا انها تفيد وجود الشركة وهذه المستندات 
هى ما يأنى : 

أولا - ورقة نخطاب مطيوع من خطابات 
الشركة عنوانه ه شركة الديب بمصر ومندوق 


+41 
الإوستة تمرة ٠7.‏ والحل العموفى بمصرء 
ثانيا ب خطاب مؤرخ ه؟ مارس سنة 
من الخواجات حبيب شلبوب وجدعون 
اخوان الى السادات على مد وعبد العزيز تمد 
الديب والاول هو مورث المتأف ضدم 
والثانى هو المستأنف يعرفوتهما بوجود كية من 
.الحرير وغيرها 
#النا حدر قئةتمرسلة عن يو كرهاما بالبايان 
بتاريخ ١١‏ أغسطس سنة ١98.‏ إلى شركة 
الديب بمصر بخصوص إرسال معاملة نجارية . 
رابعا ‏ برقية مرسلة من يو كوهاما بتاريخ 
4 نوفمير سنة (4٠.‏ بالمعى السابق . 
خامسا ‏ خطاب من محل تجارة جورجى 
درال بالتونا ( ألمانيا ) الى شركة الديب بمصر 
عن معاملات تجارية بتاربخ أول أ كتوبر 
سنة .18196 
سادسا ‏ فاتورة من مطبعة ليونزتين إلى 
شركة الديب عن مطبوعات للشركة بتاريخ 
١6‏ سبتمير سنة 191901 . 
وقد دفع المستأنف الدعوى بأنه ومورث 
المدعيين وأخاها أحد كان هم قَْ مبدأ حياتهم 
محل تجارة فى فوه وبعد ذلك فتحوا محلا آخر 
فى دسوق واستمر الال بينهم على هذا النحو 
ثمان سنوات . وفى عام 19و حصل شقاق 
.بين المستأتف ومورث المستأنفن ضدهم فاضطر 
المستأتف أن يقصد القاهرة ويتخدْ لنفسه علا 
.بالسبع قاعات البحرية بالسكة الجديدة واقسعت 
دائرة تجارته حتى صارت اليوم تقوم بألوف 
الجئيبات وصار محله من المحلات الشبيرة . وى 
أغسطس سنة ومو أنعأ محلا آخرفى طنطا 
. لا.يزال قائما ويشتفل فيه أخوه أحمد نائيا عنه 


٠‏ - :العدد الثامن ‏ السنة الحادرةوالعشرون 


وانه وظف سعيد أحد المستأف ضدهم فى حل 
طنطا ثم قصل سنة 14810 ووظف إبراهيم 
أحد المستأئف ضدهم محل «صر ثم قصله 
لعدم كفايته . وأتكر المستأتف بتانا شركة 
محادة بينه وبين مورث المستأنف ضدهم وأن 
| هذا النوع من الشركات لا يجوز إثياته بالبينة 
طبقا للقانون التجارى الآهل مادة ++ كا أن 
المستندات المقدمة من المدعين لم لصدر منه 
لاتخاذها حجة ضده فضلا عن أن المستندين 
الآول والثاتى هما من عمل المستأنف ضدهم 
وقد قدم بعض خطابات تفيد أن المستأنف 
علمرما الثانى والثالك كأنا موظفين عنده وايسا 
بشريكين وقدم مستندات تفيد استداتتبا له : 
وقد أفاضت محكمة أول درجة فى ببانماهية 
شركة الحاصة وكيفية تكويتها وطرق إثياث 
وجودها ورأت أن الاوراق المة#دمة من 
المستأئف ضخدهم سالفة الذكر مع ما يكتتف 
الدعوى منظروف وملابسات منها أنالشركة 
موضوع النزاع تكونت بين اخوة وقد توق 
أحدهم وهو مورث المستأنف ضدهم وب ركبم 
صغارا تجيز إحالة الدعوى الى التحقيق ليعزز 
المستأنف ضدهم القرائن بكافة طرق الاثيات 
القانونية مما فها البينة وأباحت للستأنف إثئنات 
المككن .وهو ما قشت هق حكتيا السادر ف 
ظ ٠‏ مأيوسنة 194٠‏ وبتاريخ؟اممايوسنة٠‏ 154 
رفع عبدالعزيز أفندىمد الديبهذا الاستئئاف 
[ عن الحم القبيدى وطلب إلغاءه ورقض دعوى 
المستأنف ضدهم وإلزامهم بالمصاريف واتعاب 
المحاماة عن الدرجتين . ْ 
ظ وبعد نظر القضية فررت هذه امحكمة 
صدور الحم يجحلسة لام يونيه سنة ١14٠‏ 


العدد الثأمن ‏ السنة الجادية -و الغشر و9 كََ 


وصرحت بتقدحم مذ كرات . وبتلك الجلسة 
قررت الححكمة فتم ياب المرافمة لجلسة ؟ 
ا كتوبر سنة ١44.‏ وكلفث المستأنف بتقد.م 
دفاتر حل التجارة المتتازع عليه من وقت الشائة 
للان ما كافت المستأنف ضدمم ترجمة الآوراق 
المقدمة مهم باللغات الأجنبية والرمزية وصرحت 
بقبادلٍ المستندات والمذكرات . ثم أجلت القضية 
لجلسة مما كتوبر سندة ١44٠‏ حيث قدم 
المستأنف سيعة دفائر وهى مبيئة بأوصافها فى 
خشر الحلنة وق أنت ىننا ذل امات 
مدرسية لابمكن الاعتماد عللها لخلرها من 

باناك ظنة ولوعوة كهلن كعين 0 بق 
بأوراقها : وأما الدفر الرابع فبو 
ولم يؤشر عله من الح#كمة وعدد صفحاتهون 


او مية منظامة 


وليس به شطب ويتبين من آخر صفحة منه أن 
اجمال حساب امحل هو ابر 8و م5 اثنين 
مليون وثلائمائة وتسعة عشر الف وتسعماية 
وثمانية وثلاثين قرث.ا صاغا واثنين وعشرين 
فضة . والدفتر الخامس دفتر الاستاذ وهو تابع 
للدقتر السابق وغير مسجل أيضا : والدفير 
السادس هو دفتر زمامات ومذ كور بالصفحة 
١١‏ حساب المرحوم على همد الديتٍ وقدره 
روج قرشا أمانة لغاية و؟ - ا - جوز 
وهذا الذقر متم لثاية صفشة ديا وخالى 
الكشط .ثم دقر الجرنال ( اليومية ) مسجل 
في ؛ /1/ج؟و١‏ باسم عبد العزيز الديب 
بالتاهرة : بالسيع قاعات البحرية وعليه خم 
احكمة طقاً للقانون 

وكان المستأنف ضدم من تاحتهم قدموا 
صورة فوتوغرافة لفاتورة من محل صقال 
اوان تاريخ .7 أغسطس منة 147٠‏ موقع 
علنها قن عبد المزيزئاد الديبالمستأنف بامضاء 


قنخ 


- 


« على وعبد انر عد اديت ووقاق الما 
ضدم أن هذا المشتدد الصادر: بط التأئف: 
عن نفسنه وعن أخيه المتوق موزهم يدل دلالة 
لاتقبل الشلك: على اعترافة بوجود الشركة ينه" 
وبين أخيه . وطلبوامنالمستأتف أن يقررعما إذا 


كان التوقيع قد صدر منه يخطه أم لا فقال وانها 


امضازه والفاتورة صحيحة» ولكن أضاف 
الاستاذ احمد بك رمزى الحاضر عن المستأنفت 
أنهما كانا يشتريان بضائع نحليهما وكل منبما 
يأخذ بضاعة نحله الخاص أى أن العملية كانت 
| عملية منفردة لمصلحة الاخوين 

«وحيشان المستأنف يدفم دعوى كانت 
ضدم بسقوطبا بمضى المدة الطويلة لأنه, مضى 
من تاربخ وفاة مورثهملغاية تاريخ رفعالدعوى. 
الحالية أصكثر من خمس عشرة سنة بالنسيةٍ 
لاستأئف ضدها الآولى والمستأتقتٍ ضده الثاق 
من يوم بلوغبما سن الرشد . ولانكونالدعرىٍ 
مقيولة إلا بالنسبة للتأتفف ضده الثالث وحده 

ه وحيث ان المستأتفت يتمسك بأن الشركة 
الى كانت قائمة بينه وبين امرحم عل أخنه قد 
انقضت فى سنة 0و١‏ وانه هو الذى اشآ 
الحل التجارى بالسبع قاعات البحرية بالقاهرة 
وليثبت أن امحل التجارى المذ كور هو له وحده 
ألا على ان 
اسم امحل التجارى هو حل تجارة عبد العزيز 
تمد الديب . ثانيا انه عندما بدأ انحل 
التجارى استأجرهمن باطن مد الفرنواتى أفندى 
وكان مملوكا للمرحومة حفيظة هام السادات ثم 
استأجر محلا آخرا باسمه مباشرة من المرخومة 
حفيظة هاكم نفسبا وف كلا العقدن كان ٠هرا‏ 
المستأجر وحدة دون شريك له . م 'أفة عنداها 


وأنفسه دون سوأه يستند س 


| تحسقت حالته التجارية مهو الذى اشترى. ذلك 


يفن 
العقار يأسمه و سواه وجميع إيصالاتالايجار 


وعقد المشترى خالية من اسم مورث المستأئف 
ضدهم . كا أن صندوق البوستة رقم ١٠١‏ 
منذ أنشأ الحل التجارى كان ,اهمه وهو الذى 
يدقع قيمة أجرته. ‏ ثالثا يتمسك الممتأنف 
بدفاار ايجل التجارى التى قدمبا وسبق الكلام 
علها ولس فيها ما يدل على قيام الشركة . 

:رابعا_ان المعاملات التجارية كانت بينه 
وبين الغير مباشرة ولم يتدخل البتة فيها مورث 
المستأئف ضدهم أو هم من بعد أيهم وقدم 
حوافظ مما الأوراق التى يستند عليبا ف 
دفاغه هذا .- 

د وحيث ك انالمستأتف يستند أيضًا في دعواه 
إلى خطابات دازت يينه وبين [براهيم علىألديب 
7 على الديب وأبو العنين رجب زوج 

لست نعمات على الديب وهى تدل فى مجموعبا 
3 نهم ليسوا شركاء له بل كانوا يعاملونه 
سام 9 العملاء أو الموظفين عنده . 

« وحيث ان المستأتف يدقع يانه بفر ض 
قيام الشركة مع المرحوم أخيه على مد الديب 
فانه قد توفى فى .؟ مارس سنتة ١98+‏ وأنه 
بوفاته قد انقضك قانونا الشركة طبقا لنص 
المادة هخ؛ من القانون المدنى الأهلى والتى 
تقابل المادة »ع مدنى عختلط وانه لقيولدعوى 
المستأنف ضدهم يجب عليهم أن يقيموا إلدليل 
على الاتفاق بينهم وبينه على استمرار الشركة 
بعد وفإة مورثهم . 

م به وتجربك, ت. انه من مسزات شركة الخاصة 
أ كوت مسيتدة لم خا زجره لامر آبام 
لين ميقم بأيماها جد الشيركاء_باسعه. خاصة. 
وهم .الأرماح. زالخسائر نبينالشزكاء جميعا 
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وقد ل الحم الات اذلاه + ما قي4 
الكفاية ( وراجع لتأييده فى هذه المسألة 
ليون كان ورينو الججزء التاتى بند ماهة؛ وتاليو 
بند ولام وهو بان ج م بند 746 ودالوق 
العمل لفظ شركة غ6إمننو بند 91ؤ: إلى 
تفع 

« وحيث لذلك تكون جميع المستندات الى 
قدمها المستأتف للدلالة على استتثاره بعنوان 
امحل التجارى و [يجارهومشتراه وانفراده معادلة 
الغير لا تؤثر على وجود شركة احاصة بينه 
وبين مورث ك المستأفف ضدهم وبينه وبين ورثة 
هذا الآخير . بل ان ظاهرة اتغراد المستأنف 
بادارة أعمال الشركة وظبوره وحده أمام الغير 
هوالمميز لهذا النوع من الشركات وهو ما يتبين 

من أحكام المواد وه و و 11و15 من 
القانون التجارى الاهل . 1 

د وحيث ان المستأنف يستئد فى استثئافه 
الى أن الحم الابتداثى أخطأ عندما أجاز اثبات 
وجود الشركة المتنازع عليبا بالبينة بعد أن 
اتنس بالمستندات السبع المقدمة من المستأئف 
ضدهم لآن الشارع المصرى فى المادة 1# من 
القانون التجارىالتى تقول « يحوز ائباتِ وجود 
شركات المخاصة بابراز الدفاتر والخطابات » 
ايديم إنبات تلك الشركات بالبنة ٠‏ على أن 
الأوراق التى نجحيز تكملة الائيات بالبينة هى 
الاوراق الصادرة من الخصم . والآوراقالسبع 
التى قدمبا المستأنف عليهم ليست صادرة من 
المستأنف . 

د بك ا افق 
يمتتد الها المستأف فار .صورة الفاتورة 


. | الفوتوغرافية التى قدميا:المستأنف_ضدمم .من 


العدد الثامن 


محل صقال اخوان وتاريخبا .م قطن ين | :. 3 
واللى أقر المستأتف بأنه هو الذى.وقع 

عليبا باسم ه على وعبد العزيز. مد الديب » هى 
ورقة صادرة من المستأنف وتجيز الاثبات 
بالبينة طبقا لنص المادة 10م من القانون المدنى 

« وحيث أنطريقة تحريرألفاتورة الصادرة 
من محل صقال اخوان حسب العرف التجارى 
عنونت باخلة « المطلوب من السادات اخوان 
الديب بمصر ودسوق ٠»‏ ووقع علييا 
المستأئف بعبارة « على وعبد العزيز جمد الديب» 
تتتافى مع ادعاء المستأنف من أن الغاتورة هى 
خاصة بعملية وا<دة لآن العبارات الواردة مها 
تتم على أن الصغفة هذه انما عقدت لشركةلاباسم 
أخوين منفصلين 

« وحمث أن مايدعيه المستأنف من أن 
وجود الشركة على هذه الصورة يدل على أنها 
شركة تضامن وأن شركات التضامن لا محكن 
اثياتها بالمكاتيات أو الدفاتر وإتما لابد فيها من 
عقد كتانى .تتخذ بشأنه الاجراءات المنصوص 
علها فىالمواد 5 و م و ه؛ و.ه من قانون 
التجارة وإلاكانت الشركة لاغية طيقاً نص 
المادة وه يجارى 

« وحيث انه بفرض أن الشركة المتنازع 
عللها هى شركة تضامن لاشركة محاصة فان 
الغاتورة المقدمة هى مبدأ ثبوت بالكتابة يبح 
اقامة الدليل بالبينة طبقاً لنصالمادة 1م 

وحيث أن اغفال الاجراءات الشكلية 
الواجب اتباعها فى شركة التضامن وان. جملبا 
بياطلة فبذا البطلان يوجب تصفيتها ولا يضيع 
حق الشركاء قبل بعضبم بعضا ومنى قعنى يبطلانها 
بص ويأخذ كل شريك حقه وقعتير قائمة فعلا 
حتى يوم. طلب البطلإن وهو ماقضت به المادة 


السئة الحادية ية والعشرون 


00100 جم ل 0 


رين 


السو 


عه من القانون التجارى الأهل والى تقابل 
المادة .+ من القانون التجارئ الختلط . وعلة 
ذلكظاهرة فان الشركةالتى لم تستوف الشروظط 
القانونية إذا قامت بأعماها فنعتير شركة بالفعل 
أثدز عل 16ءن500 وأن وجب الحم ببطلانها 
فلابد مر تصفيتها واعطاء كل شريك ححقه 
( راجع ليون كان وريئو الجزء الثانى بند ,م 
وراجعدالوز العمىتح لفظ شر كةبند ٠‏ 48) 
وتقول محكمة الاستشاف المختلطة فى حكمبا 
الصادر فى مم فبراير سنة 1649 والمنشور 
بمجلة التشريع والقضاء الختاط أنه فىهذه الخحالة 
يجوز للشركاء إقامة الدليل على وجود الشركة 
طقاً للقواعن العامة ش 

وحيث انه وان كان من المقرر قانونا أن 
شركة اللأشخاص تنقضى بوفاة أحد الشركاءفانه 
من المقرر علياً وعملا أنه عقب الوفاة يجب 
تعبين مصف للشركة فان لم يعين لها مسف كان 
باق الشركاء مِ المصفون لهاأ. ويحدث' هذا 
خصوصا إذاكانت الشركة مكونة من شخضين 
فان وفاة أحدهما تجمل الثاتى مصفيا لما ( راجع 
ليونكان ورينو الجزء الثانى بند م75 ) . 

ووحيث أنه من المقرر أيضا أن الشريك 
المصق إذا استمر فى أعمال الشركة ولم يصفها 
فبو مسئول عن عمله هذا ولورئة الريك الحق 
فى التصديق علىتصرفه أو فىعدم اجازتهو طالما 
أن الشركة ل يتم قصفيتها قستمرقائمة بين الشركاء 
أو بين ورثتهم من قبيل التجاوز للبصلحة وإلا ' 
ضاعت حقوق الشركاء ( راجع فى ذلك دالوز 
العملى كلة شركة بند 9م١!‏ وما بنده . ليون 
كان وريئو بند 55م وما يعده )) ١‏ 
وخيثك لذلك ترى هذه المتحبكمة أن الدعوى 
غير . صالحة قبل اتممام. تحقيقي وجود الفركة 

قوست 


المدد الثأين. 
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< النة المادة والتشروت 


واجتمرارها القد دل فى لتقم سترطا بق ولا بأل بعد ذلك كن المكب 5 قد 


المستأنف ضرها الاول والتانى عطى المدة 
(اسكئتاف عبد العزيز أقتدى عد اهدرب وحصتر معه 
الاستاذ امد برك رمزى ضد الست نعات على الديب 
: وآخرين وحضر عنهم الاستاذ عيد الرحمن الراقعى يك رقم 
"وه سة باه اق رائاسة وعضوية <ضترات أصحاب العزة 
“مين حستى يك ومود شا كر عبد اللطيف بك وتمد صادق 
فبمى بك مستشارين )6 
تكن 
بحكة مصر الابتداية الأهلية 
الدائرة التجارية 
< مارس سئة 1141 
وابوع نجحارية . بضائع ٠‏ 


معين . جواز الشحن قبل اتتها. الشهر . ولو فى آخر يوم 
نه . عدم مسئولية البائع فى هذه الحالة . تواتى المركب 
فى الاخار . الى أرب اتنقضى الشهر . لامسئولية . 
اهمال الباتع فى الشحن . امكانه توقع التأخير والبحث عن 
مركب أخرى ترعى الميعاد . مستولية البائع عن التأخير فى 
حالةٍ الشحن بعد انقضا, لشبر . حت المشترى فى وسخ البيع 
ورفض لبضاعة فى هذه الحالة 

ب اس فسخ العقد ٠‏ لا يك فيه الا لامتاع أو النأخي . 
استمدار 4 ٠‏ وجوبه 

م ب من ا اعطا. مبلة لللشترىلدفعه.أساسهالقانوق. 
لانص عل اعطا, البائع مبلة لتسلم المبيع ٠‏ قضا. المحام 
الختلطة . التشريع القرتسى فى هذا الصدد 

ع س فسخ العقد . إثيات التقصير . بتكليف المقصر 


بالوظا. . بورعة رمسعية ٠.‏ أجرا, هذا اليف بالخطايات. 
جوازه 


ىه - التزام عقدى . فسخه فى حالة تعذر الوا. ٠‏ 


لطرو. حادث جترى . حادث عاض ٠‏ لايفسم الالترام . 


١‏ -إذا اشترط شخن بضاعة فشبر معين 


ان مسئواية البائع مخلو إذا شحن البائم هذه 


اشتراط شحنا فى شهر , 


توانع فى الأسجار إلى أن انقضى الشبر وعلى 
الخصوص إذا كان إبطاؤها فى القيام أمرآً 
عادراً دعت إليه ضرورة الاتظار حىتشحن 
المركب البضائع النى ت_حنها . وإذا أمكن 
المشترى أن يثبت إهمال البائع وانه كان فى 
إمكانه توقع هذا التأخير والبحث عن مركب 
أخرى رم فق الممعاد فان الما ال عن 
التأخير فى هذه الحالة إذا م يشحن النضاءه 
إلا يعد أنقضاء الشهر أو الممعاد الحدد ووز 
للمشترى فسخ ألبيع ورفض البضاءة لان 
الموأعيديجيهراعاتما بدقةفي !١‏ بيوعالتجارية . 

؟ ‏ القاعدة العامة أن فسخالعقدلا حصل 
جرد حصول الامتناع او الأخين من جانب 
أو آخر ولايد من. استصدار 6 من القضاء 
به بعك إثيات تفصير الطرف الآخر فيه 

> نصت المادة مس من القانون لمدنى 


ا المشترى مبلة واحدة معتدلة 


لد: نع العغن وى وإن كانت لم تنص على إعطاء 
اباتع مبلة لتسليم 5 المشترى إلا أن 
الحا الآهلية ومعبا الشراح يقولون 3 
النص على إعطاء 0 مبلة لس إلا 
تطبيقا للقاعدة العامة فى التعبدات الى نص 
علها فى المادة 114 من القانون المدى والى 
تجيز للقاضى فى أحو ال استثنائية أن يأذن 
| بالوفاء على أقساط أو ميعاد لائق . أما 
انحا م الختلطة فقد اعتمدت عل “نص المادة 
و" من القانون المدتى الختلط المقابلة لبادة 
الفا من القأنون المدى الأهل اتى 7 
1 فى -حالة اير البائع عن | 

- تكليفه رسيا يكون للشترى عق الفسل 5 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية و العتترو ون 


تم تقل د يكون له طلب الفسخ » كنأ قعل المشرع | 3١‏ 
الفرنمى وأخذت من ذلك أن الفسخ من-ق 
المشترى لا من حقالقَاضى وهذا الحل أ كثر 
انطباقا على البيوع التجار ية التى يحب أنتراعى 
وها المواعيد بدقة . 

- انه وإن كان فسخ العقد لا جوز 
المكنه 0 ثبت طاليه تقصير الطرف 
الآخر بتكليفه بالوفاء وان اثياتهذا التقصر 
بكب 100 ورقة رسممة إلا أن العف 
التجارى جرىق على جواز حصوله بالخطابات 

-ان الالتزام العقدى وان كان 
لا ينقضى بالفسخ إلا إذا أصبح الوذاء غير 
كن . لطروء حادث جبرى لا قبا. للملتزم 
رفعه أو التحرر مه إلا أن الحادث العارض 
الذى يكون من أثره جعل التنفيذ «رهقاً 
للبلتزم فحسب كارتفاع تن المبيعات التى 
التزم التاجر تو ريدها ارتفاعا باهظا فلا .نةضى 
به الالتزام ولا تبرأ ذمة الملتزم ولا مكن 
الحدكم فى مثل هذه الصورة بفسم الالتزام 
تطيقا لنظرية انفساخ الالتزام بالظاروف 
الطارئة ومراعاة لمقتضيات العدالة لان 
الشارع وأن كأن” قد أخة وغارية احبنات 
الطوارىء فى بعض الاحان إلا أنه استيق 
زايا بده سكل ما فا قاء رفك الحاجة 
و بالقدر التناسب و لصلحة العاقدين كليهما 
وليس عل القضاء إلا أن يطبق القانون على 
م هو عليه . 
7 

. .من حيث ان المدعى أعلن المدعى عليه 

بصحيفة افتتاح هذه الدعوى يتاريخ *؟ سيتمير 
سنة (9٠‏ يطلب الحم بالزام المدعى عليه 
بأن يدقع له مبلغ 86١‏ ج والمصاريف ومقابل 


ااا ا 2 1 1 0 ز 2 ز ز2ز 1 ز2ز2ز1 1 0ز12ذ 1 1 1 1 1 1 1 12 1 12 1 1 1 1 1|[ذ2 2 12 1 121 1 1 12121 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1212121 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1] [1|[|[[| ذأ ”5ص 


الك 


مك 


بلا كفالة وامتتد إلى عقد عحرر فى + ار 1 
سنة ٠و1‏ موقع عليه باءضاء المدعى عليه يدل 
عل ببعه للمدعى ألف ليرة صوف 44/8 :سعر 
!+ بنسا لليرة الواحدة واشترط فى هذا الحقد 
على أن يكون شحن البضاعة فى شبر يونيه 
سنة 544 وأن يكون التسلم بميناء السويس 
وأن يدفع العن نقدا بعد الاستلام وبعد خصم 
م ب للتقد وقرر أنالمدعى عليه أخل بالتزاماته 
المترتية على هذا العقد ولم يقم بالتسايم وَأوَمل 
اليه كتابا مسجلا فى م أغسطس سنة .154 
يطلب اليه استلام البضاعةمشتراه بالسعرالمتفق 
عليه بعيناء البصرة بدلا مر. رن السو يس متعللا 
بدخول إيطاليا الهرب وعدم سير البواخر 
اليابانية فى البحر الاحمر فرد عايه اأدعى يعان 
سكم بشروط العقد وامتناعه عن الاس_تلام 
من البصرة وحدد له نهاية شهر سيتمبر ميعادا 
للنسايم فرد عليه المدعى عليه يخطاب مسجل فى 
ب أغسطس سنة 144٠‏ يخيره أنه مكن شحن 
البضاعة من اليابان إلى السويس على باخرة 
مصرية قائمة من اليابان بعد ٠‏ أيام تقريبا 
بشر ط أن يتحملزيادة قيم ةالو لونوالسيكورتاءه 
وأن يدفع تمن الإضاعة نتدا قبل شحنها من 
اليابان طبقا للا وامر التى أصدرتها حكومة 
الابان في هذا الشأن ثم أرسل اليه كتابا ثالنا 
فى # سبتمير سنة .114 يعرض عليه الاستلام 
بالبصرة بالسعر المتفقعلهوأما إذا أرادالاستلام . 
بالسويس فعليه أن يدقع القن مقدما وأن هناك 
باخرة مصرية ستقوم من الابان فى آخر. 
الأسبوع الآول هن شور سيتمير يمكن الشحن 
عليها ولكن بأجرة مضاعفة طلب اليه أنيتحهل 
قيمتها كما طلب اليه أن يتحمل زيادةالسيكورتام 


ك5أقة4 العدد الثامن ّ- 


السنة الحادية والعشرون, 


وأنذره بالغاء العقد إن ل التحمل أ ف ؟؟ يثابر سنة ١44١‏ وأرسلت الشركة الى 


هذين الاقتراحين 4 

. وقرر المدعى أن تعلل المدعى عليه. يدخول 
إيطاليا الحرب بالآوامر الى أصدرتها حكومة 
اليابان بضمرورة دفع من البضاعة المشحونة منها 
قبل قصديرها لا تعتبر ظروفا قاهرة مانعة من 
تنفد العقد ما دام أن هذا التنفيذ يمكن وانه 
لا يكن التنصل من العقد إلا بسيب استحالة 
تنفيذه استحالة مطلقة وقرر أن المبلغ المطالب 
به منه 11/1 اج قيمة الخسارة المْحةمّة الى تحملبا 
المدعى بشرائه بضاعة بالسعر الخالى نظرا 
لارتفاع الانبعار .م١‏ ج قيمة أقل ربح كان 
سنعود على المدعى لو أن المدعى عليه نفد 
التزامه وقام فعلا ينسليم الضاعة المتعاقد علها 
وهو ما حرم منه المدعى لسيب تعمد المدعىعليه 
عدم :نفيذ التزامه وقدم المدعىالخطاباتالواردة 
له من المدعى عليه وهى بالمعنى المتقدم . 

٠‏ ومن حيث أن المدعى عليه دقع الدعوى 
بأنه لم تحدد فى العقد ميعادا للتسليم وأن المفبوم 
من صدف البضاعة وأنتسليمها يكون بالسويس 
الها سترد من اليابان وانها لم تكن تحت بدالبائع 
وقت البيع وان دخول إيطاليا الحرب ترتب 
عليه تعرضٍ البواخر للخطرق البحر الاحمر 
الآمر الذى أصدرت من أجله حكومة اليايان 
أوامرها إلى البواخر اليابانية بتفريغ مشحوناتها 
عيناء اليصرة ورفضت التصريح يندس دير 
البضاعة إلا بعد دقع قيمها سلفا باليابان وأن 
المدعى عليه يذل جبدا كيرا للتغلب على هذه 
الصعاب فدفم قيمة البضاعة نقدا واستند إلى 


خطاب بنك يوكوهاما الرقيم >رهر 19454٠١‏ 


المقدم منه مهذا المعى وانه خابر شركة بلتورس 
ببغداد قجاءم منها الرد. فوصلت أخيرا [لىالقاهرة 


المدعى إذن الاستلام وهو بحرر فى 14 فبراير 
سنة ٠‏ 995 فرفض الاستلام عحجة فوات عومسم 
البضاعة . 

هومن حبيث انه إذا اشترط الشحن فى 

شهر كذا وهو يونيوسنة . هو ؤ فى هذهالدعوى 
تخلو مسئولية البائع إذا شحن البضاعة قبل 
انتهاء الشهر ولو فى آخر بوم فيه ولا يأل بعد 
ذلك عن كون ا مركب توانت ىق الأحار إلى 
قضى الشبر وعلى الخصوص إذا كان 
إدطاؤ ها فى القيام أمرا عاديا دعت اليه ضرورة 
الانتظار حى تشحن المركب الإضائع التى تأزهما 
المشترى أن ينبت [همال 


أن أنقد 


ومع ذلك إذا أمكن 
البائع واته كان فى امكانه توقع هذا التأخير 
والبحث عن مر 0 أخرى تقوم ف الميعاد فان 
البائع شال عن ١‏ لتأخير فى هذه الخحالة ويسأل 
البائم عر. التأخير إذا لم يشحن البضاعة 
إلا بعد انقشاء الشبر أو الميعاد الحدد ريجوز 
للمشترى فسخ البيع ورفض البضاعة لآن المواعيد 
بحب مراعاتها بدقة فى البيوع التجارية « أصول 
القانرنالتجارى للد كدور على الزينىالجزء الاول 
الجلد الأول ص . .سمء والقاعدة العامة أن 
الفسخ لا#صل عجرد حصول الامتناع أو 
التأخير من جانب أو من آخر ولايد من طلبه 
من الحكرة بعد إئيات تقصير المدعى عليه به 
ولللحكمة أرن ترقض طلب الفسخ فقد نص 
القانون بالمادة ممم م عب جواز إعطاء المشترى 
مبلة واحدة معتدلة لدفع الثمن وهو وإن كان 
لم ينص على [عطاء البائع مبلة لتسلم المبيع مثل 
المشترى إلا أن الام الاهلية وممبا الشراح 
يقولون بأن النص على إعطاء المشترى مبلة ليس 
إلا تطبيقا للقاعدة العامة فى للتعبدات ااتى نص 


العدد . الثامن السنة الحادية و العشر ون 


عليها فى المادة م واكك تجيز للقاضى فى 
أحوال استثنائية أن يأذن بالوفاء على أقساطة أو 
معاد لائق . أما الحا كم امختاطة فاعتمدت على 
نص المادة دعم مدبى مختاط المقايلة للمادة ب//و؟ 
مدن أهلى الى قررت أنه فى حالة تأخير البائع 
عن التسلم بعد تكليفه رسمياً يكون للمشترى حق 
الفسخ ولم تقل « يكونله طلب الفسخ . كأ قعل 
ال مشرع الفرنسى وأخ_ذت من ذلك أن الفسخ 
من حق المشترى لامن حق القاضى وهذا الحل 
أ كثر انطباقا على البيوع التجارية التى يحب أن 
تراعى فيها المواعيد بدقة كا قررت مرار ًاناكم 
امختلطة , نفس المرجع ص .سم , هذا قفضلا 
عن أن المبلة جوازية 

« ومن حيث أنه وأن كان الفسخ لايجوز 
الحم به إذا ل يشت طالبه تقصصير المدعى عليه 
بتكليفه بالوفاء وأنه وان كانت القاعدة أن إثيات 
التقصير يجب أن يحصل بورقة رسمية إلا أن 
العرف التجارى جرى على جواز حصوله 
بالخطابات 

دوهن حيث أن الالتزام العقدى وإن كان 
لاينقضى بالفسخ إلا إذا أصبم الوفا. غير يمكن 
اطروء حادث جبرى لاقبل للملتزم برفمه أو 
التحرر مه إلا أن الحادث العارض الذى كان 
أثره هو أن جعل التنفيذ مرهقاً لللتزم فحسب 
كارتفاع ثمن المبيعات الى التزم التاجر توريدها 
ارتفاعا باهظا فلا ينقضى به الالترام ولا تبرآ 
ذمة الملتزم ولا يمن الح فى مثل هذه الصورة 
بفسخ الالترام تطبيقاً لنظرية ١نفساخ‏ الالتزام 
بالظروف الطارئة ومراعاة لمقتضيات العدالة 
لآن الشارع وإن كان قد أخذ بنظرية حساب 
الطوارى. فى بعض الاحيانت. إلا أنه استيق 
زماميا بيده يتدخل بها فها شاء وقت الحاجة 
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وبالقدر المناسب ولمصلحة العاقدين كليهما . 


ف | وليس عل القضا. إلا-أن يطبق القانون على 
إماهو عليه ه حكم كمة النقض والابرام رقم : 
اب ستة ١‏ القضائة رقم بم مجموعة التواعد 
القانونية التى قررتما محكمة النقض والابرام قى 
المواد المدنية لمحمود احمد عمر » 
د ومن ححيث أنه وقد وضح ماتقدم-كله بين 
أن المدعى عليه وقد كان فى وسعه إجراء الشحن 
فى سبتمبر سنة 114٠.‏ على الباخرة المصرية التى 
أقر فى تابه المرسل بتاريخ نام أغسطس سنة 
٠‏ بقيامبا من 0 فى هذا الحين إلا أنه لم 
يفعل وطلب من المشترىق دفع الشمن فور أقل 
الاستلام خلافا لشروط العقدكا طلب منه أن 
يتحمل مازاد من مصاريف الشحن والتأمين قد 
بلغ ذلك حوالى ٠٠١‏ جما كا هو واضح. كن 
اذن التسلم الآخير المقسدم منه خلانا أيضا 
لشوواعا د النى يلزمه بالتسلم في السويس 
بالسعر المتفق عليه ولا يازم المشترى بدفع الثمن ‏ 
إلا عند الاستلام 
هومن حيث أن هذا الموقف من جانب 
المدعى عليه ترتب عليه تأخر وصول البضاعة 
الى شهر فبراير سنة 14١‏ وبالتالمضياع الموسم 
الذى كارن يعتمد عليه المشترى فى تروجما 
خصوصاً وهى بضائع من الضوف لاتروج إلا. 
فى فصل الثدتاء 

ه ومن حيثك ان ذفارية الظروف الطارئة 
لاتجدى المدعى عليه شيئا فى هذه الدعوى فبى 
لاتجعل التتفيذ مستحيلا وكل ماترتب عليها هو 
زيادة أجرة الشحن وتأخير <صوله فن يونيه 
الى سبتمبر سئة 844٠.‏ هذا فضلا عن أنالمدعى 
عليه أخل اق شروط العقد من حيث بمل 
القسلم ومصاريف الشحن 


4184 


ومن حيث أنه لذلك تكون الدعوى على 
أساس إلا أن المحكمة لاتحم بالتعويض إلا 
على أساس يبين مااشترى به المدعى فى ١‏ كتوير 
على ضوء الفواته. اللقدمة منه وسعر التقد 
وج#موع ذلك ١17١‏ جنيبا 

(قضية أحمد افتدىخلاوه حر عنه اللاستاذ»ود سلمان 
غنام ضد الخواجه قسطتطين غزال يصفته مر ند اقاعاة 
توفيق حداد رقم بوواستة.عوإك رئاسة وعضوية حضرات 


القضاة حمود عبد الرحن ومعهطق فاضل ومصطق حسن ) 


كن 
محكة مصر الابتدائة الآهلية 
الدائرة التجاربة 


1 فبراير سنة ١541‏ 
بضائع . أماعة متقولة . بيعها . امتناع الأشترى عن 
استلامها . تطبيق حك الخادة ممم مدتعليه . حق البائهق 
بع البضاعة . لذمتهولحسابه . على مسئولة الاشترى 
الميدأ القانوق 
وان كانت المادة وعم ون القازو نالمدى 
الخاصة بسع البضائع أو الأمتعة المنقولة لم 
تنتاول الكلام إلا عن عدم دقع القن إلاأنا 
تسرى أيضا فى حالة امتناع المشترى عن 
استلام البضاعة . وترتب المادة /إه116 من 
القانون المدتى الفرضى التى أخذت عنبها 
المادة سالفة الذكر فسخ العقد على عدم 


استلام المشسترى للبضاعة . والعلة فى ذلك 


تمكين البائع من تفادى هبوط الاسعار 
والحذر من ارتفاعبا . وفى هذه الحالة بحوز 
للبائع أن يتصرف فى البضاعة ببيعها فوراً 


المنترى : 


العدد الثامن ‏ السئة الحادية والعشرون 


الاو ش 

« من حيث ان المدعى أعلن المدعى عليه 
بصحيفة افتتاح هذه الدعوىبتار يخ ١٠7‏ أغسطس 
سنة . ؤ وطلب الحم بالزام المدعى عليه بأن 
يدفع له ه«مملماو. ١‏ جنات والقوائد بواقع 
دي من تارري الطاب الرسمى لغ_اية الوفاء 
والمصاريف ومقايل أتعاب الحاماة مع شمول 
الحم بالنفاذ المعجل بلا كفالة واستند إلى عقد 
يحررق / إبريل سنة ١5159‏ موقع عليه من 


| الطرفين اشترى بموجبه المدعى عليه من المدعى 


مائة طن كسب بذرة قطن بسعر الطن الواحد 
.عع قرشا التزم المدعى بتوريدها على دفع فى 
أوقات #ددة فى العقد وقرر أن المدعى عليه 
استلم ٠ه‏ طنا وامتنع عن استلام الباق فأرسل 
اليه المدعى شطابا موصى عليه فى م فراير سنة 
هذ أعقبه بانذار أعلنه للمدعى عليه فى 
ب مارس سنة .144 ثم حضر اليه المدعى عليه 
بعد ذلك واءتلم خمسة أطتان أخرى ووعد 


بالحضور قريبا لاستلام يأفى الكمية المبيعة 


ولكن لم يحضر فارسل اليه المدعىخطايا موصى 


عليه فى با1 يوليو سنة .1514 ينذره فيه ببيسع 
الكدب على حسابه وأنه حدد للبيع يوم ه٠7‏ 
يوليو سنة ١46٠.‏ بمكتب ميشضيل كوهين 
السمسار بعد التثر عنه في الجرائد وأنه أجرى 


: النشى فى جريدة الآهرام وم البييع ورسا 

المزاد بسعر /د.؟ قرشا للطر._ الواحد وقدم 

: الخطابات والانذارات ونسخة من جريدة 

الأهرام وعحاضرالبيع الدالة على ذلك . 

اه رهاب الام ولك عل سكولة |... * 
/ أبدفع ما وقرد أنه كان يستعلم من عحطة لجو 


وحديث أن المدعى عليه لم يدقع :الدعرى 


الغدد التأمن ‏ 


السئة الحادية والغشرون 
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المتفق على حصول التسليم فنا عنا إذا كانت 
الكسب وصل لها من وقت لآخر وكان يستلم 
مابرد اليها وأما ماعد! ذلك مالم يستلمه فاته لم 
رد للمحطة . 
١‏ ووحيث انه يثيين من الاطلاع على العقد 
الميرم بين الطرفين أن التسليم بعربات السكة 
الحديد بمحطة الجيزة والدفع نقدا مقايل بوليسة 
الشحن وورد فى البند ج من العقد أن للمشنرى 
الحق فى هب البضاعة المتعاقد علببا فى بحر المدة 
المحددة به على أن ينتظر على البائع مدة ثمانية 
أيام من تاريخ أخطاره لهاتنفيذطلب استلامهمنه 

وقرر المدعى أنه كان يستعلم من المدعى 
عليه عن الكمية التى يرسلها اليه قبل الارسال 
ول يكزالمدعىعليه يدفع المُن نقدا كما نص فى 
العقد بل كان يدفع بعض القن وحرر بالباق 
سندات وئذلك فلم يكن المدعى يحاذق بارسال 
الكسب قبل أن يستعل من المدعى عليه عما إذا 
كأن مستعدا للاستلام ودفع الهّن وأنه طلب 
من المدعى عليه اسستلام الكسب الباق فلم 
برد عليه 

وقد أقر المدعى عليه بأنه لم يكن يدفع تمن 
ما يستله من الكسب كله نقد! بل كان يدقع 
بعض المن وحرر بالياقى سئدات اذنية 

و وحيث انه لو كان المدعى عليه جادا فى 
دفاعه لانذر المدعى بوجوب التسلبم ولعرض 
.عليه انقن أولا قبع نص الفقرة ج من العقد 
السابق الاشارة الها 

ه وحيث انه لذلك يدل على 5 عليه 
هو الذى أخل بالتزامه بالاستلام . 

و وحيث أن المادة وع”؟ مدنى. نصت على 
أنه فى ببع البضائع أو الامتعة المنقولة إذا اتفق 
على ميعاد لدفع القن ولاستلام الطبيع يكون 


البيمع مفسوخ! حتما إذا لم يدفع القن فى الميعاد 
الحدد بدون احتاج للتفبيه الرسمن: وإذا. كانت 
المادة لم تتكام إلا عن عدم دفع العن فلا.شك 
أنها تسرىأيضا فى حالة امتناع لمش ترى عن 
استلام البضاعة خصوصا أن الادة ناه١‏ 
مدنى فرتسى النى أخذت عنها هذه المادة 'ترتب 
فسخ العقد على عدم استلام المشترى لليضاعة 
والعلة فى ذلك هى كين البائع من تفادى 
هبوط الأسعار والحذر من ارتفاعبا وبازم من 
ذلك أنه يحوز للبائع أن يتصرف فى البضاعة 
بيعبا فورا لذمة وحساب البائع ولكن على 
مسئولية المشترى ( كتاب أصول القانورتف 
التجارى الجزء الآول طبعة 06و١‏ للد كتور 
على الزيى بند م1 م1 ١9١١‏ ) 

ووحيث انه من ذلك يتبين أن الاجراء 
الذى اتخذه المدعى بالبييع هو إجراءم يسيثه 
القانون ٠‏ 
دوحصث انه لذلك تكون الدعوى على 
أساس بالنسبة لمبلغ .ه” ملما ووه جنيها وهو 
قيمة الفرق بين سعر ه+ طن وقت التعاقد 
وسعرهاأ وقت البيع وقيمة الفرق ٠ر١‏ 
قرشا فى لاطن الواحد ّْ 

وأما باق التعويض الذى يطالب أبه.المدعى 
فلا وجه له لآن المدعى فضسلا عن أنه لم يقدم 
ما يدل على أنه أنفق مصاريف التخزين الى 
يطالب ما أو أنه أمن على الب اعة فانه أمبل 
المشترى إلى عارس سنة 5155 ولو كان ينوى 
الزامه هذه المضاريف طقا لنص الفقرة ود . 
من العقد لإاضاف #ذه الصاريف عل تمن 
الكسب الثى:استليه المدعى عليه عد المو 7 
فصر مي الكداراس» اع 
فهر وهو مالم يفعه- - + .--. 


يه العدد الثامن. ‏ السئة الحادية والعشرون 


ه وحيث انه لذلك تكون الدعوى عب غير | ناقلا للملكية ترى .عليه قواعد وأصول 
أساس :بالنسية لازاد عن مبلغ وه جنها | مذ التحويل فما يختص بكيفية المطالبة 
و.ه؟ ملي وبتعين القعضناء للمدعى .ذا الملغ | والدفوع التى يدفع مها ومواجبة حامل السند. 
قط 

و وحيث أن طلب النفاذ فى عله بشرط 
الكفالة طمًا نص الادة .وم مرافعات 


ع« إذازادت قدمة التحويل عن المبلخ 
المضمون يعتبر التحويل حاصلا فها مختص 
١‏ هذه الزيادة بطريق الوكالة ٠‏ ويترتب على 

اد 00 2 | ذلك سريان قواعد اتتحويل اناقل الالكية 
م 0 0 يي ا على التحويل سالف الذكر . وفى هذه الحالة 
حضرأتاقضاة جمودعبدالرجن ومصطقفاضلومصطقحسن) | يعتير الو كيل مسئو لا عن إهماله الفاحش فى 
عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة للبطالة 


إن ان 5 
محكة مصر التجارية الجرئة لإعمزة | بالدين حت أشبر إفلاس المد 
يونيه سنة 00941 الك 
مح دك عا وداه اطفاء ارط | ووو يت إن الدع لتاق ملكا 


إمكان حل الشركة . اتفاق ور الوق . مع باق 
الشركا. . على استمرار' الشركة . اعتبار ‏ الورئة شركا. 
بالتضامن . د 
«وج لس حويل لضان ٠‏ تحويل نحت الضمان ١‏ 
اعتباره تحويلا_نافلاللملكية . وتعويلا بطري الوكالة فبازاى | التضامن والتكافل مبلغ ٠م‏ ج و ؟-؛ م من 
عن المبلغ لضم المضمون . مسئولية الوكل عن إمماله الفاحش أ ذلك مبلغ 6 ج وههه م قيمة فانورة تاريخبا 
1 الميادى. القانونية : ٠“‏ يناير سنة ١8‏ تمن ورق اشترته الشركة 
١‏ ولو أن الأصل أن وفاة أحد | السنية واللاق وقدره 7٠١‏ ج و107مم رصيدد 
الشركاء المتضامنين فى شركة تضامن تر |[ سند تحت اذن قيمته >وج استحقفاقه« ابريل 
عليها إمكان خلبا إلا أنه من المادى. المقررة | سنة 0414 فر نكئة ف 3 دعواها الى : 
١ 1 8‏ ن تأر سم مو 5 5 
علا وقضاء أنه إذا اتفق ورئة الشريكالمنوفى 0 0 ربخ دقع 0 
مع باق الشى كأ على الامتهر ان هن الشركة 7 معو على وى هورت 0 


الآولى باستلامه خمسةأطنان-من الورق وفاتورة 

١ 1‏ 5 
1 بين ابفيع ويعتير لورثة فق هذه الخالة رقيمة لا ينابر وم4؟١‏ ببمعان الطاوب 0 
شركاء بالتضامن حتى ولولم يتدخلوا ف إدادة | الشركة من تمن الورق ش 


كش وتركو| إدارتها فى يد الشركاء الاخزين ثانيا # سند تحث إذن أرقي » ديسمير. سئة 
: من 0-0-7 المقررة أن التتحويل وجه :. مخرر لآمر المدعى عليه الاق زموقع 
0 د أو تحت الضمان. بعت تخيلا عليه بامضاء عمد عبد الله بمبلغ ٠.‏ ج و 8117م 


الختامية الحك بالزام المدعىعليهما الآ ولى بصفتها . 
الشخصية ووصية على قصر متولى على الهويق 
والثانى بصفته الشخصية بأن يدفما له بطريق 


ممصم مم 


العدد الثامئن. السمنة الحادية والعشروث 


ستحق الدفع في ؛ مابو سنة وم9و١‏ ومحول 
إطريق التظهير حت الضمان للددعية وخطاب 
رقم 8 مايو سنة موقع عليه يأمضاء 
المدعى عليه يطلب فيه من المدعية تأجيل المطالية 
بقيمة هذا السند حى يوم /ل مارو سنة يه؟ة؟ 
وبرونستو عدم الدفع رقيم > يونيه سنة ع١‏ 
٠‏ وومن حيث أن الحاضر عن المدعى عليه 
الثانى دفع الدعوى أولا بعدم استلام الشركة 
لكية الورق المط_الب بقيمتها وقدرها اج 
و86هدم وأنكر توقيع شريكه مورث المدعى 
علها الأول على الايصال المقدم من المدعة 
بالاستلام - ثانيا ‏ بسقوط حق المدعية فى 
الرجوع عليه بمبلغ ٠‏ ج 4119م رصيد 
السند الآاذى للآن المدعية تحولت قيمة السند 
تحت أذن رقيم به دسمير سنة م +19 على خمد 
عبد القه وم تعلناليه بروقستو عدمالدفع وتطالبه 
بقيمة السند فى ميعاد خمسة عشر يوماً منتاربخ 
استحقاقه وبأنه ترتب على ذلك وعلى اضالها 
مطالبة المدين فى الميعاد ص دور حكم باشهار 
افلاسه فعلها تبعة ذلك ورد الحاضر عن المدعية 
على ذلك الدفع الآخير بأن حقيةة التحويل 
'الصادر اليه عر الستد هو بالوكالة وتحت 
التحصيل والقبض فقط على ذمة لحيل ولمالم 
بحص لقيمته رجع مأ على اجيل ولم تحضر المدعى 
عليها الآولى لدفع الدعوى بثىء ما 
«ومن حيث ان هذه اللممكمة قضت يتاريخ 
مايو سنة ١14.‏ تمبيدياً وقبل الفصل فى 
الموضوع باحالة الدعوى الى التحقيق لتثبت 
المدعية بكافة الطرق با فها الببنة أنها باعت 
. الشركة الستة خمسة أطنان من الورق يثمن 
قدره ن؟ ج و 868هم وأن الشركة المذ كورة 
تسلتها ولينق المدعى عليهما ذلك بالطرق عينها 


إفذء 


و ومن حيث انه تبينمن مجموع التحقيقات 
ومن شهادة شبود الاشات فى الجاسة أن المدعية 
باعت حقيقة كلية الورق المطالب بثمنها للشركة 
السنية وأن مورث المدعى علها الآولى بصفتها 


| وأحد الشركاء تسل الكية المذكورة وأن قيمتها 


تساوى مكاج رو هوم 

هو ومن ححث ان أقوال شرود الاثثات 
تأ كدت أولا ‏ بالايصال الغير «ؤرخ الموقع 
عليه بامضاء مورث الدعى عليها والذى 
يفيد استلامه عنالشركة لكي ةالورق المذ كورة 
ولا تأخذ الحكمة بانكار الحاضر عن المدعى 
عليه الثانى للتوقيع لما ظهر من مراجعة الامضاء 
على الآأوراق الاخرى أنها صححة ولا تبين من 
ورق الدعوى ومناقشة الطرفين فى الجلسةوعدم 
اتخاذ المدعى عليه الثانى الطر يق الجدى للاذكار 
أنه برى من ذلك عرقلة السير فى الدعوى 
ثانيا . دفاتر المدعية التجارية والتى لم يطعن 
عليها المدعى عليه الثانى بثىء ما و يقدم دفاتره 
التجارية لاثيات عكس ما جاء ما ولو أنها غير 
مسجلة إلا أنها تعتبر كدليل معزز فى الدعوى 
لق المدعية قبل المدعى عليهما . 

ه ومن حيث أن شهود الى لم يقرروا شينًا 
متعاقا بالواقعة المطلوب إثاتما ومنتجا فيبا وعلى 
ذلك فتطرح المحكمة أقوالحم ظبريا . 

« ومن حيث ان الثارت من ورق الدعورى 
ومذ كرات الطرفين أن المدعى عليه الثاتى 
ومورث المدعى عليها الآولى كانا يكونان شركة 
تضامن تدعى الشركة السنية وأن الشركة 
استمرت عقب وفاة الآخير بين المدعى عليه 
الثاتى والمدعى عليها الآؤلى بصفتيها . 

ه ومن حيث ولو أن الاصل أرنف وفاة 
أحد الشركاء المتضامنين فى ثتركة تضامن يترتب 


كل 


علها امكان حلبا إلا أّه من المادىء المقررة 
علا وقعداء أنه إذا اتفق ورثة الشريك الموتي 
مع باق الثركاء عل الاس.تمرار فى الشركة 
تستمر الشركة قائمة بين الجيع ويعتير الورثة 
في هذه الهالة شركاء بالتضامن حتى ولول يتداخاوا 
فى إدارة الشركة وتركوا إدار”ما فى يد الشركاء 
الأخرين ( يراجع فى ذلك استئناف مختاط فى 


5 فمراير سنة و98( الجموعة .18 صن ٠819‏ 
وح بحكمة شاميرى بفرنا في ؟ مترس 
سنة ١414‏ مجموعة أحكام داللوز الدوريةا1و١‏ 
جزء «اص و4 ) 

.ومن حيثت انه مت تقرر ذلك وأنالمدعى 
عليبما لم يطعنا على تمن الورق المطالب به وهو 
مبلغ متجوه روم بثى-ما فيتعين الحكم عليهما 
بالتضامن كطلب المدعية فى مق كرتها الختامية 
مع النفاذ المعجل مع كفالة علا نص المادة 
.وعم مرافعات . 

وومن حيث انه عن مبلغ ٠,٠١‏ ج و 81م 
رصيد السئد الاذتى فالثابت من مناقشة الطرفين 
فى الجاسة ومذكراتهما والمستنداتالمقدمة منهما 
أن المدعية كانت تداين الشركة المنوه عنها في 
مبلغ دراج بمو جب ستداتحت اذن يستحق الدفع 
فى وم ابريل سنة و4١‏ وبتاريخ 707 مارس 
سنة بوعاة ١‏ دفعت الشركة المدعى علبها للمدعية 
المبلغ المذحكور بالطريقة الآنية : (1) مبلغ 
و روه قرشا صاغاتسايته المدعيةنقداً (م) الباق 
وقدره لاو1م/٠؟‏ قرشا صاغا حولت بهللمدعية 
سند تحت اذن ها على شخص ردعى تمد عبد الله 
يستحق الدفع فى ع مايو سنة 1414 وذكر فى 
حوالة التحويل بالتظبير أنالتحوي لتحت الضمان 
وحور هذه الوقائع ايصال رقم فنا مار سسنة 


العدد الثأمن ‏ السنة الحادية والعشرونُ 


14( ذ كر قبه ان مبلغ السئد الاذتى اللهول 
به عبارة ( تحت التحصيل على مسدولية المدعى 
عابها ) ا ذكر فى ذيل الستد بأ المدعية 
حصلت مبلغ ه قروش صاغ قيمة مصاريف 
تحصيل هذا السند وبتارخ نا مايو سنة وخو١‏ 
حرر المدين فى السند خطايا المدعى عليه التانى 
طلب منه فيه تأجيل الدقع عشرة أيام فأرسله 
هذا للمدعية بعد أن ذيل عليه بالرجاء فى التأجيل 
حتى يوم و مايو سنة ١88‏ مع التحمل 
عمصاريف الأجيل وذلك تحت مسئوليته ولا ل 
يدفع المددين قيمة السند فى الميعاد عملت المدعية 
برولستو عدم الدفع فى 5 يونيه سنة :و١‏ 
بواسطة بتك الخصم الارسى الذى حولت له 
السند لتحصيله ولم تتخ.ذ المدعية بعد ذلك أى 
اجراء آخر حتى قضى باثمار إفلاس المدين فى 
"٠‏ ديسمير سنة 9186| حم من ا حكمة الختلطة 
عند ذلك فظنت المدعية ورفعت هذه الدعوى 
على المدعى علهما وأدخلتضمن طلباتما الحم 
لىا بملغ /لاوام.؟ قرشاصاغا قيمة رصد السند 
الذى تحولت بآخر عنها 

٠‏ ومن حبشان مدار البحث فى هذا الشطر 
من الدعوى يدور حول أمرين. الآول : ماهية 
التحويل الصادر للمدعية على السند الحرر على 
حمد عبد الله الذى قضى باشبار افلاسه والاثار 
القانونية المترتبة عليه_الثانى_مع الفرض جدلا 
بأنه تحويل بالقبض والوكالة قبل للمدعية مع 
ذلك أن تتواتى فيالتحصيلحتى يفلس المدينوبعد 
ذلك ترجع بمبلغ الحوالة على المحل . 

و ومن حمث أن ألثابت من مطالعة حقيقة 
التحويل أنه حصل تحت الضمان 6ددع «ة 
ومن المبادىء المقررة أن التحويل الجاضسل 


العدد الثامن ‏ السنة الحادية والعشرون 
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للضمان أو تحت الضمان يعت-بر تحويلا ناقلا 
الملكية يجرىعليه قواعد و أصول هذا التحويل 
فما يختص بكيفية المطالبة والدفوع الى يدفع بها 
فى مواجبة حامل السند و<ق الرجوع وخلاقه 
ويراجع فى ذلك استاناف مختاط فى ١5‏ مايو 
سنة 9909 المجموعة 4 ص 8١6‏ وه نوفير 
ستة +مو؛ المجموعة هع ص ١٠‏ 


عل ع12ذا ذ أعالتط صتثل المعصعذ5ه00مع'آ 
اتأقادسصة أععلمع 0055م أ5 8213811 
5 1لا نان 015أآء 2161165 165 311لا2 

.6]6 ممم ع0 


يراجع استئتاف عتلط فى ٠١‏ ابريل سنة 
م«وم9١‏ المجموعة باع ص 7/89 

« ومن حيث أن التحويل نحت الضمان فا 
يتعلق بالمبلغ المضمون بالتحويل فقط لافما زاد 
عل ذلك فاذا زادت قيمة التحويل عن المبلغ 
المضمون يعتبر التحويل حاصلا فها يختص بهذم 
الزيادة بطريق الوكالة ويترتب على ذلك سربان 
قواعد التحويل الناقل للملكية على التحويل فى 
حدود ذلك فقط ومن ثم قلا بحوز للمدعية فى 
سند تحت اذن الدفع فى مواجبة حامل السند 
الحال اليه بطريق التدويل الحاصل نحت الضمان 
بالدفوع التى يجوز له الدفع با فى مواجمببة 
المستفيد اللأصلى وامحيلين السابقين فما يختص 
بالوفاء وخلافه وذلك فى حدود المبلغ المضمون 
بالتحويل قط أما فما زاد على ذلك فللمدين 
الحق فى القسك بالدفوع المذكورة ( يراجع في 
ذلك اسئتناف مختلط فى > ديسمر سنة وممو١‏ 
المجموعة وغ ص 40 وء؟ ابريل سنة ع١.و؟‏ 
المجموعة 1 ص غ0؟) 

و ومن حيث انه مى تقرر ذلك يعتبر 
التحويل تحت الضمان الحاصل للمدعية فى الستد 
تحت اذن المحرر على عمد عبد الله كتحويل ناقل ' 


الملكة تسرى عليه قواعد وأوضاع الة-ا:ون 
عن ذلك ضمن الحدود اأتقدمة ٠‏ 

و ومن حيث ان ذكر المدعية فى الايصال 
المحرر علها والرقم بام مارس سئة م4١‏ أن 
تحصيل هذا السند يكون على مسئولية الشركة 
السنة المدعى علها لا يغير من ماهية وطبيعة 
هذا التحويل ولا يحممله بطريق الوكالة بدلا من 
تحت الضيان أو ناقلا للملكية . وكل ما يفيده 
إن الشركة المحيلة للسسند تضون مة الدين الوارد 
فيه #مالوفا. علرضوء القواعد والقيود الى قررها 
القانون فى ذلك ومن بينها المطالية بقيمة السند 
فى تاريخ الاستحقاق شم عل برولستو عدم 
الدفع فى اليوم التالى واعلانه للمحيلة ثم رقع 
دعوى بالرجوع فى ظرفى خمس.ة عشر يوما الى 
نص علها القانرن فأن قصرت فى شى. من ذلك 
فبى ملومة وعليها تتفعنتيجة تمك انحيلة بسقوط 
حق الرجوع الذى ل تتنازل عنه صراحة أو 
ضهنا 

و ومن حيث ان القول بأن دقع الشركة 
انحيلة لمبلغ خمسة قروش صاغ مص__اريف 
التحصيل يشير إلى أن التحويل حاصل بطريق 
الوكالة قول مردود لثلاثة أسباب: الأول آن 
مصاريف النفيذ يلتم 5 المدين لاالدائن_ 
التاتى ‏ أن نفس المدعية أجرت بعد ذلك فى 
يونيه سنةو4 ١‏ برواستوعدم الدقع بمصاريف 
من عندها على أن تحاسب ما بعد ذلك مديتها 
بالطريق القانوتى ‏ الثالثك ‏ أن المدين فى 
السند تحت اذن سبق أن طلب تأجيل الوفا. 
لمدة عشرة أيام بخطاب أرسله للشركة انحيلة 
وهذه أحالت الخطاب للمدعية ورجتها في بول 
التأجيل والإمتداد على أن يتحمل بما ينتج عن 


941 
هذا الارجاء من الاضرار وذلك حتى التاريخ 
امحدد أخيرا للوفاء الآمر الذى يتنافى مع حقيقة 
الوكالة أو علاقة الموكل بالوكيل إذ لايضمن 
الموكل للوكل أن يكون الآاول «سئولا قبل 
الغير فى حالة تكليف الآخير بالمطالبة ولايتحمل 
مع المدين فبها المسئولية التى قد تحصلمن ارجاء 
المطالبة فا فى الميعاد . 


هومن حيث أنه فض.لا عن أن الشركة 


العددالثامن السنة الحادية والعشرون: 


للمطالبة بالدين وتهاونها فى ذلك تبأونا ش.ديدا 
حى افلاس المدين فى السند وضياع بعض 
الحقوق الواردة فى السند وهسئوايهبآا 
لا تقل عن عدم أحقيتها فى الرجوع بقيمة السند. 
على انحيل . 

هومن حيث ان الادعاء بأن التهاون فى 
رفع دعوى المطالبة مرجعه عدم قيام الشركة 
المدعى علبها بدقع مصاريف المطالية وبأن 


المدعية توانت بعد ذلك فالمطالبة ومدت تاريخ | المدعية لا تعتير لذلك مسئولة عن نتيجة ذلك 


الوفاء أ كثر من المدة المتفق علها فى الخطاب 
الرقم ٠١‏ مايو سنة وم؟1 ولم تعمل للمدين 
بروآستو عدم الدفع إلا فى ؛ يونيو 4و١‏ 
فاتها لم ترفع الدعوى بعد ذلك على لالدين 
بالمطالية بالدين ول تخطر الشركة المدعى علها 
بما ##مبعد ذلك أمرالموالة ول تعلنها ببروتستو 
عدم الدقع حى تكون على بينة من أن المدين 
ميقم بالوفاء فى الميعاد وتتخذ الاجراء اللازم 
للمحافظة على الدن وظلت في سيات عميق حى 
قضى باشبار افلاس المدين فى السندثمرفعتهذه 
الدعوى على المدعى علبما بالمطالبة أيضا بقيمة 
السند محال المها وذنم يكون حقها فى الرجوع 
قد سقط أولا بعدم اتخاذها الاجراءات التى 
نص علها القانون وأوجم! لذلك فى الميعاد 
المعين وثانا لهالا اهمالا فاحشا فى المطالبة 
بالدين أقل ما ينتج عنه عدم أحقيتها في الرجوع 
على المدعى عليهما بالمبلغ المذكور . 

دوهن حدث انه حى مع الفرض جد لا أن 
التحويل حاصل بطريق الوكالة مع أن هذه 
المحكمة لاتجوز ذلك فأن الوكيل يعتير يأجر 
وهومسئول عن اهماله الفاح شف أداء المأمورية 
التى تعبد بأدائها وهى هنا التحصيل ومن ثم 
قتسأل المدعية عن عدم اتخاذها الاجراءات 


لايع المدعية من مسئواية الاهمال الفا<-ش فى 
عدم المطالية وآثار ذلك أولا ‏ لآنها قامت 
دم معتيارف الوو لتر عن نافا وكاق 
الواجب وكان,يجوز لبا ذلك فما يختص برسوم 
الدعوى وخلافه ‏ ثانيا ‏ لآنها لم تتخطر الشركة 
المدعى علمها فى الممعاد المناسب لعدم حصولا 
على قيمة الدءن حتى تتخذ هى الاجراء اللازم 
لذلك بل تركتها فى جبل عن ذلك حت افلاس, 
المدين ‏ ثالثا ‏ أنها لم ترد السند تحت أذن 
للشركة المدعىعلها عقباجراء البروةستو وعدم 
حصولا على المبلغ حتى تتمكن هى بالمطالية بل 
حجزته تحت يدها حّى الآن . 

دوومن حيث أنه والخالة هذه تعين رفض 
دعوى المدعييبة عن المبلغ المذكور وقدره 
ب ملمات وام.؟ قرشا 

قضة شركة شابوب أخوان ضد الست فبيمة السيد 
الحلواتى عن نقها ويصفت! وآخر رقم وهم سنة ٠4و١1‏ 
رئاسة حضرة القاضى حمد على راتب ) 


العدد الثامن السئة الحادية والعشرون وان 


لالس سد 


محكمة مصر التجارية الجرئية الأهلية | تقايله ويطلب تنفزذ العقد. أو التعويض عنه 
4 يونمو سنة” 1914٠‏ الصاو 


2 : باتلف يا قار . مافيتهة . أحواله . ثرو ف حالى‎ ١ 
توجبهبه.فى حالئ ومن ححمث أن المدعيين يقولان أنهما اتفقا‎ ٠. م« تطيف يالو ِ واله‎ 


مع المدعى عليه على أن يورد كما من الخارج 
.؛ ثوب صوف بدل مشكلة طول الثوب منبًا 


ال ريسع والقوائد . جوازه . حصوله بانذار أو مخطاناتموصى 


عليها. أو سرقيات. اعتبارمجرد ااتأخير فى الوفا. تيآ جرازه 


عاسم تكرف يالوم . #رد إثنات القصير ٠.‏ غير لازم ٠.‏ 
منى لم يكن الخرض المطالية بالتعو يض . #تصير _اثياته بكافة 
الطرق 

ل تعافد.تقايل المتعافدين عنه. فيد العقد أو المطاأبة 


من و الى هم مترا من الصنف المشهور برقم 
عرض ١‏ ؟4و ١‏ مثر وزن .)سم جرام 
المتر المربع وقبل المدعى عليه لسلم اليضاعة 
على دفعتين النصف فى ابريل سنة نزو( 


الممادىء القانونية 
١‏ -- ولو ان التكليف بالوفاء هو اجراء | يخطاب رقم .« وسو عدل فيه ميعاد 
أوجبه القانون عل العاقد الذى يطالب العاقد | الشحن وف أوائل يوليو سئة »و أرسل 


والنصف الثانى فى مابو سئة بم؟١‏ وثيت ذلك 

الآخر بتعويض ل ا ناله من ضرر يسيب | لما المدعى عليه فانورة رقيمة #٠‏ يونيه سنة 
تأخيره فى الوفاء أو عدم الوفاء بالتزامه دعور رقم ...م عن الشحتين معا بثمن 
الناثىء عن العقد إلا أن الفقه والقضاء قررا | أجمالى قدره لمم د خلج 0 
بوجوب الالتجاء اليه ف حالاات أخرى من ترسل اليهما الروالص ك الميعاد أنذراء عخطاب 
موصى عليه رقيم ١٠؟‏ سلتمير سئة 1484 نمأ 
عليه فيه بتسليم البضاعة ف الميعاد فرد عليهما 
الدعى عليه بخطاب م«ؤدح أول اكور سئة 

ومو تايل فيه من التعاقد فأنذراه عن بد 


بينها أحقية العاقد فى الريع والدوائد 

+ حصل التكليف بالوفاء عادة بائذار 
على بد محضر ويجحوز حصوله فى المواد 
التجارية بأى عمل آخر يؤدى اليه كالخطابات 
الموصى علها والبرقيات ونحدث ها من 
اتفاق العاقدن على اعتيار أحدهما أو كلاهما 
منها عليه بمجرد التأخير فى القيام بالالتزام 

م لا يشترط التكل.ف بالوفاء لاثيات 
التقصير عل العاقد المقصر مى لم يكن غرض 
العاقد الآخير المطالبة بتعويض والتقصير فى 
هذه الحالة يبت يكافة الطرق ا فيها البينة 
وقرائن الأحوال. 

- إذا تقايل المتعاقدان عن تعاقدهها 


محضر بضرورة تسلم أوراق الشحن فى ظرف 
وم ساعة ولمالم يعم بالوفا. رفعا عليه. هذه 
الدعوى يطلبان فيها الحم عليه بمبلغ 1٠٠١‏ ج 
كتعويض عما الما من ضرر يسيب عدم قيامه 
الترامه وارتكنا فى اثبات دعواهما الى عقد 
إتفاق رقيم 184١9‏ والمكاتيات الى 
دارت بين الطرفين وخطاب اعتتاد الفاوريقة 

د ومن حيث أن الحاضر عن المدعى عليه 
دفع التعوى بأنه متفق بين الطرفين _ان: المدعى 
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عليه غير مسئول عن التأخير وعدم التنفيذ 
وكل مايطرأ نتيجة لاسباب غارجة عن ارادته 
وبآن جميسع الطلبات الخاصة بالصوف رقم 
000 لم ترد من الخارج الافى أول يوليو 
سنة ١4‏ وبأن المدعين هما اللذان عدلا عن 
الصفقة ورغنا عن تنفيذ التزاماتهما فيبا وأخلا 
باتفاقهما خاصا باستلام البوالص وميعاد دقع 
المّن ما جعله يتصرف فى البضاعة الى غيرها 
بنقس الثمن المتفق عليه وبشروط أضرته خوفا 
من نحمله خسارة لاقبل له هامن تقليات 
الآسعار فى السوق وضياع مبلغ كيير عليه 
لسب ذلك وبأن النى حدا بهما الى رفع هذه 
الدعوى انما هو اعلان الحرب الحالية وارتفاع 
الاسعار عقب ذلك . كل ذلك يغرض الاثراء 
على حسابه . واستند فى اثيات دفاعه الى عقد 
الاتفاق والى جميع المكاتبات التى دارت بينبنا 
والى شبادة بتحويل بوليصة الشحن الى المدعين 
وأوراق أخرى قدمبا . 

«دومن حبث أن هذه الممكة قضت تمبيديا 
وقبل الفصل فى الموضوع باحالة الدعوى الى 
التحقيق ليدبت المدعى عليه بكافة الطرقالقانونية 
بعافيها البينة_أولا-أن جميع الطلبات التى طليبا 
من الخارج عن الموف رقم +../| وردت 
فى أول يوليوسنة م.١_ثانيآ-ان‏ الصفقة لم تتم 
بسبب امتناع المدعين عن الاستلام ورغيتهما 
عنها وانه عرض عليهما لسلم البضاعة فى مقابل 
دقع الثمن فى المواعيد المتفق عليبا بمجرد 
ورودها ولكتبما رفضا ذلك وأخلا بالاتفاق 
والتعاقد وانه اضطر ازاء ذلك الى بيعبا الى آخر 
بنفس الثمن المتفق عليه معهما وانه تحمل فى 
ذلك خسارة مادية عن التخزين وخبلاقه ولينبى 
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المدعيان ذلك بالطرق عينها وقد ::فذ الحم 
القبيدى ْ 

وسمعت الحكة شبادة شبود المدعى عليه 
ولَم حضر المدعيان شبودا للى . 

«ومن حيث أنه تبينمن شهادة شهود المدعى 
عليه الى لم بحرحما المدعيان بشىء ما أو تحضر 
شهوداً لنفيها-أولا أن طلبات الصوف١ ١٠٠١١‏ 
وردت للمدعى عليههمن الخارج بعد الميعاد المتفق 
عليه فى عد الاتفاق وذلك بفعل الفاوريةة 
وتأخيرها فى الكه.حن ‏ ثانا ان الاتفاق تم 
على أن تكون اليضاعة تسليم الاسكندرية وأن 
المدعى عليه أرسل للمدعين الفواتير واليوالص 
عن اللضاعة فى أوائل يوليو سنة م118 عجرد 
استلامه لبا وذلك للتخاص عليباواء. تلامبا 
طبقًا للاتفاق والعرف التجارى الجارى العمل 
عليه ثم تحرير سندات عليه بالثمن في المواعيد 
المتفق عليبا ‏ ثالثا - أن المدعين رفضا استلام 
نصف الرسالة وطليا فما يختص بالنصف الياقى 
تعديل ميعاد الدقع الى آخر أغسطسسنة همهو 
عخالفين فى ذلك شروط عقد الاتفاق خاصاً 
ميعاد الدفع وامتداد أجله لمدة شير وخقصف 
زمائة عوانها ب أن الح هله عرس فل 
المدعين مد الاجل لمدة عشرة أو خمسة عشر 
يوما فأبيا ذلك خامساً ‏ أن المدعيين تقايلا 
بعد ذلك عر الصفقة برغتهما وأظبرا ذلك 
للخواجه راقول ستون وكيل مل المدعى عليه 
عندما أعلمهما بضرورة تنفيذعقد الاتفاق بكامل 
شروطه عن النصف الذى يرغيان استلامه مع 
امبالبما مدة قصيرة ‏ سادسا ‏ أن المدعى عليه 
اضطر من أجل ذلك وس_بب تقايل المدعيين 
عن الصفقة الى تخز ينها “م بيغهاالى آخر ىأواخر 
يوليو سدنة 1984 بنفس الثمن المتفق عليه 
يعاد مؤجل ٠.‏ ْ 


هومن حمكان أقوال هذهالشبود تأ كدت 
أولا بما اتضح من مناقشة المواجه فكتور 
شاليم أحد المدعيين فى الجلة عن صحة الواقعة 
الخاصة باستلامبما لوليصة الشحن ومن أنه 
تناقش مع رافول ستون وكيل المدعى عليه فها 
يختص بتعديل ميعاد دفع الثمن ولا لم يتفقا على 
شىء رد اليه البوالص وهذا القول يستفاد مئه : 
)١(‏ صحة دفاع المدعى عليه غخاضما بارسال 
البوليصةللمدعيين يمجرد ورودها الى محله وذلك 
لاستلام البض.اعة ودفع الثمن طبقاً للاتفاق 
)١(‏ أن المدعيين هما اللذان ردا البوليصة بالتالى 
ورفضا استلام البضاعة لنزاع بينبما وبينالمدعى 
عليه متعلقاً بشروط دقع الثمن وطلبا مد أجل 
الدفع أ كثر من المنصوص عنه بكثير (م) أن 
اادعنين غير صادقين فما جاء فى العريضة 
والمذكرة الآولى المقسدمة منهما من أن المدعى 
عليه لم يرسل الما بوليصة الشحن واحكتق 
بارسال الفاتورة حيث ذكرا ينص الحرف 
الواحد عن ذلك في العريضة مايأنى : 

« ولبث الطالبان يتتظران عقب ذلك ورود 
بوالص الشحن فل ترد حتى ملا .. الخ . . ثانيا 
مااتضح من مطالعة دفائر المدعى عليه المسجلة 
خصوصا ومن اليومية والواضح فيها ارتجاع 
البضاعة اليه بسبب رفض المدعيين لاستلامما ثم 
بيعبا الى بشاى جيد وولده موريس بنفس الثمن 
0و ج و .م م اتفق سداده على دفعات 
وتحمل المدعى عليه مصاريف تخزين وخلافه 
بسبب رفض المدعين للشراء ‏ ثالثا ‏ الخطاب 
المرسل من المدعين الى المدعى عليه بتاريخ ه 
يوليو سنة ومو؟ خاصاً بتقايلهما عن النتصف 
الأول من الصفقة ش 

, ومن حيث أنه مى تقر رذلك وأن التابت 
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فك 


من التحقية-ات وورق الدعوى ومناقشة أحد 
المدعيين فى الجلسة وأن عدم تنفيذ عقد البيع 
واستلام المدعيين للبضاعة اعا سلية ا.شاعرماعن 
الاستلام ودفع الثمن بشروط الاتفاق وأن 
إ.دعى عليه تصرف ف البضاعة بسبب رغبة 
المدعين عنالشراء مئعاً من [لحاق أضرارجسيمة 
بالطرقين بنفس الثمن المتفق عليه ويشروط 
أضرت ب<الته المالية متى تقرر كل ذلك قبل 
للمدعيينأن يطلا الحم عليه بتعريض لدم 
انذارهما بالفسخ بانذار أو بخطاب موصى عليه 
ويمدنى أوضح هل كار:_ الواجب قانوناً على 
المدعى عليه أن ينذر المدعيين بالتقايل الحاصل 
منهما والناثى. عن عملمما ثم يتصرف بعد ذلك 
فالصفقة أو لا 

ه ومن حيثانه ولو أن التكليف بالوفاء هو 
اجراء أوجبه القانرن على العاقد الذى يطالب 
العاقد الآخر بتعويض لا ناله من ضرر يسبب 
تأخيره فى الوفاء أو عدم الوفاء بالترامه الناثى. 
عن العقّد إلا أن الفقه والقضاء قالا بالالتجاء 
اليه فى حالات أخرى من بينها أحقية العاقد فى 
الريع والفوائدو تحمي ل العاقدالاخر بخطرالبلاك 
( يراجم فى ذلك تعليقات دالوزعل المادة ١١407‏ 
مدلى فرتسى نبذة 41 وما بعدها ) 

« ومن ححيث أزالتكرف بالوفاء يحصل عادة 
إما بانذار عن يد محضر أو أى عمل آخر يؤدى 
اليه كخطاب موصىعليه أو إرساله برقية وينتج 
أيضا من اتفاق العاقدين صراحة عل اعتبار 
أحدهما أو كلاهما منيها عليه »جرد التأخير في 
القيام بالالتزام 

ه ومن ححيث أنالغرض من التكليف بالوفاء 
هو التنبيه على العاقد الآخر بالتراماته وإلفات 
نظره الى تقصيره فى القيام ما وما يتبع ذلكمن 


راك العدد: الثامن 
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تائج قانونية و مستئولية وخلافه وذلك عله يقنبه | كتيجة لقيامه من جانبيما (يراجع فى ذلك 


سه غْقَونّه و قوم بوفاء التزامه النائج من التعاقد 
ومن ثم فلا ضرورة للتكليف بالوفاء إذا اتفق 
عل.التنفيذ فى زمن معين يصبح التفيذ بعدها ' 
غير منتج وعديم الفائدة أو فى اللأحوال التى 
يستحيل فيها التنفيذ بسبب فل العاقد المقصر 
دالوز على المأدة ١١‏ مدلى فرنسى نبذّة 1١١‏ ) 
« ومن حيث أن الرأي الراجح والمعمول 
به أنه لايشثر طالتكليف بالوفاء لإثيات التقصير 
على: العاقد المقصر متى لم يكن غرض الء.اقد 
الآخير المطالبة يتعويض وبأن التقصير فى هذه 
الحالة يشت بكافة الطرق العامة با فيا البيشة 
وقرائن الأحوال (يراجع فى ذلك نفس المرجع 
نبذة هع( 
#ناعانطء0 ندل عأنده1 ها عل بروتادنئئجعسةا1 أذ 
عل متاتعمم 8ه[ أء 65عنواكوصمه عماغ أصع نوزم 
5ماع6! عند ععتست هد عهأوعم عأسه؟ عأتك ‏ 3[ 
تاع 1[ عدم ه صثص لذ أه رعستعمم هلمع كعلهعم ممع 
عوتصر دل عل قعااعهواود وعصعه؟ و12 «عولعك ل 
.ع للاعصء 0 مه 


و ومن حيث انه والحالة هذه وأن الرأى 
الراجح أنه لاشترظ فى هذه الحالة عل أى 
تكل.ف بالوفاء وأن اثيات التقصير يكون بكافة 
طرق الاثيات الأخرى كو”كت م ذهب أليه 
-المدعيان فى مذ كرتهما هن طرورة حل تكليف 
بالوفاء لاثيات ذلك غير قويم ولا تاخد به 
المحكمة 
'هدومن حيث انه فضلا عن ذلك فان الثابت 
من مجموع التحقيق أن المدعيين:قايلا عن التعاقد 
رغنا عنموقد واف قالمدعى عليهع ذلك وتصرف 
.قى الصفقة وليسن لبعا بعد. ذلك أن يرجعا عن 
.تمايليبا .زيطاليان يتنقيذ التعاقد او بتعويض 


[ 
ظ 


تعليقات داللوز على المادة ,مو مدى فرتسى 
نبذة .> ومايعدها ) 


6كأناة 0016 عتصتعقت رعاصع؟ عل أه مادم عبآ 
كأ تمعامءكمم عا عدم عاستمصة عماغ أناعم أمعاهمء 
200 ©6) .كأمواعقعاصم د5عتاعقهم ع0 أعتتأتا 


تامهم كتنآم ع#سعمأدعل ‏ ع5 ممئأاةلأنتدمج'ل 


مه تامتالوءم عل صمحم عا خصعد أمعصوئؤئا 

هومن <يث انه لا بمكن القول أن التقابل 
لا بيت بشهادة الشبود أو قرائن الاحواللآآن 
المادة تجارية ويحوز ائيات التقايل عنها بكافة 
الطرق ومن بينبا البينة والقرائن عملا بنص 
المأدة ع#؟ مدلى 0 

« ومن حيث انهمن كل ماتقدم تكون دعوى 
المدعين غير ضائبة ويتعين رفضبا . 

( قضية فيكتور وإيزاك شاليم ضد يوسف شاؤول 
لينادو رقم .عع سنة ١94٠.‏ .رئاسة حضرة القاضى عمد 
على راتب ) 

1 
محكمة اسكندرية التجارية الجرئية الأهلية 
6 ديسمبر سنة 1954٠‏ 

٠‏ طبيعته !ا 
الآرا. فى تكييفه . الرجوع الى نية المافدين . 

ع ل عقد البيع والايجار . اعثاره بيعا”ق حالة 
تحديد الثمن . أو تقسيطه أقساطا غير متناسبة مغ قية 
المنفعة 


سدع عقد الايجار والبيع ختلاف 


أو تحريره بستدات اذنية 

ه - دعوى الاسترداد المشار أليها بالمادقهوم نجارى. 
اعتارها دعوى فخ 0 
5 - إفلاس . الم يه. سرياته على اللكاقة . 
ياس صلح قطائى ٠‏ ف تفليية ٠‏ سريانه على كل 
دائن سبق دينه الافلاس . نشو. الدين ٠‏ العيرة بتاريخه 
الا بصدور 5 مثيت ا 0-0 

المبادىء القانوية " 


حت اختافالعلماء وتشعبت أراء نماك 


العدد اثامن # 


فى وصف العقد المتردد بين البيع والاجارة 
عأمعبد - صوتاوع0.] فقيل بأنه إجارة أو بيع 
بات أو مؤجل فيه القن أو بيع معلق على 
شرط واقف أو فاسخ وقيل بأنه اجارة 
ابتداء ويبع اتهاء أو اجارة شاملة لبيع 
أو وعد به . 

م« - الشكييف القانونى الصحيح للعقود 
الموصوقة اما اجارة يتبعبا بيع يرجع لخالة 
كل عمد والعبرة حقيقة قصد العاقدين وقت 
التعاقد لا بالوصف المعطى للعقد. 

م ب يظهر غرض العاقدين من نصوص 
العقد وتفسير شروطه فيعطى الوصف القانوق 
المنطق عبل حميعة نية الطرفين وعند الشك 
وعدم امكان استخلاص النية يحب الرجوع 
لما وصف به العاقدان عقدصا إذ ما أدرى 
من غيرهما بطبيعة عقدها 

يعتبر العقد ببعأ باتا مقسطأ فيه 
القن ان تبين ممن البيع بالعقد أو كانت 
الأقاط غير متناسبة مع قيمة المنفعة أو 
تحرر بالثمن سندات اذنية وقت التعاقد أو 
قبل بالعقد أن مدة الاتفاع لا نهاية لها أو 
كانت اللأقساط غير متساوية 

ه ‏ الدعرى المشار الها ئ المادة ومس 
من القانون التجارى هى دعوى فسخ ولوأن 
المادة عبرت عنها بأنها دعورى استرداد فقد 
حرم البائع منحق الفسخ ليتساوى الدائنون 
فى نظام الافلاس 

> الحك الصادر بالافلاس يسرى عل 
الكافة 
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11 111 121110511 1 1 1 21 5 15 1 مال اام اميا لي 


ل 


التصديق على الصلم القضانى الذى 
ا يسرى على كل دائن نشا 
دينه قبل شبز الافلاس والعبرة بتاريخ نشوء 
الدبن لابصدور ْ مثيت له 


الى 

و حمث أن المتخاصمين اتفعا بعقد مور 
8 مارس سنة معزو ١‏ وصفاه بأنه اجارة على 
انتفاع المدعى عليه بما كينة طباعة تمنبا 1ه ج 
باخ شيرق قدره أربعة جتيرات وقد دفع 
المدعى عليه مبلغ عشرة جنيبات تأميناً وتحدد 
لسداد أول قسط منتصف شبر مايوسنة و١‏ 
وتحرر بالاقداط اثنى عشر سئدا اذنيا وجاء 
بالعقد انه قد اتفق العاقدان على أرن تقوم 
الاقساط المدفوعة مقام الاجرة فاذاتم دقعها 
اثتقات ملكية الما كينة لمستلمها 

«ه وحيث أن مثل هذه العقود المترددة بين 
الييسع و الاجارة عادءدونزوء10 اختاف فى 
وصقها العليا. وتشعبت فبا آراء الحاكم (دالوز 
العمل نحت كلمة «اجارة , بند ه الى 8١‏ ) 
ووضع كثير من الشراح ضوابط وقواعد 
لحالات ليستخلصوا متها ان العقد قد يكون فى 
أحوال عقد اجارة وقد يكون فى غيرها بعا 
منجزآ ( جياوار جزء أول بنده1) وقال 
آخرون بأن هذه العقودتخدعالدائنينوالمقصود 
بها حماية البائع ليسترد المبيسع فى حالة افلاس 
المشيرى وحقيقتها انها ببوع حقيقية ( تالير بند 
47( ) وقال آخرون انما ببوع معلقة على 
شرط واقف هو سداد الثمن ولذا لا تنتقل 
الملكية للبشترى بمقتضى العقد ( بلانيول ؟ بند 
1١+‏ مكرر حاشية ) وقيل انها بوع مقيدة 
بشرط فاسخ أى تنتقل الملكية للمشترئ منحين 


4 


العقد والمعلق على الشرط هو أنفساخ العقد 
لاقيامه ووجوده قاذا لم بدفع المشترى باق القن 
أتفسخ البيع ( دالوز المرجع السابق ) وقيل 
أنما ببوع ننيئة يضاف فيا الّن لاجل وتتتقل 
فها الملكية بالتسليم للمشترى الذى بقى مديا 
بان وطمن آخرون عل اعتيار العقد بيعاقائلين 
أن هذا الوصف يخالف قصد العاقدين إذ قبل 
سداد اللاقساط يعتترالثىء مؤجراً لامبيعا وقيل 
بأن العقد يعتير إجارة ابتداء وينقلب بيعا عند 
سداد الاقساط ولذا يعتر المنتفع مداع أإنم 
يرد سداد الاقساط ولعتدر مشترءا مسال يوم 
الاتفاق إن سددها أى أن العقدإجارة مصحوبة 
بديع معلق على شرط . هو دفع الأقساط فعند 
سدادها يصبيح عقد الايحار بيعا بأثر رجعى أى 
أن البيع يعتير كانه قد حم من أول الأأمر ويعتير 
الابجار كانه لم يكن وبعبارة أخرى يعتير العقد 
إيجاراً تحت شرط فاسخو يعأتحت شرط.وقف 
( بودرى وفال جزء أول بند 907 والستهورى 
بك عقد الايجحار ص ام وما بعدها ) وردو| 
على ذلك الرأى قائلين انه من غير المعقول أن 
يغير عقد ما صفته القانونية فيعتير إجارة و بيعا 
( أورى ورو جزءه بند م#وم حيث قال : 
امه لناأتان عأطتذذأدل0 ده أوم 11" 

68 عقندء عل د5ع8#مقطء أكمتة عدتيامو 


جر 11010116لالء 


وقيل بأن العقد هو عمد إجارة امل 
لاتفاق آخر هو وعد بالببعان سددت اللاقساط 
( هيك الجزء العاشر بند + وتجيب الخلالى بك 
الطبعة الثانية م البيع , ص وه ) 1 
٠‏ ١ه‏ وحيث ان القضاء الفرنى خصوصا 


قضاء التقض 0 سر عل وتيرة واحدة إذ قال: 


يعض الاحكام باعتبار العقدإجأرة وقالتأخر ى 


اعتدار الاجارة. مصدوبة أحيانا . ببيع نحت 


فده 


. ا صتةتاتاتت_تا :ةك 
ا اا 0ك 


العدد الثامى د السئة الحاديةؤالعشرو نُْ 


شرط وأحيانا بوعد بالببع وأخرى قالت انها 
ببوع بائة وقيل بأنها بيوع تحت شرط واقف 
وأحانا فحت فرظ فاسبخوقيلأنها بيوعمؤجل 
فوا سدادائمن زوفن خ وادمن أو يوع مقسط 
فمو ا المن أمع مم فغموة) 3 ( راجم دالوز 
العمل تحت كلمة بيع بندى 1١1‏ وم؟ وتالير 
المرجع السابق حاشية م« وبودرى اجارة 
ص ١١‏ ) وأحكام النقض الحديثة ( حكم منها 
منشور بالمحاماة س ١4‏ ص #وم ) تقول ان 
العبرة فى إعطاء الوصف القانوتى للعقد ليست 
بالتسمية الواردة به بل بما انصرفت ليه انية 
العاقدين . 

«وحيث !ان التكييف القانوتى للعقودالموصوفة 
بأنها إجارة يتبعبا ببع يحب عدم التقيد فها 
بالوصرف الذى يعطيه العاقدان للعقد إذ العرة 
بحقيقة قصد العاقدين وقت التعاقد لا بالوصف 
المعطى له ويتضح غرض العاقدين من نصوص 
العقد وتفسير شروطه والمسألة خاصة بوقائع 
تفسر تبعاً لكل حالة ويعطى لما بعدذلكالوصف 
المخطبق على حقيقة نية الطرفين وعند الشكيحب 
الرجوع ا وصف به العاقدان عقدهها إذ عما 
يعليان أ كثر من غيرهما طبيعة عقدهما 

« وحيث أن العقد موضوع النزاع حقيقته 
لست كالوصف الوارد به من كو نه عمد إجارة 
ينتهى ببيع بل هو يبع بات مقسط فيه الثمن 
ويستنتج ذلك من بيان تمن المبيع بالعقد ‏ 
وعقود الاجارة لا يرد فها ذكر لعن ثى.٠ؤجر.‏ 
ومن أهمة المبالغ المدفوعة ؤقت التعاقد وكذا 
قيمة الاقساط إذهىتزيد بكثير عن قيمةالانتفاع 
ومن طريقة سداد الثمن إذ دفع ستدات أذنية 


. استلمبا المدعى وقفت التعاقد وهذه أهدثت طربقة 
سداد قم الابجار وبما جاء بالعقد من القولببآن. 


العدد الثامن ‏ السئة الحادية والعشرون 


مدة الاتتفاع لا تباية ا وعقود الايجار تحدد 
فها المدة وليست هر عقود مؤيدةوما جاءبالعقد 
بخصوص أحمند ية المتتفع فى الحصول عل الما كينة 
أنب تح النعه وها تررم المدعى فى الشكوى 
الادارية خاصة بقوله أنه باق له جرء من الثمن 
وفوق ذلك فالاقساط غر متساوية إذ القسءط 
الاخير أدلبا فلو قصد المتعاقدان المؤاجرة لكان 
مأ يدقع فى مقابل الانتفاع أؤساطا متساوية 
و وححث ان أهمة التفرقة بين اعتار العقد 
ببعا أو إجارة تظبر عند تطبيق المادة وه» 
من قانون التجارة التى نصت على حرمان البائع 
من دعوى الفسخ » ولو أن المادة عيرت عنها. 
بدعوى استرداد فى <الة افلاس المشترى وذلك 
لان الغرض من لظام الافلاس تحقيق المساواة 
بين الدائنين ( ليون كان جزء بن بند ٠١‏ ) 
ده وحيث أنه في دعوانا قد أفلس المدين, 
وأنتهت إجراءات الافلاس إلى صلم قضالى! 
5101 0 رو اقترن منس الآجل فيه بتتازل' 
الدا؛ نين عن لعض ديو نموم أمرع 067 11605024مء 
تالير بند ة.؟ وقد صادقت الحكمة على الصلح 
وحيث انه من المسسل نه أن حك الاقلاس 
يسرى على الكافة وعمووه وهومع ١‏ تالير بند 
مها( وليون كان جز. /ا بند 151 ) وأرف 


كاذك 
51/1 


محكة مصسر الابتدائة الآهلة 
قضاء الأمور التعملة 
9 أبريل سنة ١441١‏ 


تعريف الطلان المطلق والقبى ‏ هدم اختصاص 
القما. التسجل .يظر طلان حجر توقع تقيذا شر 
مى كات ميتى الطلان عدم صحة التطيل 000000 
المادىء القانونية 


٠٠‏ - البطلانعنوعين : مطاق ونسي 


ملسر د مه ١‏ 


لاقل 


1 على الصلم القضائق يحمله ساريا على 
ئن نشأ ديته قل شير الاقلاس ( تالبي 

بند ومء م وحاشية 8 وم ولا كور بند 7.٠‏ 
وليون كآان جرء با بند ه51 و:07 ووئد 
وعبد الفتاح يك اليد الافلاس بند .14 ) 
وقد صادقت امحكة على الصلح فيسرى على 
الديون التى قشأت قبل الضلح التخفرض والاجل 
ألمصطلحعلمرماو العبرةبوقت نشوءالدين لايصدرو 
حْ مقررلوجوده (ليونةن بنده؟:والحاشية) 
ووحيث ان المدين المتصالح سعى لاعطاء 
المدعى حقه على أقساط بنسبة مام عليه الصلم 
وأصر المدعى على أن الصلح لا يسرى عليه لآانه 
مؤجر وطلب فسخ العقد وا-تلام المبيعارتكانا 
على عدم سداد الأقساط فىمواعيدها الميئة بعقد 


الاتفاق وما دام قد استيان من ظر وف الدعوى 


أن الفسخ لا مبرر له إذ المشترى سدد الاقساط 
المستحقة بقسسية ماهم عليه الصاح وعرض عل 
مسقطات حق الفسخ شمر افلاس المشترى 
فالدعوى متعينة الرفض 

( قضية يعقوب ليسكوفتقش وحضر عنه الاستاذ اسباعيل 
وهى ضد خليل افندى معتوق رقم “مر سنة .عوؤ رئاسة 
حضرة القاضى على (بو الغيط ) 


الول عد كا سيو قانوناً فلا 
حاجة لصدور حك م به ولكل ذى مصاحة 
أن تحدى قيه و 7 تلحقه الاجازة ولللحكمة 
أن تقطى به من تلقاء نفسبا والثاى لا بجعل 
العمل. معدوما قانوثا يل. ينتج 1 ثاره .حت 
يحم ببطلانه . ولا يتمسسك به إلا من تقرر 
لصلحته ‏ ولا :احمه الاجآزة ولا تستطيع 
أن تقضى .ه المحكمة من تله اء نفسها ل 
و النوع الآو ل هو الذى يسستطيع القضناء 


يفك 


العدد الثامن - السنة الحادية والعشرون 


المستعجل التصدى لتقريره ‏ إذ ليس هناك 
أصل حق ْنّى المساس به اوملع ووم 16 
061 أنوواة؟ ب أما النوع الثان قلا علك 
التقرير به لما فى ذلك من تعرض لاصل الحق 

؟ - يمتنع عل القضاء المستعجل ااهل 
التقرير يبطلان حجز أوقع نفاذا لحم شر 
- إذا كان مبنى البطلان الطعن فى صمة التثيل 
فى الدعوى الشرعية ‏ وتبعا بطلان الحم 
الشرعى كسد التنفيذ ‏ لّنه بطلان نسى من 
جبة ولآن التقرير به ما يدخل فى ولاية جبة 
قضائية أخرى مستقلة فى وظيفتها 
09 

دهن حيث أن مينى الدعوى 5ا صورها 
المدعى ب ان المدعى عايهم الآربعة الآول 
تواطؤا فما بينهم ‏ على أن يستحصل الثلاثة 
الاولون منهم على حكم من ممكمة السيدة زيلب 
الشرعية فى ١4‏ أغسطس سئة ١*4.‏ ضد المدعى 
عليه الرابع بوصف أنه قم على المدعى ‏ قضى 
لحم بنفقات بطريق المصادقة ‏ مع ان قوامة 
المذكور كانت قد أوقف نفاذها بقرار من معالى 
وزر العدل فى م١‏ يوليو سنة ١44٠.‏ حبى 
بيفصل نهائيا فى الاستئناف المرفوع عن قرار 
الحجر والمنظور أمام امجلس الحسى العالى . 
وخلص المدعى من ذلك الى ان اله-كم الشرعى 
باطل لصدوره على غير ذى صفة . فا بنى عليه 
من أجراءات تنفيذية ‏ يعتير باطلا كذلك_ 
وانتهى الى طلب التقرير ببطلان الحجر الذنى 
أوقموه فى 4 مارس سنة ١441‏ وحدد للبيسع 
فيه يوم . » ابريل سنة 1941 ول" باب 
الاحتباط يوقف التنفيذ حتى يقضى نهائيا فى 


الدعوى الشرعية التى أقامبا أمام محكة السيدة 
زينب الشرعية بطلان حكبا المؤرخ ١6‏ 
أغسطس سمة ٠‏ ع به 
عم الطلب الو 

ه ومن حمث أن مناط اختصاص القضاء 
المستعجل للتقرير بأن حجزا ماهو باطلا فلا 
يعتد به هو أن يكون هذا البطلان ظاهرا 
ظبورا لا شهة فيه . بحيث لا يحتمل تأويلا 
ولا تصحيحاً ‏ إما لانعدام أركانه 
الموضوعية الاساسية الى لا يقوم أى جز 
بدونها ‏ أو لأاغفال اللاجراءات الشكلية التى 
يستوجما القانون وترتب البطلان جزاء على 
إغفالها . عيت يصم القول حقا بأن الحجر 
لايعدو إجراء ماديا متجردا من أية صيفةةانونية 
وبأن ليس هناك أصل حق يخشى المساس به 
أنتهاً 06 أصدوتة؟ أدمنعمنءم ع[ فسرغ عندئذ 
اللجوء للقضاء المستعجل ‏ ليقرر عدم الاعتداد 
به دفعا للضرر المتواصل الذى يلحق ذوىالشأن 
بحيس مالهم عنهم بدرن أدنى وجه من الحق - 
وهذا هو وجه الاستعجال ممووعون - وهذا 
وذاك دائما مع مراعاة أن تكون علة البطلان 
ما تمد عليه ولاية لحا م الآهلية س فا نخرجت 
عن حدود هذه الولاية إلى جبة قضائية أخرى 
امتنع على القضاء المستعجل تبعا ااتصدى للمسألة 
باعتبار انه فرع لا يملك مالا بماكده الاصل 
والسبب الذى يستند اليه المدعى فى ابطلان 
لا برجع إلى ثى. يتصل بالحجز ذاته كاجراء 
وإنما لبطلان الحكم نفسه كسد تنفيذى 52 
فن البداهة ‏ انه لا يمكن تقر بر بطلا نالاجراء 
قبل أن يتقرربطلان سند التتفيذ ‏ وهنا يلاحظ 
أمران -. أحدهماخاص بنوعالبطلان- وثائيهما 
بالهيئة القضائية الى تمذكه ‏ فبو ليس بطلانا 
مطلقأ عناووطع عازاانام بل لسى لداع - 


العدد الثامن - السنة الحادية والعشرون 


إذ يتصل بصفة لكوم عليه وصحةقثيله للمدعى 


قانوناً ‏ وينبى عل ذلك المفارقات القانونية من 
حيث آثار كلمن نوعى البطلان فبينها أ نالبطلان 
المطلق يحم ل العمل معدوما قانوئا إمواووعه: 

فلا يكون هناكحاجة إلى صدور الك بهولكل 
ذى مصلحة أن يتحدى به وللبحكمة أن ت#ضى 
به من تلقاء نق_با؛ ولا تاحقه الاجازة ‏ فان 
العمل ولو شابه البطلان النسى يعتير موجوداً 


قانوناً ‏ وينتم [ ثاره حتى يتقرر بطلانه فتصبح 


هذه الاثار وكا“مالم تكن و لايتقر رهذاالبطلان | 


إلا محكم ولا تستطيع أن تقضى به الل .كمة من 
تلقاء نفسها وهو مما تلحقه الاجازة ومن عرض 
هذه المفارقات يتبين مبلغ المساس بأصل الحق 
إنتصدى القضاء المستعجل للتقرير مهذا البطلان 
إذ هو على كل حال خاضع لتقدير القضاء 
الموضوعى ‏ كما قد ياحقه الاجازة تمن علكبا 
بحسب ماسيستقر عليه أمر ااقيامة ‏ على ان 
هذا البطلان بوصف انه يشوب حم شرعيا 
هو ما يدخل فى ولاية الهيئة التىأصدرتهو حدها 
بل لقد رفع المدعى الآمر المها فعلا س- ومن 
“م فيكون الطلب الآصلىممالايشمله اختصاص 
هذا القضاء المستعجل . 


عى الطنب الامئيالى 

دومر. حيث انوقف التنفيذ أو استسراره 
من الناحية المر كزية ‏ هو مر اختصاص 
المحكة الجرئية الكائن بدائرتما التتفيذ (م م؟ 
مرافعات ) والتتفيذ - موضوع الاستشكال . 
حصل بدائرة منشاة مركز بنى سويف ومن ثم 
فبتعين قبول الدفع بعدم الاختصاص مر كزيا 
بنظر هذا الطلب . 


وفك 


«دوومن حديث ان المصاريف بحكم مها عل 
دن خسر الدعوى عملا بالمادة ١١#‏ مراقعات 

( قضية عمد بك غيته و<مشر عنه الاستاق عد حسن 
ضد السيدة دولت مام أحد عرفان وآخرن رقم ١١56‏ 
سنة اعو!ا رئاسة حضرة القاضى الس.د على السيد ) 


ان 
حكة مصر الابتدائية الآهلية 
قضاء الأمور المستجلة 
6 دسمس سنة 194٠.‏ 
اختصاص . حراءة قضائية عل عقار . دعوى شخصية 
أو عذة 
المدأ القانوق 
ان الوجه المستعجل للنزاع - لايكون 
بذاته عذا أو شخصيا. وإتما يستمد هذه 
الصفةمنطبءةالنز اع الموضوعىالذىهومثاره 
وأن كأن عينا فى جوهره - فان هذه 
الصفة تنمسكس عل الوجه المستعجل منه ‏ 
ويكون من مقتضى هذا أن مدارالاختصاص 
به لايكون حل اقامة أحد المدعى عليهم . 
بل مقر أعيان النزاع ‏ وينعقد الاختصاص 
لقاضى الامور المستعج ل الكائنة هذه 
الأععان فى دائرته . إلا إذا كان النزاع قد 
طرح فعلا على المحمكة الموضوعية فتختص 
به باعتباره فرعا من أصل يقوم أمامها. ان 
كانت الآصول الجارى علها العمل با 
تسمح باتخاذ الاجراء ال.تعجل فى الوقت 
المناسب 
الكو 
ومن حيث ان المدعى عابهم من الرابع 
للا“خير . دفعوا بعدم اختصاص هذه الحكمة 


يه العدد الثامن 


بنظر الإعون بحجة أ ن اللزاع الأصلى الذى هو 
مثارها ‏ هو نزاع عنى في جوهره - قتعقد 
الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها أعيان 
هذا النزاع ولانه قائم فعلا أمام حكمة ثيين 
الكوم الكلية الاهلة قتختص به عا لماعدة 
أن الفرع يتبع الآصل ء وقد رد المدعون على 
ذلك أن متار الحراسة ليس هوالتزاع والملكية 
بين الطرؤين بل أن هذه الملكية لا جدال علبها 

وأن الدعرى القائمة أمام حكمة شيين الكوم 
الشكلية الآهلية مرفوعة منهم جميعا باعتبارهم 
مالكى , هذه الاعيان بطريق الاشتراك ضد مر 
يدعى عبد الفتاح على الادارة ‏ ومثل هذا 
الخلف ليس تزاعا عيذا فى جوهره ‏ بل تخصى 
يصح رفعه أمام القضاء المستعجل الذى يقطن 
أحد المدعى عليهم فى دائرة اختصاصه 


دوهن حث أن الوجه الم.تعجل للتزاع 
لايكون بذاته عيذنا | و ششخصما وانما يتمد 
هذه الصفة من طبيعة النزاع الموضوعى الذى 
0 ولا كان استظبار هذه الحقيقة 
فى استقراء طبيعة هذا الموضوع - بعد 

مظالعة القضية الموضوعية ومناقشة وجبة نظر 
كل من الطرقين وى ضوء المستندات المقدمة 
منهما . 'فقد ضمت الم كمة 0 الفرعى على 
على الموضوع وضمت القضي 
وقدم الخصوم مستندا نهم فاستبان بعد ذلك 
للمحكمة ‏ أن المدعى عاهم لا يقرون بملكية 
المدعين لثىء مافى أطيان التزاع حبل كرون 
ذلك علهم - مستندين 5 أن هذه الملكية قد 
آلت من قبل إلىالمرحوم 'لشيخ عمدال 0200 
لعقد البيسع المؤرخ ٠6‏ 0 سئة نزو ه 
والصادر من أيه المرحوم خضاب عمر الدروى 


ة ا موؤضوعية 


0 
ٍ 
ظ 
1 
ا 


السنة الحادية والعشرون 


التار يخ قل العمل يقانون التسجيل الحالى بوقأة 
البائعين ‏ و إلى أنه عند وفاة المرحوم الشيخ 
عند 00 الكترارع د وحصرت 52 سه 


نصييا فى أطيان التزاع . 50 7 0 
الككوى وحفظبا . وَأن دعوى الاستحقاق 


المنضمة إعا 9 يمت خدمة للمدين اروم الشيخ 
عمد الاكفراوى تعطيلا للاجراءات الى كانت 

متخذة ضده ععر فة الدائن -. وبرد المدعون على 
ذلك ياه هذا البيع إئما كان صوريا لت:كملة 
نصاب العمودية إلى المذكور ويستندون إلى 
الاقرار المفدوب صدوره اليه المؤرخ > سيتهير 
سنة .و8 والتايت التاررخ فى هابريل سنة 


هلوز ء والذى يعر فيه بتصيب اخوا ته الاناث 


الميرانى فى أطيان النزاع ‏ وليس من شأن 
هذه المحكمة أن تتصدى لهحقيقة الملكية فبذا 
منوط بمحكة المودوع وإنما يسة ين ماتقدم 
أن النزاع فى جوهره ‏ لا ينتهبى إلى حد 
الخلف على الادارة ‏ باعتبار الأعيان مشتركة 
بل إلى النزاع فيذات الملكية المشتركة وانكارهأ 
إلى الدعين ‏ وهو تزاع عينى صرف . وقد 
استشعر المدعون ذه الحقيقة عندما 0 
تأقيت الحراسة . بأثارة دعوى الملكية . 
تعديل الطلء أت فى دعوى الاستحفائ 6 
أمام حكمة شبين الكوم الاهلية . ومتى كان 
النزاع عيفيا فى جوهره . فان هذه الصغة تنعكس 
عل 'الوجه ا1تعجل منه ويكون من مقتضى 
هذا أن مدار الاختصاص به لايكون عل اقامة 
أحد المدعى علهم بل مقر أعان التراع ويتعقد 
لقاضى الآمور المستعجلة الكائنة هذه الاعيان 
فى دائرته ٠‏ إلا إذاكان النزاع قد طرح فعلاعلل 


وزوجته السيهدة نادية أحمد شحاته والثابت | | احسكمة ال موضوع.ة فتختسن به باعتاره فرعا 


العدد.الثامن ‏ السنة الحادية والعشرون ٠ ٠‏ 


من أدل يدوم أمامبا إن كانت الاصو[الجارى : 


عليها العمل ما تسممم باتخاذ الاجراء المستعجل 
فى الوقت الاسب ( راجع مذكرات لجنة 
الأول فى الأواد 
المدنية والتجاربة رقى .56 ؛ 4" ) ويبين ما 


المراقية القضائية ‏ الم 


تقدم أن الدفع بعدم الاختصاص فى عله فيتعين 


قيوله 


ياود 


و ومن حيث ان المصأريف حكم .بها على 
خون الاعوى طينا: الما معو دراقنات 
( قضية عمد أفندى عبد الحكم خطاب وآخررن وحضر 
عنهم الآ-تاذ راغب| سكادربك ضدحمدا فتدىا لآمير حأ مددوسى 
لصفته وصيا وآخرين رقم بمم سنة ووول رئاة حضرة 


عضيرة القاضى السيد على السيد ) 


و 2 
وم + |ء : 
لت ل سل .0 


لجان 
كمة تلا الجرئية الأهلية 
؛ مارس سئة ١44١‏ 

٠‏ بال حسية . قراراتها ٠‏ فيما مختص بمحاسبة 
القوام والاترها عا . ل للحساب ٠‏ لتشحيح 
خطأً مادى , أو طحم ار مبنية على تدليس أو تزوير 
جوان. . 


؟ ل دعوى جنائنة ٠.‏ فى مهمة اختللاس ٠‏ ايقافها دى 


دل "فق 'دغرى :براه القية د اجؤاوه :+ 

المأدىء القاثونية 0" 

95- انهوإن كانت ارات الجالس 
الحسبية فما يتعلق بمحاسبة الو لين من القوام 
والأدماء لا احراما وعحنا إلا اندم 
غير الحظور قانونا الرجوع للحساب المعتمد 
لتصحيح مايكون قد وقع فى أرقامه من خطأ 
عمليات حسابية أو للطعن فى أقلام خاصة 
بعينها من أقلامه تكون قائمة على غلط مادى 
أو تدليس أو تزوبر . 

+ بجوز ايقاف الدعوى الجنائية الى 
يكون الوصى متهما فها باختلاس مال القاصر 


حتى تفصل المحكمةالمدنية فى دعوىبراءة ذمته 
من المبلغ المدعى باختلاسه. 
اكور 

ومن حيث ان الهم أنكر التهمة المأسوبة 
اليه وطلب تحاميه إيقاف الفصل فى هذه القضية 
ودعوى الجنحة إلى أن يفصل فى الدعوىالمدنية 
المرفوعة من المهم التى يطلب فها براءة ذمته من 
مبلغ .11 ملما و 09> جنيها المنسوب اليه 
تديدها . 

هد وحيث أن الدعوى المدنية تعتثر دعوى 
فرعية بالنسبة لدعوى الاختلاس 5 عليها 
إيقاف الدعوى الجنائية ( نقض 80 ينار 
سنة 1١94.‏ ) 

وحيث أن الدفع بقيام مسألة فرعيةوطلب 
أيقاف الدعوى الجنائية هو طريق مر :# طرق 


الدفاع ويشترط اقبوله أن يكون جديا لإيقصد 


به محرد المماطلة والتسويف وأن يكون قيام 


المستولة الجنائية متوقفا على نتيجة الفصل فى 


الدعوى الفرعية المدعى با . 
«وحيث ان وكيل امهم ذ كر فى المذ كرة 
المقدمة منه أن المهم بعد أن قدم كشوفاته 


4 العدد الثامز 
الحساب عن سنى وضع بده عن المدة من سنة 
؟؟ ١‏ إلىسنة م م4١‏ أحيل عل خبير قدم تقريره 
بأن للقاصر فىذمة الهم مبلغ ع«مليما وم 
جنها ' ثم أجل الحساب عن المدة من سنة نه 
إلى سنة .ةو على خبير آخر ققدم هذا الآخير 
تقر بره بأن للقاصر مبلغ ومم مليما و همه 
جنها فيكون مجموع مابذمته مبلغ 146 مليما 
رحا يسنا ودر قرا الملن الحسى باعتاد 
تقريرى الخبيرين فطعن المهم على هذا القرار 
لوزارة العدل التى كلفت الجلس بفحص شكواه 
والنجلس أالها على مكتبالخيراء الحاسبين ققدم 
الخبير الحسانى تقر بره وجاء فيه أن بذمة المهم 
للقاصر غ10 مليما و وم جئيها ققط ققدم 
المهم أيضا مذ كرة فند فيها تقرير الخجيرالحسانى 
بين فيها اخطاءه بالنسبة للا“قلام الى لم يأخذ يبا 
ُ اضطر أخيرا الى رفع دعوى مدنية ببراءةذمته 
قر حت قبل الفاصر وقمعياذة دالذعل آن 
هذه الدعوى منظورة أمام حكمة مصر الابتدائية 
الآهلية ومقيدة يحدولها تحت رقم ١78‏ سنة 

44٠‏ ومحدد لنظار الموضوع جلسة و8 ابريل 
سنة 21واء 

و وحيث انه بالاطلاع على ملف الدعوى 
الحسبية تين أن المناقشة فى الحساب مناقشةجدية 
الامر الذىيجعل الحكمة تعتقد بأن رفع الدعورى 
المدنية من المتهم فى الواقع ونفس الآمر إبماهو 
لمناقشة الحساب مناقشةجدية أمامالمحكمةالمدنية . 

و وحمث ان المحكمة أ نتيجة الفصل 
فى الدعوى الجتائة القاعة تتوقف علل ننيجة 
الحم فى الدعوىالمدنيةالمطر وحةفعلاأمام ا نحكمة 
المدنية ولا يمكن اعتبار المهم مختلسا إلا إذا 
حكمت الحكمة المدنية باشغال ذمته . 

« وحيث انه وإن كانت قرارات المجالس 


ّ 
ظ 


من - السئة الحادية والعشرونْ 


احسكم 


الحسبية فيما يتعلق بمحاسية المتولين من القوام 
والاوصياء لما احترامبا وحجيتها إلا أنه منغير 
امحظور قانونا الرجوع للحصاب الممتمد ل 
ما يكون وقعقى أرقامه من خطأ عملياته الحسابية 
أ و الطعن في أقلام خاصة بعينها من أقلامهدتكون 
قائمة على غلط مادى أو تدليس أو تزوير ( حكم 
محكمة النقض المدنية الصادر يتاريخ م دلسمير 
سنة ١9760‏ والمنشور عجموعة الةواعدالقانونية 
لمحكمة النقض المدنية ص بوه بند ه و"). 
« وحيث انه لهذا ترى المحكمة أن الدفع 
بقيام مسألة فرعية (دعوى مدنة)وطلب ايقاف 
الدعوى الجنائة المقدم 0_٠‏ لمهم فى محله 
ويتعين قبوله . 
( قضية الناية ضحد محمد سليمان اسماعيل رقم ١178‏ 
ستة ١94٠‏ رئاسة حضرة الةاضى ثابت سيدم وحضور 
الااستاذ جورج حنا وكيل النيابة ) 
8١‏ 
محكمة الازبكية الجرئية الآهلية 
؛ مارس سئة ١984١‏ 


دعوى التزوير ٠‏ دنا . الامل عدم جواز الماقشة 


إلا فا أعلن منبا . طلب امتداد الاجل شك الائطة 


باعلان جديد . جوازه ٠‏ تركه لتقدير المحكمة 


المدأ القانوق 

انه وإن كانت المناقشة لا تجوز ؤدعوى 
التزور إلا فما أعلن من الآدلة إلا انه يجوز 
للطاعن أن" يطلب امتداد الآجل ويجوز له 
تكملة الآدلة ياعلان جديد بعد فوات 
المواعيد ليتلافى ماحصلمن نقص ف الاعلان 
الأول وإجاءة هذا الطلب مترواكة لتقدير 
المحكمة . 


الموكرم 

د حيث أنه تاريخ م ديسمسر سلة 1984٠.‏ 
طعن المدعى بالتزوير فى مخالصة مقدمة من 
المدعى عليه وعليها توقيع وبصمة منسوبان 
المدعى . وبتاريخ ه يثاير سنة 1و١‏ أعلن 
المدعى أدلة التزوير ويستفاد من الدليل الآول 
أن البصمة ليست له ولإيشر بثىء إلى التوقيع . 

و وحث ان المدعى عليه حضر بالجلسة 
وقرر أن المدعى لم يطعن إلا فى البصمة وانه 
متنازل عن انقسك بها مع تمسكه بالتوقيع . 

دوا ان المدعى لم يشر فى الآدلة إلى ثى. 
عن التوقيع فد طلب المدعى عليه اعتبارالتوقيع 
صححا وقرر أيضًا بسقوط حق المدعى فى 
الطعن فى التوقيع ما دام انه لم يشر اليه فىالادلة 

و وحبث ان المدعى تناول فى الجلسة 
الامضاء أيضا وقرر أنها ليست امضاءه . 

هو وحيث انه بالرجوع إلى تقرير الطعن 
بالنزوير يتضح أن المدعى طمن فى امخالصةبصفة 
عامة ول يقصر طعنه على البصمة . 

:و وحيث أنه يتعين البحث فما إذا كان نحق 
للندعى أن يثير نقطالم ترد فى اعلان الآدلة . 
فبو فى هذا الاعلان لم يتناول إلا اليصمة ولم 
يذ كر شيدا عن التوقيخ فبل يجوز أن يتمسك 
بالطعن فى الامضاء أيضا مع انه لم يتكلم عنهاق 
إعلان الآدلة . 

هو وححث انه من المقرر قانونا أنه لا تجوز 
المناقشة إلا فما أعثن م الآدلة إلا أنه 
يجوز للطاعن أن يطلب امتداد الآجل ويجوز. 
له تكملة الآدئة ياعلان جديد بعد فوات 
المواعند ححيث انه يتلافى ما حصل من النقص 
فى الاعلان الآول . وإجابة هذا الطلب متروكة 
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بم 


لتقدير الحكمة ( راجع البند 7# من الجزء 
وو زه وبه من تعليقات داللوز على اللمادة 
4م78 مرافعات فرئسى ) 
و وحيث انه تطبيقا هذا الميدأ ترى الحكة 
التصربح للمدعى بتكملة الآدلة باعلان جديد . 
( قضية أحرد الناجى د محمد شحاته خليل رقم جه 
سنة لعقا رئاءة حضرة القاضي أحم: فؤاد ) 
رحس 
حكمة عابدين المزئية الأهلية 
3 أنريل سنة 154١‏ 
١‏ دعوىعومية . الدفعبسقوطها بالنسة للشر بيك الوط 
بسيب برارءة الفاعل الا”صلى الاجنى أعام القضاء الختلط 


عدم قبوله ٠‏ 

و قضا. مختلط . قضاء مصرى استثانى . 
لفل . الحتلاق عل مياق هشاء + سيية كني 
الاحكانبا . لا تعدو الخصوم أمامبما . 
م نكمة جنائية . الخصوص عليها فى المادة و٠‏ 
تسقق جنانات مختلط . القصد متبا , « المحكمة الجنائية 
الختلطة م ا 


الممادىء القانونية 

١-إذا‏ حو أجنى أمام القضاء امختلط 
باعتباره فاعلا أصليا فى جريمة معينة وقضى 
ببراءته» فان ذلك لا بمنع القضاء الآاهل 
من حا كمة شريك فى هذه الجريمة لآن مهمة 
كل من هذين القضاءين تتحد فى بحث الاريمة 
الأصلية للفصل فى الدعوى المطروحة أمامه 
والكل من المهمين سواء أكان الفاعل 
الاصل أو الشريك أن يبدى دفاعه كاملا 
أمام قاضيه ولكل من الميئين إصدار محكببا 


ساه!ا م 


بإعية > العدد الثامن 
بماتراه دون أن تكون مقيدة بالاخرى 
ولو أدى الاختلاف فى الرأى والتقدير إلى 
التناقض بين الحكمين ا لوكان التهمانفاعلين 
أصليين جرعت بينهما وأقعة واحدة وقامت 
قبلبما أدلة واحدة. ولو أخذ 8 ذلك 
لانهى الا“مر إلى إخضاع كل من 
والاجنى لغير قضائه ! يك 1 00 
إحدى أطمكته ن كلما عن الفاء| ل الاصبل 
فتأثر موقف الشريك وبذلك يصبم هذا 
الا خير” حت رحمة |54 الذى يصدر شأن 
زميله من قضاء آخر غير قضائه الطبيعى 
وبدون أن يسمع دفاعه . وقد يذهب هذا 
الشريك ضحية تصرف الفاعل الأصبى إذا 
ساء دفاعه من ناحية شوت الجريمة الاصلية 
أو توافر أركاتها القانونية . ومن م يكون 
الدفع بسقوط الدعوى العمومية بالنسبة 
للشريك فى غير محله . 

٠‏ إنه وإن كان القضاء الختلط قضاء 
مصريا أسوة بالقضاء الاهلى إلا انه قضاء 
استثنائى وقد أجمعت الاحكام الختاطة على 
استقلال القضاءين أحدهما عن الآخرواعتبار 
كل منبما وحدة قائمة بذاتها لا تتقيد 
بالاحكام الصادرة دن الا“خرى وان لكل 
من القضاءن الاأهلل والختاط قضءت 
.ذلك عكمة النقض المصرية ‏ اختصاصا 
محدودا والاحكام الصادرة من كل منهما لأ 
حجية نسبية لاتعدو الخصوم فيا إلى غيرثم . 

+-قضت المأدة وو من قانون محقفق 
الجنانات المختلط بأنه فى حالة ما إذا كان 
يدتوقف الفصل فى دعوى مدنية على دعوى 
جنائية وجب إيقاف الفصل فى الدعوى 
المدنية ثم الحم طبقا لما قضى به نهائيا من 


الستة الحادية والعشروْنْ 


« الحكمة الجنائية المختلطة » 


الوه 


ه حيث أن التهمة المسندة إلى المتهم هى انه 
فى ليلة < أغسطس سنة .؛و؟ 'اشترك بطريق 
الاتفاق والمساعدة مع تيودور كوتسكا فى 
الشروع فى إعطاء رشوة لم تقبل منه الموظف 
عنومى وهو الدكتور عمد ذو الفقار لآداء عمل 
من أعمال وظيفته بأن اتفق مع المسبو كوقدكا 
على التوسط لدى الدكتور مد ذو الفقار لقبول 
مبلغ الرشوة و:نتسجةهذا الانفاق و تل كالمساعدة 
عرض عليه كوتسكا حضور الهم ألف جنيه 
وذلك لكى يقوم بفحص الشكوى المقدمة من 

كوتسكا المذ كور ويقدم تقريرا عنها يتفق 
ووجبة نظر هذا الاخير ومصاحته ويكون من 
شأنه رفع سعر الكدول الذى ينتجه مصنحه . 

ه وحيث أنه بسبب اختلاف جنسيةالمهمين 
رفع أمر المسيو كوتسكا 2 0 اللاصلى 
إلى القضاء الختلط ورفع أمر لدكتور توفيق 
أحجمد ولى الدين وهو 00 إلى القضاء 
الاهل ‏ وقد نظر القضاء الختلط الموضوع 
بالنسة لاولهما وأصدر حكمه ببراءته من الهمة 
المنسوية اليه . 

و وحيث انه على أثر صدور هذا الى 7 
دفع المتهم بسقوط الدعوى العمومية بالنسبة 
له وبنى دفاعه على أن لا وجود لتهمة الاشتراك 
إلا بوجود فعل أصلى ( جريمة ) يعاقب عليه 
القانون ‏ وهذا الفعل الذى يجب أن يثيت 
أولا قد طرح على القضاء الختص وقد قال كليته 
فيه وهى انه لا وجود له ولا يجوز لقاضى 
الاشتراك بعد ذلك أن يعرضر له هن جديد 
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ويقول غير ما قاله القاضى الختص فى هذا 
الشأن وأضاف بأن الحك ببراءة المسيوكوقسيكا 
صدر من يلك إصداره وله حجته فيا قضى فيه 
عل الكافة ولا ملك قضاء آخرأن يقضى أصلا 
أو عرضا بأن كوتسيكا ارتكب جرعة - 
ووحيث انه يشترط فى تهمة الاشتراك 
أن تكون هناك جرة أصللية يعاقب علها 
القانون وأن يقع الاشتراك باحدى الطرق 
الواردة بالمادة .+ من قانون العقوبات وهى 
التحريض والاتفاق والمساعدة أى انه لاوجود 
انهمة الاشتراك إلا بوجود الجرعة الاص ااية 
تى ولولميعرف فاعلبا ‏ فيتعين إذن عل القاضى 
الذى ينظر تهمة الاشتراك أن يعرض لآمرين 
أولمما الجريمة الأصلية وتوافر أركاتها القانونية 
وثيوتها وثانيبما طريق الاشتراك وثبوته. 

د وحيث انه تبين من ذلك اتحاد مهمة كل 
من القضائين الآاهلى والمختلط فى ححث الجرعة 
الاصلة للفصل في الدعوى المطروحة أمامه 
ولكل عن المتبمين سواء أكان الفاعل الاصلى 
أو الشريك أن يبدى دفاعه كاملا أمام قاضيه 
ولكل من الهيئتين المستقلتين إصدار حكبا بم 
تراه دون أن تكون إحداهما مقيدة بالاخرى 
ولو أدى الاختلاف فى الرأى والتقدير إلى 
التتاقض بين المكمين كا هى الخال لوكان 
المتبمان فاعلين أصليين جمعت بيتهما واقعة 
واحدة وقامت قبلبما أدلة واحدة ‏ 

و وحيث إنه مادام من المسلم ه أن قاضى 
الشريك يتحمم عليه أن يتتاول نحث الجريمة 
الاصلية توصلا للقضاء فى تهمة الاشتراك فلا 
إستسيغ العّل أن يكون مختصا يبحث الموضوع 
إرمته عند رفع أم الشريك اليه وإذاماتأجلت 
الدعرى غير _مرة أمامه إجابة لطلب الدفاع 


ؤ المشرع لم يجعل نظاما خاصا يحدد به ساطة كل 


14 
وميقه القضاء المختلط بالفصل فى أمر القاعل 
الأصلل تلاثى اختصاصه وزالت سلطته كان 
هذا الاختصاص وتلك ال_اطة مرهونان 

بالظروف والآوقات . 


« وحيث انه من جبة أخرى فان نظرية 
الدماع تؤدى إلى إخض.اع كل من المصرى 
والاجنى لغير قضائه إذ يكى أن تقول إحدى 
الهمئنين كلمتها عن الفاعل اللأصل فيتأثر موقف 
الشريك وبذلك يصبح هذا الآاخير تحت رحة 
الحم الذى يصدر بشأن زءيله من قضاء آخر 
غير قضائه الطبيعى وبدون أن تسمع كأمته وقد 
ذهب هذا الشريك ضحية تصرف الفاعل إذا 
5 دفاعه من ناحية بوت الجرعة الاصاية 
أو توافر أركاتها القانوية .00 


ووحيث أنه مما يحسن الاشارة اليه أن 


من القضائين الاهلى والختاط اثل هذه الخحالة 
الآأمر الذى بدل على :انه ترك لكل منهما ملء 
الحرية فى الرأى والتقدير بالذسبة للمتهم المائل 
أمامه أسوة بالاحوال الاخرى. 

ووحيث أن المنهم اتترز فقرصة الحم 
براءة المسيو كوتسيكا وراح يتمسك بحجيته 
فى حين انه لو قضى بادانة كوتسيكا لثار طاليا 
أن لا يحرم من سماع دفاعه به أن الجر مة 
الأصلة الى يتوقف عليبا الفصل فى مممة 
الاشتراك المسندة اليه يؤيد ذلك موقفه من 
أسباب هذا الحم إذ مول بأن القضاء الختاط 
غمزه بغمزات قاسية مع أنه لا ملك أن يعرص 
آليه لا بخير ولا بشر وأن من القواعد الآولى 
أن القضاء لا ملك الم على انسان لا سلطان 
له عليه بل هو الا عاك دذا الحم دون أن 
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يسمع كلمة هذا الانسأن ‏ ولوكان الهم .ؤمن 
حدقا بسلامة دفعه لادر يطلب إيقاف هذه 
الدعوى إلى أن فصل فى تلك غير انه لم يفعل 
ه وحيث ان الدفاع اسةند إلى حكم صادر 
من محكمة النقض والابرام المصرية قنى ببراءة 
الشريك المصرى فىجرعة زنا لصدورأمر بالعفو 
الشامل عد ن الزوجة من حكومة أجنية . 
و وحيث أن الحكمة تستخلص منهذاالحكم 

غير مااستخلصه الدفاع ولستاتج ج مئه هأيوٌ يدو جبة 
نظرهأ . فأنه فضلا عما جاأ, به من ن أنه ليس لآمر 
00 قانونى مياشر على جر بمة الشريك و أن 
رممة الزناذات طبيعة خاصة لها تقتضىالتفاعل 
من شخخصين قال اذ ن الفرع يتبع الأصل ء ولا 
عنع من تطليق هذه القاعدة إ<تلاف الشخصين 
فى الجذسية والتشريع والقضاء مادامت جر بمة 
الزنا لها ذلك الشأرى الخاص الذى تنم فيه 
التجزئة وحب فيه مراعاة ضرورة المحافظة على 
شرف العائلات » ويستفاد من ذلك أن الفرع 
لايتبع الآصل فى حالة اختلاف القضاء وإتما 
فستتثى جر بمة الزنا هذه الجرعءة 2 
جعل طا المشمرع دون غيرها منالجرام أحكاما 
خاصة بأن قيد رفم الدعوى العمومية 0 
الزوج وأجاز له التنازل عنها متى أراد وتهاون 
فى سقوطبا بالنسةللشريك وحصر أدلة الجرعة. 
د وحيث انه وان كان القضاء امختاط قضاء 
مصريا أسوةبالتضاء الآهلل إلا أنه قضاء استثناتى 
وقد أجمعت الاحكام امختلطة عل استقلالالقضائين 
أحدهما عن الآخر واءتيار كل منهما وحدة 
قائمة بذ اتها لا تتق.دبالاً حكام الصادرةمن اللاخرى 
كا أن محكمة النقض المصرية سبق لها أنةررت 
بأن لكل من القضائين 1ل هل والمختاط إختصاصا 
معدودأوالاحكام الصادرةمن كل منهما لهأ حجة 
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مسعسكك- 


نسبية لاتعدو الخصوم فبها إلى غيدثم( الطعنرقم 
ب مة + قضائية ‏ المحامأة العدد الثانى السنة 
الرابعة عشرة ص + ). 

ه وحيث ان الدفاع أبدى أخيرا بأن الجدل 
حول حجية أحكام القضاءالأهإ والمختاط أحدهما 
عل الآخر قد انتهى أمره بعد معاهدة هونترو 
الخاصة بالغا. الامتيازات وأشار إلى المادة .هو 
من قاتون تتحقيق الجنايات المختاط التى نت 
عل أنه فى حالة ما إذا كان يتوقف الفصلى فى 
دعوى مدنية على دعوى جدائية وجب إيقاف 
اللفصل فى الدعوى المدئية ثم الحكم طبقا لمأ قضى 
به تهائيا من امحكمة الجنائية وارئكن على حك 
صادر من تحكمة الاستئناف الختلطة بتاريخ و 
مابوسنة برجو وفى هذا الصدد وقد أخذ بالمم 
الجناق الاهل , 

«وحيث ان هذا الحكم الذى يَمسِك به 
الدفاع قد تلته أحكام عدة من ينها حْ موف 
محكمة النقفضالختلطةفر رت بأناللقصو د «باحكية 
الجنائية » و امحكمة الجنائية الختلطة » وان أحكام 
القضاء الأهلى لاتكتسب قوة الشىء انحكوم فيه 
أمام القضاءا لختلط وباستقلال القضائين كل منبمأ 
عن الآخر وان ضمهما لشر بع وأحد . 


همهم أع ومأأدأواععا عل *عانصنن[] “ 
ىب ©110106112م5أكنال ع0 'عألومن؟ا 


( استئناف الختاط بم فبراير سنة وعروز 
و؟1ؤ إنريل سنة 306 ؟ جدول السنة ١م‏ منمجلة 
التشريع والقضاء من 159 وه74 ل وحكم 
النقض الصادر فى 7ؤ فبرأير سنة 641 عدد ١؟‏ 
فيراير سنة 49 جريدة الحاكم الختلطة ) . 

«وحيثانه قد يترتب على ذلك أحمانا صدور 
حكمين متثاقضين من قضائين عصربين إلا أن 
السبب يرجع إلى تعدد جبات القضاء . 


العدد الثامن - السنة الحاذية والعشر و 


, وحيمثك أنه ينبينمن كل مأتقدم أن حجية 
الحم الصادر من المحكمة الختلطة لاتعدوالب..و 
كوتسكا إلى غيره وهذا الحم سواء قمتطوقه 


أو أسبابه لايؤثر فى موقف المتهم الذى لاسلطان 
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وحده ومن ثم يكون الدفم ب(سقوط الدعوى 
العومية على غير أساس. واجب الرفض . 

( قضية النيابة ضد توفيق احمد ولى الدين افندى وحضرة 
عته الا"دتاذ امد رشدى رتم وملزسنة 19٠‏ رتاسةحطر 
القاض زاق يعقوب وحضور حشرة الاامتاة سر 


عليه ولا يملك النظر فى أمرهسوى القضاء الأهلى | منصور وكيل التبابة ) 
20 
ووم ا الطريق العموى » الواردة ى المادَ الاول 
حكمة النتقض والابرام اليج رض وجرة دز رع بلك الإرل 


٠م‏ اكتوير 6و١‏ 
١‏ الالكية . حرعءتها . الدستور 
ب لل اتنظيى . خط النتظيم ٠‏ أعمال التقوية 


المادىء القانونية 
١أ-‏ طيقا لنص المادة 4 من الدستور 


المصرى لا ينزع عن أحد ملكية إلا بسبب 
المنفعة العامة فى اللأحوال الميئة فى القانون 
وبالكيفية النصوص علها فيه وبشرط 
تعويضه عنه تعويضا عادلا 

ةك إن قيام المالك يدون رخصة 
إدارية بتقوية واجهة منزله الواقعة على <د 
شارع مفتوح وعام وخارجا عن خط التنظيم 
لا يؤدى إلى مخالفة د كر بتو التنظيم الصادرق 
سنة وهم؟ إذا وجد فقط رسم خط تنظم 
لم يوضع موضع التنفيذ ذلك لآن المادة 
الأولى من الدكربتو المذكور تنطيقفقط على 
الحالة الى يكو ن قنها قذ صدر فعلا مرسو :7 
مرسوم بازع الملكية. وإن الفاظ ١‏ محاذية 


الذى رفعت عنه الخالفة 

/ 
اكير 

«وحثك ان النمابة العمومية قد رفعت نقضًا 
عن حك صادر فى ٠+‏ مايو سنة 184 من 
حكة جم النصورة قاض 00 حم أصدره 
حضرة قاضى مخالفات ذات المحكمة ببراءة 
المسيو تيودور استايا كس الذى اتهم بأنه 
يميت غمر فى يوم ١ ٠١8‏ كتوبر سئة .1و1 
يدون رخصة وخارجا عن خط التظط قد قوى 
ورهم بالا“منت والرمل الواجبات اللمحربة 
والقبلية والغربية .منزله الكائن على حدود شارع 
عير القارض حارة زهران وزين العايدين. 

0-1 وحيث ان الاتهام إستلد على المادة 
الأولى من دكريتو م أغسطس منة وما 
الخاص باحكام مصلحة التنظيم ونصبا كالاى 
«فى المدن والقرى الموجود ا الآن مصلحة 
تنظيم أو التى ستشكل فيها المصلحة المذكورة 
بقرار وزارى لايجوز لاحد أن ينشىء أو وسع 
أو يعلى أو يةوى أو دم أو هدم بأى صفة 
كانت أو قُْ أى حد كان من الحدود منازل أو 
عمارات أو أسوار أو بلكوناتب أو سلام 
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خارجة مكشوفة أو تماثى أو غير ذلك رن 
الآبنية التى تقام على جانى الطريق العمومية 
إلا بعد حصوله من مصاحة التنظيم على الرخصة 
وغط التنظيم . أما عملية البياض بالفرشة سواء 
أكانت هن الداخل أو من الخارج فلا يؤخذ 
عنها رخصة 

و وحيث ان الثيابة العمومية تذعى أن 
أجراء اعمال فى بتاء مقام على طريق للواصلات 
ومفتوح فعلا للعامة ( ل فى حالتنا هذه ) 
بدون رخصة ادارية يؤدى الى وقوع الالفة 
فى حالة وجود رمم خط التنظيم فقط ولولم 
اصدر دكريتو لزع الملكية طِهًا لقانون اع 
ال ماححكحة سب الفعة العامة الصادر فى ؟ ١‏ 
ديسمير سنة ١8.1‏ وذلك لامكان تنفيذ الرسم. 

ه وحيث انه لو أخذ بهذا القول فمايختص 
بالمبانى الكائئة على حدود شارع مفتوح فلا 
للجمبور ولم يكن مجرد مشروع لنشأ عن ذلك 
أن تصبح الجبات الادارية ( والمصالم المنوط 
مها تنفيذ قانون التنظيم ) متحكمة ومتعسفة فى 
حرمان الملاك من الانتفاع الطبيعى بأملا كبم 
الى ما لا نهاية والى ما شاء الله حتى اذا ما صدر 
أمر بنزع الملكية فى الهاية لابعوضوتهم إلا 
بقيمة تافية جدا مع انه فى الواقع ونفس الامر 
يوجد بالفعل فى المدن والقرى رسوم خطوط 
تنظيم قدعمة جدالم يتخذ بشأنها أى اجراء من 
اجراءات التنفيذ إلى الارن ٠‏ 

و وحيث أن هذه التقيجةتتعار ض مع المادة 
التاسعة من الدستور التى تنص على أن لللكية 
حرمة لاوز التعدى عليها فلا يمزع عن أحد 
مله ولاحرم من الاتتفاع به إلابشرط تعويضه 
تمويضا عادلا طعا لقانون تزع الملكية يسبب 


[ 


المنفعة العامة الصادر فى غ١‏ ديسمبرسنة -.وؤ 

« وحيث أن الطريقة الوحيدة لكى تنسجم 
نصوص دكريتو سنة وم0 مع المادة التاسعة 
من الدستور ومع قانون ج؟ ديسميز منة 
.ول هى الحد من تطبيق المادة الآولل من 
دكريتو سنة مم91 وقصر تطبيقها ققط فى حالة 
ما إذا صدر فعلا مرشوم بزع الملكية وان 
هذا الجل توجيه نصوص الادة 9517 مرن. 
الدستور التى تنص على أنكل القوانين الصادرة 
قله يحب أن تبق نافذة بشرط أن يكون نفاذها 
متفقًا مع المادىء الدستورية 

د وحيث أنه بهذا المعنى قد حكمت هذه 
الحكمة ححكمها الصادر فى4١‏ فبراير سنة4 357 
وكانت الحالة المطروحة أمامها عبارة عن أقامة 
مبانى غير واقعة على طريق عموهى مفتوح فعلا 
ولكن الاعتبارات التى وضعت ذا الحكم 
والمستمدة بدقة من المبادىء الدستورية لا تدع 
بجالا للشك في تفسير دكريتو سنة ١886‏ 
وعقتضىأسيابهذا الح تنكون عبارة , المقامة 
على الطريق العمومى » من المادة الآولى من 
دكريتو سنة 4.6 ١‏ تفرض وجود مرسوم بازع 
ملكية المنزل موضوع الخالفة » ومهذا المعنى 
أيضا جاء منشور النائب العمومى للمحاكم 
الآهلية تعليقا على الاحكام المتضاربة الصادرة 
من المحام الآاهليةالمرسل إلى رؤساء التيابات 
فى ١6‏ أغسطس سنة .م9١١‏ 


قن اكر) 


العدد-الثامن السنة الحادية زالعشرون مع 
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سومر امسن 
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أصدرت محكمة النقض والابرام حكمين فى ه١٠‏ توشير سنة .34ؤ و بم مأرس سنة ١94١‏ 
بادانة بعض حضرات المحامين لولم المرافعة فى قضايا أمام انحا فى فترة صدور حكم تأديى 
بوقفهم يا قضت ف ورم أ كتوبر سنة .144 بادانة محام لانه اتفق مع آخرين على قضية فى مدة 
الايقاف وبادانة محام آخر لانه قبل دعاوى استئنافية وترافع فيها أمام عكمة الاءتثناف وهو 
غير مقبولأمامبا 

- 1 تت 

كان مجلس التقابة قد قضى بتارعخ م( يوليه سنة. :هو يتقدير أتعاب لحضرة الاستاذ(6. ... 
فمارض الحكوم ضده فى أمر هذا التقدنر أمام الدائرة المكونة برئاسة وعضوية أصحاب العزة 
عيدالوهابفبعى بك وأحمدعختاربخيت بك وسلما نحافظ بك محكمةاستكئتاف مصر الآهليةفى القضية 
رقم وى سنة مواق وقضت المحكمة كاعد اللامر المعارض فيه مقررة فى سات حكمبا ما يأى 

ومن حيث أنه بالنظر لقيمة البزاع فى الاستئناف الذى دافع فيه حضرة الاستاذ ... عن 
المنظل والجود الذى بذله في دفاعه والوقت الدى استغرقه الفصل فى الاستئناف فان تقدير يماس 
ثقابة المحامين ق مله , 

وممذه الناسبة نطلب إلى حضرات الزملاء أن يتفضلوا بموافة مجلة « الحاماة» بنتيجة الحكم 
قي «قدم ضد أواءر التقدير من تظليات ومعارضات وبأسباب هذا الحم . 


ع م د 
بحث فى تفسي رالمادة +4 من قانون المحاماة 
التظم من .أوامر التة-دير الصادرة من مجلس التقابة وهل هناكهيئات أخرى غير الحا م 


الاهلية تختص بنظرها 
التناقض بين المادة + .من قانون الحاماة والمادة : من لاتحة الرسوم أمام ايجالى الحسية 


تقرر المادة 5 من قانون الحداماة ركم و١‏ أسئة شفاة ١‏ أن 0 للمحامى وللمول حى التظلم 
فى أ التقدير فى خلال الخفسة عشر يوما التالية لاعلانه بالاى وذلك بتكايف خصمه بالحضور 
أمام الحدكىة الى نظرت الدعوى » 


07 يراجع العددان الآول وااتى من محلة الحاماة ‏ للسنة الحادية والعشرون ص ١4١‏ ركم او 
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والفقرة الثالية مباشرة تقطع فى أن المشرع قد استبعد القضايا الحسبية وجعلبا فى حم النراع 
الذى لم يرفع للقضاء كا أن المادة التالية بيد إرادة الشرع هذه 
فالفقرة التالية تنص  :‏ : 
' د أما إذاكانت الاتعاب المقدرة عن تحرير عقّد أو تحكيم أوعمل لم برفع للقضاء فيكو نالتكليف 
بالحضور أمام ال.كمة اقيم بدائرتها الحامى كلية كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب وينظر النظل 
فى أمى التقدير بطريق الاستعجال . 
وجوز لمن صدر الح فى النظلم فى غيبته أن يعارض فيه فى ميعاد تمانية أيام من تاريخ إعلانه 
بالحكم ويحوز أن يشمل الحم الصادر فى التظل بالنفاذ المؤقت » 
تعارض المادة جع من القانون رقم مس0 لسنةوس ؟ معالمادة سم ء ن لاتحة تعريفة الر ا 
الجالنن الحسية الصادرة فى مارس سنة جوؤ ١‏ 
والدليل على أن المشرع باصداره القانون رقم ه؟ لسنة ومنو وإنا أراد أن يعدل عن جميع 
الطرق السابق تقريرها لتقدير أتعاب المحامين الفوارق الظاهرة بين هذه المادة وبين المادة م؟ هن 
لاضحة تعريفة الرسوم أمام اجالس الحسبية وهى لانحة أصبحت منسوخة فم| يختص ياتعاب امحامين 
فالمادة سوب من اللانحة تنص : - 
« يقدر رئيس اجلس أتعاب المحامين . . . . وتجوز المعارضة فى أوامر التقدير المذ كورة أهام 
الجلس فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إعلاتها وذلك بتقرير فى قلم كتاب امجلس والقرار الذى 
يصدر فبها يكون تهائيا غير قابل للطعن , . 
1 بين هذه المادة والاحكام التى قررها القانون رقم 1 لسنة .و١‏ وهى 
المادة «م من لائحة ا تعطى لرئيس اليجلس الحسى ابتداء الحق فى .دير اقعاب 
3 عند عدم وجود اتفاق. كتاى يأمر على عريضة يعلن الى الموئل 
نما المادة م؛ من القانون رقم وس( لسنة ومو تنص على أنه : 
وعد عدم وجوه اتفاق كتانى تقدر اتغاب الحامى بمعرفة مجلس النقاية بناء على طلبه أو طلب 
الموكل . أى ان انام عموما على اختلاف درجاتها أصبحت غيرمختصة طبقآً للمادة م »من قانون 
الحاماة بتقدير اراب امحامى عند عدم وجود اتفاق كتالى ولا شك أن المادة م من لائحةقانون 
امحاماة قد ألغت الحق الذى كان منوحاً ارئيس الجلس الحسى طبقاً لليادة عم بتقدير تعاب الحامى 
بأمر على عريضة أى فى حدود سلطته الولائية 
ب سنتص الادة +؛ من قانون امحاماة على أنه : : 
1 يجوز ان صدر الحكم فى النظم فى غيبته أن ا عانية لون تاريخ اعلانه 
بالحكء 
حا لاذه توم لايس تيف الزدوم ضر كفل نديد 
ه تجوز المعارضة فى أوامر التقدير المذكورة أمامايجلس فى ظرف ثلاث أيام 906 يتاعلاتهاء. 
وملاحظ هنا أن. المعارضة .المشار اليبا في المادة + من قانون امحاماة هي معارضة عن. ال1م. 
الغيابى النى يصدر من المحكة الى نظرت الدعوى ف النظلم من أهر ]0 دير الصادرء ناس التقاية 
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أما المعارضّة المشار اليها فى المادة “م من لائحة الرسوم فبى التى ننظر فى أمر التقدير الصاور من 
رئيس الجلس الحسى بصفته الولائية 

. وبذلك يبدو أن المشرع فى قانون ا قد أعطى امحامى فسحة من الوقت أوسع من الوة قت 
الذى حددنه المادة 5-5 من لانحة تعر دقة ة الر..وم كما ممح له بالمعازضة فىالك حّ الجلوادي بصدر 
فى التظل وم يكن سمح له بذلك طيقا لليادة م«؟ من لانحة تعريفة الرسوم . 

اج .-. تنص المادة بع من قانون الاماة على أنه : 

ه يجوز الطامن فى :الاخكام الصادرة فى التظلم بكافة أوجة الطعن العادية وغير العادية ويدذع فى 
ذلك القواعد العامة اللخصوص عاما فى قانون المرافعات ٠‏ 

:- بِِنما الفقرة الاخيزة هن المادة مب من لاتحةالرسو منص عل أن القرارالتى يصدرف المعارضة 
في أوامر التقدير أمام امجلس الحسى . ديكون تهائيا غير قابل للطعن , . 

“و يذلك يمو أنالمشرعأراد أن يعطى للمحامى وللموكل طريقة أخرىمن طرق الطعنف الحكام 
الى تصدر في التظل فى أمر التقدير الصادر من «جاس النقابة وهى طريقة كانت رءة عليه طَيقًا 
للفوّرة الآخيرة من المادة عنم من لائحة تعريقة الرسوم . 

ولاشك أن الروح ا لتى أوحت باصدار القائون دم خال لسنة 59 فى زوح جمع حقوق 
جدبدة للداءين وتظايم لطائفتها وتقرير قواعد جديدة لماتق ورقفع فع أتعابوم الى هرتية الديون 
الممتازة ومع ذلك فان البحث الققرى الذى يراد به اثيات أن المراد م4 و 4: ,7خ من قانوتف 
اغاماة رقم مو لسنة و4١‏ قد نسخت والغت المادة مم من لائحة الرسو م أمام الجالس الحسية 
الصادرة فى مارس سنة مو أى قبل قانون الحاماة بأ كثر من ثلائة عشر عاما ‏ هذا البحث 
الفمّبى لاحل له لآن الفقرة الاخيرة من المادة ١١9‏ من قانون المحاماة تنص على انه  :‏ 

ه يلخى كل ماغالف هذا القانون من أحكام » 

وقد عرض هذا الموضوع أخير اعلى القضاء فأصدرت محكمة مصر الابتدائية الآهلية حك بتاريخ 
وم أبريل س'ة 144 استعرضت فيه نص المادتين مب من لانحة تعريفة الرس وم أمام اجالس 
المسبية و +؛ من: قانون الحاماة وفررت فى حيثياتها مايأتى . 

و وحيث ان المجالس الحسبية كبيئات ذات ولابة خاصة ليس طا من الولاية الا بالقدر الذى 
يبحه ها قانوتها وفى حدود المسائل التى نص <لى أن من حقبا الفصل فيها ويترتب على ذلك وعلى 
القاعدةالمقررةالقائ2 بأن الاستتناء لابجوز التوسع فيه أنه لاولايةلتلكانجالس فيماخرجعنقانونها 

و وحيث ان علاقة الوكيل بموكله فى نزاع مطروح أمام اجالس الحسية هى علاقة خاصة لم 
يتعرض لا قانون انجالس الحسيية كالم تتعرض لانحه الرسوم الخاصة بها لتنظيمها فبى مسألة 
خارجة عن اختصاص تلك الجالس وليس ها ولاية القضاء فيها 

و وحدث أن لانزاع فى أن تقدير أتعاب المحامى فى حالة عدم وجود اتفاق كتانى أصبح أمره 
موكو لا يجاس نقابة امحامين وحده طبقا للمادة ه؛ من قانون انحاماة رقم مم١‏ لسنةروبه ؟ وقد 
لجأ المعارض فى تقد طلب تقدير أتعابه إلى هذا الجلس فيكون قد أصاب الحق برفعه الطلب 
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لجرة الاختصاص 8 أنه أصاب الحق برفع تظله إلى هذه المحكمة.إذ أنها هى الختصة بنظره طيمًا 
للمادة <؛ من القانون المذكوردون الجلس الحسى 

والمستفاد جلما من هذا النص أن المقصود بكلمة القضاء الواردة بتلك المادة محالم صاحبة 
الاغتصاص أصلا فى مثل ذلك دون المالس الحسبية وغيرها من الجبات ذات الاختصاص 
الاستتتاتى يؤيد ذلك ما ورد فى نفس المادة من قوله ه أمام الحدكة التى نظرت الدعوى , كا 
يؤيدها ويدعمها أن للمتظل من أمر التقدير طبقا لقانون انحاماة أن يعارض فى الآمر كا يحوز له 
الطعن فى الآ حكام الصادرة فى التظل بكافة أوجه الطعن العاديةوغير العادية وتقبع فى ذلك القواعده 
العامة المنصوس عليها فى قانون المرافعات 5 هو واضح من صريح نص المادة 40 من قانون 
امحاماة و لامكن أن يكون الجلس الحسى هو الجبة القضائية المقصودة» 

١‏ راجع الحم الصادر فى القضية رقم دعو سنة و4وا مصركلى در الدائرة 
الرابعة .رياسة الاستاذ كامل بك حنا » 1 


تمرد لأس 
الها مى 


يجلة المحاماة باعبة 


ا ار الي الي ير 
0 31 ترم الك | ملخص الأحكام 


١1١‏ ) قضاء محكة النقض والايرام الجنائية 
مواد يخدرة . الفقرة الثانية من المادة ”م من القانون 
رقم ١م‏ سنة م9؟١.‏ عقوية الارسال إلى الاصلاحية . 
عقوبة الحبس المنصوص عابا ف الفقرة الآولى . الخيارفى 
توقيع أهما . المراد منه . لكل عقوية منهما حالة خاصة . 
( قانون المواد التحدرة رقم م7 سنة م1348 ) 
يعم ااام ٠ه‏ ١ه‏ « أسباب الاباحة. حق الدفاع الشرعى. تقدير فعلالاعتداء 
الذى استوجب الدفاح . مناطه . تقدير امحكة لفعل الاعتداء 
ولفعلاليفاع ‏ مجرد اختلافه مع تقديرالمتهم . لابكنى لاعتبار 
أنه لم يكن فى حالة الدفاع الشرعى . ( المأدة . الاع 7:0 ) 
هو؟ ]١٠م «١ ٠<‏ ه« -١‏ نقض وابرام . حكم منمحكة الجنحم بعد مالاختصاص 
لآن الواقعة جناية . غير منه للخصومة . الطعن فيه بطريق 
النقض ‏ لايحوز . حك بعدم الاختصاص ترتب عليه عدم 
امكان الفصل فى الموضوع . جواز الطعن فيه إطريق النقض . 
مثال + أمر احالة . احالة قضية إلى محكة الجنح تطبيقا 
للمادة الآولى من قانون ١8‏ | كتوير سنة نت8؟١‏ . الطعن فى 
هذا الآمر . لابحوز إلا من النائب العموهى وحده . كيفيته 
أمر أصبم تهائيا.. حجيته وحيازته قوة الثى. المحسكوم فيه 
ولو كان فيه خطأ من جبة تطبيقالقانون وتأويله . لايحوز . 
حمكة الجنح أن تقضى بعدم الاختصاص ؟ ( قانون ١9‏ 
|| كتوير سنة ١48‏ ) 
انتهاك حرمة ملك الغير . ركنا القوة والخيازة. مى 
يتوافران ؟ حيازة فعلية . مجرد قصد منعبا . تحةق عناصر هذه 
الجرية . ) المادة مع سه لإ ) 
يذخا اتنا هاه اه ١‏ س اختلاس . مجموع المبالغ انختلسة . استخلاصه من 
أوراق الدعوى . الجادلة فذلك أمامحكمة النقض. لاتجوز . 
المسثولية لمدنية عن هذه المبالخ . الحدكم القاضى بالعقوبة . 
ظ | لا بمنع المتهم أمامامحسكمة المدنية من المناقشة فيا ورد فيه عن 
هذه المبالغ 0س تزوير . . محام ٠‏ بطاقات مكتيه . ٠‏ وضع 
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1اسم المحامى فى مكان الترقيع هذه الجلاقات وامطة وكله. 
تزوير . تقليد امضاء امخامى : لايشترط شْ 

مخدرات . متهم لميصدر إذن بتفتيش شخصه ٠.‏ الثايت بالحكم 
يفيد أنه لم يكن حالة تليس. اضطراره الى القاءالهدرعندمحاولة 
الفض عليه : العثور عل الخدر. لايصح الاستشباد به قادانته . 

عاهة . إلقا. الهم سيخا من الحديد على الى عليه . 
انغراسه فى رأسه وتخلف عاهة عن ذلك . سآ لة المتهم عن 
العاهة( المادة عو.ماع ل .4+ ) 

دفاع . أساس الحا كنة الجنائية . تحقيق المحكمة لاوقائع 
فى وجه الخصوم بالجلسة . شاهد . تعذرسماعه أمام المحكمة . 
أقواله فى التحقيق . الاعتهاد عليبا ٠‏ وجوب تلاوتها بالجلسة 

تزوير .اقرار علل غير الحقيقة من مستخدم في حدود 
عمله . متى يعتتر نزوير . وكيل فرع لينك التسليف. تواطؤه 
مع أحد الزراع . تزوير اسهارة من الاسستمارات المعدة 
للاقراض : جرعة تزوير . دفع الزارع بالصورية المدعاة. 
لاجوز اثباتها بالبينة .كلاهما غير مقبول 

وصف التهمسة . متهم . اعتياره شريكا لافاء لا أصلياً . 

حق المحكمة ذلك ولو يعد إقفمال باب المرأ فم . شرطه . 
واجب المهم فى الدفاخ عن ثلقسة , ١‏ 

نقض وأبرام . عدم المصلحة من الطعن ٠‏ لايقيل 55 
المحكمة في الدعوى على اعتبار أنها جنحة مع انها بجناية » 
الطعن فه لهذا السبب . لابقبل. | 

دخول منزل . مى تتحقق الجريءة المخصوصن عنبها فى 
المادة باعع ؟ مجرد: وجود شخص متتفيا فيه . دخو له بناء على 
طلب زوجة رب المنزل . يكون هذه الجريعة 

ٌْ ( المادة مموروع ‏ الام ) 

هرب. العقاب عل جريمة ال هرب . شرطه. حصؤل القّبيض 

على المهم فعلا (المادة .وواع-ى, )9 ١‏ 
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ش يه الغير . شرط العقاب فى هذه الجرمة ٠‏ 
الاحتيال. عش المشترى. بيانالظروف التى لابسست الصفقه , 


. |.وجوبه ( المادة سوج ع وسم ) 


تلبس . حالاته بالمادة يم من قانون تحقيق الجثايات . 
المادة ٠6‏ تحفيق . مجرد الارتياب في المهم . لابح القيض 
عليه . تقد المادة الخدرة تمحت تأثير الا كراء . الاستناداليه 
فى الادانة . لايجوز (المادتان ,روه١‏ 7<قيق) 

تليس. حالاته المينة والمادة بم من قا نون تحقيقالجنايات 8 

5 هدة الهم مرتيكا يحاول العيث يبه . قطع هذا الجرب 
ووجود مخدر به . ليست من تلك الحالات . احراز الخدر . 
ليست من الجراتم الواردة فى المادة ٠6‏ التى يكتى فبها لجواز 
القض على المتهم وججود قرائن أحوال دالة عل وقوعالجرعة 
( المادتان موه؟ تحقيق ) 

تنكو اانه عط + ستو لثة 25078 . مناطبا. 
وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة . السيد مسئول على الاطلاق ٠‏ 
0 تأدية الوظيقة . مناط مسّولية السيد 


خقير- (الأدة اها 7 

أديان . التعدى على الدين . مى تتوافر هذه الجرعة ؟ 
حرية ة الاعتقاد . حدودها . القتصد الجنانى فى هذه الجريمة ٠‏ 
توافره ( المأدة وم وع )١5١-‏ 

و تحزيض عل الفسق والفجور. . جر بمة اعتتياد . أفعال 
الافساد الواقعة قبل احا كمة النهائية . جربمة واحدة : معاقة 
متبمة حكين عنجر تين . ثبوت الجر بمتين . محكمة استتنافة. 
وجوب الغاء إحدى العقوبتين (٠‏ المادة عومماع # .لام ) 
+ نت ببوت العاهرات . حق رجال البوليس فى دخوها بدون 
إذن من النيابة . ضيط مافييها من قاصرات ( المادة ١٠‏ من 
لاحة بوت العاهرات ) 

ائيات : دغوئ جنائية . محكمة جنائية , لاتتقيد بشَراعد 


و قم الى 


6و 
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سن اعم 


الاثيات المدنية . ٠‏ مى تتقيد ؟ رافه سسرقة . ادائة المتهم بنماء 
على أقواا, العمبود بأنه هو الذى باع الآشياء المسروقة لمن 
ضيطت عنده . جوازه . ولو زادت قيمة المسروقات عللى 
عشرة جضيات . 

(0) قضاء محكمة النقض والا رام المدنة 

١‏ - بيع. حقوق البائع فى الحقار المبيع . انتَهَافا إلى 
المدترى . دعوى بشأن هذا العقار بعد ببعه . يحب توجبهها 
إلى المشترى . مخاصمةالبائع بعد البيع . البائع لاءثلالمشترى . 
الك الصادر فى هذه الدعوى . لايكون حجة على المشترىولو 
كان عالما بالخحصومة + ارتفاق . التنازلعنه . استخلااص 
احكة له . سلطة حكمة الموضوع في ذلك م قوة الثىء ٠‏ 
لكوم فيه. وجوب احترامها . مثال . قسمة . حق ارتفاق . 

صورية -١-استاتاجبا‏ منوائعالدعوى. عدم دقع تمن . 
عدم وضع اليد على المبيع . علاقة المشترى بالبائع . تحصيل 
واقعى . لاشأن لحكة النقض به + الاعسار , صورية 
العقد . لاتلازم بينهما . با رالمشترى . الحث فيه . غير مجد 

رضاء : و مه بائع . فساد رضائه . استنتاجه من وقائع 
الدعرى . موضوعى . متى لاتتدخل #كة النقض ؟ - ؟ ل 
بائم . توقيع الجر عليه للسفه . نحصيل انه كان فاسد الرضاء 
من وقائم الدعوى وأداتها . الاستشباد على ذلك أيضا ببعض 
الفاظ قرار الحجر . لاسبيل فيه على ال كمة . 

١‏ - تقض .وابرام . بائعون متضامنون . تقميرمم فى 
سداد دين فلبنك جتى نزعت ملكية المبيع . الطعن من أحدثم 
فى الحم الصادر بمسآ لتهم عن هذا التقصير . حصوله فالميعاد 
القانونى . طمن من بمضبم بعدالميعاد . قبوله  ١‏ م ضمان. 
مدعى الضمان . طلب الحم أصليا على من أدخلهم ضمانابالمبلغ 
المطلوب منه سس يما د 
حقه في ذلك . 


غلة المحاحاة زقة 


العدد الثامن 


مسحي لتحي سس ري سامسيرك 
13 مع 


851 | ؤلام | ١١‏ ينابر سنة ١441١‏ 


548"؟ | عجلام 0 » 0 


59ظ أ عهماسام .د اهاء« 


٠/ا”‏ | دام | عام يناير سنة ١94141‏ 


ابم انبر 00 0 0 


|١167‏ هد ١ه‏ ه 


فهردت السئة الحادية والعشرون 


ملخض الأحكام 


١‏ س نض وابرام . حكم ابتداتى . تقدعم صصورة مئه. 
متى يكون لازما ؟ م ؟ ‏ محكمة الموضوع . سلطتها فى فبم 
الاوراق . حدها . استخلاص واقعة من عقّهد اتفاق لاينتجبا 
العقد . تقض . مثال 

تحقيق . طلب إحالة الدعوى الى التحقيق لاثيات أمر . 
استخلاص مايخالفه م..ى وقائع الدعوى ورمستنداتها . 
رفض ضمتى ٠‏ 

صلم . ماهيته . تحديد نطاقالنزاع الذى اتحسم بالصلح . 
استخلاص . النتائير المبتغاة هنه . مدى سلطة قاضى الموضوع 
فى ذلك ( المادتان اوه مدبى ) 

و( حم . نسيبه . طلب تثبيت ملكية على أساس 
الغصب . القضاء بالملكية تكماة للمببع . ايتناؤه على أسباب 
غير منصبة على حقيقة النزاع . تقض . مثال . وقف ( المواد 
٠٠#‏ مرافمات و م و.؟؟ و41 و55 ولا؟ 
مدنى )سب ؟ ارتفاق . الادعاء بحق الارتفاق بالرى من 
ترعة . العناضر الى بحب اثباتها بالحم . وضع اليد . مبدؤه. 
مظبره (الادة مخ مدنى ) 

وساثبات. وارث . نصرف صادر من مورثه فىمرض 
اموت . حقه فى الطعن عليه واثيات مطاعنه يجميع الطرق. 
التارم المدون فى ورقة التهمرف . غير ثابيت رسما . اثبات 
حقيقة هذا التاريخ يجميع طرق الائيات . حقه في ذللك ( المادة 
7+8 مدل ) ل لا حك . تسبيبه . طلي احتياطى . اغفال 
الرد عليه . لايعتير قصورا فالقسيب - م ببح . عقد لم 
يمجل . الالتزامات الب ىتثرتب عليه ٠.‏ نقلالملكية الى الممترى 
الترام الووثة.. تمسك الوارث هد المعترى بعدم تمجيل 
العقد . لا جوز 

القاى . طلب قدمه المدعى . اغفال الحكم الفصل فيه . 
لا فى المنطوق ولا فى اللاسباب . الطعن فيه بطريق الالقاس. 
هت يصمح ان فى هذا الحك بطريق النقض .. 


اش ؛: لة 'الخاماة - 


العدد الثامن فهرست ٠00‏ السنة الجادية والعشرون.. 
٠ 9 | | ٠. 5‏ 1 
تاريخ الحم | ملتمن لخدام . 
وف تدك فرق يناير سنة 1141 إعلان . واجب الحضر فى إعلان الأوراق ( للادة. 
:1 عرافعات ( 7 ا / 


ك8 886" د داه قوة المّىء المقنى فيه . القضاء الوارد فى الملطوق دون 
الآسباب . متى تلحق ما ورد فى الآس.اب ؟ مثال . مخضم 
تنفيذ ف( المادة عم مدنى ) ْ 

0( قضاء محكةٌ استتاف مص الأاهقة 

-١‏ مرض عخى . تأثيه ف القوى العقلية. أثره + تصرف. 
بسيب التسلط .عل الارادة . بطلانه . لفساد الرضًا . 

مسئولية هدنية ٠.‏ قيامبا مايق ٠‏ الضرر والجطا . 
متشآت صناعية وعمرانية . إنشاؤها فى حى معخصصل لاسكنى ٠‏ 
اضرارها بالجيران . استحقاة ق الجيران للتعويض , وى لزيكن. 
اتثماؤها مخالفا للقوانين واللوائح ش 
| متاقضة فى التوزيع ء ,ناف الحم الصادر قيبا . اعلانه 
من بعض الخصوم دون البعض الآخر . تجرئة النزاع ب متى 
| يستفيد الخصو م مهذا الاعلان 
| كحم 0 هو ه ه.ا وعسضيمان البائع . عند استحقاق المبيع © الت عليه 
فى العقد . عدم لزومه . أثره . رد الثمن مع التضمينات . 
سبب الاستحقاق . العلم به . يسقط الضمان تعديل لمان ., 
جوازه -+- تضمينات ٠‏ ناشئة عن استحقاق ابيع . . ماهتا 
١‏ )0 5( قَضاء ؛ لمحا م الابتدائية ِ 

رمن ففصورةببع.و وفالى. بطلا تهما. اعتبارالسندمجز دعق د رض 
. دعوى انزوير فرعية. ترك المرافعة فيها ٠‏ غير جائر : 
دعوى استرداد . رفعها من غير المالك . عدم قبولأ 
00 القضاء التجارى 1 

ا 7 عاضة . أميزاتها ٠‏ + شركة أ إمن ٠‏ 
إجراءاتها الشكلية ‏ اغالا . يوجب بطلاتها . أثر | 0 
. | تصفية الشركة , اعتيارها تأئمة إلى يوم طلب البطلان. نياج 
ولعرة امرك : خضوعهاللقواعد النامة يدع[ شرك 
أشخاص , انقضاز ؤها بوفاة أحد الشركاء . تعيين مإيف بمد 


ولام | رمم |ى؟ ابريل سئة. .وز 


ديل | لوم ١1|‏ كتو برسنة. وه 


الام | باجم | ه فبراير سنة ١9441١‏ 


3" | ود |[م مارسسنة 07و١1‏ 
18 | .1 ] .م نوشيرسنة. 196 
3مك | د.و ] ؟؟ بنابرسنة 11141 


لم | رءة | التؤزفير سنة. 1١4.‏ 


جلة الحاماة مده 


فهر ست السنة الحادية والعشرون 
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0000 ملخصالاحكم 


رم 1 


85 | ماه | > فبراير سنة 41و١1‏ 


85" | 0*؟؟ إمابونه م« 


كم"| ه؟5 ]ع يودر سنة |964٠‏ 


الفة . وجوبه . بافى الشركاء م المصفون . فىحالة عدم تعيين 
سن مسئوليته . عدم تصفيته الشركة . 
أثره . قيام الشركة ء 

. بوع تجارية . بضائع . اشتر اط شحنها فشهرمعين‎ ١ 
جواز الشحن قبل اتتهاء الشبر . ولو فى آخر يوم مله . عدم‎ 
مستولية البائع فى هذه الحالة . تواتى المركب فى الابحار . إلى‎ 
. أن انتقضى الشبر . لا مسئولية . اهمال البائع فى الشحن‎ 
٠ امكانه توقع التأخير والبحث عن هر بأخرى ترعى الميعاد‎ 
مسئولية البائع عن التأخير في حالة الشحن بعد انقضاء الشبر‎ 
حق المشدترى فى فسخ الببع ورفض البضاءة فى ه-ذه الهالة‎ 

 »‏ فسخ العقد . لايكنى فيه الامتناع أو التأخير . استصدار 
حْ به ٠‏ وجوه ٠‏ م ثمن . أعطاء مبلة لليشيرى لدفعه . 
أساسه القانوتى.لانص على اعطاء الباقع مبلة لتسليم المبيع. قضاء 
انحا م الختلطة والتشريع الفرنسى 58 الصدد  .‏ ج ‏ فسخ 
العقد . إثيات التقصيرء يتكليف المقصربالوفاء . بورقة رحمية . 
اجراء هذا التكليفبالخطابات . جوازه. ‏ ه- التزام عقدى . 
فسخه فى حالة تعذر الوفاء . لطروء حادث جبرى . حادث 
عارض . لايفسخ الالتزام . م 

بضائع . أمتعةمنقولة .بيعها . امتناع المشترىعناستلا مها 

تطبيق 8 المادة ممم مدنى عليه . حق البائع في بيع البضاعة 
لذمته ولحسابه . على مسئولية المشترى . 

و - شركة تضامن . وفاة أحد أعضائها . أثرها . إمكان 
حل الشركة . اتفاقورثةالمتوف. مع باق الشركاءعلى استمرار 
الشركة. اعتبارالورثةشركاء بالتضامن _بورم- تحويلللضما نأو 
نحت الضمان ٠‏ اعتبارهنحو يلا ناقلاللملكية وتحويلا بطر يق الوكالة 
ها زاد عنالمبلغالمضمون.مسئولية الوكي لعن إهماله الفاحش 

وو م - تكليف بالوفاء . ماهيته . أحواله. توج 4فىحالى 
الريع والفوائد . جوازه . حصوله بانذارأو بخطابات موصى 
علها . أو بيرقيات . اعتبار محر دالتأخين فى الوفاءئنبيباً . جوازه 


866 عجلة لمصامّاة 


: العددالثامن .فورست السنة الحادية والعشرون 
:| 7 | ناريا خص الا كا 
5 ريخ الحم “ملخض الاحظام 


وس تكليف بالوفاء . جرد إثيات التقصير . غير لازم . متى 
لم يكن الغرض اللطالبة بالتعويض . تقصير . اثاته بكافةالطرق 
؟- تعاقد . تقايل المتعاقدين عنه . تنفيذ العقد أو المطالة 


اللل مسيم 


١١ | 488] 817‏ دلسميرسية. جه ١-م-‏ عفدأ الابجار والبيع ٠‏ طيبعته ..اختلاف الاراء 3 
.تكيقه. الرجوع الى :ِةالعاقدين  .‏ م عوّد البيع والابيجار 
اعتباره بيعا فى حالة تحديد الثمن . أو تقسيطه أقساطا غير 
متناسبة مع قيمة المنفعة.أو تحريره بسندات اذنة.-ه- دعوى 
0 المشار أليبا بالمادة وم تجارى . اعتيازها دعوى 

.> - إفللاس ٠‏ الك به ٠‏ سريانه على الكافة . 
لاب صلح قضاق ٠ف‏ تفليسة . سريانه على كل دائن سيق دينه 
الافلاس . نشوء الددين . العبرة بتاريخه لابصدور حك منيتله. 

)600 القضاء المستعجل 
ه81 | الو ور أابريل سنة اوه تعر يف اليطلان المطلق والنسى - عدم اختصاص القذاء 
المستعجل بنظر بظلان حجز توقع تنفيذا لحم شرعى 
كان مبى البطلان عدم صحة التمثيل 
ده؟ | عم | و «ديسمير سنةمعو 1 اختصاص. حراسة قضائية على عقار. دعوى شخصية 
أو عيقية . 

أ 00( قضاء المحأ 1 الجزئية 

-١ |‏ مالس حسبة قراراتها. فيا يختص بمحاسية 
القوام والأوصياء . حجيتها . الرجوع للحساب . لتصحيح 
خطأ مادى . أو تصحيح أرقام مينية على :تدليس أو تزوير. 
جوازه -؟ - دعوى جنائية . فى تهمة اختلاس م إيقافها حتى 
فصل فى دعوى براءة الذمة . جوازه 

ووم أدعو | ع.ماوس. سنة )عه دعوى التزوير . أدلتها . الأصل عدم «جواز المناقشة إلا 
| فيا أعلن منبا . طلب امتداد الآأجل . لتكلة الآدلة باعلان 

| جديد . جوازه . تركة لتقدير المحكة 

؟ة" | مومه 78 ابييل سنة 45 ١‏ هدعري عبومية . الدقع بسموطبا بالنسببة للشريك 


.يوم | وب | ع مأرس سنة يه 


مجملة المحافاة ووةا 


العددالثامن فبرست السنة الحادية والعشرون 


َ 13 تع تاريخ 0 01 ملخص ال حكام 


سسمسم 


الوطنى يسبب براءة الفاعل الاصل الاجئى أمام القضاء 
الختلط . عدم قبوله .- ؟ ‏ قضاء تلط . قضاء مصرى 
استتناق . قضاء أهل. استقلال كل منهما فى قضائه . حجية 
نسية لاحكامبما ٠.‏ لااعدو الخصوم أمامهما ل لت لكة 
جنائية . المنصوص عليبا فى المادة و تحقيق جنايات مختاط 
القمد منها 8 الحكة الجنائية الموتاطة 6 

09 قضاء انحاكم ١‏ د ل#تلطة 


ةم | رعو | .ما كتوير-نةومو | ١.-الملكية‏ . حرمتها. الدستور. ‏ ب التنظم . 
خط التنظم . أعمال التقوية 


(و) شئون المحامين 
ص #وهة | إعا أ<_كام تأديبية من محكة النقض والابرام 
م بحث فى تفسير المادة +4 من قانون امحاماة « التظلم من أوامر التقدير الصادرة 
من مجلس النقابة وهل هناك هيئات أخرى غير الحا الآهلةتختص بنظرها . 
التناقض بين المادة +؛ من قانون الحاماة والمادة مم من لاتحة الرسوم أما 
المجالس الحسبية ( للا أستاذ مود كامل المحامى ) 


ل 2 
ا 
4 2( ب يم 
ا و ل وسار لأ 1 ب 


الله لحار و العثرريه 


العددان التاسع والعاشر مابو ويونيه سنة ١11١‏ 


أراد أبو جعفر المنصور أن يولى الأمام أيا حنيفة النعهان 
القضاء فرفض وقال له : 

«إتق اله ولاترع فى أمانتك إلامن مخاف الله . والله ما أنا 
مأمون الرضا كيف أكون مأمون الغضب .ولو اتجه الك 
عليك م هددتنى أن تغرقى فى الفرات أو أ ى الحم لاخترت 
أن أغرق ولك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك ولا اصلم 
لذلك , 


جميع اللخابرات سواء أ كانت خاصة بتحريرانجلة أوبادارته! ترسل بعتوان «إدارةمجلة امحاماة» 
وتحريرها دار النقابة الجديدة بشارع اللي نازلى رقم ف 
وأر الطباعة الممس ً 


) شارعرشدى اما الاحة ساهاً) 
تلفوتب . بالإنالا» 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام الآنية :- 
وو حك صادرا من محكمة التقض والابرام الجنائية 
أحكام صادرة من محكمة الاقض والابرام المدنية 
أحكام صادرة من محكية استئناف مصر الأهلية 
أحكام صادرة من احا كم الكلية 
أحكام صادرة من انحا م التجارية 
أحكام صادرة مر.. القضاء المستعجل 
أحكام صادرة من المحاكم الجزئية 
أحكام صادرة من الحاكم الشرعية 
دكمين صادرين من امحام الختلطة 
أمر تقدير صادر هن بجلس نقابة امحامين الأهلية 
م نشرنا يحثا فى ه رسوم المذكرات الواجب ابداعبا فى قضايا النقض, لحضرة الاستاذ 
على أبو عل وكيل النيابة أمام محكمة النقض والابرام المدنية وحثا فى ( تفسير المادة هم من 
لا تنفيذ قانون الجالس الحسبية ) الحضرة الاستاذ مود كامل الحاى 
كما نشرنا منشورآً لسعادة النائي العام لدى انحا كم الآهلية عن تعويضات مصلحة 
الك _ائب وجواز تحصيلها بطريق الا كرا البدتى وكذا القانون رقم ١5‏ لسنة ١4١‏ بشأن 
8 مر العسكرية والامر اأمسكرى الخاص بتحديد أيجار المنازل واءتنداد عقود 


حم هم ه«ا4 00 90 لل جد 


ع 


الابجار الخصصة للسكن 
رذن العددين اننتهى السنة الحادية والعشرون من امجلة ونسأل الله هذه ايجلة التوفيق فى 
خد.: العدالة والمحاماة .> لجنة تحرير انجلة 


احمد فهعى ابراهى ‏ ممود غنام 


العر دان التاسع والماسشر 


الام الماريء والعشررم 


امحاماة 


سرررى مار ولولء 
سئة 1١4141‏ 


2 3 الحم للق 


) برياسة حضرةصاحبالسءادةمصطق مد . باشار ئس الحكمةو حط, ور<ضراتأصداب العزة 
ممدكامل الرشيدى بكوسيدمصطق بكوحسن 53 ديك ومتنصور أسماع. عل يكالمستث ارين 
و-دضور حصره الاستاذ مصطق علش ىو الاذوكاتو العموى ) 


2 
ع قبراير ١14١‏ 

اشتراك . فاعل أصلى . شريك . مثال . 

00000000 لضعم 
المدأ القانوق 

إن المادة و؟ من قانون العقوبات يؤخذ 

من عبارتها ومن تعليقات وزارة الحقانية 
عليها خصوصا الآمثلة التى وردت فى هذه 
التعليقات شرحا ها أنه يعتير فاعلا : أولا - 
من يرتكب الفعل الذى :شكون به الجريمة 


كلرا سواء أ كار وحده أم كان معه غيره. 


ثانيا ‏ من يقصد التدخل فى ارتكاب 
الجريمة ويأتى عمداً عملا من الاعمالالمرتكبة 
فى سسل تنفيذها إذا كان عمله فى حد ذاته 
يعتبر شروعا فى ارتكاما ولوكانت لم تتم به 


وإنما تمت بفعل واحد أو أ كثر من تدخاوا 
معه فيها ‏ فاذا اتفق شخصان أو أكثر على 
ارتكاب جرعة القتل ثم اعتدى كل منهم 
على الى عليه فآن كلا منهم يعتبر فاعلا 
لاشريكا فى جناية القتل ولو كانت الوفاة : 
تنشأ إلا من فعل وأحد منهم عرف أولم 
يعرف . يدل على ذلك المقابلة بين الفقرتين 
الأولى والثانية من المادة مالمذكورة فالآاولى 
تنص على من يرتكب الفعل المكون لكل 
الجريمة أما الثانية فتنص على حالة تعدد 
المبمين إذا كانوا قد اتفقوا على ارتكاها 
بحملة أعال ولم تسكن مساهمة كلمنهم بالعمل 
الذى أتاه إلا فى جزء منها فقط وهذا أيضا 
هو الظاهرم. النص الذى أخذت عنه 
الفقرة الثانية المذكورة وهو الادة بم من 
القانون المندى . 


)١(‏ استنيط مبادى, هذه الاحكام حضرة الاتاذ هود عير وراجعها وأقرهاحضرة صاحب العزة .د مصعاق بك المستشار بالحكة 


م4 


لحل 


ه حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتلخص ق أن المحكمة إستندت ق ادانة الطاعنين 
الى تقرير الطبيب الشرعى ودونت فى الحم 
وصفه ونتيجته . وقد جاء فيه أن احجنى عليه 
أصيب لات اصابات وهى جرح قطعى منتصف 
الوجه ‏ وجروح متهتكة حرافيها قطعية ث_املة 
الجدارية اليسرى وتهتكت فيها الانسجة الرخوة 
ومشمت العظام وتنائرت بعض أجزاء المخ 
والمخيخ . . الخ وجرحقطعى بكلية اليد اليسرى » 
وجرح قطعى مقابل شوكة عظمة اللوح اليسرى 
وجرحان تأريان بالظهر .كا جاء بنتيجته ان كل 
هذه الاصابات حيوية وان الطبيب رجح أن 
الضربة أو الضربات 'تى أحدثت الوفاة هى 
اصابات الرأس . ومع أن المحكمة حددت 
بالحكم الآفعال التى أسندتها إلى كل من المتومين 
فقالت ازالطاعن الآاول والشخصين المجبولين 
دة ثقيلة 
على رأسه ووجبه وعدة مواضع أخرى: من 
جسمه وأن الطاعن الثاتى أطلق عليه عيارين 


كانوا يضر بون المجنى عليه يآلات 


ناريين من بندقيته فأصابه فى ظبره - مع ذلك 
فانها اعتترت أن الطاعنين مع آخرين يجبولين 
قتلوا المجنى عليه عمداً مع سبق الآدرار 
والترصد وعاقتهما بالمادتين 2٠.‏ وؤعم من 
قانون العقوبات . فبى بذلك قد اعتيرت الطاعن 
الأول قاعلا أصلا مع الشخصين المجرولين » 
ومادامت الضربات كلها لم تكن عيتة فكاكفتب 
على ال#-كمة أن تبين انه هوالذى أحدث الضربة 
القائلة فى الرأس دون غيره هن المهمين » ولكنها 
لم تفعل بل أثيتت أنه والمجهولين جميعا ضربوأ 


. 


المجي عليه فى مواضع متعددة من جسمه من غير 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والعشروؤن 


| تحديد ماوق من كل واحد منهم . أما بالنسية 


للطاعن الثانى فقّد عدته المحكمة فاعلا أصليا 
رغم أن الطييب لم يعتير الاصابتين الناريتين 
اللتين أسندهما الحك اليه قاتلتين » إذ رجح أن 
الوفاة نشأت من الضربة أو الضربات التى 
أصابت الرأس . ويخلص الطاعنان مما تقدم الى 
أرت المحكمة قد أخطأت فى تطرق القانون 
على الواقعة التى أثبتتها فى الحم . ويقولان أن 
الوضع القانوتقى هو اعتدارهما شريكين فى القتل 
بفرض أن هناك سيق اصرار ء رانه اذا ماانعدم 
هذا إلركن ( وهو مينى الوجه الثالث من أوجه 
الطعن ) يكون التطبيق الصحيح هو اعتبار 
ماوقع من الطاعن الآول جرد ضرب أو جرح 
معاقب عليه بالمادة ؟؛8/ ١‏ من قانون العةّوبات 
تطييقا لقاعدة القدر المتّقّن . وهاو قع من الطاعن 
الثالى شروعا فى قتل . 
الى ذلك أن مصلحتبما فى السك بهذا الوجه 
ظاهرة » لآن الحكمة طيقت عليبما المادة نو 
وقضت عليهما بالاشغال الشاقة المؤبدة فلم يكن 
لما أى خيار فى جرعة عةوبتها الوحيدة الاعدام 
بخلاف ما إذا كانا شر يكين فان الاشغال الشاقة 
المؤيدة تكون عقوية أصلة هما فيستفيدان 
تسا لذلك من معافليما المادة 109 المذكورة 


ووحيث انه يؤحد من عبارة المادة هع من 
قانون العقوبيات ونعليقات وزارة المانية عليبا 
واللامثلة الى وردت هذه التعليقات شرحا ها 
أنه يعتير فاعلا ‏ أولا ‏ من يرتكب الفعل 
المكون الجرعة كلها سواء أكان وحده أم معه 
ارتكاب الجر بمة فيأتى عبدا علا من الأاعمال 
الى ارتكبت فى سيل :فيذها مي كان هذاالعمل 


فى حد ذاته يعتبر شروعا فى ارتكاما ور انك عن اليا" 
الجريعة لم تتم نه بل بحت بفعل واحد أو أكثر 
من تدخلوا معه فها . فاذا 1 شخصان 
فأ كير على ارتكاب جرعة الفتل ثم اعتدى 
كل منهم على الأنى عليه تنفيذا لا اتفقوا عليه , 
فان كلا منهم لعتير فاعلا لا شريكا ء إذا كانت 
'وفاة المجى عليه قد نشأت عن فعل واحد منهم 
عرف أو لم يعرف . يؤيد ه ذا النظر مقارئة 
الفترتين . :الأازلى “والانية هرون 
المذ كورة . إد الآولى خاصة 0 يرتكب 
الفعل المكون للجرعة كلباء أما الثانية فخاصة 
الة تعد المتهمين المتفقين علا إذا كان كل 
نيع الى ياف هيا كي يل سام بالل 
الذنى أتاه فى جزء متها فقط 0 5 
ارئكيت يجملة أععال 


المادة الح 


ل . وهذا هو الظاهر من 
النص التشر يعى الذى أغذت عنه الفقرة الثانية 
اذ كورة وهو المادة بام من القانون الندى » 
ه وحيث انه بالرجوع إلى الحم 0-0 
فيه يتضح أن امحسكمة فى ببانهأ للواقمة أثبتت 
أحد أولاد الينى عليه وخمسة أشخاص آخر 
من أقاربه سيق أن ضربوا والد الطاعن الثانى 
وهو ابن عم الطاعن اللاول ضر با أفضى [لىموته 
مع سبق الاصرار ء وقد قضى عليبم من محكمة 
الجنايات فى جم7, فبراير سنة و7و١‏ بمعاقة ان 
القتيل بالأشغال الشاقة لمدة مس سنو ات 
وبعقويات مختلفة على المتهمين الباقين » إلا أن 
هذأ الحم لم يرض الطاعنين وعقد العزم على 
أخذ التأر للمقتول من كبير عائلة اكوم عليبم 
ووقع اختيارههما على الجنى عليه واتفقا مع 
آخرين لم يتوصل التحقيق لمعرقتهما على قتله عمداء 
وأخذا يتحينان الفرصة لشفاء غليلهما وقد اننهزا 
فرحة نقله تنا من الغبط إلى البلدة وكمنوا له 


ْ 
ظ 


قمة 


مع زهيليهما انجبولين فى مزرعة جوار 2 


مصرف كأن سيهر عليه » ولما زأوه حاضرا عل 
فخاف منيم ونزل فى م 7 


قتعقيوه» وأخذ الطاعن الآول والشخصان 
اجبولان «ضربونه بآلات حادة ثقيلة على رأسه 
ووجبه وعده موأاضع أخرى فق تمه * 
وأطلق الطاعن الثانى عيار ن تار بين من بندقيته 
فأصابه فى ظبره وتوف فى الحال . ثم ذكرت 
الممكمة نقلا عن الكشف الطى الاصاءات 
الستة الى أوردها الطاعى رجه لطم وك 
زأى الظطيث من أنه رجح أن إصابات الرأس 
هى الى أحدثت الوفاة . وأخيرا أثيتت حقق ئية 
القتل قبلبم وتوافر سيق الاصرار والترصد 
لديهم . وفى هذا البيان الكافى على أن كلا من 
الطاعنين والشخصين الجبولين اعتدوا بالفعل على 
الجنى عليه تنفيذا لجرمة القتل العمد مع سبق 
الاصرار والترصد الى اتفقوا وأصروا على 
ارتكاما . فلذلك تكون محكة الجنايات إذ 
اعتيرتهم جميعا فاعلين أصلبين لم تخطىء فما 
ذهبت اليه . ولا يعيب المكم أن الاصابات 
بعضهم بالجنى عليه لم تكن القاتلة ؛ 
ولا يعيبهة عدم محديد المحكمة الضربات 3 
وقعت من الطاعن الآول وعدم تعيينها من 
أحدث الفعل الجناتى الذى سبب الوفاة مادامت 
قد أوردت فى الحم أن كلا منيم قد قد أنى مايعتير 
بذاته شروعا في جرعة القت وان هذه الجرعة 
وقعت بالفعل قذيجة لاتفاقهم وتنفيذا: للقص»:. 


التى أحدنها ؛ 


الجتاى المشترك ينهم جميعا وذلك تطيقا للفقر# 


ألثائية من المادة 7 عقو بات. 


و وحيث ان محصل الوجه التاق هو وجود 


ك3 


تناقض وقص_ور ف التسيب . وى شرح ذلك 
يقول الطاعنان ‏ أولا انه بالرجوع إلىأسباب 
الحم يتضح أن شاهدى. الرؤية الوحيدين اللذين 
اعتمدت المحكة على شهادتيما فى ادانة الطاعئين 
هما زوجة القتل وابنه وأما من ع.داهما فوم 
شهود ##اعيون إلا أن ال ىكمة فى التدليلبالذسية 
لمن قضمت ببراءنهما قاات انها لاترتاح إلى اللاخذ 
بشبادة شاهدى الرؤية بمددها لأنما ترجح 
اهما لم يستطيعا التحقق منهما كما تحقا من 
الطاعنين ؛ فاذا لوحظ أن الشاهدىن المذ كورين 
أصرا من أول التحقيق إلى آآخر احا كمة على 
أنهما رأيا المهمين الاربعة يقترفون الجريمة 
فكون من غير المفووم أن الممكية دون أن 
قستند إلى دليل مستمد مر. أقوالحما أو من 
ظروف الرؤية فى ذاتها تقول أنها ترجح عدم 
استطاعتهما التحقق من برا“تهما إلا أن تكون 
قد بنت ذلك على تشككها فى الرؤية ذاتها فلذا 
كان يجب أن يتعدى هذا الشك إلى الطاعنين 
فيستفيدان منه »ومن حقهما أن يريا فى ذلك 
تناقضا خطيرا فى أسباب الحكم ‏ وثانيا ‏ أنها 
أسست حكمها براءء المهمين الآخرين , على 
ها طرر فين شرادة العمدة بالجلسة من أنه اتضح 
له من تحرياته أن أحد المهمين اللذين حكدت 
ببراءتهما ليست له يد فى مقارفة الجريمة » مع 
أنه لم يقصر هذه التحريات على المتهم المذ كور 
بل قرر هذه التتيجة أيضا بالنسبة للطاعن الأآول 
وما أن الحكبمة اعتمدت على تحريات العمدة 
كدليل من أدلة الدعوى ثم نقلتها خطأفى حكم!ا 
بحيث انصيت على متهم دون الآخر ء فهذ.ا الخطأ 


الحم ويوجب تقضه . 


و وحيث أن ما جاء مبذا الوجه إما اول 


العددان التأسع والعاشر - السنة الدمادية والعشرون 


| المناقشة فى كفاية الآدلة التى أخذت مما امحكمة 


فهو جدل موضوعى لا يجوز عرضه على محكمة 
النقض . لآن أخذ الحكمة بشبادة شاهدى 
الرّية ضد الطاعنين واطراحما لها بالنسبة لمن 
برأتهماء ثم استنادها إلى أقوال العمدة لترئة 
متهم ونيذها بالنسبة لاطاعن الآاول - كل ذلك 
ما يدخل فى دائرة الوقائع التى من شأن محكمة 
الموضوع وحدها تقديرها واعتهاد ما تطمان 
اليه منها دون أن تكون ملزمة بتعليل ذلك على 
أن الحكمة قد بينت الاس.اب المقولة التى 
جعلتها ترجح أتف شاهدى الرؤية لم يستطيعا 
التحقق من المتبمين اللذين حكدت براءتهما 
فقالت «... ولكن الحكمة لاثر تاح إلى الاخذ 
بك .بادتهما فى هذا الصدد لانه نيت لدها من 
شهادة الشرود الذين استشبد مبما هذان الأتههان 
انهما كانا معهم بعيدا عن حل الواقعة وقت 
حصول الحادثة ولآن المتبم الآول قد وجد فى 
منزله بتاحية المسمون عقب حص.ول الحادثة 
مباشرة كما وجد المتهم الثاتى فى الغيط النى 
كان يشتغل برنه كما أرشد عنه والده عقب 
الحادية مباشرة أيضا ولآانه ظبر من شهادة عمدة 
الميمون بالجلسة أنه اتضم له من تحرياته أن 
أن المتبم الآول ليست له يد فى «قارفة الجرعة 
فليس للطاءنين بعد ذلك أن يعيبا على الحم ا 
أورداه فى وجه الطعن . 

و وحيث أن محصل الوجه الثالك أن سبق 
الاصرار غير متوافر فى الدعوى . لآن ما جاء 
بلحم بالنسبة أبذا الركن لايختلف عما جاء فى 
تقرير الاتهام بشأنه فلم تستند امحكمة الى دليل 
واحد من التحقيق ٠‏ أما وجود الاسلحة مع 
المتبمين فلم يكن بناء على سيق إعداد بل كان هن 
مستلزهات وجودهم بالغبط ,كما أن وجودهم 


هذا كان أمرا طبيعيا من موجيات الفلاحة سما 
وآن الزاقة حملك بعد الظين: وف الطريق 
العام مما يق سبق الأصرار والترصدء 
ه وحيث ان أمرتوافرسبق الاصرارهو من 

المسائل الى تقدرها >-كمة الموضوع وحدها 
محسب مأ تراه من وقائع الدعوى بلا رقابة علمهأ 
فى ذلك من محكمة النقض ما دامت قد أثبتت 
فى الحم تحةق هذا الظرف ودلات عليه بأسياب 
مقبولة . وقد تبين من الرجوع إلى الحم الطعرن 
فيه أن الكمة بعد ان ذكرت وقائع الدعوى 
وسردت الآدلة التى أقنعتها بارتكاب الطاعنين 
للجرعة المفسوبة اليهما وتكلدت عن تحقق نية 
القتل لد-هما قالت بشأن سيق الأصرار مايأتى:- 
وأن سبق الاصرار والترصد ثابتان من اعداد 
هذين المومين ( الطاعنين ) والشخصين انجرولين 
آلات القتل أى البلط والبندقية وذهامم ما 
خصيصا إلى مكان الحادثة وتريصبم للمجنى عليه 
فى مزرءعة قطن كاثنة انب الطريق الذى كاك 
سيمر عليه فلدا أقبل عليوم خرجوا عليه وانبالوا 
عليه ضريا وفتكوا به بالكيفية المتقدم ذكرها 
وكان ذلك دون أن يصدرعن الجىعليه ما يدعو 
لاستفزازمم الآمر الذى يدل على أن النية كانت 
مبيتة على قنله .» وفى هذا الذى أثيته الحم 
ما يدل على أن ال-كمة قد استخلصت توافر 
سيق الآصرار لدى الطاعنين من وقائع الدعوى 
وظروفب ا وهى :ؤدى عقلا إلى النتيجة الى 
انتوت اليها . 

دووحيث أنه لا تقدم عين رفض الطءن 
موضوعا 

( طمن عراس يونس المرين وآخر ضد انيابة رقم ١‏ 
منة وق ) 


آدغ 


لمان 
فبرآير سنة ١14١‏ 


“زوير فىأوراق رسمية . دفقتر قيد الموايد . 


تير الحقيقةفى ام الاب أو الام ٠‏ تزوير معاقب عليه 


١‏ القائرن رقم م7 لسئة #واه والمواد مر وهم ب 
دم من لالعة ترتيب الحا كم الشرعية وولاؤر-16و41اع 
1ل ولام ولام ) 
المدأ القانوق 

إن القانون رقم سم لسنة ١41‏ الخاص 
بالمواليد والوفيات وإن كان قد نص إجمالا 
فى المادة اللا ولى منه على وجوب التبليغ عن 
الموالد وقيدها فى الدناتر الخصصة اذلك إلا 
أنه قد أوجب فى صراحة بمراده اللأخرى أن 
يكون هذا التبليغ متضمناً اسم ولقبٍ وصناعة 
وحنسية وديانة وحلاقامة الوالد والوالدة أو 
الوالدةفقط إذا كان الوالد غير معروف .الخ 
كا عين من وكل إليه القيام بالتبليغ وفرض 
عليه أن يوقع بامضائه أو خدمه أو بأهام يده 
العنى على القيد وعلى كل ما بحصل فى أثنائه 
من إضافة أو شطب أو تصحيح» ثم اجاز 
له أن تحصل مجانا على صورة من القيد 
مصدق عليها من فى عبدته الدقتر بمطابقتها 
للأصل .كا رخص لكل شخص أن يأخذ 
صورة رسمية من القيد . وفى هذا كله ما يدل 
عل أن دفاتر المواليد ليست معدة اقيد واقعة 
الولادة بجردة عن شخصية المولود ووالديه 
المنتسب فى الحقيقة الميما فان إثيات الولادة 
وحدها بغير تعيين المولود ووالديه دك 
بداهة أن يكون وافياً بالغرض المقصود هن 
القيد وهو استخراج صور منه لاستخدامها 


اه 
فى مواد الاثات الختلفة . وبناء على ذلك 
إذا تعمد الملغ تغيير الحقيقة فى شىء مما هو 
مطلوب منه فانه يعد مرتكما لجناية التزوير 
فى أوراق أميرية متى كان القيد قد أجرى عل 
خلاف الحقيقة بناء على تبليغه . ولا تمكن أن 


يغير من ذلك ما جاء بلائحة احام الشرعية أ 


من أحكام خاصة عواد ثيوت النسب الى 
ترفع إلى هذه انحا كم فان الحكم يبوت 
النسب مر هذه الجبة على مفتضى قواعد 
وأصول معيئة لا يتنافى مع مجرد الاستشهاد 
بالنسب من واقع القيد على قدر ما لهذا القيد 
فى الدفاتر الرسمية من احترام وبقة . وهذا 
القيد إن لم يكن دليلا على الحقيقة فهو قرينة 
ولو فى الظاهر على صحة النسب الوارد فيه 
ثم هو إن كانت قوته لدى الحا كم الشرعية 
فى الاثبات فى مواد النسب محدودة أو حتى 
معدومة قان الاستقياة به أدى غيرها من 
الجبات فى سائر المواد الختلفة مكن . وهذا 
يستوجب العمل على ما يكفل سلامته هن 
العبث به بمداقبة من يقوم على إفساده بتغير 
الحقبقة فه. 

5 

ه حيث ان الطعن <از شكلهالقا زوف بالنسية 
للطاعنة الّانية . 

و وحيث انهذه الطاءئة تنعى بأوجه الطعن 
المقدمة منها على الحم المطعون فيه أنه أخطأ 
إذ قضى بادانتها فى جناية الاشتراك فى التزويرق 
دقتر المواليد . وذلك لأآن الواقعة التى أئيت 
وقوعبا منها لاعقاب علها على أساس أن تغيير 
الحقعة فى اسم الاب أو اسم الم فى شهادة 


العددأن التاسع والعاشر ‏ الئة الحادية والعشرون 


الميلاد لا يعتير تزويرا فى أوراق رسمية, لان 
هذه الشرادة ليست معدة لاثيات هذا الاسم أو 
نسبة المولود لآب معين أو أم معينة» بل هى 
معدة فقط لائبات حصول الولادة واسم 
المولود ء قاذا كان لغبير الحققة واقعافى هذبن 
الأمرين فانه يعد تزويرا معاقبا عليهء أما إذا 
كان ل يتناول إلا أمورا لم بعد المححرر لاثياتها 
فلا جريمة ولاعقاب. والقانون فى ائبات النسب 
قد وضع اجراءات معيتة أوجب اتباعبا فى 
مواد تحقيق الوفاة والورائة . وهذه الاجراءات 
منصوص عليها بلانحة ترتيب المحا كم الشرعي-ة 
فى المواد من وهم إلى 11ع» فلو كان لشهادة 
الميلاد فى مصر مالا فى فرفسا من حجية في 
اثيات النسب لا كانت هناك حاجة إلى ذلك . 

« وحيث ان القانون رقم مم لسنة ١919‏ 
الخاص بالمواليد والوفيات وإن كان قد نص 
اجمالا فى المادة الآولى منه على وجوب التبليغ 
عن الموالد وقندها فى الدفاتر الخصصة إذلك . 
إلا أنه قد 2-6 فى صراحة عواده الأخرى 
أن يكونهذا التبليغ متضمنا اسم ولقب وصناعة 
وجنسية وديانة ومحل اقامة الوالد والوالدة أو 
الوالدة فقط إذا كان الوالد غير معروف . . الخ 
.كنا عبن من وكل اليه القيام بالتبليغ وفرض عليه 
ن يوقع بامضائه أو بختمه أو بابهام يده الهنى 
على القيد وعلى كل ما يحصل ف اثنائه مرن. 
اضافة أو شطب أو تصحيم ء ثم أجاز له أن 
يحصل مجانا على صورة من القيد مصدق علما 
من فى عبدته الدقتر بمطايقتها للا 'صلء كا رخص 
لكل شخص أن يأخذ صورة رسعية من القيد 
وف هذا كله ما يدل بجلاء على أن دفاتر المواليد 
لم نعد لقيد واقعة الولادة مجردة عن شخصة 
المولود ووالدبه المتتسب في الحقيقة الهماء فان 


العددان التاسع والعاشر تِِ السة الحادية والعشرونْ 


سطاةسستم سب مسرسسس مص 


عد 


ائياتالولادة وحدها بغير تعيينالمولود ووالديه 
لامكن بداهة أن بق بالغرضالمةصود من القيد 
وهو استخراج صور منه لاستخدامها فى ٠واد‏ 
الاثبات امختلفة , فاذا تعمد المبلغ تغيير الحقيقة 
فى ثى. منه فانه يعد مرتكبا ناية التزوير فى 
أوراق أميرية متى كان القيد قد أجرى فها على 
خلاف الحقيقة بناء على تبليغه . ولا يمكن أن 
يخير من ذلك ما جاء بلانحة المحاى الشرعية 
من أحكام خاصة بمواد ثيوت النسب التى ترفع 
إلى هذه المحا 8 فان الحكم بشوت النسب من 
هذه الجهة على مقتضى فواعد وأصول معينة لا 
شاق مع مجرد الاستشباد بالنسب من واقع 
القيد على قدر ما لهذا القيد فى الدفائر الرسمية 
من احترام وثقة » وهذا القيد انلم يكن دللا 
على الحقيقة فهو قرينة وأو فى الظاهر على سمة 
النسب الوارد فيه » م هوان كانت قوته فى 
الاثبات محدودة أو حتى معدومة لدى الحاكم 
الشرعية فى مواد التسب فان الاستشباد به لدى 
غيرها من الجبات فى سائر المواد الختلفة مكن 
وهذا يستوجب العمل على ما يكفل-لامته من 
العدث به بمعاقبة من يقدم على أفساده بتغيير 
الحقيقة فيه . 

و وحيث ان الحكم المطعون فيه أدارف 
الطاعنة فى جناية التزوير فى دفتر قيد الموالي. 
باعتبارها شري 2 مع من باشر مقارقها , فى 
جناية استعمال شهادة ميلاد مع علببا بتزويره؛ 
وأوقع عامها عقوبة واحدة طيعا للمادة ١‏ من 
قانون العقونات , وذكر واقعة الدعوى كا 
حصلتها احكمة من التحقيقات التى أجريت فيبا 
بقوله « ان المرحوم محمد بك جعفر المستشار 
السابق بمحكمة اس._تتناف أمي ط كان متزوجا 


الثانية ) فلما مات طمعت زتوبه هذه فى أنف 
تفوز من تركته بأ كثر ما تستحقه حقًا وعدلا 
فعولت عل أن تدعى لنفسها ولدا منه لتحصل 
على نصيب ولد من التركة فتقدءت الى المجاس 
الحسبى وادعت أن فها حملا مستكنا وطليت 
أن تقام وصية على حملبا فأجاءها المجل سالحسبى 
الى طلبها وندب فى نفس الوقت أحد أطباء 
الولادة وهوالدكتور #.ببكمحفوظ للكشف 
عليها وبيان حالتها فعمات المتيمة جبدها على 
عدم #نفيذ قرار المجاس السبى فما يتعاق 
بالكشف عايها وراحت فل الجبود الى بذلت 
فى سيل ذلك هباء فرفع باق ورثة جمد بك 
جعةر بواس_طة و كيلم #ود بك جعفر وهو 
أخو المتوق دعوى اثيات حالة على المهمة 
المذكووة أمام محكمة عابدين الجزئية وتذى فى 
هذه الدعوى بتارب > فبراير سنة و4 و ادب 
كير الاطباء الشرعيين الدكتور #ود ماهر 
للكشف على المهمة زنويه حسر._ عط الله 
واثيات حالتها وعما إذا كانت حاملا أم لا 
فراوغت المتهمة فى تنفيذ حكم اثبات الالة كا 
فعلت بالنسية لقرار المجلس الحسبى وقدراحت 
المتهمة فى أول الآمر تسعى للحصول من أحد 
الاطباء على شبادة بأنها حامل فلءالم قستطم 
سعت فى الحصول على ولد وكلفقت بذلك م#ود 
مومى ابراهم الى أن توصلت أخيراً بواسطة 
سيد بدوى واه الى معرفة حسن بنت أحمد 
الهجين التى كانت قد حملت سفاحا واتفقت 
معرا على أن تستولى على الطفل الذى يود لها 
مقابل ميلغ من المال جعلته لها و بالفعل عندما 
حل أوان وضع حسن بنت اح_د البجين 
استقدمتا المهمة زنوبه حسن عطا الله الى منزل 


من المتهمة الثانية زنوىه حسن عطا القه الطاعنة ) | أحد أقاريها يحبة درب سعادة وقبيل الولادة 


عه 


مباشرة ذهبت زنويه حسن عط الله ووالدتها 
سيده #ود وحسن بنت أحمد البجين وأحد 
الشبود وهو عبد القادر عفيق الذى كان في 
ذلك الوقت موظفا يمكتب الشيخ مود شرف 
المحائى الشرعى ووكيل زنويه حسن عط الله 
فى بعض قضاياها الى عيادة مولدة تدعى ولو 
قلاده بحمة السبتية وهناك وضعت حسن بنت 
احمد البجين طفلا ذكرا وفى اليوم التالىيأظبرت 
السيدة الولو قلاده لزنوبه <حسن عطا الله ومن 
معها بأن منزلها لا يتسع لبقائهن فيه فاستأجرت 
زنويه حسن عط الله شقة من سريه رفاعى 
يوسف بالقرب من منزل المولدة لولو قلاده 
وقد طلبت هذه الاخيرة بيانات عن الاسم 
المزمع تسمية الطفل به واسم والده والوالدة 
الى غير ذلك مما ب ذكره للتمكن -من قيد 
الطفل بدفتر المواليد ف-كتب لبا عيد القادر 
عفيق بعض البيانات المطلوبة بناء على املاء 
زنوبه حسن عطا الله وأعطى الورقة للولوقلاده 
وفبا أن الطفل اسمه بحسن وان والده هو 
المرحوم محمد بك جعفر والوالدة زنوبه حسن 
عطا الله فأظبرت لولو قلاده تشككها لما قيل لها 
من أن الوالدة ذروجة مستشسار وطلبت بيانات 
أخرى فوعدها عيد القادر بتزويدها بكلماتطلبه 
من البيانات م لم يعد الها والظاعر أن زنوبه 
حسن عطا الله ومن معبا لم يطمئنوا [لى لولو 
قلادة فرأوا ان يقيدوا الطفل بعيدأ دن القاهرة 
وبعد الولادة بمدة وجيزة عمدت زنوية حدن 
عطا الله المتهمة الثانية ووالدتها على ترحيل حسن 
بنت أحمد الحجين من القاهرة فأرسلتها إلى طنطا 
مع يد بدوى يوسف وف نفس الوقت اتفقت 
مع عائشة حماده المتهمة الآ ولى وهى داية يطنطا 
بواسطة اد مراد السعدى المتهم الثالك زوج 


العددان التاسع والعاشر - اللمئة الحادية والعشرون 


نفيسة عل أن يقيد الطفل الذى واد الحسن بنتك 
أحمد الحجين بدقترمواليد طنطا على أنه ولد مبذه 
البلدة الآخيرة فى يوم 9# أبريل سنة 0و1 
وبالفعل”م قيد الطفل بطنطا وذكر أن اسمه حسن 
وأن والده المرحوم له د بك جعفر ووالدته 
زنوبه حسن عط الله ولما أن ثم للمتهمة الثانية 
ذلك أرسل وكلبا الششيخ مود شرف للمجلس 
الحسى تلغرافا بتاريخ وم ابريل سنة مم أبريل 
سنة 1989 يقول فيه أن موكلته زنوبه حسن 
عطا الله وضعت فى اليوم السابق وذلك ليتخذ 
المجلس الحسى ما براه يشأن اقامة زنوبه وصية 
عل ابنها ولما مضت المدة التى رأت المهمة الثانية 
أنها كافية لضياع معالم الولادة المزعومة ذهبت 
فى يوم م؟ نوقير سئة مو وقدمت نفسيا 
للطيب الشرعى لللكشف علبها تنفيذا لحكم 
اثبات الحالة فقرر كير الأطباء الشرعيين أنه 
ليس هناك مايق وضعبا فى م رابريل سنة م1915 
لزوال علامات الوضع بسبب مضى انة شهور 


الملاد المزورة للمجلس الحسى فى مادة اقامتها 
وصية على ابنها المزعوم ولوزارة المالية لتحصل 
على نصيب له من معاش مدب كجعفر . *م عرض 
الى الدفاع المشار اليه بوجه الطعن فقال ٠‏ أن ما 
ذهب اليه الدفاع من أن اثبات غير الواقع فى 
دقتر المواليد فما يتعاق بمواد الطفل أو والدته 
لابعد تزويرا غير صححح فان دقتر المواليد معد 
لبيان اسم المبلغ ويوم الولادة وساعتها وعحل 
ونوع الطفل ذكرا كان أو أنتى والاسم واللقب 
اللذين وضعا له وام ولقب وصناعة وجنسية 
وديانة ول اقاءة الوالد والوالدة ( تراجع 
المادة الثانية من لائحة المواليد والوفيات ) فاذا 
حصل تغيير الحقيقة فى أحد هذه البيانات قامت 


العددأن التأسموالعاشر ‏ السنة الحأدية والعشرون 


المسئولية الجنائية قبل من أقدم على هذا التغيير 
متى توافرت ياقى عناصر جرمة اللزوير وهى 
متوفرة بلا شك فى هذه الدعوى 

« وحيث أنه يتضح مما تقدم ان ماتتمسك به 
الطاعنة فى طعنها لاحل له . فالحك المطعون فيه 
لم ثبت علا القذوير فى اسم والدى المولود فط 
إل آنه عزياااها امركه فق تور ينناف 
أخرى ليست عل نزاع و انا أن الكانات 
الخاصة بالنسب فلا وجه لما تثيره الطاعنة بشأنها 
لآن مدى القوة التدليلة لدفائر امواليد فى أية 
ناحية من نواحو الاثنات لا يمكن حال أرنف 
يتوقف علها قيام جناية التزوير فى الدفاتر 
المذكورة » إذ يك أن يكون للثابت فها أى 
تقدير كأثنا ماكان ملغه عند الاثات في أية 
جبة من جباته الختلفة ‏ ولا يشترط أن يكون 
التغيير قد وقع في يشته الموظف على مسئوليته 
هو فى شأن ما يكون قد أجراه أو رآه أو سمعه 
بنفسهما لا يصح اثيات ما يخالفه إلا عن 
طريق الطعن بالتزوير. ومتى كان الممتحوج 
من هذه الدقائر له اعتبار فى الاثبات ومن شانه 
سب الأاصل فيه أرن نشت به الحقوق على 
اختلاف أنواعبا . والطاعئة نفسها قد استخدمته 
كاستتد طاقى دعراها فلا معنى لما تتعلل به فى 
طعنها من وجوب تعلق قيام الجناية على قدر 
قوةَ الحرر كدليل من ناحية ثوت الفسب لدى 
الها كم الشرعية فقط . 

.ه وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 

أبداسن 0 رفضه موضوعا - 

) طعن عائشه اده على وآخرين ضد النيابة واخرين 


مدعين عق ١«دلى‏ رقم 86 منة الاق ) 


محة 


1 
م قبراير سئة ١441‏ 
- حق الدفاع الشرعى عن امال 03 
الاءنا. الى رجال السلطة . شرطه : صورة واقدة 


أساب الاباحة 


رالادة تبجوع ب كهم) 
المادى القانونية 
١‏ - إذاكانت الواقعة الثابتة بالحكم 
مفادها أن الجنىعله فىجناية الضرب المفضى 
الا عاهة: مكل عنوة آرد ض المهم وترك 


. ماشيته ترعى الزراعة القائمة فيا وأن المهم 


لم يضر به إلا لآنه فاجأه على هذه الخال ليرده 
عن ماله فهذه الواقعة يكون فيا المبم فى 
حالة دفاع شرعى فان القانون صريح ) المادة 
7ع ) فى تقرير حق الدفاع الشرعى عن 
امال ارد كل فول يعتير جريمة من الجرائم 
الواردة فى باب انتباك حرمة ملك الغير أو 
«كون خالفة ما نص عله فى المادتين /لبر١‏ 
لضن 

؟ ‏ إن القانون وان كان قد نص على 
أن لاوجود لمق الدفاع الشرعى متى كأن 
فى الامكان الركون إلى الاحتماء برجال 
السلطة إلا أن ذلك معلق عل وجود الوقت 
الكاق لاتخاذ هذا الاجراء حب لا يكونمن 
مقتضى المطالية به تعطيل للحق المقرر فى 
القانون فى جميع أحوال الدفاع الشرعى عن 
المال مادامت هذه الا<وال يتصور قببا 
كلبا إمكان ترك المعتدى يمادى فى عدوانه 
ولا يستعان يرجال المكومة عله إلا بعد 


| أن يكون قد أتم مقصده 5 


سالاد 


ذه 


الغد دأنالتأسع والعاشر_ السنة الحادية والعشرون 


امكو 

, حيث أن الطاعنين ينعيان بأوجه الطعن 
المقدمة منهما على الحكم المطعون فيه انه أخطأ 
إذ أدان كلا منهما فى جناية الضرب المفضى 
إلى العاهة وذلك لانهما كانا فى حالة دقا ع شرعى 
سح لمما استعمال أفعال الضرب الى وقعت 
منهما على المجنى عليه » أما ما قالته الحكمة من 
أنه كان في مقدورهما أن يلجأً! إلى القضاء لنع 
تعرض المجنى عليه لما فى الآرض والزراعة 
فغير سديد للآن الحادث وقع كاجاتونا كانت 
سمح ظروفه هذا الاجراء . 

٠‏ وحيث ان الحكمّ المطعون فيه أدان كلا 
من الطاعنين فى جناية ضرب المجنى عليه ضربا 
أفضى إلى عاهة . وذكر واقعة الدعوى كا 
حصاتها احكمة دن التحقيقات الى أجريت فيها 
قوله ( إن ذيقب بنت علجاد كانت تملك أطيانا 
باعت متها قدانا إلى حفيدها يوسف عبد الغفار 
أبو زيد ( الطاعن الآول ) بعقد عرفى ثمتوفيت 
و سئة ١95‏ وظل ابنها وحفيدها المذ نور 
واضعى اليد على تلك الاطيان وزرعا بعضا منبا 
برسيا وفى 8١‏ مارس سنة و99 ذهب محمود 
تمد جاد إلى زراعة ابرسيم هذه وريط فيبا 
جاموسته محجة أن عبد الغفار أبو زيد باع له 
سبعة قراريط من تلاك الآرض فعارضه فى ذلك 
يوسف عبد الخفار أبو زيد وحصلت بينهما 
مشادة انتوت الى مضاربة ) وبعد أت أورد 
الآدلة على وقوع الضرب من الطاعنين علىالمجنى 
عليه للسببالمذكور عرض الى الدفاع المشار اليه 
بوجه الطعن فقال ( أن الحامى أثار مسألةالدفاع 
عن النفس والمال ‏ وأنه وإنكانت المحكة 
ترى من مجموع التحقيقات أن المتبم الآول 
( الطاعن الآول ) ووالده هما الواضعان اليد 


على هذءالآرض موضوعالنزاع وانهماالزارعان 
للبرسيم الذى ربط فيه محمود محمد جاد ماشيته 
إذ لا يتصور أن يكون هو الزارع إذلك البرسيم 
مع اعترافه بأنه قشل الأآرض ٠ن‏ عشرين يوما 
فقط واليرسيم الذى يرعى لا ينبت فى مثل هذا 
الوقت القصير وإذا كان الآمر كذلك وكان 
المتهم الآول دو الواضع اليد فيكون تحمود 
محمد جاد متعرضا ومثل هذا التعرض لا ييح 
للمتهم الآول الاعتداء بالضرب ذلك الاعتداء 
النى نشأت عنه عاهتان إذكان فى مقدوره أن 
ا الى القضاء لمنع هذا التعرض وليس له أن 
عنعه يمال تلك القوة و بالتالى لم يكن فى حالة من 
حالات الدفاع الشرعى البينة بالقانون فضلاءن 
أنه لم يبت بطربقة قاطعة أن بحمود محمد جاد 
بادره بالاعتداء وقد يكون هو أليادىء ولذا لم 
يكن ثمة دفاع شرعى لا عن المال ولا ع نالنفس 

ه وحيث ان الحم المطعون فيه قد أخطأً 
إذ لم يعول على دفاع الطاعنين بأنهما كانا فحالة 
دفاع شرعى عن المال . لآن الواقعة التى أثيتها 
على النحو المتقدم تفيد يحلاء أن المجنى عليه 
دخل أرضاً فى حيازتهما عنوة وترك ماشيته 
ترعى فى الزراعة القائمة فيبا بلا حق وأنهمالم 
يضرباه إلا حين فاجآه ير تكب فعل التعدىعلى 
مال هما وكان قصدهما رده عن ذلك والقانون 
صريح ‏ ف المادة :5 عقوبات ‏ فى تغرير 
حق الدفاع الشرعى عن المال لرد كل فعل يعتير 
جربة من الجراثم الواردة فى باب اننبا كحرمة 
ملك الغير أو يكون مخالفة ترك المواشى ترعى 
فى أرض بها محصول للغير . ومتى كان الآمر 
كذلك فانه يحب القول بأن الطاعنين كانا ‏ 
على حسب الواقعة الثابتة بالحم فى حالةمن 
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حالات الدفاع الشرعى المقررة فى القانون وقت 
أن ضريا المجنى عليه . و إذكان المجنى عليه هو 
الذى فاجأهما بفعل التعدىالذى وقعمنهفلاحل 
للقول بأنه كان فى وسعبماالاحتماء بالساطةالعامة 
لآن القاتون وإ نكان قد نص على أن لا وجود 
لحق الدفاع الشرعى متى كان من الممكنالركون 
الى الاحتهاء برجال السلطةء إلا أنه اش_ترط 
لذلك أن يكون هناك من الوقت مايسمسباتخاذ 
هذا الاجراء الذى يكون من مقتضى المطالية به 
فى مثل حالة الطاعنين تعطيل للحق المقرر فى 
القانون فى جميع أحوال الدفاع الشرعى عنالمال 
ما دامت هذه الاحوال يتصور فيها كلها امكان 
ترك المعتدى يتمادى فى عدوانه والاستعانة 
برجال الحكومة عليه بعد أن يكون قد أتم 
مقصلة . 

ه وحيث أنهما دامت الحكمة لثمتي رالطاعنين 
فى حالة دفاع شرعى عن المال بل أداتهمامقدرة 
العقوبة على اعتبار أنهما معتديان عل المجنى 
عليه دون أن يكون لمما أى حق فيماوقع منهمأ 
عليه فانها : كون قد أخطأت خطأ يعيب حكمبا 
يما يستوجب نقضه . وإذا كانت قد رأت أن 
الطاعنين قد جاوزا فيما وقع مليمأ حدود 
الدفاع » فان ذلك كان يقتضى منها أن تعتيرهما 
متجاوزين لبذا الحق ثم تقدر العقوبة التى 
يستحفاتها وققا للقانون على هذا الاساس؛ 
لا أن تقول بعدم قيام هذا الحق أصلا م تقدر 
العقوية على أساس خاطى. كما فعلت 

و وحيث انه أذلك يتعين نقض اله المطعون 
فيه وإعادة الدعوى للحكمة التى أصدرتهللفصل 
فبا مجددا من دائرة أخرى 

( ملعن يوسف عبد الغفار أبو زيد وآخر ضد النيابة 


وآخر مدع عق مدتى رقم 0 سنة أرقف ( 


نض 
م فيراير سنة ١441١‏ 

تفتيش . عدم الدهع به لدى عكمة الموضوع . التمسك 
يه أمام محكة النقض . متى يحوز ؟ يوت من ذات الوقائع 
التى أوردها الحم . 
المدأ القانوق 

إذا كان الطاعن لم يدقع أمام حكة 
الملوضوع ببطلان التفتيش فلا يجوز له أن 
يتمسك ذا البطلان أمام يحكمة النقض إلا 
إذا كان ذلك ثابتا فى ذات الوقائع التى جاءت 
في الحم. 
المصار 

وحيث أن الطاعن يينى طعئه على وجوه 
أربعة ( الآول ) بطلان محضر التفتيش الحصوله 
بدون اذن من التثيابة وق غيبة الطاعن وبطلان 
محضر العرض الذى أدى إلى الاستعراف على 
الطاعن لحصوله بطريقة غير قانونية (الثانى) أن 
النى عليه لم يستطع الاستعراف على الطاعن في 
الجلسة إلا بعد أن ذكرت له ال-كمة اسمه وأن 
احسكمة أخذت باعتراف المتهم الثاتى عل الطاعن 
مع أن أقوان ذلك الممهم لايصح أن تكون 
موضع ثقة ا محكمة ( التالث ) أن المحكمة لم 
تقم الدليل على ثيوت تهمة السرقة على الطاعن 
وأن حقيقة الواقع أنه أخؤ أشياء مسروقة وهو 
لا يعم بسرقها ( الرابع ) أنه قد حكم بحسه 
ثلاث سنوات وهذآا الحم مخالف للقانون لان 
الطاعن لم بعد لارتكاب السرقة بعد أن - 
عليه بالحيس فى سنة .147 لسرقة . 

و وحيث انه عن الوجه الأول فان الطاعن 
لم يدفع أمام عكمة الموضوع ببطلان عضر 
التفتيش فلا يجوز له بعد ذلك أن يشير هذا 
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البطلان المبنى على وقائع جديدة لآول هرة أمام 
يحكمة النقض ما دامت الوقائع الثابتة بلحم 
لا تؤدى اليه . أما ما يدعيه الطاعن من بطلان 
حضر العرض فهو دفاع موضوعىكان يحب أن 
يتقدم به لمحكمة الموضوع أما وهولم يفعل 
فليس له أن يثيره أمام محكمة النقض . 

د وحيث أنه عن الوجه الثانى فان الثابت 
من محضر الجلسة أن الهنى علي هلم يستطع 
الاستعراف عل الطاعن فى الجلسة لمضى ستتين 
على الواقعة ولم يستند الحكم المطعون فيه على 
استعراف النى عليه على الطاعن بالجلسة بلعل 
أستعر أفه عليه أثناء التحقيقات ومن ثم يكون 
ما يثيره الطاعن متاقشة فى تقدير الدليل الذى 
أخذت به الحكمة وهذا أمر يخرج عن رقابة 
عكمة التقض , 

« وحيث أنه بالنسبة للشطر التاق من هذا 
الوجه فليس هناك ما يمنع قاضى الموضوع من 
تهم بأقوال متهم آخر شريك له فى الجر بمة 


وخاصة إذا لعززت أقوال هذا الآخر بأدلة 


أعزمء 


أخرى ؟ا هو الحال فى هذه القضية . 

الوجه الثالث فان الادلة 
الىسردها الحم المطعون فيه تؤدى إلى ما انوت 
ال -كمة آليه من ثبوت تهمة السرقة على الطاعن 
فليس له أن ينازع فى كفاءتها أمام حكمة النقض 
لان تقدير الدليل من شأن محكمة الموضوع 
واحدها . 

«ه وحيث أنه تن الوجه الرابع فان العقوبة 
اكوم مهأ على الطاعن لم تتجاوز الحد الاقصى 
للعقوبة المنصوص علبا فى المادة 7١١م/؟-6-ه‏ 
من قانون العقوبات التى عومل بها ولم تعامله 
المحكمة مواد العود . 


و وحيث أنه لا تقدم يكون هذا الطعن على 


هو وحيث أنه عن 
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غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طعن سبد مد حسن الحلوانى ضد اتيابة رقم لإهة 
عاة أرق ) 
لكان 
٠‏ قبرار منة 19:١‏ 
جبسالتى,المعثورعليه ٠.‏ سرقه . 


أشيا. ضائعة . دة ااتملك 


لايشترط وجودها آل وقت العثور ٠‏ توافره-ا بعالل ذلك 


إخفا الثى. المثور عليه . إخفا لاثيا, 


مسروقة . 


( دكرتر ١6‏ مابوسنة هوم١والادة ‏ - 
المدأ القانوتى 

لا يشترط فى جرعة حيس الثىء الضائع 

أن تكون ننة الولك قد وجدت عند لبي 


حال عثوره على الثىء ع. ووجود هذا الثبىء 
ص خدس ع جه برب زناه 


يفدق 


أشياء مسروقة متى كان الهم عالما تحقيقة 
الأ فيه ذلك لآن دكريتو م١‏ مابو سنة 
1834 أعتير حيس الاشساء الضائعة بئة 
املا كها فى - السرقة فيعاقب عليه بعقوبتما 
وبجرى عليه سائر أحكامبا . فن يحرز شيئا 
منها مع علمه بظروفه يعاقب على ذلك عقاب 
خق الثىء المسروق . 
الكو 

هو حيث أن أوجه الطعن تتلخص فى أن 
احكمة أخطأت فى تطبق القانون وأن ما حصل 
من الطاعن لا جرعة فيه ولا عاب عليه وفى 
بيات ذلك يقول انه لابزاع في أنه حسب 
الوقائع الثابتة فى الحم أن الام بالنس.بة 
للطاعن يعتبر من الاشيأ. الضائعة المعثور عليبا 
فلا”جل اعتبار واقعة العدور سرقة يحب أن 
تكون نية امتلاك الثىء المعثور عليه معاصرة 
لمذا العثور .وهو مالم يتوفرء وانه. على فرض 
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اعتبار الواقعة سرقة فبى سرقة من نوع خاص 
لآن الجريعة هنا سرفة حك لا حقية-ة فلا يمكن 
التوسع واعتبار الوسيط فى البيع قد اخنى ثيئا 
مسروقًا وهو عالم بسرقته لآن اخفاء الأشسياء 
المووقة هر جرة قامة يناغا ماموض نينا 
فى قانون العقويات بالنسية للاشماء المسروقة 
فعلا لا حكا وأن لاءقوبة بغير نص ولذا كان 
ما وقع من الطاعن لاعقاب عليه . 

ه وحيث أن مأدقع به الطاعن من وجوب 
توافر نية امتلاك الثىء الضائعوقت العتور عليه 
ومن أن اخقاء الثىء الضائع لا يعتير اخفاء 
الى مشرواق وعى الجراهة المنائب ليا بالمادة 
05 عقو بأت غير صحيح لانه بالنسية للشق 
الأول فليس من الضرورى أن تكو ننيةامتلاك 
ألثىء الضائع قد وجدت وقت الءتور عليه بل 
يكن أن تكون قد توافرت بعد ذلك الوقت ء 
وأما بالذسية للشق الثاتى فان اخفا. الثى.المعثور 
عليه هو جرعة اخفاء أشسياء مسروقة متى كان 
ال عاما بأن هذا الشىء من الآشياء الضائعة 
التى لم تصل ليد حائزها إلا بطريق العثور عليبا 
لآأن دكريتر م١‏ مايو سنة موي,؟ الخاص 
بالاشياء الضائعة اعتير حبس الثىء الذى عثر 
عليه بنية امتلا كه سرقة يعاقب مقترفه بعقوبتها 
ويحرى عليه قل نتانجرا فن الطبيعى أن يكونمن 
يخى هذا الثى. وهو عام بظروفه مر تكب الجر بعة 
إخفاء الآشياء المسروقة ولا عل للتفرقة بين 
الحالتين مادام القانون سوى بينهما بلاأى تحفظ 

و وحيث انه للا تقدم يكون الطعن عل غير 
أساس وبتعين رفضه موضوعا 

( طمن احد ! براهيم المتجورى انتدى ضد التياية رقم 
دمو -نة .وق باليئة السايقة عدا صاحب العرة يونس 
ثابت بك رئس الترابة بدلاءن الاستاذ مصطق مع الافوكاتو 


للعمرى ) 
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5 
٠‏ فبرأير سنة ١44١‏ 
اختلاس أشيا. حجوزة . مالك حارس . تقديم الاشيا 
امحجوزة إداريا أو إقضائيا فى الوم المحدد ليع . تعمد 
عدم تقدعها ٠‏ توافر الجرعة . 
ر الادتان جوم و بورع د لمر 49م ) 


المدأ القانوق 


المالك المعين حارساً عل اللاشياء انحجوز 
علها إدارراً أو فضائياً ملزم بمفتضى وإجبه 
أنيقدم هذه الآشياء [بأمور الختص بالبيع 
فى اليوم المحدد لذلاك فاذا هو تعمدعدم القيام 
بهذا الواجب وم يقدمها للتنفيذ عايها سواء 
أكان ذلك باخفائه إياها فىهذا البوم أو 
بتصرفه فيها قبل ذلك صم اتخاذ ذلك وحده 
دليلا على إدائته ىق جرعة الاخةلاس بتحمده 
عرفلة التنفيذ أومتغه ٠وذلك‏ حى لوكانت 
الاشياء الحجوزة باقية ولم تبدد بالفعل ٠‏ 
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ه حيث أن حاصل وجبى الطعن هو ل 
أولا ‏ أن محكمة أول درجة لم تأخذ بدفاع 
الطاعن ول تحققه ويقول الطاعن أن فى إغفاها 
ذلك ما يعتر إخلالا ححق الدفاع ‏ ثانا ل 
انه يحب لقيام جرعة خياتة الآمانة أن تتحقق 
نة الغش لدى المهم أى أنه يبكون قد صرف 
فما هو مودع لديه بذة حرمان صاحبه منه فاذا 
مائيت أن تصرفه لم يكن إلا بنية رد مثله 
فلا يعتير عمله فى هذه الحالة تيديدا معاقيا 
عليه وما أنف الطاعن قرر ,التحقيق فى 


ه-غ- ١94.٠‏ أنه بسبب الازمة واحتياجه 


ا 


للغذاء قد أ كل الذرة المحجوز عليبا ولكنه 
أظبر استعداده لدفع المالالمتوقع الحجز منأجله 
إعد خمسة عشر وما وقد سدده فعلا بعد ذلك 
الآمر الذى يدل عل أن تصرفه قها كان بذية رد 
مثلبا فلبذا يكون أهم ركن فى جرة خيانة 
الآمانة غير متوافر ويحب القضاء ببراءته ‏ 
وأضاف الطاعن إلى ما تقدم أنه يجب أيضا أن 
يرفض المودع لديه الرد إذا ما طولب بتقدام 
ما أؤتمن عليه أو يصبح الرد مستحلا باعساره 
حتى يصمح اعتياره مبددا ‏ وما انه لم يثيت أن 
أن الطاعن رفض الرد بل عل العكس فانه تعهد 
فى محضر البوليس بالوفاء وفعلا دقع المال قبل 
حضوره أمام محكمة ثانى درجة وهذا ثابت من 
ورد المال الموجود معه وقد تقدم مهذا الدفاع 
حسكمة ثانى درجة ولكنها لم تحققه ويكون فى 
إغفاها ذلك مع أنه دفاع هام يتبنى عليه هدم 
التهمة لو صح ما يحعل اله المطعون فيه معيبا 
يستحق النقض . 

ه وحيث أن ما جاء بالشطر الأول من هذأ 
الوجه مردود بأن الطعن أمام محكمة النقض 
لاحصل إلاعن الحم الاستتنافى والاجراءات 
التى قام عليها . آما النظل من اجراءات انحا كمة 
أمام محكمة الدرجة الآولى فلا برفع اليبا وانما 
يحب عرضه ابتداء على المحكمة الاستئنافية 
لتستوق النقض ان وجن ف الاجراءات 
المذ كورة . 

«وحيث انه فما يتعلق بالشطر الثانى فان 
الحارس المالك ملزم بمقتضى وأجبه أن يقدم 
اللاشاء الحجوز عليها إداريا أو قضائيا المكلف 
بالبيع فى اليوم انحدد له فاذا ما تعمد عدم القيام 


بواجبه ولم يقدمها فى اليوم المذ كور سواء 
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أكان ذلك باخفائه إياها عمدا أو لسابقة تصرفه 


فيبا صم اتخاذ ذلك دللا بذاته على سوء نيته 
وقصده عرقلة التنفيذ أو منعه اضرارا بالدائن 
بتعطيل وصوله إلى حقه وببذا يتحقق ركنا 
الاختلاس وسوء القصد وتقومبناء على توافرهما 
جرعة التتديد النصوص عنبا فى المادتين ١41‏ 
و 4# عقوبات دون أن يستازم قيامها أن 
يطالب المتهم برد ما أوتمن عليه فيجيب بالرفض 
53 يزعم الطاعن أو تتحقق لديه نم ة الغش 
بالصيغة الواردة بوجه الطعن ‏ أما إظهار المتبم 
الاستعداد لوفا. الدين المتوقع الحجز من أجله 
بعد اليوم امحدد للبيع أو دفع الدين بالفعل أو 
إظبار احجوز عليه بعد اليوم المذ كور فان هذا 
كله لا يخليه من المسئولية الجنائية ما دامت 
الجرعمة قد بحت من قبل ذلكء 

و وحيث انه بالرجوع إلى الحم الابتداائى 
الذنى أدان الطاعن وتأيد اشتتتافيا بأسيابه 
بالجكم المطعون فيه يبين انه أثيت أن الطاعن 
بصفته حارسالم يقدم الذرة المحجوز عليها فى 
.م مارس سنة . .6و١‏ وهو اليوم الحدد للبييع 
ول يسدد المبلغ المتوقع من أجله الحجز وانه 
لماسئل فى محضر الوليس بتاريخ ه ابريل 
سنة ١44.‏ أجاب بأنه أ كل الذرة المحجوز 
عليها ووعد بالسداد بعد خمسة عشر يوما 
ولكنه لم يف بوعده ‏ وفيما أثبته الك المطعو ن 
فيه بالصفة المتقدمة ما يك لبيان أن الطاعن 


لعمد أ وقع منه عدم القيام بواجبه من تقد.م 


'الاشياء المحجوز عليها يقصد منعالتنفيذ اضرارا 


بالدائن وهو ما تتحقق به الآركان القانونية فى 
جرمة تبديد الآشياء المحجوز عليها . أما ادعاء 


الطاعن بأنه سد المبلغ المتوقع الحجز من أجله 


العددان التاسع والعاشر - السئة الحاد.ةوالعشرونث 


فلا يعفيه من العقاب لحصول ذلك بعد وقوع 
التبديد الآمر المستفاد مر أقواله فى وجه 
الطعن من أن ذلك لم يحصل إلا قبل -ضوره 
أمام حكمة الى درجة . 

ووحيث أنه ما تقدم يتعين رفض الطءن 
موضوعاع. 

0 طفن عقد عيد القادر سلامه ضد الابة رقم وهو 


سنة درف ) 


٠ ٠ 
١44١ فبرأير سنة‎ ٠ 
ا_تعمالهما فى المرافعة . مناط‎ 


قف . 


٠ سدامة‎ 


الاعفا. من العقاب فى هذه الالة , كون السب أوااقذف من 
مستلزمات الدقاع ٠.‏ قر بر ذلك ٠‏ موطضوعى ٠‏ 
( الادة جوع عدو.وع) 


المدأ القانرق 


يشترط للاتتفاع بما تقضى به المادة بو.م 
من قانون الءتّوبات أن تكون عبارات 
القذف أوااسب الى استعهلت ف المرافعة عن 
حق من الحقوق أمام لمحا م مما يستازمه 
الدفاع عن هذا الحق . والفصل فى ذلك 
متروك لقاضى الموضوع يحكم فيه على حسب 
مايراه من العبارات الى أبديت والغرض 
الذنى قصد منهأ 


الممكين 

و حيث ان هبنى الوجهين الآول والثالك 
من وجوه الطعن أن الطاعن طلب من محكمة 
أول درجة التأجيل لضم شكاوى ولاعلان 
شهود نى ولكنا لم تضم الشكاوى ول تسمع 
الشبود كما طلب من المحكةالاستئنافية التأجيل 


41/1 
لضم القضايا المرتيطة فلم تجه المحكمه إلى 
طله وفى هذا إخلال بحق دفاعه . 

ه وحيث أنه ببين من الاطلاخ على محاضر 
جلسات المحا كمة أن الطاعن لم يطلب من 
حكة أول درجة التأجيل لاعلان شهود نق 
وإما طلب منها ضم شكاوى فأجابته إلى طلبه 
وضمت تلك الشكاوى بارشاده هو وأشّار 
الحم الابتداتى إلى أرقامها عند إثيات الاطلاعه 
اما أمام محكمة ثانى درجة فل يشر الطاعن إلا 
إلى الدعوى المدئية التى رفعت منهعلى الجنى عليه 
وآخرين والتى سملت عريضتها عبارات القذف 
المذسوب اليه ول يطلب من المحكمة صراحة ضم 
هذه الدعوى واتماكان مؤدى أقواله أن الجربمة 
المسندة اليه لا م إلا إذا فصل فى تلك الدعوى 
التى لم تضم وعلى ذلك لا يكون هناك أىإخلال 
بحق الدفاع كما يقول الطاعن واذا كانتالحكة 
قد أدانت الطاعن من غير أن تضم الدعرى 
المدئية فذلك مقاده أنها هى لم ثر أن الدعوى 
المطروحة أمامبا فى حاجة الى هذا الضم . 

و وحيث أن مينى الوجه الثانى أن القذف 
المنوب الى الطاعن قد حصل فى قضية مدنة 
رفعت منه عل الينى عليه وآخرين يطالبهم فيا 
سعوايكن ضرر أصابه وكل افتراء منهذا القبيل 
لا عقاب عليه طها لاص المادة و.م من 
قاتون العقوات . 

« وحيث انه يشترط للانتفاع بحم المادة 
و.م من قانون العقوبات أن تكون عبارات 
القذف أو السب التى استعملت فى المدافعة عن 
الحقوق أمام المحام ما يستلرمه الدفاع عن هذه 
الحقوق وكون القذف أو السب من مستازمات 
الدفاع فى الدعرى أو ليس من مستلزماته هو 


4 


الستة الحادية والعشّرونث 


من الآامور المتعلقة بالموضوع يقدرها قاض.يه 
طبقا لما يراهمتفقا مع عيارات القذف أو السب 
التى أبديت والغرض المقصود متها . 

وحيث ان الحم المطاءون فيه أسس ادانة 
الطاعن على انه لم يرفع الدعوى المدنية إلا 
للتشبير بالجنى عليه وفى ذلك ما يفيد أنالمحكمة 
اعتئرت بحق أن القذف الذى وقع من الطاعن 
معاقب عليه وهو خارج عن 5 المادة 
و.م المذ كورة. 

«ووحيث انهإذلكيتعينرفض الطعنموضوعا 

(طعن عبد لاستار حمدءئان الحلالى ضد التيابة رقم 


.ا سنة راق ) 
ديه 
7 فبرابر سنة ١غ195‏ 


م ل سمع المراقعة واشترك فى اصدار الك 
ولم محضر النطق به ٠‏ عدم توقيعه على مسودة الجكم . 
لايوجب البطلات + 

( المواد .ووب روسو عرافمات ) 

المدأ القانوق 

إن عدم تو قيع القاضىالذى مع المرافعة 
فى الدعوى على مسودة الحم الذى اشترك 
فى إصداره ولم ضر النطق به لا يستوجب 
البطلان لآن القانون إذ لم ينص فى المادة 
٠‏ من قانون المرافعات على النطلان قف 
هذة الحالة مع انه قد نص عليه فى المادتين 
٠٠و"(‏ من القانون المذ كور قد دليذلك 
عل أنه لايعتدر هذه الخالفة مستوجبة للبطلان 


ا 


د حمث أن الطاعن ببى طعنه على وجهين 


الول أن الحم المطعون فيه وقد أخذ بأسياب 
الحم الابتداتى قد جاء معيبا اعدم بانه واقعة 
الاشتراك بالنسة للطاعن ولخلوه من بيانالآدلة 
المثبتة لهذا الاشتراك , والثانى أن الميئة التى 
أصدرت الحكم المطعون فيه لم تكن بتلك التى 
سمعت المرافعة فكون الحم باطلا لص_دوره 
على خلاف ماتقضى به المواد ٠٠1و١١٠و؟١٠‏ 


من قانون المرافعات 


ه وحيث انه عر الوجه الآول فان 
الحم الابتداتى الذى أيده الحم الاستتناق 
لأسبابه قد أثيت أن اشتراك الطاعن فى جرعة 
تبديد الحص_ولات الحجوزة كان من طريق 
استيلائه على تلك المحصولات منالحارسين عليبا 
وهما المتهمان الاخران وكان يعطيبما [يصالاات 
با كان يتسلءه منهماء وفى هذا الذى أثيته الحم 
ما يكنى لبياتف واقعة الاشتراك والدلل 
القام عليها . 

د وحيكث انه عن الوجه الثالى فانه بالرجوع 
الى الحم المطعون فيه يبين أنه ذيل بالعبارة 
إلاتة دو ا الحكم بمعرفة الهيئة المبينة 
بصلبه وتلى علنا جلسة الثلاثا. عثرعكررء 19 
المنعقدة تحت رياسة حضرة تصيف زى بك 
ويحضور حضرقى على عبد اليد وأحمد 
سلمان القاضين . » 

و وحيث أن الثابت من ضر الجلسة أن 
الحيئة المينة بصلب الحسكم هى اليئة التى سمعت 
المرافعة فيكو نالحكم سلما من هذه الجبة علا 


. بحكم المادة.١٠ من قانون المرافعات‎ ١ 


. «وحيث ان الطاعن وان كان قد .يتى طعتة 


العددان التأسع والعاشر ‏ السنة الحاذية والغشروقُ 


فى الوجه الثانى على أن الحيئة التى أصدرت الكم 
لم تكن بالطيئّة التى سمعت امرافعة ٠‏ إلا أنه 
استتد فى طعنه إلى مخالفة الحكم المطعون قي.ه 
للمواد ٠٠٠و١.‏ وو؟١٠‏ من قانون المرافعات 
وأشار فى مرافعته إلى أنه يقصد باستناده الى 
الفادة ١.‏ أن مسودة المكر غير موقع علمبا 
من القضاة الذين سمعوا المرافعة . 

ه وحيث أنه بعد أن ضمت المفردات إلى 
هذا الطمن اطلعت هذه المحكمة على مسودة الحم 
فتبين لها أنها عضاة من رئيس الجلسة عبدالعزيز 
بك حلىو من أحد العضو بن القاضى عل عبد اميد 
وإنها خالية من توقيع العضو الثالث القاضى 
جلال الدن حفنى ناصف . 

و وحيث أن عدم توقيع أحد القضاةالذين 
سمعوا المرافعة على مسودة الحكم الذىأصدروه 
لايستوجب بطلانه مادام قد اشترك فى المداولة 
فق الحكم وإصداره قبل التطق به ء وذلك لان 
القانون لم يعثير هذا النقص عيباجوهرياً موجباً 
لبطلان لحك فل ينص فى المادة ١.١‏ من 
قانون امرافعات على هذا الطلان خلافا لما 
فعل فى المادئين ..ووع. ١‏ مر._ القانون 
المذكور. 

«ووحيث انه لماتقدم يكون هذا الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( طعن عمد على جنيدضد التياية رقم 354 -نة ١ل‏ ق) 


اك 
١‏ فرآير سئة ١449‏ 
ائيات . أقرال متهم بمحضر الوليس . الاعتاد عليها 
وحدها . جوازه . 
المبدأ القانوق ش 
للقاضى أن يستند فى حكمه إلى الاقوال 


م م م س1 


تنك 


التى يدلى بها امهم فى محضر البوليس فان كون 
هذا الحضرلم يعد إلالمجر دجع الاستدلاللات 
لايور فى قدمة ما ورد به من جبة الاثرات 
ولايعيب الحم أن تكون هذه الأقوال هى 
سنده الوحيد مادامت المحكة قد ١كتفت‏ 
باق الاقتناع : 
المأ 
ه حيث أن الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن الهم الابتداتى المؤيد لاسبابه 
بالحك المطعون فيه ارتنكن على ما مهاه اعترافا 
منسوبا للطاعن في تحقيق البوليس مع أن هذا 
الاعتراف لم يصدر منه وليس دواعترافا قضائا 
يعتبر حجة على صاحبه , فحضر الوليس ليس 
إلا مم الاستدلالات فقط وما كان يحوز 
للمحكمة الاستناد اليه ياعتياره الدليل الوحيد 
على الادانة , 


و وحيث ان لقاضى الموضوع أن ستند فى 


حكمه إلى أقوال صادرة مر متهم محضر 
البوليس إذ كون هذا المحضر ليس إلا جمع 
الاستدلالات لا.ءؤثر فى قيمة هذه الاقوال من 
جبة الاشات . ولذا فلا يعيب الحكم أن هواتخذ 
ما قرره الطاعن كمحطر الوليس دايله على 
ادانته ,كا لايعيبه أنهاستتد اليموحده ء مادامت 
المحكمة قد رأت فبه كفايتهاقى الاقتاع . أما عد 
هذه الأأقوال اعترافا فراجع إلى مارأته الحكمة 
أكانت هذه الآقوال اعترافا صر نحا أم أقوالا 
متضمئة التسلم بوقوع الجر يمة . 

و وحيث أن الوجه الثاتى يتحصل فى أن 
بالحم المطءون قيه قصورا يعيهء ذلك لانه 
م يذكر تار ين الحجز ولا تاريخ البيع ولا بان 
الاشياء الحجوزة . 

3_6 ١ 0ك‎ 


لفك 

وحيث ان الحم المطعون فيه جاء مشتملا 
على ما تتوافر به أركان جرعة التبديد» فلا مهم 
بمد ذلك عدم ذكر ثىء من البيانات التى أشار 
الها الطاعن ما دام لم يكن لذكرها تأثير في 
كيان الجريمة والطاعن نفسدلم يشر إلى ثىء 
من ذلك فى وجه الطعن » ولذا يكون الطعن على 
الحم من هذه الذاحية غير منتج . 

« وحيث أن ميتى الوجه الثالك هر أنف 
الطاعن دفع بأنه لم يمان بتاريخ الببع وأنه غير 
مكاف :قل الحاص.لات إلى السوق فم ترد 
المحكمة عل هذا الدفاع الجوهرى . 

ووحمث أن هذا الوجه غير يم إذ الثاربت 
من ضر جلسة المحاكة أن كل ما تمسك به 
الطاعن هو أنه سدد أ كثر مما هو مطلوب مته 
وما يزيد على قيمة انحجوز وليس فيه ثىء ا 


أشار اليه فى وجه الطعن . 
الرفض موضوعا . 


( طمن توفيق جمد يرئن ضد التابة رقم هيلا 

سنة ولاق ) 
رةه 
١١‏ فبرأيرسنة ١94١‏ 

معارضة . حكم باعتبار المعارضة كأتها لم تكر.. . 
أساسه , قياب المعارض بدوث عذر مقبول . المرض عذر 
قورى 0 طلب التأجيل لمرض المخاردض ٠.‏ 
تعليل . الك باعتار المعارضة كأما لم تكن , نقض 


رفضه ثون 


ا القانوبى 
إنه وانكان للمحكمة أن تل طلب 
التأجيل أو أن ترفضه إلا أنه ينبغى عليها فى 


العد دأن انتاسع والعا شر السنة الحأدية والعشرونْ 


الها رفس وغ المارطي القساء بتار 


معارضته كنبا م تكن أن تين أسساب * 
الرفض إذ هذا الحكم لايكرن جائزاً إلا 
إذا كان غياب المعارض لا برجع إلى عذر 
مقبول » وإذ كان ثبوت المرض عذرا قبريا 
لعدم حضور المعارض فى الجلسة فان رفض 
امحكمة ‏ دون أى تعليل ‏ طلب التأجيل 
للمرض فيه إخلال بحق الدفاع يوجب 
نقض الحم. 

الكو 


« حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى أن 


تأجيل نظر القضية بسبب ميض فوجىء به 
الطاعن ولكن امحمكمة لم ترد على هذا الطلب 
وقضت باعتيار المعارضة كاثنها لم : كن وفى هذا 
اخلال بحق الدقاع يبطل السكم 

ه وحيث أن الثابث مرى محضر جلسة 
انحا كمة الاستئثافية أن محاى الطاعن أبدى 
للمحكة أن الطاعن ميض وطلب التأجيل هذا 
السبب وعقب علّقوله هذا بأنه على بهذا المرض 
يوم الجلسة من أحد أقارب الطاعن » فرفضت 
الحكة طلب التأجيل ثم قضت فى الدعوى باعتبار 
المعارضة كاأنها لم تكن ولم تذكر لرفض التأجيل 
اها 

«وحيث أنهوانكان من حق الحكمة أزن 
تقبل طلب التأجيل أو ترفضهء الا أنه ينبغى فى 
حالة رفضه والقضاء باعتبار المعارضة كأنها لم 
تكن أن تبين أسباب الرفض » إذ هذا الحكم 
ليس أساسه بحرد عدم حضور المعارض بل 


أناسه غاب المعارضن يدون عدر مقبول 0 


العددان التاسعوالعاشر ‏ السنة الحادية والعشرون 


ده/اة 


واارض لو صح قد يكون عذراً قبرباً يحول | الطاعن دفع بأن الحجز وقع بناء على طلب ينك 


دون حضور الهم للدفاع عن نفسه فرفض 
احكمة طلب التأجيل دون تعليل فيه اخلال 
بحق الدفاع يوجب نقض الحكم : 

ه وحيث اذه اذل كيتعين قبولالطعن موضوعا 
ونقض الحكر المطعون فيه وإعادة القضية 
للمحكمة الاستئنافية لتنظرما مرن 
دائرة أخرى 

( طمن نا بوسف د النابة رقم .وي سنة 1١‏ ق ) 

1+ 
١44١ فبراير سنة‎ ١ 


ديد 


. وجوب احترايه . 
٠‏ حجوز على 
تصرقهقى الحجرز أوعرقلةالتفيذ 


اختلاس أشيا. حجوزة . حجز 
حجز مشوب ما يبطله . وجوب احترامه 
ماله . غير مدين للحاجن . 
عليه . عقابه . 

( المادتان جوم وبرووع ب جوم وم؟ ) 

المدأ القانوق 
إن الحجر متّى أوقعه الموظفت الغ 

فانه يكون مستحما للاحترام الذى يقتضيه 
القانون بنصه على معاقة كل من يتجارى على 
اختلاس أشاء حجوزة وذلك على الاطلاق 
ولو كان الحجز مشوبا بما يبطله مادام لم 
لصدر حكم من جبة الاختصاص بطلانه . 
فاذا كان المحجوز على ماله غير مدين للحاجز 
ولم يكن اذلك هناك حل لتوقيع الحجز عليه 
فان ذلك لا ييح له الاعتداء على الججر 
بالتصرف فى المحجوزات أو العمل على 
عرقلة التنفيذ علها بدلا من اتخاذ الطرق 
القانونية فى سبيل إرجاع الامور إلى نصاها 
الصحيح 5 
لكر 


و حيث أن ادل وجوهالطعن - أولا أن 


1 


التسليف لا بنا. على طلب اله-كومة وأنالدين 
الحجوز من أجله فى ١‏ مايو لم يكن دينا للينك 
على اللحجوز علهم شخصياً وإنما هو دين على 
جميع أعضاء الجمعية الزراعية وامحجوز عليرم 
باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة المعية لايضمنون 
هذه الديون ولذلك فان المديرية طليت هن 
الصراف توقيع الحجز بصفة احتياطية فقطكما 
أن النتك عاد بعد ذلك فأوقع على كل منمدينيه 
من أعضاء البعية متفرداً حجزأ بقيمة ماله عليه 
من دين » ومع أهمية هذا الدفع فان الحم لم 
يرد عليه وثانيا أنالم سل بأنالطاءنورد 
لينك التسليف قبل اليومامحدد للبيع جميع الغلال 
عدا الشعير واعتير الطاعن مسولا عن جرن 
الشعير الاقدر محصوله بعشرين أردباو عن الغلال 
الحجوزة بتفتيش عبود باشاء مع أن الطاعن 
قرر فم يتغلق بالشعير أنه أدرج فى محضر الحجز 
خطأ ومع هذا قام الطاعن بسداد قيمته وقدرها 
راج ووعمم واله.م قال ان هذا لا يخلى 
الطاعن مم المسدولية لانه حصل لعد يوم 
. ؟ أغسطس سنة +ومولء ويا أن الحم قد 
بأن الطاعن غير مكلف بالتقل الى السوق 
أن الاشياء المحجوزة لم تطلب منه فى يوم 
البيع فى مكان الحجز بدليل أنه لم يعتير مبدداً 
للدواشى ولا تزاع فى أن السداد يوم طلبتقدحم 
الاشياء المحجوزة مبرى. للذمة وخصوصا ان 
الصراق لم يكن قد طالب الطاعن بالدين الى 
أن دفع من جرن الشعير فان الحجز يكون قد 
مقط ولا كون هناك اختلامن +وأما ما 
يتعلق بالغلال المحجوزة فى تفتيش عبود ياشا 
فقد قرر ألطاعن أن عبود باشا أنذر البنك بأن 
امتيازه على الماصلات المحجوزة مقصور على 


“اه 


مايق بقيمة السهاد والتقاوى و أن الياقى يكون | امتهم فى أنتن ببيعه واستيلائه على تنه وتصرفة 
من حقه باعتباره مؤجراً واقتنع البنك بذلك 
وأودع بشونته من الحاصلات التائجة منأرض 
عبود ياشا أرديا فرضت علبها سلفة مساوية 
لقيمة التقاوى والسماد كما قرر الطاعن بأن 
الحخاصلاات ضمت عحضر طم ابت قيه أن 
رجال الادارة ثم الذين قاموا بالضم ووضعوا 
بأقى الحاصلات فى حراسة ناظر تفتيش عبود 
باشاء وردت المحكمة على طلب اتتقالبا الى 
البنك بأنه غير ظاهر من الكشف المقدمتوريد 
آل بيرم أرديا فرد الطاعن على هذا أمام المحكمة 
الاستئنافية بأنالكث ف المستخر من شونةأرمنت 
شرق وان المع أرديا أودعت بشونة أرمنت 
الوابوراتوالمحكمةلم نحقق ذلكواعتيرت تسلم 
الحاصلاتإلىناظر تفتيش عيود باشااختلاساً مع 
أنهذاالتسايم حصل بمعرفة رجال الادارة الذين 
قاموا بالضم وحتى اذا كان قد حصل منالطاعن 
من تلقاء نفسه فلا يصمح عده مختلساً 5 
ووحيث أن الحم الابتدالى المؤيد لاسيابه 
بالكم المطعون فيه أدان الطاعن فى جرعة 
اختلاس الحاصلات الحجوزة . وذ كر قيما 
ذكره قى هذا الخصوص انه فيما بتعلق بالمتيم 
الآول (الطاعن) فعلى الرغم من أن اللحصولات 
التى يقول بأنها تتجت من الآجران الجوز 
عليبا تقارب ماقدره الصراف لها فان هذا المترم 
اعترف فى التحقيق بأنه اع ابن الناتج شرت. 
الاجران الحجوز عليبا واستولى على نه وه ُ[ 
أيضا بأنه لم يورد عشرين أرديا حصول الجرن 
الشعير الناتج من زراعة الفدانين وعلل ذلك 
بأنه لم يكن له جرن شدير بالوصف الذى ذ كره 
الصراف م تدارك الأامر وأودع فىلا دلسمير 
سنة +م4#ؤ هايوازى ثمن هذا الجرن وقدره 
اج فى بنك التسليف ‏ وانتصرف 


ظ 


المتهم فى انتين ببيعه واستيلائه على تمنه وتصرفه 
فى جرن الشعير المقدر إيراده يعشرين أرديا 
على الرغم من الحجز المتوقع عليه نيت عليه 
جرعة التبديد الماسوبة له ويقطع بتوفر القص_د 
الجنائى عنده يضاف الى ذلك أيضًا أن تسا مه 


محصول الثلاثة اجران الاخيرة لناظر عيود باشّا 
مبما كانتالظروف وعل الرغم من الحجز هو 
بذاته تبديد لا-يما وان مإ ذ كره من 
الحصولات توردت لبنك النسليف غير صحيح 
بدليل الكشف المحرر معرفة بنك الت_ليف 
وانه إذ لو كانت هذه المحاصيل توردت للبنك 
على ذمة الديون المطلوية من المآهم لظبر ذلك 
فى كشف المحاصيل الموردة بأسماء المتبمين : 
ومن ثم يتعين معاقبة المتهم المذ كور . 
وحيث أن ما يثير الطاعن بطعنه مردود 
أولا بأن الحجز متى وقعه الموظف ا#تص 
بتوقبعه فانه يكون مستدتا للا-ترام الذى 
يقتضيه القانون بنصه على معاقبة كل من يتجارى 
على اختلاس أشياء محجوزة . وذلك فى كل 
الاحوال حتى لو كان الحجز مشوبا بما يبطله 
مادام لم يصدر حكم من ججهة الاختصاص 
ببطلاته ؛ فاذا كان من حجز عل ماله ليس مدينا 
للحاجز ولم يكن هناك فى الواقع محل لتوقيع 
الحجز عليه فان ذلك لا ببح الاعتدا. على 
الحجز بالتصرف فى الحجوزات أو العمل على 
عرقلة التنفيذ عليهابدلا من!تخاذ الطرق القأنونية 
فى سبيل ارجاع الآامور إلى نصاءها الصحيح 
على أن الحكم أثبت صراحة فى كر 
موضع أن الطاعن مد ن للحاجر وأن ديته كان 
بين الديون الموقع من أجلبا الحجز فلا وجه 
إذن لما تمسك به فى هذا الخصوص - وثانيا ل 
بأن المنازعة فى صدد الخلال والشعير لا حلابا. 


أن هذه 
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لآن الكم قد عنى فاستظهر من الوقائع التى 
أوردها تصرف الطاعن فى هذه الحاصلات 
انحجوزة وخلص فى متطق سلم إلى أن تصرفه 
فيبا إا كان اختلاسا مقصودا به منع التنقيق 
عليباء على أن هذه الجادلة لاتجدى الطاعن حتى 
مع التسللم بصحة ما يقول به إذ يبقى التين 
الذى أثيت الحنكم حصول اختلاسه أيضا وهو 
وحده يك لآن يحمل عليهالقضاء بادانةالطاعن 
وتنتق به مصلحته فى النص على الحكم خطأه 
بالنسبة ليعض المحجوزات دون البعض الاخر 

ه وحيث انه للا تقدم يكرن الطعن على غير 
مانن وعد اه دو طعا 

( طمن الصادق جمد ابراءم غلاب ضد اأياية رقم 


؟الاسنة لزردفق) 
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سرقة بعود . الجرائم الى تشما كلها الماصوص عليه! فى اأواد 
ؤه ع وما يليها , الحكة الختصة ينظرها . محكة الجنايات . 
الحم الخانىالذى يصدر فببا . حم غيانى فى جتاية ولو كان 
قد صدر بعقوية جنحة ٠‏ بطلانه بمجرد حضور التهم أو القيض 


عليه قيل سقوط أاعقوية 
) المواد لأف وما بعدهأ اقيق وان تفكيل ( 


المدأ القانوق 

إنه لا كانت العقوبة المقررة للسرقة 
بعود وما شا كلبا من الجرام المنصوصعاببا 
فى المواد ١ه‏ وما يليها من قانون العمويات 
هى الحبس أو الاشغال الشاقة أو الاعتقال 
فى حل خاص فان ذلك يقتضىحما أن تكون 
الحكمة الختصة بمحا كنة المهمين مبذه الجرائم 
هي حكمة الجنايات , لان الخيار ق توقيع 


يفده 


أى من هذه العقوبات لا يتدور أن يكون 
إلا اللحكمة الى تملك توقيع أشدها . ولذلك 
فانه يحب أن يعدكل حكم يصدر غيابيا على 
لمهم فى إحدى هذه الجرائم كأنه حك غيانى 
صادر على متهم بجناية مهما كانت العقوبة 
اكوم بها وسواء أ كانت الجريمة فى صميح 
وصفبا جناية أم جنحة . وذلك لآن المادة 
مه ققرة أولى من قانونتشكي لحا كالجنايات 
توجب بصفة عامة اتباع الاحكام المقررة 
للغيية فى الجنايات ( المواد ١6‏ ؟ وما بعدها 
من قانون تحقيق الجنايات ) فى حق الهم 
الغائب على الإطلاق بغض النظر عن نوع 
العقوبة الموقعة عليه وءن وصف الفع ل الذى 
أدبن فى ارتكابه مادامت الجر بمة الصادر فيها 
الحم لم تكن مقدمة إلى محكمة الجنايات 
بالتبعية على اعتبار أنها جنحة مرتبطة مجناية 
إذ فى هذه الحالةوق هذه الحالة وحدهاتكون 
اجراءات الغيبة هى المقررة لمواد الجنم : 
وذلك على مقتضى الاستثتاء المتصوص عليه 
فى الفقرة الثانية من المادة مه المذ كورة . 
وإذننذلك الحم يبطلحتما حضور انحكوم 
عليه فى غيبته أو القبيض عله فى أثناء المدة 
المقررةلسقوط العقوبة القضى بها فيه لاالمدة 
المتعلاقة س_قوط الق فى إقامة الدعوى 
العمومية للعاقبة على الجرعة 


ص 
لطر 8 


الطعن المقدمة منبا على القرار المطعون فيه انه 


ارة 
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أخطأ إذ قضى أن لا وجه لاقامة الدعوى 
العمومية لسقوط الحق فى اقامتها يمضى المدة 
وذلك لانه قال ان جرعة السرقة بءود هى من 
الجرائم القلقة النوع التى تتكون جئاية أوجنحة 
بحسب نوع العقوية الى يحكم ها فيبا . مع أن 
هذا ان صم بالنسبة للاحكام الحضورية التى 
تصدرها محكمة الجتايات فى هذا التوع ٠..نى.‏ 
الجرام فهو لا يكون محا بالنسية للاحكام 
الغيابية الى لا تنبى حالة القلق فى الجرائم 
المذكورة ولا تنقلبا الى حالة اس_تقرار . أما 
استناد القرار الى الفقرة الثانة من المادة مه من 
قانون تشكيل مام الجنايات فغير سديد لان 
هذه الفقرة لا توجب اتخاذ الاجراءات المتبعة 
أمام مام الجنم إلا بالنسبة لللتهم فى جنحة 
مقدمة الى حكمة الجنايات بوصف أنها جنحة . 
واذن فالذى يتبم اصلا في جناية سسرقة بعود 
طعا للمادة وه عقويات ويحال إلى محكمة 
الجنايات فيحك عليه غيابيا بعقوبة الجنحة ليس 
له حق المعارضة فى الحم وانما إذا حضر أو 
قيض عليه فان الحم سقط وتعاد الحا كمة 
من جد يد مع مراعاةالمدة المقررة لسقوطالعقوبة 
لا الدعوى العمومية وذلك طيقا لنص الفقرة 
الاولى من المادة +م المذكورة . 

هو وحمث أنه مادامت الءقوبة المفقررة 
للسرقة بعود وما شاكلبا من الجرائم المنصوص 
عليها فى المواد ١ه‏ وما بليها منقانون العقوبات 
هى الحجس أو الاشغال الشاقة أو الاعتقال فى 
محل خاص ٠‏ فان ذلك يقتضى ا أن تكون 
امحكمة المختصة بمحا كمة المهمين بهذه الجرائم 
. هى محكمة الجنايات » لآن الخبار فى توقيع أى 
من هذه العقوبات لايتصور أن يكون للمحكمة 
التى ملك توقيع أشدها. ومتى وضمح ذلك 


وجب عد كل م غيابيا على امتهم فى احدى 
هذه الجرائم كأنه حم غيانى صادر على متهم 
فى جناية مبما كانت العقوبة المحكوم بها وسواء 
أكانت الجرعة فى صحيح وصفباجناية أم جنحة 
وذلك لآن المادة «ه فقرة أولى مر قانون 
تشكيل محا ّ الجنايات توجب بصفة عامةاتباع 
الاحكام المقررة للغسة فىالجنايات ) المواده؟؟ 
ومأبعدها من قانون تحقيق الجنايات ) فى حق 
المتهم الغائب عبل الاطلاق بض النظر عن نوع 
العقوبة الموقعة عليه وعن وصف الفعل الذى 
أدين فى ارتكابه , مادامت الجرعة لم تنكن مقدمة 
الى محكمة الجنايات بالتبعية على اعتيار انها 
جنحة مرتبطة يجناية » إذ فى هذه الحالة وفى هذه 
الحالة وحدها تكون اجراءات الغيبة هى المقررة 
مواد الجنح » وذلك على مفتضى الاستثناء 
المنصوص عله فى الفقرة الثائية من المادة مه 
المذكورة . واذن فبذا الحم يبطل حتّا محضور 
اكوم عليه فى غيبته أو القيض عليه فى.أثناء 
المدة المقررة لسقوط المقوبة المقضى با فيه 
لا المدة المتعلقة بسقوط الهق فى اقامة الدعوى 
العمومية للمعاقبة على الجرعة 

ه وحيث أن قاضى الاحالة ذكر فى القرار 
المطعون فيه واقعة الدعوى ذال أن الثيابة 
العمومية اتهمت ااتهمة بانها فى ؟9 أغسطس 
سئة ووو الموافق م١‏ جماد أول سنة ع.ه١‏ 
بناحية سنرو القبلية سرقت مع أخرى محكوم 
عليها حمارا ماوكا لمد عل المليجى حالة كونما 
عائدة إذ سبق عليها الحكم باربع عقوباتمقيدة 
للحرية فى سرقات آخرها حبسبا سنة ونصف 
مع الشذل فى ١١‏ أ كتوبر سنة .م98؟ - وان 
قاضى الاحالة سيق ان ١-ال‏ المتهمة غيابيا الى 
محكمة الجنايات فى ١‏ مارس سنة 5955 - 


وان مخكمة جنايات بنى سويف قد حكمت 
غنابيا عليها بحيسبا لمدة -غتين مع الشغل فى 
/؟ سبتمقر مدنة 483( الموافق 9١‏ رجب سنة 
ون وأنه بعد ذلك استمرت التحريات ضد 
التزنة والاحى عنيا حوره كتانب موادازة 
تحقيق الشخصية رقم 4 4 - 74 بأنها متهمة 
فى قضية الجنابة رقم .هم سنة ١9:‏ مركز 
إسنا ومحبوسة على ذمتم! وطلبتنيابة بنىسويف 
الكلة من نيابة اب_واى إعادة الاجراءات 
بالنسة لها قى :أغسطس سلكة :وا 
وآخيرا طلبت المهمة من نيابة إسنا وبدأالتسخيق 
معبا لآول مرة فى هذه القضية بعد الحك الذيانى 
فى مسبتمبرستة. .4 ١‏ الموافق م شعبان سنةبه 32 
أى بعد نيف وأربع سئوات هجرية وحققمعبا 
“م قدمت للاحالة فى ع7 سبتمير سنة ١54٠‏ 
بتقرير اتهام وطلبت النيابة يحلسة بام أ كتوبر 
سنة ١44.‏ إحالتها على محكة الجنايات . ١‏ ثم 
عقب على ذلك بقوله » انه قبل إجابة هذا 
يتعين البحث فما إذا كان احم الغيانى الصادر 
فى بم 520-66 تو هو حم صادر في 
جناية بطل حتا إذا حضر الحكوم عليه فى 
غببته قبل سقوط العقوبة بمضى المدة طعا للمادة 
م0 جنايات أو أنه حكم صدر غيابيا فى جنحة 
فيجب أن تتخذ للطعن فيه الاجراءات المعمول 
بها أمام محكمة الجنح طعا للمادة #ى من قانون 
تشكيل محا الجناياتالمعدل بالقانون رقمو 
فى م؟ يونيه سنة .7و1 وان التهمة الى.ندة 
الى المهمة هى أنها سرقت <الة كونها عائدة 
: وهذه الجريمة هى جنحة بطبيعتها ولكن نظرا 
لسوايق المهمة فيبا تصبح طبقا للمادة ١م‏ من 
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جنحة أو جناية تبعا لنوع العقوبة التى يقضى با 


قيبا فان كانت العقزة عةوبه جناية تجرىى 
شأن المحكوم عليه الاجراءات المنصوص علما 
في المادة ++ جنايات وان كانى دقوبة جنحة 
تسرى على لحك الغيانى الصادر فيها الاجراءات 
المعمول بها أمام محكمة الجنح طبقا للفقرة الثانية 
من المادة + من قانون تشكيل محا م الجنايات 
المعدل بالقانون رقم وم لسنة :م,ةو١‏ وذلك 
ا يستفاد من نص المادة وى عقو بات نفسبامن 
أن للقاضى أن يحكم على الهم بالاشغال الشاقة 
من سفتين الى خمس بدلا من تطبيق أحكام 
المادة .ه الخاصة بالعود العام أى الحكمبأ كثر 
من الحد الأقصى مع عدم تجاوز ضعفه ويتحدد 
نوع الجريمة على هذا الاساس وان الحكم 
السابق صدوره على المهمة أن هو إلا حكم , 
بستتين أى بعقوية جنحة لذلك كان يجب أن 
يطعن فيه بطريق المعارضة طبقا للمواد ؟+, 
و+١١‏ و ١١8‏ من قانون تحقيق الجنايات 
وذلك فى حالة عدم سقوط الدعوى نفسها سه 
وان المادة نام تحقيق جنايات نصت على أنه 
يسقط الحق فى إقامة الذعوى العمومية فى مواد 
الجنح بثلاث سنين وان القضاء قد استقر على أن 
الاحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنحم 
قبل أن تصسير نهائة فائها تعتبر هن 
اجراءات التحقيق الى فطع سربان المدة:وانه 
من آخر عمل متعلق بالتحقيق أو الدعوىتبتدىءه 
مدة جديدة 5 أن قضاء التقض قد استقر على 
أن سقوط الدعوى العمومية بمحو انجريمة وانه 
من النظام العام تحكم به الحكمةمن تلقاء نفسها - 
وانه يستفاد مما تقدمالقاعدة القانونيةالأتية. وهى 
أن قضايا السرقات بعود هى جناية جوازية فاذا 
حكمت المحكمة بالا كتفاء بالعقوية الواردة 


قانون العقوبات من الجرا”م القلقة النوع فتصبح بالمادة يدوم أو ,مم فى هذه الخالة تعتيرالحادئة 


م 


جنحة وتسرى عليها اجراءات الجئحة وتسقط 
العقّوبة بالمدة المقررة “لس قوط الجتحة واذا 
أعلن الكوم عليه وضبط ينفة عليه الحم 
ما لم يعارض ف المواعيد القانونية ونسرى عليها 
اجراءات الجنحة كذلك من حرث سقوط 
الدعوى وعدمبا ( محكمة جتايات مصر 7 يتاير 
سنةى باه و حكمةجنابات مصر. ١‏ نو قب رسنة87» 
ومحكمة النقض +7 ابريل سنة 15196 ء مروسنة 
٠‏ ق ) - وانه يتضحمما تقدمأن مد ةالسقوط 
قد بدأت من .وم /الا سيتمير لانة 15915 وهو 
تاريخ حكم حكمة الجنايات الموافق 1١‏ رجب 
سيّة موسو وأن المتهمة لم تعلم هذا الح-كم ولا 
بالاجراءات كلها الايوم أن سئلت محضر تحقيق 
النيابة فى وى سبتمير سنة - 144 الموافق م شعبان 
سئة .و9 أى بعد تيف وأديع سئوات فتكون 
الدعوى العمومية قد سقطت يمضى المدة ‏ وان 
المادة ؟و من قانون تشكيل حا م الجزايات قد 
نصمت على انه لقاضى الاحالة اذا لم ير أثرا 
لاجرمة أن يصدر أمرا يعدم وجود وجه لاقامة 
الدعوى فيتعينفى هذه الخالة الآمر بأنه لا وجه 
لاقامة الدعوى لسقوطها بمضى المدة . 

«ه وحيث أنه يبين مما تقدم أن القرار 
المطمون فيه قد أخطأ إذ اعتر الحنكم الغيانى 
الصادر من محكمة الجنايات فى جناية السرفة 
بعود الى رفعت مها الدعوى على المتهم آخر عمل 
من أعمال التحقيق وجعله مبدأ لمدة سقوط 
المق فى اقامة الدعوى العمومية فى جئحة سرقة 
على أساس أن هذه الجرممة من الجرام القلقة 
النوع الى تكون جتاية أو جنحة على حسب 
العقوبة التى توقع فيها. ووجه الخطأ فى ذلك 
أنه ما دامتالدعوى رفعت أمام محكمةالجئايات 


العددان التاسغ والعاشر ند الية الحادية والعشرون 


عن واقعة السرقة باعتبارها جناية فان الحكم 


الذى صدر فيبا غيابيا يجب - على سا سيق يانه 
بنض النظر عن وصف الجرعة أن بأخذ سيرة 
الأحكام الصادرة غياييا في مواد الجنايات ولو 
كان قد صدر يعقوبة جنحةء وخصوصا أن 
توقيع هذه العقوبة غرابيا لا بمنع ا محكمة عند 
إعادة الحا كمة من أن توقع على المتيم عقوبة 
أشد منها . فلذلك ولما كان الثابت ممذا القرار 
أنه لم مض من وقت صدور الحكم الغيانى الى 
وقت ضط المتهمة المدة المقررة لسقوط العقوبة 
الحسكوم مها وهى خمس سئين هلالية فانهماكان 
لفاضى الاحالة أن يقرر بأن لاوجه لاقامة 
الدعوى اسقوطبا يعضى المدة » بل كان من المتعين 
عليه اذا ما رأى موجا لمؤاخذة المتهمة ‏ 
أنيأمر فى مواججتها باحالة الدعوى على محكمة 
الجنايات لاعادة انحا كمة . وإناء على ذلك 
يكون هذا القرار متعين النقض من غير -حاجة 
لبحث فى باقى أوجه الطعن . 

) طعن للآثيابة فى قرار قاضى الاحالة ضد م.جةعدد الرازق 


عمد رقم وس سنة الاق ) 


اكه 
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بلاغ كاذب ٠.‏ سو, القصد . الشكلم عنه صراحة قي 
الحم . لا وجوب . اتقادته من الوقائع التى ائيتها الحم 
كفاته . 
( المادتان الماك شه سي لة 
اليدأ القانوق 
إن الح لا يعيبه بما يستوجب نقضه 
الهم فى جرمة البلاغ الكاذب إذا كانت 
الوقائع التى أثبتها تفيد ذلك . 


العددان التأسع والعأشر السثة الأدية والعشرون 


لمكم 


ه حيث ان أوجه الطعن تتلخص أولا فى 


أن الحك لم يعن بنبيان أركان الجريمة بل اكت 


باإبراد واقعة الدعوى والقول بأن المدعى علهما. 


قد ادعيا بأن البلاغ كاذب وأن الطاعن افتعل 
الاصابات بنقسه انتقاما منهما مع أن ججرد 
الكذب لا يستلزم حتها سوء القصد الذى لا 
يتوفر إلا إذا كان الجاتى عالما تكذب الوقائع 
ال ملغ عنها ومنتويا الاضرار بالمبلغ ضده» 
وثانا ‏ فى أن المحكمة اعت.ددت على تقرير 
الطريب الشرعى الذى قرر أن الاصابات مفتعلة 
فى الراجم على الرغم من أن الطاعر# خطأ 
الطبيب بما قدمه من دفاع مستندا إلى تقرير 
الطيب نفسه وأوراق الدعوى » وعلى الرغم 
من طلبه استدعاء الطبيب لمناقشته فلرقعن المحكمة 
بتحقيق هذا الطلب ولا بالرد على هذا الدفاع 

د وحيثك أنه بالرجوع إلى حّ محكمة أول 
درجة المزيد لاسبابه بالحم المطعون فيه ببين أنه 
بعد أن ذكر رقائع الدعورى وأقوال الشبود 
الذين اعتمد الحم علهم عرض إلى تقريرالطييب 
الشرعى فقال «وحيت انه تبين من تقرير الطييب 
الشرعى أن الاصابات التى وججدت بلمتهم 
والأثارات التى شوهدت علابسه خالية من 


ميزات الاصابات الثارية وعيل الاخص علامات: 


قرب مسافة الاطلاق كالاحتراق والاسوداد 
للوشم البارودى الى كان يتنظر وجودها كلبا 
أ بعضها فما او حت رواية الهم من أرنف 
اصابته كانت عل بعد مترء م أن جسمه وجد 
خلوا من الأجسام المعدنية الغريبة واقتصرت 
الاصابات على الجلد والانسجة الرخوة ؛ وقد 
وجدت القرقات الى بملابسه خالية من أى فقد 


آم 


| فى النسيج وهذه الآثار لا تقع مقابل بعضبا 


تماما ولا مقابل الاصابة التى تقع فى مستوق 
أسفل من مستوى الآثار بصفة عامة. وقد 
وجد الاختلاف فى مواضع الآثار بالملابس 
وفى الحجم كبير مع ملاحظة أن هذا الموضع 
من الجسم لايتغير فيه وضع الملابس بالنسبة 
لموضع الاصاية ذكان من الاتظر لو كان امتهم 
صادًا فيا يقول به أن توجد الاثار فى مقابلة 
بعضبا ومقابل الاصابةء كا أن هذه الآثار كا 
شوهدت ليست فى انهاه واحد كا يحدث فى 
العيار المتجه بميل أو انحراف فى خظ سيره وهى . 
خالية من علامات قرب الاطلاق وقد أثيت 
التقرير بأن هذه الاصابات والاثار ليست من 
عيار نارى وأنها مفتعلة ,. م عرض للمعاينة 
التى حصلت عن عل الحادثة فقال « وحيث انه 
فضلا عن ذلك فقد دلت المعاينة التى أجراما 
مأمور القسم الثاتى لبندر طنطا عقب تبليغ المتهم 
بالحادثة أن الزراعة المجاورة محل الحادثة مروية 
حديثا ول توجد بها آثارا لاقدام كما وأن 
الشجرة التىيدعى المتهم بأن هن أطلق عليه العيار 
كان مفتفيا خلفها واقعة على رأس غيط بهزراعة 
برسم مروية حدية! ولم توجد آثار أقدام هذه 
الزراعة ولا حول الشجرة ٠»‏ 
المحكة من ول ذلك كذب البلاغ وسوء القصد 
وهى وان لم تتكلم صراحة على وء القصد إلا 
أن ذلك لايعيب حكمما ما دامت الوقائع الى 
أثبتها فى حكبا تؤدى إلى ذلك إذ أن افنمال 
الطاعن الاصابات بنفسه ونسبتها إلىغيره بؤدى 
إلى توافر هذا الركن ١ ٠‏ 

٠‏ وحيث انه بالنسة للشق الثانى من وجه 
المطعن الخاص بأخذ الحمكمة بتقرير الطبيب 
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كك 


الشرعى لمناقفته فى تقريره لآعم الاعتراضات ‏ 


آلتى أبداها الطاعن ومنعدم اجابة طليه استدعاء 
الطيب لناقشته فان اعتهاد المحمكة عل تقرير 
الطبيب الشرغى أمر موضوعى لتعلقه بتقسدير 
دليل من أدلة الدعوى وهو مما برجع الآمر فيه 
لسلطان .كمة الموضوع فلا مل لاثارة الجدل 
بشأنه أمام عكمة النتقض . أما بالنسية لعدم 
1 الطبيب الشرعى لمناقشته في تقريره فى التقط الى 

أثارها الدفاع و ذلك لآ نهذه النقط قدبينت نجلاء 
في التقرير المذكور ما لايدع مجالا للتأويل أو 
المتاقشة » . 

ه وحيث انه مما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن عبد أحد عبد المقصود ضد النبابة وآخرين 
مدعين بحق مدلى رقم سن سئة ١١‏ فى ) 

/ا*؟ 
+" فبراير سنة 1941 

داع . حام عن متهم يحناية و متهم >تحة. قصره الدفاع 
عن المتهم بالجناية . المتهم بالجتحة ٠‏ ليس له أرب يتظل 
يدعوى الاخلال محقه فى الدفاع 
الميدأ القانونى 


ليس من الاخلال حق الدفاع أنيقصر 
الحامى مرافعته على موظه امهم بالجناية دون 
امتهم الآخر بالجبحة ما دامت الحكمة من 
جانبها لم يمع منها ما منعه عن القيام بواجب 
المدافعة عن موكليه كليهما بل كأن ذلكراجعا 
إلى تصرفه هو . ختصوصا وأن المهمبالجئحة 
له أن يتقدم هو بنفسه للمحكمة بالدفاع النتى 


العددان التأسع والعاشر السئة المأدية والعثُرونُ 


يريده أو بما فات اميه أن يبديه وهو فى 
استمال حقه هذا لم يكن بحاجة إلى أى تنبيه 
من لكي 


0 

و حيث أن حاصل أوجه الطعن أن الجامى 
الذى حضر للدفاع عن الطاعنين كأن بتو لىالدفاع 
أيضاً عن مهم يجناية إحداث عاهة مستدعة 
فوجه كل عنابته للمتهم بالجنايةوتراقع عنهوحده 
دون الطاعنين حتى أنه / يبد عنيما أى دفاع . 
ولا يرد على ذلك بأن القانون لا بحتم خضور 
تحام عن المهم مجنحة لآن المفروض فى هذه 
الحالة أن المتهم يتولى الدفاع بنفسه فاذا ماسها 
امحامى عن الدفاع قان الحكة كان عليها أن تنهه 
إلى مافاته أو تطلب من المتيم أن يبدى هو 
ما بريد من أوجه الدفاع ؛ أما وهى لم تفعلقان 
حكنها يكون متعينا نقضه . 

د« وحميث أن ما يثيره ألطاعنان لا وجه له 
لآنه إن صمم أن الحامى الحاضر معبما بالجلسة 
م يتقدم الى امحكة بدفاع خاص بهما وقصر 
مدافعته على الهم الآخر فان ذلك لا يمكن عده 
إخلالا حق دفاعبما مادام ما وقع من مخامهما 
على هذه الصورة لا يرجع إلا إلى لصرفه هو 
وما دامت الحكمة من جبتها لم بقع مها ما نمه 
من القيام بواجب المداقمة عن أحد من موكليه 
وعلى الخصوص فا.: الطاعنين متهمان يجمئحة 
وكان لمما أن يتقدما للمحكمة بالدفاع النى 
يريدان انقسك به أو الذى فات امحامى إبداؤه 
وها فى سبيل استعمال حقهما هذالم يكوناحاجة 
إلى أى تقببه من المحكمة . 

ه وحيث انه لما تقدم يكون الطعن متعينا 
رفضه موضوعا. ْ 

( طمن سعد الدين حسن حسئين وآخر ضد الدأية 
وآخر مدخ عيق معش رقم هي سللة 1١‏ ق 6 


العددان التأسع والعاثر ‏ السنَةٍ الحادية والعشرون 
( انه من الآدلة الأخرى التى تؤيد النهمةوتقطع 
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تزوير ٠‏ اصطتاع سند بدين . متى يعتيد تزويرا »عاقيا 
عليه ؟ الدين الذى اصطنع به السند . صحته ق الواقع . 
لا يتقى الجرعة . 

) المادتان وباو وعمراع ع رص وموم‎ ١ 
المبدأ القائوق‎ 

إن تجرد اصطناع امهم ستداً بدين له 
على آخر يعد تزويراً معاقبا عليه مىتوافرت 
باق أرذان هذه الجريمة ولوكان الدير 
الوارد بالسند صحيحاً فى الوأقع إذ أن ذلك 
فيه تغيير للحقيقة من ناحية الطريقة القانونية 
الوكين اللترق ياد 
المماى 

وحيث أن مبنى وجوه الطمن أن الحم 
المطعون فيه أخطأ إذ أدان الطاعن وذلك لانه 
بالرجوع الى االكشف المطعون عليه بالتذوير 
يظبر أن كل المبالغ الموجودة به قد قدم الطاعن 
عنها إيصالات موقعا عليها من الجى عليه ثبت 
صحة مديونيته بهذه المبالغ وذلك عدا مباذآ 
واحداً وهو عشرون جدمهأ تقدم بصدده كشف 
موقع عليه من المقاول بتصليح عمارات شركة 
بين الطاعن والمجنى عليه ولقدطلب الدفاع أمام 
احكمتين الابتدائية والاس كتنافية نحقيق ذلك 
ولكن هذا الطلب لم يلنفت اليه ويقولالطاعن 
إن ذلك قصور يعيب الحم عا يوجب نقضه . 

د وحيث أن الك الاتداى ألاويد لاسيابه 
بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى 
وأورد أدلة التنوت على أنالمتهم اصطن ع كشف 
المحساب ووقع عليه بامضاء مزور للجى عليه 
عرض الى الداع المشار اليه بوجه الطمن فقال 


ىه 


بتذوير الكشف المطمون فيه أن المتهم الآول 
( الطاعن ) لم يظبر هذه الورقة إلا عند ماشرع 
مورث المدعرين بالحق المدتى ( وهوالمجنىعليه ) 
فى تنفيذ حكمه السابق مع أن التاريخ الذى 
تممله الورقة سابق على تاريخ الحم بل على 
تاريخ رقع الدعوى الآولى وكان من اأيسور 
أن يقدمه فى الدعوى ليكون محل نقاش أو 
مقاصة لو كان له وجود وقت نظر الدعوى وقد 
ذهب المتهم الآول فى الرد على هذا الدليل فى 
مذ كرته بأنه كان مدعى عليه فى القضية الاولى 
بصفته وكيلا عن عبد الهليم الفق ول.كنه أقر 
بأن المحكمة ل تعتيره و كيلا وقضت عليه بصفته 
الشسخصية » فكان أمامه إذ ذاك مجال التقدم 
مهذا الكشف ليطلب إجراء المقاصة ما دام ان 
المحكمة أندكرت عليه أمرالت وكيل وصفة الوكالة - 
وحيث ان المتبم أطال فى ببان صحة الآرقام 
والبيانات الواردة فى الكشف المطءعو: فنه 
ليصل من ذلك الى أنتفاء وجود الضرر ولاترى 
المحكمة حلا للرد على هذا الدفاع لآن ما جاء 
فى الحم الذى قضى فى موضوع الدعوي المدنية 
فى هذا الصدد فيه الكفاية . 

دوحيث انه لا بحل لكل ما أثير وجوه 
الطعن فان الحكم المطعون فيه قد عنتى بتقئيده 
والرد عايه . على أن ما يقول به الطاعن ‏ حتى 
مع التسليم بصحته ‏ لايجديه ان مجرداصطناع 
المتهم ستداً بدين له على آخر يعد تزويراً معاقباً 
عليه متّى توافرت باقى أركان هذه الجريمة ولو 
كان الدين الثابت بالستد صحيحا فى الواقع 
إذ أن ذلك فيه تغيير للحقيقة من ناحية الطريقة 


145 
عقاب المتهم الذى اختلقه لتفسه على المدين ناسباً 
اليه زورا التوقبع عليه . 

«وحيث أنه لذلاكت يكون الطءن عل غير 
آنا متنا وده موضوطا : 

( طعن مد خاف الفقى ضد الئيابة واخرى ماعية حق 
مدنى رقم .4لا سئة ١ق‏ ) 


10 
ع؟ قبراير سنة ١94١‏ 
استتناف . حكم يتأبيد الك المعارض فيه . صدوره 
غياييا . ميعاد استثافه . من تاريخ أعلم رسميا به , الدفع 
بأن الاعلان لحضور جلسة المعارضة حصل لأنيابة لا نحل 
إقامته ٠‏ 


وجوب نحله . 
المبدأ القانوق 

الأصل أن الك الصادر من محكمة 
الدرجة الآولى فى غيبة المهم المعارض بتأييد 
الحم المعارصضّ فيه بسدآ ميعاد اس_نئئافه من 
يوم صدوره إلا إذا كان الحكوم عليه لميعلن 
اعلانا صحيحا بالجلسة التى صدر هذا الم 
فها ففى هذه الحالة لا ممكن أرى يبدأ ميعاد 
الاستئناف إلا من تاريخ العم رسميا بالسم 
الغيابى الصادر فى المعارضة . وبناء على ذلك 
إذا دقع المنهم لدى الحكمة الاستئناقة بأنه لم 
يعلن بحلسة المعارضة فى محل إقامته بل كان 
إعلانه إلى التبابة فانه يتعين علبها للفصل فى 
قبول الاستثناف أن تبحث هذا الدفع حتى 
إذا تدبنت صمته قبلت الاستتناف شعلا على 
أساس أن ميعاده لا يبدأ من تار سْ الحم 
فى المعارضة . فاذا هى لم تقبل الاستئناف 
وم : سحث ذلك فان حكببا بيحكون ب 
متعمنا نقضه . 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والعشرون 


الما | 

و حسث أن مما ينعاه الطاعن بأوجه الطعن 
أن الحم الابتداتى الصادر ف المعارضةالمرفوعة 
منه جاء باطلا لآن النيابة لم تعلئه على حب 
القانون بالحضور فى الجلسة التى صدر فما فا 
كان إذن يصح للمحكمة الاستتتافية اقضاءبأن 
الاستتناف لم يرفع فى الميعاد القانونى عحسوبا 
من يوم صدور اله المذكور . أما إعلان 
الطاعن للنيابةفليس مجحائزفى هذهالالة ولايترتب 
عليه أى أثر قانوتى . 

وحيث أنه يبين من الاطلاع على حضر 
جاسة المحا كمة الاستئئافة أن الدفاععنالطاعن 
تمسك بأنه لم يعاس منزله وانه لذلك يطلب 
بطلان الاجراءات . و الحم المطعون فيه قضى 
يعدم قبول ١-تثناف‏ الطاعن شكلا و كل ماذكره 
فى ذلك هو ( انه قضى بتأيد الك الابتدائى 
الغيانى المعارض فيه فى ١١‏ فبراير سنة ٠4و١1‏ 
ولم يستأتف المتهم إلا فى س0 مايو سئة + .و١‏ 
أى بعد فوات الميعاد ). 

و وحيث أنه لما كان حح حكّمة أول درجة 
فى ١١‏ فراير سنة .1+4 بتأييد الك المعارض 
فيه صدر فى غيبة المتهم المعارض وميعاداستثنافه 
كان يجب أن يبدأ من يوم صدور الحكم إلا 
إذاكان المحكوم عليه لم يعلن اعلانا صحيحا 
بالجلسة الى صدر فييا هذا الحكم فآن ميعاد 
الاستثئاف فى هذه الحالة لا يبدأ على خلاف 
الأصل إلا من تاريخ العلم رسيا بالحكم 
الغيابى الصادر فى المعارضة ومتّىكان هذاواضحا 
فانه كان من المتعين عل المحكمة الاستئنافية أن 
دحث الدفاع الذى تقدم به الطاعن الها من 
يناك ا ا ار دالت راكد 


العددان الناسع والعاشر - السئة الحادية والعشرون 


الاستئناف شكلا على أساس أن ميعاده لا بيدا 
من تاريخ الحكم فى المعارضة كا قالت بل من 
تاريخ اعلان المحكوم عله بال.كم الصادر ق 
المعارضة أما وهى قد أغفلت ذلك فان حكمبا 
كون ميا متعنا نقضه من غير حاجة إلى 
البحث فى باقى الأو جه المتعلقة بما جاء في الحكم 
الابتداتى خاصاً يمرضوع الدعوى . 

( طعر حسن يهجت أبو ذكرى ضد الثياة رقم ١4لا‏ 
ستةااق ) 

ل 
4 فبراير سنة 1541 

شبود . مماعبم أمام المحكمة الاتتنافية . حقبا فى دلك 
طلب ااتهم مماع شود . رفضهعل أساس أنها لاماكإجراء 
تحقيق تكميلى : نقض المكم . رز الادة جم محفرق ) 
المبدأ القانوق 

للبحكمة الاستثنافيةدائها أن تأمر بماترى 

لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود . 
ومفاد ذلك أن استفاء التحقيق ليس ممتنعا 
علها بل هو حق خولهإياها القانون كلمارأت 
ضرورة له سواء أكان ذلك منتلقاء نفسبا أو 
بناءعلمايقدمه لها الخصوممن الآادلة الجديدة. 
وإذن فاذا تمسك المهم أمامها بسماع شبود 
لاثات براءته فيجب علبها أن تعرض لهذا 
الطلب بالبحث لكى تستبين مبلغ تأثيره فى 
الدعوى حى اذا مارأت أن من ورائه فائدة 
فى ظبور الحقيقة كان علها أن تجيبه اليه 
ولكن إذاهى رفضت الطلب عقولة أنهبا 
لاتملك إجراء آى تحقيق تكميل فى الدعوى 
لأنها مقيدة بما جاء فى أوراق الدعوى أمام 
محكة الدرجة الأولى اثباتا أو نفياً ذان ذلك 


هىة 
منها يكون الفا لما أمر به القانون ويستوجب 
نقض حكبا . ْ 

المجار 

دححث آن نمأ بنعاه الطاعن على الحم 
المطعونقيه أنه طليمن المحكة الإستتنافيةالاذن 
له باعلان شهود لتأبيد دفاعهو لكتها لمتحبه لذلك 
اعتمادا على أن هذا الطلب لم يلتمسه أمام محكمة 
أول درجة ‏ وبا أن أوجه الدفاع الى يقدمبا 
أى متهم لاثبات براءته لايستازم القانون بشأنها 
وقتا معينا بل يحوز ابداؤها طلما لم يفصل فى 
الدعوى نهائيا ‏ لذلك يعتير الطاعن عدمإجابته 
الى ملتمسه اخلالا حق الدفاع مما يعيب الحكم 
و«وجب نقطه . 

ه وحيث انه بالرجوع الى الحكر المطعون 
فيه ببين أن الحكمة !لاستئنافية فى صدد الردعلى 
الطلب المنوه عنه فى وجه الطعرى أوضحت 
الاساس الذى بنت عليه رأمها فى رفضه ققَالت . 
ووحيث ان رقاية المحكمة الاستئنافية تنحصر 
أصلا فوبحيط الادانة القائمة فى القضية المطروحة 
أمامبا اثياتا ونفيا حتى صدور الحكر المستأتف 
وأن تصدر حكمها بناء على ذلك . وهذا القول 
منها قاطع فى انها تعتير نفسبا مقيدة بما جاء ف 
أوراق الدعوى أمام محكمة الدرجة الآولى اثياتا 
ونفاوانها لاتملك اجراء تحقيق تكميلى اذا 
ماظبرت لما أمور جديدة أو إذا مارأت ان 
التحقرق الذى أجرته محكمة أول درجه ناقص 
وهذا الذىذهباليه الحكم المطعونفيهيتعارض 
مع مائصت عليه المادة 5ىؤة تحقيق جنانات من 
أنه سوغ للمحكمة الاستتنافية فى كل الآا<وال 
أن تأمر بما ترى ازومه من استيفاء تحقيق أو 
ماع شبود مما يفيد أن استيفاء التحقيق ليس 


كهة 


العددان التاسع والعاشر ‏ السية الحادية والمشنرون 


عتئما علها كما ذهبت لذلك خطأ بل هو حق 
خوله لما للقانون اذا مارأت ضرورة له سواء 
أ كان ذلك من تلقا.نفسها أم بناء على مايبديه لها 
الخصوم من الآدلة الجديدة . 

م وحبثانه يينّمما تقدم أن المحكمةعتدما 
رفضت ألطلب المقدم من الطاعن بسماع الشبود 
الذين بمسك بشبادتهم لاثيات براءته كانت 
متأثرة بالنظر الذى ارتأته الخالف للا أمر به 
القاثون فبى لذلك تكونما انتهت اليه قدأخطأت 
فى تطبيق القانون إذ كان الواجب علها وهى 
ترد عل طلب التجقيق المقدم من الطاعن أن 
تعرض لموضوعه وميلغ تأثيره فى صمة الاتهام 
فاذا مارأت أن من ورائه فائدة فى ظبورالحقيةة 
وجب عليها اجابته وإلا رفضته ومن ثم يكون 
حكمها باطلا مما يستوجب نقضه . 

( طمن عد امجيد ثاقاى ضد التبابة رقم ؟عب سنة 
1ادق)ء 

حك 
ع؟ فبراير سنة ١44١‏ 

زور ٠‏ القصد الجتابى فى هذه اجر بمة ٠‏ القول توآفره ٠‏ 
:1 ياذءى ف المزوز صراحة الحم . لاوجوب. 
استفادته من الوقاكم التى ذكرها الحكم . كفايته . 
الميدأ القانوق 

إن ثبوت القصد الجتانى فى جرمة الزوير 
هو من المسائل اللمتعلقة بوقائع الدعوى الى 
تفصل فيها بحكمة الموضوع على حسب 
الظروفي المطروججة عليها . وليس من اللازم 
أن يكوب بان سوء نية المزور صريحا فى | 
بل يكنى أن يكون ف الوقائع الواردة به مايدل 
على ذلك . 
الصاو 

ه حيث أن وجه الطمن يتحص لف أن جرعة 
التزوير هى من الجرائم الى يتطلب من مرتكبا 
قصدا .معنا »٠.وأنه‏ لايكق لواب من أجلبا أن 


يكون التزوير قد حصل فعلا بلىيحب أن يكون 
قد وقع عن عم وارادة ويقصد القزوير أىيقصد 
الغش ‏ إلا أنه يظهر من أسباب اليكم المطعون 
فيه أن ال#-كمة الاستئنافية ترى أن قصد التزوير 
مع نية الغش ليس هن الاركان الجوهرية فى 
جر بعة التزوبر فى الاوراق الرسمية وأن بحرد 
مخالفة الحقيقة فها يكنى لتكوين الجريمة ‏ هذا 
فضلا عن أن ما استنتجته من أن الطاعنين كانا 
يعلمان فعلا بتاريم الوفاة الحقيق لايكى أيضا 
لتوفر الآركان القانونية لآن العلم بمخالفة الحقيقة 
لاييكون الجريمة وحده بل يحب أيضا أن يتوقر 
لدى الطاعنين قصد التزوير . وبعبارة أخرى نية 
الغش » ويضيف الطاعنان إلى ما تقدم أن ما 
أثبته الحم المطعون فيه فيا يختص بعل الطاعتين 
بتارعخ الوفاة قد يفهم منه أن المحكمة ترى 
وجوب العقاب نجرد اهمالهما فى تحرى حقيقة 
هذا التاريخ قبل التوقيع معبما على الشهادة ل 
ويقول الطاعتان أنه لماتقدم يكونالحم المطعون 
فيه قد أخطأ فى تطييق القانون . 

و وحيث ان #قق القصد الجناتى فى جرعة 
التزوير هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى 
التى تفصل فها -كمة الموضوع على حسب 
الاروف والوقائع المطرو<ة علها ‏ وليس 
من اللازم أن يذكر صراحة فى الحكم يبان سوء. 
نة المزور بل يكنى أن يكون فما يسوقه الحم 
من الوقائع ما يدل على توافر هذا الركن . 

ه وحيث انه بالرجوع إلى الحكم المطءون 
فيه يبين أنه أورد ما يؤدى إلى تحقق ركن القصد 
الجناتى فى جر بمة التزوير التى أدان الطاعنين فيه 
إذ أثيت أنب.ا بصفة أولمماعدة لناحية أبرستاع 
بحرى وثانهما بصفته شيخ بلد عا قد اعتمدا 
الشبادة الادار ية موضوع هذه القضة الى من 
اختصاصيما تحريرها بواسظة توقيعهما علها 
ب وأثبتا فها ولقعة مزورة فى صورة واقعة 
صحيحة مع علمهما بتزويرها : وهذه الولقعة هى 


العندآن التاسع و العاشر ح ألم الحاديةو العشر ون 


أن خديحة عثمان توفيت قبل منة غ198 مع 
أنهما يعلمان حقيفة تاريخ وفائها الواقع فى ع يناير 
سنة «م14ء وذلك بقصد أن يستعمل عمد 
ومصطق عند الجليل ولدا خديجة المذكورة هذه 
الشبادة المزورة عند تصرفهما بالبيع فى عقار 
اشترته والدتهما قبلوفاتها فيتفادى -ماالمتعاقدون 
الا <كامالو اردة بقانو نالتسج ل الجديدءفلا سر ى 
عل عقد مشترى والدتهمامادامت وناتها وقعتقيل 
سنة ١35‏ - وقد م فعلا عقتضى هذ هالشهادة 
المزورة نسجي ل عقدى البيعالمؤرخين ١+‏ سبتمير 
سنة 1835 و#؟ ديسمير سنة امو( الصادر 
أولهما من مط وجمد عبد الجليل المذكورين 
إلى حتيفة رسلان طنوش ببيع ١١‏ قيراطا 
والصادر ثانها الهما من حمد عد الخحليل بفيسع 
وس وبط ثم انتقالالملكية إلىالمشنرية ‏ وى 
هذا الذى أثبته الحكم المطعون فيه ما يك لبيان 
أن الطاعنين تعمدا تغبير الحقيقة فيالشبادة بقصد 
استعمالها فى الغرض الذى وقع التذوير من 
أجله هو ما يتحّق به القصد الجناتى فى جرعة 
التز وبرء 

د وحيثان توافر علم الطاعنين بأن ما أثبتاه 
فى الشهادة المطعون فيها عن تاريخ وفاة خديجة 
عثمان عخالف لاحقيقة هو أيضا من المسائل للى 
تقدرها ممكمة الموضوع بلا رقابة علها من 
حكمة النقض ماداهت قد أثيقت فى الحكم 
المطعون قيه الأدلة المقبولة الى تؤدى إلى أن 
الطاعنين تعمدا التوقيع على الشبادة المذكورة 
وهما يعلمان أن مأتدون مها منأن الوفاة حصلت 
قل سنة ١859.‏ مخالف للواقع 5 

و وحعيث أنه مأ 'تقدم يعين . رفض الطعن 
موضوعا » 

( ظمن”-مصطق خليقه ابراهى وآخر ضد 'النيابة رقم 
بالا سنة ااق ) 


إثبرة 


بذ 
4 فبراير سنة 5441 

دس تحشر الجلسة . خلوه هن ذكر من الشاهد 
وصتاعته ا عدم ترقم صحفه ٠‏ لاتاثي له . 

( الماد"ات هو جور محقيق ) . 

و ل تقرير القاضى الملخص . انتاضى الذى يتلوه ٠‏ 
لايشترط أن يكون هو الذى وضع #قرير . 
المادى. القانونية 

١‏ - إن عدم ترقم صفحات بحضر 
الجاسة وخلوه من ذ كر سن الشاهد وصتاعته 
وحل سكته لايقتضى البطلان . على أنهمادام 
الطاعن لايدعى أنه فد ضر يسبب إغفال هذه 
الببانات فلا تكون له مصلحةمن:وراءإثارتها. 
 »‏ إن القانون لايشترط أن يكون 

تقرير القاضى الملخص رراً مخطه بل كل ما 
يتطلبه هو أن يكون هذا القاضى قد اطلع على 
أوراقالدعوئ: وأل بوقائعهاوبما ثم فيها وإذن 
فاذا وجد بعد مراجعة القضية تقريراً وافياً 
عنها قد وضعه م: قبل زميل له فلا حرج عليه 
فى أن تخذه لنفسه ويّلوه بالجلسة . 


امار 

د حيث ان الوجه الآول من أوجه الفلعن 
يتلخص فى أن القاضى الذى أصدر الحمكم 
الابتدائى كان فحالة مرضيةوقت نظ رهالدعوى 
لاتسمح له بأن بذ كر عند اصداره الحكم فها 
بجلسة تالية ملدار فى الجلسة الآولى فهو لذلك 
قد اعتمد فى حكمه عل التحقيقات وما هومدون 
بمخضرالجلنة مع عدماستيفائه عدويقو لالطاعن 
أن هذا صتير إاخلالا بعيق ا|دفاع مما يستوجب 
انض الحتكم ش 


هله 


العددان التاسع والعأشر. السنة الحادية والعثرو 


« واحيث أن الطاعن لم يشر أى شىء مماجاء 
بوجه الطءر# أمام المحكمة الاستئثنافية ولم 
يطلب استيفاء التحقيق الذى ثم أمام محكمة أول 
درجة فليس له أن يثير ذلك لول مرة أمام 
يحكمة النقض . 

ه وحيث أن الوجه الثاتى يتلخص فى أن 
يحضر جلسة المحكمة الابتدائية قد خلا منذ كر 
سن وصناعة وميلاد الشبود كما ان الحضر 
المذ كور لم ترقم صحفه حتى يمكن للمطلع عليه 
أن يعرف مادار بالجلسة تماما . ويقول الطاعن 
أناغفال هذا كلهيعتير اخلا لاح ق الدفاع يستو جب 
تقض الحم. 

« وحيث أنه فضلاعن أن المادتين ١م‏ و؟١‏ 
من قانون تحقيق الجنايات لم تنصا على البطلان 
عند عدم استيقاء ماجاء هذا الوجه فانهلامصلحة 
للطاعن من إثارة ذلك مادام هو لم يدع أنه ضر 
سيب أغفال الييانات التّى سول عنها . 

و وحيث ان الوجه الثالك يتلخص فى أن 
طرد السمك المقول تحصول السرقة منه كان 
مصدرا بأسي السيد النادى وهو شخص آخر 
بخلاف النى عليه الوارد اسمه بوصف التهمة 
الموجبة للطاعن من الثيابة وانالراقعة لوذ كرت 
على صحتها كان له دفاع آخر . ويقول الطاعن 
أن هذا يعتير اخلالا بيحق الدفاع يستوجب 
نض الحم. 

ه وحيت أن ماجاء بهذا الوجه اتما يتناول 
المناقشة فىتحديد شخصية صاحيرسالة السمك 
الذنى وقعت جرعة الدرقة عليها فهو نزاع 
موضوعى لايحوز عرضه على محكة النتقض 
لآنه يدخل فى دائرة الوقائع التى لمحكمة 
الموضوع القول الفصل فنبا . ومادام الطاعن 
لم يتمسك بماجاء بوجه الطعن أمام محكمتى 
أول وثانى درجة وفوق ذلك ققد ترافع المحامى 
عنه على أساس ان الجنى عليه هو ذلك الشخص 


الوارد احمه فى وصف التهمة والتى سمعت 
شبادته محكمة أول درجة فليس له أن يجمادل 
فذلك لآول مرة أمام محكمة النقض .. 

د وحيث أن محصل الوجه الرابع هو ان 
المحكمة الاستثئافية حددت لنظر الدعوى جلسة 
(٠‏ أ كتوير سنة .144 ثم أجلها بناء على طلب 
الدفاع لجلسة 76 نوفير سنة ١44.‏ للاستعداد 
ولبيان بعض الآوجه الواردة فى تقرير أسباب 
الطعن ولك.نبها بالجلسة المذكورة مشكلة ميئة 
أخرى رفضت طلب التأجيل وقضت فىالدعوى 
استناداً الى الاوراق والآوجه المنينة فى التقرير 
المشار اليه ويقول الطاعن ان المحكمة بذلك 
تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يوجب نقض 
الحم ويضيف الطاعن الى ماتقدم ان القضية قد 
لخصبا قاض فى دائرة أخرى 1 

د وحيث انهغير صحيح ماأشار اليه الطاعن 
فى وجه الطعن من أن الدفاع عنه أثار يحلستى 
ا أ كتو برسنة وه" نوشير سئة .6ه 
بعض الاوجه الواردة فى تقرير أسباب الطعن » 
وانه طلب التأجيل لبياتها إذ أن الدفاع بالجلسة 
الآولى لم يطلب إلا التأجيل للاستعداد وفى 
انجاسة ادم يطلب التأجيل بتانا ولم يشر الى 
ثى. من أوجه الطعزوترافع فى موضوعالدعوى 
اما مايعترض به الطاعن من أن تقرير التلخيص 
قد حرره قاض فودائرة أخرى فانذلك بفرض 
حصوله لايعيب الحكم لآن القانون لايشترط 
ان يحرر القاضى بشخصه التقرير الذى يلوه 
بالجلسة بل كل مايتطلبه القانون هو أن ٠‏ 
على أوراق الدعوى للم بوقائعها وماتم فيبا فاذا 
ما وجد تقريرا مستوفيا عر القضية حسب 
اطلاعه هو لوقه زميل له فلا حرج عليه 


أن بتخذه (: لنفسه وتلوه بالجلسة ٠.‏ 
2 وحيث انه للا تقدم بتعين رفض 8 
موضوعا ٠‏ 


سنة 0 


رد 
3 
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السئة الحادءة والعشرون حبرة 


ات 12 عي 20 
ا 
خب 241 هو 


مشتريا لنفسه استيفاء لدينه من من المبيع ٠‏ 
و التخلمت الك المعخلاصا اننا من 


7 ل 35 ٠‏ لسؤيية . مخالفه محكة الانافىالحكمة أوراق الدعوى وظروفها أن المقصود من 


الابتدائية فى.سألةأخذها بأسباب الحم الابتداتئى مع أسباب 
من عندها . لاتناقض . اعتادها علىأ-.ابالحك لا تداتىء 
ممناه . الأسياب الى لاتتناقض مع الآسباب الى أضافتم' عى. 
ر اماد م١٠‏ مرافعات ) 
»ل حوالة . حوالة بدين بقصد الوفة ٠.‏ كل 
ملبكية الدين إلى انمتال . ماشرة الحتال ينا" عليها افيد 
على ملك المدين . دخوله فى المزايدة مشترياً لنفسه ١-تيفاء‏ 
لدينه من تمن المبيع . حقه فى ذلك . ا-تخلاص أن الحوالة 
كان مقصوداً بها الونا" . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك ٠‏ 


مب إثيات . تقديم أوراق لعدها مبدأ ثيوت بالكتابة 

وإعالة الدعوى إلىالتحقيق بنا“ عليبا ٠‏ رفضه ٠‏ سالة عكمة 
الموضوع فى تقدير هذه الآوراق من هذه الناحية ٠‏ 
المادى. القانونية 

١‏ لايعد تناقضاخالفةحكرة الاستئتاف 
الحكة الابتدائية فى أس ثم أخذها مع ذلك 
بأسباب الحم الابتداتى مضافاً إليه أسساب 
من عندها . ذلك لآن اعتمادها فى هذه الحالة 
على أسباب الحك الابتدائى لايقصد به إلا 
أسبابه الى لاتتعارض مع الآسباب الى 
أوردتبا ف. 

إذا كانت الحوالة بالدين حاصلة 
بقصد الوفاء لذحتال فانها تنقل إليه الملكية 
فى الدين ويكون لابحتال أن اشر يموجها 
التنفيذ بالدينعلىملك المدين ويدخل فىاازايدة 


الحوالة إنما كان استيفاء الحتدال <قاً له قبل 
أنحول من الدين الال بطريق التنفيذ بمقتضى 
عمد الحوالة الرسمى الذى أحله حل الدائن فى 
كل ما له من قوق قبل المدبن فانالمجادلة فى 
ذلك لاتكون إلا مجادلة موضوعة . 
«-مّرأت محكمة الموضوع أنالأوراق 

المقدمة من المستأ نف لتيريرطلبه إحالة الدعوى 
إل التعق لذت :وغراه لصت ددا يورت 
بااكتاية لآنها لا تجعل الدعوىقرببة الاحتهال 
وكان رأمها لايتعارض مع الثابت فى الدءوى 
فان المناقشة فى ذلك لاتكون إلا مجادلة فى 
موضوع الدعوى . 
الو 

ه حيث ان الوجه الآول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن الحم المطعون فيه أخطأ فى نقى 
صفة الوكلة عن المطعونضده فى ششرائه اللاطان 
بالمزاد العلنى وف بان ذلك يقول الطاعن ان 
تتازله المطعونضده لم يقابله من ومن ثم تكون 
الموالة جامعة بين الرهر والوكالة وخاضعة 
لأحكام الاثنين معا ويعتبر حول اليه أوالمرتهن 
وكلا فى التحصبل وهو ذه الصفة لامموز له 
أن بزاد أو يشترى لحسابه مع أنه وكبل عن 
صاحب الرهن أى المحدل فى البيع ولا يرد على 


اسل © سعد 


وة 


ذلك أن له مصلحة خاصة ف الاجراءات لآن | 


الوكالة قد تنعقد لمصلحة الموكل والوكيل معاً 
وقد جاء الحم فى الوقت ذاته متناقضا إذ هو 
أيد الحم الابتدائى لاسيابه وهذا الحم أئيت 
للاطعون ضده هذه الصفة في اجراءات نوع 
المللكية واقنصر على نذهها فى التزايد ويضيف 
الطاعن إلى ماذكر تدليلاعلى انابة المطعون ضده 
عنه فى التفيذ أن الحساب الجارى بينه وبين 
الطاعن لم يكن قد تصن وكانت بعض وده 
كأتعاب المحاماة ل خلاف وقد جرت إلى 
التقاضى؟ أن المطعون ضده قد اضطر إلى 
مقاضاة الطاعن بعد نزع الملكية ورسو المزاد 
ليحول دينه إلى دين معين المقدار ويحصل علدلى 
ححْ قابل للتنفيذ وغهذا لايكون للبطعون ضده 
إلا صفة الوكل ف التنفيذ . 

ووحيث ان واقعة الحال تتحصل حسما 
أثبته الحم الابتدانى والحم الاستئناق ااوؤيد له 
فى أن الطاعن استدان من المطءون ضده مبالغ 
متفرقة واحاله تأميناً لوذائها دينا مكفولا برهن 
مطلوبا من همبدى محتار فليا حان الوقت 
لاستخلاص هذا الدين من المدين المحال ياشر 
المطعون ضده اجراءات التنفيذ واترى العقار 
باسمه ثم باعه بثمن يزيد على قيمة مرسى الأزاد 
وقد عرض الحم الابتدائى لل ألة الختلف عليبا 
بينالعارفين وهىدائرة حول مايتمسكبه الطاعن 
من أن اجراءات التنقيذ كانت لحسابه وانفا 
الاطيان المشتراه بالمزاد تعتير لذلك ماوكة له 
وما يقوله المطعون ضده من أن الششراء إنما كان 
اليسابه الخاص . وقد أتى الحم بما استدل به كل 
منبما على وجبة نظره إلى القول بأن مباشرة 


المطمونت_ ضده لاجراءات التنفيد إتما نت 
لاستيفاء دينه وأن الطاعن لم يقمالدليل على أن 
شراء المطعون ضده للا “طيان بالمزاد كان لاسابه 
هو وقد جاء الحم الاستئنافى ءؤ بدا وجمة النظر 
هذه آخذاً بما رأته ال-كمة الابتدائية فى قضاتما 
بأن الطاعن لم يثبت وكالة المطعون ضده عنه فى 
اجراءات نوع الملكية فلاحل لما أراد أن يرتبه 
عل هذه الصفة المرعومة من النتائج 

ه وحثانه يستفاد مماذكر أنالحكرين متفقان 
فى أن ما بدعه الطاعر, من نابة المطءون ضده 
عنه فى الشراء لم يقم عليه دلي-ل ول بر 
للتناقض بينرما فيهذه المسألة التى هى مقطغ النزاع 
فىالدعوى وإذكاةت حك ةالاستئناف قد اقتنعت 
بأزالمطعون ضده فى اجراءات تخ الملكية نما 
كان يعمل -ل+سابه لا لساب الطاعن فان#الفتها 
لاحم الابتداتى فىهذه المسألة مع أخذها بأسبابه 
لا تناقض فيه إذ اعتهادها على الاسباب الواردة 
بالحم الابتدابى لا يتصرف إلا الى ما لا يتنا 
مع اللاسباب التى أنت بها 

ه وحدث انه إذا كانت الحوالة حاصلة بقصد 
الوفاءفبى ناقلة للهلملك ولامحتال بموجبها أنيباشر 
التنفيذ على ملك المدين الال ويدخل ف اللمزايدة 
مشترياً لفسه استيفاء لدينه من تمن المبيع ش 

ووحيث از: ماجاء به الحم المطعون فيه 
مستخلماً استخلاصاً سائغا هن أوراق الدعوى 
وكا فنااهو أن "القسوه مي الل اله ارج 
استيفا. المطعون ضده حقه قبل الحذل دن المدين 
الحال بطريق التتفيذ عليه مقتضئ عقد الحوالة 
الرسمى الذى أحله ل الدائن فى:كل ماله من 
حقوق قبل المدينك جاء به أن المطعؤن يده 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والعشرون 


ل يكن فى ذلك يعمل لحساب الطاعن واءا 
اشترى انفسه خاصة واذكان كل ما استخلصته 
محكمة الموضوع برجع الام فيه الى تقديرها 
المطلق فلا سيل للجدل فيه أمام محكمة النقض . 

ووحيث. انه لا محل بعد ذلك للبحث فما 
كرف لاط كين ال لون الطلعن ةم 
وقدكان وكلا عنه فى اجراءات نع الملحكية 
ضد المدن اال أن يتشترى اللاطان المنزوعة 
بلكه! تاذلل لان شرق النظر عن غنياً 
الطاعن فها ردده فى طعته من أن الحظر الوارد 
فى المادة مه؟ من العانون المدنى بعدم جواز 
تولى الوكا, طرق العقد متد إلى الحالة التى 
يصورها الطاعن مع ما ببنه!ا من بون وتباين 
إذ المطعون ضده لامثل قط طرق التعاقد فى 
الصورة النى يدعيها الطاءن # بصرف النظر 
عر._ هذا الخطأ الظاهر فان وكالة المطعون 
ضده عن الطاعن فى الثراء قد نفاها الحكم 
المطءمون فيه واعتير المطعون ضده مقتريا 
. لنفسه للاعتيارات السايق بانها . 

برضيف إن الزحه الئاق مل أن 
الحكم المطعون فيه خالف قواعد الاثيات 
رفضه طلب الطاعن إ-الة الدعوى إلى التحقيق 
لاثنات الوكالة وى بان ذلك يول الطاعن أنه 
دقع أمام المحكمة الابتدائية وأمام عكمة 
الاستئناف بأنه اتفق مع المطعون ضده على 
التتفيذ لحسابه ومصلحته وعلى أن يشترى بالمزاد 
لحسابه أيضا وطلب إثيات ذلك بالبينة اسقنادا 
إلى ما يأنى : أولا ‏ دفاتر المطعونضده الى 
قد فما صفقة رسو المزاد لحساب الطاعن : 
ثانيا ‏ إجاية المطعون ضده فى تحقيقات أجرتها 


- 


انابة العمومية . مُألنا ‏ اقرارات محاميه أمام 


1 والسسدة قر يله ىَْ تأريخ لاحدق لصدور 


كك 


القضاء وفىي المدكرات المقدمة منه ‏ رايعا ب 
احتساب المطءون ضده على ٠صروقات‏ نزع 
الملاكية على الطاءن وحكذلك رسوم التسجيل 
خاما ... دعوى رفعها المطعوزضده عللالطاعن 
حكم 
مرمى المزاد ول.كن كلتا اتحكمتين رفضت طلب 
الاحالة إلى التحق.ق خخالفة بذلكالةواعدالقانونية 
المنفق عليها من أنه يجوز ائبات الوكالة الضمنية 
والوكالة الفعلية باليئة وكذلك أخطأ المكان 
ؤيما يأتى ‏ أولا ‏ فى التكييف القانونى لبدأ 
الثبوت با كتابة ومع انهما رفضا اعتبار ماثيت 
بالنقائن وباجابات المطعون كدده عدأ ارت 
قانهما لل ببينا فى اله.كم الوقائع حى تستطيع 
محكمة الْنقَض مراقية اله-كم فى هذه |لأحية» 
ثانيا ‏ فى رفض الأخذ بوجهة نظر الطاعنبأن 
المادة يجارية جوز فيا الاحالة الى ااتحقيق 
وفى رفض الاحالة الى التحةيق لائيات أنالفوائد 
كانت روية . 

ه وحيث ان الحكم الاءتداق عرض لما 
جاء بدفائر المطءون ضده ففسره تقسيرا سائغا 
معقولا وم بر فيه ما يمكن أن يستفاد منه أن 
المطعون ضده كان فى شرانه بالمزاد وكيلا عن 
الطاعن و كذلك عرض الحكم الاستئنافى اطلب 
الطاعن الاحالة الى التحقيق بناء على الاعتبيارات 
الاخرى المشار آليها فى وجه الطءن فقاله ان 
الطلب الاحتياطى الخاص باحالة الدعوى الى 
التحقيق لاثيات أن رسو المزاد وانكان باسم 
المستأتف عله المطعون ضده ء الا أنه كازلحسابه 
( أى المستأنف ‏ وهو الطاعن ) فان هذه 
الواقعة ليست مسألة تجازية كما أن القول من 
جانبالمستأتف بوجودفوائد ربوية فىالمعاملات 


افهة العددان التاسع و العاشر 


الى تمت بيئه وبين المستأف عله قلست هذه 
الدعوى >ل نظره أما ما بريد المستأنف اعتباره 
ميدأ ثبوت بالكتاية ويستمده من اجابات 
المستأنف عليه أمام النيابة واليانات المثبتة فى 
دفائره واحتساب مصاريف نزع الما كية على 
المستأنف ورقع المستأنف عليه دعويين على 
المستأنئف وزوجته فان هذه المحكمة ترى أنه 
لامكن اعتباره ميدأ ثوت بالكتابة قانونا لاما 
لانجعل الواقعة المراد اثباتها وهىالمتقدمذ كرها 
قربية الاحتمال...» 

هو وحيث أنه بين مما ذكره الحيان عما 
استئد اله الطاعن مما تدون بدفاتر المطعون 
ضده أو ورد بأقواله فى التحقيق أو فى مرافعة 
محامية مما أشار اليه فى صدد طلب الاحالة الى 
التحقيق فان ممكمة الموضوع كانت على حق 
فى اعتبارها عملية الاتفاق المدعى به على شراء 
المطعون ضده الاطان لساب الطاعن معاملة 
مدنية بحتة لعدم دخولما ضمن الاعمال التىنصت * 
عليها المادة الثانية من القانون التجارى كما أن 
رفض محكمة ا موضوع طلبالا-الة الى التحقيق 
لايات ربوية الفوائد فى المعاملات بينالطرفين 
ما لا يسوغ التظل منه لدى عكمة النقض مادام 
البحث فيه غير منتج فى الدعوى الخالية وأما 
ما قالته امحكمة من أن ما تقدم به الطاعن من 
الأوراق لعده مبدأ ثبوت بالكتابة يسوغ 
الاحالة الى التحقيق لاثيات الوكالة والشراء فان 
محكمة الموضوع رأت أن ذل ما استنداليهالطاعن 
مما أشار اليه المكم لا يتوافر فيه أحد عناصر 
مبدأ الثبوت بالكتابة وهو جع لالأهر المطلوب 
اثيانه قريب الا<تمال وإذ كان هذا التقدير 


موضوعيا ولا يتجافي مع مدلول العبارات 


ألسنة الحادية والعشرون 


المدونة بأقوال المطءون ضده أو وكله والتى 
كانت معروضة على حكمة ا موضوع من قبل فهو 

« وحدث أنه لما تقدم يكون الطعن صمين 
اأرفض مرضوعا 5 

( طعن الا_تاذ فومى ميخائيل وحضر عنه الامتاذان 
أعمد ميب الحلالى .بك ويمد صنرى أو عم ضد داوه صلب 
سلامه بك وحضر عته الاستاذ عبد الأطرف أحمد رقم عه 
سنة ٠١‏ اق رئاسة وعضوية حضرات أصداب السعادة 
والعرة تمد فبعى حسين باشا وكن المجمكية وعيد الفتاح 
السيد بك وعلى حدر حجازى بك و#د زى على بك وحمد 
كامل مرمى يك مستشارين وااراهم جلال بك رئيس 


اليابة ) 
1:0 
م٠‏ فبراير سنة 154١‏ 
حكم 5 ييه ٠.‏ ترجه مطاعن الى تقر يرا بير ٠.‏ أخذ 


امحكمة بما ورد فيه 
المبدأ القانوقى 

إن أخذ امحكمة بتقرير الخبير يفيد أنها ” 
ل تعبأ بالمطاعن الموجبة اليه ولا سلطان عليها 
نحكمة النتقض فى ذلك . 
الاير 

من حيث أن الطعن بنى على وجبين ٠‏ 

الأول أنالمكمين الا بتداتىوالاستناقى 
قد تحدئا عن التواطؤ والتقصير دون أنيفصحا 
عما يقصدانه ء فان كان المقصود التواطوؤ فبناك 
قصور إذلى بين الدلل الذى يقوم عليه وإن 
كات المقصود التقصير فبناك خطأ فى تطبيق 
القانرن وتأويله لآن الموظف إذا أهمل فى 
المراقبة لا يسأل مدنيا بل يقع نحت طائلةالمقوبة 


التأدسة 5 
0 


. لا سلطان لحكمة النقض 


العددان التاسعوالعاشر ب السنة الحادية والعشرون 


سسسسيليده 


الحك الابتدائى لاسابه لم يعن بالرد على الدفاع 
الذى قدمه الطاعن محكمة الاستئئاف واستند فيه 
إلى ذات الآوراق التى استنداليها الك الابتدائى 
فجاء يذلك قاصر الأساب . ويقول الطاعن فى 
بيان ذلك أن من بين أوجه دفاعه التى أغفل 
الحم الرد علها ما يأنى . 

أولا ‏ أن #كمةأولدرجة لخصت تقريرى 
مفتش الطرق واللجنة الادارية تلخيصا مبتورا 
ولم تذكر ماورد فنهما من فقّرات تقطع فى ننى 
مسئولية الطاعن . فقّد جاء بتقرير المفتش ( لما 
استقسرنا من حضرة صادق بك جرجس .... 
عرقنا أنه على من حضرة كال افتدى لبوق 
أنه فى أثناء غيابه بالاجازة الاءتيادية قد قرر 
المدير العام بأن لا مسئولية على المقاول وأمر 
التفتيش بعمل النامى ) وجاء بتقرير اللجنة : 
(و معاينة الأحجار وكذا المون وجدناها من 
النوع الجيد ولاغبار عليها وأما عن الكحلة 
قبى أيضا مستوفاة ) 

ثانيا ‏ ان الحسكم أخذ بتقرير الخبير معأنه 
باطل لأاسباب منا أن الخبير مقاول وللوزارة 
تأثير عليه وأن بعض موظفيها قاموا بعمله وأن 
هذا العمل أجرى بعد زمن لا إسمعح بالتعويل 
عليه ؛ 6 
بالمياه . 

ثالثا ‏ ان المحكمة مع أخذها بتقرير الخبير 
تركت يرم مترأ طوليا بعزية غبريال كستوركر 
الخبير فى تقريره أنه لم يدخلها فى حسابه لان 
قيمتها وهى “ماج خصمت من حابالمقاول 
لا لاقها ف بأدىء اللامر فكان الواجب ضم 
هذا المقدار أو خصم مقابله من الطلبات فى 


أن المقاس عمل والأرض مغمورة 


الدعوى ء 


الثانى ‏ أن الحم المطعون فيه الذى أبد 


44 
« ومن حيث ان الك المطعون فيه بأخذه 
بأسباب الح الابتداتى الواردة بوقائع هذا 
الحك قد بنى مسئوليةالطاعن على الغش والتواطؤ 
بينه هو والمقاول على الاضرار بالوزارة وهو 
صريحق ذلك مم انه وذات الوقت قد عنى بابراد 
الوقائع والقرائن التى رتب علها قيام ذه 
المسثولة ولما كان ماأورده من ذلك من شأنه 
أن يؤدى الى النتيجة الىخلص الها وقضاؤه 
فى ذلك لارقابة حكة النقض عله فيه لتعلقه 
بموضوع الدعوى فلا صحة أذن لأ بثيره 
الطاعن بالوجه الأآول منالطمن من قصورالحكم 

أو مخالفته للقانون . 

هومن حيث أن مايئعاه الطاعن ف الوجه 
الثاتى من عدم رد محكمة الاستئناق على مادقع 
نه أمامها من أن محكمة أول درجة اقتضبت فى 
52 التقارير الى بنت عليها مسثوليته لايعتد 
بهء للآن المسئولية التى قالت مها المحكمة ليست 
لبا أية علاقة بالآمور الفئية التى يول الطاعن أن 
الحكءة أغفلت ذ كرها مما تضمنتههذه التقارير 
وما دام الامر كذلك فلا يوجد مايقتضى الرد 
على هذا الدفاع من هذهالناحية . أما ء نالاقوال 
المذكورة على سبيل الرواية فان عدم محدث 
المحكمة عنها لابعيب الحم إذ فى أخذهابالادلة 
التى اعنمدت عليبا فى قضائها مايفيد أنها لم تر 
التعويل على هذه الأقوال . 

وأما ماوجبه الى تفرير الخبير فانه لايعدو 
أن يكون بحرد طعن على قيمة التةر_ير فىالاثبات 
ولذلك فانه ما كان يستدعى من الحكمة ردأ 
مستقلا ‏ وبكئ فى ذلك أخذ الحكمة بما جاء فيه 
إذ أن أخذها بما ورد فيه دليل كاف عللأ نها لم 
تمد فى الطعون الموجبة اليه مايستحق التفاتها اليه 
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وهى فىتقدير هاهذا لاسلطان محكمةالاقض عليها. 

هذا وأما مايثيره الطاعن أخيرا من قصور 
الحكم لعدم رده على الدفاع الذى قدمه لمحكمة 
الاسئناف عن خطأ حكمة أول درجة لتر كبا 
احتساب التعويض المقابل للمانية والثلاثين مترا 
طوليا التى قال الخبير عتها أنها انؤلقت فى 
بأدىء الامر بعزبة غبريال كستور وان الوزارة 
خصمت هن حساب الأول مايقايليا وهو ميل 
8؟ جنبها وذ كر فى تقريره أ كثر من هرةانه 
لم يدخلبا فى مجموع الحساب الذى اتتهى اليه 
والذى اعتمدته امحكمة المذ كورة ‏ مايثيره من 
هذا صحيح لآنه بمسك به قعملا أمام حكمة 
الاستئناف واستشيد بتقرير الخبير نفسه وهذه 
امحكمة مع تأبيدها الحكم الابتداتى لاسبابه لم 
ترد على هذا الدفاع الجوهرى مع انه لو تبينمن 
التحقيق الذى تجحريه الحكمة بناء على هذا الدفاع 
ان المقدار المذ كور داخل فى مجموع المكعبات 
التى الزم الطاعن يدفع قيمتهاوان الوزارة حجرت 
ميقا بله وم تصرفه اليه ء لاستازم ذلك وجوب 
احتساب مابقابل هذا المقدار وهو +8؟ جنيبا 
وكتور مما حكم به عليه ومتى تقرر ذلك كان 
الحم المطعون فيه قاصرا وتعين نقضه نقضا 
جزئيا وإعادة الدعوى للفصل فيبا من جديد فى 
هذه المسألة وحدها .' 

( طعن كال لطق افدى وحضر عنه الاستاذ زكى 
نليمونت ضد وزارة المواصلات رقم 50 سنة ٠١‏ ق 
بالهيئة السابقة ) 


العددانالتاسع والعاشر السنة الحادية والعشرون 


نل 
م( فبراير ستة 1914١‏ 

وس نقض وإرام . محكة الاعادة . وجوب أتاع, 
حك محكة النقض فى المألة القانونية التى تفصل فها . حقها 
المطلق فى الفصل فق السائل1 ا وضوعية اتى كانت لا لض 

د وس ارات 
إثيات عدم ححمة هذا التارخ . عبوه عليه . عدم تقدعه 
الدليل على عدم ته . عدم طليه احالة الدعوى إلى التحقيق 
لأقات عدور شق تارع ممن + أعد امكل بهذا 
التاريخ . لا عخالقة للقانوت ٠.‏ 
المدادىء القانو نبة 

-١‏ إن المادة و» من قانون حكة 
النتقض والابرام لا تحتم على امحمكة التى تحال 
أليها الدعوى بعد نقض الحم إلا أن تتبع فى 
قضائها كم #كة النقض ف المسألة القانونة 
التى تفصل فها هذه ال-كمة وإذن فلبا مطلق 
الخزية تق الندل عاتزاه فى كلما تعلق 
بالمس ألة ا موضوعية الي كانت ل النقض . 
ات التاريخ العرق المعترف به من 

المورث يكون دائمة حجة على الوارث حبى 
قم الدليل على عدم حته إذا كانت له مصلحة 
خاصة فى ذلك . وما دام هو لم يقدم الدليل 
على عدم صحة هذا التاريخ ول يطلب إحالة 
الدعرى إلى التحقيق ليلبت جميسع الطرق 
القانونية صدور العقد فى تاريخ عون 2 فاه 
حك بالتاريخ الوارد فى العقد لاعفالفة فيه 
للقانون . 


املو 


و حصيث 
يا 


ان الطاعن يبنىي طعنه على خمسة 


أسباب ( الاول ) تجاوز محمكمة الا.تئناف 
سلطتها غخلافا للمادة و من قانون انشاء حكمة 
التقض والابرام ( الثاتى ) خطأ الاستشهاد محم 
المجلس الى الصادر فى ١/‏ من| كتوير سئة ١51‏ 
(الثالك) خطأ فى سرد الوقائع (اارابع) نشويه 
أقوال الثبود ( الخامس ) خطأ فى الاستنتاج . 


عئ السيب ارول 

وهن حيث أن الطداعن يقول في بان هذا 
السبب أن حكمة التقض والابرام عندما قضت 
فى الطعن الآول رقم وم سنة م قضائية بنقض 
الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى > كمة 
الاستئناق لتمصل فنها من جديد نصت فىأسياب 
حكمها على رفض أسياب الطعن المقدمة من 
المعون ضدمم عدا ورئة ابراهم جرجس وائما 
بنى نقض الحم الاستثافى الآول على ما أثارته 
حكمة القّض والابرام من :له-ا. نفسما وهو 
أن محكمة الاستئتاق قد مدت حْ بطلان عمد 
الببع إلى ما صدر بعد تاريخه من اباد الوقف 
واشبادات التغبير فه وهذا مما لايدخل فى 
اختصاص القضاء الاهلى فكان من الواجب 
والحالة هذء عملا بنص المادة هة؟ من قانون 
انشاء محكمة النقض والابرام أن لا تعرض 
محمكمة الاستثتاف إلى موضوع النزاع فى ذاته 
مادام أن محكمة النقض قد نصت فى حكمبا 
على أنه كان فى مقدورها الحم برفض الطءن 
لولا انسحاب أثر الحم المطعون فيه على اشهاد 
الوقف والاشبادات التّى تلته . 

ووحيث أن المادة 9؟ من قانون انشاء 
محكمة النقض والابرام لم تم على اعحسكمة التى 
تحال الها الدعوى لتقل فبها من جديد إلا 
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ه446 
اتباع حك محكمة النقض والابرام فى المسألة 
القانونية الى فصلت فها هذه المحكمة ومعنى 
هذا أن حكمة النقض ليس ا أن تقيد.حكمة 
الاحالة بأى أمر متعلق بالمسألة الموضوعية التى 
كانت > لالنقض ولا أن تحد من حريتها المطلقة 
فى القصل قها كا تشاء . ْ 

و وحيث ارب حم محكمة النقض 
والابرام الصادر فى الطعن الآول قضى فى 
صراحة تامة بنقض الحكم المطعون فيه بجميع” 
أجزائه وباعادة الاستئنافين رقم 1 و 536 
سنة عن قضائية المرفوعين مر. الطاعن 
-كمة استئناف مصر لتحك فى كل منهما دائرة 
أخرئ. عن جديد ‏ اوليس متها ها :ادعاء 
الطاعن من أن ذلك الحم قد نص فى أسيابه 
على حرمان محكمة الاستئئاف من التعرض 
للموضوع من جديد بل أن الظاهر فى جلاء مما 
ورد في تلك الاسباب هو أن هذه الحكمة 
وجدت أن الحم المطعون فيه وقد قضى ببطلان 
عقد البيع الهادر من الست كا كونه لزوجبا 
ابراهيم جرجس لانها كانت معتوهة قبل صدوره: 
واستمرت معترهة إلى أن توفيت ‏ وجدت 
أنه قد خرج عن موضوع الخصومة وجعل 
اشباد الوقف والاشهادات التى تلته باطلة أيضا 
لص دورها فى وقت العته الذى تقول به وأن 
الحم هذا البطلان يخرج عن اختصاص القضاء 
الأهلى فلم يكن لدى المحكمة من سبيل آخر 
لتفادى آثار هذا املأ سوى تقض الحكم 
برمته ٠‏ وؤ, هذا تقول الحكمة ما نصه. 

و أن هذه ال كمة كانت تستطيع بعد أن » 
و تدذت ذلك وما اليه أن ترفض الطعن وتعتيبر.ء 
الحم المطعون فيه قائما على الاسباب + 


كذة 


«الضرورية الىتنتج منطوقه وتعتير منطوقههذا » 


ه متحصر الآثرفيما صدر به بغيرتعرضللوقف » 
ه فى انشائه ولا فتغييرشروطه كانت تستطيع » 
ه ذلك هذه المحكمة لولم تر يحكمة الانثئاف» 
بطلان هذا العقد الى ماصدر » 
و بعدتار بخه مناشباد انشاء الوقف واثشمادات» 
٠‏ التغيير فيه ذلك لآن معنى قول تلك اله-كمة » 
« انالست كا كونة رضت بالشلل فى أواخر» 
وسنة .م41١‏ مرضا أخل بعقلها واعدم ارادتها» 
مركت نا عانها إل أن تر فك بل بوره 
د وان هذا المته يجعل عةدالبيع باطلاو بطلانه. 
« يثدت <قالورئة فيما وقععليه البيعم ويجعل » 
و للستأنف ( الطاءعر ) الحق فى أن .طلب» 
و صحة التوقيع على عقد القسمة وملحقيه . 
أن معنى ذلك ان وقف هذه الاطران المببعة 
وما طرأ على وقفبا من التغيير فى شروطه 
وقع باطلا كذلك وانبطلان الوقف وما تبعه 
مناشهادات التغيير يترتب عليه أنتصير الاطيان 
تركة يصح قسمتها بين الورثة وهذا مما لايدخل 
فى موضوع الخصومة المتقدمة الذكر ولا هو 
من اختصاص القضاء الاهل 5 

ه وحيث أنه لاحتمال أن يكو نعقد القسمة 
شاملا للارض المبيعة التى وقفها ابراهيم جرجس 
افندى بعد شرائه وللارض الآخرى الى لم 
تبعها زوجته ووقفتها هى على نفسها ثم أخر جت 
نفسها مئه وأدخلته فيبا ولاحتمال أن يكون 
النزاع فى هذه القضية الثانية قد امتد الى الطعن 
فى اشهاد إنشاء الوقفين وفيما صدر بعده من 
الاشبادات الاخرى فيءتد الحكم الصادر بصحة 
التوقيع على عقد القسمة ‏ كما قدتدل علىذلك 
أسيابه المتقدمة الذكر الى مايفيد القضاء ضمنا 
ببطلان هذه الاشبادات السابقة عل عمد القسمة 
لهذه الاحتمالات ولمكسبها لا نستطيع هذه 


د قد مدت 
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المحكمة الا القضاء بنقض الحكم المطعون فيه 
برمته فى القضيتين 
« وحيث أنه يبين بما سبق ايراده م نأسباب 
حكم النقض سالف الذكر ان حكمة النقض لم تر 
مندوحة من نقض الحكم برمته حتى ينعدم كل 
أثر له وما قالته من أنها كانت تستطيع رفض 
الطءن ليس معناه انها رفضته تعلا ولايصح ان 
ترتيط محكمة الاحالة بمالم تفص ل فيه ححكمةالنتقض 
فى حدود اختصاصبا القانونى . 
عن السبب الثالى 
ومن حيث أن الطاعن شعى على بحكمة 
الاسئناف انها أخطأت خطأ قانونيا فى تقديرها 
لتنازله عن الطلب المقدم مته للمجلس الى 
للحجر على عمته الست كا كونة إذ اعتيرتذلك 
التنازل المذكور فيه انه املع على حجة الوقف 
اقرارا ضمنيا بأن لامداعن له على عقد أو ليناير 
سنة وه حالة كون طلب الحجر كان مينيا 
على أسباب معينة وهى تصرف الزوج فى مال 
زوجته بطريق الوكالة عنها ولم يذكر فيه ثىء 
عن عفد البيع الذى م يكن معروفا فى ذلك 
التاريخ كم أن التازل عن طلب الحجر يجعل 
ماقرره اجلس الى فى حكمه غير قايل للاحتجاج 
به عليه ويزيد الطاعن قائلا ان أ كبر الخطأ هو 
ماتقوله الحكمة منأن ذكرحجة الوقف فى اقرار 
النازل عن طلب الحجر يعتير اعترافا منه بعقد 
أول يناير سنة 19414 وذلك لآن الاعتراف 
لايصحح العقد الباطل بطلانا أصليا لفقدانالاهلية 
و وحمث ان محكمة الاستتداف قالت في 
صدد مأيعيته الطاعن مايأتى: - 
ووحديث ان الذى يؤخذ من الحم السالف 
الذكر ) ح اس الملى / ارن عادل لطيف 
«افندى كان السابق فى طلب توقيع الحجر على 
وعمته الستكا كونه والكنه تقدم منضما لآخره 


العددان التاسع والعاشر السنة الحادية والعشرون 


/بنخة 


ومطافا ذ كر لمرض الست كا كونة وعتببامع» 
«مايدعيه عادل افتدى لطرف من تلق عدة» 
«رسائل من ابراهيم جر جس تفيد مرض الست 
وكاكونة كاجاء بالرسالة الأؤرخة 4 ينايره 
دسئة 4 1و1 وعدمسلامة عقلبا كما يستدلعلى» 


بأن عادل أفتدى ليس عل -ق فما يدعيه من » 
وأن عته كانت معتوهة معدومة الارادة عند 
« تحرير العقد المطعون فيه. » 

د وحيث انه بدو جلا مما ذكرته محكمة 
الاستتاف أنها استخلصت ماهو ثابت فى 


ه وان العلة فى طلب الحجر كانت السفه ولمرد» د ابراهيم أفندى جرجس وق هذا كله مابقطع » 


دهذا منالرسالة المؤرخة 78 قبراير سطة191, 
«فلو ان عادل افتدى تلقّهذه الرسائل فعلا لماء 
«أحجم عن الاقدام على طلب الحجرء, 
وولامكن أن يعلل [حجامه عنهذا لفقره كناء 
غال [سامه بالترقف يعن قاض ونث 
«طويلا لأنه انضرفعلا الى طالب الحجر ولآن» 
هذا الطلب ما كان يتطلب نذقة تذ كر» 

و وحيث أنه يضاف الى ماتقدم ان الغاية » 
ومن طلب الحجر لم تكن ابطال ثىء من» 
« التصرفات السابقة على الحكم بل كانتالمحافظة » 
ه على اليقية الباقية من أملاك الست كا كونة » » 
«على أن عادل أفندى مع هذا لم يستمر فى» 
« طاب الحجر على عمته بل تنازل عنه لفساد» 
, االاسباب التى بتى علبها وقد أشار فى تنازله » 
إلى اطلاعه على حجة الوقف الصادرة من » 
وعيته لزوجبا وفى هذء الاشارة إقرار » 
د ضمتى بأن لا مطعن له على عقد أول ينابر » 
وسئةة؟ وؤ وذلك للاتضمنته الحجة المذكورة » 
ومن أن هذا العقد هو سند تمليك ابراهيم » 
, أفندى جرجس للا طان التى وقفبا وفوق » 
هما تقدم فان الجلس الملى وصف فى حمكهء» 
عادل لطيف أقندى. بما يفيد أنه لم يكن جادا» 
. فى اشتراله فى طلب الحجر وأنه اما كان ء 
ه مدفوعا إلى ذلك بعامل أصى معين استمده » 
« الجلس ودلل على وجوده بالمستندات المقدمة » 
ه«هن زوج المطلوب توقيع الحجر علبها وهو 


أوراق الدعوى أن الطداعن لم يكن على حق 
فما بدعيه منأن عءته كانت معتوهة وو تصدور 
عقد البيع منها وم تقل محمكمة الاستئناف أن 
اعتراف الطاعن بصدور عقّد الببع يعتس اجازة 
منه أو تصحيحا لعقد باطل أ أنها لم تأخذ عن 
حك الجلس الملى إلا بض ما أئيته من الوقائع 
التى تأيدت بالمستندات التىقدمها ابراهيم جرجس 
نفسه ولا يسع هذه المحكمة إلا أن تقرر بأن 
ما ذهيت اليه محكمة الاستئناف فى استخلاصبا 
حاصل الواقع من ظروف القضية وأوراقبا 
كأن بعيدا عن كل ما يعيبه مطابقا الاستنتاج 
المقرول عملا داخلا فىسلطتها التقديرية الخارجة 
عن نطافى رقابة محكمة النتقض والاءرام . 


ع السيت الثالتك 

هومن حيث أن الطاعن يأخذ على محكمة 
الاسئناف استنادها إلى واقعمة لا أثر لهافى 
الأوراق وهى أنه لا نزاع بين الخصوم فى أن 
العقّد المذكور صدر فى تاريخه وهو أول يثاير 
سنة 1916 مع أن الواقع يخالف ذلك إذ أنه 
( الطاعن ) ذكر صرعا فى المذكرة المقدمة منه 
ل كمة الاستئتاف أن العقد المطعمون فيه وان 
جعل تاريخه أول ينابر سنة 1و1 إلا أنه عقد 
فى خلال شهر .ونيو سئة 1و1 وعلى التحفيق 
قبل تسجيله بأيام . 

« وحيث أنه ما يحب تقريره بادىء ذى 

- 84 هه 


اك 


بدء فى صدد ما ينعاه الطاعن على الحكم المطمون 
فههو أن المذكرة التى أثبت فها متازعته فى 
اعتيار العقد صادرا فى تاريخه قدمت لممحكمة 
الاستئناف قبل صدور الحم الآول الذى نقض 
ولعل فى سسكوت الطاعن عن تكرار هذه 
المنازعة فى المذ.كرات الاخرى البى قدمبا حكمة 
الاحالة ما ير قول تلك المحكمة أن لا نؤاع 
بين الطرفين فى اعتبار المقد صادرا فى #اريخه 
على أن الطلاعن لا ينتفع عا قرئه المحكمة 
عذالفا لاواقع ما دام لم يقدم الدليل على عدم 
صحة التاريخ العرف الثابت على العقد ومادام لم 
يطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق 
ليت جميع الطرق القانونية صدور العقد فى 
الوقت الذى يدعيه ذلك لآن الوارث يكون 
مرتيطا دائما بالتاريخ العرفى اله.ترف به من 
مورثه إلى أن يم الدايل على عدم صحته مى 
كانت له مصلحة خاصة فى إثات ذلك ؛ فأخذ 
كه الاستئناف بالتاريخ العرفى للعقد لم تكن 
فيه أية عخالفة لقواعد القانون . 

ه وحيث أن محكمة الاستئناف قد ساقت 
فيحكمها أسبا بأعديدةفوق أسباب الحك الابتداتى 
التىصأخذت مها واستخلصت منها جميعا استخلاصا 
منطقيا مقبولا أن الست كا كونة لم نكن معتوهة 
إلى الوقت الذى تنازل فيه الطاعن عن طلب 
الحجر عليها وهو /اة من سيتمير سنة ١3198‏ 
أى بعد تسجيل العقد المطعون فيه فى يونيو سنة 
هنل وفى هذا مابجمل العة_د المذكور بعيداً 
عن مر مى طعن الطاعن ولوكانصادراً قبل لسجيله 
بأيام كما يقول فلا يعيب الم المطعون فيه 
توسعه فى البحث والاستدلال مما كان فى غنى 


عله 


العددان التاسع والعاشر السنةالحادية والعشرو 


عى السببين الرالم واقامس 

د من حيث أن الطاعن يقول فى السبب 
الرابع أن محكةالاستئناف شوهت أقوال الشبود 
وقطعتها إربا إربا واعتيرت كل جزء منها شهادة 
مستقلة وجعلت تفند متها مارأت عدم الاخذ به 
؟ا يول فى السبب الخامس ان محكمة الاستئناقف 
أخطأت فما قالته من وجود تواطؤ بين الطاعن 
وزوج خمته ابراه اقندى جرجس مع أرنف 
الثابت في أوراق الدعوى أن الطاعن كان ضحية 
بريئة لزوج عمته المذكور . 

ه وحيث أن ما أورده الك المطعون فيه 
عن أقوال الشهودالذين مععتهم المحكمة لايعدو 
كوته تقاديرآ موضوعآً للا"دلة المعروض.ة 
نحت نظرها كما أن ماقرره من وجود تواطوٌ 
بين الطاعن وزوج عمته كان استنتاجا منطقيا من 
ظروف الدعوى وأوراقها ولا رقابة لمحكمة 
النقض والابرام فى ثىء من ذلك . 

د و<حيث أنه سين فى كل ماتهقدم أن ه_ذا 
الطعن لاست:د إلى سبب حم و بتعين رفضه 
موضوعا. 
( طمن عادل لطيف أقتدى وحضر عنه الاستاذ أحيد مرمى 
بدر بك ضد مصطفية تادرس تكلا وآخرين وحر عرزل 
الدالثة الآاتاذ ادوار قصيرى يك رقم ١لا‏ سنة ٠١‏ ق 
بالحئة السابقة ) 

الل 
؟( فبراير سنة ١941‏ 

وضع يد . سكوت صاحب الحق عن الاتفاع بالعين 
الموضوع عليبا البد . لايك ازوال ومنع اليد . حق 
ارتفاق على مروى . عدم استعماله عشر نوات . يحرد 
هذا ارك لايؤثر فى وضع بده ٠.‏ شروع صاحب الآرض 
المارة فيها المروى فى إقاءة .ود يعطل الاتفاع بهاء تعرض 
قُّ وضع اليد . 
الممدأ القانوق 

لاتزول اليد بسكوت صاب الحق 


العددان الناسع والعاشر السئة الحادية والعشرون 


3قرة 


الانتفاع بالعين بل يحب لذلك أن تعترضها أ 


يد من الغير تتوافر فيها الشروط القانونة . 
فاذا كان من له حى ارتفاق على مروى لم 
يستعمل حقه فصلا منذ عشر ستوات فان 
جرد هذا الترك الذى سببه الاستغناء لا تأثير 
له فى وضع يده عليبا » ومحاولة صاحب 
الأرض الى تمر فيبا المروى إقامة سور علببا 
تعد تعرضا منه . أصاحب الارتفاق 
معظلا لقه . 
المعلى 

و حدث ان أوجه الطعن تتدصل فما ياتى 

أولاان: الطاعن و اعون كرا بان 
تفتش رى المنصورة ملفا يسمى ملف الفتحات 
يحوى أقرارأ منالمطءونضده في الطعن بابعلال 
استعمال هذه المروى من خمس وثلاثين سنة 
ا كتفاء بترخص حصلوا عليه لاقامة وابور رى 
بأخذ مباهه من فتحة أخرى ولكن محكمة 
الموضوع ' تتحدث عن هذا الدفاع 5 

ثانيا ‏ جاء الحكم المطعون فيه غير مسبب 
فى الواقع إذ هو لم يعرض لآر كان وضع اليد 
والبحث فيما اذا كانت متوافرة أو غير متوافرة 
ليعقب على ذلك بأسياب تبين مقدار فهمه 
لوقاذع الدعوى . 

ثالنا ‏ أخطأ الحكم فى تطبيق القانون 
بجمعه بين الكلام فى دعوىى, الملك ودعوى الد 
وفى اله قضاءه على أساس استخلصه 
من الملك . 

رابعا ‏ ان شروط وضع اليد غير متوافرة 
فى الدعوى بالتس.ة للاطعون ضده ولكتها 
متوافرة بالنسية للطاعن . 


وجيت ان لايك لروال اله ان يبكت 
صاحب الحق عن الاتتفاع بالعين الموضوع اليد 
عليبا بليحب لفقدان هذهاليد أن يمترضهاوضع 
يد من الغير توافرت فيه الشروط القاتونية 

وتولضك إن ما أثته الحكم الابتدانى المؤيد 
لاسبابه بالحك المطعون فيه هو ان المطعون ضده 
له على مروى مارة يارض الطاعن حى ارتفاق 
وهو وان كان لم يستعمل هذا الحق فعلا منذ 
عشر ممنوات فان مجرد هذا الترك بالاستغتاء لم 
يكن ليؤثر فى وضع يده عليها وان شروع 
الصاعن فى اقامة سور على هذه المروى ليس إلا 
تعرضا لوضع بد المطعون ضده قيه حاول به 
منع انتفاع المطعون ضده بحى الارتفاق 
الثابت له . 

« وحيث أن ما افتنعت به حكمة الموضوع 
هو ان المطعون ضده يعتير واضع.ا بده على 
المروى عل النزاع لعدم حدوث مايزيل وضع 
يده ويحول دون حمايته قانونا رغم عددم 
اتتفاعه بالمروى أما السور الذى شرع الطاعن 
فى اقامته فليس إلا عملا طارما معطلا لوضع يد 
المطعون ضدهدفلا حق للطاعن فيه. أما ماتحدثت 
المحكمة به عن حق المطعون ضده فى ملكية حق 
الارتفاق فقد كان فى معرض الحث فى أساس 
وضع اليد وتقرير عدم اتعدامه حتى الشروع فى 
اقامة السور . 

ووحيث أنه مادامت مدة الترك وحدها 
غير مثرثئرة فى وضع اليد فلا يعيب الحم عدم 
البحث فما تمسك به الطاعن من وجود أوراق 
خاصة .هذاه المروى تفتيش الرى. 

« وحيث انه لما تقدم تكون حكمةالموضوع 
قد نحققت من وضع يدالمطعون ضده على أساس 


قانوق صحيح وبنت حكمها على مايسوغه من 


آ١ه٠هدم‎ 


الأسباب ولم تجمع فى قضائها بين الملك واليد 

( طعن يجيب دمترى رزق الله مطر أفندى وحضر 
عزه الاعتاذ امد رشدى ضد مهد مأمون تور ركم بالا ممئة 
للق باليئة السابهة ) 

لا 

19141١ قبراير سئة‎ ٠٠ 
م عادر من القاضى الجزلى على حلاف‎ 
حكّم سايق فيا له سلطة الفصل فيه انتهائيا . استتتافه جائز‎ 
الطعن ذه بطريق النقض ..اشرة . لا يجوز‎ 
) من قانون حكمةالتقض‎ 


٠ اناف‎ 


( المادة ووم مراقء 
المدأ القانوق 

الحم الصادر من القاضى الجر فما له 
سلطة القضاء فيه اتهائيا لا بحوز الطعن فيه 
بطريق النقش والابرام مباشرة إذا ججاء 
مخالفا لحك سابق . وذلك لآنه على مقتضى 
المادة بوم دن قانون المرافعات يكون فى 
هذدالحالةقابلا للاستئنافومادام الاستئناف 
وهو الطريق العادى للطعنفيه جائزا فلايصح 
تجاوزه الى طريق النقض غير العادى . 
الصاو 

و من ححمث أن المطءون ضده دقع لعدم 
جواز هذا الطعن بناء على أن البند التاسع عشر 
من عةدى المقاولة المحررين بين الطرفين فى ١‏ 
من ديسمر سنة 1480 و ؟ من قراير سنة 
,وز صريح فى انهما اتفقا على كيم محكمة 
عابدين الجرئية بأن تفصل اتتهائيا فى هل نزاع 
يننأ بينبما في شأن هذا التعاقد واذن يكون 
الحم الصادر فيه من الحكمة المذكورة فى هذا 
الص د غير قابل للطعن بطريق النقض . 


ه وحيث أن دعوى الموضوع رفعت من 


العددان التناسع و العاشر السنة الحادية والعشرون 


المطءون ضده على الطاعن أمام حكمة عابدين 
الجزئية لمطالبته بتءويض لاخلاله بتنفيذالشروط 
المدونة بعقدى المقاولة انحررين بين _الطرفين 
وهما المشار الييما فى وجه الطمن وقد دفع 
الطاعن أمام تلك المحكمة بتع دم جواز نظر 
الدعوى لسيق الفصل فيرا بح صادر فى س7 ؟من 
سبتميرسةة م4 إفقّضت المحكمةفي ١,‏ مننوفير 
سئة 19 برفض هذا الدفع وبعبول الدعوى على 
اعتبار انمو ضوع القض.يةالحاليةمغاير موضوع 
القضية الابق الفصل فيبا 5ا قضت فى ناا من 
فراير سنة ١44.‏ بالتعويض المطاوب وهذا 
الحك الآخير هو المطعون فيه على أساس أنه 
صدار مع الحم قَ الدفع الفرعى عخالفين لحم 
اتهانى سابق عليهما . 

ه وحدث أن الطعن ل فى حكم صادر من 
القاضى الجر على خلاف حكم سابق فيما له 
سلطة القضاء فيه انتهائيا ‏ لايحوز أن يكون 
بطريق النقض مباشرة لأ نالمادة ,وم مراقعات 
أجازت الاستتناف فى هذه الحالة ومادام 
الاسثئتاف وهو طريق الطعنالعادى جائزا كان 
من المتعين الالتجاء اليه . 

ور حيث ازه لاحاجة مع ذلك الى التصدى 
لمااذا كان الحم المطعون فيه صدر اتتهائيا 
فى نطاق شرط الاحتكام الى القاضى الجزلى أم 
أنه صدر خارجا عن هذا التطاق ذلك لانه فى 
الحالة الآولىيكون غير قابل للطعن بطري قالنقض 
أما فى الحالة الثانية أى اذا كان الحكم صادرا 
فيما لايتسع له نطاق التحكيم كاستنفاد القاضى 
الجر ولايته المستمدة من مثسارطة التحكيم 
بالحكم الآول الصادر فى باب من سيتمير سنة 
دعوو كان هذا الجكم خاضما للقواعد العامة 
فيما يتعلق باستثنافه . 


العددان التاسع والعاشر- السنة الحادية والعشرون ل 


ه وحيث انه لما توضح يكون الطاعن على | محكمة الاستئناف نصت فى أسياب حكمبا 


أى حال قد أخطأ فى اختياره ااطعن بطريق 
النقض فعمث بذلك يقاعدة ذات مساس بالنظام 
العام وهو مايتعين معة القضاء بعدم جوازالطءن 


١‏ طمن فايز يونان افتدى وحضر عته الاستا'ذ ميخائيل 
غالى ضد عبد الله احد وحضر عنه الاستاذ عزيز مشرق 
رقم 9لا سنة .اق بالئة السابقة ) 
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تضامن . ٠ديئين‏ متضامنين . 


تضامتهم قبل الدائن . 
لايرتب عليه تضامهم قل بعضهم . 
) المادة ١١‏ منإلقانون المدبى 0( 


الميدأ القانوى 


إن المادة ١١6‏ من القانون المدى تنص 
على أنه إذا قام أخذ المتضامنين فى الدين 
بأدائه جاز له الرجوع على باق المدينين معه 
كل بقدر حصته فى الدن . ومفاد هذا أن 
تضامن المدينين قبل الدائن ليس من مقتضاه 
تض_اممهم إعضهم قبل بعض . فالحم الذى 
يقضى باعتبار المديدين المتضامنين قبل الدائن 
متضامنين أدضا فما بينهم كون الفا للقانون 


حيث أن الطاعنين يذون طعنهم على 
أسياب أربعة ( أولها ) بطلان جوهرى فى الحم 
( ثانهها ) قصور وتخاذل فى الاسباب ( ثالثها ) 
عخالفة الحم المطعون فيهلك كم سايق بينااطرفين 
( رابعها ) خطأ في تطبيق القانون . 

ويقول الطاءتون فى يبان الوجه الآول ان 


ومنطوقه على ان الحسكم عليهم مع ورثة الست 
سرايه بمبلغ لامو ...مج كان على أساس 
الملحق لم يرد فيه ذ كر لملغ مو 2 
بل ورد فيه مبلغان أحدهما 85+ م و ٠٠١+‏ ج 
قحالة وثانديما “مو م جفى حالةأخرى 
كما أن اللكمة تقول ان تاريخ هذا الملحق 
هو ؛7 من سيتمير سنة ١903‏ حالة كون هذا 
التاريخ هو تاريخ التقرير الآول أما الملحق 
فتاريخه ومر. عارس سنة 1488 ويرتب 
الطاعنون على ذلك ان الحكم المطعون فيه قد 
استند اليرا فأصبم باطلا بطلانا جوهريا . 

ويقول الطاعنون فى بان الوجه الرابع ان 
محكمة الامثثناف قضت عليهم مع ورثة الست 
سراية بااتضامن خلافا اا "فى به المادة هوا 
من القانون المدنى الى تنص صراحة على انعدام 
أحدم عل «الاخربن ما دفعه علهم . 

0 وحيث أن الحكم المطعون فيه يول 

0 وحيث أنه اثيين من تقر ير الخبير وملحفه 0 
0 المؤرخ ”> ساتهار مئة ذلاة١‏ ان مقدار 2 
« مادقعته السيدة المستأتفة أصليا ( المطعون , 
« ضدها بصفتها ( وذوجبا هو مبلغ 6مء 
دو. .لاج وانجلة المستحدق علهما للب كمبلغ 6 
994.0 م رطع جوان الزيادة الى دفعاهاعن, 
ه باق شركائهما فى الدين وم المستأتف علييم , 
ه أصليا (الطاعنون وورثةااست سراية ) بلغت» 
ه أذن مبلغ 51906 م و الالااج وات فوائد, 


|٠.‏ العددان التاسع والعاث 


«مارس سنة 1.91( تاريخ الحكم التمبيدى هى» 
ه مبلغ ولاه م و ماج فتكون جملة المستحق» 
«للاستأفة أصليا بصفتيها طرف المستأتفعليهم» 
ه أصلا هى ٠.6٠م‏ و 0000 حسب البيان » 
« الموضح فى ملحق الخير المشار اليه » 

ه وحيث ان المستأنف علييم أصلياء 
ه«سدولون أصلا عن هذا المبلغ قل حسب » 
ه نصيبه فىالدين ومسئو لون عنه قيلالمستأتفين» 
ه أصليا على وجه التضامن والتكافل لان 
« المديوية عقدت أصلا على أساس التضامن » 
« بين المدينين بقطع النظر عن تصيب كل منهم » 
ل شخصيا ول مبلغ بدقعه أحدم عن شم كانه 3 
« حل فيه عل الدائن يجميع ماله من الحقوق » 

وقد جاء منطوق الحكم الاستثتانى على 
الصورة الآنية . 

د .حكمت|#كمة بقيولالاستكنافين الأاصبى, 
«والفرعى شكلا وفى الموضوع (أولا) بتعديل , 
1 الممكم المستأقف و بالزام المستأئف عليم» 
٠‏ متضامنين م بأن يدفعوا للمستّأنفة أصليا 8 
ونصقتها مبلغ مه" 9 و . مج الميين ملحق , 
تقرير الخبير المؤرخ + سبتمير سنة 411ل 
و سبتمير سنة 1891 مع المصاريف الماسبة » 
و ع نالدرجتين وعبلغ ٠‏ ةقرشا اتعاب عاماة, 
ه عنهما ( ثانيا ) برقض الاستئناف الفرعى» 
9 والزام راقعيه عصاريفه 6« 

«دووحدث أنه لين منعيارات الحم السالف 
ذكرها ( أولا ) ان المحسكمة قد بنت حكمها على 


لسسليمةهة 


السئة الجادية والعشرون 


اميه 


وورثة الست سراية متضامنين بالمبلغ المقعنى 
به وبنت هذا التضامن على أنهم متضامنون أصلا 
فى السداد قبل الدائن فيحلون تحله فى جميع حقوقه 
ومنها التضامن . 

فوحيث اله عن الام الأول فاق ملعك 
تقرير الخير ليس «ورخا ؛؟ من سيتمير سنة 
وذ ولم يرد فيه ذ كر لملغ .., م و..مج 


كما تقول عنه محكمة الاستثئاف » والمبلغ 


المذكور ورد ف التقرير الآول المؤرخ + من 
سبتمير سئة و1ع+ة١ؤ‏ ذلك التقرير المنى على 
مستئدات المطعو نضدهى وحدهم ورأتالمحكمة 
الابتداية عدم اللاخذ به لعد أن أودع الطاعتون 
مستنداتهم وتيين انها تتضمن «بالغ لم تدخل فى 
حساب البير و لذلك أعادت القضية اليه لعمل 
الحساب فيها من جديد فعمله فى تقر يره الداتى 
الذى أخذت به المحكمة الابتدائية » وقد عدل 
اللاول وقال ماهو مطالوب الطعون ضدهم 
هو ه*ام و4. "مج فى حالة أو ككه و١مج‏ 
فى حالة أخرى . 

د وحيث أنه وان كان يصحالقول بأنكمة 
الاستئناف كانت تقصد فى الواقع ونفس الأامر 
التقريرالآول المؤرخ 6؟ من سبتمه_سنة ١48١‏ 
الذى ذ كر فيه #بلخ 00-0 مليم واء..ني جنيه 
اكوم به ان كان اصح ذلك القول إلا أن 
واهتهامها بذ كره فى الماطوق أيضا ما حمل على 
الظن أنها كانت تريد الاخذ ماهو وارد فى 
الملحق لانى التقرير الأصلل ويعزز هذا النظر 


ماجاء بملحق تقرير الخيبير ( تقريره الثانى ) | أن التقرير الآصل بنى الحساب فيه على ماهو 
وقالت عنهانه المؤرخ 4 من سيتمير سنة1 197 | ثأبت من مستندات المطعون ضدهم وحدمم وأما 
والمودع فى وب منه ( ثانيا ) انها الزمتالطاعنين ! الملحق فان الحساب فيه نى على ماهو ثابت من 


١ 


مستندات الطرفينوان ال-كمة الابتدائيةأخذت 
علحق التقرير وقد أيدت محكة الاستئنافوجبة 
نظر المحكمة الابتدائية عند قضائها .رفض 
الاستةناف الفرعى المر فوع من الطاعنين للا ساب 
الى بنى علها الحم الابتذالى إذ تقول ه وحيث 
ان ما ورد بالاستئتاف المرعى سيق طرحه أمام 
حكة أول درجة وفحصته وردت عليه ا فيه 
الكفاية مما تعتمده هذه المحكمة ويتّعين إذن 
رفض الاسئتاف الفرعى » يضاف الى ماتقدم 
أن حكمة الاسئتاف لو أنها أرادت اللاخذ 
بالتقرير اللآاول شلافا لما ذهيت اليه المحكمة 
الابتدائة ل(وجب أن ثبين اللأاسياب النى دعتها 
الى ذلك وهى لم تفعل . 

و وحيث ان الاسياب التى بنى عليها الحم 
المطعون فيه جاءت محوطة بالقدوض والامهام 
ا تعمل من البذ و اتعرق وجية تأر المحكمة 
فى حكمها ويكونحكميامعييا فى أسابه لقصورها 
عن الوضوح اللازم لمعرفة المقصود منها وعليه 
يتعين تقض الجكم . 

و وحميث أنه عن التضامن المقضى به فان 
المحكمة قد أخطأتى اعتيار الدشن المتتامتين 
قبل الدائن متضامتين أيضا فما بينهم فا نالتضاءن 
قبل الدائن لايترئب عليه قانونا تضامن المدينين 
قبل بعضهم وقد جاء حكم القانون فى هذه المسألة 
صرحا فنص ف المادة مؤ من القانون المدى 
عل أنه إذا قام أحد المتضامنين فى الدين 
وعتهلتاهمد تتعاتط 6006© بأدائهجاز له الرجوع 
على باقى المديئين كل مهم بقدر حصته وعزه 
يكون الحم المطعون فيه قد جاء أيرضا عفالفا 
لم القانونفما قضى به منتضامن بينالمحكوم 


ووحيثك أنه ا تقدم بتعين تقض الحكم 


برمته ولا ترى الحكمة علا لللحث ىق الوجبين 
الاخرين . 

( طفن محمد الد.رداش توق افتدى وآخرئن وحضر 
نهم الا*. تاذ مد حسن ضد ورثة المر<وم أمين توتى بك 
وحضر عر الاولى الاستاة عبد الكرمم رؤوف بك رقميه 
سة .وق عاطهثئة السابقة ) 

للك 
© قيرأبرسنة ١14١‏ 

حلول بحل الد 0 5 مداثمتضامن مذاى حلوله عل 
الددن . مدين دقع أكثر ص حصته فى الدين 5 ودع 5 
أطان لهتزعت ملكتا وفا, لدن آخر عليها . هدين مضا من 
معه فى دين آخر للك . 'ودته باق المطلوب لاك . ليس له أن 
بدخل فى !'توزيء . لس , له صفة فى الطءن فى #صسرفات ذلك 


المدين ٠‏ 
) الادة مقو مدى) 


المدأ العانوق 


انه مقتضى المادة ه١١‏ من القانون . 
المدنى لاجوز لليدين المتضامن الذى أوذ 
الدين أن يرجع على أ<د من المدينين معه إلا 
بقدر حصته فى الدين . ثم انه وإن كاتف 
بجحوز للمدبن المتضامن الذى وق الدائن 
بالدين أن بحل يله فى الضمانات الى كانت له 
كالرهون والاختصاصات العقاريه فان 
هذا الحاول لايكون بداهة إلا بالقدر الذى 
جوز له المطاله به من كل مدين فاذا قضى 
الك بأن المدين المتضامن ليس له أن يرجع 
بشىء على مدين متضاءن معه دفع أ كثر من 
حمنة ف الذدخ وزالتال لين له أن تيكل فق 
توزيع من أطيانه التى نزعت ملكيتها وفاء 
لدين آخر عليها وَأنه لذلك لاتكون له 


ليل 
صفةق الطعن ع ىتصرفات هذا المدن بطريق 
الصورية أو بغيرها من الطرق فانه لا يكون 
قد خااف القانون فى شىء . 


احفر 


ومن حدث ان الطاعن شى عللى الحم 
المطعون فيه أنه شابه قصور فما يأنى . 

أولا ‏ أنه أيد الحم الابتداتى فما قضى 
به عل اعثار أن الطاعن مدين متضامن لينك 
فصر مع الدحتت:ور صدق وأخرن عل أعاعن 
أن الدكتور صدق قام بدفع حصته من الدين 
فتلكون ذمته قد برت واذن لايستطيع الطاعن 
أن حل محل البنك فى حق الاختصاص المدلة به 
أطيان الدكتور صدق مع أن الطاعن أبان أنهلم 
يكن مدينا للبنك ب لكان ضامنا فقط » وانه وقد 
أدى للنك باق دينه ققط أحله محلهفيه وانتقات 
اليه جميع حقوقه . راستدل على صحة صفته 
المذكورة بخطابات متتالية صادرة اليه من أخيه 
الدكتور صدق , وقى أحدها وهو الخطاب 
المؤرخ فيه من ينابر سئة 14٠‏ عبارة صريحة 
موقع عليبا من أخيه تفيد أنه غير م.ؤول عن 
ثىء من الدين فكان من المتعين على حكمة 
ا موضوع أن تعطى هذه الخطابات أثرها فى 
ترتيب العلاقات القانونية وحيرة محكمة أول 
درجة في استخلاص هذه الحقيقة من الخطابات 
فيه مخالفة لنصوصماالصريحة. و قد أوضممالطاعن 
نحكمة الاستئتاف عند كلامه فى ورقة الضد 
المأخوذة على الدكتور صدف فى الخطاب الاؤرخ 
فى ه من يناير سنة .م4١‏ هذه الحقيقة ومايحب 
أن يترتب عليبا من آثار » وهو دفاع لم يسبق 
طرحه على محكمة أول درجة ومع ذلك فانها 
أيدت الحكم الابتدائى دون اشارة الى تقدر 


العددان التاسعوالعاشر - السنة الحادية والمشرون 


أثر هذا الدفاع ما يوجب نقض الحكم عملا 
بنص المادة ١١+‏ من قانون المرافعات 

ثانا ان محكمة الاستئتئاف قد أغفلت 
الرد على ما دفع به أمامها من أن الطلب المقدم 
من و كله والوارد به انه مدءن متضامن لا يعتير 
اقراراً قضاياً مئه لانه فضلا عن كونه صادراً 
من محام ممقتضى توكيل عام لا بيس الاقرار 
فاته قد سحبه وأودع طلبا آخر عحله قرر فيه انه 
ضامن متضاءن ققط . 

ثالثاً ‏ انعكمةالاستئناف/ ترد علىمادفع 
به من أن رهنعدد الخالق الزعيرى افندىلامكن 
أن يؤئر فى سركزه حى على فرض أنه مدن 
متضامن ‏ وذلك لآن له أن يطالب بما دفعه عن 
زملائه المديئين معه وفمَا لانصوص الخاصة 
بالحلول القانوتى وآثاره ٠‏ ومن جمة أخرى 
فان التصرف الصادر لازعيرى من شأنه التأثير 
فى كر المدين وفى وفاء ديونه فله الأق فى إلغاء 
هذا التصرف من طريق الصورية أو من طريق 
ابطال تصرفات المدين المبنية على سوء الذة . 

رابعاً ‏ ان سكوت محكمة الاستئناف عن 
رناقشة اللآأوجه المتقدمة وأخذها بأسباب عكمة 
أول درجة ثم تحدتها فقدط عن عدم صورية 
عقد رهن الزعيرى ول ذلك شمر بأنها أرادت 
أن تتفادى الادلاء بر أمها فى النزاع الذى قام بين 
طرفى الخصومة عبل مدى أثر حكم النقض 
من إعادة الدعوى نحكمة الاستئناف للحكم فيما 
من جديد .هل يكون ‏ كا يرى الخصوم - 
على أساس فحص صورينة عقد الرهن فقطدون 
باقى الاوجه اعتهاداً على أن محكمة النقضى نقضت 
الحكم لعدم بيان الصورية بيانآ كافياً وقالت 
بصرف النظر عن الآوجه الاخرئ أو أنه يكون 
يا يقول الطاعن ‏ على أساس فحص الدءوى 


العددان التأسع والعاشر - السنة الحادية والعشرون. 


من جميع أوجه الدفاع . وان ماوقعت فيه محكمة 
الاستتاف يتناقى مع القواعد القانوتية التى 
تستوجب بعد أن نقض الحم أن تستعرض 
الحكمة جميع أوجة الدعوى وأن تقذ فيبا 
مبينة الأساب التى أقامت علها حكمها . 

هذه هى أوجه الطعن 

و ومن حيث انه عن الوجه الأول فارنف 
الحكم الابتداتى الذى أخذ الم-كم المطعون فيه 
بأسيابه قد عنى بائيات ان العلاقة القانونية التى 
تربط الطاعن بالبنك هى علاقة مدين متضامن » 
واستدل على ذلك أ الدكتور صدقى والطاعن 
وزميله ما وقعوا سند الدين للبنك بصفتهم 
مديئين متضامتين وان البنك استصدر ضدم 
حكا .هذه الصفة وأخذ .هذا الحم اختصاصا على 
أطيان منها العشرة الآافدنة والعشيرة الاسهم التى 
رهنت فيمأ بعد للزعيرى افتندى ثم عرض لدفاع 
الطاعن فقال ان الخطابات المرسلة اليه من أخيه 
وأن كأن فيها ما بوذن يصحةدفاعه فاتهالاتقطع 
بها لآن استمرار المعاملات بينهماوعلاقة الاخوة 
حولان دون الوقوف على الحقيقة . وليس أدل 
على ذلك من أن الطاعن نفسه قد اعترف فى 
طلب التوزيع الاول المؤرخ ٠‏ من يوليو 
سئة ىمو و الذى قسليه من ملف الدعرى وم 
يرده وأقر صورته المقدمة من خصومه أن عليه 
ربع دين البنك وهذا الاعتراف حاصل فى سنة 
ه؟ؤل بيئما الخظابات محررة فى سنة ١9.‏ 
فهو حجة ملزمة قانونا . وختم الحم استد لاله 
بأنه ابن عل جدلا بأن الدكتور حافظ 
: يكن مدينا بثى. للينك ك6 لتشسعر 
خطابات الدكتور صص_دق قان هذه 
الخطابات لاتعدو أن تكون أوراق ضد تخق 


٠٠١ 


الظاهر من سند دين الينك ومن حم الدنومن 
اختصاص البنك وهو أن الطاعن مدين ببالربع 
فلا تصلح للاحتجاج با على من ل يكن طرفا 
فيبا كالزعيرى افتدى بو صف كونهصاحب حق 
عينى مسجل ولا على أصحاب الحقوق العينة 
الآخرى الذين قبلوا فى التوزيع . هذا هوملخص 
الأحاةاق تعدا الحم الابتدالىوأاعتمدها 
ال كم المطعونفيه فى اتخاذها أسياباله »وواضم 
أن فيها الرد الكافى على دفاع الطاعن غلافا للا 
عاياق ويه اللعو» 

دومن حيث انه عن الوجبه الثانى فان 
المحكمة لم تخفل الرد على دفاع الطاعن فالح-كم 
الابتدالى قد عنى بيحث هذا الدفاع ف جميع 
تو أحيه وانهى فى منطق سليم من الو قاع التى 
أوردها الى عدم الاخذ به : إذ أثيت أن الطاعن 
نفسه قد أقر صورة الأقرار الذى قدمه محاميه ثم 
بين أن الطاعن ما كان له أن يعدل على هذا 
الاقرار . لآن العدول لم كن انا عق حلا ق 
الآمر الواقع .وا-تدل على ذلك بأقوالالطاعن 
أمام المحكمة من أن علة اعترافه باشتغال ذمته 
بربع الدين أن الخطابات المرسلة اليه من أخيهلم. 
تكن لديه وقت الاعتراف» بل كانت مخفأة مع 
أوراق أخرى فى مكان رول في منزله اضطر 
لذلك أن يقر باثترا كدف الدبن» “معقب الحم 
على هذه الأقوال لآن المفبوم متها أن الطاعن 
ما كان يجبل الواقع ولا التبس عليه أمره ولا 
وقع فى الخطأ فلا يجوز له إذن أن ,تراجع فى 
اعترافه , أما انه لم يقدر نتائج هذا الاعتراف 
لخطأ قانونى 5ا هو ظاهر من السباق فان هذا 
لايجيز له العدول وا كان الحسكم الاسئناق 


قد أيد الحكم الابتدائى يأسابه فانه يكون قد رد 
لصححودن 17 مسهوو 


م06 
على دفاع الطاعن خلاقا لا رزعمه . 

وومن حيث انه عن الوجه شالف قانه 
بمفتضى المادة ١١6‏ من القانون المدنى لا.جوز 
للددين المتضامن الذى أوف الدين أن يرجع على 
أحد من المديتين معه إلا بقدر حصته في الددن . 
أم أنه وان كان يجوز للمدين المتضامن أن ل 
حل الدائن الذى وفاه بدينه فى الضمانات التى 
كانت له »كالرهون والاختصاصات العقارية 
فأن هذا الحاول لا يكون إلابالقدر الذى يجوز 
له اللطالبة به » وهو حصته فى الدين المشترك 
كما تقدم . 

وومن حيث ان الحكم الاتدانى المؤيد 
للحكم المطعون فيه » إذ قضى بان الطاءن ليس 
له أن 7 جم علالد كتور صدق إلابقدرحصته فى 
الدين وأنلاحل حلالبنك فى تأميناته إلا بقدر 
هده المعةء أنه :لا كان الدكتور صضدق فدوق 


أكثر من حدهصنه فى الدين قأيس للطاعن أن 


العددان التأسع والعاشر - السنة الحادية والعشرونُ 


بدخل فى التوزيع ,ومن ثم لاتكون له صفة فى 


الطعن على تصرفات الد كتورصدق سواء بطريق 
الصورية أو غيرها إذ قضى الحكم بهذا يكون قد 
طبق القانون على وجبه الصحيح ورد على دفاع 
الطاعن فى هذا الشأن . 

« ومن حيثك أن مايثيره الطاعن بالوجه 
الرابع لاحل له فان حكم محكمة النقض قد الغى 
الحكم الا ستئنافىالمطعون فيه و محكمة الاستثناف 
تلوت الدهرى هو تعد ين نا ء عله م اتيت ال 
القول بتأييد الحم المستأنف لأاسبابه وهذا يدل 
على أنها عرضت للدعوى من جميع الواحى الى 
عرض لا الحم الابتدائى الذى قالت بتأبيده. 

هومن حيث أنه ا تقدم يكون الطعن بر ممه 
عللى غير أساس و يتعين رقضه موضوعا. 

( طعن الدكتور حافظ عمد على الحاو وحفر عرة 
الاستاذ عيد السلام زقى بك ضد عيدالخالق شهانة الزعيرى 
وآخرين وحضر عن الثالث الاستاذ عبد الرحمن البيلى رهم 
عو ستة .لاق باطيئة السابقة ) 


خرف 
اريل سنة ١44٠‏ 
الحم نها حسب ملة المتوق. 


و عواريث . 
معناها . 
«# ع تركة . تصرفالوارث فها . قبل سداد 


الديون . حك الشريعة فيه . عدم جوازه . إطلانه 
الميادىء القافونية 

١‏ أراد الشارع المصرى بقوله ف 
المادة عه م القانون المدى بقوله : « يكون 


الحم فى المواريث على حسب المةرر فى 
الاحوال الشخصية ألختصة بالملة التابع لها 
المتوى....». أن يحيل أحكام الميراث 
على شريعسة ا توفي وفى الى شين حدود 
الإرث وحقوق الوارث ف التركة 

 »‏ لاخلاف عند فقهاء الشردءسة 
الاسلامية الغراء فى أن أموال الشخص 
متامتة الذيواثة آتاد ناته وكيز كذلك 
بعد وفاته فلا تفك الديون عن الآاموال 


بألوت بل تق ف نفس التركة وتستوفى من 
أعيانها قبل أن يول شىء منها للوارث ولا 
ملك الوارث من التركة إلا ما تق بعد سداد 
الدين لكا حك المال المرهون لا ييكرن 
للمالك فيه إلا ما يتيق بعد سداد الدين. 

» ليس لارارث حى التصرف فى 
التركة قبل سداد الدن ولا عنع ما صل من 
تصرف منه الدائن من هتابعة أعبان التركة فى 
بدالمشترى لاستيفاء حقوقه منها لآن الوارث 
لاستطيع أن يبيع أكثر ما بملك ولا يمإك 
من التركة إلا ما يتبق بعد سداد الدن . فلا 
كته أن يديع ولا يملك المشترى إلا هذا 
هدر 

4 -- يقشع باطلا كل تصرف ف التركة 
قبل سداد ديونها . ولا ل فى هذه الالة 
للبدث فما إذا كانت شروط دعوى ابطال 
اتصرفات الضناية بالداى أو وعوى الضوورة 
متوافرة أو غير متوافرة 
و 

و حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى أن 
تركة المرحوم الشيخ موسى ابراهيم المسلى مدينة 
بالمبالغ الاتية :ب 

أرلا ‏ مبلغ 8ج خلاف القوائد 
الى جمد افندى فتحى المسلى وحمد أفندى زى 
الملى بموجب حكم صادر فىالقضية رقم 11١‏ 
سنة .198 زقازيق كلى تاريخه م ديسمير 
سنة ١41+‏ 

تعبا بقاع والامواع جادف 
الفوائد الى امين عبد المتعال الدمياطى ومن معه 


0 


بيموجب حكم صادر فى القضية رفم 79107 سنة 
2و١‏ كلى الزقاز.قتاريخه ١‏ قبرايرسنة ه8١‏ 
ثالثا ‏ بلغ .ب#مم و بابباج خلاف 
الفوائد الى المرحومة الست ست بذت صبور 
يموجب حكم صادر فى القضية رقم م89 سنة 
كلى الزقازيقتاريخه وإفبرايرسنة ه1997 
تأضحت 'الذيوزة .> وقوائدها ربو التماية 
آلاف جنيه مصرى عل أن أعيان التركة جميعبا 
كانت في سنة وزورو كوس ووباواط 
ودف وصارت ق سنة لااة١ ‏ .اس 
ووطو هع ف فظاهر ان التركة مستغرقة 
وقد رفع المستأنف علهما الأول والثاق 
عمد افتدى زك المسلى وعمد افندى فتحىالمسلى 
على ورثة المرحوم الشيخ مومى المسلى دعرى 
أمام حكة الزقازيق طلا فها الحم بنزع 
ملكيتهم من + إسهم ورلع وودطوجم ف 
نفاذا لحكم الدين . كا رفع امين عبد المتعال 
الدمياطى ومن معه والست ست بنت صبور 
دعوى أمام محكمة الزقازيق ضد ورثة المدين 
نفسه بازع ملكيتيم من لاس و # اط وا ووف 
قرة المستأنفون الدعوى الخحالية ضد نازعى 
الملاكية وضدالمدينين المطلوب تزع أطيان تركة 
مورهم وطلبوا الحكم لكل منهم بم علكه 
واستندوا أولا ‏ الىالعقد الصادر الىالمستأ نف 
الأول خليل أفندى محمد حسن عنم تاريخ اب 
مارسسنة 1889 و مسجل فى يوه سنة ١91817‏ 
عقدار هرناؤ س و ١١‏ ط و 2؟ ف وقد باع 
ما اشتراه الى حسن احمدابراهيم المسلى ومصطانى 
عمد الجبإلى ؛ س و ؛ ط وم ق عوج ب عقد 
بيع مسجل فى بام فراءرسنة معو١‏ فيكون باقا 
له ورمؤ س وبط وسجق . ثانيا .._ الى العقد 
الصادر الى المستأتف الثاتى احمد حسن عبد الله 


١١ جرء‎ 


بمقدار +؛ س و ء ط ى ؛ ف ومسجل فى 58 | الديون . بل ان الطريقة الوحيدة للطعن فى هذا 


ونه سنة «م وو . ثالثا ‏ إلى العمّدالصادر الى 
المستأنف الثالك عبد الرحن محمد علبه مقدار 
«؟ ف تأريخه ١‏ ؟ يونيه سنة مم9١‏ ومسجل فى 
الشهر المذكور رائعا ‏ الى العقد الصادر الى 
المستأنفة الرابعة الست هاهم اسماعيل الكاتب 
عقدار + ط الصادر فى ع" يونيه سنة 8و١‏ 
ومسجل فى ن7 منه 

وقد قضضت محكمة الزةزيق برفض دعوى 
الاستحقاق والزام رافعيها بالمصاريف وينت 
حكر الرفض على سبيين أولما ان الاطمان 
المنذوع «اكيتها ماوكة فى اللاصل لليدن 
المرحوم الشيخ مومى المسلى وانه بوفاتهترتب 
الدين فى ذمة التركة وانه لايصح ورك أن 
يتصرفوا بالبيع للستأنفين حيث لاتركة إلابعد 
سدادالدن وتكونالبيوخ التى صدرت للمستأنفين 
عدعة القيمة بالنسبة للدائتين . أما السيب الثانى 
الذى بنت المحكمةالابتدائية عليه رفض الدعورى 
فبو ان لصرف ورثة المدين بالبيسع قصد به 
تهريب الآطيان من الدائنين حتى يعطلوا حقهوم 
فى التنفيذ . 

و وحيث ان رافعى دعوى الا-تحقاق نوا 
استانافهم على أن محكمة أول درجة فسرت 
قاعدة , لانركة إلا بعد سداد الديون » تفسيرا 
لايتفق مع المقصود من تلك القاعدة لآن 
الوارث بملك شرعا ماتركه مورثه من وقت 
الوفاة ويصبح له <ق التصرف فيه ككل مالك 
والمعنى المقصود من القاعدة هو أن الوارث 
مازم بدفع ديون المورث بنسية ما أخذه من 
التركة فليس لدائتى المورث أن يطلء ١‏ الغاءالببع 
الحاصل من الورثة لثىء هن أموال التركة بناء 
٠‏ على أن التركة مدبنة وان البيع حصل قبلسداد 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة المادية والعشرون 


الببع هو رقع دعوى ابطال تصرفات المدن 
الضارة بدائئيه ٠‏ 

«ووحيك أن الوجه الثابى للاستئناف هو ان 
البيوع الصادرة من ورثة المدين للمستأنفين هى 
ببوع صحرحة وجديةوانشروط دعوى الابطال 
ودعوى الصورية غير متوافرة لان المشترين 
حاو الئية. 

ه وحيثك أن الوجه الثالك للاستئناف 
تلخص فى أن المككين الصادرين للمر<ومة 
القع اسك بق صبووولووةة. عد المثمال 
الدمياطى لم يذكر فيبما الحكم بالزام ورئة 
المرحوم هوسى المسلى (صفتهم ورثة بل 
بصفتهمالشخصية وحيتذ لايصح اعتبار احكوم 
لحم دائنين للتركة وليس لحم أن حتجوا بقاعدة 
أن لاتركة إلا بعد سداد الديون . 

دوحيث انالهم القانوتى لتصرفاتالوارث 
قل سداد ديون الترلة من المسائل الى احتدم 
ها الجدال وآضارىت فبها أقوالالباحثين وأحكام 
ا جام وتتلخص المألة فى أن المادة هه من 
القانون المدتى تنص على أن ه يكون الحكم فى 
المواريث على حسب المقرر فىالآا<والالشخصية 
الختصة بالملة التأبع لها المتوفى...» وبعبارة 
أخرى أن القانون المدتى أحال بصريم العبارة 
أحكام الميراث بالنسبة للمسلمين إلى الشريعسة 
الاسلامية الغراء . ومن أحكام تلك الشريء.ة 
قاعدة « أن لاتركة إلا بعد سداد الديون » ولم 
تتفق كلية رجال القضاء رالفقه فى هذه المسألة 
الهامة . 

قيرىفريق وهو الذى يستند اليه المستأنفون 
فى عراضة استتنافهم وق مرافعمهم ومذكراتهم 
أن الشارع المصرى ف المادة 6ه والى تقابابا 
المادة بب من القانون المددى الختاط قصد 


العددان التاسع والعاشر- ألسنة الحادية والعشرونت 


الاحالة فى قضايا الميراث على الشريعة الاسلامية 
فى كل ما هو خاص بالاحوال الشخصية البحتة 
كتر:يب درجات القرابة وأسياب الارث 
والخرمان وببان نصيب كل وارث فى التركة . 
أما ماعدا ذلك مما لايدخل فى دائرة الاحوال 
الشخصية اللبحتة فانه يكون خاضعا لاحكام 
القانون المدى ويترتب على ذلك أن الوارث 
علك قانونا ما تركه مورثه من وقت وفاته 
والقول بأن لاتركة إلا بعد سداد الدبن لايقصد 
به أن التركة تق معلقة لا مالك لها حتى تدقع 
ديون المورث كلها ومعناه أن الوارث ملتزم 
بدفع دين مورثه بنسبة ما أخذه من ااتركة 
فلذلك ليس لدائنى المورث أن بطليوا الغاء البيع 
الحاصل من الورثة لثشىء من أموال التركة بناء 
على أن الببع حصل قبل سداد ديون المورث 
وأن الورئة قد باعوا حينتذ شيا لا ملكونه . 
بل الطريقة الو حيدة للطعن فى هذا التوثو رفع 
دعوى ابطال التصرفات الصادرة من المدين إذا 
توافرت ششروطها 

ولسكند أصحاب هذ! الرأى الاول على 
صحة رأهم إلى بعض نصوص القانون المدى 
الى تدل على أن الشارع المصرى ل يأخف بالفسبة 
للبيراث بأحكام الشريعة الاسلامية الا فها هو 
داخل فى دائرة الاحوال الشخصمة البحتة أما 
ماعدا ذلك فيكو نخاضعا لةواءد القانون المدقى 
وذكروا لذلك عدة أمثلة كالمادة ٠١9‏ الى تنص 
على أسباب حلول الأجل وهى افلاس المدي نأو 
فعله مايوجب ضعف التأءينات التى كانت محلا 
لوفاء التعبد . فالمادة لم تذكر وفاة المدين كسيب 
من أساب سقوط الاجل . على أن الشريعة 
الاسلامية #قرر ان الديون المؤجلة نحل بوفاة 
المدين وكذلك ذكروا المواد 4/ا 5١١8819‏ 


1 


وهغ: و 4+به من القانون المدنى وكلبا تدل 
على اندماج شخصية المورث فى شخصية الوارث 
مع أن الشريعة الاسلاءية تفصل بين شخصية 
المورث وشخصة الوارث 

ويقول هذا الفريق ان الاخذ بغير هذا 
الرأى يعرض المعاملات لاخطار جسيمة إذ 
لايحسر أحد على شراء ثبىء موروث خوفا من 
أن يظور دينا على الأورث وإضيع على المشترى 
التمئ الذى دفعه . 

هو وحيث ان الحكة ترى ات الشارع 
المصرى أراد بةوله فى المادة عه مدنى ان يكون 
الحم فى المواريث على حسب المةرر فيالا<وال 
الشخصية الختصة بالملة التاببع لها المتوى .... 
أراد أن بحيل أحكام الميراث بصريح العبارة 
على شريعة المتوفى التى هى فى هذه القضية 
الشربعة الاسلامية وهى التى تين حدودالارث ٠‏ 
و-قوق الوارث فى التركة . والمادة حك وضعبا 
فى الباب الذى بين طرق اكتساب الملكية 
تلزم بوجوب ار جوع الى الشريعة الاسلامية 
لمعرفة كيفية ١‏ كتساب المال عن طريق الارث 
ومدآأه أى وحدوده 

و وحيث انه لاخلاق عند ققهاء الشريعة 
الغراء فى أن أموال الشخص ضامنة لديونه فى 
أثناء حياته ولستمر كذذك بعد وفاته قلا تفك 
الديون عن الاموال بالموت بل “بق فى نفس 
التركة وتستوفى من أعيانما قبل أن ,ؤول منها 
شى. للوارث ولامملك الوارث من النركة إلا 
ماتبق بعد سداد الدينفحكيها حك المالالارهون 
لايكون للمالك فيه الا مايق بعد سداد الدين 
هذا هو حّ الشربعة الاسلامية ولاخلاف فيه 
وقد رتب الفقباء على ذلك أن الوارث لاعكنه 
أن يتصرف فى التركة قبل سداد الدبن و لاعمنع 


١لءأ٠‎ 


العددان الناسع والعاشر ‏ السنة الحادية والعشرون 


هذا التصرف الدائنين من متابعة أعيان الثركة فى 
يد المشترى لاستيفاء حقوقبم منها لآن الوارث 
لامكنه أرب يبيع أ كثر ما يملك ولا يملك 
من التركة إلا ما تبق بعد سداد الدين فلامكنه 
أن بيع ولابملك المشترى إلا بهذا القدر 

وقد حث الفقباء فى ملكية التركة قبل سداد 
الدين فقال الحنفية باعتبارها فى حكم ملك الميت 
حى تسدد الديون. وقال الشافعية هى ملوكة 
للوارث من وقت الوفاة وانا قد ترتبت علها 
حقوق الدائتين وظاهر أن هذا اختلاف نظارى 
لا أثر له عمليا فبو اختلاف فى التعليل وليس فى 
الحم والكل مجمع على أن ليس للوارث فى 
التركة إلا ما ببق بعد سناد الديون ولا يمكن 
للوأرث أن يضرب صفحا عن حقوق الدائنين 
ويتصرف ف التركة كأنها خالية من الديون 
وهذا هو الرأى الراجح والمعمول به 

عل ان المحكمة ترى أن الطمأنينة والثقة فى 
المعاملات تستازم وضع تشريع لتحديد أمر 
عنده يسقط حق الدائنين بااطاللة محقوقيم 
ولكن هذا من عمل المشرع ولا يغير الحم فى 
هذه الدعوى . ولعل الشارع المصرى يلاحظ 
ذلك عند وضعه القانون المدلى الجديد . 

دوحيث لذلك لايكون هناك محل للبحث 
عما إذا كانت قد توافرت فى هذه القضية شروط 
دعوى ابطال التصرفات الضارة بالدائنين أو 
دعوى الصورية لآن العقود التى يس تند الها 
المستأنفون وقءت باطلة لحصوها قبل سداد 
دنون التركة 

وحيث أن المستأتفين يستندون إلى أن 
الحكمين الصادرين للمر<ومة السست ست بنت 
صبور ولورثة عبدالمتعال الدمياطى لم بذ كرف 


الحم بالزام الورثة بصفتهم ورثة ولا الحم 
علييم من تركة المورث وأنه لايصح أذن اعتبار 
اكوم لهم دائنين للتركة أىليس لم الاحتجاج 
بقاعدة أن لاتركة إلابعد سداد الديون 

و وحيث أنه يتبين من أوراق الدعوى أن 
الحسكوم علوم في دعاوى الدبن اختصموا 
باعتبارهم ورثة موسى ابراهيم المللى فاذا صدر 
السك بالالزام فان هذا الحم يازءهم بالصفة 
الى اختصموا .ها. وبالرجوع إلى عريضة 
الدعوى المضمومة رقم/1لام سنة .198 زقازيق 
المرفوعة من ورثةعبد المتعال الدمياطى يجد بعد 
بيان أسعاء المدعى علهم ما نصه « الميع ورثة 
ابراهيم موسى المسلى » ومثل هذا ظاهر فى 
الدعوى المرفوعة من الم حومة الست ست بنت 
صبور - على أن موضوع هذه الدعوى لايترك 
شكا فى أن الدين هو دين تركة المر.حوم موسى 
المسلى التى بحرى نع ملكيتها فيكون دفاع 
المستأنفين فى غير عله ولذا يتعين تأبيد الحم 
المستأنف الذى بى على أسراب صيحة 

, استثتاف خليل أنتدى عبد حسن مم وآخرين وحضر 
عنهم الاستاذ عم عمر ضد الاستاذ عمد زَى المسلى وآخرن 
رقم ددم منة جهاق رئاسة وعضوية حضرات أصماب 
العزة حسن قريد يك وممد شا كر عبد اللطيف بك وحمد 
صادق فهمى يك مستشارين ) 

احرج 
ه؟ مارس سنة 19441 

بيع ٠.‏ طيعته . عقد ارادى . أهم اثاره ٠.‏ نقل 
الللكية . لام إلا بالتدجل . تق الشفعة . الديرة فى 
تولده بالبيع لابالتسجيل ‏ 
الميادىء القانونية 

| عقد البيع كان وما يزال عقدا 

اراديا يتم باتفاق البائع والمشترى » غير أن 


العددان التاسع والعأشر_ السئة الحاذية والمعشرون 


أ آثاره وهو نه الملكية ‏ لا يم إلا 
بالتسجيل . وهذا لا منع أن حق الشفعة 
يتولد جرد صدور عقد الببيع ولو كان 
عرفيا ما دام قد استوفى الأركان القانونية 
يصرف النظر عن التسجيل الذى لايمس إلا 
نقل الماكية 

؟- نحق للمشترى بعقد عرق أن 
يطالب البائع بتتقيذ التزاءسه بالنسبة اليه 
عساعدته عبل تحربر العقد الجاق تساجله فان 
تأخ ركان له حق امتصدار حم يقوم مقام 
توقيع البائع . ومن ثم فانه يجب أانظر إلى 
مر كز الشفيع وقت صدور البيسع لاوقت 
التسجيل . فاذا لم يكن حائزا للشروط الى 
تعطه حق الشفسة فليس له أن يسعى فى 
اكتساما إل ذلك ولو عمل على تسجيل 
عقده قل تسجيل عفدالمشفوع مئه إذ العبرة 
بالبيع لا بالتسجيل 
اكور 

« حيث ان الثابت هن أوراق الدعوى أنه 
يتاريخ هم فراير سنة عوموو أنذر المستأتف 
ضده المستأن ف برغبته فى أن يأخذ بطريق الشقعة 
الأطان الى بلغه أنه اشتراها بزمام ناحية طوه 
مركز ببا وهىعبارة عن غ س ووط و١‏ ف 
حوض العمدة يمرة وضمنمرة .9 ؤو؟ط#فدن 
حوض أبو جابر نمرة > ضمن مرة ١4‏ وبنى 
حقه فى أخذها بالشفعة على أنه شريك فيها على 
الشيوع فضلا عن مجاورته للقطعة الآولى من 
حد واحد وللثانية من حدين 6 أن له حق 
الشفعة أيضا لوجود حق الارتفاق 


آإاذأآ 


وبتاريخ ١‏ مارس س.نة 1584 اعلن 
المستأنفبالدعوى مستندا فها إلى نف سالأسياب 
الت بينها فى الانذار 

« وحيث انه يتضح منةر ير الخبير الذى عينته 
محكة أول درجة أن الادعا. بالشيوع غير 
صحيح وأن المستأنف ضده نفسه يضع اليد على 
أطيان مفروزة وأن كان قد اشترى بض القطع 
بعقود نص فبها على الشيوع إلا أنه تبين لاخبير 
أن جميع الشركاء الأصليين قد اقنسموا الآطيان 
فيا بنهم من زمن طويل واختص كل منهم 
نصيبه وحصلت تصرقات بالبيسع على هذا 
الاعتبار ٠‏ ويتضح كذلك من هذا التقرير أن 
ليس هناك حقوق ارتفاق إذ أن المسق الى 
يدعى المستأنف ضده أنها خصوصية هى مسق 
ععومية مارة فى حدود ناحيتى طوه وينى أحود 
على رؤوس أطيان الآهالى ول يطعن المستأتف 
ضده على تقرير الخبير فى هذا الشأن بطعنسوى 
القسك بدعواه غير المستندة إلى دليل ما ترى 
المحكمة معه اعتهاد تقرير الخبير سواء فى الادعاء 
بالشيوع أو الادعاء يحق الارتفاق. 

د وحيث انه فما يتعاق بالجوار فان الخيير 
:د انك أن النتأش» سد الوق سبق أن 
اشترى فى سنة عمو ) تمانية عشر قير اطاو عشر بن 
سهما فى نفس القطعة ن غ١‏ من حوض أبوجابر 
ن + وهى محاور الفداتين والقيراطين اللذين 
يطلب أخذهما بالك_فعة من الجبة الشرقية ثم 
اشترى فى نفس هذه القطعة من الغرب انىعشر 
قيراطا بعقد تاريخه أول فيراير سنة غ74١‏ 
وسجل فى ” منه فأصبح بذلك مجاوراً للاطيان 
المشفوع فها من حدين هذا فما يعاق بالجوار 
فى القطعة ن ١‏ بحوض أبو جايرء وأماحوض 


٠١1 


العمدة د هفان القدر المطاوب أخذه بالشفعة 
.مع فى القطعة ن غ99 وكان المستأنف ضده قد 
اشترى أربعة عشر قيراطا شرقيه فى نفس هذه 
القطعة من سنة ممه ثم أشترى ١١‏ قيراطاغربيه 
فنها أيضاً بنقس العقد المؤرخ أول فبراير سنة 
عمو والمسجل فى ١‏ منه فبذا الجوار الذى 
يستند اله المستأئف ضده فضلا عن تأ كيده 
لما سيق ذكره من عدم وجود شيوع هو مايحب 
الالتفات اليه وحده دون ملكية المسأنف ضده 
لةادير أخرى فى حوضى أبو جابر والعمدة 
خارجة عن القطعتين ن ١6‏ و4١‏ اللتين تقع 
فهما اللأطيان المشفوع فها . 

ه وحيث ان الواضح من تتبيجة أعمالالخبير 
أن مجاورة المستأنف ضده للاطيان المشفوع 
فها فى كلا القطعتين من الجبة الغربية | يمايستند 
إلى عقد واحد صادر فى أول فراير سنة 191 
ومسجل فى م عن ذلك الشهر فى حين أرنف 
المستأتف قد اشترى اللاطيان المشفوع فها بعقد 
عرفى مؤرخ 7١‏ نوفير سنة عمو أى انه وقت 
صدور عمد البيع لم يكن الشفيع جارا من 
حدين للاطيان المشفوع فباإلا أنه قدا كتسب 
هذه الصفة بعد صدور عةود البيع العرى وقبل 
تسجيل العقد النهائى وبذلك يتعين البحث فا 
إذا كان اكتسابه هذه الصفة يعطيهالحق فى الاخذ 
بالشفعة , 

« وحيث أن عفد البيع كان وما زال عقدا 
إراديا يتم باتفاق البائع أو المشترى غير أن أم 
آثاره وهو نقل الملكة لا يتم إلا بالتسجيل 
ولكن هذا لا يمنع أن حق الشفعة يتواد يمجرد 
ص دور عقد الببع ولوكان عرفيا مادام قد 
آستوق الآركان القانونية بصرف النظر عن 


العددان التاسع والعاشر ‏ السئة الحادية والعشرونث 


التسسجيل الذى لا مس إلا نقل المللكية ولهذا 


ق للشترى أن يطالب الرائع بتنفيذ التزامه 
بالنسبة اليه عساعدته على تحرير العقد الجائز 
تسجيله فان تأخر كان له الحصول على حم يقوم 
مقام توقيع البائع . وبناء على هذا يجب النظر 
الى مركز الشفيع وقت صدور اليم لاا وقت 
التسجيل فاذا لم يكن حائزا للشروط التى تعطيه 
حق الشفعة فليس له أن يسعى في | كنتسامها بعد 
ذلك ولو توصل إلى تسجيل عقده قبل تسجيل 
عقد المشفوع منه للآن العبرة هى كم سيق القول 
بالبيع لا بالتسجيل . 

ه وحيث ان عمد البيع المؤرخ 8؟ نوفير 
سنة عسو الصادر من [-صد ويس ومحمد 
أولاد المرحوم زهير معتوق وطه امد معتوق 
ينص على أتهم باعرا إلى محمد افندى فريد على 
يوسف © ف ومو ط واس بيعاصحيحائ رعيا 
ياتا ناجزاً من ابتداء تاريخه وتعودوا بالقيام معه 
الى قلم المساحة مكان التسجيل للتوقيع له على 
عقّد المساحة وقد سليوه الاطيان و وضع بده 
علها والتزم بالضرائب الأميرية من طرفهخاصة 
ابتداء من سنة ووو وأصبح هذا العقد العرفى 
نافد المفدول فى الحال والاستقبال وإذا تأخروا 
عن التوقيع له فى قلم المساحة يلزمون بتعويض 
قدره مون جنيها مع نفاذ مقعول البيع مايا 
قبذا ولا شك عقد بيع مستوف لكافة الشروط 
الملزمة لليائعين بنقل الملكيةوعليه لاعلى التسجيل 
تركب حقوق الشفيع خصوصا وهو لم يطعن 
على التاريعخ العرفالثابت فالعقد ولكنهيتمسك 
بأن حقوقه لا تنشأ إلا من وقت التسجيلوفضلا 
عن هذا فان العقد المذكور قد ثبت تاريخه 
رسميا قبل تملك الشفيع للاطيان التى تيجمله جارا. 
من الحد ااغربى إذ أرسل المشترى للبائعينانذارا 


النددات الناسع والعاشر- 


النسنة الحادمة والعشرون 
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بتأري هابناير سنة 1947 ضمنه نصوص العقد لا يصخ أن يتريب عليه 5 . ومن ثم يحتر 


دووحث أنه مع د.ذا شين أن المستأنف 
ضده لم يكن له حق الشفعة وقت صدور عقد 
البيع فلذلك يتعين الغاء السكم المستأنفورفض 
دعوى الشقعة . 

( امتتاف عمد افندى فريد على يوسف وحضر عنه 
الاستاذ امد رمزى بك ضد الشيخ مد أمين عمان وآخرين 
وحضر عن الاول الا_تاذان أمرائيل معوض وممد حسن 
رقم ه؛ع سئة هوا ق ل رئاسة وعضوية حضرات أحماب 
العزة كامل الوكل يك واحمد مهد حسن بك وعد العزيز 
غنم لك مستشارين ) 


زفق 

5 مارس سئة ١54١‏ 

ل أوراق قضائية. اعلاتها . تسليمها الول المعلن 

اله أصلا . والى شيخ اليلد استشاك . اثيات الاتتقال الميعل 

المعلن اليه 9 اثيات الامتناع عن الاستلام ٠‏ وجو به 5 وإلاكان 
الاعلان باعلا . 

بو ل حم ابتداتى . اعلانه رأسا الى شيخ البلدةاء 

ائيات امتناع تابع الحكوم عليه عن استلايه - 


دونته 
زكر اسم التابع أوائياعت- الانتقال الى محل النكوم عليه . 
بطلان الاعلان ٠‏ 


قبول أستئناقه يعد ايعاد . 


الميدأ القانون 

تسل الاعلان إلى شيخ البلد ليس إلا 
وسيلة احتياطية لا يلجا اليا الحضر إلا بعد 
تعذر الاعلان بالطريقة الاصلية وهىانتقال 
الحضر فعلا إلى محل الشخص المراد إعلانه 
والتأ كد من أنه غائب عن منزله وأن المتزل 
مغلق وليس به أحد . ويحب أن تكولده 
صيغة الاعلانمثبتة اذل ك كله 3طورةمايترتب 
على الاعلان من نانج 1 وإذا لم تكن صيغة 
الاعلان بذاتها مظهرة لما توخاه الحضر فى 


الاستتناف مقيو لا شكلا إذا رفع بعد الميعاد 
القانون من تاريخ اعلان الحم الارتدائي 
بوساطة تسليمه إلى شيخ البلد يحجة امتناع 
تابع المحكوم عليه دون أن يثبت فى هذا 
الاعلان ما يفيد انتقال الحضر فملا إلى منزله 
وانه تحقق من عدم وجوده أو وجود أحد 
من أقار به الا كنين معه فيه ودون إثات 


أب الخادم الذى قبل أنه امتتع عن الاستلام 
الماع 


و حيث ان المستأتفين رفعا أمام حكمةطنطا 
الابتداثية الددوى رق ٠‏ 4؟ مدفىظىسنة م1١‏ 
على المستاتف ضده وآخرين طلبا فيها الحسكم 
ندا عي علكنيا إل اطان قراعة ده 
بناحتى رما وكفر العراقى التابعتين لم ركز طنطا 
ساحترا وطاوون تست أشكية لذ كو 
فى 4 يناير سنة ١ج‏ و.رفضدعواهما والزامبءأ 


بالمص_اريف ومهه 5 قرش أنعاب عاماة 


للستاانف عليه . 

فرفع المستأنفان استئنافا عن هذا الحكم 
يصحيفة أعلناها الى المسا نف ضده فى »ريل 
مكة .يو طنافيا الك ردن الاسكناك 
شكلا وفى موضوعه بالغاء الس المستأتف 
والقضاء لما بطلياتهما الآ رلى . 

ووضف ازاكتاس ضده دفع بعدم قبول 
الاستئناف شكلا لرقعه بعد الميعاد القانونى 
استاداً على أنه أعلن الحكم الاإتداق 
للستأنفين ىم فبراير سنة 144٠‏ ولم يرفعا 


الإعلان وذقّ القانون كان الاعلان باطلا | عنه الاستشتاف:الا فى يوم 08 ابريل ستةمجة1 


سا #4 سم 


٠1 


العددان التأسع والعاشر- السئة المادية العشرونُ 


بعد انقضاء الميعاد القاثونى المنصوص عنهفى | فيسل الصورة على <سب ما تقتضيه الحال إما 


المادة عوم مرافعات وهو «ه م:ون وما 

«وحيث ان المستأنقين طذا رفضى هذا 
الدفع وقبول الاستئثتناف شكلا اعتهادا على أن 
اعلان الحكر المقول تحصوله فى يوم 5م قبراير 
سنة ١44.‏ وقع باطلا لان الحضر لم يثبت فيه 
انتقأله الى منزلمما وحاولته إعلانهما فيه وائيات 
امتناعبما أو امتناع تابعهما عن الاستلام 
وانتقاله بعد ذلك إلى شيخ البلد واثبات اعلانه 
بالحكي . 
المذد.م من المستأنف عليه يتبين أت المحضر 
دون فى صدره ما يأنى : ب 
و محرم سنة وه-و, الساعة م أفرتى مساء 
بعزبة عبد السلام بك » 

م أورد فه أنه أعلن 

وس وعيد السلام بك عبد الثفار ومقم 
بنزيته بناية يرما كز طنطا غخاطياً مع شيخ 
البلد الشييخ عبد السلام السرتجاوى لامتناع 
تابعه عن الاستلام » 

؟ ل الست أآمنة زوجة عيد السلام بك 
عبد العغفار ومقيمة بعزبة زوجبا عبد السلامبك 
عبد الغفار بناححية يرما مركز طنطا مخاطيا مع 
شبخ البلد الشيخ عبد السلامالسر تجحاوى لامتناع 

« وحمث أن المادة با من قانون المرافعمات 
نصت على ما يأتى. ‏ 

إذا توجه اضر الى محل الخصم وم بحده 
ول يحد خادمه ولا أحداً من أقاربه سا كنا معه 


لحا البلدة الكائن فيا عمل الخصم أو لشخبا 
ومن يستلم منهما يكتب عل الاصل علامة 
الاستلام بدون أخذ رسم ‏ وعلى الحضر أن 
بين مع ذلك فى الآصل والصورة - ويكون 
الاجراء كذلك فى حالة الامتناع عن استلام 
العيورة + 

ونصت المادة +7 مرافعات على أن 
الاجراءات المقررة ف المادة السابعة المذكورة 
يقتضى مراعاتها وإلا فيكون العمل لاغيا » 

و وحرث انه بين نما تقدم أن اضر حب 
عليه الااتقال إلى محل الشخص المطلوب اعلانه 
فان وجده سليه الاعلان وإلا سليه إلى أحد 
خدامه أو أقاربه السا كنين معه فان لم بحد أحد 
منهم أو وجد واحدا منهم ولكنه امتتسع عن 
الاستلام ينتقل إلى سراى حا كم البلدة ( المدير 
أو امحافظ ) الكائن فها محل الخصم أو إلى بحل 
ع اللد فى الآرياف ويساله الورقة وان يثبت 
كل هذه الاجراءات فى أصل الاعلان وفى 
صورته وإلا كان العمل باطلا 

و وحيث ان صيغة اعلان الحكم المستأنف 
جاءت خاليةما كانيحب ذكرهفها قانوناإذ ليس فبأ 
ما يفيد أن المحضر قد اتتقل فعلا إلى منزل 
المستأنفين ‏ وأنه تحقق من عدم وجودهما فيه 
أو وجود أحد من أقار.هما السا كنين معبما فيه 
ول بيت اسم الخادم الذى قالعنه إنه امتنع عن 
الاستلام لامكان التثيت مزعلاقته بالمعلن الييما 
ولذلك يكون اعلان الحم وقع باطلا ولا أثرله 

ه وحيث أن محكمة النقض والابرام استقر 
قضاؤها على أنه بحب عل المحضرين أن يعداو 
ما فى وسعبم لايصال الاعلانات إلى أربابها 


النددان الناسع والعاشر الستة الحادية والعشرون 


|١ا6‎ 


وأن لايتركوا بابا مفتوحا لدمهم فى هذا السييل 
إلا ولجوه حرصا على مصالم الناس منالضياع 
وإلا كان الاعلان باطلا (حم لض 
والابرام الرقم م1 أبريلسنة م4 ١‏ سنة رابعة 
قضدائية رقم >؟ ومدرج عجموعة القواعد 
القانونية همود أحمد عمر الجز. الاول صحيفة 
عم 

وجاءت حكمة النقض في < كمها الرقم 
7 مارس سنة ١985‏ ( المدرج بمجلة الحاماة 
سنة وؤ عدد ١١‏ صحيفة م.4١)‏ وقالت إنمها 
« تيد الآن هذا المعنى توكيدا وتقتضى تمشيا مع 
روح المشرع أن لكون خطوات المحضر فى 
اجراءات الاعلان ثابتة فى حضره خطوة خطوة 
مع التفصيلاتالتى ترفع كل ريبة فيعبله...الح , 

ثم قضت محسكمة النقض والابرام أخيرا فى 
3 ناير سنة 949و فى القضية رقم ون سنا 
عاشرة قض ائية ( والحكم لم ينشر بعد) بأن 
« تسلي الاعلان إلى شيخ البلد ليس إلا وسيلة 
احتياطية لا يلجأ الها الحضر إلا بعد تعذر 
الاعلان بالطريفة الاصلية وهى انتقال المخحضر 
فعلا إلى حل الشخص المروم اعلانه والتأ كد 
من أنه غائب عن منزله وأن المتزل مغلق وليمر 
به أحد من الآهل أو الخدم ويجب من جبة 
أخرى أن تكون صيغة الاعلان متبتة لذلك 
كله لما يترتب على الاعلان من نتاتج قد 
.كون خطيرة فاذا لمكن صيغة الاعلانبذاتما 
مظهرة لما توخاه انحضر فيالاعلان وفقالقانون 
كان الاعلان باطلا لايصح أن يترتب عليه أثر . 

ووححث انه وقد ثبت ما تقدم بيانه أن 
الاعلان الذى قام به الحضر فى يوم >< فبراير 
سنة 04٠‏ وقع باطلا فلا يترتب عليه أى أثر 


ولذلك يتين الحم رفض الدفع وبقبول 
الاستئتناف شكلا وتحديد جاسة لطر الموضوع 

) استتتاف عبد الام عبد الغفار وك وأخرى رحضر 
عبما الامتاذ وهيب دوس بك ضد محمد أفتدى عمد أبو 
فرخه وحضر عنه الادتاذ عبد الحرد لطق رقم 35م سنة 
به ق رئاسة وعطوية -ضرات أحاب المزة عد الرحمن 
على بك وأحد على علوبه بك واسكندر عرتيك ستشارن) 


رفة 
5 مارس سنة 441 
مرع ملكية . ولاية المحكة الى تظر فى طلبه . لايدخل 
فا الفصل فى صحة إجرارات الدفيذ . ولا المنازء ف الدين 
حل ذلك المعارضة فى اأتديه . تدب خبير . فى دعوى 7 
المأكة . لتصفة الحساب . عدم جوازه 


المدأ العائوى 
من المسلم 4 أنه لذ يدخل قولايةالحكة 
المرفوع أمامها طلب نزع الملكية وليس من 
وظيفتها الفصل فما يثيره المدينمن المنازءات 
فى صحة إجراءات التنفيذ سواء أكانت هذه 
المنازعات متعلقة بالشكل أو بالموضوعوانما 
ل ذلك المعارضة فى تفبيه نزع الملكية ومن 
ثم يكون من الخطأ ندب خبير فى دءوى 
نرع الملكية لتصفية الحساب بين الدائر. 
والمدين لعد متازعءة الأاخير ق قمة الدين 
المطلوب الحم بنزع الملكية من أجله . 
المكرر 
و حيث أن وقائع الدعوى 15 نبينتها الحكة 
من الاطلاع على الآوراقومذكرات ومسائدات 
الطرفين تتلخص فى أن وزارة الاوقأف إصفتها 
ناظرة على وقف محمد ابراهيم رزه الامل قد 
أجرت +١‏ ف وكسور للمرحوم خليل يوسف 


٠١16 


الحكم عوجب عمد رعمى مشمول بالصيغة 
التتفيذية أدة ثلاث سنوأت تنتنهى فى ؟١‏ أو فير 
سنة ١81‏ باجار ستوى قدره . وج وهمء لام 
بضمانة ونضامن المر دوم سعيد خليلابراهيمالذى 
قدم تأمينا عقاريا مقداره وه ف و١١‏ ط ووس 
وفى س-نة م١‏ طلب المستأجر وضامنه من 
الوزارة تقسيط المطلوب منهماومقداره ؟ه«ج 
و7816 م ووقعا على تعبدتقسيط مؤرخ هو «مايو 
سنة 1980 ( قدم ضعر 0 حافظة مستندات 
الوزارة ) منصوص فيه 5 أنه إذا تأخر عن 
سداد قسط أو جزء من قسط فى ميعاده ولميدقع 
فى خلال شهر من تاريخ انذارها بالدفع بحل 
الدين جمعه ذورآً والوزارة فى هذه الحالة تمر 
فى إجراءات التنفيد موجب عمد الايجارالرمى 
ولا يعتير هذا التقسيط استبدالا للدين ولاو ثر 
على أى حق من حقوق الوزارة الناتجة ممن . 
العقود أو الآأ-كام أو الاجراءات المنوه عنها 

32 أنذرتهما بتاربخ 5 أبريل سنة نوا بدقم 
الاقاط تثقيذاً لما جاء بتعبد التقسيط سالف 
الذكر ( الانذار قدمفي حافظة مستنداتالوزارة) 
وبتاري 9 فيراير سنة ووو أعلنت الوزارة 
المستأئفة الضامن فى مواجبة ورثْة ال مستأجر يتنه 
نزع ملكيته من الأطيان المقدمة تأمينا عقاريا 
للايجار فلم يعارض فهذاالننبيه فرفعت الوزارة 
دعوى نزع الملكة ددذة وعد وركة المستاجر 
وهى موضوع الدعوى الهالية ثم أوقفتالدعوى 
لوفاة الضامن وتجددت ضد ورثته وضد ورثة 
المستأجر . وعد نظر هذه الدعوى أمام المحكة 
الابتدائية نازع المستأتف ضدم فى قيمة الباق من 
الايجار وطاليوا المستأنفة بتقدم كش ف حساب 
بها تسدد منهم مدعين بأنهم شقدوا للوزارة 


مالغ لم سبالم وقدموآأ مستنداتهم كما. 


)ب ببييإ يبب بيب ب ب يبب ل الس سس سس سي سي سس سس ب ب 5-5 


السئة الحادية والعشرون 


قدمت الوزارة الحساب متمسعة فى مذكرتها 
أمام الحكة الابتدائية بعدم جواز متازعة 
المددن فى مقدار الدين فى دعوى نزع الملكية 

وبأنمحل هذه المتازعة يكون عند المعارضة فى 
التقنيه بنزع الما.كية . 

ه وحيث ان محكمة أول درجة لم تأخذ 
بوجبة نظر المستأنفة و قضت بندب خمير حساى 
فى الدعوى نكون مأموريته الانتقال لوزارة 
الاوقاف ‏ والاطلاع على ما يقدمه الطرقان 
من المستندات وتصففية الحساب بينبما وبيان 
ما قد يكون للمستأتفة ضد المستأنف ضدمم من 
الايجار وصرحت له فى سبيل تأدية مأموريته 
ممراجءة أوراقالدعوى و أخذملاحظاتالطرفين 
وإجداء كل مامن شأته إظبار الحقيقة توطة 
للفصل فى الموضوع . 

و وحيث ان الحكمة الابتدائية لم تعن بال د 
على ما تمسكت به وزارة الآوقاف من أنولاية 
حكمة نزع الملكية لا تمتد إلى مناقشة المنازعة 
فى الدين وكل ما ذكرته فى هذا الصدد انها ترى 
تحقيقا للعدالة ندب خبير لآداء المأمورية المينة 
فى حكمبا . 

ه وحيث أن وزارة الأوقاف قد استأنفت 
هذا الك متمسكة في صحيفة الاستئناف وى 
مذكرتها أمام هذه المحكمة عا تمسكت به أمام 
الحكمة الابتدائية 

: وحيث أن المدافع عن ورثة سعيد خليل 
قد رد عل ذلك فى مذكرته أمام هذه امحكمة 
قولا منه بأن وزارة اللأوقاف المستأنفة تركن 
فى دعوأها على عمد إيجار رء.عى لا يمك ناعتباره 
كحك نهاتى بين الطرفين ‏ كما قال بأنه رفع 
معارضة فى تذبيه نزع الملكية أمام محكمة طنطا 
| الأجذاتةالاعلة فدص يرقم ووز شن ]4و 


العددان التاسع والعاشر السنة الجادية والعشرون 


فيل 


جد 4 جلسة اق سس مسا 
وحدد 4 م مأرس 6 وقدم المبادىء القانونية 


شهادة رسمية دالة على ذلك 

ل وحمت ان الحم المستأتف قد أخطأ فما 
قضى بد من تدب خير فى الدعوى لان ع 
الم به أن لا يدخل فى ولاءة المدكمة المرفوع 
أمامها طاب 0 زع الملكية وليس من وظيقتها 
الغصا ل فما شير ه المدين م من 1 "أزعات فى صحة 
إجر | أت ل ميك ل سوآء كانت هده المنازعات 
متعلوة بالشكل | والموضوع ل حل ذلك هو 
دعوى الممارضة َْ النقيء 4 4 شرع الملكية الى قد 


أقامبا أ متأتف ضدهم كما دا 5 فى مذكرتهم 
أمام هدع المحكمة 8 
5 وحصث 4ه لا عل لا جا فى مذكر 5 


المستأنف ضدم مر . _, أن العقد الرسمى الذى 
تتمسك به الوزارة الامكن اء: بأره كحك اق 


فقد نصت المادة 81 من قانون 0 افعات و5 


التنفيذ واجب لكل حْ أو شن أو عقدر سعى 
عليه صيغة التنفيذ والمتأنف ضدم لا ينازءون 
فى أن سند الوزارة فى هذه ايدعوى هو عقد 
رسمى مشمول بالصيةغة التنفيذية 

ه وحيث انه مما تقدم يكو نالك المستأتف 
فى غير حله ويتعين الْعَاوٌه 

١‏ استئناف وزارة الاوقاف يصفتها و حضير عتها الاءتاذ 
تمد عيد الخير ضد ورثة الأرحوم سعد خلي لاير اهيم وحضر 
عن الثانى «صفتيه الاتاذ ين طلعت رقم 6.ه سنة لاوق 
أصحاب العرة عبد الرحن على 
بك وأحمد على علوبه بك واسكتدر عزت بك مستعارين ) 

0 
“٠‏ مارس سنة 1941 


رثاعة ونضوية دضرات 


وس حصم . تعريقه 
بإ ب شاهد فى دعوى . هو خصم فى دعوى أخرى . 


ماع شهاد:. 8 


جوأزه 


م 
ظ 
ب 


١ذ-«الخصم»‏ فى الدعوى هو الذى 
يعثل فها طرذا فى الخصومة بنفسه أو بوساطة 
غيره ويحكون الحم الصادر فها حجة له 
أو عليه. 


« ليس نمة ة مأمنع من ماع شبادة 
شاهد كرون خضا ق :دغوق أخرى غير 
الدعوى الج ى دعى للآداء إل شهادة فبلا 
ولو كان موضوع الدعويين واحداً ما دامت 
وحدة الخصومغيرمو جو دة فهمأ . وللبحكة 
بعدئذ تقدير الشهبادة وملا بساتها بعد مصاع 
ملاحظات الطرفين بشأنها 
لمأو 

و حيث ان المستأ نف دفع بعدم جواز سعاع 
الشامهدن كيب أفدى يوسف والد.دة منيرة 
جرجس ابراهيم حجة أن أولما رفم بصفته قا 
على المر حومة منجدة بانوب الدعوى رقم ١1145‏ 
سنة مو؛ كلى مصر على المستائف ياعى فهآا 
نفس الواقعة التى يدور عليب! التحقيق ولان 
الثانية استمرت بعد وفأة مورثت_ ا منجدة فى 
مياشرة تلك الدعوى إلى أن قضى فا استكنافنا 
بالاحالة على التحقيق لآات ون الواقعة عينبا 
فى الاستشاف رقم .و ؟ سنة باه قضائية 

وحيث انه مع تسلم المستأنف بأن رد 
الشبود منوع حك المادة 4و( مرافمات إلا 
أنه برى أنالشاهدين أقرب إلىأنيكونا خصمين 
فى الدعوى الخحالية وتألى القواعد العامة أن 
يقاب الخصم فى الأمور المدنية شاهد أعلى خصمه 


٠١14 


العددان التاسع والعاشر السئة الحادية والعشرون 


« وحيث ان الخصم فى الدعوى هو ذلك | لق الكتاب أن كن القيراط حسب العقد 


الذنى يمل فيبا طرفاً فى الخصومة بنفسه أو 
عليه أو له 
الاستئئاف والاسئتناف دم 74 سنة بزواق 
ومن وحدة موضوع التحقيق فيهما فلا يمكن 
القول بوحدة الخصوم وبالتالى ليس ماعمئع أن 
إسمع أحد الخصوم فى الواحد شاهدا فى الآخر 
والمحكمة يعد كل تقدير الشهادة وملاساتها بعد 
سماع ملاحظات الطرفين بشأتها . 
( اسق“اف تادرس أفندىجرجس ء وحضر عنهالا ستاة 
أحهد جيب إرادة بك ضد الآنسة عزيرة جر جس اإبراهيم 
وحضر عنتبها الا”ستاذ جمد عبد اللام رقم بوم سنة برواق 
رئاسة وعضوية حضرات اصحاب العزة عيد الوهاب فرمى 
بك وأحمد مختار مخيت بك وسليمان حافظ بك مستشارين ) 
12 
> ابريل سنة 1941 
كتف 


المدأ القانوى 


٠‏ تقديرهااى 


تقدر الرسوم بناءعلى المقدار الذى يدعيه 
الطالب وقت التقدير أما حقيقة هذا المقدار 
فلا تأثير له إلا فى نتيجة الك الذى تصدره 
الحكمة فى موضوع الدعوى ( ويتلخص 
موضوع هذه الدعوى فى أن قيمة النزاع كان 
عن ستة قراريط قدر المستأنف مها فى صحصفة 
الاستئناف ب .ه جنها واقتضى قلم الكتاب 
الرسم على أساسهذا التقديرو1ا طعن بالتزوير 
فى عقد اللك وأوقف نظر الاستئناف ظبر 


المذ كور ١6‏ جديا فسويت الرسوم على ميلغ 
-ة جنبا وطولب المستأنف بقيمة الفرق 
فعارض وقضى فى المعارضة رفضبا ). 
(اكنافالسيدح.ر. صالم وحضر عنه الاستاذسليان 
عبد الحلم المانى ضد قل كتاب محكمة استئتاف مصرالا”هلة 


ركم وبايا ستة بم اق رثاسةوعضوية حضرات أصاب السعادة 


والعزة يس احد ياثما رئيس المحمكمة وأ-مد صفوت بكومحمد 


توق ابراهم بك مستثارين ) . 


أ 
5 أبريل سنة ١941‏ 
١‏ الباس . حجة القضا, استثاها بأ كثر ما يطليه 
الخصم 4 اه حالته 
ب ل تعديل الطلبات . عحكدة الاسئناف . إلى 


أكاثر من المطلوب ١‏ تدائيا ٠‏ عدم جوازه ٠.‏ عدم تعلعه 
بالنظام العام . عدم الاعثراض حلى زيادة الطلب . لاوجه 


٠ للالماس‎ 


الممدأ القانوق 

وإن كان تعديل الطليات فى محكية 
الاستئناف إلى أ كثر مما كان أمام محكمة أول 
درجة غير جائز طهًا لليادة مم من قانون 
المرافعات إلا أن عدم جرازه لايتعلق بالنظام 
العام خلافا للحالة الى لم مر فبها الطلب بتاتا 
على انمحكمة الابتدائية فاذا لم يعترض الخصم 
فى الاستنتاف عل زيادة الطلب مكتقيا بطلب 
تأبيد الحم الابتدائى كان ذلك رضاء منه 
واعتير الطلبٍ المعدل قائما أمام محكمة 
الاستتناف وكان قضاؤها به قضاء بما كان 
مطلويا منها ومن ثم لايكون هناك وجسه 


العددان التاسع والعاشر ‏ .سنة الحادية والعشرون 


للالقاس يحجة أن محكمة الاستئناف قضت 
بأ كثر ما يطلبه الخصم . 


الماس السيد عد اسلام العقى وحهر عنه الا”ستاذ 


عبد الرحمن الرافعى بك ضد مود افندى الا زهرىوآخرين 
وحضر عتهم الا“ستاذ غيريال مرقس رقم وه سته مم ق 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة عيد الوهاب فيعى 
بك وأحد تار مخيت .كوسايمان حافظ بك مستشارين) 


كه 
5 إبريل سنة ١54١‏ 
ممق لواو لي ست لمعت يني ون 
جوازه . الطعن فيه . طريقه . بالمعارضة فى أمر التتفيذ ‏ 
المدأ القانوق 
من المقرر فقباوقضاء أن أحكام امكمين 
المصالمين لاتقيل الاسكناف بتانا لانها من 
قبيل العّود فلاسبيل الطعن فيا إلا بالبطلان 
فى صودة المعارضة فى أمر التنيفذ الخصوص 
علها فى المادة با« من قانون المرافعات . 


( اتناف الخواجه تقولا زاعوم وأخرى + وخضل 


عنبما الا":اذ أدوار قصيرى بك ضد عد اأوواب عبد ربه 
وآخرين وحذر عن الا"ول الاستاذ اا -يثى بك رقا 
#بنه سّة بام ق و 8ع" سئة مه اق رئاسة وعضويةحضراتى 
صحداب الدزة عبد الوهاب فبمى بك وأحمد مختار مخيت بك 
وسليمان حافظ بك مستشارين ) - 


لل 


8 
١984١ [بريل سنة‎ ٠١ 


وسيط . عله بعدم ملكي البائع لما باع . تحاله 


لاقتاع المشترى بصحة ملكية اللائع . غش . مئولته 


مع الائم .+ 


المبدأ القانونى 
يعت رالوسيط بي نالمشترى والبائع ستولا 
مع البائع إذا ثبت أنه كان يعلم أن البائع 
المذكور لاملك ماباعه وانه تحايل لاقناع 
المشترى بصحة ملكية هذا البائع واغرائهعلل 
الهافت على امام الصفقة بثمن زهيد كا 
يعر مشتركا مع البائع فى ادخال الغش 
على المشترى . 
( امتناف الاج #وفيق صبح الطداوى وحضر عنته 
الااستاذ أسماعيل وهبى ضد الحاج على حسن الملوابى 
وآخرين وحضر عن الول الا"ستاد عبد الله فكرى خلرل 
دم 8ه سئة 59 فق رتاسة وعضواة حضرات أصحاب 
العزة عبد الوهاب فرمى يك وأحمدعختار مخيت بك وسليمان 
حافظ بك مستشارين ) . 


١٠١ 
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105 | 
محكمة سوهاج الابتدائية الاملية 
1 بناير سنة ١44١‏ 
قيد الاءتتناف . لامواعيد للمسافة 
المدا القانون 
ان معاد الثمانى وأربعين ساعة الذى 
حرمت فيه المادة +دم مرافعات قيد 
الاستئناف وإلا اعتيركا"نه لم يكن يحب أن 
ينقضى كاملا قبل الميعاد الرسمى الحدد لنظره 
قلا بيصح تتقيصه حجة احتساب ميعاد مسافة 
وفهَأ لنص المادة ١17‏ مرافعات 


لكر 
تحاميه باعشار الاستئناف 5 نه ل يكن لقيده لعد 
الميعاد الانصوص عليه فى المادة جوم مرافعات 

« ومن حيث أنهتبين من الاطلاغ عبلىعريضة 
الاستتناف أنالاستئناف قيد فى يوم؟١‏ | كتوبر 
الجاسة الأ ولىالتى كانت محددة لنظره فى التحضير 
يوم | كتوبر سنة .ج14 الساعة م صباحا 
وصحتبها الساعة ٠١‏ صياحا وهو الميعاد الر'مى 
لافتتاح الجلسات فى شبر رمضان الذى ابتدأ فى 
عا كتوبر سنة ١44.‏ فيكون قيد الاستئناف 
قد حصل قبل افتتاح الجلسة بزمن ينقص عن 
تمانى وأربعين ساعة بخمسين دقيقة 

هومن ححيث ان دفاع محامى المستأتفين 
بوجوب احتساب ميعاد المسافة من حل اقامتهما 


الحقيق بناحية ونيئة الغربية من أعمال مركز 
سوهاج الى مقر المحكة بسوهاج عملا بالمادةبن ١‏ 
مرافعات مردود بأن محل تطميق هذه المادة هو 
على الميعاد الذى يعلن فيه الخصم أو يذبه عليهفيه 
بأجراء معين فى خلال مدة معينة لاعلى الميعاد 
الذى عتذع عليه فيه ينص القانون اجراء هذا 
العمل فى خلاله وإلا كان باطلا 

هومن حيث أن نص المادة #«>م مرافعات 
صريح فى حرسم قيد الاستئناف في خلال الانى 
والأربعين ساعة السابقة للجلسة المحددة لنظره 
ويتضح من مراجعة أقوال واضعى هذا النص 
عند اشر لعه أن ضرة اليُمانى والأربعين ساعةهى 
أقل مايحب على المستأتف أن يتركه من الزمن 
بين وقت القيد ووقت الجلسة فع هذا ومع 
وضوح النتص فى ذاته لاسبيل الى تخطى حكنه 
فلا بحوز تنقيص هذه المدة حجة اخساب مدة 
المسافة المقررة في الممادة ب ؟ مرافعات ولا 
إمتدادها الى اليوم التالى اذا كان اليوم الاخير 
عطلة عملا بالمادة م١‏ من قانون المرافعات 

ومن حيث انه فضلا عن أن الاحتجاج 
باحتساب ميعاد مسافة فى هذه الحالة وذها نص 
المادة بو مرافعات ييرتب عليه تتقيص مدة 
الثمانى والاربعين ساعة التى يحب أن تنقضى 
كاملة قبل وقت الجلسة بدون حصول قبد فيبا 
مما يفوت الحكة من النتص على هذآ الميعادو يبح 
قيد الاستئناف فى خلالها وحتى فى يوم الجلسة 
الحددة لنظر الاستئناففانه يتنافى مع الحكةالى 
توخاها المشرع فى المادة عم مرافعات مَل 
النص على وجوباتخاذ المستأتف علا له مختاراً 
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فى اللدة ١م‏ الكائنة مبا ال#_كمة الاستئتاف 4ه 5 إنلم أ يزول ولايؤثر عليه أى اجراء نم الحم 
يكن سا كنا فيبا فلا يجوز له والخحالة هذه بعد اتمام المدة . 


احتساب مدة مسافة من محل اقامته الحقبق الى 
مقر ال #-كمة مهما بعد محل اقامته عن ممّر ا 
وينبغى قيول الدقغ اله أسالف ذكره والحك باعتبار 
الاستئناف كانه لم يكن علا بالمادة سل 
مرافعات 


( قنية الشيخ حسن حسين عمر وآخر ضد الشيخ مالم رقم 
وعم منة ٠غوا‏ اس رثاسة وعضوية حيرات القَضّاة [حمد 
حلى بك رئيس امحكمة وراشد أدريس وحمد رفعت ) 
رةه 
حكمة بنى سويف الابتدائية الاهلية 
37 أريل سنة ١+١‏ 

بطلات المرافعة 7 حكمة ميثر و عدته . قارنة ة أسكام 
بطلان المرافعة مع أحكام التقادم . الششرائطالق 
وفرهاأ فى أ جراءات المراقعة المأئعه ليطلات المرافمة . 
لنعجيل الد الدعرىٍ ٠‏ عمل من الاجرا, أت قَ الدعوى المائعة 


لإطلات . ٠‏ رفع الدعوى أمام جبة قضائة أخرئ 3 
مانعا للبطلان إدا توقف عليها الفصل فى الدعوى الا”صلية 


المادىء القانونية 

و ان حكنة شرع بطلان المرافعة 
ترجع الى رغبة الشارع فى القضاء على النزاع 
الذى يطول أمده فى انحا كم والنى يورث 
القلق لدى من ترفع عليهم الدعاوى وعدم 
استقرار الحقوق بين الناس وبقاء الضغيئة فى 
. صدور المتقاضين . يضاف الى هذا افتراض 
أن المدعى الذى ينقطع عنالمرافغة مدة ثلاث 
سنوات يقصد بذلك ترك الصو 

تختلف أحكام بطلا المرافعة عن 
أحكامالتقادم.فان الحقوق تكتسب أوتسقط 
يعضى المدة قى حالة التقادم ومى انقضت 
المدة القانونية بشروطها فيكتسب الحق أو 


أما فى حالة يطلان المرافعة فانه بالرغم 
من انقضاء المدة المقررة قانونا أجازالقانون 
الخصم فى نص المادة ءس مرافعات منع هذا 
البطلان باتخاذ اجرا. صحيح من اجراءات 
المرافعة فى الدعوى 

مع يشرط ف الاجراءات المانعة 
لبطلان المرافعة (1) أن تكون عملامن أعبال 
المرافعة فى الدعوى (؟) أن تدل على عزعة 
الخصم عن السير فى المرافعة (» ) أن تكون 
صحيحة وغيرمةموبة بالبطلان ( 4 ) أنتعلن 
يب | للخصم إعلانا صحيحا قبلتقديم طلب بطلان 
المراضمة. 

ع - أن تعجيل الدعوى من الموقوف 
بمعرفة أحد طرفى الخصوم عمل من أعمال 
المرافمات الذى لاجدل ف أن المراد به 
استمرار السير فى المرابعة إذ يستفاد منه نيه 1 
افتراض ترك الخصومة وهو مانع لبطلان 
المرافعة اذا أعلن قبل تقديم طلب بطلارن 
المرافعة من الخصم الآخر 

ه ‏ لايضير طلب تعجيل الدعوى انه 
سبق لقلم الكتاب أن عجلها فى تاريخ سابق 
أو أن هدا التعجيل قد لا يؤدى فعلا الى الحم 
الفاصل ف الدعوى أو أنه عمل غير بجد فى 
واقع الآمر وتعليل هذا أن بطلان المرافعة 
قائم على افتراض أن الخصم قد نوى تركبا 
فاذا اتخذ اجراء ف المرافعة تن عنه هذه 
النية بغض النظر عن نتيجة هذا الاجراء 

سس © اسسم 


فل 

+ - اذا وقف الفضل فى قضية حى 
يصدر حك من جبة قضائية أخرى محيث 
يتوق الفصل فى القضية الآصلية على الحكم 
الذى يصدر من الجبة القضائية الاخرى فان 
رفع الدعوى أمام تلك الجهة الأاخرى بعد 
فى حم الاجراءات الى تباشر فى الدعوى 
الأصلية وذلك لآنه طالما ان الحم قْ 
الدعوى الآصلية يستازم حنها صدور حكم 
من جبة قضائية أخرى فتشكون الاجراءات 
البىتتخذ فىالقضية الفرعية أمام الجبةالأخرى 
متممة ومكملة للاجراءات فى الدعوى 
الآءلمة وتطبيتا لهذا يعد رفع الدعوى أمام 
المحكمة الشرعية قبل تقديم طلب بطلان 
المرافعة من الاجراءات المانعة للبطلان اذا 
رفعت الدعوى الاصلية ( وموضوعها تثبت 
ملكيةجبةالوقف لعقار) حتى يصدر حكم 
من الممكمة الشرعية بأن العين المتتازع 
علها موقوقة ٠‏ ش 
فى 

و من حيث أن المدعين طلبوا الحكم ببطلان 
المرافعة فى الدعوى رقم مم سنة 1908# كلى 
بنى سويف التى موضوعبا تثبيت ملكية العقار 
الموضح بعر يضة تلك الدعوى 

د وحيث ان الدعوى المشار اليبأ وهى 
المنظورة بجاسة الوم رفعت فى تأريش.م يوليه 
سنة “ماهو من وزارة الاوقاف ضد المدعين 
وصدر الحم فيها بتأريخ ٠١‏ مارس سنة .م٠‏ 
بوقف الدعوى الى أن تقدم وزارة الآوقاف 
حكا شرعيا بأن المين المتتازع عليها موقوفة . 
وفى تاريخ <١‏ ابريل سنة نم9١‏ عجلى قل 
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الكتاب نظر الدعوى لجلسة 7١‏ يونيه سنة 
49 ؤ وقد أصدرت المحمكمة حكا فى تاريش م 
يثاير سنة م18 بوقف الدعوى لعدم زوال 
أنسيب السابق وفى تاريخ 77 و ه# اير سنة 
اكور عجل فى الكتاب نظر الدعوى مرة 
أخرى وتحدد لذلك جلسة اليوم .5 أن وزارة 
الأوقاف عجلت الدعوى أيضا وأعلنت طلب 
التعجيل فى تواريخ>؟ مارس واه و١٠‏ وه! 
و١‏ أبريل سنة 441 الى المدعين وطلبت 
إعادة وقف الدعوى للسيب السابق ذكره 

« وحيث ان المدعين أعلتوا طلب بطلان 
المرافعة فى تاريخ 7١‏ ابريل سئة 1641 

ه وحيث ان المدعين أصروا أمام المحكمة 
على طلب بطلان المراقعة . ودفع الخاضر عن 
وزارة الآوقاف بأنهاتخذ اجراءات فى الدعوى 
قبل أن يقدم المدعون طلب بطلان المرافعة . 
ورد المدعون علىهذا الدفاع بأنوزارةالأوقاف 
ظات إضمة سنوات من تار سضْ وقف الدعوى 
ولم ترفع الدعوى الشرعية إلا فى قبراير سنة 
أى أنه مضنى أ كثر من ثلاث سنواتمندذ 
وقف الدعوى 

ه وحيث ان يطلان المرافعة قد ورد النص 

على شرائطه فى المواد ( ١ه"‏ الى 64 ) من 
قانون المرافعات . وجاء النتص فى المادة .م 
كا يأتى  :‏ (اذا استمر انقطاع المرافصة 
مدة ثلاتسئوات فلكلمن الاخصامأن يطلب 
لحك يطلان المرافعة و ا محمكمة به مالم يكن ” 
حصل قبل الطلب المذكور مايرتب دليه منع 
ذلك البطلان من الاجراءات الصحيحة فى 
المرافمة ) 

و وحيت انه لايخنى أن حكمة شرع بطلان 
المرافعة ترجع الى رغبة الشارع فى القضاء على 
النزاع.الذىيطول أمده فى اام والذى.:ورث 
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القلق دى عو .+ ترفع عليهم الدعاوى وعدم 
صدور المتقاضين زمنا طويلا . لهذا قال فقباء 
روما الأقدمون : تت 


1115 30م أمدةا دعازا عل 

«وحيث انه يضاف الى هذا افراض أن 
المدعى الذى ينقطع عن المرافمة مدة ثلاث 
وراء مانواه يجوز اخصمه أن يطلب بطلان 
المرافعة . 

ه وحيث أن الشارع / يطاق طلب بطلان 
المرافعة من دل قيد بل ورد فى الفقرة الآخيرة 
من المادة ( و.س) مرافعات أن طلب بطلان 
المرافعة يجب أن يسيقأى اجراء من الاجراءات 
الصحيحة التى يتخذها الخصم مستى أنه إذا 
بادر الخصم إلى اتخاذ أجراء مر. ‏ اجراءات 
المرافمات الصحيحة قبل تقدم طلب بطلان 
المرافعة فان ذلك الاجراء يعنع البطلان . وهذا 
الحم يستفاد بجلاء من نص الفقرة الأاخيرة من 
المادة ( 3 ) مرافعات 

« وحيث أن جه هذا النص ظاهر وذلك 
لآنه كا سبق القول يفترض فى أنقطاع المرافعة 
مدة ثلاث سنوات أن الخصم ينوى تركبا. 
وترك المرافعة يعتيرضر با من ضروب الايجاب 
الذى بكمله قبول الخصم الآخر . وكل ايجاب 
يجوز العدولعنه إذا ل يتمالقبول فاذا انقطعت 
المرافعة أكثر من مدة ثلاث سنوات يعتير أن 
ولعد خصمه قابلا هذا الابجاب إذا قدم طلب 
بطلان المرافعة . وطالما أنه لم يقدم طلب بطلان 
المرافعة فيعتير غير قابل للايجاب المذكور. 
ومى نبت ذلك كان لتصضنة أن يعدل عن أبجابه 
وبتأتى هذا العدول بعودته الى اتخاذ اجراء 
صحيح فى الدعوى من جديد ومن ثم لايصح 
طلب بطلان المرافعة لآن العدول عن الايجاب 


وذيل 


قد وقع صحيدا قبل القبول ( أنظر -كتاب 


المرافعات لجلامون توكيسييه جزء ١‏ بند غبرره 
وجابب و كتابالمرافعات بند ببدم صحقة 19م) 

ذوحميث أن أحكام بطلان المرافعة تختلف 
عن التقادم من هذهالناحية فان الحقوق تكتسب 
أو تسقط بمضى المدة فى حالة التقادم ومتى 
انقضت المدة القانونةبشروطبا فكتسب المق 
أو يزول ولا يوئر عليه أىاجراء يتخذه الخ 
بعد امام المدة . وبخلاف هذا فىحالة إطلان 
المرافعة فانه بالرغم من انقضاء المدة المقررة 
قانونا أجاز القانون فى نص المادة ( ٠١‏ ) 
مرافعات مئع هذا البطلان باتخاذ اجرا. صحيح 
من اجراءات المرافعة 

ووحث أنه يتفرع على هذا أنه يجب العييز 
بين حااتين : حالة قطع مدة البطلان . وحالة 
منع البطلان بعد تمام المدة . فنى الصورة الآولى 
بتقطع بطلان المرافعة اذا اتخذ أحد الخصمين 
اجراء فى الدعوى فى نر مدة البطلان ورتب 
على هذا قطع مدنه ويدء مده جديدة لسريان 
اليطلان . أما فىالصورة اللاخرىقانهاذا انقضت 
مدة أكثر من ثلاث سنوات فيمنع البطلاناذا 
باشر الخصم اجراء صحيحاً فى الدعوى على 
شريطة أن لايكون الخصم 
تقدجم طلب بطلان المرافعة 

وحيث أن القانون ينص على أنه يشترط 
لنع بطلان المرافعة أن يباشر الخصم الذىيدقع 
طلب البطلان باتخاذ الاجراءات الصحيحة فى 
المرافعة . ويشترط!كى تنكون هذه الاجراءات 
مانعة . (1) أن تسكون عملا من أعمال المرافعة 
فى الدعوى م( أن تدل على عزعة الخصم على 
استهرار السير فى المرافمة (م) أن تنكون 
اجراءات صحيحة غير مشوية بالبطلان (4) أن 
تعلن الى الخصم اعلانا صحيحا قبل تقد مطلب 
بطلان المرافعة ( أنظر حكم حكمة الاستئناف 


الآخر قد سبقه الى 


ا 


امختلطة الصادر فى أول مار سسنة ١41‏ الوارد 
فى مجموعة التشريع والقضاء الختلط سدة ,رم 
ص ١7#‏ وانظر جلاسون وداج جزء أول ص 
ميمه وداللوز براتيك نحت عنوان ١‏ بطلان 
المرافعة » بند مو وما بعده الى ١41‏ ) 

ه وحيث أن لعجيل الدعوى من الموقوف 
وهو الاجراء الذىباشرته وزارة الاوقاف عمل 
من أعمال المرافعات الذى لاجدل فى أن المراد 
به استمرار السير فى المرافعة والذى يستفاد منه 
ننى افتراض ترك الدعوى وقد وقع من وزارة 
الآأوقاف صحيحا باعلانات لاشائة فيبا وقد 
أجمع الفقه والقضاء على أن طلب إعادة نظر 
القضية أو تعجيلبا من الموقوف من اجراءات 
المرافعة المحيحة التّى تمنع بالان المرافعة أو 
تقطع مدة سيره ( أنظر هذا الرأى فى جلا-.ون 
وتيسييه جزء +« ص 99> بند عام وداللوز 
براتتك تحت عنوان ه بطلان المرافعة » ١11‏ 
وكتاب المرافعات لجرسونيه وسيزار برى جزء 
+« ند ويم هامش و ص «ع7ن والاحكام 
العديدة المشار اليها فى هذا المرجع ) 

ه وحيث انه يضاف الى هذا أنطلب تعجيل 
الدعوى قد وقع قبل طلب بطلان المرافعةاللقدم 
من المدعين فلهذا يعدمستوقياً للشر اثط المنصوص 
عليرا فى المادة ( و.”, ) مرافعات 

« وحيث أنه لايضير طلب تعجيل الدعوى 
أنه سبق لقم الكتاب أن عجلبا فى تاريخ سايق 
آواأنة مق ليا هرة أخرس :او أن هذا 
التعجيل لايؤدى فعلا الى الحم الفاصل فى 
الدعوى أو أنه عمل غير جد فى واقع الآمر. 
وتعليل ذلك أن بطلان المرافمة قاثئم على افتراضص 
أن الخصم قد نوى تركيا ناذا اتخذ أى اجراء 
فى المرافعة بالرغم من مضى المدة نذتى عنه هذه 
النبة ويدل هذا الاجراء عل أنه لازال مصرا 
على السير فى دعواه ويكق منه هذا بغض النظر 
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عن نتيجة الاجراء وفى أ كثر اللأحيان لاتتوقف 
النقيجة على اجرائه ( أنظر هذا الرأىفىالمراجع 
المشار اليبا آنفا وأيضا كتاب كاريه وشوفوجزء 
م مسألة م4١‏ ومطول داللوز ++ وانظر 
هذه المسألة بالذات فى داللوز براتيك تحت 
عنوان « بطلان المرافعة » بند ١4‏ ) 

ه وحيث أن أكثر من ذلك فان طرفى 
الخصومة يسليان بأن الدعوى الشرعية قدرفعت 
فى فبرايرسنة 144١9‏ بعد وقف الدعوىالاصلية 
وقبل أن يقدم طلب.بطلان المرافعة منالمدعين 

ه وحيث انه اذا وقف الفصل فى قضية 
حتى يصدر حكم من جبة قضائية أخرى نحيث 
يتوقنف الفصل فى القضية الاصلية على المسكم 
الذى يصدر من الجرة القضائية الاخرى فانرفع 
الدعوى أمام تلك الجبة الاخرى بعد فى حكم 
الاجراءات التى تاشر فى الدعوى الاصلية 
وذلك لآنه طالما أن الحسكم فى الدعوى الاصلية 
يستلزم حتها صدور حكم من جهة قضائية أخرى 
فتكون الاجراءات الى تتخذ فى القضية الفرعية 
أمام الجبة الاخرى متممة ومكملة للاجراءات 
فى الدعوى الاصلية لهذا اعتير الفقه والقضاءأن 
الاجراءات الاخيرة تعتدر كأنا جزء من 
اجراءات الدعوى وتفرع على هذا أن رفع 
الدعوى أمام الجبة القضائية الأخرى يعد من 
اجراءات المرافعة فى الدعرى الاصلية الى منع 
يطلان المرافعة وتطبيقا لهذا يعتير رفع الدعوى 
الشرعية هن جانب وزارة الاوقاف 
من الاجراءات ‏ الصحيحة الى تمنع بطلان 
المرافعة فى الدعوى المرفوعة منبا ضد المدعين 
با أن الدعوى الشرعية رفعت قبل تقد.م طلب 
بطلان المرافعة . ( يراجع هذا الرأى فى الحكم 
الصادر من مكمة النقض الفرنسية بهذا المعنى 


العددان التأسع والعاشر السنة الحادية والعشرون 


١٠١6م‎ 


والمشار اليه فى جلاسون وتيسييه جزء ثاتى 
هامش صحيفة +++ وقد صدرت من حكمة 
الاستثناف المختلطة الاحكام الانى ببانها . فى./؟ 
18.٠.7‏ مجموعة مختاطة سنة و ص١م١ا‏ 
وفى ١+‏ مارس سنة 15.9 مجموعة مختلطة 
سئة ١8‏ وفى 19 ينابر سنة ١94807‏ ٠جموعة‏ 
سنة عنم ص 70| )وكل هذه الاحكام مجمعة 
على أن رفع الدعوى أمام جبة قضدائية أخرى 
مانع من بطلان المرافعة فى الدعوى المرفوعة 
أمام المحاى امختلطة اذا كانت الدعوى الثانية 
تتصل بالأولى اتصالا وثيقا ويكون الفصل فى 
الآولى متوقفا على الفصل فى الثانية . ومن ذلك 
صورة رقع الدعوى أمام المحكمة الاهلية عن 
استحقاق عار بين وطنيين قبل الفصل فى 
الدعوى المرفوعة أماما محكمة الختلطة » و كذاك 
رقع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية 
فى التزاع على الوراثة قبل الفصى فى دعوى 
الحساب المرفوعة أمام المحكمة الختلطة . 

«ووحيث أنه ما تقدم يكون طلب بطلان 
المرافعةواجب الرفض مع الزامالمدعين بالمصاريف 
عملا بالمادة ١7‏ و مرافعات . 

( قضية الا'ستاذ مود عاعم وآخرين ضد وزادج 
الأوقاف رقم م.” سنة ١94١‏ ك رئاسة وعضوية حضرات 
القضاة ز كى خدر الا يوتجى بك رئيس المحكمة وتمد كامل 
ايوستيت وعبد المجيد ابو النجا ) 

1١ 
حكمة سوهاج الابتدائية الآهلية‎ 
١95( هل مأيو سنة‎ 

خدم . تعريفهمء نادم 9 عقد جار الا شخاص. مين 
جدده + 
٠‏ المادىء القانونية 

1- إن المقصود بالخدمة ثى المادة ه.؟ 


من القانون المدنى ثم الذين يتقاضون أجورمم 
يوميا أو أسبوعياوعلة السقوط بمضىثلاتماثة 
وسعين نوما ى هذه الخالائ أن هؤلاء 
يقتاتون من أجورمم وقد جرى العرف بأن 
هذه الأجور تدقع فورا لآرباها أوفى آجال 
قصيرة جدا لما هم عليه من الحاجة اليها فنغير 
المعقول أن ببق هؤ لاء لايستولو نعل أجورثم 
مدة طويلة وهذا الوصف لاينطيق على من 
تعاقد مع آخر على ادارة ما كينة رى له نظير 
أجرة سنوية مقدارها الفين ومائّق قرش 
بموجب اتفاق مكتوب والنص فى هذا 
الاتفاق على أن هذا المبلغ يدفع على أقساط 
شبرية متساوية لايجعل الم.تخدم فى هذه 
الحالقمن الخدمةالذين يتطبقعل أجو رهم تص 
اللادة 4.”؟؟ من القانون اللدى . 

- وفقا لنص المادة ؟١”‏ من القانون 
المدنى لاتيرأ ذمة هن يدعى التخالص بالتقادم 
النصوصعنه فى المادة .امن نفس القانون 
إلا بعد حلفه العين علىأنه أدى حقيقة ما كان 
ف ذمته . 

ب عقدايجار الأشخاص أسوةباجار 
الأهناء تعدوضننا اذا استير الاجيريعئل 
بدون انقطاع بعد انتهاء مدته رضاء صاحب 
العمل ويكون تجديده ينفس شروط العقد 
السايق فا عدا مدته فقد اختلف الفقباء فى 
تحديدها ففعضهم يرى أنه يتجدد لنفس المدة 
أيضا وهكذا حى يكف الآجير عن العمل 
فى نباية المدة الآخيرة والبعض الآخر يرى 


الرحيال 


أنه تجدد لليدد المعتادة أى الى يقطى ها 


العرف والعادة قياسا على القاعدة المشبعة فى 
ايجار الآضاء النخصوص علها ف المادة 1م 
من القانون المدتى وذهب رأى ثالث الى أنه 
تجدد مدة غير خيلة . 

لمكي 

أحمد هلال ( المستأتف ) رفعها أمام حكمةجر جا 
الجزئية ض.د يوسف احمد سلطان ( المستأتف 
عليه ) بعريضة ذ كر فبها أنه اتفق مع المستأنف 
عليه بيموجب عمد مؤرخ +5- ٠-١١‏ 8واعلل 
أن يشتغل بادارة الما كينة المملو كة له ولآخرين 
نظير أجرة ستوية مقدارها +؟ جنبها وانه تسم 
جره حتى سنة مهو عدا مبلغ ٠6‏ قرش 
واستمر مشتغلا بادارة ما كنة المستأتف عليه 
حتى سنة م9؟1 وجملة المستحق له من الاجرة 
عن هذهالمدة ١١٠‏ جنيها يستنزل من ذلك مبالغ 
يجموعبا دم جشها وصلته عبل عدة دفع فيكون 
المصاريف والانعاب 03 فدفع المسستأئف عليه أمام 
الموسس على المادة و.؟ من القانون المدلى 
تخصوص مازاد عن الاجرة الاأستحقة عن السنة 
السابقة رفع الدعوى . 

بتار يس مم مارس سنة ١44.٠.‏ بقيول الدفع 
السالف ذ كره وباحالة الدعوى الى التحعيق 
ليثدت المدعى دعواه بالنسية للا جرة المستحفةله 
عن المدة التالية ليوم 4:؟14-1- م98١‏ وهو 
تاربخ الابصال المأخوذ عايه بتسلبه مبلغ 6٠6٠‏ 
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قرش من أجرته عن سنة م19 وبحلسة ٠.‏ 
مايو سئة . 44؟ اعتيرت المستأنف عاجرا عن 
أثبات دعواه وقضت برفضبها ٠.‏ 

ه ومن حيث أنمبنى الاستثناف أنالاجرة 
المستحقةللمستأتف ليست من قبي لماهات الخدمة 
الى يسرى علها حكم التقادم المنصوص عنه فى 
المادة و. م من القانون المدتى فضلا عن أنهوفا 
لنص المادة 9 من نفس القانون لا تبرأ ذمة 
من يدعى التخالص فى هذه الحالة إلا بعد حلفه 
الهين على أنه أدى حقيقة ما كان فى ذمته وهو 
مالم محصل فى هذه الدعوى . 

دعنك اند المكية سق أن ار 
فى حكمما القبيدى الصادر بتاريخ ١‏ أبريل سنة 
6و ان هذا الذى بنى عليه المستأنف استئثتافه 
فى محله إذ أن المقصود بالخدمة في المادة و. «من 
القانون المدتى هم الذين يتقاضون أجورهم يوميا 
أو أسبوعيا وعلة السقوط عضى ثلامائة وستتين 
يوما فى هذه الحالة هى أن هؤلاء يقتاتون من 
أجورجم وقد جرى العرف بأن هذه الاجور 
تدقع فورا لآربامها أو في آجال قصيرة جدا.لما 
هم عله من الهاجة الى تلك الاجور فن غير 
المعقول أن ببقى هؤلاء لايسألون على أجورمم 
مدة طويلة ( يراجع فى هذا المعنى موسوعة دى 
هلتس باب التقادم بند ه6و؟ ) وهذا الوصف 
لاينطبق على المستأتف الذى تعاقد مع المستأئف 
عليه بموجبالاتفاق المؤرخ 7 - 148.11 
على أن يتقاضى منه أجرة سنوية مقدارها. .م 
قرشا نظير ادارة ما كينة والنص على أن هذا 
البلغ بدفع على أقساط شبرية متساوية لايجعل 
المستأنف من الخدمة الذين ينطبق على أجورثم 
نص المادة و .م من القانون المد تىولذلك قضت 
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هذه احكمة حق بسقوط حت المطالبة بالتقادم 
المانصوص عليه فى المادة المذ كورة . 

د ومن حيث أن الايصال المؤرخ «أبريل 
سنة ممه وان كان قد يستفاد من صيغته أن 
الستأنف قد استولى على أجرته فى المدة السابقة 
لتارخه إلا أن هذه القرينة غير حاسمة وقابلة 
للاثيات العكبى . 

« ومن حيث أنه أزاء انكار المستأنف عليه 
ان المستأنف استمر يشتغل لحسابه وحده يعد 
انتهاء أجل الانفاق السابق حتى نهاية سنة ١98,‏ 
ودفاعه بأنالمستأئف كانمن ذلك التاريخ يشتغل 
لساب جميع الشركاء فى الا كينة وعددهم سبعة 
وكان يتقاض من كل منهم أجرته بما يعادل 
نصييدق الما كيئة المشتركةوتلقاء ادعاء المستأنف 
بأنه استمر ينفذ شروط الاتفاقالقدحم حتىنهاية 
سنة مم04 وان المستأنف عليه هو وحده الملزم 
قبلهيجحميع أجرتهرأت احكمة لا..تضاحالحقيقة 
فى هذا الخلاف إحالة الدعوى الى التحفيقلّرت 
المستأنف بكافة الطرق القانونية بما فها البينة أنه 
ليث يدير الما كينة لحساب المستأنف عليه وحده 
من أول يناير سنة 1# حتى نهاية سنة ,م191 
وان إلباق له من أجرته عن هذه المدة مبلغ «م 
جنا المرفوع به الدعوى ولينق المستأتف عليه 
ذلك بالطرق عبتها . 

د ومن حيث أن حضرة القاض المنتدب 
للتحقيق سمع شهود الطرفين اثياتا ونقيا فشبد 
من شبود المتأنف امد سليم شيخ خفراء 
بالسكة الحديدية بأن والده له قيراط فى الما كينة 
شركة الشبخ يوسف احمد سلطان ( المستأتف 
عليه ) الذى بملك تسعة عشر قيراطا فها وان 
المستأنف عليه هوالذى كان يتولى ادارتهاو حاسبة 


١٠١ 


أسطى الما كينة وخفيرها وشهد سطوحى احمد 
عيد الحق بأن له قيراطافى الما كينة المشتركةوان 
الشيخ يوسف هو الذى كان يتولى ادارتها وى 
آخر كل سنة كان تحاسب الشركاء ويدفع لحم 
نصييهم بعد خصم أجرة اسطى الما كينة والخفير 
والمصروفات الأخرى وذكر فى مناتشته أن 
الشيخ يوسف حول احمد هلال عليه بمبلغ ٠7١‏ 
قرسا قيمة نصيبه فى الممياه النى روت.مها أرضه من 
الما كنة فى سنة وه ١‏ وشهد مم1 شهود 
المستأتف عليه مد عبد الرحيم على ابراهيم انه 
من سنة مو ١‏ يشتغل خفيرا فى الما كينةمع 
احمد هلال (المستأنف) الذى كان يشتغل اوسطى 
فها بماهية مقدارها ٠‏ جنهها فى السنة لغاية سنة 
م14 ومن سنة 1114 إلىسنة بام ١‏ خفضت 
ماهيته إلى 1١4‏ جنها فى السنة وان الذى كان 
يولى ادارة الما كينة من سئة 9و١‏ لغابة سنة 
م540 هو الشيخ يوسف ومن سنة ١484‏ إلى 
سنة 17و ؤة كأن يتولى أدارتها الشركاء جميعهم 
ولكنه ذ كر بعد ذلك أن الشيخ بوسف هو 
الذى كان يدفع لأحمد هلال أجرتهمنسنة 981 
لغاية ستة ١4#‏ وان الشيخ يوسف المذ كور 
هو الذى كانيصق حساب الما كينة فى نهابة كل 
سئة وبعد استتؤال أجرة الاسطى وأجرته هو 
وباق مصروفات الما كينةيوزع الآر باح على باق 
انشركاء وإذا كان الشركة زممات قبل المزارعين 
نظير أجرة مياه رى كان يحوله بها هو واحمد 
هلال علهم لتحصيلها منهم واستنزالها من أجرتهما 
واستمر احمد هلال يشتغل فى الما كينة حتى سنة 
م١‏ ولكن فى الة الاخيرة كان حسابه مع 
جمد خلف الله - وشبد مد خاف الله أنهفستة 
١9+‏ استأجر ثمانية قراريط عل الشيوع فى 
الما كينة هو وعمد هلال أخو المستأنف وكانهو 


٠14 


يتولى إدارة الما كنة وانه خلص امد هلال 
بأجرته عن سنة يم ١9.‏ وكانت احد عثشر جنيها 
فى تلك السنة واردبا من القمح نمنه .هو قرش] 
وان يوسف احمدسلطان المستأنف عليه لميشترك 
فى ادارة الما كينة فى تلك السنة وانه على من 
المستأتف أن له فى ذمة المستأنف عليه با قأجرته 
عن المدة السابقة ولكن لم بذ كر له مقدارها ‏ 
وشبد مد عبد الغنى انه كان وكيلا لللستأئف 
عليه حتى أوائل سنة 141 وأنه سل المستأنفت 
م جنيهات من أجرتهعنتلك السئة وان الذى كان 
يتولى ادارة الما كبنة فىسنة م +( هو ممدخلاف 
الله الذى اتفق مع المستأنف على أجرة ١‏ جتبها 
فى السنة خلاف اردب شا . 

ومن حيث انه يخلص من مجموع أقوال 
شبود الاثيات والنق على السواء ان المستأنف 
عليه كان يتولى ادارة الما كينة وتحاسبة باق 
شركائه حى سنة ١981‏ وكان هو الذى يدقع 
لاوسطى الا كيتة ( المستأنف أجرته وفى سنة 
م5١‏ تولى ادارة الما كينة مكانه عمد خلف الله 
الذى اتفق مع المستأنفت على أجرة ١و‏ جنها 
فى تلك السنة بخلاف اردب قحا وقدوفاه ما . 

ه ومن حيث ان عقد ابجار الاشخاص 
أسوة بابحار الاشياء يتجدد ضمنيا اذا استمر 
الاجير يعمل بدون انقطاع بعد انهاء مدته 
برضا صاحب العمل ويكون تحديده بنقس 
شروط العقد السابق فما عدا مدته فقد اختلف 
الفقباء فى تحديدها فبعضهم يرى انه يتجددلنفس 
المدة أيضا وهكذا حتى يكف الأاجير عن العمل 
فى تهاية المدة الاخيرة والبعض الآخر برى انه 
يتجدد للمدد المعتادة أى التى يقضى بها العرف 
والعادةقياسا عل القاعدة المتبعة في إبجار الاشياء 


المنصوص علبا فى المادة مم من القانون 
المدتى وذهب رأى ثالث الى أنه يتجدد لمدة غير 
معينة ( يراجع فى هذا الصدد موسوعة داللوز 
العملية الجزء السابع باب ايجار الاشخاص 
وأهل الصنائع نبذة .م +ببه وموسوعة 
دى هلز الجزء الثالك باب إيجار الأشخاص 
بذةمع ) 

« ومن -حيث انه يتضح من هذا الذى تقدم 
بيانه ان دفاع المستأنف عليه بأن عقد ايجار 
الاشخاص لابتجدد تجددا ضمنيا وانه يتهى 
بأنتهاء مدته المحددة فيه فىغير محله وانه مادام قد 
نبت من أقوال شهود الاثبات والنق علىالسواء 
ان المستأنف استمر يعمل كأوسطى ف الما كنة 
فى المدة من أول سنة 1و١‏ لغاية سنة ١98/2,‏ 
وان الذىكان يتولى ادارة الما كنة في الفترة 
من سئة به حى سنة 4810 هو الشيخ يوس.ف 
احمد سلطان المستأئف عليه الذى تعاقد مع 
المستأنف بمو جب العقدالمؤرخ 1/7و ).سه 
على استخدامه لمدة ثلاث سنوات ابتداء. منأول 
يناير سنة 1ه نظ ير أجرة ستوية مقدارها 
٠ن‏ قرش فيكون هذا العقد قد تجدد ضمنا 
لغايةسنة /امه ويكونالمستأنف عليه هوالمسئول 
عن أجرة المستأتف حتى تلك السنة 

رومن حث أنه منى ثبت أرنت عقد 
الاستخدام السابق الاشارة اليه تجدد ضمنيا 
فكون تجديده بنفس الأجرة السابق الاتقاق 
علها بين الطرفين مالم يثبيت ان هذه الاجرة 
عدلت وهو مالم يقم الدليل المقبول عليه عن 
المدة لغاية سنة ١497‏ إذ لم يشبد هذا التعديل 
سوى محمد عيد الرحم على ابراههم ولايصح 
الإخذبشبادته في هذا الصدد ونيذ شروط العقد 


العددان التأسع والعأشر ._اللسنة الحادية والعثيرون 


المجدد انحرر بينالظرفين وقدكان واجب المطة 
يقضى على المستأنف عليه بأن حرر بالشروط 
المعدلة عقدا جديدا اذا كان لم قبل التجديد 
بالشروط السابقة 

«ه وعن حيث أنه قما بخص أعرة سعنة 
مخ فقد ثبت من مجموع شوادة الشهود ان 
متولى ادارة الما كينة فى 0 السزة كان محمد 
4 رته عنبا فلبغى 
الأجر 
الممتحقة أه عنها ومقدارها اقنا عر جنمهأ من 
المبلغ المطاوب ونقداره ركنا جّ فكون الياق 
فى ذمة المستأتف عليه مبلغ .٠ع‏ ج 


خعلفت الله و أنه وق الممتا 95 0-1 


استنزال م أحئسية ألمب يأف من 


وومن حيث ان المستأتف عليه لم يثيت 
براءة ذمته من كل أو بعض الملغ السائف 
ذكره فيتبتى الغاء الحكم المستأئف والزامه به 

( قضة اد ملال امد د يوسف أحمد سلطان رقم 


عو»” سنة .واس رثا ة وعضوية حضرات القضّأة اد 


حلى بكر.س المحكية وراشد أد سن و محمد رقعت ) 


رضة 
عكة سوهاج الابتدائة الاملية 
كا مايو سنة 5١‏ 
مال ثابت «التخصيص ٠‏ 


مال ثايت . ما كيتة الرى . 


شروط ذلك ., 


المادىء الهأ ذولمة 


كنة الرى 


اعشلذتب 54 ما ؟ 


0 
الثامّة بطريق التخصيص كون مالكبا 
اعتاد مد ن قديم الزمان تأجير تصببه فيها وفى 
الأرض الى تروى منبا لشريكه فها 
لان العيرة باتتفاع أرض المالك 
المؤجرة للغير بالرى منها فعلا سواء أ كان 
هوالذى تولى زراعها بنفسه أم بواسطة غيره 
كا لا مع من اعتبارها من الآموال 
: | الثابتة بطري التخصيص الها تروى أرضا 
غير بخلاف أرض امالك التى تنتفع 
بالرى منها مهما بلنت مساحة أرض الغير 
الى تروها وقات مساحة الارض 
التى تروى منها ذفعلا مادامت هذه الما كنة 
لازمة لرمها . 
لماي 
الدعوى تتحصل ى 
ان ناشد اقتدى فلتس ( 50 عليه ) صدر 
لصالحه حك بدين ضد المستأنف وبتاريخ ١‏ 
اريل سنة .عوو قام محضر محكة سوهاج 
بتنفيذه بالنسية ليلغ ٠15يم‏ م لااج بسع ثلث 
ماحكينة حجز عليرا حجز متقول فاشتشكل 
المستأتف فى تتنفيذ هذا الحم تدا بأن الما كينة 
مقامة على أرض علوكة له فتعتبر ثابتة وقيل منه 


ومن حيث أن وقائع 


المحضر الاشكال وطلب المستشكل من. محكه 
ا الدرجة الاولى الحكم ببطلان الحجز الواقع على 
ى اللاملاك تلق اما كينة المتححكوررة والزام الحاجر 


أأقابئة رطربق اليمن إذاكانت عر ويل | بالمصروفات 


أو يعضها الك كل اورف الارض المقامة 
عابا وكانت عخصصة لرى أأرضه منها 


قضت برفض الاشكال ارتكانا الى ان الما كينة 
المنقذ علها ليست مخصصة انفعة أرض عاوكة 


ولا عنم من اعتارها من الأموال للبسةء م لانه أجر نصيبه فها لشربكة رت" 


مساو ام 


5-5 


ثلاث سنوات من سنة 8م47١‏ لغاية سنة 144١‏ 


فاستأنف المستشكل هذا الم 


أصدرت 


وومئ حيث أن هذه المحكمة 
بتارعخ س# يونيه سنة 154 حكا مهيديا بندب 
خخير زراعى كلفته الانتقال الى حل الماحكينة 
ووصفبا وصما دقيقا وبان كيفية استقرارها 
وطريقة التصاقبا بأرض المستأنف القائمة عليبا 
وذفت الخير بأن بحث عن المالك للا “رض 
القائمة عليبا وقت توقيع الحجز عليبا وْ من 
الفدادين ترو-ها وما هى المساحة المملوكة للغير 
التى تتتفع بمياه هذه |١[‏ كينة 

« ومن حيث أن الخبير المعينباشر مأموريته 
وأودع تقريره الذى أورد فيه انه ثيت له من 
المعايئة ان الما كنة موضوع الاشكال واقعة 
بحوض الشيخ سلم ١#‏ ضمن القطعة 8 بزمام 
ونيئة الغرية على قطعة أرض مساحتها ستة عشر 
قيراطا وملكيتها مشتركة بين المستشكل وبين 
الشيخ مد كال الدين المصرى شريكدف ما كينة 
ذاكنا وموجووة داغل اغزفة «مطامتا قراط 
مبفية بالطوب الآحمر ومركة على فرش مببنى 
بالاسمنت والطوب الأحمر بارتفاع هنا سم وعل 
عق مترين ونصفت متر من سطح الآارض 
بأسفل الفرش خرسانة على عمقه/! سم ومثئيت 
على بناء هذا الفرش ستة جوايز بأبعاد معلومة 
وصحف الما كيئة مستة خروم تدخل فا الجوايز 
الستة وتربط بصواميل ظاهرة ويبلغ طول 
الما كينة مترين وعرضها مثر وا بيارة مبفة 
ش لطوب الاحمر والاسمنت ومدقوق با ثلاث 
مواسير وا مجارى رئيسية طولفاحوالى أربعين 
مترأ مينية بالطوب والحجر والمونة ومكلسة من 
الداخل ,الاسمنت ويروى من هذه الما كينةسبعة 


العددان التأسع والماشر ‏ السنة الحادية والعشرون 


أفدنة من أطيان المستأنفت المؤجرة لشريكه 
الشيخ يمد كال الدين وخمسة أفدنة من أطيان 
ابن المستأنفت المدعوجلال - وثيت من اجابة 
الشريك المذكور انه اعتاد استتجار نصيب 
المستأئف ف الما كينة وكذا أطيانه اتى تروى 
منها منذ سنة .مو( وان المستأئف لم يشترك 
معه فى زراءة الآأرض وعد أرض المستأنف 
عن الما كينة >والى ستينقصبة وان هذهالما كينة 
تروى حوالى السيعين فدانا منها أربعون فدانا 
للزراعة الصيفية وثلائون فدانا للزراعة ااشتوية 

و ومن حيث أنه بفرض ان الما كينة 
بوصفها السابق بانه ليس لحا منصفةالاستقرار 
على الأرض التى اقيمتعليها أوالاتصال بالمباتى 
المعدة لحا مايصم معه اعتبارها عةارا بالطبيعة 
فانه ببصح على كل حال اعتيارها من الاموال 
الثابتة بطريق التخصيص خنفعة أرض المستأنفت 
الى تروى منبا مادام انه بملك ثلثها وأنها مقامة 
عللى أرض ملوكة له ولشريكة فبها وتروى منها 
سبعة أفدنة عاوكة له ولا بمنع من :هذا الاعتبار 
كون المستأنف اعتاد من قدم الزمان تا جير 
نصيبه فيها وفى الآرض الى تروى منها لشريكه 
فيها لان العبرة فى هذا الصدد بانتفاع أرض 
المستأنف المؤجرة للغير برا منها فعلا سواء 
أكان هو الذى يتولى زراعتها بنفسه أم بواسطة 
غيره ( راجع فى هذا المعتى كتاب الملكية 
والحقوق العينية للدكتور كامل بك مرمى الجز. 
الأول ص م4 ودالوز العملى الجزء اكتى باب 
الأموال نبذة عم ) كا لا بمنع من اعتبارها 
كذلك اها تروى أرضا للغير بخلاف أرض 
صاحبا الى تنتفع بالرى منها مبما بلغت مساحة 
أرض الغير التى تروما وقلت مساحة أرض 
صاحبا الى تروى منها فعلا ما دامت هذه 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخادية والعشرون 


فيل 


الما كينة لازمة لريها ( قارن فى هذا المعنى | وردهذا الحظرعاما لا استاناء فيه سواء أكان 


موسوعة «الاوز العملى المرجع السايق بيانه 
نبذة 5ن ) 

« ومن حيث لهذا الذى تقدم بيانهة مون 
الأسباب يكون اشكال المستأنف على أساس 
ويفبغى الغاء الم-كم امعا شوو ولك جد 
المنقول الواقع على ثلث الما كينة المينة. بمحضر 
الاشكال واعتباره كان لم يكن والزامالستأ نتف 
عليه الصروفات عن الدرجتين 

( قضية عبد المولى بك حسين ضد تاشد أفدى قاقس 
وحضر عنه الا'ستاذ يجيب ساويرس . رثا-ة وعضوي: 
<ضرات الفضاةاحد حلىيك رئيس الحكمة وراشد! ريس 
وجمد رفعت ) 

ويد 
حكمة سوهاج الابتدائية الأهلية 
هل ماير سنة 19441 

بيع وفاتى .م ارس عقارى . بطلانه . من النظام 
النظام العام . ادا تعارض الشرطان قدم الثاتى , 
المدأ القانوق 

أن نص الادة ومم من ألقانون المدى 
المتضمن أنه إذا كان الشرط الوقاٌمةصودآ 
به إخفاء رهن عقارى فآأن العقد يعتير باطلا 
لا أثر له سواء بصفته دعا أورهنا وان يك 
من النظام العام إلا أن الحظر المنصوص عنه 
فى المادة دم مرافعات الى تحرم تقديم 
طلبات جديدة فى الاستئناف غير الطليات 
الأصلية هو الآخر من النظام العام لآنه ببى 
على قاعدة جوهرية هى عدم حر مان أحد 
الخصوم من إحدى درجات التقاضى وقد 


ااطلب الجديد مما بمس النظام العام أم لا لآن 
محل تقدير ذلك هو عند امكان القصل فيه 
:طرحه أمام المحكمة بالطريق القانوتى . 
اهار 

ه حيث أن وقائع هذه الدعوى سبق بيانها 
فى الك التمبيدى الصادر من هذه المحكمة 
بتاريخ 4 ديسمير سلنة .191 وقد ورد فى 
سياقه أن الم.تأتف عليبما باعا للستأنف منزلا 
بموجب عقد مؤرخ ع أغسداس سنة 19917 فى 
نظير مبلغ مابة جنيه مصرى وقد ظبر أن حقيقته 
رهن لا بيع كا يستفاد من ورقة الضد المؤرخة 
م أغسطن دة بماة واومن اغتراف المستاتف 
نفسه فى إحدى جلسات المرافعة أمام هذهالحكمة 
وقد وضع المستأئف يده على المنزل المذ كور 
من تاريخ العقد إلى أن رفع المستأنف عليبما 
ضده الدعوى الالية بطلب فسخ عقد الرهن 
المذكور لاستهلاك دينه بما اس.تولى عليه من 
الريع فى تلك المدة والذى لا قل شبريا عن 
مائة وستين قرشا صاغا فاعترض المستأنف على 
تقدير المستأتف عليبءا ريع المنزل المذ كور 
وقرر أن ريعه الشبرى لا يزيد عن ستين قرشأ 
صاغا وأنه متبدم سقط تإحدى حوائطه فيوقت 
من الأوقات كان فيه غير صالح للسكنى حتى أن 
العوائد رفعت عنه من ستةه*؟ 4‏ لغايةسنةم97١‏ 
بما دعا هذه الحكمة إلى إصدار الهم العييدى 
بتعيين خبير هندسى لعايّة المتزل المرهون ل 
وتقدير ريعه الشهرى من تاريخ عقد الرهن فى 
:مم امور لغاية- الآن لمعرفة ما إذا كان 
قد تهدم شى. منه ومدى تأثير ذلك على الريع 
والمدة الى ظل فيها المنزل بدون استغلال بسبب 


تيل 


ذلك ومقدار ما دفعه المستأنف من عوائد عنه 
واجراء عملية الاستبلاك على أساس خصمالريع 
السنوى للمتزل من مبلغ الرهن وفوائده يواقع 
الرهن لعارة قراير 
سنة 410 ثم يواقع م يز من مارس سنة 1ه 
للا'ن مع خهم مايظرر أن المنتأئف دقعة من 
العوائد من الريع المذ كور 

ودوحيث ان الخير المذ كور باشر مادورة 


فى المائة سنويا من تاريخ 


وأودع تقريره الذى أورد فيه أن المنزلالمرهون 
مكون من دورين بخلاف ااسطح وجميع ميانه 
قدمة بالطوب الاخضر وعلى الطراز القدم 
وقد أزيلت منه حائط الواجبة الغربية المطلة على 
الذارع من أول سطح الآرض لاخر ارتفاعه 
من الاعلى بناء على #ضر عخالفة لاا كانت عخلة 
وقد أقام المستأئف حائطا بدلها جديدة بالطوب 
الأحمر بار تفاع خمسة أمتار بعد ماترك من 
المللك جزءا فى الشارع بقيمة 0 ف النظلم 
رن الداخل 
وتشرخ البعض متبا وصار المنزل خربا غير 
صالح للاستعالومترا كمةفيه الانقاض المتخلمة 
من الهدم ورفعت عنه العوائد من سنة 1و1 
وقد تحمى الخبير مما أجراه من البحث والتحرى 
أن إزالة الواجبة حصلت فى أول يونيهسنة7ه 
وهو ااتاريخ الذى أصبح فيه خربا غير صالح 
للسكنى أو الاستعمال و بعد ذلك بعام واحد أعاد 
المستأنف بناءه وأنفق فى ذلك على حد قول 
شهوده أربعة عشر جنيها ونصف جنيه بخلااف 
أربعة جنيبات ونصف أنفةها في هدم الخائط 
القدعة أما فما يختص بالريع فقد ذكر الخبير 
أنه لا الطرفان ولا شبودهما اتفقوا على قيمة 
الآجرةالتىكان المستأنف يتقاضاهامن مستأجرى 
ذلك المنزل . ينها ذكر شبود المستأتف عليهما 


وقد أزيلت بعض حوائط م 


العددان التاسع والعاشمر ‏ 


السنة الحادية والعشرون 


أن المنزل كان يوجر لمدد متلفة لبيعض أشخاص 
شيم نثر اوح بينء ٠١‏ او .ع زوه قرشًا صاغا 
دون أن يعرفوا مدة استتجار كل منهم ولا 
المدة الى أخبل فها المنزل بين انتهاء تاريخ سكن 
ل مستأجروآخر إذبش,ود المستأنف يذ كرون 
أن المنزل المذ كور كان يتراوح إيجحاره بين 
ستين وثمانين قرشًا صاغا دون أن يعر فوا أيضا 
كسابقيهم لامدة سكن كل مستأجد ولا التاريخ 
الذى خلا فيه المزل بين نهاية مدة سكتى كل 
مستأجروآخر وقد رأى الخير ازاء ذلك الاخذ 
بمتوسط ما شبد به شبود الطرفين فقدر ريع 
المنزل شبريا بمبلغ مائة قرش 3 دكانا 
فى ذلك حالة المنزل وحالة مبانيه من 
وخلوه من الآدوات الصحة كا رأى طبقا 

للعرف الجارى اسقاط ما يوازى أجرة شهر 
واحد كل عام فى نظير مدة اللو الى لم ممتد 
إلى تحديدها 


م يث القدم 


ه وحيث أن الخير أجرى بعد ذلك عملية 
الاستهلاك على هدا الأساس وف الحدود الى 
رسمبا له المكم المبيدى سالف الذ كر وانتمى 
إلى أن دين المستأنف لم يستهلك منه شىء وأن 
له لغاية أول مارس سنة .9و١‏ مبلغ أر بعة 
جتيهات وثمانة ملمات زيادة عن مبيلغه طرف 
المستأنف عليهما ١‏ 

ه وحيث ان المستأتف عليبما اعغرضا على 
الطريقة اابى قدر بها الخير ريع المنزل ومسا 
بأقرالثبودهما فى هذا الصدد وعايا عليه خصمه 
أجرة شبر من كل عام فى نظير مدة اللو غير 
أن احكة ترى نظراً لما أوضحهالخبير فى تقربره 


فى هذا الشأن أن هذا الاعتراض فى غير محله 
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وأن الخبير عق فيا ارتأى ونقره على ما اتهى 
أليه من شحة 

و وححيث إن المستأنف عليهمامنجبة أخرى 
أبديا بلنان وكلرنا الجلكة الآاخرة أن عون 
4 أغسطس سئة بإلزة و بعد أن الضح أ٠فب‏ 
حقيقته رهن لابيع يعتبر باطلا وذقاً لنص المادة 
وع" من القانون المدتى فاذا عن لسايم العين 
المرهونة لا مكنا لتعذر فسخ الرهن بسيب عدم 
استهلاك الدين كا ذكر الخير فان هذا التسايم 
واجب لما على أساس بطلان ذلك العقد وفقا 
لنص المادة +'ى” مدف سالفة الذكر بطلانا مطلمًا 
ييز لهما الفسك به لآول مرة أدام الاستئناف 
وقد اععرض وكلالستانفت جلسة «لسمار 
سنة ١94.‏ على هذأ الطلب الجديد بالاسئتاق 

و وحيث|نهيصر ف النظر عما رديه المستأئف 
على المستأتف عليهما فى هذا الصدد من أنه أنفق 
على المتزل المرهون مصاريف لحفظه وصاتته 
بلغت عشرين جنيبا عصرياً فى هدم الجائط 
القدعة وإقامة الحائط الجديدة بدلا عنها ما 
سدق اخيين الح الرعرة بع موف 
الاقل لين استيفاء هذه المصاريف فان طلب 
بطلان العقد وفقاً لنص المادة وعم مدنى الذى 
تمسك به المستأنف علهما أمام م ذه المحكة 
يختلف فى السبب عن الطلب اللاصلى الذى 
يننا دعواهما عليه وهو فخ عة_د الرهن الذى 
حمل فى طياته إقرارأ مهما بصحته و يعتير عدم 
التمسك به أمام محكمة أول درجة كسب ب لطلب 
التسليم والتمسك به الان لهذا الغرض من قبيل 
الطلب الجديد الذى متعت المادة :»© مرافعات 
التقدم به لآول مرة فى الاستئثناف 

هو وححيث أناليطلان المنتصوص عليهفالمادة 
دسم مد وان يكن من المظام العام إلا أن 
الحظر المنصوصعنه فالمادةيم+م مرافمات هو 
الآخر من النظام العام بنى على قاعدة جوهرية 


1١ 


هى عدم جومان اعد الخصوممن إحدى درجات 
التقاضى وقد ورد هذا الحظر عاما لااستشاء منه 
سواء أ كان الطاب الجديد ما بمس النظام العام 
أم لا لآن محل تقدير ذلك هو عند إمكارتف 
الفصل فيه بطرحهأمام المحكمة بالطريق القانوق 
دوحيث ان هذه المحكمة لانرى لهذا 
الاعتيار قبول تعديل المسأنف عليبما لطلياتهها 
أمامها بالقضاء لما بالتسليم ارتكانا على بطلان 
عقد : مم ناه طيقا لص المادة وم##مدق 
بدلا من ارتكانهما على قدخه لاستهلاك الدين 
وترى أظراً لما ثبت من تقرير الخبير من عدم 
استهلاك ديز المستأنئف أو ثىء منه الغاء الحكم 
المستأنفورفضدعواهما قلالمستأتفوالخصوم 
وشأنمم بعد ذلك فى التقاضى بشأن هذا العقد 
وما يكون قد صرف على المأزل اارهون من 
مصاريف لصيانته فى دعرى مستقلة ..- ومن ثم 
بتعين الغاء المسم لتنا شت ورين «وعوى 
المستأتف عليهما المؤسسة عل تسخ عقد الرهن 
لاستهلاك دينه 1 
( قضية حَكم جرهر -بيد الله الجار ضد أبادير جورجى 


.غ9 س رثاس.ة وعضوية 


حصّرات القخاة أص_د حلى رك ركس المكية وراد 


نضاءا وآخر رقم باز سلده 


ادر يس وجمد رقعت ) 
6 
حكمة سوهاج الابتدائية الآهلية 


و مأو سنة ١55١‏ 


تعرض للستأجر . إغبار المالك به جواز الاخيار 
غير ال ر”مى 7 تعر ض اراهن أو ورثته للنتآ جرامن المرتبى 
موجب للتعويض 
المادىء القانونية 


(- نصت الادة وبم من القانون 


١١ 
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وقد اختلفت الاراء فى شكل هذا الاخار 
فبعضها يرى أنه يحب أن يكون رما على بد 
محضر وبعضها يكتق بأى اخبار مهما كان 


شكله مى أمكن أشاته واخل احكمة الاق | 


الاخير لآنه أدنى للعدللة ولآن القانون م 
حدد فى المادة ميس من الها نون المدنى شكلا 
1 هذا الاخار 


ون اذا فرضن لزاه أن اجو ورت 
لستأجر العين المردونة هن الدائن المرتهن 
الذى خوله عقد الرهن حق الانتفاع با كان 
تعرضه هذا إخلالا بالبزامات عة_د الرهن 
وخطاً يوجب صلكوليته عر التعويض 
المكدن الماح كني "هذا اوضر عل 
بالمادة اهزدن القانون المدنى 
و 

ومن حيث ان وقائع الدءوى تتحصل فى 
أن الشبخ مد عيد الجيد أبو الحسن والشيخ 
خلف أحمد بخيت ( المستأنفعليبما الآولين ) 
رفعا الدعوى المستانف حكمما ضد الست منيره 
على سليان عن نفسبها وبصفتها ( المستانفة ) 
وذكرا قَْ عر يضتها أنهما انتأجوا من «مورث 
السيدة المذكورة المر حوم مام احمد عيد الر حمن 
حد اش ابنتة أفدئة أوضيا حدووها وتفالا 
بالعريضة ء .. زراعة سنة ١185‏ الشتوية 
والصيفية بسعر ايحار الفدان في السنة مبلغ. مغ 
قرشًا وأنهما دفعا للؤجرمن ميلغ الايجاراثتين 
وعشربنجنيها مصريا وذلكبموجب عقد ايجار 
تاريخه أول مابو سنة ونمو 1 موقع عليه من 
الأؤجر السالفت ذكره واشترط فيه أنه اذا 
حصلت منازءة فى زراعة الآرض المذ كورة 
فحق للستأجرن مطالية الموّجِر يمبلغ ٠‏ 
قرشا عن كل فدان بصذة تعويض وقد اما 
بزراعة هذه الآطيان عن السئة المذ كورة يعد 


الللييس بي يبيب يبس سس ل لل يي | سسسب م 0 


أن أنفقا فى ثم نالتقاوى وأجرة الحرث وخلافبا 
وعند استواء الزراعة قعرض لما قيها عباس 
افندى أمين العارف بصفته وكيلا رسميا عن 
الست حستة سيد احمد وكامل سيد امد بأن 
أوقع حجزاً تحفظياً على زراعتهما «دعياً ملكية 
موكلته الس_الف ذكرها لما دون ااؤجر لها 
فرفعا دعوىالاسترداد إ/اء9سنةبدببه سوهاج 
وقضى برفضبا استئنافيا وطذا الحم بالزامالست 
منيرة بان تدفم هما يصفتيها من تركة مورتها 
الشالف ذكره مبلغ .هن ج مع الم اريف 
واثءاب المّ#اماة من ذلك مبلغ ١١‏ جالثابت دقعه 
مهما لمورتها السالف ذكره وجب عقد 
الابجار اللحرر بينبم و ١6‏ ج قيمة التعويض 
المتقق عليه يعقد الايجار و ١٠‏ جءنها اج قيمة 
مايدعيانصر فه عل الزراعةالتىحرما منها و + ج 
عدار ابارت الى تتكداها: ىق «دعوى 
الاسترداد فأدخلت الست منيرة ( المستأنفة ) 
الست <سنة بت سيد احمد عي.د الوهاب 
( المستأتف عليبا الثالثة ) بعريضة دعوى ضمان 
ذ كارك فوأ اق اللي القعرة للنينا عر 
السالف ذكرهها سبق رهنها لمورثها المر-وم 
هام أحمد عبد الرحمن مر._ مورث الست 
حسنة المرحوم حسن بك أحمد العارف رهنا 
حيازيا عوجب عقد رهن مسجل وأنه م 4 
فى مواجبة الست حسنه فى القضمية رقم 11م 
سنة 48و مدلى كلى سوهاج حيس الستة 
الافدنة المرهونة وطلت فيبا الحكم بالزام 
الست حستة المذ كورة يطلبات المستاأجرين 
باشرة واحتياطيا الحم ضدها بما عساه أن 
يحم به عليبا 

ه ومن حيث ان محكمة الدرجةالآولى قضت 
بالزام الست منيرة ( المستاأنفة ) بأن تدفع 
للمدعيين ( المستأنف عليهما الآولين ) من هال 
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تركة مورما المرحوم مام أحمد عيد أأرحمن 
مبلغ /ا؟ جثيبا مصريا والمصاريف الخناسية 
لهذا المقدار و ..(قرشمقابل أتعاب محاماة 
وذكرت فى متطوق حكمبا أن المدعى عليها 
وشاتها فى دعوى الضمان فاستانفت الست 
منيرة هذا الحكم طالبة من باب أصلى إلاءه 
ورفض دعوى المستائنف عليهما الأولين قيابا 
ومن باب الاحتياط الحم للستاانف علييما 
الآولين بطلياتهما قبل المستائنف عليها الثالتة 
مباشرة ومن باب الاحتياط الكلى اله.كم ذا 
بصفتها ضد المستا نف عليها الثالثة بما يحم 
نهائيا للستا نف عليهما الآولين قبلبا 

وومن حيث ان أوجه الاستئئاف تتحصل 
فيا يأنى : 
وان المستاتف عليهما الأولين قدتاا 
الأطيان المؤجرة لهما من مورت المستا نفةوقاءا 
بزراعتها فعلا باعترافهما فى دعوى الاسترداد 
المضمومة وباعترافهما فى صحيفة الدعوى الحالية 
الممستا نف حكمبا فتكون قد قامت نحوهها بما 
فرضه عليبا عقد الايجار من الالنزامات ولم 
يخطراها بحصول التعرض فى حينه 

ان المستا تف عليبما الاولين لايجوز 
لمما تحميلبا نقيجة اخفاقبما فى دعوى الاسترداد 
لآن هذا الاخفاق كان بسبب تقصيرها فى 
الدفاع فى تملك القضية . 


به 


انه صدر حم لمصلحتما بالزام ورثه 
المدين الراهن المرحوم حسن بك أحمد العارف 
بان يدفعوا لها من تركة مورثهم المذ كور قيمة 
دين الرهن ومقداره 49 وجو 7190 موحيس العين 
المرهوئة تحت يدها حتى قسدتوفى دين الرهن 
كمله فتكون محكمةالدرجة الآولى قدأخطأت 
حين قالت فى أسباب حكمها أن مورت المستا نفة 


سلس لل لس سس سس ا سس سسس-ا-اباباببيببييايايسس سس بيييبإيإيبيبب يس لس سس ب سس سي سس سب يبب يبس سح سي 


١ وع.‎ 


ليس له حق فى تا"جير هذه الأطيان مع أن عقد 


رهن مورثها مسجل تاربخ ٠.‏ أكتوير منة 
35 ؟ بنها عقد مشترى المستانف علبا الثالئة 
من مورثها مسجل تاريخ ع يوليه سنة 6و١‏ 

دومن حيث أنه يجب بداية ذى بدء تصفية 
النزاع بين المستا"نقة والمستأتف عليبما الآواين 
قيل بحث. دعوى الضمان المترتية عليه 

د ومن حيث أن المادة ويم من القانون 
المدلى صريحة فى النع على سقوط ح قّالمستا جر 
ان لَى يخير المالك بالتعرض الحاصل له فى ابتداء 
حص_وله . 

د ومن حيث ان الأراء قد اختلفت فى شكل 
هذا الاخبار فبعضبا يرى انه بجحب أن يكون 
رسميا على يد محضر ومتها ما بكاو بأ عدار 
ايان كلبق امكل زثانة ار ببزاجع؛ فى 
هذا المعتى شرح القانون المدتى فى العقود ‏ 
عقد الابحار للدكتور عبدالرازق|<مدالسمورى 
بك ص ؤم ل ووم نبذة 844 والمراجم 
المشار اليها فبه ) ونا "خذ الحكمة باارأىالاخير 
لانه أدنى للعدالة ولآن القانون لم يحدد فىالمادة 
هبام من القانون المدنى شكلا معينا لهذا الاخبار 

د ومن حيث ان المستا نف عليبما الآارلين 
ذحكرا فىمتاقشتبماجالسة م قبراير سنة :ع ؟١‏ 
أنهما أخيرا الست هنيرة بحصول التعرض فى 
فى بدء حصوله فى مواجبة أخيها الشيخ خالد 
على سلما فرأت الحسكمة إ-الة الدءوى إلى 
التحقيق ليتيتا حصول هذا الاخبار وعم الست 
مثيرة بحصول الحجز بكافة الطرق القانونية با 
فيها البينة على أن يكون للستا نفة النق بالطرق 
عينها كيا رأت أن يتناو لالتحقيق مقدار الأطيان 
الى حجر على زراعة البرسيم فيا وهل انتفع 


اعد 


الستائف عليبما الآولان بزراعة القطن بعد 
زراعة البرسيم كا تزعم المستأنفة أم لا 

هومن حيث ان جاد لد محمود دلال 
المساحة شبد بان المستأنف عليهما الآولين 
زرعا الدتة الآفدنة المؤجرة هما برسها وقبل 
رعيه وقع عباس اف دى العارف وكل ألست 
حسئة سد أحمد عد الوهاب حجزاً على هذه 
الزراعة 50 وأنالمستا نف عليهما المذكورين 
/ يزرعاها قطنا وأنه علم م منيها نوما أخبراالشيخ 
خالد على سلمان سول هذا الحجر فى حينه 
وشرد أعرق ين لامي «ثله وزاد أنه على من 
الشبخ خالد المذكور وكيل المستانفة بعدالحجز 
باسبوعين با“نه عل بالحجز ,كلف المستأتف 
عليبه! الأولين برفع دعوى استزرداد وشهد 
شاهد المستا'نفة عمد ناضل عيد ال رمن أرتبف 
الما نف عليمما الآولين زرعا الأارض قطنا 
بعد زراعة اليرسيم 

وومن حيث ان المحكمة ترجم شمادة 
شأهدى المسما انف علبما الآولين عل شهادة 
شاعد المستا'نفة السالف ذكره لآانهها أقرب 
ألى العقل إذ ليس 
العارف بعد أرى يحجز على زراءة اليرسيم 
وينتهى به الآامر بالفوز فى قضية الاسترداد 
المرفوعة ضدده من المستأنف علييما الآوثين 
يسرك ذما زراعة الفطن 

هومن حيث أن امحكمة رأت للوصول الى 
الحقيقة فى أمر هذا النزاع استدعاء الشبيخ خالد 
على سلمان لسماخشبادته بخصوصتاربخ ومدى 
وكالته عن المستأتفة وعما إذا كان أخبر من 
المستأّف عليبما الآولين بالحجز المتوقع على 
زراعتهما وتاريخ هذا الاخار وقد حضرو نين 
من شهادته أنه وكيل مفوض بالادارة من قبل 
السيدة المستأتفة بمقتضى توكيل شرعى تاريخه 
م مارس سنة +-ة؟ يخوله حق تاجير أطيامما 


من المستماغ أن عباس أمين 


غنيمة خالصه 


[ 
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والحعشور عنها فى الدعاوى والاقرار والقبض 

وأنه عل من المستانف عليهما الآولين بالاجز 
ل | الموقع على زراعتهما بناء على طلب عياسافندى 
القارف فى تفن العير الذعا حي ف هنذا 
الحجر وأشار عايبما برفع دعوى استردادما 
ثبت من متاقشته أنه كان يعقوم فعلا بادارة شئون 
أخته المستائئفة عقب وفاة زوجها وقبل تار 
تو كله رهما 

هومن حيث انه يت أيضا من الاطلاع 
على نص التوكيل السابق الاشارة اليه والمقدمة 
صورته الرسمية من "شب خالد على سليمان أن 
المستانفة وكلت عنها أيضًا أخا زوجبا الاستاذ 
حسين افندى حمد الله الحامى وخولتهمن اللطة 
مدل ماخولت الشيخ خالد على سليمان وقد كان 
الآستاذ المذكرر وكلا عن المستأئف عليهما 
الآولين فى دعوى الاسترداد المرفوعة منهما 
الامر الذى لستتتج منه المحكمة حقا وعدلا أن 
المستا"ثفة كانت تعل فى الوقت المناسب بالحجز 
الموقع على زراعة المستاً تف عليهما الأولين 
وأن الاخيرين لم يقصرا فى دفع التعرض عن 
زراعتهما فاختارا للدفاع عن حقوةقهما نفس 
الوكيل الذى اختارته المستانفة للمرافء -ة عنها 
وأنهما انما أخفقا فى دعوى الاسترداد لوجود 
المستندات المثيّه لأحقية المستاة ثفة فى التا“جير 
لما طرف هذه الآخيرة 

دوم حيث ان البلغ المقضى به على 
المستانفة بصفة تعويض ليس ممالغا فيه إِذ هو 
مكون من عتصرين أحدهها مبلغ اج الثأيت 
دفعه من المستائنف علدبما اللآولين للمستا نفة 
بصمة «قدم ايجار والثانى مبلخ خمساة جنبات 
قدرته المحكمة بصفة تعويض عما أنفقه 
المستا/جران المذكوران فى زراعة البرسيم وما 
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فاتهما من الربح الذى كانا يتوقعانه من عقد 
الايجار وسواء ان تشع المستأجرا نبزراعة فدانين 
برسما من الاطيان الاؤجرة لمما أ ول ينتفعا 
ما فانه مشترط فى عقد الابجار أن لما فى عالة 
حصول تعرض لما الحق فى تعويض مقداره 
جتيهان ونصف جنيه عن القدان الواحد فيكون 
لما الحق فى تعويض مقددره ٠١‏ ج عن زراعة 
الأريعة اللاقد:ة التى لانزاع فى وقوع الحجزعل 
زراعتها وهذا المبلغ أزيد ما قضى به للستأنف 
عليبما الآولين من محكمة الدرجة الآولى ومن 
ثم يتبغى تأييد الحم المستأئف فى هذا الصدد 
:ومن حيث عن دعوى الضمان فالمستا نفة 
محقة فى الرجوع على المستأتف عليبا الاخيرة 
الست حوستة سيد أحم د عد الوهاب عا قطى 
عليها به للاستأتف عليبما الآولينلان المستأنف 
عيبا اللاخميرة بتوقيعها الحجز على زراعة 
المستأنف عليبما الأولينالمتأجرين منمورث 
المنتائفة بوه عر تين فين الاظان من :الك 
المستأتف عليها الآخيرة قد أخلت بالتزامات 
عمد الرهن الموقع عليه من أبيها الأؤرخ ٠‏ 
| كتوبر سئة 0888 والمسجل بتاريخ ؟ بوليو 
سنة وسمه وارتكبت خطأ آسبب عن.ه ضرر 
للمستأنفة فحق عليبا تعويضه وفقاً لنص المادة 
من ألقانون المدنى 
«وومن حيث ان حق تسل الستة الآفدنة 
المرهوئة وحيسها 5-8 تستوفى دين الرهن,ا كله 
قد تقر و لمالحة لكا شاو تو اجر اليا نون 
عليها الاخيرة فى القضيه المدنية رقم و 2 
كلى موفاج وهذا الحم يعتبر ٠«قررأ‏ 
لحقوق امسأ نفة فى الانتفاع بالآطيان ااؤجرة 
منها للمستأنف عليهما الأولين حتى تستوفى دير 
الرهن يتعامه من ورثة المدين الرامن ومن 


َ 


ا 
ظ 
ْ 


م١‏ 
عق للا “خيرة فى منازعتها الانتفاخ بكل أو بعض 
ألعين المرهونة ويفبغى إإزامها بتعويض المتأنفة 
انوع امن الشور فسني ونا 
للستأجرين من مورثها المرتهن ويجب تعديل 
الحك المستأتف وفقاً لذلك 


( قضية الست متيرة على سلدمان كر ن نقسها وإصفتما وصدة 
ضد مد عبد الجيد أبو الحسن وآخرن رقم 5و# سنتوسول 
سس رئاسة وعطوء حذرات القضاة اجن على بك لسن 
امكية وراشد أ تراس وححد رفءعت ) 
نو 

قاضي الاحالة . مدى اختصاصه . رع الاشري تطلنة 
لاعادة النظر فموضر ٠.‏ القواعد الخامة نظام القضائى 
الممادىء القانونية 


١‏ ان المستفاد من أحكام لمادةءو 
من قانون تشكيل محا م الجتانات قا 
الاحالة أن بزن الآدلة المقدمة اليه ويناقش 

وقائع الدعوى ليتبين ما إذا كانت الدلائل 

المقدمة اليه كافية لاحالة القضية محكمة 
الجنايات أو محكمة الجنح طبمًا إقانون 
در أكتور سنةه 0 أمان الوقائع المطروحة 
أمامه ليس فيا ا ما لجر ع 5-0 ان الدلائل 
عير كافية لادانة المتبم فيقرر بأن لا وجه 
لاقامة الدعوى العمومية ‏ فقاضى الاحالة 
: | على هذا الوضع إذا أصدر قرارا بالاحالة 
سواء على عكمة الجنايات أو على حكمة 
طعا لقانون ٠١‏ أكتور منة اا 

فاته إنها يكون قد أبدى رأيا فى بوطرع 

الدعوى وف قيمة الآدلة المقدمة اليه وفن ثم 


ضمتهم المستأئف عليها الاخيرة وءمن "م فلا نلا يحوز له بمد ذلك أن يحلس لنظر القضية 


سم [اسه 


٠ 


مرة أخرى للفصل فى موضوعبا 

بو أن القواعد الخاصة بالنظام 
القضاقى فالمواد الجنائية متعلقة بالنظام العام 
وعل القاضى الذى سيق أنه أبدى رأياً معينا 
فى قضية أن يمتنع ولومن تلقاء نفسه ععرن ‏ 
العود لنظرها حتى لايتصل بالدعوى هرة 
أخرى لانقضاء ولايته القضدائية عنها فاذا 
خالف ذلك كان حكه باطلا بطلانا جوهريا 
ويتعين على حكة الدرجة الثائية أن :قضى 
ببطلان الم من تلقاء نفسها حين عرض 
الدعوى عليها ولايؤثر فى استعال هذا الحق 
سكوت المنهم عن السك به للانه أمر يمس 
قأعدة أساسية متعلقة بالنظام العام . 


ا ممكيء 


ه حيث أنه تبين م نالاطلاع على الأوراق 


0 


أن هذه القضية قدمتمن النيابة إلمحضرة قاضى 
الاحالة بوصف كونها جناية فقرر باحالتها إلى 
محكمة الجتح للفصل فيا على أساس عقوية الجنج 
لبقا لقانون !| كتوبر سئة ١4+60‏ وحين 
نظر الدعوى أمام محكمة الجنم الجرئية أصدر 
حضرة القَاضى نفسه الحم فى موضوع القضية 
وهو الحم المستأف . 


« وحيث انه يتعين البحثك بادىء 8 


لل ل ا لدت هه يسبيب يبيييبإِِإ يإ يي يي ل 


فما اذا كان حضرة قاضى الاحالة الذى أصدر 
قراره باحالة القضية الى محكمة الجنح للفصل فها 
على أساس عقوية الجنح تطبيقا للقانون الصادر 
تاربخ 9 | كتوبرستةه4١‏ يجحوزله أن بحاس 
للفصل فى موضوع هذه الجناية بذاتها أم انه 
باصداره هذا القرار يكون قد أبدى رأيا معيا 
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فى موضوع الدعوى ينيى عليه عدم صلاحيته 
للحم فبا أو بمعنى آخر ماهو مدى اختصاص 
حضرة قاضى الاحالة وماهو مدى نحثه لمو ضوع 
القضية المطروحة أمامه . 


هو وحيث أن المادة ١9‏ من قانون لك كيل 
مام الجنايات دم . سنة .و إؤقد أو ضدت 
اختصاص قاضى الاحالة فقررت بأنه إذ رأت 
وجود شهة ندل على أن الواقعة جتاية وارنف 
الدلائل المقدمة فها كافية فانه يأمر باحالتها الى 
محكمة الجناياتو إذا لى يحدمنالدلائل فى الدعوى 
مايكق لقيام النهمة فأنه بصدر أمره بعدم وجود 
وجه لاقامة الدعوى العمومة ثم جا. قانون و٠‏ 
١‏ كتوبرسنةه 9و و أعطىلقاضى الاحالةإذارأى 
دغ توافر عناصر الجناية أنها قد اقترنت بعذر 
قانونى أو ظرف مخفف ‏ عق احالة ه__-ذه 
الجناية الى محكمة الجنح باعتبارها جنابة لتحكم 
فنها المحكمة ان كورةعلل أساس عقوية الجنحة . 


ه وحيث أنه يبين من مجووع أحكام المادة 
١١‏ من قانون تشكيل مام الجنايات أن لقاضى 
الاحالة أنيز ن الآدلةالمقدمة اليه ويناقش وقائع 
الدعوى ليتبين ما إذا كانت الدلائل المقدمة اليه 
كافية منعدمه ٠‏ وعلى هذا الأساس يصدرقراره 
بالاحالة الى محكمة الجنايات أو عحكمة اجنم طبقا 
لقانون ١١5‏ كتوبر سنة ه40 فاذالم يحد في 
الوقائع المطروحة أمامهأثر مالجريمة أو ل بر أن 
الدلائل كافية لادانة المتهم فانه يقرر بأى لاوجه 
لاقامة الدعوى العمومية أى انه على هذا الوضع 
اذا أصدرقرارا بالاحالةسواء عل#كمة الجنايات 
أ على محكمة الجنح طيقا لقانون ١‏ | كتوبر 
سنة ممهفانه انما يكونقد أبدى رأيا موضوع 
الدعرى وفى قيمة الآدلة المقدمة اليه فلا يحوز 
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له بعد ذلك أن يحلس لنظر القضية مرة أخرى 
للفصل فى موضوعباء 

«ووحيث ان القواعدالخادة بالنظام القضالى 
فيالمواد الجنائية متعلقة بالنظام العام وعلى القاضى 
الذى سبق أن أبدى رأيا فها أن يمتتع ولو من 
لقان كلقي النود” الظازها تق لتيل 
بالدعري مرة أخرى لانقضاء ولابته القضائية 
عنها وحتى لايكون هناك إخلال حق المنهم فى 
الدفاع وحرمانه من إحدى درجات الحا كمة فاذا 
غالف ذلك كان حكمه باطلا بطلانا جوهريا 
و يتعين على محكمة الدرجةالثانية أن تقضى ببطلان 
الحم من تلقاء نفسها حين عرض الدعوى علبها 
ولا يؤثر فى استععال هذا الحق سكوت المممعن 
الفسك بهلآنهأمر مس قاعدةأساسيةمتعلقة بالظام 
العام فضلا عن أن فيه مصلحة امتهم وقد قضى 
بأدانته من ال#كمة المشار ألما . 

و وححيث انه لا تقدم يكون الم المستأتف 
الذى أصدره حضرة قاضى حكمة أول درجة 
بالرغ من سبق قضدائه باءتيارهقاضيا للاحالة,احالة 
ال ة لمحكمة الجنح على أساس قانون , 
١‏ كتوبر سئة به قد صدر باطلا ويتعين الحم 
بالذائهواعتباره كأنهل بكن وإعادةالقضية نه -كمة 
أول درجة لافصل فها من هيئة أخرى غير النى 
حكمت فيها بالحك المستأئف . 

(قضية اليابة ضد عمدسالم!سماعيل رقم ٠6.ع‏ سئة .و 
س رئاسة وعضوية حضرات القضاة لبي بك مشرق وكيل 
المحكية وعد المجد ابر النجا وجممد زكى شرف وحضور 
حضرة الا'ستاذ بدر الدين اسماعيل وكيل للنيابة ) 


١ 
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أرق 
محكة مصر الابتدائية الأهلية 
ه مارس سنة ١54١‏ 
زنا ٠,‏ دعوى الزوج الدارف بالزنا 
المادىء القانو ننه 
١‏ - جريمة الزنا هى فى الحقيقة 
والواقع ج جرعة فى حق الزوج المثلوم شرفه 
فاذا رت أن الزوج كان يمس لزوجته بالزنا 
بل انه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغى 
من وراكها العيش ها تدكسبه زوجنه ل 
البغاء فان مثل هذ! الزوج لايصح أن يعتير 


٠‏ غيرمة.ولة 


زوجا حقيقة بل هر زوج شكلا لآنه فرط 
ص الزوج 
هذا الحق 
الأساسى المقرر أصلا لحفظ حكيان العائلة 
وضبط الذسبٍ فلا يصمم بعد ذلك أرن 
يعرف به كز وج ولاق له من الزوجحدة 
سوى ورقة عقد الزواج أما زوجته فتعتير 
فى حم غير المتزوجة ولايقبل منه كزوج أن 
يطلب محاكة زوجته أو أخذ شركاتها إذا 
زنت وإلا كان هذا الحقمتر وكا لاهوائه 
يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجةوثشركائما 
كليا عن له ذلك براسطة تهدودم با لضيحة 
اسن يكف لاثباتالطلاقق دعوى الزنا 
أن يكون قد وقع صرحا وبصيغته المعروفة 
وه المشتملة على أحرف ( طاق ) وأن يكون 

قد حصل برضاء الروج : 


فى أم حق من <نوقه وعى اختصا 
بزو جنه ومادام قد تنازلءر_ . 


وحيث ان هذّهالدعوى تتحصل وقائعها بحسب 
مائئيت لللحكمة من الاطلاع على أوراتها وعلى 
التحة.قات التى أجر بت فيها في ان من يدعى 
٠.‏ . قدم شُكوى الى »كتي. حمايةالآداب 


فى شهر يوليه سنة مم4١‏ قال فها بأنه متزو ج 


0-7 ف 


من المتهمة الاو لى بوثيقة زواج تاريخها م 
فرآير سنة ٠8وو‏ وان علاقة الزوجية بينهما 
لاتزال قائمة إلا انها هربت من منزل الزوججية 
بتحريض المنهم الثانى منذ عام سابق لآنه يرتكب 
الفحشاء معبا ويعاشرهامعاشرة الأزواج وأنهما 
#قيمان فى غرفة واحدة وطلبٍ اجراء التحفيق 
وضيطبما واقامة دعرى الزنا ضدها فلا فت 
التحقيق بالحضر المؤرخ م0 يوليه سنة ود 
أصر الشاى على شكواه وأرشد عن نحل إقامة 
المهمين قائلا بأنه :شارع الآمير ش.س الدين 
دم م فلا أراد المحقق القيام مءه لضيط الزوجة 
ومن يوجد معبا عاد الشا كى وطلب امباله حتى 
براقبهما م اقبة دقيقة “م اعيد فتم المحضر بتاريخ 
هدح هوا مءو؟ بناء على طلب الشاى 
وقرر بأنه تحقق من أن المهمين يعيمان بشار ع 
قصر اللوَلوؤة دم ١‏ فاستصدر المحقق إذنا هن 
النيابة بالتفتيش وضبط المتهمان معا فى مسكن 
واحد وكانت المهمة الآولى تلبس قرص نوم 
كا أن امهم الثانى كان بلبس رداء المتزل 
( سجاما ) وبؤال الأتهمة الآولى قررت بأنما 
ليست فى عصمة المبلغ بل انه طلقبا فى شهبر 
ابربل سنة مخو وان هذا الطلاق نابت محضر 
تحقيق إداري قيد تحت رقم ال111 سنة ١5356‏ 
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نفس الشاى ضدها وفضلا عن هذا فانها أقرت 
بأنها ترتكب الفحشاء منازل الدعارة السرية 
من سئة 9و١‏ على عل من الشاى وبتحر بض 
منه لآنه يتعيش من وراء ذلك بل انه كارف 
يشغلبا بمنزل للدعارة السرية تديره والدةالشاكى 
حي م . وان المبلغ لم يقدم على 
تقدم هذه الشكوى إلا لانها قد سئمت هذه 
الجياة فيلغت كد أله "ولق "مفلتة عل 
ما تكسيه هى من الدعارة وقد صل عن ذلك 
تحقيقات انتهيت برقع الدعوى العمومية ض.د 
زوجبا فى القضية رقم 0م جنم سنة م؟و١ا‏ 
الوايل والنى قضى بادانته فيها نهائيا وقالت بأن 
شريكها المتهمالثانعلى علم بكل هذه الوقائع وقد 
وافقبا المتهم الثانى على ذلك قائلا بأنه يعلم بأن 
المتهمة الآولى مطلقة وأنه تعرف مهأ من سنة 
5م9١‏ بمنازل الدعارة السرية 

و وحيث انهتبين للبحكة من الاطلاع عل القضية 
رقم وو جنح سنة م١1‏ الوايلأنالمتهمةالآولىقد 
أبلغت بوليس الاداب بتار م نوف سنة 
0مور بأن زوجبا . . . . ( وهو الشاى 
فى هذه الدعوى) يحرضبها على ارتكاب الفحشاء 
منازل الدعارة السرية وانه يعول فيمعيشته على 
مانكسيه فى من هذا الطريق وقد قضى بادانته 
فى هذه الدعوى وأصبح هذا الحكم نهائيا وقد 
اتضح أن تار يخ تبليغ المتهمة الأ ولىعن واقعةالقضية 
مم هه سنة معا14 جنم الوابلى سابق على تبلغ 
اشاى . . . . فى القضية الحالية ‏ 5اانه 
قد وضح للمحكة من الاطلاخ على أوراق 
الشكوى رقم ن1 ( سنة معو ١‏ باب الشعرية 


ان المبلغ . .. . قد اتهم زوجته بالزنا 


أيضا فأجابت بما أجابت ف هذه الدعوى 
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فليا ووجه الشا كى باقوالها قرر بالمخضر 
المؤرخ م5 - ه - بيعو ما بنك دهن 
عاوزه :تخلص من التهمة وعلى العموم هى 
5-7 مش نافعانى بعد أصابتها هذه الامراض 
ولذا عرات على طلاقبا وقطع علاقآق ما 
وتنازلت عن هذه الشكوى وعن الدعوى». ثم 
أثيبت المحقق بآخر المحضر بان الشاكى طلب 
الصلح مع زوجته عل أن تتنازل له عن الفقة 
فقيلت المذكورة ذلك وطليت طلاقها منه كَل 
هو ذلك وتوقم منهما على ذلك وذيلت هذه 
الملاحظة بتوقيع الشا كى ويصمة أصبع المتّمة 
الأول 

ه وحيث انه يتعين الحق بأدى.ء ذى ندء 
فيما إذا كانت الزوجية قائمة بين الشا كىوالمتّهمة 
الآولى فى وقت التبليغ عن هذا الحادث أم اما 
قد انفصءت عراها باقرار ااطلاق المتفق عليه 
بين العارفين بانحضر الادارى الذى تحرر فى 
شور أبريل سنة ممو١‏ 
وو حيث انه م نامر رشرعا ا نالطلاق بقع إذاحدل, 
بصديغته الخصوصةوهى| شت لةعلى أحر ف (طاق) 
أو ما يوم مقامها ( راجع كتاب الاحوال 
الشخصة لاعلامة حمد بك زيد ص . اس تعليما 
عل المادة مم؟ من قانون الأحوال الشخصية ) 
فالطلاق فى الشريعة الاسلامية أصلا يقع باللفظ 
الصريح ويقع باللكتابة وقد ثبت من الحضر 
الادارى|#رر فىشبر ابريل سنة برو فى هذه 
الدعوى أنه قد وقع صرحا وبارادة الطرفين 
وتوقع مهما مما يفيد ذلك وهذا فى نظر ا كمة 
كاف لاثبات الطلاق ويترتب على هذا الطلاق 
عدم قبول دعوى الزنا من المبلغ 

ووحيث اتح مع التسلم الجدلى بأن 


السنة الحادية والعشرون ٠١١‏ 


الزوجية قائمة ولم ينفصم عراها بالطلاق فانمئل 
هذا الشا كى لامكن اعتباره زوجا حقيقة يقبل 
منه التبليغ عن جر بمة الزنا ذلك للآن جر بمة الزنا 
هى فى المقيقة والواقع جرعة فى حق الزوج 
المثاوم شرفه فاذا ثبت أن الزوج كان يسمح 
أزوجته بالزنا بل انه قد اتخذ من هذا الزواج 
حدرقة يبغى من ورائها العيش عا نكسيه زوجته 
من البغاء ما نيت ذلك فى هذه القضية فان؟ ,* 
هذا الزوج لايصح أن يعتير زوجا حقيقة بل 
هو زوج شكلا لآانه فرط فى أهم حق من حفوقه 
وهى اختصاص الزرج بزوجته ومادام قد 
تنازل عن هذا الحق الأساءبى المقرر أصلالحفظ 
كيان العائلة وضبط النسب فلايصح بعد ذلك 
أن يعترف به كزوج ولا بق له من الزوج-ة 
سوى ورقة عقد الزواج أما زوجته فتعتيرق 
حكم غير الممزوجة ولا عقاب عايه! قانونا إذا 
زنت ( براجع فى هذا الرأى كتاب شرح قانون 
تحقيق الجناءات اسعادة حسن ياشا نشأت ص 
تبذة زوم وكتاب شرح قانون تحقيق 
الجتانات لحضرة أجور بك تشأتص ) 

ه وحيث انه بعد أن تين للحكمة من 
الاطلاع على القضية رقم ده جتنم الوايل سنة 
بمو أن الشاى كان يعول فى معيشته على 
با نكت زوع المبن الأول ين الا الث 
كان حرضبا عليه فلا يقبل منه بعد ذلك حتى 
علي افنراض قيام الزوجية وعدم وقوع الطلاق 
أن يطلب محاكة زوجته أو أ<د شركاتها 
وإلا كان هذا المق متروك لاهوائه بتخذه 
وسيلة لسلب أموال الزوجة وثركائها كلبأ عن 
له ذلك بواسطة تهديدهم بالمضيحة 


ه وحيث انه لانزاع فى أن الشريك يستفيد 


١ 


من سقوط حق الزوج ؤ فى اقامة الدعوى كا أن 
الدعوى: تصبح بالنسية اليه غير مقبولة (.وت 
الطلاق ‏ 6 أسلفنا . 
ووحيث انه للا تقدم جميعه تكون الراءة 
واجية وبتعين الغاء الحم المستأئف بالفسية 
المتهءين معاً وبر هما مما أسئد المهما عملا بالمادة 
؟م جنايات 


وآخر رقم م.ويا سنة .4و١‏ 
ت الوضاة سلمان ما بت وأجد محمد 


55 وارلاسة وعضوية حهذرا 


فراج وق ذراف وحطدوز حذرة الا تاذ حدن هدص_ور 


وكل السابة ) 


إضرة 
بحكة 0 طّ الاردا؛ و4 + الاهلية 


5 إنريل سنة ١54١‏ 
بعين حاعمة . الاتفاق على عدمتوجيهها ٠‏ جوازه 
:الها القائرق 
الاتفاق فى سند المديو نية على عدم 
أحقية المدين فى توجمه العين الجاسعة إلى دائنه 
عنالسداد اتفاق جائر قانونا لعدم مخالفته 
النظام العام أو الآداب 


و حيث أن دعوى المدعى ثابتة من السندات 
الثلاثة الخرراً وها تاريخ أول فبراءرسنة 1978 
ويتضمن مديونة المدعى عليبها بالتضامرن 
للادى فى مبلغ .سه قرشا ‏ وثانييا بتاريخ 
ع هايو سنة 1978 عديونتهما بالتضامز 
أيضاً للددعى فى مبلغ ..وع؟ قرشأ وثاائها 
بتاريخ وز مأيو سنة ١919‏ عن مبلغ ةي 
قرش فيكون بجموع قيمتهأ هو مبلغخ ريض 


ْ 


العدد ا نالتاسع والعاشر _السئة الحادية والعشرون 


ع اقانة الدعرى 14 أن | قرعا دج وهو المرفوع به الدعوى وقد نص 
فيها جميعا على أنها مستحةة الوفاء فى أول اغسطس 
سنة وعة١‏ وعلل أنه إذا تاآخر المدينان عن 

السداد فى الميعاد يلتزمان بالفرائد بواقع و ./٠‏ 
من تاريخ الاستحقاق إلى السدادبدون حاجة 


إلى تيه رمعى 


ه وحيث أزالمدعىعليه الاول دقع الدعوى 
يانه سم المدعى ١‏ اردياً من الذرة و0.م؟ 
قنطاراً من القطن منبا .هو خصما من الايجار 
7 الاريءون الباقية خصما ع قيمة السندات 
المرفوع ها الدعوى وذلك بوساطة عطيه بساده 
ويونان مخائل وارتكن فى ذلك على ايصال 
مؤرخ خ أول أوشبر سنة 1989 يضمن استلام 
أولحماع 
19 أردعت غذازن دائرة المدعى لين قطع 
تمنبا وخصمه من قيمة المطلوب منه عن سنة 


بوسية و وأن هذه الذرة بحجوز عل | ؟اأرتكن 


١6٠١ >‏ اردياً من الذرة من ع#تصول سئة 


على ورقة ة مكتوب فيبها برد أرقام جموعبا 
خمسة أرطالو .مم قتطار في سنة .و9١‏ وغير 
موقع عليها من أحد ‏ وقال انها محررة بخط 
ثانهما يونان مرخائيل وادعىانهذينالك_خصين 
قاو كلان عن الدع ينا ادك سس الخاضر 
عن المدعى هذه الوكالة واستلام امحاصيل ‏ 
وازاء ذلك طلب المدعى عليه الأول التصريح له 
بادخالها ضامنين فى الدعوى فقصرحت له الحكمة 
بذلك وأجلت الدعوى هذا الغرض فلم يدخليما 


قرو و 8 4 معهما بدعو ىو عل عدح_دهة حدى 


لاتعطل دعوى الضامن الدعوى اللاصلية أ كثر 


ووحسث ان المدعى عليه اللآول طلب بجلسة 
المرافعة الاخيرة تواجيه الدين الجاسمة الى المدعع 


العددان التاسع والعاشر ‏ السئة الحادية والعشرون ١٠‏ 


كانونا الىةه ق فى النص ى سلد ونه على حرمان 
مديه ون توجية العين الماسمة تفاد يا لهذ اال دج 
52 وطالما ان المدين قل ذلك سلفا عند 2 9 قيع 


عن واقعة امتلامة هذه الخاصيل بوساطة هذين 0 
الدعوى فعارض الخاضر عن المدعى هذا 
الطلب مر تكن على نص البتدات الثلابة 5 عل حية ان المد اوت 9 فبو مأخوذ .هذا ألم .ول ومقيدك 


الشخصين خهما ٠ن‏ قيمة السندات المرفوع ما 


5 وححرث ان الس:دات امد كورة متصوص بالعقد الذى عو انو نه ماد ام أنه 0 لف 
1 للظام العام أو الآداب للا سباب اأشار الها 
آنها ( تراجع ؤ. هذا الشأن رسالة الاثئات فى 
التعبدات للاستاذ احمد تشأت بك الطبعة الثالثة 


بند ؟وج مكرر ص جوع ) وعايه لاترىالكمة 


فها على أنه ليس للءدينين ( المدعى علهما ) الم 
فى طلب حاف الهين . 

ه وحيث أن مثل هذا الانفاق غير يخالف 
للنظام العام أو الاداب لآن الدائن قد يرى فى 
ترك الربة المديته فى توجيه المين الحاسمة اليه 
نسوثا لدعت وتشكيكا فى ذمته وا كراها له 


جواز توجيه هذه اليمين الحاسمة. 
0 وحيث ك أن طاب شمول الحكم بالتفاذ 
الممجل بغبر كفالة جا :د ز قانونا طيمًا لنص المادة 


على الخذور شخ صده أمام القضاء مع مأقد يكيده 6 مراقعات لان الدعوى ملة على سئدات 


ذلك من مصاريف ووقت وعناء اذا يعدت الفقة | ع رفية لم نازع فى صحة صدورها من المديئين . 
0 وحدثك ث أنه 0 تعدم معين الك للمدعى 
يطلياته . 
( قضية القريد لك جندى ويصا ضد مصطق تعان عبكه 
وآخر رقم ومو سنة ١عوؤ‏ ك رتاسة وعضوية حضرات 
القضاة عارف تحمد وحساتين الد.د وعبد الله خطر) 


وتعطيلا للفصل فى دعواه وقد تنعه ت#اليده 
الديذيةعن أداء الوين الحاسمة فيضطر الى ردها على 
خصمه فيص.سم حقه الثايت كتاية مهددا ومعلقا 
على ذمة قدلاترئضها ‏ وعله فيكون للدائن 


| ١111م‏ سد امه 
الفا 
ا هدة معيئة . احترامه , أعمال البنوك . طيءتها . 
#كمة مصر الاشائية الاهلة المبادىء القانونية 
الدائرة التجارية ١‏ - لايعتبر عقدالتوريد الذى يقترض 


+ فبرأير سنة 1141 شخص عقتضاه مبلغًا من أحد الينوك مقابل 
ول عقف اذعان . ماهبته . عمد توريد أقران . | تعهده بأيداع مقدأر معين دن القطن فيه ذمانا 
«قايل قرض . ليس من عنوه الاذعان ٠.‏ 02020 الوفاء ذلك القرضص ‏ لايءتر هذا العقد ٠ن‏ 
وح نافيا مقرل سعوست رق ان | عقوزة الأذهان نل لا كرون لاس ارفك 
إطالة مدنه . عدم جوازه لتعلقه بالظام العام . تقصير | حرية الاختيار » لآن تجارة القطن ليست 


مدته . جوازه . بنك . كشف حسابه ٠.‏ أعمادهيالكوت عخصورة ق جبة أو فثة معينة بل تشتعل مهأ 


ل 


العددان اأتاسع.والعاشر ‏ السنة الحادية والعشرون 


سي ب الس ببسيس 


ن مغر ينوت" تجخارية عتعددة: و أفراد عن .| ارزتضاها الطرفان سقوط عق لنت داق 


تاف التجار ضَ يكن هناك ماردعو ذلك 
المقترض إلى عقد الصفقة مع هذا البتك وإلى 
الاذعان إلى التتروط الؤارىة ف عدده وان 
فى وسعه أنيتماةدمع غيره وأن يكون حرافى 
اختيار من يتعامل معه . ومن ثم يكون هذا 
العقد حترها ومنتجا بجميع آثاره القانوني 
مأدامت ل" تتعارض نصو صه مع النظام العام 

م.٠ يعتبر الحظر الوارد فى الادة‎ - ١ 
من القانونّالمدتى اللأهلىوالخاص بعدم جواز‎ 
ترك الحق فى القلك عضى المدة قبل حصوله‎ 
متعلقا بالنظام العام ويتناول أيضاءدم جواز‎ 
الانفاق على اطالة مدةالتقادم المقررةبالقانون‎ 
غير أنه فيا يتعلق بتقصصير مدة التقادم فان‎ 
القضاء والفقه قد اتفهَا عللىجواز الاتفاق على‎ 
هذا التقصير لآن فى التقصير مصاحة للمدن‎ 
لتسويل سبيل الوفاء عليه وليس فيه فأكن‎ 
النظام العام أو مابلحق ضررا بالمصلحة العامة‎ 
وعلى هذا الأساس يكون الاتفاق على اعتبار‎ 
كشوق المساب الى حررها النوكمعتمدة‎ 
يوما دو نالرد‎ ١١ نهائيا إذا مضى على إرساا‎ 
علها بملاحظات كتابية محترما ومنتجا أثره‎ 
القانوتى لان طبيعة أعمال اليئوك تتطاب‎ 
السرعة ونظامما قائم على الدقة والحسذر‎ 
والاحتياط المقرون بالسرءة وإلا تعذر علها‎ 
السير فى أعماها وتصبح مهددة مطالبات‎ 
ومنازعات لانباءة للأمدها مما برعزرع مركرها‎ 
وجدد كياتها المالى . وتعتير هذه الخالة حالة‎ 
سقوط يترتب عل انقضاء تلك المدة التى‎ 


مناقشة كشوف الحساب أو طلبندب خبير 
لفحصه . ولكن هذا السقوط لايسرى إذا 
ماكانت المنازءة فى الحسابةائمةعلى خطأ أو 
سبو أو تكرار أو شىء آخر منهذا القسل(١)‏ 


١ 
ماد‎ 


من حيث أنالدعوى رقم 09 لواسنة 111٠‏ 
كلى مصر رفعت من المدعى فنها مومى دل خالد 
افندى ضد بنك مصر يصحيقتا المعلنة فى ٠‏ 
ديس مبرستة 4م( وقدةنأولت ان المدعى أودع 
لحساه بنك مصر محلج شركة مصر ببنى قره 
أقطانا قام البنك اجها بأمر من المدعى وان 
امحاج أخطر الينك بتار خ م - و سنة وروا 
بأن عملية المج انتجت للمدعى .مط و ورج 
قنطاراً ه قاعم » و + ط و 4ه قتطارا صافي ‏ 
وان ذلك الابداع قد تم استتاداً الى عقد عحرر 
بين الطرفين محصله أن المدعى اقنرض من البنك 
.ول جنمأ مقابل تعبده بابداع .ول قنطارا _ 
فأودع مقداراً أقل من المتفق عليه انتج تلك 
الكيات اأشاراليها ‏ وانه أخطراللتك تلغرافا 
بتاريخ وونوفشير سنة بوم | بديع أقطانه الخزونة 
بشدرن البنك بالاسكندرية بسعر ذلك الوم 

كلك فعلق ه  ١٠١‏ - وم4ؤ بالنسيةلليدرة 
الناتحة من أقطانه فل يجبه البنك بثىء - ولهذا 
رفم هذه الدعوىطالبا الزام البنكبتعد.م حساب 
٠و‏ بد بال تندات عن عملية الايداع الخاصة بالقطن 
والبذرة منذ يدها حتى تاريخ مطالية البتكبالبيع 
مع الزامه بغرامة يومية فى حالة تأخره عنتقد.م 
ذلك المسابعلى أن بعين خبير لفحص الحساب 
الذى يدم و الحم بامبلغ الذى تنتجه المناقشةفى 
هذا الحساب 
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الدعوى رقم عمس سنة ١44.‏ كلى صر ضد 
مومى افندى على خالد والسيدة شفيقة هام جر 
بان المدعى عليه الأول مدين لاذن بنك مصر 
بلغ ...راج و /اءلام حق 1158-1107( 
وهو الباق من سند أذى بلغ ...مج موقع 
عليه منهبتاريخ ١/م/‏ وم( ويستحق السداد فى 
6و نم14 وذلك يضمانة وتضامن المدعى 
عليها الثانية م أن المدعى عليه الول قدتعبد 
عموجب عقد توريد أقطان بأنيوردء ومقتطارا 
من القعانم يورد منها إلا و١١‏ قنطارا و١١‏ 
رطلا فاستدىّ عليه بموجب ذلك العقد مبلغ 
وباج و 4/ايم قيمة غرامة عدم التوريد باعتبار 
أنها خمسة قروش عن كل قنطار وأن المدعى 
عليها الثازة ضامنة متضامنة فى ذلك أيضاً 

وقد رفع البنك هذه الدغوى طالبا الحكم 
بالزام المدعى عليهما الآول إصفته مدينا والثانية 
يصفتها ضامنة متضامئة يارن يدفعا اليه مبلغ 
خريه و إلمم والفوائد بواقعم م سنوي 
اتداء من موس و ومو لغاية عام السداد 
واازامبما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 
مع شمول الحك بالنقاذ المعجل بلا كفالة 

وبتاريح م1 -11-.44! أمرت المحكة 
بطم القضية الآولى للثانية للفصلفهما كم واحد 
بالنظر إلى ارتياطهما 


عى الر عوى الى 


ه وحيث انه فيا يتعلق بالدعوى رثم ٠4‏ 
سنة 184٠‏ كلى مصر المرفوعة من مومى على 
غالد افتدى بشأن مطالة البنك بتقدم حساب 
عن عملة ايداع الآقطان الناشئة عن عقد التوريد 


وبتاريخ وم ديسمير سنة وم( رفعالبنك | المؤرخ م١ ١١‏ بانو؟ الموقع عليه منه 


والذى أقر فيه باقتراض مبلغ ٠‏ لاجنهأ وجب 
سند يستحق الداد فى م1 سيتمير سنة رعو ؟ 
بشرط أن يقدم من محصول قطن سئة م98 
بوه ء .ولا قتطارا من القطن الاشموق س 
فأن دفاع البنك بالنسبة هذه الدعوى قاكم على 
أن المدعى قدم أقطانا بلغت كيتها .م ط 
ووه قتطارا أى>ه ط و 8ه قنطارا صافيا 
وهى عبارة عن اللوطات من 81٠.4 - 98٠1‏ 
وذلك تأميناً لقرض سايق وطيقا لعقد تعبد 
قديم تاريخه سب ١؟‏ ل بسو ؟ واضح منه أن 
البنلك أقرض المدعى مبلغ .٠لا‏ جتيهاً بموجب 
سند يستحق السداد فى -1١‏ هو د موا 
بشرط أن يقدم [لىالبنك .هبن قنطارا منالقطن 
لايتأخر توريدها عن 4-16 - ١4884‏ وقد 
قدم متها المدعى الكية المشار اليها وهى ٠٠‏ ط 
و ولاه قنطارا تنفيذاً لذلك العقد ‏ 


ه وحيث انه رغم بسك البنك بدفوعمتعلقة 
يشأن مطالبته بتقدم الحساب عن هذهالصفةفانه 
قدم تحافظة مستنداته كشفا حساب الاقطان 
المودعة من المدعى مؤيداً بالمستندات ويتبين من 
الاطلاع عليه ان أقطان المدعى التى وردها 
قد صفيت وان العملة تمك بالفعل فى حدودعقد 
التعبد بالتوريد الأؤرخ 9 ١40100-1١‏ وقد 
قام البنك ببيع القطن والبذرة بناء على مايخوله 
له البند العاشر من عقد التوريد بشأن تفقو يضه 
من المتعيد « المدعى » فى ببعمايورده فى المواعيد 
وبالشروط وبالائمان التى براها البنك أ كثر 
مناسبة وان المتعبد « المدعى , تعبد بالمصادقة على 
البيوع وتثبيتها متنازلا عرن# كل مناقضة أو 
منازعة في ذلك , 


يل 

و وحيث انه مما تكن المطاعنالتىيوجهها 
المدعى الى هذا البتد العاثر فانه لاحل لاثارتها 
ذلك أنه فضلا عن أن العرف التجارى السائد 
فى هذا التوع من التج.ارة جرى على أن يمع 
الببع بتلك 'لطريقة طبِقَا لاسعار البورصة فى 
الايام النى م فيها الببعفان التأي تمن الاطلاع 
عل المستتدات المقدمة من البنك المدعى عليه 
أن المدعى أخطر بدبع كل من اللوطات وبثمن 
كلمنها الاجمالى وبعره النباتى وكان اخطاره 
بيع اللوط الاخي_ وهو 44.6 بتاريخ ١٠؟-‏ 
٠‏ - 1984 5 بعت البذرة الناتجة لابناء على 
ذلك التفويض فقط بل أيضا اجابةلطلب المدعى 
الصربح فى كتابه الأورخ ؟ر-م-4سود 
المرسل منه الى وكيل بنك .صر بديروط 
د والمقدم بحافظة البنك » إذ يطلب فيه بيع 
البذرة الخاصة به والمشحونة الى الاسكتدرية 
بالسعر اللاحسن وقيد القيمة احص لة لحسابه 
الجارىرقم ١/761‏ 

و وحيث انه يبين من كل ذلك أن بيع 
كميات القطن والبذرة الموردة من المدعى إلى 
البنك إنما تم بناء على ذلك التفويض الوارد 
بعقد التوريد وبناء على طلب المدعى الصريح 
في كتابه المشار اليه بشآن البذرة فضلا عن أن 
البنك كان يقوم باخطاره أولا بأول بيع كل 
«.لوطو ء وبالسعر النهاتى لكل كمية مبيعة ولم 
بحرك المدعى سا كنا طوال ذلك حتى تم الببع 
للاأقطان والبذرة كلها ثم أقام هذه الدعرى 
يطالب البنك بتقدحم الحساب 

وحسث أنهيلاحظ بادىء الرأىأن الحساب 
معتمد من المدعى لغاية نويه سنة ومة؟ 
وذلك مخلاف الفوائد عن شهر يونيه سنة1١‏ 
و.ن ثم فلا محل لآن يطالب المدعى البنك 


ام 
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حساب عن هذه المدة لغاية آخر شور يونيه 
سئة +موو ويدغل فى هذه المصادقة حاب 
اللرطو رقم 44.1 

ه وحيث أنه فما يتعلق بالمدة النالية لهذا 
التاريخ لغاية اتهاء العملية فانه وان قدم البنك 
كيف ناف ساعن الئلة كلباامق 
بم هة- وذ لغاية د- 8٠‏ -وموذ ويتبين 
منه أن للمدعى رصيداً داثناً قدره فد 
خصمه الينك للمدعى من المطاوب منه فيالدعوى 
المنضمة إلا أن البنك يدفع بأنه لا حل لمناقشة 
هذا الحساب طبقا للبند التاسع من عقد التوريد 
الموقع عليه من المدعى يتاريخ 8 1١‏ -/ا8( 

٠‏ وحيث انه بالرجوع إلى البتد التاسع من 
هذا العقد يتين أنه نص عل ما يأتى , كشف 
الحساب الذى ترسلونه الينا يعتر معتمدا منا 
اعتهادا نمائا إذا مضى على إرساله ١١‏ يوما 
دون أن ترسل الم ملاحظاتنا عليه مكتوبة 
ومشفوعة بدان أسباءها ويقدم إيصال البريد 
دليلا على ارساله والصورة المحفوظة منه فى البنك 
دللا على مشتملاته وكويية البنلك تعتير ائياتا 
لارسال الخطابات ومحتوياتها وثقر بأننا تتحمل 
ككافة مفردات العمايات التى تدخل فى كشف 
حسابنا الجارى كمصاريفه بريد ونخزين ومعايئة 
وحراسة وخلافه ولولم تكن واردة مهذا العقد 
يدون أية معارضة » 

ه وحيث ان البنك يقرر أنه كان برسل الى 
المدعى كشوف الحساب الشبرية فلم يبد عليرا 
اعتراضا وبناء على ذلك يرى أن هذا الحساب 
قد اعتدد نهائيا بمجرد مرور مدة ١6‏ يوه على 
ارساله للمدعى دون أن رد عليه يملاحظات 
كتابية مشفوءة ببيان أسياءها ؛ وأن هذا الشرط 
الوارد فى البند التاسع مانع من اعادة فحص 


الحساب لآنه قصد به تمحديد حقوق الطرفين 


والتزاماهما حتى لا يق الحساب معلا نحت 
مشيئّة العميل يطعن عليه عند ما يشاء وى 
لا يصبح البنك مبددا بمفاجآت أو دعاوى أو 
اجراءات قد تكون قائمة على سوء النية أو اطماع 
أو اغراء أو غير ذلك من الأسباب ما يصعب 
على البنك مم طول المدة مداركة اثياته خصوصا 
وان مدة الحساب الجارى قد تطول وهو مكون 
بطبيعته من عمليات متعددة :تشعب وتتضخم 
كلبا طالت المدة . 

د وحيث أن المدعى لى ينف وصول 
اخطارات البنك اليه بشأن كل مبلغ 
حسايه يوم قده ولا ارسال الكقف الشبرى 
اليه من البنك عن العمءات التى مت خلال 
الشبر حكذلك لم ينف أنه لم يراجع البنك 
فى ثىء ما ورد بتلك الكشوف فى الوقت 
المناسب ولم يبعث الى البنك ملاحظاته الكتابية 
وبيان أسباما وانما يقيم دفاعه على أن الشرط 
الوارد بالبند التاسع من عقد التوريد مخالف 
للنظام العام وأن هذا العقد من عقود الاذعان 
النى لا يكون فيبا لاحد الطرقين حرية الاختيار 

ه وحبث أنه مهما يكن تصوير عقد التوريد 
أساس هذه الدعوى فانه لا شك أن تجار ةالقطن 


لوست خصورة 9 جيه أو قه معيلة بل تشتغل 


قدى 


ما فى مصر بيوت تجارية متعددة وأفراد من 
من عنتلفت التجار وهم يتولون عمليات شبيبة 
بل عائلة للعملية النى قامت بين المدعى و بنكمصر 
فلم يكن هناك ما يدعو المدعى الى عمد الصفقةمع 
هذا البناك ويذعن الى الشروط الواردة فى عقد 
التور.د الذى وقع عليه بل كان فى وسعه أن 
يتعاقد مع غيوة ركان خرا ق. أن ختان ع 
يتعامل معه متمتعا. محربته الكاملة فى الاختيار 


١١ /ا‎ 


عل انه على أى الأاحوال فان مثل هذا العقد 
حرم ولااشك أنه منتج بيع آثاره القانونة 
ما دامت نصوصه لا تتعارض مع النظام العام 
« وحيث انه فيما يتعلق بالاتفاق على اعتبار 
كشوف الحساب معتمدة اعتهادا مهائيا اذامضى 
عى ارساها ١٠6‏ يوما دون الرد عليبا ملاحظات 
كتابية فانه يتعين اللحث فى قبمة هذا الشرط 
وأثره القانوق المترتب عل الاتفاق عليه . 
هد وحيث أنه واننصت المادة .م منّالقانون 
المدنى عل انه « لا يجوز ترك الحق فى التملك 
بمضى المدة الطوءاة قبل حصوله اما يجوز ذلك 
بعد حصوله لكل. شخص متصف بأهلية التصرف 
فى حقوقه » مما يمتير حظرا متعلمًا بالنظام العام 
يتناول أأيضًا عدم جواز الاتفان على اطالة أجل 
مدة التقادم المقررة بالقانون إلا أنه فيما يتعاق 
بتقصير مدة التقادم فان القضاء والفقه اتفا على 
جواز الاتفاق على هذا النقصير ٠‏ الالتزامات 
لعبدالسلام ذهنى بكص ١ه‏ ء . لاه والمراجع 
التى أشار اليباء ذلك أن فى التقصير مصلحة 
للمدن لتسبيل سبيل الوفاء عليه فليس فيه مايمس 
النظام العام أو يلحق ضررا بالمصاحة العامة 
ويوضع هذا الشرط عادة فى عفود التأمين 
لتقصير المدة التى يجب فيبا على المؤمن له أن 
يطالب الشركة بلغ التعويض المنصوص عليه 
بالعقد فيما اذا وقع الحادث واستحق المبلغ 
»ا تنص شركات النقل عادة على تقصير مدة 
التقادم وجعلبا أقل من المدة المقررة بالمادة 0٠‏ 
من القانون التجارى ه حك محكمة صر الآهلية 
فى القضية رقم همس ستة 308 ؤ كلى مصر ‏ 
داللوز العملى جزء و ص ..,ه٠‏ بتدىوع ‏ .ه 
والتقادم لخليل عفت بك ص 94.ه؟ بنود 
4ع خن واليند كت الجزء التاسع بند 


1١8 


5 علام: - صفحة مه١‏ بند 46 
وما بعدها ‏ بودرى جزء ن؟ بد 4/460 وأورق 
ورو جزءح" ص 1959م » 

على أن مثل هذا الشرط يكون أدعى الى 
الاحترام والاخا به متى اتفق عليه فى شأت 
ميات البنوك كي هو الشأن فى القضية الحالية 
لان طيبع ة أعمال الينوك تدعو الى السرعة 
ونظامها قاثم عبل الدقة والحذر والاحتياط 
المقرون بالسرعة وإلا فء.ذر عليها السير فى 
أعمانها إذ قصبح مبددة بمطالبات ومنازعات 
لاناية لأمدها ما يزعزع مركزها و.هدد كيانها 
المالى إلا أن تكون الم ازعة فى الساب قائمة 
على خطأ أو سبو أو نكرار أو ثىء من هذا 
القبيل ه حكم محكة الاستئتاق المختاطة . الجدول 
العشرى الثالك بندى 1معزء18ه؟١1‏ والحكم 
الصادر بارخ و؟ ‏ ؛ ‏ ه190 الفبرس 
العشرى الرابع يلد م17 1» 

و وحيث انه يستبين من الاطلاع على عهد 
التوريد أن الطرفين اتفمًا فى البند التاسع منه 
عل موديد مدة خمة عششير يوما لتاقشة الحساب 
وترى الدكمة أنه يجب ارام ه.ذا الاتفاق 
الذى يمل الهالة <الة سقوط فالواقع فييرتب 
عل انقضاء تلك المدة أنتى حددها الطرفان سقوط 
<ق المدعى في مثاقشة حكشوف اأساب الى 
يرسلبا اليه البنلك شبريا خصوصا أنهلم يقصر 
منازعته على أن سبواً أو تكراراً وقع فى ذلك 
الحساب بل قام نزاعه علىالعملية كلها ومفردات 
حسابه الجارى قلا ل بعد ذلك لاجابته الى 
طلب متاقثة هذا الحساب أو ندب خبير لاداء 
مأمورية فحصه ومن ثم بتعين رفض هد اذه 


الدعوى 
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عى ال عوى الَائيم 

و وحيث إنه فما يتعلق بالدعوى رقم +78 
سنة .4ه و كلى مصى وهى الى أقامها بنك مصر 
ضد موسى على خالد افندى والسيدة شفيقة هام 
جير متضامنين بمبلغ لاج وامءم ققد 
استند البتك فيها الى سند إذقمؤرخ أول هارن 
سنة 87 موقع عليه من المدعى عليبما الآول 
بصفته مدينا والثانة بصفتها ضامدة متضامئة 
وعحرر لاذن البنك ‏ المدعى » بمبلغ ٠.م‏ ج 
ويستحق السداد فى ١6‏ ستمير سنة 4و١‏ 
واشت طفيه سريانالفوائد منةار يخ الاستحقاق 

و وحدث انه مقدم من البنك تحافظة 
مستنداته عقد تعبد يتوريد أقطان مؤرخ أول 
مارس ستة م14 أيضا موقع عليه هن المدعى 
عليه الاول يقر فيه باقتراضه مبلغ الها ماثة جنيه 
إضمانة الضامنة وبأنه تعبد بأنيقدم من صول 
القطن .م9١‏ ٠4ب‏ ! سبعمائة وخمسين قنطارا 
على الاقل من القطن الأشموق 

و وحيث ان المدعى عليه الاول لم يورد 
من هذا القدرإلا ١و‏ ط و ٠١١‏ قنطارأفاستحق 
عليه بموجب عقد التوريد «بلغ 4ج وءلاهم 
قيمة الغرامة بمعدل ى قروش عن كل قنطار من 
الكمية التى لم يوردها أما الكمية التى وردها 
فقد أرسل الى البنك خطايا بتاريخ -1١ - ٠.‏ 
دول د مقدم حافظة البنك رقم نب ملفا » 
يطلب فيه تحويل تلك الآقطان وقدرها ١ط‏ 
و ٠١١‏ قنطار الىالخواجات اخوان زخريادس 
بديروط مقابل مبلغ ١١7‏ ج المودعة منه 
بحسابه الجارى وأشار فى الخطاب الى أنه باع 


وقد قام البنك بتحويلها فعلا 
وحيث ان البنك قدم حسايا مختصراً عن 
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هذه العملية يتبين منه أنه ترتب فى ذمة المدعى 
عليه الآول مبلغ ١ج‏ وه>ومقيمة رسوم 
الدمغة والعمولة عن الأقطان الحولة الى 
زخريادس وقد اختهم البنك أيضا مبلغ باج 
15م قيمة الرصيد الدائن للمذعى عليه في 
حساب العملية الآولى وتناول البنكق مذ كرته 
مأسدد من مبلغ التماعائة جنيه وهوميلغ :مج 
بتأريخ ٠١ - ١‏ د تن؟| ومبلغ اج اكلام 
بتاريخ با« - 1١١‏ - وك يا سددفوائدالتأخير 
لغاية لاو - 91 -وموؤ وأصبح رصيد هذا 
البت.د مدياً بمبلغ اج و 10م يضاف 
الى ذلك مبلغ الغرامة المشار اليها وقدره وم ج 
و ةلامم فيكون الرصيد ٠آالاج‏ و 5خم٠م‏ 
وهو المبلغ الذى رفعت به الدعوى 


ه وحيث أن المدعى عليهما لم يدقعا هذه 
الدعوى بشىء جدى وقام دفاع المدعى عله 
الأول على المنازعة فى حساب الصفقة موضوع 
الدعوى الاولى فقط ولهذا يتعين اجابة بنك 
مصر الى طلب الحم له بمبلغ الاج و الهم 
وفوائده يواقع 0/00 سنوياً أبتدا.من مم-١9-‏ 
44 وهو التاريخ التالى لليوم الذى سددت 
فيه فوائد التأخير لغاية نا ١د‏ وعهم 
وذلك بحكم نافذبلا كفالة طيقاً للمادتين ول 
سروس مرافعات لآن الستد المقامة به الدعوى لم 
نازع فيه 
: ( فضية مومى أفندى على خالد وحضر عنه الاستاة حسن 
فريد ضد بنك مصر رقم 9ل سلة 994 ك وقضية بك 
عصر ضد مومى افندىعل خالد وأخرىرقم عإدتة.4وذ 
ك رياسة وعضوية حضرات القضاة ممود عيد الوج.._ 


ومصطق فاضل و صطق سن ) 
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لحل 


عد 
محكمة الاسكندرية الابتدائية الأهللة 
الدائرة التجارية 


م مأبو سنة ١94١‏ 
١س‏ شركة . اجرارات البشر واللصق . عندم 
ضرورتها . فى حالة اتعقادها فعلا . الطعن بالبطلان لدم 
مراعاتها ٠‏ عدم جوازه بالسبة للشركا. . جوازه بالتبة 
للغير - 


«#داثشركة. قخها . أاشاؤها. آحوامها . 


جوع ل شركة تضامن . تكويها _ طبيعته ٠‏ 


طريةتها . شخصتها العنوية . آثارها . 


ادا 


0 
رم 


ملشركة تصفيتهاء أعرال التصقة . ماهتبا . مصف 


لسلسم سمه 


واجباته أعماله . اعتباره وكلا . مسئوليته , أوجبها . 
الميادىء القانونية 

-١‏ إذا كانت الشركة قد انعقدت بين 
الشركاء فملا فلا حاجة لاجراءات النشر 
واللصق الى تطلهاالقانون التجارىولا يطعن 
بالبطلان فما بين الشركاء ولكن للخير أن 
يطالب دائما بالبطلان النائىء عن عدممراعاة 
الاجراءات 5 

؟ - فسخ الشركة وانهاوها يكون فى 
الاحوال الآتبة: ١(‏ )اذا انتهت مدتها 
(ب ( اذا ل ثئنه مدتها وأصبح العمل متعذراً 
بين الشركاء وأظهر مايكون ذلك بين الشركا. 
المتضامنين . (ج) اذا لم 
الشركاء الفسخ جميعا لآن تكوين الشركة كا 
يكون بالاتفاق فالقسخ يكون بالتراضى أيضا 
بشرط أن لايضر ذلك تحقوق الغير مر. 


دنه مدتها وأراد 


١٠١جم‎ 


وجبة مراعاة الاجراءات الرسمية . (د) وكا 
تنتهى الشركة بالتر اضىتنتهى:التقاضى و بالحم 
بالفسخ والتصفية وهنا يكون الحم الها 
بالمسخ بعد تقدير القاضى ويكون حجة 
على الخصوم . 

ع - لشركة التضامن شخصية معنوية 
عثلبا مديرهأ وهو وكيلبا والشركاء فى شرة 
التضامن كذلاءومتضامنون أمام الغير ويحوز 
للغير أن يسائل المدير أو يسائل أحد 
المتضامنين بكل مايطلبه والمدير فى هذه الخالة 
وكيل عن الشركة والشركاء - ولكن إذا 
تعاقد أحدالشركاء غير المديرمم الغير فالاصل 
أنه يعتبر عمله غير ملز للشركة مالم يكن 
القصد منه الزام الشركة بأعضائها جميعا بعد 
موافقة الشركاء والمدير والزام الشركة بالعمل 
الذى يقوم به أحد الشركاء لمنفعتها ولما عاد 
علها بالفائدة ما يتم الزام الشركة والشركاء 
نتشجةهذا العمل وقيمتهومصاريفه . 

؛ - وشركه التضامن إذا لم يعين ها 
مدير مسائول ادتير جميع الشركاءسمئولين عن 
عمل أى واحد منهم اذا واتقوا عليه أو كان 
العمل تابعا حتى ولو لم يصرح له بالاتفراد 
والادارة والوكالة لاحدم وشأنهم شأن 
الوكلاءالمتعددين الغير متفرد واحد منهم يقبل 
عمله إذا وافق عليه الميع وإذاعين للشركة 
مدير فكأتما عين وكيل عن الشركة وله 
الانفراد بالتصرف دون تداخل الاقين وهذا 
لايكون لاحد منهم من غير المديرين سلطة 
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التعامل مع الغير ولكن يجوز للوكيل المدير 
المنفرد أن ينيب عتمغيره أويةبل عمل شريكه 
اذا صرح فى سند الشركة بالتوكيل وبالاناية 
الصرحة من المدير لغيره من الوكلاء أو إذا 
وافق جميع الشركاء بعد تحرير عد الشركة 
على ذلك بطريق الوكالة والانابة الضمنية أو 
كان العمل الذى يقوم به غير المدير ترتيت 
عليه فائدة للشركة , 

ه - الغرضهن أعمال التصفيةهوعيارة 
عن انهاء ماتم من الأعمال وتحصيل وتسديد 
الديون وبيع البضائع والممتدكات لتسديد 
الديون ومن واجب المص تقديم الحساب 
عل وجه الدقة والذمة لكل من ذوى الشأن 
شركاءكانوا أو دائنين ‏ والقانون نفسه لم 
يضع قواعد عامة يشان تصفية الشركات فلبذا 
يحب أن يكون عمله مثل عمل الوكيل الذى 
يدير أعمال موكله وهو مدير للاصفية التى لها 
شخصية معنوية فيرفع الدعاوى باسمه وثرفم 
ضده فها مختص ويتعلق بالتصفية فقط لافى 
الحقوق الشخصية الى يطلا الشريك قبل 
شركائه بعد انعدام التصفية واتهائها . 

وليس عم ل المصى مقصوراً على ذلك بل 
من أمم واجباته آن يتحرى عر._ الاسباب 
الحققية التى أدت إلى خسائر الشركة وهل 
كان ذلك بيب إهمال المدير أو لحادث 
قبرى خارجعن ارادته وإرادةالشركةلأاهمية 
التفرقةبين الحالتين إذ يترتب عل اهما لالمدير 
واخطائه فى الادارة مسئوليته الشخصة عن 
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الحقوق الضائعة وتعو يضهالضرر الناثىء عن 
خطته للغير ويترتب على الخسارة الحادثة 
لسبب قبرى توزيع الخسارة على كل الشركاء 
كل بنسية رأس ماله وترزيع تصيب المعسر 
منهم على الموسر بيهم بنسبة نصيب الوسرين 
فق .رأسن الال 
كلو 

و حيث انه بتاريخ أول١‏ كتويرسنةم368 
عقدت بين المستانف احمد افتدى عوف وبين 
المستأتفضده الأول كاملافتدىفرج والمستأف 
ضده اثثاتى صالم افندى جمال شركة تضامن 
الغرض منها الايجارىالآادوات ال-كتبة وتجليد 
الكتب رأس مال قدره ستون جدمها ينهم 
بالتساوى ( بند ١‏ ) وعلى أن يقوم كل شريك 
بدقع حصته فى رأس المال وأن توزع الادباح 
والخسائر بين الشركاء بنسبة رأس امال ( يندى 
ملاو ؟)وأن يقُوم اعد اقتدىعوق المستأتف 
بادارة الشركة نيابة عن ناف الاعضاء ( ندم ) 
وأن يعمل الجرد فى هر مايو من كل سئة 
مظبرا حالة الشركة ومالبا وما علها وما لكل 
من الشركاء قبل الآخر ( بند ١:‏ ) وأن يكون 
للبحل دفا:. تثبت الخارج والداخل من المببعات 
والمشتروات ولآثيات المصروفات الى تصرف 
فى صالح امحل ( بند ) وفي حالة عدم رغية 
الشركاء في الاستمرار فى الشركة يكون لم الحق 
فى قصفية الشركة بينهم بنسبة رأس المال ويكون 
ليم الحق فى تعيين خبيرليقوم بعمل التصفية( بند 
لي و يراجع عمد الشركة ) . 

ووحيث ان المستأتف عليه الآول كامل 
افندى فرج رفع فى مواجبة شريكيه الآخرين 
الدعوى رقم 1440 سنة مم19 مدفالعطارين 


١١6١ 


يطلب التصفية وتعبين .صف وتثبرت الحجز 
التحفظى الذى وقع بتاريخ ع «مارس-:م91١‏ 
على الاشياء المينة عمحضره فأصدرت محكة 
العطارين حكنها المؤرخ ١*4‏ كتوبر سنةمة١‏ 
بالفسخ والتصفية وتعيين الخبير الحسانى الذى 
فود سيا ات لجز ارش 
ووحيث أن الخبير المصفى قدم تربره 
وأنيت نه و محطضر أعاله ْ 


. . واتبى فى تقريره إلى أنه لا توجد دفائر 
الشركة مكن منها معرفة ان كانت الشركة قد 
أتعت أربانا أو خسائر وأن مدير الشركة 
ساق ضياع أمواها وم إسدد الايحارات 
وما أنه لاتوجد الشركة أدوات ولا محل يمكن 
ببعه وهذا قدم تقريره بتلك الخحالة ‏ ولم حمق 
ان كان المستأتف عليه الآول والمستأنف عليه 
الثانى قد تأخرا فى دفع رأس ماليهما أم لا وفى 
أى تاريخ دفع ول يبين أسباب الخسارة 
الفعلة التى حلتبالش ركةوسبب ضياع الآموال 
وهل كان ذلك باهمال المدير مفرده أم باشتراك 
شريكيه معه ومساهمتهه! فى الحسارة أم كانذلك 
لحادث قبرى خارج عن أرادة ابجميع ‏ وهل كان 
رأس المال من الششركاء مدفوعا جميعه في معاده 
أم لاحتى يبين ان كان لاستأنف عذر أم لا 
فى التأخير فى دقع الآجرة المأخرة للبحلات 
الأؤجرة بصفته هديرا للشركة ‏ ولم يتعقب 
الخبير المصنى البحث كاملا عن حل وجود 
الدفاتر لمعرفة ان كانت موجودة حقيقة أم لا . 

« وحيث ان المستأتف ضده الآول رفع 
الدعوى الحالية مطاليا بقيمة ما دفعه فى رأس 
المال لات المستأتف هو الذى تسبب عفرده 


٠٠١6 


فى خسارة الشركة وعليه تشع التبعة وحده وان 
مادقده هو مبلغ تج مستندا ق ذلك الى 
الخطابالمؤرخ #ابريلسئة ه“مو١‏ والمرسلمن 
ام سأ فإلى المستأنف عليهالاولو يقررفيهأولهما 
أن مأدقعه الثانى ر افع الدعوىدى: تاريخ الخطاب 
هومبلغ ١١‏ ج ووه؟ م من ذلك مبلغ ا(. كج 
لصيبه فى رأس المال ومبلغ؟ ج وهه156م 
صرفه المدعى فى شون أخرى كا استند الى 
الكشف المؤدح ٠‏ ابريل سنة و١‏ المرسل 
من المدعى المستأنف عليه اللاول إلى المستأأف 
بعرف ميلع ١‏ ج و١١‏ م والخطاب المؤرخ 
ع مايو سنة ١486‏ المرسل من المدعى عليه 
المستأف يتَأَييد هذا الكشف فكون جموع 
ما يستحقه المدعى هو مبلغ 54 جوم06وم 
( براجع حافظة المدعى ٠“‏ دوسيه أمام حكمة 
أول درجة ) . 

ووحيث أن كلا من الخصوم أدلى بما 
الخ . 5 

-١‏ عن انرم الركرل 

عن عن تكوين الشركة 


د وحيث انه من الآمور المسلم با قانوناولا 
حل للطعن من الخصوم فى هذا أن الشركة قد 
انعقّدت فعلا باقرارهم جميعا فلا حاجة فيبا 
للاجراءات المنصوص علببها فى القانون التجارى 
بالمواد م؛ وه؛ و.هو زهومه تجارى 
أهلى من وجبة النشر واللصق وتحرير صور 
عقود الشركات إسجل المحكمة فاذا كان الشركاء 
فا بينهم قد قبلوا قيام الشركة المأدى وتتفذت 
شروطبا فعلا أو قباوا فسخبا وتنفذت شروط 
الفسخأوكان قيام الشركة أو انحلالها ثابتين 


قرره.ء 


0 
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فى تلك الحالة لائزاع فيها ولو كان ذلكبدونعمل 
الاجراءات المطلوبة قانونا (مجلةالحاماة السنة, م 
العددالسابع ص ٠‏ 4هوالمر اجع التىأشاراليهاالحم) 
وهذا المبدأ عام بالنسية لشركة النضامن أوغيرها 
( ويراجع أيضا شرح القانوت التجارى 
للمسو فاهل وماش جزء أول ص 416 بئد 
عبن وامحاماة ال و ص .»ا حكم رقم م4 ) 
وذلك لأنه جرى الفقه والقضاء على القول 
بوجود الشركات الواقعية فيما بين الشركاء ولو 
كانت بعقود عرفية . 
؟ م عن الوم الثائى 
عن فسخ الشركة وأسبابه 
وحيث انه لاجدال فى أن الحم بالفسخ 
والتصفية قد صدر بحكم تهات فلا بحل بعد ذلك 
لطعن أحد الخصوم فيه أرضا وقد انتبت 0 
العطارين فى حكمها الى الفسخ لآن فسخ الشر 
سواء أكان محدد لما مدءَ أ وكان 2 غير 
ذلك هو أمر منوط بالساطة المطلقة للمحكمة 
لتقدير طلب الفسخ اذا أصبح العمل «تعذرا 
بين الشركاء المتضامنين وقد 2 الشركة 
بينهم لاعتبار خاص وهو مراعاة ما بينهم من 
ثقة فاذا انعدمت هذه الثقة أو أصبح العمل 
مستحيلا فانه حل الفسخ ( المحاماة ال 0 العدد 
الرابع ص باهع حكم رقم ١18‏ ) وقدتتهى 
الشركة بانتهاء مدتها .واء أ كانت شركة:ضامن 
أر شر كة «خرى ما دام طلب الاتتباء فى وقت 
لائق ( المحاماة الوم صر .احم رقمم؛ ) 
والو اقعأن الشركات بصفة عامة كاتيدأبالاتفاق 
يمكن أن تنتبى أيضا ياتفاق الشركاء بض النظر 
عن مدتها مع ملاحظة عدم الاضرار حقوق 


ثبوتا ماديا بارادتهم فوجود الشركة أو فسخما | الغير والدائنين الشركة فى حالة الفسخ [لامراعاة 
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اجراءات النشرواللصق(امحاماةال . م ص.ةة)- 
وتتهى أيضا أيا كان نوعبااذا هلك ما ماوفقدت 
أعبانها ( انحاماة ال 9 العدد الرأبع ص ١.؟‏ 
حكم )١07٠١‏ 

نهائيا فى هذه الدعوى فى الشركة هو أجلى 
ما يكون وضعا ومظبرا لفسخ الشركة بطريق 
بالتراضى بالقيود السابق بيانها ومع عدم 
الاضرار تحقوق الغير ومن باب أولى يكون 
الفسخ بالتقاضى لال بعده للطعن فيه للانه 
مفروض فى الحم النهاتى صدوره بعد بحث 
وتمحيص وهو عنوان الحقيقة والصواب. 


؟' - عى الوم الثالت فى اوارةَ الش رك 

ه وحيث ان المستأنف ضده الأول قد قرر 
أنهسددغير رأسالالبعض المبالغ فشئو ن الشركة 
وقد وافقه عليبامدي رالش ركةالمستأنف فتعيناذن 
حث قيمة الاعمال التى يقوم بها غير المدير فى 
شركة التضامن من الوجبة القانونية ‏ واللاصل 
أن لشركة التضامن شخصة معذوية عثلبا مديرها 
وهو وكلبا ‏ والشركاء فى شركة التضامن 
كفلاء ومتضامنو نأمام الغير وبحوز للغير أن 
إسائل المدير أو سائل أحد المتضامئين بكل 
مايطلبه وهذه هى القاعدة العامة فى التضامن 
) الحاماة السئة 4ب الء..دد السادس ص مومع 
حم رقم عام ) والمدير فى هذه الخالة يعتير 
وكيلا عن الشركه” 6 يعتبر وكلا عن الشركاء 
المتضامنين وهذا عو الآصل ولكن يحب فى 
العمل أن يقوم أحد الثشركاء المتضامنين أوغيرمم 
يبعض أعمال الشرك” البسيطة من غير تدخل فى 
إدارتها الفعلية التى فى منعقدة أصلا ولا تكون 
إلا للمدير فى هذه الخالة قبل ان تعاقد..أحد 


ودبيل 


الشركا. مع الغير ملزم للشركه” إذ وافق 'باق 
الشركا. علىذلك أو إذا اشتركوا معه أوتدخلوا 
فى التصرف ويمكن عندئذ مطالبة جميع الشركاء 
بالتضامن ) المجموعة الرسعةالسئة. عنس فبراير 
سنة ١1‏ - رقم هى ) والعمل الذى يقوم 
به الشريك بمفرده من الاصل يعتبر غير ٠زم‏ 
للشركة ما لم يحكن القصد منه الزام الشركة 
باعضائها جميعا بعد موافقة الشركاء والملدير 
ورضائهم حتى ولو كانت شركة محاصة ومن 
باب أولى إذا كانت الشركة شركه” تضامن ‏ 
والزام الشركة بالعمل الذى يعقوم به أحد 
الشركاء لمنفعتها ولما عاد علبا بالفائدة ما حم 
الزام الشركة والشركاء بنتيجة هذا العمل وقيمته 
ومصاريفه ( ص ٠‏ السنة ٠١‏ ححْ دم هم 
و بالنسبة لشركة التضامن إذا لم يعين لها مدير 
مسئول اعتير جميع الشركاء مسثولين عن عمل 
أى واحد منهم إذا ؤافقوا عليه أوكان العمل 
نافما حى وأو لم .صرح بالانفراد والادارة 
والوكالة لاحدمم وشأنهم شأن الوكلاء المتعددين 
الغير منفرد واحد منهم يقبل عمله إذا وافق 
عليه الميع ‏ وإذا عين لحا مدير فكأ" ما عين 
وكيل عن الشركة وله الانفراد بالتصرف دون 
تداخل الباقين وهذا لايكون لاحد منبم من 
غير المديرين سلطة التعامل مع الغير ولكن 
يحوز للوكيل المدير المنفرد أن يذيب عنه غيره 
أو يقبل عمل شريكه إذا صرح فى سند الشركة 
بالتو كيل وبالانابة الصرحة من المدير لغيره من 
الوكلاء أو إذا وافق جميع الشركاء بعد تحرير 
عقد الشرك- على ذلك بطريق الوكالة والانابة 
الضمنية ( م و١ه‏ مدنى أهلل ‏ مم+ مختاط ) 
أو كان العمل الذى يقوم به غير المدير ترتبت 
عليه فائّدة الشركر- 


يل 


ه وحيث ان المبالغ التى دفعها المستأئف 
عليه الأول أحد الثيركاء الثلاثة زيادة عنرأس 
ماله وقدرها » ج و .6م وهىمبالغ مدفوعة 
للغير وصرفت للمصاحة الشركة فقد وافق عليها 
نفس المدير المستأئف وم يعترض عليها الشرييك 
الثالك فوى بأدى. ذى بدء مسددة للغير من أحد 
الشركاء تسديدا ححا لما أثناء تعامله مع 
هذا الغير وكان للغير أن يرجع بها على الشركة 
ممثلة فى مديرها حا أو على أ<د الشركاء 
المنضامنين لولم تدفعها الشركة وقد حل قيبا 
أحد الشركاء محل الغير فله الرجوع با على 
الشرك” ابتداء إذا كان المدير لم :يب فى 
خسائر الشركة” بعمله وله الرجوع ما على المدير 
شخصيا إذا كان الآخير تسيب باهماله وسوء. 


إدارته فى خسارة الشرك: 


5 - عنى انرمرالرالم 


عن التصفية وواجب اللمهى 


وحيث ان الغرض من أعمال تصفية 
الشركات هو عبارة عن انهاء ما تم من الأعمال 
وتحصيل وتسديد الديوت_ وبيع البضائع 
والممتلكات لتسديد الديون ولذلك قيل بأن 
الشركة لها شخصية معتوية اثثاء التصفية مثله فى 
شخص المصفى مادام يوجد لما أمو ال فيرقع 
المصى وترفع ضده الدعاوى فما يتعلق ما فقط 
لافى الحقوق الشخصية التى لاحد الشركا. قبل 
الآخرين من الشركاء فاذا لم يظبرلها مالواتتيت 
فقد انعدمت شخصيتما المعنوية وحق رجوع 
الشركاء على بعضيم البعض فيما نبوا فيه من 
الخسار يأ هماهم ( تراجع امحاماة' السنة ٠١‏ 
العدد السادس ص7 حم رقم سام والحاماة 


٠‏ العددان التاضع والعاشر السئة الحادية العتمزون 


السنة ه ص 97 رقم 0 واليلتان السنة ١؛‏ 
ص ١4؟)‏ 

ولكل مصف الحق فى بيع أعيان الشركة 
بالمزاد العمومى أو الممارسة متى كانت ورقة 
التعيين لامنع من ذلك ومادام حتصول القسمة 
المادية غير تمكن فالبيم إذن يكون لازما لاجل 
امكان التصفية ( الحقوق السنة 1 ص ون/اه ) 
وليس عل المه ف قاصرا على ذلك بل من 
واجباته أن يقوم بتصفية الحسابات على وجه 
الدقة والذمة بل وعليه تقدحم تلك الحسابات 
كلما طلب منه ذلك من ذوى الشأن شركء 
كانوا أو دائنين للشركة (البلتان المختلط السنة ٠‏ 
ص باوم ) والعانون نفسه : إطم تواعد 
عامة بِشَأنَ تصفية الك كات التجارية فلبذا يحب 
أن يكون عله قَاتما مقام مدير الشركة قبل 
ملالا وعليه أن يتحرى ماه الاسبا ب الحقيقية 
الى دعت الى خسائر الشركة وهل كان التأخير 
فى سداد رأس المال سببا فى تلك الخسائر أم لا 
وعليه أن يحقق سبب ضياع أموال الشركة 
وهل كان ذلك باهمال المدير بمفرده أمياشتراك 
الشركاء معه ومساهمتهم ف الادارة أو يسيب 
الاستجرارات والمصاريف الاهظة ومن تسببي 
فى هذا أم كان ذلك لحادث قبرى خارج عن 
ارادة الجميع كانخفاض أسعارالبضائع وارتفاعبا 
وتقلقلبا 5 بحب عليه أن .تحرى عن وجود 
الدفائر التجارية المسجلة المنظمةوفقاللةانون حت 
بد المدير ‏ وذلك الحث له أهميته لزاهمية 
التقرقة بين ما إذا كان لم يتسيب بأهماله وسوه 
ادارته فى الخسارة وعندئذ يتحمل كل هرمن 
الشركاء نصييه في ال.ارة لآن عليه الغرم كما 
له الغنم فى الريح ويوزع تصيب المعسر من 


الثركاء المتضامنين عل غير المعسر منهم وبين 
ما إذا كان المدير قد تسيب بأهماله وسوءإدارته 
في الخسارة وعندئذ يكون ملزما وفا لتواعد 
المستولية العامة بالترامه بتعويض الضرر الذى 
نشأ عن خطته الذى لحق الغير 

ه وحيث أنه يحب أن يلاحظ أن شخصية 
التصنية المعنوية الى أخذت بها معظم الاحكام 
مثلة فى شخص المصئ هى شخصية قاصرة وقائمة 
فقط فيما يتعلق بحدود اتصفية وفى «واجبة 
المدى مقيدة بالشثون الى تتعاق بالتصفية ققط 
وليست متعلقة فيما يرجع به كل من الشركاء 
على الاخر فيما هو نتيجة التصفية و بعد انتهائها 
كما فى الدعوى الحالية 

« وحميث أنه على ضوء الميادى. السابقة 
وبما انه يحب اعادة المأمورية للنصى السنابق 
ندبه لآداء مايأتى (() جرد المحلين المبين 
عنوانهما بشارع الخديوى رم ١زوهوء.اك‏ 
الوقف وعمرة ه وهو ملك مرمى افندى علوان 
ومعانة ماما من «نقولات ودفاتر وان لم 
يتيسر ذلك وكانت المنقوللات قد بيعت للحجز 
علييا فيكون الاطلاع على ما أثبت بمحاضر 
الحجز بناء على طلبٍ أصحعاب الملك للا“عيان 
المؤجرة لمعرفة ما وقع عليه الحجز فعلا وبيان 
قيمته وبيان مصيره وما تم بالنسية اليه (؟) 
ولبيان وتحقيق أسباب الخسارة الفعلية الى 
حلت بالشركة وء دب ضياع أموالها وهل كان 
ذلك باهمال المدير بمفرده أم بسبب اثشتراك 
الشركاء معه فى الادارة أولكثرة الاستجرارات 
أو لسبب المصاريف الباهظة ومن تسيب فى 
ذلك أم أن ذلك كان لحادث قبرى لادخل 
لارادة أحدفيه (م)وعلى المدئى تعقبحل وجود 
,الدفائر إما فى الحلات امحجوز عليها أو بتكليف 


السنة الحادية والعشرون 


١ ٠ءومو‎ 


المستأنف بالارثاد عنبا وخص هذه الدفاتر 


ومايصلاليه الآمر منننيجة (4) وبيان وتحقرق 
ما اذا كان المستأنف قد قام يعمل الجرد سنويا 
أم لا. 

(استتناف اعد اق.دى عوف ضد كامل اقندى فرج 1 
وآخرين رقم و.ع دنة .4ولاس يجارى سلس برياسة 
وعضوية حضرات القحاة كامل عوق بك ويحى مسعود 
وعيد العزيز سلمان ) 

ا 
محكمة مصر الابتدائية اللاهلية 
الدائرة التجارية 


1984١ مايو سنة‎ 0٠ 
. ةط .ل محكمة بجارية جرية . اشاوؤها‎ 
لا عدع انحا كم‎ 
الجرئية من نظر المواد #تجارية . الداخلة فى اختصاصمها‎ 
. المركزى‎ 
بنك القليف الزراعى الأصرى‎  هبوج‎ 
. طيمتها . الغرض هن إشاته . خدمة طقة المزاردين‎ 
عدم دخرله فى عداد ااينوك‎ ٠. لا المضارية بقص.د الر بح‎ 
ألى قصفتها المادة '# من القانون التجارى‎ 


اختصاصها بالمسائل التجارية . 


. أعاله . 


أعتارها شركة نجارية في فرتا .هما كان الغرض عتها . 


م ساثركة مدنة متخذة شكلا تجاريا . 


اعتيارها مدنية أو تجارية فى مصر تحسب الغرض «نها 


ع ل شركة ماهمة . اعتارها شركة مدية . جوازه 


ماحد شركة تجارية . شركة عدتية .تعر يف كل منيه| 


. ماهتبها . أهمبها . يمار ةالتقود 


سسبتوك . أعالها 
كميير . عقد المبادلة 


١‏ ليس من شأن القرار الصادر من 
وزير العدل فى ١١‏ يناير سنة ١964٠‏ بندب 
قاض خاص لنظر المواد التجارية ‏ أنيساب 


الحاكم الجرئية الآهلية ولاية أسبنها عليها 


ك٠‏ 
القازون . ذلك لان قانون المرافعات لم بجعل 
اختصاصا خاصا للقضاء التجارى فى انحاكم 
الأهلية وإنما خول للمحكمة الواحدة الاهلية 
نظر القضايا المدنة والتجارية على السواء 

ومن 3 فان ندب قاض لنظر المواد 
التجارية ‏ إذاجاز أن بمنعه من نظر المسائل 
المدنية وم عليه القضاء بعدم اختصاصهبها ‏ 
فانه لامنع انحاى الجرئية الآهلية من نظر 
الموادالتجاريةالداخلة فى ختصاصباالمركرى() 

؟ - الغرض من إنشاء بنك القسليف 
الزراعى المصرى هو خدمة عاءة لطبقة 
المزارعين والممانظة عل الثروة الزراعية 
وليس الغرض من إنثائه المضارية بقصد 
الريح فبو والحالة هذه لي سكالبنوك الآخرى 
التى تقوم على فكرة المضارية للربح كا أنه 
ليس عصاحة حكومية لآنه لاتدار بوساطة 
الأموال الاميرية بل بوساطة اشتراك 
الحكومة وغيرها فى شكلشركة تحارية. 

ع مختلف مم الشر كةالمدنيةالمتخذة 
صدر قانون فى أول أغسطس سنة وما 
يقضى باعتبار كل شرئة تتخذ شكل توصية 
أو مساهمة شركة تجحارية مبما كان الغرض 
منها . وكان القضاء بحرى قبل ذلك باستمرار 
على أن الشركة ال مكونة للقيام بأعمال مدنية 
تعتبر مدنية سواء أجعات فى شكل شركة 
تضامن أو توصية أم جعلت فى شكل شركة 
مساهمة . أمافى مصر ذل يصدر مثل ذلك 
القانرن ولذلك يعول دتما على الغرض الذى 
أنشئت لأجله الشركة دون الشكل الذى 


(و) يراجم الحكم رقمم١+ص5١4١‏ الست ةالعشرونالعددالعاشر 


العددان التاسع والعاشر السنة الحادية والعشرون 


تتخذه لمعرفة إن كانت مدننية أو تجارية 

- يجوز أن تكون الشركة المساهمة 
فى مصر شركة مدئة . لآن قصد الريح من 
خصائض عقد الشركة عواء أكانت :هدنة 
أو تجارية . 

ه ,الشركة التجارية هى الى تتكون 
لغرض تحارى أو بقصد القيام بأعمال تجارية 
يكس الشركة المدنية فائبا تتكون يقصد 
القيام يأعمال مدني ةكفلاحة الأراضى وادارتها 

د - أعمال البنوك متنوعة يدخل فها 
تسلف التقود بفائدة وقول الودائم النقدية 
وشراء وبيع السندات والأوراق التجارية 
وخصمما و تم الاعهادات أو الحساب 
الجارى كا يدخل فيبا أعمال الصرف الحال 
والمقبوض والصرف المؤجل والمسحوب 
وارسال مبلغ من المال من بلد إلى بلد قيدقع 
العملة السارية فى اليلد الآخر فى قسم الكامبيو 
ويستفيد البنك من ذلك لانه يضارب على 
فرق السعر وهذا هوعقد المادلة وه والاصل 
فى الكمب.الات وهذه الاعمال هى أممايدخل 
فى باب تجارة الةرد والمعادن انفيسة الى 
تصنع مها التقود وما ينطوى تحت الفقرات 
ع وه وه ولا من المادة الثانية عن 
القانون التجارى . 

ب - البنوك الى تقصدها المادة الثانية 
من القانون التجارى هى البنوك الى تؤسس 
بقصد القيام بالأاعك لالمصر فيةاابىهن خصائص 
أعمال البنوك . أما بنك التسليف الزراعي 
المصرى فانه لم يقصد بانشائه أن يقوميأعمال 


العددان التاسع و العاشر - السئة الحاد 3 و العشر ون 


١١ /ضه‎ 


الكمبيو وخصم السندات وقتح الحسابات 
الجارية وقبول الودائع وفتح الاعتهادات واذا 
كان يقوم بتسليف نقوه يقائدة أو بارتهان 
الحاصلات الزراعة أو بشراء الأسمدة 
والبذور وسعبا فانه نما يفعل ذلك 
القيام مخدمة عامة هى خدمة الزراعة 
باطلاق كلية « بنك » عليه ادخاله نى عداد 
البنوك الى قصدها الةانون التجارى فى المادة 


الثانة مئه , 


المئ) 
مم 


ص د 


و حيث ان ااستأنف عليه الآول رفع هذه 
الحم بالزام المستأتف والمستأتف عليه الثابى 
متضامنين بأن دفعا له + ج١1‏ جدمها والمصاريف 
المستأنف عليه الآول والمستأتف بتاريخ ١‏ 
أبريل سنة . ١44‏ واعتياره كأن لم يكن . 

وبالجلسة المحددة لنظر القضية أمام تلك 
المكمة دقعم وكيل المستأنف بعدم اختصاص 
الحكمة التجارية بنظر الدعوى فأمرت المحكمة 
بضم الدقع الى الموضوع وأمرت بالدكلم فى 
المحكمة شوطا كيرا طلب الطرفان الاحالة على 
ححكمةعابدين الآهليةللاختصاص فقررت الل#كمة 
بتأربخ عع ينابر سنة 441( باحالة الوضية إلى 
يحكمة عابدين الجزئية باتفاق الطرفين لجلسة م 
فبراير سنة 15121 وق تل كالجاسة ترانعالطرفان 
و حججحزت المحكمةالقضية الحم ثم أصدرتقراراً 


بتاريخ ؛؟ فراير سنة 5و١‏ باعادة القضية 
لمحكمة مصر التجارية الجزئئة لظرها أمامبا 
واستندت الى أن القرار الصادر ,انشاء 
الحكمة التجارية الجزئية جعل لبا ولاية 
الحم فى القضايا التجارية ااتى كانت أصلا من 
اختصاصعا م القاهرةالجزئية وأصباختصاص 
هذه احا كم قاصراً على التضاءا المدنية وان محل 
اتفاق الخصوم على اختصاص محكة بعينها أن 
تسكون المنازعة الى يتفق عل رفعها الها داخلة 
أصلا فى اختصاصها النتوعى وانه صار من غير 
الجائز بعد انشاءاحكةالتجارية ورسم اختصاصها 
أن يتراضى الخصوم ع رفع قضية تجارية الى 
إحدى الحا كم المدزة الجرئية الداخلة فى دائرة 
اختصاصها الم ركزىوان المح#كمةالتجارية ما كان 
لها لذلك أن تحيل هذه القضية إلى محكمة مدنية 
ولو اتفق الخصوم أماءها على هذه الاحالة من 
غير أن تفصل مبيدئيا فى الدفع الذى تقدم لبا 
باعتبار القضية غير تجارية . 

ولما أعيدت العضية الى الل كمة التجارية 
حمر وكل المستأتف على الدفع بعدم اختصاص 
الحمكمة التجارية بنظر الدعوى فةقضت المحكمة 
برفض الدقع و باختصامها بنظر الدعوى وذلك 
حسكمها المستأنف وللاأسباب الواردة به وهى 
ان بنك التسليف يعتير فى «صر من شركات 
التوك المساهمة وأعمال هذه النوك طْمًا للفقرة 
الخامسة من المادة الثانة من القانون التجارى 
هى أعمال تجارية والبنك الذى يقوم بها هو 
بالذرورة بنك تجارى مخضع لقضاء المحكمة 
التجارية وان القول بأن بنك التسلرف لايعتير 
بنكا تجاريا لآن الغرض من انشائه دو القيام 
يخدمة عامة للازارعين لا المضاربة بقصد الربح 
لايستقم ولا يتفق معاعتبار البنك شر كة وذلك 


م6١٠١‏ 
لآن من خصائص عقد الشركة أن يكون تكوينه 
بقصد الكسب أما الشبة التى قاءت من كون 
الحكومة توخت من أنشاء التك مصاحة عامة 
فآن ذلك لاشأن له بغرض الينك وإنا هو أمر 
يرجع إلى اللاعث على انشاء البنك وهذا لادخل 
له فى الغرض لآن الغرض قانونا هو الموضوع 
وهو من الاركان التى يجب توافرها لتكوين 

كل عقد . 

ه وحيث أنه .مين قبل البحث فى موضوع 
الاختصاص أن تتتاول هذه المحكمة اشرار 
الصادر من حكمة عابدين الجرئية بتاريخ ٠١:‏ 
فيرابر سنة ١41‏ السابق الاشارة اليه وذلك 
لآن تلك !المحكمة ذ كرت فى أسياب هذا القرار 
ان اختصاص لحا كم المدنية أصبح بعد إنشاء 
الحكمة التجارية قاصراً على القضابا المدنية وهو 
الآمر الذىلاتقرها عليه هذهال كمة لآن قانون 
المرافمات لم يجعل اختصاصا خاصا للقضاء 
التجارى فى الحا َّ الأهاية بل خول للحكمة 
الوا<دة الاهلة نظر القضاءا المدنية والتجارية 
غل انوك قلس ادن ين كان القرار المادر 
من وزير العدل فى ١١‏ ينابر -نة ٠1و1١‏ بندب 
قاض خاص لظر المواد التجارية أن يسلب من 
احا كر الجرئية !لاهليةولاية أسبغباعايما القانون 
والقول بأن هذا القرار صدر فى حدود المادة 
الثامنة منلائحة ترتوب الها م الآاهلية البى:جيز 
لوزير العدل تتسكيل انحا الجزئية مردود عليه 
بأن المادة المذ كورة إذ نصت عل أن لمحا م 
الجزئة يكون نش.كيلما بقرار من وزير الخحقانية 
حدد قبا عددها ومركزها إنما أرادت 
الاختصا سال كزى لاالاختصاص النودى وعلى 
ذالكقان ندب قاض لنظرالمواد التجارية إذا جاز 


العددان التاسم والعاشر - السئة الحادية والعشرون 


أن عنت امن نر البائن «الائية تومت :قال 
القضاء بعدم اختصاصه بماك أثارت الى ذلك 
مذ كرة مجلس القضاء الآعلى هانه لابمنع انحا كم 
الجرئة اللأهلة من نظر المواد التجارية الداخلة 
في اختصاصها المرككيزى طالا ان القانون لم يسلا 
ولاية الفصل فى هذه العَضّايا وإذلك فانه ما كان 
نح لمحكمة عابدين الجزئية إعادة القضية إلى 
المحكمة التجارية . 

و وعيك انه بالتسبة للاختصاص يتعين 
البحث فما اذا كان بنك التسليف منشأة تجارية. 

د وحيث ان بنك التسليف الزراع أنثىء 
يموجب المرسوم الملدكى الصادر فى يوليو سئة 
1 واكتتيت الحكومة بنصف رأس ماله 
واكتتبت بالنصف الآخر شركات أخرىضنت 
لم أرباح معيئة بصرف النظر عن ربح البنك 
أو خسارته وكان الغرض من انششائه القيام 
بخدءة دأمة جموور الازارعين بتقدم القروض 
لهم ولاك الاراضى الزراعية والمعيات 
التعاونية وبع الأسمدة والذور ورهمن 
المحصولاات نا لوفاء الفروض بفوائد معيئنة 
وحرصت الل كومة على كفالة تلك الخدمة 
العامة قنص ف المرسوم عل أن يكون تصفف 
أعضاء مجلر. الادارة من موظفين عقتضى 
وظاتمهم وعلى أن يكون لوزير المالية اعادة 
النظر فى أى قرار يصدر من مجلس الادارة وأن 
يكرن تعين مجلس إدارةالينك بعرار من مجلس 
الوزرا كا حرصات من جانب آخر .على 
اعطاء اليك ميزات خاصمة بتخويله حق 
ميل مطلوباته بطريق الحجر الادارى 
وان لابجوز القسك ضده بقانون السة أفدنة 
وباتثنائه من القانون المدنى فى سداد الرهن 
الحيازي و بنقل امتبازه على الصو لات الزراعية 


العددان التاسع والعاشر - السئة الحادية والمشرون 


من سنة الى أخرى وغير ذلك ذل ذلك يدل 


على ان رائد المشرع من انشاء هذا البنك هو 
الخدمة العامة لا المضاربة بقصد الربح وهو فى 
سيل تنفيذ هذا الغرض وما قد يستهدف له 
النك من الخسارة من جراء المحافظة عليه ,مثلا 


ما اذا كان يعها يؤدى الى اعبار اثمارى: 


الخاصلات والمساس بالروة الزراعية أو 
بالتسليف على معدل أعل ما تقل التسليف عليه 
البيوتتات اللاخرى إنه رأى ان السعر ليسطييع.ا 
وانما كان ولد ٠ذارءات‏ أو ظروف خاصة» 
فى سيل تفيذ غرضه ااسابق قد كفل للبوتات 
المالية الأخرى المكتتبة فى رأس مال الينك 
ربحاً معيئا بصرف النظر عن الخسارة ااتى تقع 
فى هذه الحالة عل عائق الحسكومة وحدها وما 
كانت اله كومة لتستهدف ذه الخسارة لولا 
الها ترى انها أخف الضررين 

كل ذلك فاطع فى الدلالة عل أن الغرض 
من انشاء البتك هوانشاء خدمة لطيقة المزارعين 
والمحافظة على التروة الزراعية وليس الغرض 
منه المضاربة بقصد الربح قبو والحالة هذه ليس 
كالبنوك الاخرى الى تقوم على فكرةالمضاربة 
بقصد الر يح كما انه ليس مصلحة حكومية لآنه 
لابدار بواسطة الاموال الاميرية بل بواسطة 
اشئرات الحكومة وغيرها فى شكل شركة 
تجارية 

ه وحيث ان الشركة المدنية المتخذة شكلا 
تجاريا يختاف حكمبا فى مصر عنه فى قرندا 
ففى فرنسا أصدر امشرع الفرنسى فى أول 
أغسطس سنة موم١‏ قانونا يقضى باعتبار كل 
شركة تتخذ. شكل توصية أو مساهمة شركة 
تجارية مبما كان الغرض منها وكان القضاء 


٠١هذ‎ 


يحرى قبل ذلك باستمرار على أن الشركة 
المكونة للقيام باعمال مدنية تعتير مدنية سواء 
أجعلت فى شكل شركة تضامن أو توصية أم 
جعان فى شكل شركة مساهمة . وفى مصر لم 
يصدر قانون يشابه القانون الفرسى الصادر فى 
أول أغسطس سنة مويممؤ ولذلك يعول داتما 
على الغرضي الذى انشئت لاجله الشركة دون 
الشكل الذى تتخذه لمعرفة إن كانت مدنية أو 
تجاربة و كتاب أصول القانون التجارى الجزء 
الأول انجلد الثانى لادكتور عل الزينى طبعة 
5 ص ١64‏ و .٠5ا»ع‏ 


٠‏ وحيث انه لذلك كله يكون الغرض من 
انشاء النك هو اللاساس ااذى يرجع اليه لمعرفة 
طبيعة انك صر ف النظر عن شكلهوقدتقدم الول 
بأن الغرض من انشاء البنك هو الخدمة العامة 
لطبقة خاصة من الناس والمحافظة على الروة 
الزراعية وليس المضاربة بقصد الربح فهو اذن 
مؤسسة ادليه 

ه وحيث انالعملية التى قام البنك لليستأتف 
عليه الاول مو ضوع هذه الدعوى إما حصلت 
وه دل عفد الترسن الذى» اسن 3 
أجله البنك . 

ه وحيث انه مما تقدم بيين أت الشركة 
المسادمة فى مصر يجوز أن تكون شركة مدانية 
وقد عرف القانون المدلى الشركة فى الماد ةورع 
بأنها عقد بين ائنين أو أ كثر يلتزم به كل من 
المتعاقدين وضع حصته فى رأس المال للاجل 
عمل مشترك يليم وتقسيم الارباح الى تنشاً 
عنه ينبم فقصد الربيح هو من خصائص عقد 


الشركة سواء أكانت مدنية أو تجارية . 


والشركة التجارية هي التى تتكون لغرض 


١‏ العددان التاسع والعاشر 


تجارى أو بقصد القيام بأعمال تجارية بعكس 
الشركات المدنية فانها تتكون بقصد القيام بأعمال 
مدنة كالشركات الى تقوم بفلاحة الاراضى 
وادارتها ( الزينى الجز. الاول الجلد الثاتى كتاب 
أصول القانونالتجارى ص ١١4‏ و١1*١52١١‏ 
و4١ا1)‏ 7 ذهبت اليه حكمة أول درجة 
بأنه مادام أن بنلك التسليف اعتير شركة فانه 
يكون تجاريا لآن من خصائص عقد الشركة 
أن يكون تكوينه بقصد الكسب لا يصلم دليلا 
على أن البنك منشأة يجارية لآن من خختصائص 
كل شركة أن تتسكون بقصد الكسب وأما 
ما تطرقت اليه حكمة أول درجة بشأن الباعث 
وانلغرض إذ قالت بأن الشبة الى قامت من 
أن المتكومة توخت من اتشاء البنك مص لحة 
عامة فان ذلك لا شأن له يغرض البنك وإنما هو 
أمر يرجع إلى الباعث على أنشماء البنك وهو 
لادخل له فى الغرض لان الغرض تانونا هو 
ا موضوع وهو من الاركان التى يحب توافرها 
اتكوين كل عقد ‏ هذا القول غريب لآن 
المقصودمنكلمةالغرض فهذا|الموضوعهوالباعث 
وليس الغرض الذى قصده القانرن فى الماأدة 60و 
من القّانون المدلى 
و وحمث آن أعمال البنوك وردت فى كتب 
الشراح فى باب تحارة النقود ويدخل في هذا 
العنوان التجارة فى اأعادن النفيسة وهى التى 
تعمل متها النقود و أم الأعمال المتعلقة بتجارة 
النقود هى التى ذكرها المشرع فى الفقرات 
#وهو وبا من المأدة ٠‏ من القانون التجارى 
وأولها أعمال البنوك وهى متنوعة منها آسليف 
النقود بفائدة وبقبول الودائعالنقدية وشراءوبيع 
السندات والاوراق التجارية وخصمبا وفتح 
الاعتمادات أو الحساب الجارى ويدخل فيبا 


ى | أعال الصرف الا الصرف الال والمقبوض والصرف 
المؤجل والمسدوب وهو ماتقوم به البزوك لمن 
بريد ارسال مبلغ من المال من بلد إلى بلد 
فيدقم العملة السارية فى اللد الاخرى فى قدم 
الكامبو ويستفيد انك من ذلك لآانه يضارب 
على فرق السعر وهذا هو عقد المادلة وهو 
الآصل فى الكمبيالات ( كتاب أصول القانون 
التجارى الجزء الأول لادكةور عل الزينى الجلد 
الأول ص ١١و١١‏ وكتاب القانونالتجارى 
المصرى لفال وملش الجزءالآاول بند 54و184) 

ه وحيثانالمفيوم من ذلك أن البنوك التى 
تقصدها المادة الثانة من القانون التجارى هى 
النوك التى تؤسس بقتصسد القيام بالاعمال 
السالف ذكرها وهى خصائضص أعيبال 
التوك أما بنك السدف الإزراعى قانه لم 
تص_د بانشائه أن شوم يأععال الكمبيو 
وخصم السئدأ ت وقتسالحسابات الجارية وقبول 
الودائع وفتح الاعتّادات وإذا كارب يعقوم 
بلطيف نقود بفائدة أو بارتهان الخاصللات 
الزراععة أو بشراء الاسمدة والبذور وبيعبا فانه 
انما يفعل ذلك يقصد القيام بخدمة عامة ا 
القول. هي :غندمة” الوزاعة . يتسييل 
تبئة الأرض لما وتصريفبا فاذا سميت هذه 
المنشأة باسم بنك التمليف فان كللة , البنك » 
هذه لميقصد.ها ادخاله فعداد البنوك الىقصدها 
القانون التجارى ف المادة الثانية منه . 

« وحيث انهلما تقدم يكون ال-كم المستأف 
فى غير حله ويتعين الغاؤهوالحه؟ بعدماختصاص 
محكمة أول درجة بنظر الدعوى . 


تقدم 


( استتناف بنك التسلف الرراعي المصرى ضد بحد 
أفتدىعيد المدطىالكير و'خرين رتم عع مئة ١4و‏ لاستئتاف 
تمارى ٠‏ رئاسة وعضوية حضرات القضاه مود عبد الرعن 


ومصطق فاضل ومصالق حسن ) ٠‏ 


العددان الناسع و العاش, - السنة الحادية و العشر ون 


:1 
محكمة .صر التجارية الجزئية الاهلية 
١‏ أبرولسنة ١٠١4١‏ 


وس ائيات . قواعده الآصلية . أحواله الاستثتائية . 


حكمتها . أعمال يجارية . إثيات بالبينة . قرائى الاحوال . 


ووم سب دقائر مجحارية . قيمتها فىالائي'ات - شروطها . 


تقد بمها دن طرف . جعله عب. الاثات على الطرف الآخر 


١‏ اللاصلفقواعد الاثبات أنهلامكن 
لمعيس أن بتتوددنا أو كالما اذا ذادت 
قيمته عن عشرة جنهات بغير الكتابة إلافى 
أحوال استأتائية نص عليها القانون المدتى فى 
المواد ووم .بعك انه لايحوز لشخص 
أن ينثىء مر نفسه لنفسه مستندا ممنى 
انه لايمكن أن يثبت حقا أو تخالصا يكتابة 
#قوم بها بنفسه أو بمعرفة من ثله .غير أن 
القانونين المدنى والتجارى استئنيا الاعمال 
العارية الى سا مق ”لجار “دق هدة 
القواعد بسرعة اجراءاتها وضرورة تبادل 
الثقة اللازمة لذلك فأجاز القانون المدتى 
الاثيات فيها بالبينة وقرائن الأحوال ولو 
زادت قيمتها عن ألف قرش ( المادتان 16م 
و4م7 ) 5 صرح القا نون التجارى ,قبول 
دفاترالتجار لاثبات ونق المعاملات التجارية 
الى تحصل منبم ( المادة ١1/‏ ) بشرط أن 
تكون قانونية ومسجلة ومنظمة وسواء 
لطمنت حا للتاجر أو دينا عليه 3 


لحل 


دول أن المادة باو من القانون 
التجارى لا تلزم القضا. بوجوب الاخذ 
بالدفائر التجارية كدليل قاطع لاثبات أو 
ننى التزاع الذى بقع بين تاجر نق معاملات . 
تجارية بل جعلت ذلك أمراً جوازياً له إلا 
أن القضاءين الأهل وامختلط قد استقرا على 
الآخذبالدفاترالمذكورةمجّاستوفيت شرائطبا 
الثاؤية وكانت غالة ون التلاعي موف 
إذا كانت القرائن التىتحيط بالدعوى تؤكدها 
وتؤيدها أو كانت دفاتر الخصم غير قانونية 
وغير منظمة متلاعاً فيها أولم يكن الخصم 
داتر تجارية 

٠‏ تقديم الدفاتر التجارية المنظمة من 
أحد الطرفين لاثبات أو نف علاقة تجارية 
تغير عب» الاثبات وتجعله على الطرف الآخر 
فاذا قدم دليلا مقنعاً بالكتابة أو غيرها على 
ماخالفها أخذ به وإلاوجب اعتبارها لاثنات 
-- قيام الدن موضوع التزاع 1 


و 
1 
١‏ عام 


« من حيث ان المدعى عد لطلياته إلى إلزام 
المدعى عليه الأول بأن يدفع له مبلغ 16ج 
ووولام من ذلك مبلغ وج و60هم قيمة 
الباق فى ذمة المدعى عليه المذكور من الس:د تخت 
إلاذن الرقم ج0-7-15؟99! بعد < 
الايصالات التى قدمبا الوكل بالجاسة والياقى 
قيمة اليضاعة الى استجرها المدعى عليه المذ كور 
خارجاً عن قيمة السند وارتكن فى اثياتدعواه 
الى سند نحت اذن رقم 191107-17-14 ومواع 


قمة 


56 ل.. 


عليه بامضاء المدعى عليهالآول ويتضمن مديونيته 
أصلا للمدعى بصفته فى مبلغ هوج و٠‏ 16ميدفع 
وقت الطلب وإلى إيصالات با-تلامه الإضاعة 
وإلى دفائره التجارية 

ه ومنحيث انه عنميلغ وج و.168م قيمة 
الياقى من السند نحت إذن بعد خصم مجموع 
الايصالاتالمقدمة من المدعى عليه الاو لقطلب 
المدعى بصفته عن على حسن من اقرار الحاضر 
عن المدعى عليه المذكور فى الجلة بالمبلغ الممين 
وبعدم التخالص 

ومن حيث انه قماختص بالميلغ الباقى فان 
المدعى بصفته يستند فى اثبات دعواه عته الى 
دفاتر تجارية مسجلة وإلى إيصالات اس.تلام 
المدعى عله الآول ممادير من اليضاعة 


وومن حيث أنه ملم من الطرقين أنبنا 


تاجران وأن الملغ المذ كور نائج عن معاملة 
تحارية بينهما وتقطة البحث هي معرفة مدى 
قوة اثيات الدفائر التجارية بالنسبة للتجار وقيما 
يتعلق ععاملاتهم التجارية 

وومن حيث أن الاصل فى قواعد الاثيات 
أنه لا مكن لشخص أن يتثىء دينا أو تخالصا 
اذا زادت قيمته عن عشرة جنيباتإلا باللكتابة 
إلا فى أحوال الاستثناء التى نص عليها الةانون 
المدتى في المواد ب9ؤ م-. مم مدنى 5 أنه لايحوز 
اشخص أن ينثىء من نفسه لنفسه مستنداً بمعنى 
أنه لايمكن أن يتيت حقا أو تخالصاً بكتابةيقوم 
ها بنفسه أو معرفة من مثله الا أن القانونين 
المدتى والتجارى استثنيا الأعمال التجارية الى 
نحصل من التجار هن هذه القواعد لسرعة 
اجراءاتها وضرورة تنادل الثقة اللازمة لذلك 
فأجاز القانون المدق ف المادتين وموم سا مم 


الانباته فيها بالبيئة وقرائن الآحوال حين ولو . 


العددان التأسع والعاشر ‏ السئة الحادية والعشرون 


زادت قيمتها عن ألف قرش ٠‏ صرح القانون 
التجارى فى المادة ١٠+‏ منه بقبول دفاتر التجار 
لاثيات ونق المعاملات التجارية التى تحمل منهم 
ويشترط أن تكون الدفاتر المذكورة ممن. 
الدفائر القانونية أىالتى يقضى قانور:_ الاجارة 
بضرورة العمل مها وأنتكونمسجلة أى «ؤشرا 
عليبا من المأمور !#تص بالمحكمة ومنظمة أى 
خالية من كل فراغ أو كشط أو كتابة فى 
الحوائى سواء تضمتت هذه الدفاتر حقا للتاجر 
الذى قدمها أو دينا عليه 

ه ومن ححيث انه يخرج من كل ذلك 
المنازعات المدنية التى بينالتجاركذالكالمنازعات 
التجارية التى بين تاجر وغير :اجر فلا يجوز 
اثاتها بالدفاتر انتجارية (راجعفى ذلك استئناف 
مختلط ١:‏ مايو سنة - ويم ؟ المجموعة م«ص6١اج‏ 
وممهايو سنة ؟.4 ١‏ المجموعة م«وص.5ة؟ ) 

هومن حيث وأو أن المادة 7و يجخارى 
لانلزم القضاء الاخذ بالدفاتر التجارية كدليل 
قاطع لاثيات أو نت الخصومة التو تمع بين 
تاجرين فى معاملات تجارية بل جعلت ذلك 
جوازيا له أن يأخذ مها أولايأخذح._مايتراءى 
له من ظروف وقرائن أحوال كل دعوى إلا 
أن القضا. الاهلل والختاط استقر على الاخذ ' 
بالدفاتر المذ كورة متىاستوفت شراتلطبا القانونية 
وظبر عند مراجعتها أنهادفاتر لص لتلاعب فيها 
ألاء رع مغ 1 إناوعء؟ وبهء؛ غدوة خصوصا اذا 
كانت القرائن القضائية التى تحيط بالقضية 
تؤكدها وتؤيدها أو كانت دفائر الخصى غير 
قانونية وغير منظمة متلاعبا فيها أولم يكن للخصمم 


دفاتر تحارية ( يراجع فى ذلك ليو نكان ورينو 
على القانون التجازى صميفة 11 ٠‏ واسكتناى ٠*‏ 


مختلط فى ١١‏ يوايهاسنة: "يد ود الجموعة .نوم 2 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والعشرون 


ص 9 “ولاء ابريل سنة ووم١‏ الجموعة ١١‏ 
ص وه ) 


وعنلانا 165[ كأتطتيووع7مرم ماوع “ 
0[1] 1لاه1 أمع1مع161[تاوء؟ ‏ عع2ع لاترمه عل 
5 06 0556م ©2726 آنا أنااعء علأتامء 
نع 


علعدع أاء و5عريازا وعو 


”المءم اثثنو د5ععتدأأاهل'ة علاءا وع1 ومم 

«وومن حث أن هدم الدؤاتر التجارية 
المظمة من أحد الطرفين لآثنات وافى علاقة 
تجار ية تغيرعبء !ل ث.ات و تجعله على الطرف لاخر 
فاذا قدم دليلا مةئع_ا بالاكتابة أو غيرها على 

حوزه قيام الدين «و ضوع النزاع 

ْ «هومنحيث ان الثابت من دفاتر المدعى 
صفته المسجلة والنظمة والى لم يطعن علببا 
الاضر عن المدعىعليه الآول بشى. ما-أولا- 
وجود معاملاات تجاربة #صضمن عمليات عد بدة 
بين !لطر وين ثانا -_- أناأدعن عليه الأول مدين 
امود ىَ دصدامده بالمبلغ المعدل اليه الطليات يدخل 


ق ذاك مباغ الذدة جن.هات الياقية من السند 
دوهن ّت_ ت أنه 7 تى ##رر ذلك أنالمدعى 


عليه الاول ١‏ يقدم مأيقيد التخالص عن المبلغ 
المذكور أو دفائر تجارية منظمة تفيد عكس 
ماظبر من دفاتر المدع لصفته تكرن دتوى 
الآخير على حق ويتعين الحكم له 
تثبيت الحجز قيما يختص بالتسعة جتربات فقَط 


يطليا 4 مع 


الواقية من السند تحت اذن لحصرله طقًا للقانون 
ومع النفاذ بلا كفالة عن هذا المبلغ فقط علا 
دس المادة مه+؟ ورافؤعات ومع كفالة عن المولغ 
الاق طيما نص المادة .وم مرافعات 

( فضية السيد حسن سراج بصفته ضد عطيه شوق 
وآخرين رقم ١ع‏ سبة 154٠‏ برئاسة حضرة القاضي مد 
على داتب ) 


٠١5 
كك‎ 
حكة مصر التجارية الجزئية الآهاية‎ 


أبريل سنة ١14.٠.‏ 


حسابه 3 


دوج - عتدفتح اعتاد . اشتراطاعتباره 


نهائيا يعد معى اسع من أرساله ٠‏ درن الطعن عليه ٠.‏ 
لامنع العميل من الطعن فيه . أسباب دلك . وناجه . 
اتباوصا . 


ناي ضار : 


ج ب دعق قتتح اعياد . 
بانتهاء 


عوم ‏ عقد فح اعتماد 


العمليات المتبادلة 


. حاب . ققله . الات 


تا جه 5 دقع الرصيد 75 وقوايده 8 حجزما لليد بنادى اأغير 5 
عمولة البنك 


4 عبلة لدقم رصيد الهساب وفوائده . سق الجك: 
في متحها . فى حالة عدم نديد موعد الدع عدم جواز 
منحها حا إذا نخرر بالدرن كمال أو سند تحت الاذنف 

يوم حساب. متى يجوز الطعن فيه . وءتى لايحوز 


تيجة هذا الطعن ٠‏ فحص الحساب من جديد قوده وشررطه 

١‏ - لايقيد الشرط الوارد فى عقد فتح 
الاعتهاد القاضى باعتبار ا لحساب الشبرى تبائا 
بعد مضى أسبوع من تار يخإدساله دونالطعن 
فنه - لا يقيد هذا الشرط العميل بنتيجة هذا 
المساب ولا بمنعه من الطمن فيه 
هذه المدة لآن ارسال ذلك الحساب لايعتير 
تفلا للحساب بالمعى القانوى حتى ولو ذكر 
ذلك ف العقد بل يعتبر توقيفا أو انقطاعا 
للحساب الذى مقتضاه دوقف البنك حساب 
عنله اق عواعه تعن خلول من القن 

؟ - سرتب عل عهم اعتبار قطع 
الحساب الشهرى اتهاءللحساب النتائهالقا نونية 
الآنة : 


يال 
من قطع الحساب حى يتتهى ويقفل ال1-اب 
أسبب من الأسباب . 

ب - ان قطعالحساب الشمرى لاا يعتبر 
تسوية للحساب ويحق للعميل الطعن على صحة 
عليه صراحة أو ضنا بغير تقد فى ذلك 
بالأسباب التى ينص علها القانون للطعن فى 
صدة الحساب , 

< - لايترتب على قطع الحسابالتتائج 
القابونية المترتبة على قفل الحساب وك ل مايتتج 
عن قطعه هوأ +ق فى المطالية بمتجمد الفوائد 
وبالعمولة التفق علها قَْ 13 مدة قطع 
الحساب فها . 

ع لس يذنهى عل تح الاءتيادأو الحساب 
الجارى باننها. العمليات التبادلة بين العميل 
والنك وعدم الاستمرار فهاواتهائها يقفل 
الحاب دثم تلصفامه : 

ع8 سد عصل تفل الحساب قَ عل فح 
الاعماد أحدى حالات ثلاثة : 

( الأولى ) انهاء المدة المتفق علبافىالعقد 
وهذه الحالة تثراثرفؤ.حالةفتم الاعم|دالعادى 
أو عود فت الاعتماد المضمون.رهن ولستدر 
فها الحسابط لما كانت العملياتبين الطرفين 
مستمرة و بذهى باتهائها ولا بحق لأحد 
الطرفين التقايل على العقد قبل فوات المدة 
المخصوص علها فيه إلا اذا كان متفقا بيتبما 
على ذلك . 


العدذان التاسع والعاشر السنة:الحادية والعشرون 


( الثانية ) رغبة أحد العاقدين فى حالة 
عدم تحديدمدة ف العقد بقفل الحساب وذلك 
باظبار هذه الرغبةالعاقد الآخر واخطاره مها. 

( الثاائة ) جيرا فىحالات ممينة تتشأعن 
حادث أو أمر يقيد من أهلية أحد العافدين 
كالافلاس أو الموت أو<ل أو تصفيةالبنك 
أو لسر ةا عاقدةأو عدم أهلية أحدالعاقدين. 

ه - يثر تب على قفل الحسا ب إلزام العميل 
أو البرك يدفم رصيدهفورا مع الفوائد المتفق 
علها إلا اذا نص فى العقد على ارجاء الدمم 
للد معينة أو على عدم دفع فوائد وجواز 
اجرأء حجز مالليدين لدى الغير على ماينتج 
من الرصيد وعدما<تساب فوائد على متجمد 
الفوائد إلا اذا كانت مستحقة لمدة سنة أو 
أ كثر واتهاء عمولة النك وسقوط الفوائى 
المستحقة على الرصيد يمضى خمس سنوات . 

5 - يجوز الحكة اعطاء مبلة لدفع 
رصيد الحساب وفوائده فى حالة عدم النص 
فى العقّد على تحديد مدة معرنة للدفع سواء 
أ كان المدين ف الرصيد العمي ل أو البنكوسواء 
أكان تاجرا أو غيرتاجر إلا اذا كانت أداة 
الدفع كبالة أو سندا تحت الاذن فلا وز 
لليحكة اعطاء المبلة . 

بن - اذا وافق العميل عل ننيجة قفل 
الحساب المرسل اليه وعل العمليات التفصيلية 
التى أدت اليه فلا يحوز له بعد ذلك الطعن 
عليها لحصول خطأ مادى فى أرقام الحساب 
أو تزوير فبا أو نكرار للأقلامبا أو لاحدها 


العددان التاسع والعاش ‏ 


أو ترك عضا سبوا . أما إذا كان لم يوافق 
عا 0 إجالية هال يذ كر 
ذها تفاصيل احيات ١‏ و عل مذ كرة مبين بها 
بعض عمليات الحساب فانه يجوز له مع ذلك 
الطءن على الحساب وطلب خصه من جديد 
أمام احكمةالتى يطرح علي االنزاعسواء أكانت 
مدنية ة أو تجارية . 

م - الطمن على الحساب لوجود خطأ 
أو تزوير فيه لايترتب عليه خص جميع أقلام 
الحساب مز ن جديد وإعا يكون ا 
الاقلام أو الإ لم الخاصل نيبا أو فيه الخطأ أو 
الؤوير وتصسيحه على ضوء مايتهمن البحث 
0 فىالرصيد. أماكمو ليان 

ن جديل أو مراجعته فيترتب عليه يه عدمالعمل 
بجميع عمليات الحساب المطعون ن قمهأ وابداها 
بعمليات أخرى #ترقاية الحكمة أو المحمكين 

ثم الحم عل نتيجة الحساب أو الرصصد من 
واقع هذه العمايات الجديدة )00 


الور 


دمن حيث أن وقائع القض_ية تتحصل ى 
أن المدعى عليه اتفق مع المدعى على فتح اعتهاد 
له عنده مبلغ مضمون ببضائع أقطان 5 
بالعمولة بديعبا عوجب عقد رقيم + أكتوير 
سلة ومو ١‏ و عليه بخاتّه لمدة ترتدىء من 
7 أ كتوير سنة م9١‏ حتى ١م‏ مارس سنة 
ومعوا ونص فى اللند السادس على ارسال 


(0) داجم الحم المتشور فى هد الباب من العدديرن 
الحالين تحت رقم بورعء ص مم١١‏ الصادر من حكمة عصر 
الكلة الآاهلة ) الدائرة التجاربة ) والذى دار فيه محث 
ا موضوع الذىتناوله هذا ال 35 


0 
ظ 
ْ 


السنة.الجادية بة والعشرون م١١٠‏ 


كشوف بالحسابث شبريا للمدعى عليه وعلى قفل 
الحساب شبريا وباعتيار الكشوف القسبرية 
نهائية وغير قايلة للتعديل وفى حالة عدم اجراء 
ملاحظات عليها فى مدة سيعة أيام وفى البند 
السابع على مدة العقد وعلى أحقية المدعى فى 

قفل الحساب الجارى فى أى وقت من اللاوقات 
قبل تهاية المدة بدون ابداء أسياب وبالزام المدعى 
عليه إسداد جميع المطلوب ف ظرف أسبوع من 

تاريخ اخطاره بققل الحساب , إلا يأزم بقوائد 
تأخيو بوأقع ‏ ب: سنويا بغير حاجة الى تنديه 
أو انذار ابتداء من تاريخ التأخير وذ كر فى 
البند الثامن تو كيل المدعى توكلا نهائيا فى بيع 
البضائع المودءة بالأثمان التى يراها مناسبة وى 
تغطية البضائع كلها أو بعضها وفى تصفية تلك 
البيوع فى أى وقت ‏ وتئْقذ العقد بين الطرفين 
وورد المدعى عليه أقطانا للمدع ىم اتكشف 
المسابيب عر#1 رصيد قدره لالاج لام قى 
ذمة المدعى عليه وللا لم .بدفعه الاخير رفم 
المدعى القضية الخالية وارتكن في اثبات 
دعواه الى عقد فتح الاعتماد السابق ذ كره والى 
كشف حساب ‏ ودقع الحاضر عن المدعى 
عليه بأنه كان الواجب أدخال شخص يدع ىاحمد 
القالى 5 قال يانه هو الذى حصل الانفاق على ذمته 
وقال الحاضر ءعنالمدعى أنالحساب أض حى تبائيا 
بالكشوف الشهرية التى كان يرسلا البنك الى 
المدعى عليه طيةًا لنص الند السادى من عقد 
الاتفاق المعموليه بي نالطرفين وبأنه ليس للمدعى 
عليه مع ذلك أن يطعن عليها بأى ثىء ما . 


وومن حبث أن مدار الحث ق الدعوى 
يدور دول الآمور الثلاثة الأتنة : ماهيةالشرط 
الوارد َ البند السادس من عقل الاتفاق بفتح 


كل 


الاعتماد ‏ الثاتى ‏ متى يقفل الحساب وأحوال 
ذلك ونتيجة قفل الحساب ‏ التالك ‏ ماإذا كان 
للمدعى عليه طعن على المسراب المقدم منالمدعى 
ومدىطعئه عليه 

و ومن حيث انه عن الآمر الاول ‏ فلو آن 
الشرط الوارد فى البند السادسمن عقد الاتفاق 
الخاص بارسال الحساب شبريا للمدعىعيه 
وبكيفية إجازته له صراحة أو ضمنا ‏ نص على 
نهاية بنتيجة الحساب الشهرى بعد هرور سبعة 
أيام على تاريخ ارساله للمدعى عليه يدون 
ملاحظات منه إلا أن الرأى الراجح والمعمول 
نه عليا وقضاء أن هذا الشرط لا يقيد المدعى 
عليه نتيجة الحساب الشبرى ولا بمنعه من الطعن 
عليه حى بعد فوات ه ذه المدة لان ارسال 
الحساب الشبرى أثناء مدة العقد لا يعتير قفلا 
للحساب بالمعنى القانونى حتى ولو ذكر ذلك 
في العقد بل يعتير توقيقا أو انقطاعا للحساب 
عأمسمء عل عاقسة والذى مقتضاهيرةفالينك 
حساب عميله فى مواعيد معبتة أثناء مدة العقد 
وبكون فى بعض الأحوال ثلاثة شبور أو ستة 
شهور أوشبر سب الاتفاق المعمول بينالطرفين 
( يراجع ففذلك كتابعمليات البنوك لجوزيف 
هامل ص ن. ع بشدع ؛:07) 


115 5ع1 عنادع للتاعلوك أوء أطآا 
ع! عنان ععدذنا"[ عهم [أطهاك أوء 1[ تاه 
-لالاع121 5ع 3 مأقسح عداغ أتمل عأممرم 


.16155 لتنامع 21165 
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165 عع20/6 أ2طع20مروع:075© أتانل 
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العددان الناسع والعاشر ‏ السنة الحادية والعشرون 


« ومن حيث انه يترتب على عدم اعتبار 
قطع الحساب الشبرى انهاء للحساب التتائج 
القانونية الآتية ( أولا) أن عملات الحساب 
تستمر بالرغم من قطع الحساب حى ينتوى 
ويقفل الاب لسيب من أسباب القفل (ثانيا) 
أن قطع الحساب الشهرى لايعتير قسوية الحساب 
عأمضرم بال اسعمرعاعوء1 رونو يح لذلكالعميل 
الطامن على صحة الحساب النانج عن القطع حى 
بعد موافقته عليه صراحة أو ضمنا يثير تقييد 
فى ذلك بالاسباب النى ينص علها الةانونللطعن 
فى صحة الاساب الناتم من قفل الحساب (ثالنا) 
لا يترتب على قطع الحساب النتائج القانونية 
المترتية على قل الحساب و كل ما ينتج عنقطع 
الحساب هو الح فى اللطالبة متجمد فوائد 
وبالعمولة المتفق عليبا فى كل مدة قطع فيا 
الحساب ( يراجع فى ذلك نفس المرجع ) 

وومن حيث أنه عن الامر الثابى فان عقد 
قم اعتماد أو حساب جار تتضمن جملة عمليات 
متبادلة بين العمل والبنك وينتبىالعقدالمذ كور 
بانتهاء العمليات النذ كورة وعدم الاستمرار فى 
العمليات المذ كورة أو اتتهاؤها يترتب عليه 
قفل الحساب وتصفيته ( يراجع فى ذلك نفس 
المرجع ص «الا4 بند هوم* ) 

« ومن حيثشان ةفل الحساب حصل ياحدى 
حالات ثلاثة ( الآولى ) انتهاء المدة المتفق عليها 
فى العقدر الثانية ) رغبة أحد العاقدين فى حالة 
عدم تحديد مدة ( الثالثة ) جيرا في حالات معينة 
وهو ما يعبر عتبا فى الفراسى عمعءو؟ هونأدووع» 

ه ومن حيث ان الخالة الا ولى تكون فى 
حالة الاتفاق بين الطرقين فى العقّد على مدة 
معينة للحسابوتتوافر فى <الة عقد فتم الاعتماد 
العادى أو عقد فتم الاعتماد المضمون برهن - 


عأمصسم نل عساؤاء ويستمر فيبا الحساب طلما استهرت العمليات 


العدذان التاسع والعاشر - السنة الحادية والعشرون 


بين الطرفين وتتتهى بانتهائما ولا يحق لاحد 
الطرفين التقايل على العقد قبل فوات المدة 
المنصوص عليبأ فالعقد ويتصف المسابالجارى 
بهذه الصفة طالما لم تنته المدة المقررة اللبم الا 
اذا اتفق الطرفان على قفله وتصفية الحساب قبل 
فواتها وتص فى العقد علىأ<قية أ<دعما فيوذلك 

ه ومن حيث ان الخحالة التانية تتوافر فىحالة 
عدم تحديد مدة فى العمّد لقفل الحساب ووز 
لذلك لكل من العاقدين : البنك أو العميل قفل 
الحساب وذلكباظبار هذه الرغية لاطر ف الآخر 
واخطاره بها ( يراجع فى ذلك نفس المرجع 
ص *ا/اغ نيِذة مم4) 

« ومن حيث ان الخالة الثالثة تقوم فى حالة 
حصول أمى أو حادث يقيد من أهلية أحد 
العاقدين كالافلاس أو الموت أو حل أو تصفية 
البنك أو الشركة المتعاقدة أو عدم أهلية أحد 
العاقدين ( نفس المرجع ص 4074 ) 


اللعترع: أمنوعأاطه أده عأمترمء عآ 
- لزع (علاء 01 0(1ال0:م ع5 101516 05آء 
عم" ع0 6أأعتمقء 3ا ململ أنال أم 
مأأعومق عل المع تمعع صفق : 1165نم دعل 
66 ع0 م06 طقوتأاناآوذ5 أل روعء06 ,عأنالتدا 
وومن حيث انه ييرتب على قفل الحساب 
أولا ‏ الزام العميل أو البنك بدفع رصيد 
الحساب حالا مع الفوائد المتفق عليها اللبم إلا 
إذا نص ف العقد على ارجاء الدفج لمدة معنة 
أو عدم دفع فوائد ٠‏ وتجوز مع ذلك البحكمة 
اعطاء مبلة للدفع فى حالة عدم النص فى العقد 
على مدة معيئة للدفم ميما كانت صفة المدين 
فى الرصيد : البنك أو العميل وسواء أكاف 
الآخير تاجرا أو غير تاجر إلا إذا كانت اداة 
الدفع كمبالة أو سند تحت إذن فلا يجوز 
البحكّة ذلك ثانا جوازاجراء حجزماللبدين 


1١١ 7ك‎ 


لدى الغير علىمايتنج منالرصيد ‏ ثالئا ‏ عدم 
احتساب فوائد عل متجمد الفوائد إلا إذا 
كاك مستجقة الداة مده “أو ]| كير واعاد 
انتهاء العمولة التى يأخذها البنك عادة فى أثناء 
فتح الحساب_خامسا ‏ سقوط الفوائد الى 
نستحق على الرصيد يمضى خمس سنوات 

وومن حيث ان نتيجة قفل الحساب إما أن 
يوافق عليها الطرق المرسل اليه الرصد أولا ‏ 
يوافق عليها فاذا وافق عليها بعد اطلاعه على 
تائم الحساب وعلى العمليات التفصيلة الى 
أدت اليه فلا يجوز له بعد ذلك الطعن عليم.ا 
لحصول خطأ مادى ف أرقام الحساب أو تزوير 
فيا أو تكرار لاقلامبا أو لأحدها أو ترك 
بعضها سبوا . أما إذا كانلمى يوافقعليبا أووافق 
على نقيجة اجمالية لما ليذكرفيها تفاصيل الحساب 
أو على نوتة مبين بها بعض عمليات الحساب 
فاته يجوز له مع ذلك الطعن على الحسابو طلب 
خصه من جديد أمام المحكمة الى يطرح عليها 
النزاع سواء أ كانت مدنية أم تجارية ويجوز 
له ذلك أيضا فى حالة قطع الحساب كما قدمنا 
( يراجع فى ذلك نفس المرجع ص ..ن شد 
5ك وما بعدها ) 

. ومن حيث أن الطعن على الحساب 
لوجود خطأ فيه فى الحالة السابق ذكرها وهو 
ما يعبر عنبا بالفرنسية 76معمءد5وعم1ع ءا 
لايئرتب عليه فحص جميع أقلام الحساب من 
جديد واتما يكون فقط ببحث الاقلام أو القلم 
الحاصل فيه الخطأً أو العزوير وتصحيحه على 
ضوء ما ينتج من البحث بالاضافة أو انحو فى 
الرصيد . أما فحص الحساب من جديد أو 


مراجعته ويعير عنه بالفرنسية نواعم ها 


٠ك‎ 


العددان التاسع و العاشر ع 


السنةالمادية والعشرون 


قيترئب عليه عدم العهل بجميع عمليات الحساب 
المطعون فبها وابداها بعمليات أخرى جديدة 
تحت رقابة المحكمة أو المحكمين ثم الحم على 
نئجة الحساب أو الرصيد من واقع هذه 
العمليات الجديدة ( يراجع فىذلك نف سالمرجع 
بند اوم ) 

عأمصرمء ع1 الام 01أؤألاع* 12[ 0305آ 
-11010 عأصلاتء آآنا أع لعز له 5للررعء أوع 
عآ ملعاعمة"1[ 3 6بأتأوطناذك أوع لاوعلا 
1لا أ5ع 011152126 للة اللعتلاعووع2لعم 
1 ع0 
-امعع عأإاع! ننه 1#[اع) 2' ان )نان أامم5':2 
عتمم ع[ .ع1أم لطم كلل ع6لامسطعاعل معنا 


بع 6الطأا عمعارمم م0 


«أعتانل 121315 ,تاقة123101 أوء العلعمج عام 


أك3اء 5أامع06عأع 5ع5 06 5نا 5علال0 


53 مع أقاأأدسوغ 1 رذمعز]لاععم 


100111 

ه وحيث أنه فيما يختص بالآمس الثالك 
فالثابت من عرافعة الحاضر عن المدعى عليه 
ومطالعة المذكرة المقدمة منه أنه لم يطعن بثى. 
جدى عل كشف المساب المقدم من المدعى 
وبنى دفاعه على ضرورة ادخال آخر لاتربطه 
بالمدعى أيةرابطة ول يوقع على عقد فت الاءت.مادو على 
ذلك فعت رذلكانذارامنه يقبول الحساب وأقلامه 
وابو انيه ان افك لاحن عاد 
بمذكرة المدعى من اعتبار قطع الحساب الشبرى 
أثناء المدة قفلا للحساب من عدم أحقية المدعى 
عليه فى الطعن على النتجة النبائية للحساب التى 
ترتبت على قفل الحساب أعدم ابداء ملاحظاته 
فى المدة المفى عليها فى العقد على كشة_الحساب 
الشبرى الذى ارسل له نسخةللاطلاع كاسيق 
ذكره وان كان مرور وقت طويل على ننيجة 
قفل الحساب وعدم الطعن عليه ييكنى اعتباره 
مواققا عليه ( يراجع فى ذلك استئناف مختلط فى 


ع فعراير سنة 16ؤو المجموعة بام ص ١45‏ ) 
« من حيث انه والحالة هذه يتعين الحم 
على المدعى عليه بالمبلغ المرفوع به الدعوى مع 
التفاذعملا .نص اللمادة #.وم مرافعات 000 
( قهدية بنك مصر د الشيخ سعد على أبوزيد رقم اع* 
سنة اع9ا رالاسة حضرة القاضى عمد على راتب ) 
1 
محكمة الاسكندرية التجارية الجزئية الأاهلية 


فبراير سنة ١954١‏ 


١‏ ل قرض . الآصل فيه . من عقود التبرع . فوائد 
تأخير ‏ عدم استحقاقيا إلا باتفاق صريح 

ب قروائد. 0 بها . لايتتج ١‏ شرط 
استحقاقها . ٠‏ لاوز التوسمم فيه 


ع8 سد فوائد 0 لحني فن عدم دفعم الدعورى 
أمام قاض عتتص ٠‏ المطالية ا اما أثثا, التقاضى . استحقاقبا 
من بوم طليها 
ه سل قرض , التزام المستقرض بالفوائد . من تاريخ 
حلول الدين , آثره . ريا نالفوائد . من الوقت المنفق عليه 
ولولم حصل السكايف بالوفا, 
الميادىء القانونية 
١‏ اللاصل فى القر ض أنه بدونمقا, بل 
0 زعقود التبر .ع وعبل ذلك فلاتستحق 
له فو أئد تلسجهة 0 قُْ الوفاء إلا باتفاق 
مرح 
لالد الالتزام بالفوائ دلا يستنتج وشرط 
استحقاتها لايتوسع ف تفسيره 
 »‏ تستحق الفوائد من يوم رقع 
الدعوى فان طلبت أثناء اجراءات التقاضى 
قضى بها من بوم طلبها هى وليس من يبو 
المطالبة الرسمية بالدين 
)١(‏ امتعلنا من قل قضايا بتك مصرعن اسكتاف هذا 
الحم فأجاب بعدم رفع استتناف عنه 


العددان الناسع والعاشر السنة الحادية والعشرون أ ١١‏ 


الفوائد إلا من تار يخ رفع الدعوى أمام اللتفق عليه فلا تجرى فى حقه الفوائد عن مدة 
قاض تنص | تالية للاجل إذ بحلوله صار القرض بلا مقابل 
ه ‏ اذا القزم المستقرض بالفوائد من | لآن المدين لاتلزمه الفوااد بدون اتفاق صريح 
تاريخ حاول الدين فتعوده ملزم له و تسرى عليبا ( بودرى وفاهل ١‏ القرض » بند بم.ه 
الفوائد من الوقت الفق عليه حتّى مع عدم اللىه:ة) 0 200 
قيام الدائن تكليف المدين بالوقاء ووحيث أن قاعدة عدم استق اق قوائد 
ا 


وحيث أن المدعى استند ق اثيات قمةالدين 


عن القروض لغير اتفاق صريح هى قاعدة عامة 
لطيق فُْ اللامور المدية والتجارية ١‏ «ودرى 
المرجع السابق يدل )0 وذلك لأننص الادة 
4 من القانون المدنى هو نص عام يتعين 
تطبقه والاخذ به فى القضّائين المدتى والتجارى 

دوحدث أنه قِ غير حالة الاتفاق استحق 
١ 0‏ 3 اجراءات التقاخى قال عضوم باستحقاقها من 
والثاللة فى ٠١‏ مارس سنة م11١‏ والرابعة فى | يوم المطاليةالرسمية وحجتهم أنالاحكام يرجع 
٠‏ ابريل سة عه والخامسة فى 1١‏ مايو سنة | أثرها لتاريخ رفع الدعوى وأن العبرة برقع 
م+9 ١‏ والسادسة فى . و يونيه ستة ١9884‏ | دعوى المطالبة بالدين إذ من هذا التاريخ نستحق 
الفوائد ولو لم تطلب ولآن التأخير فى الوفاء 


المطالب به الى سبعة ستدات أذنة .ؤرخة ؛١‏ 
سبتمسر سنة /لاخ188 موقع عليبا بأمضاء المدعى 
عليه وقدمة كل منها ..؛ قرش عدا الآخير 
فقيمته مع قرشا ولتدق السداد فى ٠١‏ يتاير 


سنة ناهر والثانية فى ٠١‏ فبراير سئة مم9١‏ 


؛ - الرأىالراجح يقضىبءدم استحقاق | المعين للسداد ولم يدفع المستقرضدينه فالأجل 


والسابعة فى ٠١‏ يوليه سنة م91١1‏ 

و وحيث أن الدائن طلب أن يقضى له | ثابت من عريضة الدعوى ( بودرى وبارد 
تعبدات نبذة موه ولورآن جزء 15 بند ؟؟؟ 
والمراجع الع.ديدة المشار اليها فى داللوز تحت 


1 
يفوائد الدن من تاريخ استحفاقه اركاذ على ظ 
للدائن بتعويض الأخير ( الفرائد ) من تاريخ [ م116 ذخ اععم نبذةن عو مابعدها) وذهب 


الاتفاق الوارد بالسندات إذ فيبا أعطى الحق 


آخرون الى القول بأن الفوائد لاتسرى إلا من 
يوم المطالية الرسمية بها هى لابالدين والرأى 
لاعن مؤراى: خيوو” الغقراء “وهو الراجج 
وصدرت على وفق الرأى الآول غالبية الاحكام 
ومنها قضاء اانقض الفرسى ( داللوزتحت شرح 
المادة م١‏ ومدى نبذة ١14‏ الىه7ا! والمراجع 
العديدة المميتة مها وداللوز العملى ) 

ه وحيث ان الرأى الراجح فى فرنسا قل 
التعديل أى عندما كانت تجرى الفوائد عندثم 


استحقاق الدين 

ووحيث ان الا ل فى القرض أنه من 
عقود التبرع فالمعير متبرع لابأخذ مقالا لما 
أعطاه فعند التأخير فى وفاء الدين لاتستحق له 
فواك إلا إذا اتفق عليها العاقدان صراحة 
باتفاق لالبس فيه وذلك لآن الالتزام مما 
لاوسدتج 

ووحيث أنه تتيدة للتضيق وعدم التوسع 
فى تفسير شرط استحقاق الفوائد قالوا أنه اذا 
نص فالقرض عل استحقاق الفوائد حتى الوم | من تاريخ رفع الدعوى هو عدماستحقاقفوائد 

هاس 


ا ّ 


العددان التاسعم والعاشز ‏ السنة الحادية والعشزون 


ان رفعت الدءوىأمام قاض غير ءةتص (داللوز 
مدنى تحت شرح هأدة 9١5‏ بند وز وما 
بعدها وداللوز نحت كأمة زورون ح ينيم بتد مع 
ومابعدءوالمراجع العديدة المبينة مهذه الفقرات) 

ه وحيث ان الحكدة من النص علىاستحقاق 
الفواد من تارب بخ رفع الذعوى مراعأة مصلحة 
المدين فان قل أن يلتزم بالفوائد من تاريخ 
حاول الدين فتعهده مازم له وتسرى الفوائد من 
الوقت المتفق عليه حتى مع عدم قيام الدائن 
بتكليف المدين رسميا بالوفاء ( بودرى وبارد 
لعودات نذة ١؟ه)‏ 

و وعيثشانه بتطبيقهده المبادىء على الدعوى 
الحاليه يتعين! لازام المستقر ض بفو اد الدين٠ن‏ تار يعم 
الاستحقاق إذ يجب اتباع شروط العاقدين ولو 
لم ينص على سريان القوائد بدون اعذار 

( قضية احمد افتدى اسماعيل المصرى صضد عمد افتدى 
حسن بدوى رقم .8م سنة 1941 رياسة حضرة القاضى :لى 
أبو الفط ) 


0 
محكمة الاسكندرية التجارية الجرئية الآهلية 
١‏ قبرابر سته 15141١‏ 
وعدا تاتب تيجارى . عدم اعتاره موظفا تجاريا . 
اعتباره وكلا ٠‏ علاقته : موكله 5 وكالة مع اجارة أشخاص 
٠‏ علاقته برب رب العمل ٠‏ طبيعتها , 20111 
٠‏ وكل متجول . 


ب انجارى 


متككدد لج 
بو ب نائب تيارى الفرق دتيماء 


عوووهةناء ٠‏ وكيل بالعمولة . أوجه 


أأشبه والفرق ًظ ٠.‏ 
غ ل عقد . نمهاذه 


ا 


-_ 


. تعلقه على موافقة الموكل‎ ٠ 


يو لدم عقد نع ٠.‏ الراضى وراسة . 


أو ااتتقاضى , 


قخدهاء 


سد عيد . دقع عدم تافيذه ٠‏ مى يحوز النمسكُبه. 


ها د مشر 5 الاشتباء ق اتتدلره ٠.‏ لابمير إعسارا. 
سرار حيس المبيع . حى هر كفيلا . إعسار 8 معنأ 


أثره .تأميئات .شعقها 


. فى المسائل اإدئة والتجارية . 
#اجداعي الم نت 2 
عدم جوازه إلا عند إفلاسه . 
الميادى, القانونية 
النائب التجارى ليس موظفاً تجاريا 
إِذْ هو وكيل مستقل فى عمله . وعلاقته بموكله 
فى وكالة مع أجارة اشخاص يعكس علاقة 
المستخدم برب العمل إذ هى اجارة اشخاص 
يصحبهأ وكالة 
- أن اقتصر عمل النائب التجارى على 
خدمة قايل من الال التجارية وكان غير 
مستقل وعمله أصبح م كزه القانوق كعلاقة 
الوكتل المتجوك. نرت العمل" أى. اجارة 
اشخاص بنهما (الوكيل المتجول ننصصمه 
ونعودتره» هو مستخدم سائح فى البلاد وأما 


عند مايكون المشترى تاجرا . 


الثائب #بو مستخدم مقيم مكل أمقلة قتسصمه 
م مادام التائب التجارى يعمل لمصاحة 
جملة محال تجارية متفرقة وأعماله ليست 
خاصة بمحل تجارى واحد أو ببعض محال 
معياة ومستدل فى عمله فهو والوكل بالعمولة 
سواء وفى هذه الخحالة تشسه الانابة التجارية 
الوكالة بالعمولة وتأخذ 1 القازونى 
ع - شرط تعلق نفاذالعقدعلىه وافقةالموكل 
عنواءطدآ هط[ عل «متأقطمعممة لأعددءكتواء ع1* 
إذا جاء فى تعاقد أتاه وكيل باسم موكله وفى 
حدود الوكالة يقصد به عدم ارتباط الوكيل 
بالعقد وأما ان جاء الشرط فى تعاقد باسم 


الوكبل بالعمولة قرو الملزم ينتسجة تعاقده | بعدم تتفيذه حالاً فلادصم الدقع يعدم 3 بالعمولة فبو المازم بنتجة تعأقده 
مع الغير ولا يرتيط الموكل مع الغير الا ان 
اشح #لاء من ظروف التعاقد ان الصفقة 
قصد 8 ارتماطهم) قلا يس ننج هذا الارتياط 
ن ارسال البضاعة من الموكل مياشرة بأسم 
اتير 
5 جد الى 4 بالعمو له , تعاقد عادة 15 بأ..م 
فند دنا النائب التجارى فلا يتعاقد إلا 
بأسم موكله 
الوكيل بالعمولة اذا عقد عقداً 
باسم موكله ذالوكالة تحارية والقول بأن 
القانون التجارى أحال على مواد القانون 
المدى هذه الخالة فهذا الافصاح من جانب 
الشارع 5 لع فى مدنية الوكالة وى ضرورة 
خضوعبها سكام القانثون المدنى ‏ قول غير 
حصيف إذ كل ماقصده الشار 8 أن يقصح 
عن رغبته فى عدم خاافة القواعد المدنية التى 
هى الآاصل فى الملماملات ولم رموجآ 
لتغييرها اذ لاتدعو الاحتياجات التجارية 
لذلك 
5-7 فسخ عقدالبيع لا محصل إلا بالئر أضى 
أو التقاضى وق الحالة الآولى شترط فى 
النراضى أن يكون صركاً لا لبس فيه 


7 الدفع بعدم تنفيد العقف 
وتأعدعاممء أأعامستالج 0نامع ع8 


سمييك به عند وجود النزآمين مرتتطين 


1101 


0 
سس سي سس سس سسسب 7ب ب39سيبب_ببببيبي ‏ يي ييح 


ِ 


فال 
بعدم تنفيذه الا فلايصح الدفع عه تتفي 
اليزام غير جال + 

ه .- مجرد الاشتباه فى اقتدار المشترى 

تعتر حالة أعسار تيرر حبس المبيع حى 

حضر المشترى كفيلا ويشترط ىُْ الاعسار 
أن بكون ما ينتج عنه ضياع الفن أن كون 
حاصلا بعد البيع . رتعتير التأمينات أنها قلت 
فى حالة وجود تأمين عيى رتض ح فيأ بعد عدم 
ملكية المشترى له وفى المسائل التجارية تقل 
التأمينات ان ادعى مشتر أنه تاجر واتضح انه 
غير حترف التجارة أو كان تاجرا م 
ل : 
م 7 ماس القانون امد ان كان 
المشترى تاجرا الا عند افلاس التاجر . 


امار 


ه حيث أن محصل دعوى المدعبين أنهما 
تعاودا مع المدعى عليه الأول بصفته نأا نيجار 5 
ععمء مرو فل أمفاصعدو ممعم شرك اشته الآلمانية 
بانفاق مور خلا فبر اير سنة ١.1‏ علش 

واشترط ‏ العمد أن نفاذه معلق على قو لالشر 3 
وعللى أباشن هذا الانشاى قيلت الشركة الصفقة 
والتزمت بها فأرسلت الفاتورة باسم المدعيين 
وشحنت البضاعة باسمهما وتحدد الْن ومكان 


0 اناتور 57 


أمحدا بد 


بمعضبماأ فالمدين فى أحدهما له أن يمتتعم عن ا ل 25 20 هو كال 5200 


تنفيذ تعودوحتى يقو مالا خر ما عليهمنالتزام 


الا أنه يشترط أن يكون الالتزام الذى يدفم 


وعلاقته بموكله هى وكالة مع اجارة اشخاص 


6 سماغمم أصهةلشضددط 5 
ع معنن ' عؤهنو[ عل ٠‏ علاقةالمستخدم برب - 


١١و‎ 


العمل إذالمقدمينها هو عد اجارةأشخاص يصحها 
و كألة غعلمقد 43 وعمداءم معمدهة عل عوقتهه1 
( تاليد بند ١916‏ وعكس ذلك ليون كان جزء 
م٠‏ نبذة > ؤ ع ) وما دام النائب التجارى مستقل 
فى عمله أو يعمل اصلحة جملة عحلات تجارية 
متفرقة وعمله ليس قاصرا على القيام بأعمال 
خاصة حل تجارى واحد أو ببعض محلات 
تجارية معينة فبو وكيل بالعمولة ولا يعتعر 
مستخد مأ مقمأ :دام ونصههه وعلاقته عو كله 
كعلاقة الوكيل المتجول برب العمل الا إرف 
اتضح آنه غير مستقل في عمله ( فاهل وملش 
ند دهم). 

« وححيث ان الوكيل بالعمولة يتعاقد عادة 
بام نفسه وأما النائب التجارى فلا يتعاقد الا 
باسم موكله ( ليون كان جزء ٠١‏ بند 7 ). 

وحيشانه فى التزاع الهالممظاهر ان المدعى 
عليه الأول النائب التاجر هو وكيل أعمال 
تجارية فالقواعد الواجب تطبيقبا هى أحوال 
الوكالة بالعمولة اذ الاناءة التجارية نفسه الوكالة 
النثرة وتاعة كما القانون : 

ه وحيث أن الوكيل يتعاقد اسم موكله وفى 
حدود وكالته معلا نفاذ العقد على قبول الموكل 
فقبول الصفقة يجعل الارتباط عباشرا بينالموكل 
والغير ويعتبر العقد باتا بينهما إذ شرط تعلق 
نفاذ العقد على موافقة الموكل قصد به عدم 
ارتباط الو كيل بالعقد ( ليون كان جزء م بتد 
+؛ وملش وفاه_ل بند 64و ) وذلك لآن 
الموكل مبين بالعقد اسمه . 

هو وحيث أن شرط تعليق نفاذ العقد على 
موافقة المو كل مإاعا ووه امد موادا 1 


لايؤثر على كون الوكيل بالعمولة ملزم شخصياً 
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ينتاج عقده أن تعافد باسمهولم ببيناسم الشركة 
الى يتعامل باسمها ولا حصل ارتباط بينالموقل 
وبين الغير إلا إن انضح من ظروف التعاقد ان 
الوكيل سعى ليرتبط الغير مع الموكل ولا 
يستنتج هذا الارتياط بل يجب أن يفبم بجلاء 
من التعاقد ( أعكام الحا م المختلطة فى الباتان 
العشر بة الثانية رقم /ا.ه وللثالثة رقم <ه؟1 وما 


بعده والرابعة رقىر ١19‏ وما بعده والخامسة 


د 
رقم 9غ ت كلة وكيل بالعدولة ). 

و وحيث ان اله كل بالعمولة اذا عقد عقدا 
باسم موكاء فالوكالة تجارية والقول بأن القانون 
التجارى أحال على مواد المانون المدتى فى هذه 
الحالة أى انه قصد اعتار عمل الوكل باسم 
الموكل عملا خاضعا لاحكام القانون المدنى فى 
الوكالة ولا يعتير وكالة بالعمولة فيحرم!لوكل 
من الامتيازات الممترحة بالقانوت التجارى 
للا خير ( ذهى بك القانونالتجارى نبذة ).١‏ 
قول غير <حصيف إذ كل ماقصده الشارع عند 
النص على أن القواعداابى تربط المو كل بالوكيل 
هى أحكام الوكالة والافصاح عن رغبته فى 
عدم عذالفته القواعد المدنية النى تطابق أصلا . 
إذ هى شر بعة عامة للمعاملات والآمور التجارية 
التى لم يتعرض لها القانون التجارى بنص ي«رجع 
فى بحثها الى قواعد القانون المدتى مادام المشرع 
ل ير أن الا<تياطات التجارية تدعو تالف القواعد 
المدنيةالتى هىالآصل ف المعاملات والاسةثناءات 


| منها هى التى ينص علبا فى القانون التجارى 


( ليون كانجزء أو نبذة غ*“ ولاكرر المختصر 
نبذة نا وتالير بندمع ). 

« وحيث انه ملم بين طرف الخصومة أن 
عقد البيع نشأ صحيحا ساريا على الشركة 


العددان التأسع والماشر السدة الحادية والعشرون 


واتحصر الناح فى القول بأن المدعيين حالتهما 
المالية مرتبحة ارتيا كا يخثى معهاشبارافلاسهما 
إذ يتأخران فى سداد ديوتهما وللبائع حق حبس 
المبيبع حتى يقيض المن وقيل أرضا بأن كوت 
المدعرين عن المطالية يتنفيى التعاقد مدة يعتر 
تنازلا منهما عنه وقيل فوق ذلك بأنه فى ع 
الإضائع نصت المادة ممم من القانون المدنى 
على أن البيسع يكون مفسوخا حتنا اذا ْ يدقع 
القن فى المعاد . 

« وحيث أن المادة وعم من القانون المدنى 
تييح الفسخ فى حالة عدم دقع القن فى المعاد 
وفى دعوانا الببع مضاف فيه الثّن الى أجل 
لاحل إلا بعد استلام المبيع بمدة ولعد نحرير 
كميالات بالدن . ش 

وحيث ان القول بأن سكوت المدعبين 
عن المطالية يتنفيذ التعاقد مدة يعتير تنازلا منهما 
عن الصفقة يرد عليه بآن الفسخ لا يكون إلا 
بالتراضى أو التقاضى وف الخالة الآولى يشترط 
فى القراضى أن يكون صر>ا لا لبس فيه ( البلنان 
العشربة الثالثة حكم رقم م.ه+ وما بعده ب 
والخامسة حم ١‏ ديسمير سنة مم١‏ ) 

و وحيث أن الحخارس عل أموال اللإعداء 
دقع بعدم تاقد العقد ناءامصتفه صمم متاممءء] 
ومنعندمه قائلا أن له أن يوقف تنفيذ 
التزامه مر التسليم حى يقوم المشسترى 
بالتزامه الخاص بدفع الهّن وذلك لآن المشترى 
ولو أنه منج أجلا لدفع الون الا أنه آعسر ولذا 
ققد سقط الآجل وخل الن فللبائع حيس المبيع 
حى يستوف اإمستحق له ( المادة ام مدنى ) 

ه وحيث أنه ولو اب الدفع لعدم تنقيد 
العقد مكن السك به عند وجود التزامين 


مر تبطين ببعضبما فالمدين فى أحدهما له أن ينع 


للسسسسيد 


١. 


عن تقد التزامه حى يقوم الآخر يما عليه من 
الترام إلا أنه يشترط أن يكو ن الالتزام النى يدقع 
إعدم اتقيذه حالا فلا يصمح الدفع لعدم تنقيذ 
التزام غيز حال فق دعرانا لا يستطيع البائع 
أن حيس المبيع أعدم دفع لذن ما دام الب 
مضافا فيه القن إلى أجل ( السنهورى بك نظرية 
العقد نبذة 1و٠‏ وما بعدها ) 


ه وحيث ان القول بأن المكترى في حالة 
اعسار فن امل به قضاء أن مجرد الاثناه فى 
اقتدار المشترى أو ملاءته لا تبرر رفض القسايم 
لآن القانون يشترط اعدارا يقتج عنه ضياع 
القن ويشترط فى الاعسار أن يكون حاصلا بعد 
البيع إذ لو كان حاصلا قبلهلافترض إثنما نالبائع 
المشترى ( بودرى ليع نذة باه ودالور مادة 
مدل نبذة بن وتحت كلمة , بيع » نذة 
4ه ) وحااة الاعسار ولو أنها خاصة بغير 
الناجر الا أن القواعد فى هذه الحالة متشامبة 
فحالة افلا التاجر تشابة حالةاعسار غي رالتاجر 
فى النقيجة اذ نصت المادة ممم تجارى على أنه 
اذا كانت البضائع المميعة للمفاس لم آس ل اليه 
يجوز دائعبا الامتناع عن تسليهبها وتلسرى هذه 
المادة على البيع بالنقد وعنى البيع بالنسيئة اذ 
الافلاس يحرم المشترى من الاجل 


ه وحيث أنالقول,أنظاهر الحال يد لعل أن 
المشتربين معسران لايك لتطبيقالمادة 1م ؟ مدنى 
ها تناد كعأمتلوىك ذع[امسزد عل 1215 
ألا 1121ا تك عط عتاعأعطعد"1[ عل 6الاأطم امع 
١‏ «#عهثلاء 8 عتاعلمعنا 16 ععواءمأاتة 

682" أضمتاة اأمعدوع وهم 
( دالوز تحت كلمة بيع نبذة ١١.9‏ والاحكام 
المشار اليبا فى النبذة المذ كورة وأيضا يودرى 
تبع بند با.س والاحكام المشار اليهافى هاءعشع 


١و7‎ 


وقال الآخير أن مجرد االتخوف لا يكنى وهذ 
قاعدة ملم مهأ قضاء 
ه وحيث أن التأمينات المعطاة من المشترى 
تعتير أنها قلت فى «الة وجود تأمين عبى يتضح 
بها بعدملكية المشترى له وفى المسائل التجارية 
تقل التأمينات ان ادعى مشتر أنه تاجر واتشح 
أنه غير ترف بالتجارة أو كآن تاجرا فعلا تم 
برك التجارة ( ودرى ثم نبذة .م ) 
هو وحدث أنه قضى بأن البائم لاق لهحبس 
المبيع ان كان الشترى تاجر اإلاعندافلاس ال“خير 
أ1520ظماننة ألعمتصسمز عععدول عن[ 
ععضوعانا 06 2ط[ ععدتآءء ة «نعلوعيد 1 
3 ألدتلاة5ك عد عنالمعها عومظك د[ عل 
عمصملصمطة د5ععموأكموعرك عل عرأنلدز 
5 يععناز ع0 طملأواء6:ممة'1 3 ودءة 
الاعتصا تأكصمء أتن دع [اءن عل أمعصء انيد 
0 612 سه ادبع سمه «ترعاأة طعة'[ 
.علدعة 1 غأللتد1 
( مشار اليه فى دالوز « بسع »رقم ؟١١٠)‏ 
ه وحيث انه ما دام لم ثبت حصول افلااس 
المشتريين أو اعسارههما والبيع مضاف فيه المن 
الى أجل فلا يستطيع البائع الرجوع عن تعاقده 
دون رعناء الطرق الاخر وقد طلب المدعيان 
دفعم اللمن قبل استلام المبيع فانهار بذلك كل 
اعتراض للحارس فى التخوف من ضياع الثمن 


قعليه تسليم المبيع بعد استلام العن 


( قضية على افندى حسن شهيب وآخر ضدالدواجه البرت 


وريز فاينشتين بعصفته وآخرين رقم 134 سنة 1948 رئاسة 
حضرة القاضى على أبو اط( 


خخ 3غ 88 ت73/!_ _ب/(اط 20ج 
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147 مأرس سنة ١95١‏ 


قرض ٠‏ طيعته ٠‏ دى عكر بجاريا ؟ ومى يعتير مديا ؟ 


أثر دلك بالنية لاو اقد والاثيات 


6؟؟ 
2 الاسكندرية التجارية الجز زئية الآهلية 


المادىء القانونة 


١‏ - القرض ليس عملا تجاريا بطبيعته 
والكنه يكقت الضنة التنازية فق انخاطه 
بتجارة التاجر أو من تبعيته لعمل تيجارى 
يباشره غير محترف بالتجارة 

» - القرض قد يكون عملا مختلطا أى 
انها لأند الناندن ومدنا بالتية الخ 
وهذا صمح فى مسائل الاثرات والاختصاص 
أما ذما يتعلق بسعر الفائدة فلس للقرض 
إلا نه واحلة قرو اما مدى أو تحارى. 

اح تضاربت ت أقوال الباحدين وأحكام 
انحا 1 فى الاحوال الى يعتبر فيها القرض 
تجاريا حتى يلتم المستقرض بالفوائدالتجارية 
فن قائل أن العيرة بصفة ا مقرض ومن قائل 
بل بصفة المستقرض وأفضل الآراء هوالقائل 
اعتبار القرض تجاريا ان استعمات النقود 
المقترضة فى عهلل تجارى فالعيرةبطبيعة العمل 
الذى حصل القرض من أجله لا بأشخاص 
المقرضين أ المقترضين 

ع - العبرة بطبيعة القرض من ناحية 
المستقرض فان استثمره فى عمل تحارى 
التزم بانفوائد التجارية وبراعى الغرض 
الظاهر الذى ألق فى روع المقرض وليس 


العددان. التأسع والعاشر ‏ السنة الحادية والعشرون 


الاستعال الحقيق القرض 

ه-اذا ل اتضح سبب القرض أعتدر 
تبخارياً إن كان ااقترض 1 وق تالقرض 
وذلك لآن أعمال التاجر مفترض تجاريتها 
حى ينبت عكسها 

٠‏ - ليس للتاجر أنيثيت مدئية القرض 
إلا بالآدلة المثبتة للأعمال المدنية فلا تكى 
اليشة وقرائن الأحوال الاثيات فى 
هذه الخالة 
امار 
وعحيث أن الدين ثابت بالستد 
و وحث أنه للقضاء بالفوائد يتعين حثك 
طبيعة القرض وسعرالفائدة 

و وحيث ان القرض ليس عملا تجارياً 
بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية مرق 
ارتماطه يتجارة التاجر أو هن تبعيتهلعملتجارى 
ساشره غير محترف بالتجارة . والتبعية تقَضى 
باعتبار القرض مدنيا ان جاء تيعاً لعمل مدنى 
وتجارياً أن آتاه ناجر أو كان مرتبطاً بعمل 
تجارى وعلى ذلك ققد يعتر الفرض تملا 
تلطا أى تجارياً بالنسية لاحد العاقدين 
ومدنا للااخر 

ه وحمث أنهذه الصقة للعمل الاختاط تدده 
طرق اللائيات وكمة الاختصاص وأما بالنسبة 
للفوائد القانونية فليس للقرض إلاصفة واحدة 
وتم عمساهم عصنخمو عتوحة كعم عم اقم عبآ 
فبوامامدتى أو تجارى (ليون كان جزء أولبند 
ل مكرر ثالنا ) 

و وحمث أن سعر للفائدة يختاف و ف المواد 
التجارية عنه فى المواد المدنية وأذا يتعين تعرف 
الأحوال التى يعتير فيها القرض تجاريا حتى 
يلتزم المقترض بالفوائد التجارية 


وا 


0 وحيث انهقداختلفت أراء الفةباءو اضاريت 


أحكام انحا م فى هذا الموضوع 

ه وحيث انه قد ذهب البعض إلى الول 
بأن العيرة بصفة المقرض فلو كان تاجراً عد 
القرض تجاريا فالمقترض تلزهه الفوائد التجارية 
مهما كانت صفته أو صفة العمل الذىاستعمل 
فه القرض مدت عا أن أم تجاريا وعللوا ذلك 
بأن القرض يفوت علٍ التاجر فرصة استثمار 
ما له فيضيع عليه ربس من تقوديسملعليه تشيرها 
لتدر عليه ربحاً يزيد عما يحصل عليه غير 
التاجر من ماله 

ووحمث ان آخرن ذهوا إلى القول بآ 
العيرة بصفة المستقرض وحجة أصحاب هذا 
الرأى أن التاجر المقرض سثكثمر المال قنصيب 
مئه رحا يزيد عما يحصل عليه غيره 

ه وحيثان أرجم الاراء هوالقائل باعتيار 
القرض تجارياً إن كان معدا لاستغلال تجارى 


لمأتمدء ع1[ عنووعه1 أدتءمعسصم أوء أغعم ع1 
إقءمعصتصرمء تواأصصة مس ة عمأغاوة0 أده عأمسعمدسذ 


مهما كانت صفة الخص.وم تجارا أ كانوا 
أم غير تجار وحجتبم أن الآاءوال المتداولة 
فى عمل تجارى تتعرض لطر بويد ا 
تعرض 4" لو استفيكك ن عل مدق :وقرق 
ذلك تحةق مهما أ كثر ( لوران جزء +1 نبذة 
15 ) 

د وحيث ان الرأى الآخير القائل بتجارية 
القرض إن استعمات القود المقترضة فى عمل 
تجارى يطابق روح القاتون ونصه إذ المادة 
4 مدنى نصت ول الفوائد , فالموادالتجارية, 
افعمءعسصهه قوتادس ده واستدل من ذلك أن 
الشارع ذهب الى أن العيرة فى القرض بطبيعة 
العمل الذى استعمل فيه لا بأشخاصض المقترضين 
كا جرى على ذلك عند اعتياره الرهن تحازنا 
ان كان الغرض منه تجاريا فى المادة 1ن 
تجارى ( راجع في ذل ذلك بودرى وفاهل 


حل 


و عقد القرض » تبدة 4لام ألى 84خ والمراجع 
العديدة المثشار الها بالها.ش وليون كان جزء : 
نبذة عفه وجزء أول نبذة 59( فقرة ثالنة 
وداللوزالءءلى ه تعودات » تبذة جه ومابعدها 
ولوران جزء ١1‏ نبذة 1+ وكامل مرمى بك 
, العقودالمدنةالصغير :» نبذة وم ؟وماش وفاهل 
جزء أول نبذة؟/ ) 

ه وحيكث أن العرة بطبيعة القرض من 
ناحة المستقرض لانه هو الملزع بالفوائد فان 
استثمر المال فى عمل تجارى تلزمه الفوائد 
التجارية ( تالير بند 1٠81+‏ ) وان لم يتضح 
سبب للقرض أعتبر تجارياً إن كان المقترض 
تاجراً وقت القرض لآن أع_اله قير ض 
تجاريتها <ى يثبت عكسها وهذه القرينة آيست 
قريتة كانوبية قاطعة عرىؤ عل )هع ولءنياؤ بل عى 
قرينة قاللة للدليل العكى ( داللوز :تحت شرح 
مادة مع تجارى نبذة 5 وما بعدها ) 

ووحدكث انه ليس للتاجر أن يثيت مدئة 
القرض الا بالأدلة التبتة للاعمال المدنية فان 
زاد القرض عن عشرة جنيرات ولم يكن هناك 
مانع من الحصول على خرر وانعدم ميدأ الدايل 
الكتابى كانت القرائن والبينة غير كاففية للائيات 
ز ماش وفاهل بند > وصالم بك جرء أول 
نبذة عم وفاهل بند )1١١‏ 

ه وحيث أن العيرة بالغرض اظاهر الذى 
ألقى فى روع المقرض وليس بالاستعالالحقيقى 
للقرض فان أقر المستقرض أنه يقترض لعهل 


تجارى اعتير القرض تجارياً وعلى الاقر تحءل* 


القضاء التجارى ( بودرى المرجع السابق نذة 
همح وليون كان جرء : نبذة وو ) 
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و«وحدث أنه لذلك معين القضاء بالقائدة 
التجارية » 
( قضية تسرلة د'ود دويك ودركاء وحضر عنها الا"اذ 


سكس بنزاقين ضحد حسى الدعاخى ركم همع عنة ريل 
رئاسة حضرةالقاضى على أبو اانيط ) 


الث 


؟؟ مارس سنة ١9141١‏ 


وساعس ثركات . انقضاؤها . مقاضائها. 


سقوط الحق فيه . مادا ء. بدوّها 5 


اندماجبا 5 أثره 


. اقلاسها . اعواله , 


© اعسمم شركات ٠.‏ 
دحت عركات 
انقضاؤها . 


مقاضاتها . 


با سدثيركات . 


اقتاءها بلا صقف . 


ديرتا . نشررها حال قباءها لين 


معاثركات. 


نصقيتها . قوطها بالتقادم الخنى . بدؤه 


هدعو الادة وو تيجارى . تطنيتها . أحراله . 


5 عات جارية . دبونا . دعاواها . رفع,اضد 


المصهجر,. 


٠‏ أومدبرما , شموفا إجرارات التافيدذ 


المادىء القانونية 

ذو- لاسقط حىق داتنى اأشركات ى 
مقاضاة أعضائها وقت ويامها الا مضى خمسة 
عشر ستة فاذا انقضت الشركة وكانت تجارية 
أنقص المشرع مدة التقادم جعليا خم 


سئنوات 


علد المادة 1 يحارى النى لصت على 


أن كل ما ينعأ عن أعمال الشركة من 


العددان التأسع والعاشر ‏ السنة الحادية والعشرون 


دضلا 


الدعاوى عل الشركاء الغير مأمورين بتصفية | بالرأى العكسى مىتكداً على ظاهر نص المادة 


الشركة” يسقط الحق فى اقامته #ضى خمس 
سنين من تاريخ انتهاء الشركة فنسرى على 
الشركاء فى الشركات التجارية كلبا عدا شركة 
الحاصة إذ الاخيرة مسئترة لاايعلسباالدائنون 

«وتدأ مدة التقادم من تاريخ أنقضاء 
الشركة أو القضاء يبطلانها مع مراعاة أحوال 
شور انقضاء النركات 

ه ‏ تعتر الشركة منقضية بالنسبة 
للشريك المتفصل أو ودثة الشريك المتوق 
ان استمرت بعد الا١مصال‏ أوالوفاةفلا حرم 
شربك منفصل ولا وارث شريك توفى من 
الدفع بالتقادم 

م فى حالة اندماج الشركات «ونوت؟ 
العبرة حقيقة الواقع فقد ي-كون الغرض فناء 
احدى الشركةن باندماجها فى الآخرى أو 
فنائهما معاً لازعاء شركة جديدة وقد تستبق 

كل شركة شخصيما والدفع بالتقادم خاص 

الشركاء فى الششركات المنقضية منها 

+ - حالة افلاس الشركات غارجة عن 
نطاق تطبيق المادة 0+ وذلك لآن افلاس 
الشركة لايقتضى حس-ةا -اما إذ قد يتهى 
الافلاس بالصلاح فنستمر الشركة فى مباشرة 
أعبالها فان انتهى الاقلاس ببيع ما للشركة 
محصل انحلاها نتيجة لملاك مالا 

لانانان القصرت الشركةو اقتسم الشركاء 
أموالها دون التجاء لتصفيتها فنقائل بانطباق 
المادة مادامت العبرة بانتهاء الشركة ومن قائل 


إذ أشارت بتصفية الشركات ولآنه فى حالة 
اقنسام أموال الشركة" يدون تصفيتها يعتبر 
الشركاء جميحاً كتصقيين أمام اأخير 

م - الديون التى يسرى عليها التقادم 
الخسى هى الناشئة أثناء قيام الشركة حتى انتهاء 
تصفينها وتبدأ مدة التقادم عن الديون الناشئة 
وقت التصفية من تاريخ انتهاتها إذ لاسةط 
الحق قبل وجوده فلا يقال ببدأ التقادم وقت 
انتهاء الشركم” 

المادة هد تحارى خاصة /الحالة 
لت يقتضى الدائن فها دينه من هال شريك 
غير مصف فى شركد” تجارية غير محاصة وأما 
الشريك المصى فسئوليته تق خم سعشرةسنة 

٠‏ لاتطيق المادة فى دعوى دائن 
ضد ش ركدهةولا فىدعاوى الشركاء ضد بعضهم 
ولافى دعاوى الشركة ض_د الشركاء أو ضد 
الغير ولا فى دعاوى الشركاء ضد المدفيين 


أ أو ضّد مديرى الشركات أودعوى الأخيرين 


ضد الشركاء والعلة فى ذلك أن قصر مدة 
التقادم أستثناء من القاعدة الاصليةوالاسكئناء 
لايتوسع فيه 

١و‏ اختلف الفقه والقضاء فى حالة 
رفع دعوى عب شر يك مصف لطالبته دين 
مازم به بصفته شريكا وأرجم الآراء معاملته 
كاق الشركاء فيستفيد من الدفع بالتقادم 
الى . 

ان النص ق المادة على الدعاوى على 


ل »| - 


ل 


ل سس سس 


الشركاء لا بحدل التص قاصراً على المعنى 
الضيق لكلمة الدعاوى وقصرها على حق 
التقاضى بل تشمل اجراءات التنفيذ فالدائن 
الحاصل على <م ضد الشركة قبل انقضائما 
ان أراد تنفيذه ضد شر يك ليستوف منه دينه 


كان الشر يبك على حق فى الدفع بالتعادم 7 


لآ) 4 
عا 


و حيث أن المدعى عليه دفع إسقوط حق 
المدعى فى المطالبة لحمضى “مس سئوات مسائدا 
إلى المادة م من القانون التجارى التى نصت 
على أن كل مايقأ عن أعمال الشركة مرنى 
الدعاوى عل الشركاء الغير مأمورين بتصفة 
الشركة أو على القَاتمين مكانهم سقط الحق فى 
اقامته ععضى خمس ستين من تارعخ انتهاء الشركة 

ووحيث انه يتعين قبل الفصل فى هذا الدفع 
حث أحوال التقادم الخسى المخصوص عليبا فى 
إلمادة هه #ارى ٠‏ 

ه وحيث ان الاصل انه لاسقط حق 
دائنى الشركات فى مقاضاة أعضائها وقت قيامها 
إلا عضى خمس عشرة سنة فاذا انقضت الشركة 
وكانت #ارية سقط حو الدائن فىمطاليةالشر يك 
بعد أنقضاء خمس ستوات هن انحلاهًا وحكة 
النص على قصر مدة التقادم ترجع اقتضيات 
الحماة التجارية التى ترهى الى السرعة وتسبيل 
سبيل اتثار المال وازالة ما يعترض أرياب 
الأموال المستغلين لها من العوائق إذ فى تقصير 
مدة التقادم تخقيف عبه المسدّولة و لشجريع 
لمن يعملون على استغلال أمواهم ( تالير نبذة 
ووغ بداريد ١‏ الشركات », نبذة م1 ) 00 


هوحيث أن لعض الفقباء ( ليون كان 


العددان التاسعو العاشر السنة الحادية والعشرون 


ورينولت جزء ؛ نبذة معه ) قصر تطبيق 
أحوال التقادم النسى عل المتضامنين من الشركا. 
في شركات التضاءن والاوص.ية دون غيرهم 
وعلاوا ذلك بالرجوع لآصل التشريع وحكته 
وذلك لاف الالتزام التضامبى شديد الوطأة 
على الشركاء ذوى المسولية التضامئية بعكس 
الحال بالنسبة للشركاء الذين تحدد م.ئوليتهم 
يحصصرم إلا أن غالبية الفقباء يرون أن النص 
عام ل فرق بين شريك وآخر فلا ٠*وجب‏ 
للتحد بد مع عموم النص ( تالير نيذة 87> 
وفامل نبذة ٠*0‏ ) وقضاء النقض الفرنمى على 
رأى جمهور الفقبا. ( لا كور نبذة ١10‏ ) 
ووحيك ان القاعدة تسرى عل الشركات 
التجارية كلبا عدا شركة المخاصة إذ الاخيرة 
شركة مستترة لا يعلم ما الدائئون أذ يقتضى 
الدائن دينه من الشريك التعامل معه وتبدأ مدة 
التقادم من تاريخ انقضاء الشركة أو القضاء 
ببطلانها مع مراعاة أ-وال شمر انقضاءالشركات 
وتعتر الش رك ةمنقضية بالنسبة اشر يكالمنةصلأو 
ورثئة الشريك المتوفى ان استمرت بالفسبة للباقين 
فلا يحرم أحدا منهم من الدقع بالتقادم ( ليون 
كان نبذة وعم و.م؛ ولاكور نبذة مما 
وبداريدنيذة 31 و باحه وهافاسر «الشركات» 
جزء أول نبذة 6ى” وداللوز الأبجدى وشركةء 
نبذة لابا١١‏ 
عه مع رأممختيوه عتعوددة ميكل عاتماء2 مآ 
ممأأتاأو5ع0 عمن له رععموءى 14 أنو 
وأما في حالة اندماج الشركات مهنم 
فالعيرة تحقيقة الواقع اذ قد يكون الغرض منه 
فناء احدى الشركتين باندماجبا فى الأخرى أو 
فنائهما معا بانشاء شركة جديدة وقد آستبق 
كل شركة شخصته! والدقع بالتقادم الخبى 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والعشرون 


خاص بالش ركاء فى الشدر كات المنقضية ( دالاوز 
22 المادة :1 تجارى ئمذة 6و؟ وما بعدها ) 
هو وحسث ان حالة افلاس الشركات ذارجة 
عن نطاق تطبيقالمادة وذالك لآن افلاس الشركة 
لا يشتطضى حا حلبها إذ الافللاس قد يتهحى 
بالصلح فتستمر الشركة فى مباشرة أعمالحا فان 
انتبى الافلاس ببيع مال الشركة يحصل انحلاها 
نتيجة لحلاك مالها ( ليون كان نبذة بوم 
ونداريد أذة 517 +وراجع ماش وتاهل 0 
دعا حيث قآل أن قضاء النقض الفرسى لادطق 
القاعدة فى <الة أفلاس الششدركات ورا جع الحكم 
الأتامل الصادر قَّ ٠*‏ مارس عرجة بم ١‏ منشور 
حيث جاء فيه ما يأنى :.- 
أ5ء2 لوه .© 71 أعة”! عل ممتام مودعم هآ 


00616 ها عل صمتان[ه555ل ه[ ذه عاطدعتاممة كهم 
بعاتلائها مع سمتغمعهاععل هد ع0 أدصدغانوء 


وراجع هامش ؛ نذة .م؛ ليون كان 
بخصوص أصل التشريع القائل بمدم انطباق 
المادة فى حالة الافلاس وراجع نبذة .٠٠م‏ 
داللوز شرح م :: تجارى وتالير هامش يند 
+4 حيث قال 
ها عتداعع6 3 أنخنو05ز هيا عع عتمم كامياز هآ 


عاتأاتها ده غاغ هد غاغء ه50 هآ عمووءه! سمأأمتعوءعم 
015501 «ونك؟ عصهس دن اء 


وراجع لا كور نبذة مخ ١‏ والمطولنيذة غ.0م) 

دوحيث انه أن انقضت الشركة وأقنسم 
الشركاء أمو الها بدون التجاء لتصفيتها فن قائل 
بالطاق اناد نادايت المرزة زأقاء الورك 
بغير بحث للا ثار المرتبة على انقضاتما ليون 
كان نبذة ومع وحم القض اشار اليهماء.ش 
النبذة ) ومن قائل بالرأى العكسى ارتكانا على 
باطو 
لتصفية الشركة ( بيداريد نبذة 1+1 و ع4" 


من نص المادة م+ تجارى اذ أشارت 


لفحل 


حالة اقتسام أموالالشركة ,دون تص فيا يعتير 
الشركاء جميعا كمصفيين أمام الذير ( لا كور 
نبذة مم١‏ ) 

« وحيث أن الديون الى يسرى علهاالتقادم 
الخسى هى الناشئة أثناء قيام الشركة حتى انتهاء 
تصفيتا . تبدأ مدة التقادم عن الديون الناشتة 
وقت التصفية من تاريخ انتهانها وعللوا ذلك 
بقوهم أن المق لا يسقط قبل وجوده فلا يقال 
بيدأ التقادم وقت انتهاء الشركة ( ليون كان 
أبذة ١غ(‏ مكرر وراجعفاهل وملش نبذة مم7 
وفافاسر والشركات, جزء أول نبذة 5.6 ١)ومعى‏ 
خاصة بالمالة التى يقتضى الدائن فها دبئة من مال 
شريك غير عصف فى شركة تجارية غير محخاصة 
ونا الشريك المصقى فسئو له تق خمسة عشرة 
سنة دار يد ء الشركات ؛ نبذة 5144 ) 

و وحيث ان أحوال قصر مدة التقادم 
لانتطبق فى دعوى دائقضد شركة ولافى دعاوى 
الشركاء ضد يعضوم ولافى دعاوى الشركة ضد ٠‏ 
الشركاء أو ضد الغير ولا فى دعاوى الشركاءضد 
المصفيين أو ضد مديرى الشركات أو دعوى 
الآخرين ضد الششركاء والعلة فى ذلك أن قصر 
مدة التقادم استثناءمن القاعدةالآصلية والاستشماء 
لايتوسع فيه 

ووحيث انه قد اختلفف حالة رفع الدءوى 
على شريك 

يكا والراجح معاملته كبافى الشركاء فيستقيد 
من الدقع بالتة.ادم الخسى ( ليون كان المطول 
نبذة مع ولا كور نِذة لازر١‏ ) وعلى الرأى 
الآخير القضاء الفراسى الحديث ( ملش وقاهل 


نبذة ومنو ) 


مصاف مط ليته دين «أزم به تصفدّه 


لا 


, وحيث ان النص فى المادة عل الدعاوى 
عل الشركاء لايحعله قاصرا على المعنى الضيق 
لكلمة الدعاوى وقصرها على <ق التقاضى بل 


العددان التاسع والعاشر السية الحادية والعشر ون 


وحم التقض الهاءش ٠.)‏ 


ووحيث انه مادامت المادة نو تجارى 
لاتسرى على الدعاوى المتعلقة بالشركاء فى 


اشتمل اجراءات التنفيذ الدائن الحاصل على 
حك ضد الشركة قبل انقضائها ان أراد تنفيذه 
ضد شريك ليستوفي منه دينه كان الشريك على 
حق فى الدفع بالتقادم ر ليون كان نبذة خم 


علاقهم ببعضهم فبىغير متطيةةفى الدعوى الحالية. 

( قضية مود اقدى حس عد الدامم وحظر عنه 
الاستاذ وانيسغريال ضد ورثهالرحوم حسبو بك رقم عو 
سنة و4وة رثاسة حضرة القاضى على ابو الذط ) 


لا 
م#كمة مصر الابتدائية الآهاية 
قضاء الأمور المستعحلة 
٠١‏ فيراير سنة 1549 
بطلان مطلق ونسى 
والدحلا" قيياء. 


. اتعو بض وشروطه ٠‏ هينه 


. المادى, القانونية 

 اقلطم إذا كان بطلان العقد‎ -١ 
جاز لكل ذى مصلحة أن يطلب تقرير هذا‎ 
البطلان ووقف نفاذ العقد تبعا . ولكن مجرد‎ 
وجود مصاحة ما لايكق بل ينبغى أن تكون‎ 
«صلحة معينة ومشروعة يعترف ما القانون‎ 
ععنى أن يكون البطلان من أنه أن يؤثر فى‎ 
. حق مكت بيتصل بالعقد‎ 

؟ - ان التعويض هو وسيلة القضا. إلى 
حو الضرر . ان كان هذا انحو مكنا . أو 
م يتكافاً مم الضرر نقدا انكان محوه عينا 
غير مقدور . لآن التعويض اا يرجى به 


الاصلاح . واصلاح الفرد انما يكون قبل كل 
ثىء بمحوسببه ورد الثى.لاصله - فان تعذر 
ذلك لجىء الى العو يض النقدى . 

+ - بحب أن تقوم المستولية الخطئية 
عل أركان ثلاثة : خطأ من المثول . وضرر 
يصيب السائل ورابطةيجمع بين الخطأوالضرر 
جمع العلة بالمعلول . والضرر قد يكون ماديا 
أو أدبيا . ويشترط فيه أن يكرن عقا . قد 
تبيأً قوامه وتحدد كانه وعم تقذارة :أذ 
الآوهام وانخاوف والاحتهالات فلا تكق 
لان نكو ن أساسا للادعاء بح مدنى 

؛ ‏ قد تشعبت الآراء فما اذا كان 
للا فرادالذين يشتغلونيءض الحرف والمبن 
الى لايسمم مزاولتما الا بترخيص . !هقفي 
مقاضاة الدخلاء الذين بمارسون المونة بغير 
حق . فذهب بعضهم الى أن الادعاء بالحق 
المدنى غير مةرول فى كل الاحوال لاستحالة 
إثبات الضرر . وفى رأى ثان أن الدعوى 
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لاتقبل إلا اذا أدعىكل المشتغلين باابئة فى 
المنطقة التى وقعت فبا المزاحمة غير المشروعة 
قوق مدئية وا ثالث ةيل الدعوى 
ففكل الآ<وال. وف رأى رابع أن المسألة 
لاترجع إلى م.داً قانوتى بل يتوقف حلبا على 
الظأروف والو قائع 1 

ه - أن لكل فرد أن يتخذ لنفسه إمما 
ْ غير إيمه المعروف به ويذيعه فى اناس 
بالطريقة الى يراها كفاة بنشره بشرط أن 
لايكو ن عمله هذا بذية انتحال أسم معروف 
لغرضش خاص . 

5-- أن الدعوى الى يرفعبا شخص 
مرخص له مزاولةعما.أت ال1تانضد شخص 
آخر يمل لقب اسر:ه ولكنه غير .رخص 
له عزاولة ه.ذه العمليات ويطلب فها إلى 
القضاء المستعجل الآمر بوقف نشر بان فى 
دز التاقوثاف -. يوضت أن الأخسير 
اخصائ فى العمليات المذكورة ‏ وحتج 
المدعى فى الدعوى الى أن العقد المرم بين 
المدعى عليه وبين مصلحة التليفونات باطل 
بطلا نامطلةا ‏ فها ةتص بنشر البيان اذ كور 
لخالفته للادتين ١١‏ و هن القانرن رق 
لسنة م99١‏ - فله أن يطلب وقف تفاذمتيعا 
وأن في-ه»ء وف التليس بين اسمهما لوق 
الضرر به - فبحق له أنيطاب التعويضعن 
الضرر 4<و سيبه- 
لا مقتص القضاء المستعجل بنظرها لآن 
أساضي اتلق 0 “إن م 
يكن معدوما أ مشكوكا فيه . فلا أقل م نأن 


إن مثل هذه الدعوى ا 


٠١ملا‎ 


الفصل ف المسألة يحتاج الى تحقيق موضوعى 


يضيق به سلمطان القضاء اذ كور . 
الك 
ه منحيث أنمحصل الدعوىب ؟! يصورها 
المدعى ‏ أنه بمارس عمليات الحتان بمقتضى 
رخصة من وزارة الصحة رم كان بتار :1 
ناير سنة م4١‏ وانه قد ورث هذه الأبئة عن 
أبيه وأجداده » وظل يراشرها بكفاية حتى أصبيح 
حل ثقة الجبيع . ولكن المدعى عليه الآول حاول 
أن عدر و هه اناري عن اللقة فاق 
وللكنه على الرغ من ذلك فقد أصر عل مباشرة 
عمليات الختان ما كان سببا لتقدعه للحا كمة 
الجنائية والحك عليه بالعقوبة . و لانه يمت بصلة 
بعيدة للادعى . وينتسب الى نفس الاسرة » ققد 
سواه الجشع لان يطلق على نفسه أسمء حون 
فيكتور يوسف » ليلتبس الآمر على المهور بينه 
وبين المدعى . ولم يقف عند هذا المد . بل اثفق 
أحيرا مع المدعى عايها الثانيةعلى أن تضع له آلة 
تليفون عنزله اسم ء سمحون فيكتور يوسف , 
وبوصف أنه اخصاتى فى عمليات التان . وان 
هذا البيان مزمع نشره فى دليل التليفونات لعام 
1 سيقدم للطبع قريبا . فالمدعى لذلك ياجأ 
هذه الحكمة لتأمر بوقف ذنشر هذا الان. 


هومن حيث انه إذا كان مرنى هذه الدعوى 
قانونا ‏ أن العقد المبرم بين المدعى عليهما 
الاولى والثانة ‏ 


فى دايل التليفونات ‏ باطل قانونا ‏ للخالفته 


فا يختص بنشر هذا البيان 


لالادتين ١4‏ و ١6‏ من القانون ركم 5 لسنة 
1-4 واللتين من مقتضاها معاقة ىَّ شخوص 


٠١م‎ 


نشرات أو لو<ات أو يفطات أو أية وسيلة 
أخرى من ودائل النشر من مُأنها أن تحمل 
الجمبور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة 
الطب - ه أو يتتحل لنفسه لقب طبيب » ومن 
ضمن العقوبات أنه >وز للقاضى أن يأمر بنزع 
اللوحات أو الفطات ونوها ‏ وأنه متى كان 
بطلان العقد ذما عس ذلك . بطلانا مطلتَا ‏ 
فيجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب تقرير هذا 
الإطلان . أو وفف نفاذ العقد . انه إذاكان مينى 
الدعوى قاترنا هو ماذ كر فانه ممايجب ملاحظته 
أن تجرد وجود مصلحة مالا يكنى بل يننى أن 
تكون مصلحة يعترف ما القانون . وتنبض ةا 
معينا يؤر فيه صحة العقد أو بطلانه ‏ فالجار 
مثلا لا يستطيع أن يطلب بطلان بيع المنؤل 
يجاور له حجة أل له مصلحة فى ااتخلص 
من جوار المشترى ‏ والتاجر لا نحق لله أن 
يطلب بطلان شركه ليتخاص من مثافسما له فى 
يحارته . ول كن اذا اشترى الجار المتزل لنفه 
من البائع فى العقد الآوا. ‏ صارت له مصلحة 
مشروعة ومعيئة ‏ فى بطلان البيع لانه يوئر 
فى حق كسبه ‏ وإذا ساهم التاجر فى الشركة 
الباطلة صارت له أيضا مصاحة مشروعة وطاب 
بطلانها . لآن قام الشركة يثرئر فى حقه كساهم 
( السنبورى نظرية العقد ص 48 ) أما إذا 


كان قوام الدعوى ‏ لاعلى أساس اتملال | 


القوةالملزملامقد . بل علىأسا سالمسئولية الخطيئة 
علاعساعذاعل عاللأطودوووووء8 باعتبار أن 
هذا العمل فعل عدار بالمدعى ‏ وأن له الحق 
ففوقفه أوعره منءا للذرر . فحقيق أنالتعويض 
هو وسيلة القضاء إلى و الضرر ‏ ان كانممكنا 
أو لا يتكافاً معه نقدا ان كان وه عيتا غير 
مقدور ( المسثولة المدنية لمصطق مرعى بك 


العددان التاسع والعاشر ال.تة الحادية المشرون 


ص .6+ - والسئبوزى بك - الموجزف النظرية 
العامة للالتزامات ص 86١‏ ) وأن التعو يض 
إنما يرجى به الاصلاح . واصلاح الضرر يكون 
قبل هل ثى. بمحو سيبه متى كان هذا الحو ممكدا 
) مازو جزء # نبذة 66+ ودموج جزء 1 
نبذة وكيم وبودرى وبارد نذة بلالم؟ وق 
هذا المعنى يقول مازو : 

معوم015 ععلة؟ معمموه عدم أووك عوعدوع. 
دوتأعدمةم عل ددم أووثم 1[ .ععفصصمل عل معاثة 


ع1 ع78ال1مصهن5ذك معنو مأأءء عنن عازواعة2 كناص 


168ل سزع رم 

الا أن المسثولية الخطيئة يحب أن #ةوم على 
أركاك فلواةة خط من البكر لور عي 
السائل - ورلبطة تجمع بين الخعلأ والضرر جمع 
العلة بالمعلول ‏ والضرر قد يكون ماديا يصيب 
الانسان فى جسمه أو فى ماله أو فى حق من 
الحقوق التى تدخل فى تقوم نروته وازهق 
21072 أطه تستعاهم أو أدبيا يه فى شرفه أو 
اعتياره أو عاطفته أو فى حق من حقوقه الادية 
الىلاتقوم عال عرب هوتممسفعاهم هماءه كاتمءل 
ويشترط فيه أن يكون عمقا مزمامي وأن 
يكون شخصيا لاطالب وأن يصيب حا مكتسيا 
قلا يكتى أن يكون محتملا أو جائز الوقوع . 
والمدعى لم يحدد هذا الضرر الذى ,سس عليه 
دعراه فاذاكاتف قص_ده أنه بسيب التلييس 
بين أسمه وبين ادم المدعى عليه الأول س قد 
يختلط الآمر على الجبور .. فيلجأون الى هذا 
المدعى. . 
فيفوت عليه بذلك بءض الاكسب - أو قديؤذى 
سمعته جيل المدعى عليه الآاول ‏ فان هذا كاه 
لانطدو حد التوهم والظن فقد لايخخطىء اججموور 
ولا ينبض لدرجة التحقق والتبهن - واذا كان 


الاخير ع معةه دان خط أنه هو 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والعشرون 


غرضه أن مءارمة المدعىعليه الأول للمبنةوهو 
غير مرخص له هاء من شأنها «زاحمة المرغص 
م مها »واللدعى من بينهم فقلل كسيه ‏ فان 
الضرر هنا أيضًا لايخرج عن دائرة الاحتهالات 
الغير الحققة - والمسئولية> ب أن تستوىعلل ضرر 
وقع بالفعل 1ع بانج إوع'وقدته أ قوامهو تحددكيانه 
وعم مقدارهأما الأوهاموانخاوف والاحتمالات 
فلا تك لآن تكون أساساً للادعاء حمق مدنى 
) حح محكمةطتطا الابتدائية ؛ ماي سنة وو 
عجلة الشرائع سنة ١‏ عدد وياء مصطق مرعى 
بك ص 118 نبذة 5( ) وقد حكمت أنحا م 
الفرنسية أنه اذا رفعت الدعوى العمومية على 
صاحب معمل صايون لغشه اليضاعة التى يدعبا 
فلا يقيل دخول أصحاب المءامل اللاخرى فى 
نفس الجبة إصفة مدعين حقوق مدية ححجة أن 
كل غش ف اليضاعة يضر بأصحاب الممامل 


٠١مل+؟‎ 


+ الى المزاحم الغير القانونى كان يلجأ عند عدم 
وجود هذا المزاحم الى المدعين ( فستان هيل 
نبذة 4ه ) وفى رأى ثان ‏ ان الدعوى لاتقبل 
إلا إذا ادعى كل المشتغلين بالمهنة فى المنطقة الى 
وقعت فيبا المراحمة غير المشروعة محقوق مدنية 
لآن الضرر لايقبت إلا فى هذه الحالة ( سوردا 
فى المسئولية جرء ١‏ نبذنى م4 و 4؛ ) وفى رأى 
ثالث تقبل الدعوى فى كل الأ<وال لآانه وان 
كأن من الصعب تقدير الضرر إلا أن أساس 
الدعوى وهوالضرر لانزاع فيه (فسييه والنقض 
الفرنسى أول دلسمير ممه ؟9ماء2 نل يونيه 
سنة ,وم( وى مايو سنة دورلء >وفراير 
سنة «ابدم 1 وتعليق داللوز عل المادة الآولى من 
قانون تحقيق الجنايات تبذفى .دوء (:و) 
وف رأى رابع أن المسألة لاترجع الى مبدأ 
قانونى بل يتوقف حاما على الظروف والوقائع 


الممائلة بسبب تقليل الثقة فى تلك البضاعة أو | فاذا فرض أن المزاحة غير المشروعة وقعت فى 


تسهيل المزاحمة الغير المشروعة ( نقض فرنسى 
و" ناير سنة جبم(ؤ - ١‏ - كير ) وأنه اذا 
رفعت الدعوى العموم ة على خادم فى معمل 
ألبان لغشه اللن الى جود فى عبدته باضافة الماء 
عليه . فلا يقبل دخول الشركة صاحبة المعمسل 
بصفة مدعية لقوق مدنية بتاء على أن المتهم قد 
عرضبها لخسارة زبائتها ‏ لآن فقد الثقة الذى 
يمكن أن ينشأ عر.د# الجرعة ليس إلا ضررآً 
محتملا وغير محفق . وقد تلشعيت الاراء فما إذا 
كان للافراد الذين يشتغ لون ببعض الحرف 
والمبن الى لا سمح بمزاولتها إلا برخي ص الحمق 
فى مفاضاة الدخلاء الذين بمارسون المهلة بغير 
حق ‏ فذهب بعضهم الىأن الادعاء بالحق المدتى 
غير مقبول في كل الاحوال لاستحالة نات 
الضرر ‏ إِذ ليس من المحقق أن الشخص الذى 


بلد كبير به عدد غير محدود من أمل المية 


ا الواحدة 2 فتكون الدعوى غير مقبولة 5 لامن 


حيث صعوبة تقدير الضرر فقط . بل لإاربف 
وجود الضرر نفس ه غير عحةق . أما اذا و قمت 
المزاحمة فى قرية أو مديئة صغيرة لايوجد بها 
إلا عدد محدود من أهل المبئة فان الضرر يكون 
محمقا ولا يحوم الشك إلاحول تقديره ‏ فتقبل 
الدعوى ويقدرالءويض ععرقة المحكمة (جارو 
جزء ١‏ نيذة وو وراجع فى هذا أيضا 
الموس_وعة الجنائية لجندى يك عد الملك تحت 
عنوآن دعوى مدنة تبذفى.ا9» مع )ناذا أضيفت 
الى ماتقدم كله ماقررته محكمة النقض المصرية 
(حكمما المؤرخ ج؟ قبراير سنة ممه وق الطعن 
رقم نم سئة باق محاماة سلة ,م1 عددة) من 
أن لكل فرد أن يتخذ لنفسه اسما غير اسمه ‏ 


٠١م4‎ 


براها كفيلة بنشره بشرط أن لا يكون عمله هذا 
بقة تحال اسم معروف لض خاص . وأن 
المدعى عليه الآول لم يتخذ لنفسه ‏ بحسب البيان 
المتنازع عليه إميا غير أ-منه الحقيق هو 
بالذات اسم المدعى ‏ بل كل مانى الامر أنه ققدم 
اسم الأسرة 0 ملمعحوالن « على أمية الداص 
وهذا مألوف - وله ماءائله فى دفتر التليغون 
فن التجوز مايدعيه المدعى ءن أن المدعى عليه 
الذكور قدانت<لاسمه انتح لا وهذاالا:<ال 
على كل حال مسألة موضوعدة الستدعى تحديق 
لنيته اذا أضيف هذا الى مانقدم لاستبان أن 
أساس الوق فى الدعوى ‏ فى أى صورة قلبت - 
إن م يكن معدوما أو مشكوكا فيه دلا أقل من 
أن الفصل فيه يحتاج الى :دير واستقراء 
موضوعين يضيق عامما اختصاص الةضسباء 
المستدجل 
هومن حرث ان المصاريقفتفت يحم 5 على 
من سر الدعوى عملا بالمادة و مراقءات 
وعد 2 المسيو محونث داؤد سلامون ضحد وكترر 10 035 
سمحون وآخرين رقم نوم منة يو رئاعة حضرة القاضى 
لبد على السد ) 
10 
محكمة مصر الإاتدائية الاهلية 
قضاء الامور المتعجلة 
؟٠‏ أبزيل سنة ١194١‏ 
دعوى الجراية ٠.‏ الاختصاضصض اح 
تخاصمةعام . سةوط الافع بعدم الاختصاص ٠‏ 
المادى. القاونية 
١‏ - لاعكن اعتبار الحراسة فى ذانها - 
دعوى شخصمة أوعينة أومختلطة استقلالا 
| عن التزاع الموضوعى الذى هو مثارها ‏ بل 


. إذن لأتمابة 


المددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والعشرون 


هى تستمد هذا التكيف من الغز اع المذ 3 ر 


لانها وجبهالمسةءجا و أزمته الحادة . فتذمكس 
علربا طبيعته . 
؟ - إذا كان النزاع الموضٍوعى . 
لاينحصر فى كيفية الادارة وتنظم الاستنلال 
بين المشداءرن ‏ بل عتد ال آعناس ادكه 
ذاتها وهل هى مفرزة أم شائعة ‏ كان نزاعا 
عينيا فى جوهرة ‏ فالحراسة التى تؤسس على 
مثل هذا التراع . ينبغى أن ترفع هذه المثابة 
3 الحكدة التى تم الاعيان المتنازع عليبا 
قَ دائرتها 5 
جد ادتازعة الى شرها عام يعدم 
جواز <دضور زميل له للمرافعة ضدء مالم 
يستأذن النقابةطيقا تلمادة ٠م‏ من قانونالحاماة 
لدى الحا ك | لاهلية رقم وع؟ لسنة وموا 
اا تتصل بتحفيق حضو رالاخصام وصفات 
وكلائهم . وهى من أولى البداءات الى يتعين 
على القضاة مقية,! قبل التدارق لبحثالدءرى 
شكلا أو موضوعا طرءةا للهواد 7.٠‏ مرافعات 
ومأ بعدهأ فاثابة الزاع فى هذه اصفات 
قبل ابداء الدع بعدم الاختصاص المركزى 
لايننى عليه سقوط المق فى الدفع الآخير . 
الترتيب الطيعى للا"٠ود‏ 
0 أن المقتضى لليادة .٠م‏ من قانون 
الحاماة . هو أسشفاء <عدور الجاى كركل 
نتيجة لعدم جواز قبوله كحام . وسسريآن 
التتائح القانونية المترتبة على هذا الاعتبار . 
كطاب ابطال المرافعة أو الحكم غايا فى 


الدعوى بحسب الاحوال:٠‏ أما ان الدعوى 
تكون فى ذاتها غير مقولة أصلا . فبو مالا 
حتمله المقتضى المستغاد من المادة المذ كورة. 

ه ‏ ان قياس الحالة السالفة على الحالة 
الأخرى المنصوص علها فى المادة ٠4‏ فقرة 
ثالثة . هو قياس مع الفارق . لآن الحظر 
فى المادة الأخيرة انما نصت عبل تقدم صحف 
الاستئناف نفسبا إلا إذاكان موقعاً عليبا 
من أحد المحامين المقررين أمام الحكة . 
وحكمة ذلك أهسة الاستئنافات وخطرها وما 
يستدعيه من درجة علبية خاصة . فناط 
الحكة فى الاص المذكور لايتصل بواجب 
من واجبات اللياقة الخاصة بالمحامين 

4ت الممنوع عل الحامى بحسب المادة 
٠م‏ المذ كورة هو عخاصم _ة زميله شخصدا 
لامن مثله هذا الزميل .كا لوكان ولا عليه 
أو وصآ أو قما أو وكلا عنه إذ مبماكانت 
الرابطة وثيقة بين الثائب والمناب عنه فبى 
لاتئق اعتبارها شخصين مستقلين قانونا 


الصاو 

و حيث أن المدعى عليه بصفته دقع يعدم 
اختصاص هذه الحمكمة مركزياً بنظر الدعوى 
لآن الاعيان موضوع 18 تقع فى دائرة 
محكمة قليوب الآهلية ‏ فيكون قاض الآمور 
المستعجلة موذه المحكمة الآخيرة هو الختص مأ 
وفى الحق فان الحراسة فى ذاتها ‏ لايمكن 
اعتارها دعوى شخصة أو عينية أو مختلطة 


استثلالا عن النزاع الموضوعى الذى هو 
مثارها بل هى تستمدهذا التكييف من طبيعة 


السنة الحادية والعشرون مم١ ١‏ 


النزاع المذكور ‏ وما هى إلا وجبه المستعجل 
وأزمته الحادة ومبنى النزاع الموضوعى عبناذا 
الذى هو مثار الحراسة هو ما اذاكانت الاملكية 
شائعة -ك يقرر المدعى ‏ أم مفرزة كا يصر 
على ذلك المدعى ليه . ويقول المدعى بأرتف 
الشيوع أصبح حقيقة لاشيهة فيبا بعد أن تضى 
الحم بذلك . ويحتيج المدعى عليه بأنه اشترى 
ما اشيراه هفرزآأ ووضع يده هذه المثاية المدة 
القانونية واستقرت له الملكية قانونا على هذا 
الوضع . وان قرار الحم أصبح وكان لم يكن 
بعد أنعفقت اجراءات التحكم وآثاره بالتقرير 
بيطلان مشارطة التحكم ذاتها لانقضاء الاجل 
ويبين من هذا العرض لار النزاع أنه لايتصل 
بتوزيع الريع فقط كا شاء أن يصوره المدعى 
بل ينصب قبل ذلك على وضع الملكية ذاتها 
لآنه اذا صح أنها مفرزة كا يصر على ذلك 
المدعى عليه لما كان هناك محل لتوزيع الريع 
على أساس الشيوع . وءتى كان الازاع منصبا 
عل وضع المالكية ذاتها فانه يكون نزاعا عبنيا 
اهعم وتنعكس طبيهته على الوجه المستعجل فيه 
ومن هنا يكون الدفع الفرعى يعدماختصاص 
هذه الحكمة في له ويتعين القضاء به أما 
مايزعمه المدعى من أن هذا الدفعقد سقط لعدم 
ابدائه قبل ماعداه من الدفوع لآن المدعى عليه 
دفع بعدم قبول الدعوى أو لذ فردودغله:بآن 
الثايت من محضر الجلسة أنه أبدى الدفع يعدم 
الاختصاص قبل ابداء الدفع بعدم القبول رإذا 
كان قد شرح الدفع الآخر قبل أن يستطرد 
لشرح الدفع بعدم الاختصاص فانعدمالبر تيب 
فى الشرح لايضيع الحق مادام قد يحتفظ له 
أولا بابدائه قبل ماعداه على أنالمحكمة تلاحظ 
أن ما أسماه الطرفان دفعاً يعدم قبول الدعوى 


١١مك‎ 


لايعدو ق الواقع منازعة المدعى عليه في-<ضور 


المحامى للبراقعة ضد زميله بحجة أنهلم إستاذن 
الثقابة طقاً لل_ادة .م من قائون امحاماة لدى 
انحام الأاهارة رقموم١‏ سنة ومو وهذه المادة 
تقضى بأنه يحب عل المحامى الذى يريد شكورى 
زممله أو اتخاذ اجراءات قانودة ضده أرنف 
يحصل على اذن بذلك من #لس الثهابة ويوز 
فى حالة الاستعجال صدور هذا الاذن مرن 
ألقيب ومثل هذه المازعة اما تتصل بتحفيق 
حضور الخصوم أو صفات وحكلام وهى 
أولى البداءات التى يتعين على القضاء تحقةباقبل 
التطرق لبحث الدعوى شكلا أو موضوعا طب 
للبواد ء٠/ا‏ ومابعدها منقاتونالمرافعات ‏ فائارة 
الازاع فى هذه الصفات قبل ابداء الدفع إعدم 
الاختصاص - لايفيتى عليه سوط الحق ف الدقع 
الآخير بما أن بحث الآول مقدم على الثانى 
بحسب الترتيب الطبيعى للاأءور ‏ فلو صح أن 
الحامى ' يستحصل على الاذن المتصوص عايه 
فى الادة .م فالمقتضى لذلك هو استعاد 
حضوره كوكيل نتيجة لعدم جواز قبوله 5حام 
وسريان النتائج القانوتيةالمثرتية علىهذاالاعتبار 
فلو أن الخصم لم يكن حاضراً بنفسه : لكان فى 
الأخر أن يطلب مثلا ابطال 
المرافعة . ولجاز له أن يطلب الحم فى الدعرى 
ويعتبى الحم غابياً ضد الخصم الذى أراد انحامى 
ثيل طقاً للمادة 7 إمرافعات . أماأن الدعرى 
تكون غير مقبولة فى ذاتما أصلا فبذا اجراء 
لا يحتمله المقتضى الطييعى للمستفاد من المادة 
٠‏ من قانون الحاماة . وقياس هذه الخالة على 
الحالة الأخرى المنصوص عليبا فى المادة غم 
فقرة ثالئة هو قياس مع الفارق . لآن الحظر 


مهدور الخصم 


العددانالتاسع والعاشر _النة الحادية والعشرونئ 


الوارد بالمادة الآخيرة انما انصب عل تقد.م 
صحف الاستئئاق إلا إذا كان موقعاً عليِبا من 
أحد امحامين المررين أمامها. وحكمة ذلك 
ظاهرة وهى أهية هذه الاستئنافات وخطرها . 
وما تستدعبه من درجة علية خاصة . قناط 
الحكمة فى هذا النص . لا يتصل بواجب من 
واجبات اللياقة الخاصة بالمحامين وانما بمس أمراً 
رآه الشارع لازما للعمل القانونى المراد اجراؤه 
وهو الا-تئناف لا له من آثار خطيرة . فالمراد 
هو ضمان مصاحة المستأئفين أنفسبم . على أن 
منازعة المدعى فى جواز حضور عامى المدعى 
لال لها لانه قدم إذنا من التقابة مؤرخاسم 
ابريل سنة ١94٠‏ صرحت له فيه بأن بترافع 
ضد المدعى عله . أما ان هذا الاذن مقصود به 
دعوى كان مزمعاً رفعها من المدعى ومن 
أخرى . وأن الدعرى الحالة مقامة من أحدهها 
فقط فيرد عليه بأن الاجازة بال كثر يتضمن 
الآجازة بالآقل . وأما ان هذا الاذن قد سقط 
لعدم رف عالدعرى فى بحرستة شهور فهو سةوط 
لاستند الى أى نص فانونى . وفضلا عن هذا 
فان المدعى عليه لا يختصم 
فالخصم الحقبق فى الدعوى ليس الاستاذعباس 
فضلى بلمن عثله هذا الاستاذ. ومبما كانت 
الرابطة الوثيقة القائمة بين الاستاذ ومن عمثله . 
فإذا لايئق اعتبارهما شخصين مستقلين هانونا . 
وترتيب الآثار القانونية المتوقعمة عل هذا 
الاستقلال . والممنوع على الحامى بحسب المادة 
.م هو المرافعة ضد زمري له شخصاً لاضد من 
عثله هذا الزميل 


هووهمن حيث لأ تقدم يكون الدفع بعدم 
الاختصاص فى نحله ويتعين قبوله 


دوهن يثك ان المصاريف يحم بها على 


العددان التاسع والعاشر ‏ السئة المادية والعشرون 


من' سر الدعوى عملا بالمادة دا مرافمات 


( أضة حضرة البكبائى عد الله افندى السماع و حضر 
عنه الاستاذ عرض تجيب ضد حذرة الاستاد عباس فضل 
بصفته وليا طيعيا رقم عو عنة لوز رياءةحضرة! اضى 


السيد على السيد ) 
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مع فسخ الايجار ٠‏ وجدوب ااتفبه 


١‏ - انه وان كان البيع يفسخ الاجارة 
الغير الثابتة التاريخ إلا أنه فى أرن 
ينه المشسترى على ااستاجر بالاخلاء فى 
المواعيد القانونةكا للشترى الحق فى أخذ 
التضمينات اللازمة . ولا يجوز إخراجه من 
العين إلا بعد إعطائه إياها أو تقديم كفيل 
ما يكون كفئاً . وهذه من الم ارقات بين 
القانونين الفرنسى والمصرى 

 «»‏ قد حددت المادة ممم مدنى 
مواعيد التنيه بالاخلا. بالنسبة لأشياء معيئة 
فاذا كان الثىء المؤجر ما لابدخل بطبيعته 
فيها .كصنع أو أرض فضاء غير مرروعة أو 
«نقول كسيارة أو عوامة كان المرجع فى 
التحديد الى العرف ان وجد ‏ أو إلى 
الأروف والاحوال : 

م لاختص القضاء لالستعجل . 
بالدعرى التي برفعبامشترى « عوأمة » ضد 


م١١‏ 
مستأجرها من مالكبا السابق . محجة أن 
ابيع قد فسخ الاجارة وهى غير ثابتة التاريخ 
لآن للمستأجر الحق فى أن يبق فى العين حتى 
تستوفى التعويضات الى يستحقها أو يقدم له 
كفيل كفء.بها ‏ كا يحب التنبيه عليه مقدما 
بالاخلاء فى المعاد اللائق 
وهذا وذاك بطبيءة الخال من الآمور 
الى تستدعى تقدراً موضوعياً . يقصر عنه 


7 ف 


وهن حيث أن المدعة تستند فى طلب اخبلاء 
, العوامة » موضوع الفزاع الى انها اشترتها 
يمقتضى العقّد الأؤرخ مأمارس سنة وج9١1-‏ 
وان المدعى عليه وان كان قد استأجرها هن 
من البائع من قبل . الا أن عقده لم يكن ثابت 
التاريم وبشسخه الليع وما لللادة وم م ولذا 
فقد أنذرته المدعية لاخلاتها بتاريخ 1١4‏ ابريل 
سنة 191 فم يأبه لذلك ‏ فبى تاجأ الى 
هذه المحكمة لتأمر باخلائه منبا ‏ ولكن مناط 
اختصاص القضاء الم.تعجل ‏ هو عدم المساس 
بأصل الحقوق ‏ وقد دفع المدعى عليه . بأنه 
وان كان البيع فسخ الاجارة الغير الثابة 
التارييت الاأنه يفبغى أن ينبه المشقرىعلىالتأجر 
بالاخلاء فى المواعيد القانونية ‏ كا له المق فى 
أخذ التضمينات الملازمة منه ولا يجوز اخراجه 
من العين الا بعد اعطائه إياها وتقدم كفيل ما 
بكون كفئا رم ومم .ومم) وهذه من 
المقارقات ين القانونيق: الفركدى. والأضرئ. + 
ويلاحظ أن المادة ممم مدتىقد حددت مواعيد 
التنيه بالاخلاء بالنسةللاشياء معينة . فاذا كانتت 
بطبيعتها لا تدخل فى الاشياء المذكورة ‏ كأ أو 


١١م‎ 


كانت مصنعاً أو أرضا فضاء غير مزروعة أو 
منقولا كسيارة أو عوامة ‏ كان المرجع 2 
التحديد الى العرف فات لم يكن هناك 
عرف ل وجه التنيه بالاخلاء قبل 
انتهاء الاجارة عدة كافة . وتقرر هذه 
المدة تبعا للظروف ولأهمية العين المؤجرة 
ولسهولة إيحارها أو صعوبته أو استتجار مثلبا 
بعد إخلاثها ( الستهورى : عقدالاجارة بندعهغ 
ص 514 ) ويخاص من ذلك أن المرجع فى 
تحديد مدة التنيه بالاخلاء بالقسمة للعوامة 
«وضوع النزاع هو الى العرف ان وجد أو الى 
الظروف والا-وال . وهذا . أو ذاك [نما 
يستلزم تحقيقا موضوعيا يقصر عنه اختصاص 
القضاء المستعجل ‏ على أن المدعية نفسها لم تمبل 
المدعى عليه لا قليلا ولا كثيرا ‏ إذ حررت اليه 
الخطاب الموصى عليه تاريخ 1١‏ ابريلسئة ١6‏ 
فم يستلمه إلا فى 1 منه مع أنها كانت أقامت 
هذه الدعوى فى بوم وهزمنه_كا يحب التتوبه 
من جبة أخرى الى أن التضمينات التى أعطى 
الشارع المستأجر الحق فها ‏ هى بطبيعة الحال 
من الآمور التى تحتاج الى التقدير الموضوعى 
كذلك . ولليستأجر أن ببق فى العين ما دام لم 
يدفعها له ا أؤجر ‏ فكان له حق حبس العين 
حتى يستوق التعويضات المذ كورة إلا إذا دفعبا 
المشترى نفسه فى مقابل رجوعه على البائع . أو 
إذا حص.ل المستأجر من الضمان ما يكفل له 
استيفاء التعويض المستحق ( المرجع السابق 
ذدى :لاء و هلا4؛ ) ومن كل ما تعدم بين 
بجلاء أن المسألة مما يضيق به اختصاص القضاء 
المستعجل لما فى ذلك من المساس بأصل الحةقوق 

« وحيث ان المصاريف يحم با على من 
خسر الدعوى عملا بالمادة ١9#‏ مرافعات 

( قضية الست زيب هائم مراد رتم ند عيد الحيد 


أفندى رياض رقم 5م01 سئة 40و؟ رئاسة حضرة القاضى 
السيد على السيد ) 
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عرض الاجرة . أو دتعبا بالجلسة . مزيل الخطر 
وبالتالى لاختصاص القضا. المستعجل 
الميدأ القانوى 

بالرغم من أن الفسخالصرج الذى يعرتب 
عليه بقوة القانون بلاحاجة إلى تذيه أو 
انذار فسخ التعاقد وطرد المستأجر بصفة 
مستعجلة «الرغم من ذلك فان دفع الآجرة 
المطلوبة بالجلدة أو عرضبا عرضا فانونيا 
لا سرتب عليه زوال الاستعجال وعدم 
وجود الخطر من المستأجر الماطل 


"على 

وحيث أنه نص ف البند الخامس على الشرط 
الفاسخ الصر يح عند عدم دفع الآجرة فميعادها 
بقوة القانون وبلا حاجة الى اتخاذ اجراءات 
سابقة على الفسخ ولم يقدم المدعى علييما ما يدل 
عل دفم الآجرة ف الميعاد 

« وحيث انالعقد موقع عليه منالمدعىعليه 
الأول فقط ولكن نص فيه على أن المدعىعليم! 
الثانية استأجرت هى واولادها فيعتير الآول 
وكيلا عنها ومستأجرا خصوصا وقد حضرعنهما 
وكيل واحد فى الجلسة 

«وحيث انه عن عرض الآجرة فلو ان 
المدعى عليبما اظبرا استعدادهما لعرض الأاجرة 
ولكن العرض الحقيق لم تحصل ويحب العرض 
بالكيفية الموضحة بالقانون إذ لم يعرضاها حتى 
الآن بابداعها فعلا بالأوجه المقررة بقانون 


العددان التاسع واأعاشر - المنة الحادية والعشرون 


المرافعات إما بخزية المحكمة أو بالجلسة 

واذا كان العرض قد حصل وفقا للقانون 
لكان رفض طلب الاخلاء والطرد فى مله 
والواقع انه لايوجد خلاف تانوتى ف الرأى 
فها اذاكان العرض من ااستأجر عقب حصول 
القسخ الذى يحصل بقوة القانرن موجب لرفض 
دعوى الاخلاء أم لا. فقال قريق بأنه لايئر 
على دعوى الاخلا. لآن العقد أصبح بلا سند 
وقال آخر ومعه أغلب أحكام القضاء الفرنسى 
بأن العرض فى هذه الالة ولو انه لابمنع فعلا 
من وقوع الفسخ الذى حصل بقوة القانون 
ورغبة المتعاقدين وقبل اجراء العرض إلا انه 
يخول للقضاء المستعجل الهمق فى رفض دعوى 
الاخلاء لدم وجود وجه الاستعجال اذا 
عرضت الآجرة بالكيفية القانونية بطريق 
العرض فى خزينة امحكمة أو فى الجلسة وعلى هذا 
الرأى سار قضاء محكمة الاستئناف امختاطة في 
أغلب أحكامه وهو الرأى الراجح والموافق 
للعدالة ( البلتارى الختاط السنة +5 ص برسم 
والسنة عع ص ١‏ اللحاماة السئة هو العدد 
السادس رقم /ا.؟ ص م4 ) 

وقد كاتف يمكن الاخذ بتلك النظرية لو 
ان المستأجرين عرضا فعلا العرض القانوق 
الاجر ة المطالب بها لهذا يتعين الحكم بالاخلاء 
مع شمول الحم بالتفاذ المحجل وبلا كفألة علا 
بنص المادة وم وب مرافعات 

( قضية الشيخ عبد الله هام ضد تحب عبد الله همام 
وآخر رقم خ#وم سنة عو( رئاسة حضرة القاضى 
عبد العزيز سلماكف. ) 


احلا 


+0١ 
محكنة اسكندرية الابتدائية الاهلية‎ 
. قضاء الآأمور المستعجلة‎ 
195141 مايو سنة‎ 49 
اشكال فى قاعة رسوم ودقع عدة التقادم لعد صيرورة‎ 
الحكم نتيا‎ 
المادىء القانونية‎ 


١‏ - انه وا نكانالطعن فقائمة الرسوم 
الى تحررها فلم الكتاب أمام هيئة خاصة 
بنظر الموضوع إلا أنه قم) يتعلق بالصعويات 
الى يقيمها المستغكل فى سبيل ذلك تكون 
من اختصاص القضاء المستعجل للادعاء بالوفاء 
أو المقوظ أو طمول تثفير فق ديد 
الاجراءات وله أن ينظر فى الصعويبات الى 
تعترض التنفي ذأ ثناء المعارضة فىقائمة الرسوم 
اذا كان الاشكال قد حصل فى ذلك الوقت 

؟ الاشكال الذى محصل بعدصيرورة 
الحك نهائيا بتأبيد القائمة المعارض فيبا 
ورفض المعارضة موضوعا لايقيل عل 
الدفوع التى كان مكن ابداؤها قبل ذلك الحم 
الهاق لآن الاشكال فى حم نهباق لايمكن 
رقعه من الحكوم عليه إلا مى كان السبب 
قد جد لعد الحم اكعدم ملاحظة أاجراءات 
«قدمات التتفيذ أو لعدم ملاحظة واتباع 
اجراءات البيع بالحكيفية اتى نص علبا 
القانون 

+ للمستشكل أن يبنى معارضته فى 
التتفيذ على مضى المدة بأنواءبا وه المسقطة 


١ 


للحقوق والااتزامات أمام القاضى المتعجل 
الذى له حث ما إذا كان هناك :نأزل من 
المدين عن السك حقه وحثك ث ما إذا كان قد 
حصل انقطاع للد.دة المسقطة وحث مأ إذا 
كان الدين قد تجدد ع الى أم لاشرط 
أن يكون دفاع المستشكل جدءا 
ع والدفع بالمدة المسقطة كاش كال 
لا .كون بعد صدور حكم تهات واجل اتفاة 
وإعا يجب حصوله قل صدور حح تهالى 
ف الموضوع وإلا لو صدر الح البانى 
الواجي النفاذ فلا وجه للاشكال إلاى 
الاجراءات اللاحقة 
ه ‏ الاشكال بناء على أن قانونا جديدا 
قد صدر بتعديل مدة ه التقادم لعد صدو 
نهائى يلاحظ هته أنه استناد لقانون مدق 
صرف ولا يكون له أثر رجعى إلا بنص 
صريح مالم حك فيه مهاشا وه_ذا الآثر 
لعن عر مطوض فلدن لون اويل 
مدة السقوط عن الرسوم القضاية وحى 
بفرض أن له أثراً رجعيا كما هو الشأن فى 
قوانين ارافعات فان الرجحية الى بعد 


صدور حكم نهاق 
4 

واحيث أنه قى يوم م مابو سئة ١1ع5و١ا‏ 
رفع المستشكل هذا الاشكال بدعوى أصلة . 

ووححصث ث أنه عن مدوضوع الاشكال ققد 
قرر المستشكل أنه فى بوم ل ابريل سنة ١44١‏ 
أوقع قل الكتاب المدعى عليه اللآول حجراً 
تنفيذيا ضد المستشكل على 
ماوكة ازوجته وتحدد للبيع يوم 110 مايو سنة 
0 وذلك الحجز تنفيذيا للرسوم الى يطالب 


0 
ْ 
ظ 


العددان الناسع والعاشر ‏ السنة الحادية والعشرون 


بها قل الكتاب فى الدعوى رقم | سنة. 1417 
مدق كرموز وقرر المستشكل نفسه أن قائمة 
الراسوم : .آل حررها قم الكتاب قد حك فيها 
هايا يتأيدها في ١م‏ فبراير سئة 8( وما أن 
القانون رقم ؟ لسنة ١44٠.‏ يقرر بسقوط الحق 
ف المطالبةبالمبالغ ا مستحقة للحكومة بصفة ضرية 
لمضى ثلاث سنوات ميلادية من تارعخ استحقاقها 
ولا دأ سريان هذه المدة بالندية للضرائب 
أو الرسوم الستوية إلا مر تهاية السنة الى 
تستحق عنها تلك الضرائب والرسوم . وبالنسية 
للرسوم عن أوراق قضائية هد سر بان هذه 
اللدة بالنسبة لها من تاريخ انتهاء المرافعة في 
الدعوى التى حررت بشأنها تلك الآوراق أو 
من تأر يخ تحريرها اذالم تحصل مرافعة وقرر 
المستشكل أنه بعد أن حم ابتدائيا فى وم ابريل 
سنة ومو( وتأيد الاستئناف فى سنة بسرو١‏ 
فى الدعوى الى قضّى فها بالمصاريف تهاثيا <رر 
قم الكتاب القائمة بالرسوم فمارض فيا 
الى تشكل فتأيدت القائمة نهائيا فى وم فبرابر 
سنة 1988 ثم ثم أعانت ل تنفيذ فى 9 مارس سئة 
١98.‏ وسكت قل الكتاببعدذلكثلاث سنوات 
عن المطالبة وفى /1 أبريل سنة ١941١‏ أوقع 
قم الكتاب الحجز التتفيذى 

ووحيث أن الطعن المبتنى على تنفيد قائمة 
بالرسوم المطلوءة مبناه المسادة مع من لائحة 
الرسوم على أحقية الصادر ضده العامة بالطعن 
فها بتقرير يعمل فى قم الكتاب فى مدة ثلائة 
أيام من تاريخ اعلانه بالآمر الصادر بالقائمة 
وينظر الطعن أمام هيئة خاصة وانه وانكان 
الطعن فى القائمة قد حددته اللاحة ‏ فى هذا 
الشأن أمام جبة مختصة إلا أن معناه أن الطءن 
يكون مبنيا على ما توزع فيه من مقدار الرسوم 


أوءل 


المتدرة وهل هى صححة ب<سب اللانحة أم 
بنيت على خطأ يجب تلافيه من وجبة وجوب 
هذه الرسوم أم لا ومن بان مقدارها وعلى 
ذلك يكون الأمر فما يتعلق بالصعوبات التى 
كديا وسيل ذلك من ند الوقاد أ والتفوظ 
أو الحصول تقصير فى تنفف الاجراءات فن حق 
القاصى المستعجل النظر فيه وله أن ينظر فى 
الصعوبات التى تعترض التنفي ذأثناء نظ رالمعارضة 
فى قائمة الرسوم ( مرنياك ج م« ص 0م بند 
.+ وما بعدها ) وهذا اذاكان الاشكال أثناء 
أظر المعارضة فى قائمة الرسوم أو قيلبا 

ه وحيث ان الحم نبائيا بتأمد العامة ورفض 
المعارضة فها موضوعا فوو حك نهاتى قايل 
للتنفيذ لاوجه للاشكال فيه عن الدفوع التى كان 
عكن ابداؤها قبل ذلك لآن الاشكال فى تنفيذ 
حّ نهاتى لا يمكن رفعه من المحكوم عليه الا 
مى كان السيب. قد جد بعد الحم ) حك النقض 
بجموعة مود عمر جزء أول ص م48 حكم 
رقم /91د ٠.)‏ 

٠‏ وحيث ان المستشكل وانكات له أن 
يعترض عل التنفيذ الحاصل بعد ذلك لعسدم 
ملاحظة اجراءات مقدمات التنفيذ ( بندى 
سمو ل عسو الاستاذ راتب ) وأنه لايمكن 
للقضاء امستعجل أن يحكم يطلان حكم تهاتى 
تنفذ به لاساب موضوعيةعا سبقه من اجراءات 
بصفة اشكال فى التافيذ لان هذا بمس الموضوحع 
و ( بند 80؟! المرجع السابق ) والستشكل 
فقط أن يعترض عل التتقيذ فيما بعد الح-كم 
النهاثى فيما نفذ به الحصول الحجز أو البيع 
وتحديده بغير اتباع الاجراءات المنصوص عليها 
قانونا 


« وحيث انه من المبادىء المسلم ها تفانونا 
أن المستشكل له أن بينى معارضته فى التافيذ على 
منى المدة بأنواعبا وهى المسقطة الحقوق 
والالتزامات أمام قاضى الآمورا مستعجلةولاةضاء 
المستعجل بحث كل ذلك وتقديرهومعرفة ماإذا 
كان هناك تنازل من المدين عن التمسك بحقه 
فى ذلك وبحث ما اذاكان قد حصل انقطاع 
لليدة المسقط لا الحك فى سةوط الدين أو فى 
بقائه وانما للح فى اجراء التتفيذ بالاستمرار 
أو الانفاق وبالجلة حث ما تعلق يحدية الدفم 
وعدم جديته كالتجديد فى الدين حم نهاتى 
موتاوهوح وذلك بشر ط أرن يكون دفاع 
المستشكل جديا وعليه صيغة من الجد ومسحة 
من الحقيقة ) فى «ذا المعنى مرتياك جاص 117 
ودالوز مم ص لم١‏ وأبوهيف بك تنفيذ 
ص م١١‏ ) ويشارط لاجل أن يكون الدفع 
جديا فانه يحب حصوله قبل صدور حكم تهائى 
فى الموضوع و إلا لوصدر الحك النبائى الواجب 
النفاذ فلا وجه للاشكال إلافى الاجراءات 
اللاحقة 

د وحيث انه على ضوء المادىء السابفة 
لابكون لالستشكق الحق فى طلب ايقاف التنفذ 
بناء على أسباب سابقة على الحكم اانهائى بتأييد 
الآمر ورفض المعارضة فى قائمة الرسوم وفقط 
له طلب ايقاق التنفيذ فى مقدمات التنفيذ أو 
حصول البيع لعدم اتباع الاجراءات وفقا 
للقانون ان كان قد حدث ذلك 

«دوحيث ان الدقع عنى المدة أمام القضاء 
المستعجل قد جد بحسب زعم المدعى لصدور 
القانون رقم * أسنة .ع ةؤ لعد تأبيد القائمة 
ورفض المع_ارضة فيها تهائيا وبحسب ايقاف 
التتفيذ لهذا السبب 


| 

ل وححصيثك ان مؤدى دفعه و أن للقانون 

سالف الذكر أثراً رجعبا على الحوادث السابقة 
ولكن يحب أن يلاجظ أن قانون تعديل مدة 
السقوط للتقادم قَْ الرسوم القضائية هو استناد 
لقانون مدنى صرف ولا يكو نهذا الآثرالرجعى 
إلابنص صريح فمالم يدم فيه نمائيا وهذا 
الآثر الرجعى غير منصوص عليه فى قانون 
تعديل مدة السقوط . وحتى بفرض أن له أثرا 
رجعيا يا هو الشأن فى قانون المرافمات فان 
الرجعية تنئق بصدورحم نهاتى ماداءت الدعرى 


ا ل 


م 
المحكمة العسكربة العليا 


< أغسطس منة ١54٠‏ 

١‏ دولة أجنية_٠‏ التخاير مع مأموريها ٠‏ قصد 
الاستعداء على مصى . وجوب توافر قصد خاص ٠‏ ماهيته 
حل الحكومة الا”جنية على ار نمبر أو المدوان عليبا. 

» - قنايل . المراد بذ كرها فى القانون . اسم الجتر, 
شمولها كانة أنواع الغئاءل . تعريقها . 

م ل قتابل . احرازها ٠‏ بطريق المرور(الترانسيت) 
فى سقينة مصرية م رامية فى مينا, مصرية ٠‏ توافرالجرمة. 
المادى, القانونة 

١‏ - تتطلب المادة م/7 عقوبات المقابلة 
لنص المادة +/ا من قآنون العقوبات الفرذبى 
قصدا خاصا هو قصدحمل ال-كومة الأجنبية 
بل محاربة مصر أو العدوان علا . ويتضح 


العددان التاسع والعاشر - السئة الحاديةو العشرون 


النىكان يصمح ابداء الدفع فيبا ( كا فى الدعوى 


الخاصة بالمعارضة في قائمة الزسوم ) قد فصل 
فيبا نبائيا طبقا لما قيل القانون الجديد . ومن 
المعروف أن صدور حكم نهالى بالدين فدعوى 
كان بحب فيما ابداء دقع بالتقادم هو تجديد 
دمنزاونه للدين لايصح بعده ابداء هذا الدفم 

و وحيث انه لماسيق يانه يكون اشكال 


المستشكل على غير أساس ويتعين رفضه 


( قضية .يخائيل أفندى-عيد وحضرعنه الاستاذ أدوار 
رقم بإسم سسنة 1941 رئاسةحضرة القاضى عبدالعزيزسليان) 


74 حصير 


ذلك جايامنالنص المصرى ذاتهومن تعليقات 
«جارسونء عل المادة الفرنسية سالفة الذ كر. 

لد قصد المشرعمن إبراد لفظة « قنايل» 
فى المادة مجم من قانو نالعقو بأتاسم الجنس 
فقط ليشمل مايقع تحته من كافة الآنواع 
كالقنابل الغازية والحرقة والمتفجرة واليدوية 
وما بقع نحت كل نوع من أشكال مختلفة , 
وليس من اللازم لاعتبار المامة قنبلة أن 
تفرقع أو تنفجر أو يتطايرئ ررها أو شظاياها 
فكل ماغلف معدن أو نخار أو ورقمقوى 
واحتوى على مادة ملتهبة تشتعل بذاتها أو 
بتصادمها مع جسم آخر أو بايصال اثنار ايها 
على أى شكل يكون قنبلة ينطيق علها حكم 
المادة م من قانون العقوبات ١‏ 


تتم جرعة [حراز القنابل بمجرد 


العددان التاسع والعاشر 


وجودها فى سفينة مصرية راسية فى مينا 
مصرية ولو كان أحرازها بطريق المرور 
( الترانسيت ) من جبة إلى أخرى بعيدا 


عن مصر إلى 
افاي 

تتلخص وقائع هذه القضية حسب ماثيت 
لدى هذه امحكمة من أقوال المتهم بالجلسة ومن 


شيادة الشبود ومن معايئة إحدىالقنابل بالجلسة 
ومن الاطلاع على تقرير الطبيب الشرعى عنها 
أن المتهم فرانسو اركوس كان يخدم في الباخرة 
النيل رئيسا لخدم المائدة ( زءز1”ل هنئززنوةة ) 
(لع سعد أعزاع) وكآان معه آخر توفى اسمه 
فيتالى استروجو رئيسا لياق الخدم 

وقد عادت يما الباخرةمن مرسيليا ومرت 
بجنوا يوم أول ريل سنة ه54 وووصلت الى 
الابكندرية يوم ه أبريل سنة ١964.‏ 
وفى صباح يوم م أبريل سنة ١94.‏ أبلغ 
استروجو قبطان الباخرة بأن المتهم اركوس 
مخىء فى غرفته وزطوح قنابل . وذهبا معا إلى 
وكيل مفتش قم المينا الببكباثى 
جنيش وأيلغاه بذلك قذهب هذا الى الباخرةمع 


ويام اندرو 


بعض الضباط وقنش غرفة المتهم اركوس 
بحضوره فعءثر فيها على حقيبتين صغيرتين من 
الياف مضغوطه ممؤزح أحداهما سعتبا 1٠‏ فى 
ووفي (١‏ ستتيمترا والثانية سعتها ه؛ فى 4؟ فى 
مو ١!‏ ستتيمترا تحتوى الآولى على إحدى 
وأربعين اسطواءة من الورق المقوى ما مواد 
ملئهية وتحتوى الثانية على ثلاثة عشر عليه صغيرة 
من الحشب لكل منها آلة كالساعة تماما مركب 
فها خرطوشه حتى اذا ركيت الساعة داخل 


الاسطوانة الآولى وضبطت على .ميعاد معين ' 


السنة الحاديةوالعث.رون 


ل 


. | انطلقت الخرطوشة فالهبت المواد داخل 


الاسطوانة الكرتونية وتتصل بما حولها بدون 
إحداث دوت . ول يوجد فى غرفته ثىء آخر 
وقال الهم ان شخصا لابعرفه سلمه الحقيبين فى 
مديئةجنوا ليسللهما لنسوف يطلبهما منه فض 
عليه ثمأقلعت المركبيوم ١١‏ أبريل سنة. +19 
وعليها المبلغ فيتالى استروجو وضابط مصرى 
مراقبته وللتحرى عمن يكون له علاقة بالحادئة 
بميناتى مرسيليا وجنوا ممن وردت أسماؤم فى 
أوراق متيو 

وفى يوم ١١‏ [إبريل سنة .غ4! أقر المتيم 
اركوس عل نفسه إذ أوحى اليه أن الافرار قد 
يقيده فاعترف انه استل هذه القنايل من القنصلية 
الالمانية بمدينة جنوا يوم أول ابريل سنة .4ه 
مبلغ الف 
ريال أم ريك استلم نصفها لفاو نفيتالىا-تروجو 
شريك معه وأخذ نصف الملغ وانه الحرض له 
بقصد كسب المال 6 أن استروجو كأن يملى عليه 
بيانات عن حركة القواتالبحريةوالبرية والجوية 
فى مبنانىمااطهوالأاسكندرية وانهذها اذ كرات 
مخبأة قى أسفل ادراج الملابس بغرفته بالباخرة 
مع باق نصيبه من ار مشبكة تحت قواعدما 
بدبابيس وف يوم 5 أبريل استخلص المتهم 
فرانسو ار كوس. :نفس هحار سه الكونسةلى دمترى 
الجر من رو سلة خط ١‏ كاله خلية إلى أخنه 
كارل عديئة ة بودابستومع الخطاب تقر بر صذير 
لاقنصلية الآلمانية يجنوا.أمضاه باسم « مندلين » 
إيرسله اخوه من بودابست الى جسوا قم 
الكرت هر هذا الشطاب الالو لاس رمطوون 
التقرير ان اسيروجو ملمه للإوليس ولما عادت 
« اليل إلى الاسكندرية يوم 1" ابريل سينة 
1 أعيد . تفتيش غرفة المهم >#ضوره فو جد 
فق في قاع بعض الأدراج وزواياها الداخليية 

مما 


٠١44 


العددآن التأسع والعاشر - الستة الخادية والعشرون 


دباييس مشبعة في الخشب على ورق نشاف 
وتحته المذكرتان اللتان كان المتهم قد اعترقبهما 
وأقر انه كتهما مخطه باللئة الالمانية كما وجدت 
أفلام مضت فظبر أن بهاصورا لبعضمرا كب 
حرية فى ميناى مالطه والامكندرية ثم ووجه 
فيتالى استروجو باهم فاعبرف اس_تروجو 
باشترا كه فى احضار القنايل بغرض احراقمنا. 
مسلا وبشيضهدخصف المبلغ غير انه أدعى أن 
الهم اركوس كان النحرض له على ذلك واثناء 
التحقيق انتحر فيتالى استروجو بأن ألق بنفسه 
من شباك غرفة التحقيق أمام حضرة وكيل 
النيابة يوم أول مايو سنة ١44٠.‏ ولمى يوصل 
التحقيق الى ثىء غير ذلك فقدمت الثيابة 
العسكرية المنهم فرنسوا اركوس الى هذه 
المحكمة ب 
بقصد استعدائها على مصر واستيراد مفرقعات 
د تذايل تحرقة » من الخارج واحرازها بدون 


رخصة ولا مسوغ 


بتهمى التخاير بر مع فافوو دولةأجنبية 


عى الور اررولى 

« من حيث ان الادلة على حصول الخايرة 
بحصرها الانهام فى وجود هذه المذحكرات 
والافلام ويستنتج انها لابد حتما قد بلغت 
القنصلية ا حيث لايعقل غير ذلك اذ 
أعدت لهذا الغرض من قبل زيارة القتصلية 
الآلمانية فى جنوا يوم استلام القنايل فى أول 
ايريل سنة .144 على أن الافلام لم تحكن 

« ومن حيث ان مجرد وجود هذه الييانات 
لايدل بذاته على ابلاغها الى القنصلية فلا بمكن 
اتخاذه دليلا على بوت امخايرة بمجردالاستنتاج 
العقلى زجح ابلاغبا . ٠.‏ فلم يقل المتهم اركوس. 


ذلك بالجلسة ولا بالتحقيقات ولم يقل فتتالى 
ا تروجو بذلك فى التحقيقات وعلى ذاكيكون 
هذه التهمة غير ثابتة قبل المنهم 

على انه لو فرض انها أبلنت فلا 
الجرمة النصوص علبا فى المادة لم7 عقوبات 
لآن هذه الجرممة المقابلة للجريمة المنصوص عليها 
فى المادة ؛ 7 من القانون الفراسى تطلب قصدا 
خاصا هو قصد حمل الحكوءة اللاجنية: على 
مخاربة مصر أو العدوان عليها كما هو ظاهر 
من تعليقات « جأرسون » عل هذه المادة. وكما 
يتضح جليا من النص المصرى . ولم يكن لدى 
امتهم هذا القصد بل كل قصده المستنتج من 
أقواله وأقوال زميله بالتحقيقات أن يكب 
من ذلك مالا أو يضير فرنسا أ و يخدم لمانا 
ولعله يكسب ثْقَةَ الالمان فيوظفونه فى خدمتهم 
فقصد الاستعداء على مصر منتف عن المهم 
على وجه اليقين فنتعين براءتة من هذء الهمة 
عملا بالمادة “#«/ا؟ من قانون تحقيق الجنايات 

عى اوت الثائية 

« ومن حيث أن تهمة احراز القنابل ثابتة 
قبل المهم من اعترافه بالجلسة المؤيد بضبط 
القنامل فى غرفته الخاصة بالباخرة وقال الهم 
دفاءا عن نفسه انه لم يستوردها للقطر المصرى 
بل الى بها معه ( ترانسيت ) مارا بها فى طزيقه 
من جنوا إلى مرسيدا وقال الدفاع عنه انها 
ليست قتابل مما يقع تحت نص المادة مدم من 
قانون العقوبات لانها عبارة عن مواد كيمائية 
موضوعة فى علب من ورق مقوى يمكن أر. ‏ 
تشتعل بايصال النار بها شأنها ى ذلك كن 
البترول والبغزين كن المتهم أحرز. مادة: قابلة 
للاتهاب لا قنايل خصوصا وانهبا تع 
ولايتنائر منها ثىء 
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.« ومن حيث انه يؤخذ من وصف الطبيب 
الشرعى لهذه القنايل الذى طبقته المحكمة على 
واعدة ما بالجلة الباغارة عن يعت 

فهذا الوصف تسكون هذه الاسطوانات 
قنابل محرقة غير مفرقعة والقانون إذ عير يقنابل 
وهف قعات ذكر اسم الجنس فقط ليشمل مايقع 
تحته من "أنواع كالقنابل الغازية والمحرقة 
والمتفجرة واليدوية ومايقع تحت كل نوع هن 
أشكال مختلفة فالقنابل الحرقة ج.ءها ليست على 
شكل واحد وليس من اللازم لصفة القنابل 
أن تفرقع أو تتفجر أو يتطاير شررها أو 
شظاياها فكل ما غلاف معدن أى فخا أو ووق 
مقوى وا<توى على هادة ملتهبة تشتعل بذاتها 
أو بتصادمها مع جسم آخر أو بايصال النار 
اليبا على أى شكل يكون قنبلة ينطيق عليها حم 
المادة ججم من قانون العقوبات ولا يكن 
تشيه احراز القنايل المضبوطه بمجرد احراز 
مواد كيمائية قابلة للالتهاب أو باحراز بزين 
فالساعة الى تشعلبا فى وقت معين هى الركن 
الذى يجعلبا قنبلة والذى لا.توافر ففمجرداحراز 
مواد كيمائية ملهية أو احراز بازين وهى 


لصغر حجمها وخفة وزنها واشتعاها .بذاتها بلا 
صوت ف وقت معين من أرق أشكال القنابل 
أما قول المهم انه أحرز هذه القنابلبطريق 
المرور ( ترانسيت ) من جنوا الى مرسيليا فلم 
يستوردها الىممصر فلا عنم أنج رع ةاحراز قنايل 
هم ركب «صرية راسية فى ميناء مصرية قد عت 
ولايشفع ذلك له فى تخفيف العقاب لآن 
من يؤجر على احراق ميناء كبيرة وأو غيد 
مصرية بمثل هذه القنابل الخطرة لايستحق أن 
يخفف جزاؤه على محرد احراز هذه القنابل فى 
المياه المصرية 
فن ذلك تكون تهمة احراز القنابل يدون 
رخصة ولا مسوغ شرعى فى ميناء الاسكئدرية 
من يوم ه إلى يوم م [بريل سنة .4و١‏ ثابتة 
قله وعقابه ينطق على المادة م«وم فقرة أولى 
من قانون العقوبات تطبيقا لللادة #/اؤ من 
قانون تحقيق الجنايات 
( قضية الدابة ضد فرنسوا أاركوس رقم ع سنة 194٠‏ 
حا عسكرية عليا رئاسة وعضوية -ئرات أصحاب العزة 
احد صفوت بك وتوقيق ابراهيم بك ويد حافظ بك 
-ستشاربن والضابئين االيكيائى اركارن <رب #ود صبحى 
والصاغ عبد القادر عبد الرؤوف وحضور حضرة الاستاذ 


عبد العزيز كامل وكيل لثدابة ) 


ا 
/ 2( | ع سي 6ه 


ونه 
محكة المندا الجرئية الآهلية 
4 مارس سنة ١441‏ 

وس صالم مختلط . العدول عنه . فى أتفاق مونرو ٠‏ 
النص على حالات اتثنائية 

ج#دتبعية . تفرع . صورسما. قبل وضع لانحة 
التنظيم. القضانى وبعده 

جوع # بإحالة . تبعية . تقريرهماق مؤتمر مونترو . 


احوالمما اشتراط توفر «صاحة العدالة . تقديرها . متروك 
لفطنة الم#كمة 

ول آحالة . تعريفها 

دس تبعية . ارتياط ٠‏ الفارق ينهما 

ببس وعوى ايتيداق حاويق . تفرعيامن دعوى ا راة 
وجوب زضيا عل الشدرع اق الاهرى الاخيرة 
المادىء القانونية ' 

١‏ - اتفق عندالنظر وضع لائمة التنظيم 

القضائ الجديدة نلمحام الختلطة في مؤتمر 


0 


مونترو على العدول عن نظرية الصالح الختلط 
ياعتبارها نظرية عامة وعلى استثناء العمل مها 
فى حالات خاصة نص عليها بطريق الحصر 
( المادة مجم من اللائحة المذكورة ) 

؟ ‏ نظرية التفرع والتبعية وزموؤبزم] 
000 ]| عل كك نت قبل وضع لانئحة 
ا'تنظيم القضآئ معمولا ما فى الحا كم امختلطة 
بصورة واسعة النطاق . فكانت هذه امام 
تستند إلى تلك النظرية مقررة انهاهى الختصة 
بالحم فى كل منازعة تفرع من دعوى داخلة 
فى اختصاصها ولوكانت هذه المنازعة قائمة 
دين شخصين متحدى الجنسة » وانكرت فى 
الوقت نفسه على الحاكم الآهاية الحق فى 
تطبيق نظرية التبعية .اد ولابنها إلى من 
لا مخضع لقضائها مستندة فى ذلك إلى انه إذا 
جاز خضوع الأاشخاص أيا كانت جاسيتهم 
للنحام الختاطة بسبب شمول ولابتها جييع 
الناس فان الحا الآهلية منوعة من القضاء 
على الآجانب منعا مطلقا متعلقا بالنظام العام 


+ - انتهى الاتفاق فى موّتمر مو نترو 
فما يتعلق بالاحالة ونظرية التبعية على أنه 
لا>. ز للمحا م الختلطة أو الآهلية أن تنظر 
فى دعوى أيست بذاتها من اختصاصها ولو 
كانت مرفوعة بطريق التبعية لدعوى أصلية 
سبق رفعما اليبا وعلى انه يجوز لها أن تنظر 
فى هذه الدءوى التبعية اذا رأت الجبة 
القضائية الب رفعث الببا أن من مصلحة 
العدالة تكليف الخصوم برفحها أمام الجبة 
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القضائية الأاخرى (المادتان بام من لانحة 
التنظم القضائى للمحام الختلطة وه مرن 
الاتفاق الخاص بالغاء الامتيازات) 

4 يشترط لجواز تنازل الحكمة عن 
اختصاصبا عل النحو الوارد فى المادة بم«من 
لائحة التنظم القضانى للبحاك الختلطة ان ترى 
أنه من مصاحة العدالة وجوب رفع الدعوى 
أمام احكة الأخرى . وتقدير هذه المصلحة 
متروك افطنة [نحكمة التى تمكون قد رفعت 
إليها الدعوى التبعية ولا رقّادة عليها فى ذلك 
لللحكة التى تمال إليها هذه الدعوى , 

ه إن ١‏ الاحالة» لا تكون بقل 
القضية من محكة إلى أخرى بحالتها اتى هى 
عيبا وائما تحصل بكم يقضى باخراج القضية 
من اختصاص الحكمة وانهاء الخصومة فها 
هذا الحم مع تكليف الخصوم بتجديدها 
أمام حكمة الدعرى الآصلية إذا شاءوا. 


> - هناك فرق بين التبعية ونظرية 
الارتباط والتفرع . فاذا صح ان تبعيةدعوى 
لدعوى أخرى تنضمن قيام رابطة بنهما 
فلوست الدبعية هى الارتياط 16 «وهدمه هآ 
المق الى تفده انرون لاراققات ف 
المادتين +7( و /م!1 والذى يجوز معه إحالة 
دعوى مرفوعة أمام حكمة مختصة إلى يحكمة 
أخرى تابعة لنفس الجبة القضائية لكى نمكم 
فيها هذه الحكة مع دعوى أخرى قائمة أمامما 
والارتباط لايتضمن التبعية حتما و يصح أن 
يقوم بين دعويين أصلبتين . فهو إذن أوسع 
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مدلولا من التبعية 8 وقد يكون بين دعويين 
قائمتين فى وقث واحد . ولذلك يقتضى ججمعبا 
أمام محكمة واحدة لى تح فيهما ا بحم 
واحد إذا اقنضى الحال ذلك . أما التبعية 
فلا يلزم لوجودها قيام الدعو بين معاً . ولذلك 
فبى صلة أوئق من مجرد الارتباط . وليست 
الدعاوى التبعية هى الدعاوى الفرعية الى تقام 
من أول الام متصلة بدعوى أصلية فتضم 
الهيا. 

/ا- دعوى استيدال الخارسهىدعوى 
متفرعة عن دعوى الحراسة الأصلية وتابعة 
الما تحمله كل منهما من عتساصر مشتركة 
وأوضاع متفقة فى الخصومة ونيا انان 
الذين كانوا طرفا فى دعوىالحراسة اللاصاية 
لآن الحارس ما هو إلا وكل عن طرق 
الهو 
1 مامز 

: من حيث أن المدعية رقعحت دعواها قيل 
المدعى علييع وطليت الحم ىا لصفة مستعجلة 
باقالةالمدعي عليهالاولمن الحراسة القضائية على 
الميانى والاملاك الموضحة به حفة الدعوى 
وآقالة المدعى عليهالثالك من الاشراف على هذه 
الحراسة .كا ظلبت إقامتها حارسة قضائية على 
هذه المياى والاملاك بدطما وإلزامهما يتسليهها 
اليا لادارتها مدان الشركا ٠.‏ 
اللدعى لو الثأى والرايع والخادس واأسادسة 
من الريع فى أقساط الدين المستحق عليهم 
للسنيو لون فندرخت والسسدة مارى فندرخت 


ولس ديد تصيب 


يتل 


وهما المرتهنان لهذه العقارات مع تلم كل ٠ن‏ 
الضمان بما فيهم نفس المدعية ما يستحقه من 
هذه الاءرادات شهبراً بشبر . وقالت المدعية فى 
تدان دعواها انا اقترت فين ال اذى 
جمد راغب الشائع فى عمارة بالاس والسينها 
الملحقة مها بعقد مسجل تسجيلا كاملا فى 
وأصبحت بذلكشريكة بالشيوع 
مع باقى المدعى عليبم من الثانى الى الاخير فى 
الاملاك المشار الها . وتقول المدعية أن الحصة 
التى اشترتها من جمالافندى مدر اغيضامئةضماناً 
عقارياً مع حصة المدعى عليبما الثالث والسابع 
لدين فىذمة المدعى عليبم ااثاتى والرآبعوالخامس 
والسادسة وهذا الدين لللسيو لون فندرخت 
وزوجته السيدة مارى فندرخت و بلغ هذا 
الدين حوالى أحد عشر ألف جنيه . وقد تحرر 
عقد رهن «ؤرخ فى ؤ(7 مأيو سنة ١586‏ ثم 
تحرر عقد رء مى آخر في 7 مايو منة ١4168‏ 
ويعقتضى هذا العقد قبل المدينون أن يوم 
الضيان بادارة الاملاك المشاركة ؤوفاء ريع 
حصة المدينين الى الدائنين المرتهنين . وقد تنازل 
جمال افندى مد راغب الى المدعية عن الحق 
الشخصى والعقارى الذى 5 لاليه مقتضى العقدين 
سالئى الذكر وذلك وجب عقد رسمى محرر 
أمام قلم العقود الرسمية يمحكمة .صر المختلطة 
ولتقصير المدينين فى نسديد الدينالمست<ق عليهم 
فقد عين حارسان قضائيان لإدارةهذه الاك 
ووفاء حصة المديئين للدالتين المرتين ثم طاب 
من المحكمة إقالة هذين الحارسنين فأقالتهمااحكمة 
بحم أصدرته فى القضية رقم 0513 سنة غ1 فى 
مصر امختاطة وأقيم المدعى عليه الآول حارساً 
قضائيا كما أقِيم اكد عليه الثالك مثرفاً عليه 


.وتقول المدعية أن المدعى عليه الآول لم يقم 


١١و48‎ 


بأداء الأمورية التى كلف بها في حكم الحراسة 
على وجه يتفق مع مصلحة الملاك بل انهارتكب 
مجموعة من اللاخطاء اذا استمرت سيكون لما 
أسوأ نتيجة ءا يخشى معه ضياع هذه الاملاك 


وأنها أى المدعية وقد أصبحت احدى الضمان 
وهى تقيم فى النيا حيث تقع الاعيان المشتركة 
بينها وبين باقى الضمان والمدينين فبى ترشح 
نفسبا لحراسة تلك الآءلاك ااشتركة والى 
أوردت حدودها ومعالمبا بصحفة الدعوى . 

«وحيث ان المدعية قدمت لتدليل على 
دعواها المستندات الآتة . 

أولا ‏ عقداً صادراً إانها من جمال افندى 
تمد راغب ببعه لها مود س؛ ؛.؛ مترا شيوعاً فى 
عمارة بالا سوهذا العقد مسجل فى 114٠/9/8‏ 

ثانيا ‏ قائمة رهن صادراه ال المسيو ليون 
فندرخت والسيدة مارىفندرختضدتهدافتندى 
“#دراغب وآخر.نومسجل فى + ه-ه؟ وا 

ثالا ‏ صورة منعقد الرهنالصادر لصالح 
جمال افندى حمد راغب وآخرين ضد محمدافندى 
حمد راغب و«سجل فى م87 - ه- ه191 

رابعا ‏ قائمة الرهن البينة تحت رتم او 
الصادر لصاح ججمال افندى محمد راغب وآخرين 
ضد جمد افندى عمد راغب وآخرين ومسجل 
فيلالاده- د مفا. 

خامسا ‏ عقد تناز لصادرا من جمال افقندى 
محمد راغب الىالمدعية عن الحقوق الى 1 لتاليه 
بعقد الرهن المبين تحت رقم م وه ذا التتازل 
«سجل فى © - 144٠-17‏ أمام قل الرهون 
محكمة مصر الختلطة . 

سادسا ‏ انذارا مرسلا مر المدعية الى 
المدعى عليه الآول بصفته حارسا قضائيا على 
أملاك ورثة المرحوم محمد بك راغب ومعلنا 


م ا و ب 1 
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اك 


: ا 
اليهفى ١4:٠ 99-1١‏ تطلب فيه تسليمم 


نديبها فى الريع بئاء على العقد الصادر لحا و حكم 
الحراسة المعين هو بمقتضاه . 

سابعا خطايا مؤرخا فى 154٠-88-1‏ 
من المدعى عليه الآولالى المدعية يشكر فيه حقها 
فى الريع لآنما لم تطلعه على عقد البيع الذى 
تقول أنه صدر لصالحبا من جمال اقدى 
محمد واغن:. 

ثامنا ‏ صورة غير رسمية من منطوق الحم 
الصادر فىيدعوى الراسةمن حكة مصر الختلطة 
فى؛7ا-4؛-0؛و١ا.‏ 

ه وحيث ان الحاضر عن المدعى عليه الآول 
دفع بأسان عحاميه الذى .له فى الجلسة عدم 
اختصاص الحكمة الاهلية بنظ., الدعوى . وقال 
فى صدد دفحه أن المرحوم محمد بك راغب توفي 
وتركتركة محملة بديون 5 ترك عددا من الورثة 
مم باق المدعى عليهم من الثاتى الى الأخير . وبعد 
وفاته فى سنة ١49‏ أذن المجلس الحسى للوصية 
بالاتجار بأموالالقصر وكازمن ننيجة هذا زيادة 
الدبون فتقدمت الدفاتر وأشبر الافلاس الذى 
اتبى بعمل ‏ كوتكورداتو ‏ من الورثةومن 
الدائنين ولتسديد الكونكورد اتو كان لابد من 
الحصول عل نقود فتقدم المسيو لبون فندرخت 
وزوجته وارتبنا الآملاك موضوع الدعوى فى 
مقابل حوالى تمانية الاف وخمسمائة جنيه وقد 
أذن امجلس الحسى بالقرض على أن ترهمرن_ 
الاملاك رهنا ثانيا للقصر وقد عبنت المحكة 
الختاءطةحمد افتدى محمدراغب بالشابة عنالملاك 
والمسيو .حجار بالنيابة عن الدائنين المرتهنين 
حارسين لادارة الملا كووفاء الددين .م رفعت 
دعوى من بعض الملاك باستبدال المارسينالمشار 
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الييما . فقضت المحكمة الختاظة حكا باستند الها 
بالمدعى عليه الآول باشراف المدعى عليه الثالك 
ليقوما بنفسالمأمورية الى كان يقومما 007 
الآولان ‏ ويقول المدعى عليه الآول ان كلا 
الحسكمين الصادرين فى الحراسة اتما صدرا من 
مكفة مصر|#تلطة وقد مثلفى العو قاد 
المرتهنان المسيو ليون فندرخت.وزوجه فى حين 
أنهما لم مختصما فى هذه الدعوى المطروحة على | | 
القضاء الاهل . وخلص المدعى عليه من ذلك 
الى القول بعدم اختصاص الحكمة الآهلية 
بنظر الدعوى . 

و وحيث أن المدعية طليت بلسان وكلبا 
الحم برفض الدفع وقال في بيان وجبة نظره. 
أن الخصوم ف هذه الدعوى مصريون وأن 
القاضى الاهلى بملك الفصل فى النزاع المطروح 

عليه ودلل على ذلك بأن مثل هذا النزاع سبق 
أن طرح على انحا الأهلية وأشار بذلك إلى 
ححْ محكمة لياف الصادر فى .٠-1١-.ه‏ 
والمتشور بعجلة المحاماة السنة الحادية عثششر 

صحيفة .لان وإلى حم آخر صدر من حضرة 
قأعضى الآمور المستعجلة بمحكمة «صر فى 
و*.- ه - 198 ومنشور بمجلة المحاماة السنة 
الخامسةعشرة صوغ " أشار الى عام 
امحتلط وإ حك عكة النقض الصادر فى 
٠‏ -ه - غ98( والمتشور عجلة المحاماة السنة 
الحادية بعشر العدد الأول الة سم الأول رقم 0 
كا -أشار إلى حم صادر من 0 استكناقف 
مصر فى م مارس سنة ١47‏ نشر بمجلة امحاماة 
الدئة الخامسة :عشرة وحم آخر صدر فى 
4 ع وعمول. نشر بمجلة انخاماة السنة 
الناسعة عشرة رقم م أشار فى مذ كرته 
كذلك إلى أن الدائتين المرتهنين لا يقمان فى 


ل 


القطر المصرى الآن لآنهما بلجيكيان البما . فقضت المحكدة الختلظة كا باستندالما | القطر المصرى الآن لانهما بلجكيان وأته 
يستحل عليه اعلانهما . 
و وحيث أن اليحث فى هذه الدعرى يجب 
يم على ضوء لائحة التنظم القضاق ووثائق 
مؤتمر إلغاءالامتيازات ( منتروى؟١4-1-ناخه‏ 
الىم-هم- باضور) 
9 ان المادة هو من لانحة تريب 
الأهلة كانت قبل تعديلبا سنة و/اوة 
0 اختصاصبا ( بما يقع بين الأهالى من 
دعارى لقوق ددع كل التعارى. الماينة 
والتجارية الواقعة بين الاهالى والحكومة ( 
وكانت المادة + مر اللائحة القدة لترتيب 
الحاى الختلطة تنص على اختصاصما بالدعاوى 
بين الوطنيين والاجانب وبين الاجانب التاق 
الجنسية ‏ فذهبت المحام الختلطة إذ ذاك إلى 7 
الاجانب قَّ معى القوانين المتعلقة ياختصاصبا 
لى | ثم كل من لم يكن من رعايا المكومة الحاية 
وعل هذا الاساس كانت تقطى بأنه يعتدر من 
الاجانب الذين يخضعون لقضائيها فريق كثير 
من الاجانب كالفرس والبلغاريين والآلبانيين 
والروسيين واستندت أنحا ؛ انختلطة فى نظريتها 
هذه إلى حجج أهمها أن قوانينبا أطلقت لفظ 
أجائب ما و تمده برعوية دول 
معينة وإلى أزلف المادة ١6‏ من لانحة ترتيب 
الحم الآهلية حصرت اختصاص هذه الحام 
فما بين الاهالى 5 وهذا النظر 
ل يمكن صرفه الى الآجانب أيا كانت جنسيتهم - 
أما انحام الاهلية ققد ذهبت ومعبا الفقباء 
المصريون إلى أن الاجانب هم رعايا الدول الى 
كانت متمتعة بالامتيازات وتعاهدت عل إنشاء 
الحم الختلطة ‏ أما غير هم فخضعون لقضاتها 
.شأنهم فى ذلك شأن المصربين ماما . واستند هذا 
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المذهب الى حجج متعددة لا حل لحثها فى 
الدعرى الحالية ‏ ولما دعيت الدول الممتازة 
آل هوتمر موتترو الخاض. بالثاء الاشيازات 
عرضت المكومة المصرية مشروعما للاتفاق 
المرمع عقده وعرفت فيهكلة الآجانب بأنهم 
الأشخاص التابعون للدول المتعاقدة وغيرها من 
الدول التى تنوى ال-كومة المصرية إلحاقها ما. 
ولكنمتدوق الدول لم يوافقوا على هذا التطبيق 
على معنىالأشخاص التابعة لها وأصرواعلى أن 
يشملمداول هذا اللفظ الرعايا وانحميينواتهى 
الرأى عل المادة مم فقرة أولى من لانحة 
ا 0 ونصبا ( تشمل 
كلءة ‏ أجنى فما تعلق بتحديد اختصاص الحاكم 
الختلطة . اللاشخاص التابعين للدول الموقعة على 
اتفاق موتيرو الخاص بالذاء الامتيازات عضر 
وكذلك اللاشخاص التابعين لثية دولة أخرى 
بنص علها بمرسوم ) وقد جر البحث فى ذلك 
ما أثاره الدفاع عن المدعية لنظرية الصالح 
تختاط ذلك للآن دعوى استيدال الحارس يحب 
أن تقام أصلا على الخصوم الذين كانوا طرفا فى 
دوق الخرابة لان المارس ما هو إلا وككل | 
عن طرفي الخصومة . وفي الدعوى الحالية :0 
نختصم المدعية الدائتين المرتهنين اللذين كانا عثلين 
فى دعونى الجر اسة السابقتين والقول من جانب 
المدعية بأرى الدائنين المرتينين يقيمان فى 
الخارج وشو هنا اعلاتهما . هذا الدفاع 
من جانيها ليس جديرا بالاعتبار لآن قانون 
المرافعمات رسم طريقة الاعلان وحددها فى 
جميع الاحتمالات ومنها الحالة التى يكون فيبا 
الشخص اراد اعلانه مقيما خارج القطر . 
وليس وس-ائغ فى العقل والمنطق أن يطلب 


استبدال حارس .معين فى مواجبة بعض الخصوم: 


دون أن بعلن هؤلاء الخصوم .جميعا وهم .الذين 
يقوم الحارس بعمله الحمناهم باعتباره وكيلا 
عنهم ( راجع حك ممكة الاستثئاف الختلطة 
بتاريخ مه وسور بجلة الاحكام الختلطة 
س 7ع ص اوم س وحكم محكمة الاستئناف 
الختاطة الصادر ىق ه دفوم سنة 48 1 أنجلة 
س باع صحيفة ووم ) 1ن يب 

ه وحيث ان الشراح 0 الصالح 
الختلط وقالوا أن اختصاص الحا 2 المختلطة فى 
عبدها السابق كان قاصراعلى الحسكم فيا انازعات 
المدنية والتجارية بين المصريين والاجانب وبين 
الاجانب المختاى الجنسية ‏ وكان يخرج من 
ولايتها كل نزاع يقوم بين شخصين متحدى 
الجنسية ثم توسعت فى اختصاصها على أساس 
نظرية الصالح المختاط 
فصارت بد لتقلل ماف ون من 
متحدى الجنسية ولو كانا مصريين وذهيت بَاءِ 
على ذلك الى أن العيرة فى اختصاصها ليست 
باختلاف, جنسية طرف الخصوم وإنما هى 
باختلاف جذسيات أصحاب المصلحة واولم يكن 
بعضيم خصما معلنا ظاهرا فى الدعوى ‏ وعند 
النظر فى وضع لانحة التفام القضانى الجديد 
لمحا كم المختلطة فى مؤْتمر مونيرو أانفق على 
العدول عن نظرية الصالح المختاط . باعتبارها 
نظرية عامة وعلى استثناء العمل بها فى جالات 
خاصة ينص غلييا من طريق الحصر ولذلك 
جاء نص المادة + من لائحة التنظيم القتالى 
لمحا كر المختاطة يا يلى « مع عدم. الاخلال 
بأحكام المواد 4؟ وه“ و1“ ولام يتحدد 
اختصاص. نحا كم المختاطة بجنسية الخصوم 
الذين تقوم بينبم الدعوى فعلا دون غيرهم 
يقطع النظر عن. اللصاليم المختاطة التى قد تمسها 
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الدعوى بطريق غير مباشر , ثم فرعوا عن ذلك 
قاعدة لها أهميتها ف الفصل فى الدعوى المطروحة 
على امحسكمة الآن تلك النظرية هى نظر ب ةالتفرع 
والتبعية ©5501 06 م ززوغطا) وه ذه 
النظرية كانت قبل لائحة التنظيم القضائ معمولا 
مافى الحا كم الختاطة بصورة واسعة النطاق 
فكانت تلك انحا كم تستند الى تلك النظرية 
فترى أنها هى المختصة بالحكم فى كل منازعة 
تتفرع من دعوى داخلة فى اختصاصها ولوكانت 
هذه المنازعة قائمة بين شخصين متحدى الجنسية 
لا فرق فى ذلك أن يكون قد سيق لما الفصلفى 
الدعوى الآصلية وبين أن تكون هذه الدعرى 
كائمة أمامها أو مزمعا رفعها اليا - ربقت على 
تلك النظرية ولايتها على أنواع كثيرة ٠ن‏ 
القضايا وطبقتها فى ظروف وملابسات متعددة 
وفى الوقت نفسه انكرت على الحا كم الأهلية 
الحق فى تطبيق نظرية التبعية لمد ولابتها الى من 
لايخضع لقضائها مستندة فى ذلك الى أنه اذا 
جاز خضوع جميدع الاشخاص أيا كانت 
جفسيتهم - للمحا كم المختلطة بسبب ث._ول 
ولايتها جميع الناس:فان الحا 1 الأهلة منوعة 
عن القضاء على الاجانب منعا مطلتا متعلتا 
بالنظام العام . ش 

« وحيث انه وانكن تبعية الفرع للا“صل 
من الةواعد السليمة الواجب العمل مها فى بعض 
الحالات وكانت من الآسس الى اتفق عليها فى 
« تمر مونترو جواز خضوع الاجانب لابحا م 
الأهلية والمساواة بين ججتىالقضاء الأهل وامختاط 
فقد اتجه السعى في مؤيمر مونترو الى التوفيق 
بين مراعاة :توزيع. الاختصاص بين جرى القَضَاء 
على أساس جقسية امخصوم وبين ماتوجنهالعدالة 
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من تبعية الفرع للا'صل وجعل كل من جبتى 
القضا. مختصة بالدعاوى الواقعة فى اختصاص 
الجبة الأخرى متى كانت :ابعة لدعوى سيق 
رفعها أمام الجبة الأولى_ كان امتدادالاختصاص 
على هذا النحو ما تبرره مصلحة العدالة مع منج 
انام الحق فى تقدير المصلحة فى جميع الآحوال 
فاما الحكومة المصرية فقد افترحت فى مشروعبا 
منمم الأ 1: الختلطة ولاية الحم فى الدعاوى 
الداخلة فى الاختصاص الأهلى متى كانت تابعة 
لدعوى أصلية من اختصاصها على أن يكون 
لللحاكم الآهلة فى هذا الشأن ما للبحا كم امختلطة 
وعلى أن يكون للمحكمة ال ىترقع أمامها الدعوى 
التبعية حق احالتها الى جبة القضاء الختصة ها 
فى الأصل إذا رأت أن ذلك يقتضيه حس ‏ 
القضاء وتوجيه مصال المتقاضين راجع المادة 
من المشروع المصرى لاتفاق مونترو والمادة 
من مشروع لاتحة التنظيم لمحا م الختلطة , 
ولكن الاتفاق قد انتهى عل مبدأ آخر ورد 
النص عليه فى المادة /ام من لانحة التنظبم القضاق 
للدحا كك الختلطة والمادة ه من الاتفاق الخاص 
بالغاء الامتيازات ‏ فالمادة 7م تقول 
«لايحوز للحاى امختاطة أن تنظر فى دعوى 
ليست ف ذاتها من اختصاصها ولو كانت مرفوعة 
بطريق التبعية لدعوى أصئية سبق رفعها ليها على 
انه بحوز لها أن تنظر فى هذه الدعوى التبعية 
إذا رأت الجبة القضائية التى رفعت اليها أن من 
مصلحة العدالة تكليف الخصوم برقعبا أمام 
احكمة الختلطة و جوز للمحاك امختلطة فى دعوى 
مرفوعة أمامها تعتير تبعية لدعوى أصلية سبق 
رفعها أمام احاك الآهلية أن تكلف الخصوم 


برفع الدعوى التبعية إلى النحام الآهلية إذا 
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العددان التأسع و الناغر” السئة الحادية العثشر ون 


ا 1 0 
رأت وجوب ذلك اصلحة العدالة. وهذا النص | التبعية أن تكلف الخصوم برفعها أمام المحكمة 


ورد فى النسخة الفرنسية 6 يأى 

«باناعم 6 1111165 11312ناطل) 5عآ 
تنتن 7صملاع 2‏ ع1نا'ل عتاأتقمصمء كقم ألع 
رع 6166م تازمء عناعا عل أ0د دمع كهم أوع'2 
عتقصرقع عأترع5ة6رم عه علآء 51 عرغتم 
-وعلدز 63ل ممناع2 ع2ن 3 ع7لوذوععع2 
رورم 15 ,أمأعءأنا10 .١كاناع‏ أمدناعل عأنال 
عوزتمووع 266‏ اللولاع3 غ01 12 عل 0014م1أ2 
ع:6 هناد دع أنتن رقولاء 1ل كاز 12 ع11ن0:5] 
لماعل أغمعامل ذممل يمتعملاوء أأولدد 
دعتاعهم و5ه1آ] “6لزميامع عأملاء0 ,ع2 1 أذناز 
تناع 2121ماع 11015 نامم 

رألءلاباعم 111165 غ0ام113ناط1م) 5عآ 
كصقل م1312 13 عتملاء0 العترللزوء وللثو 
165 “اعنا0 م1 15116[ دا عل أقرماو]ط 
-تاطاءا وع]! ادئاع 11901ا0م ع5 311165م 
اما ممتاعةخ! عننو5ىه]! عاناق ه1121 22107 
© 212561116 ع5 <لاء 1ألولاء0 000116 
1 16لا 3 3666550156 01نأع3 علكلا 
ع١‏ أموبء0 0116ل 110 063 عأدمأعملم 
ا 84 لال حلاف 
والمادة الخامسة من الاتفاق الخاص بالغاء 
الامتيازات تقول ٠‏ تطبق انحا الآهاية فى 
الدعاوى التبعية نفس القواعد المنخصوص علم-ا 
بالنسبة للمحا م الختلطة فى المادة م من لائحة 
التظم القضاتى للمحا كم الختلطة » وعلى أساس 
ترتيب الحا ك الاهلية حك المادة بم المنة.دمة 
الذكر مع استبدال الحاك الآاهلية بانحا؟ امختلطة 

وانحا م الختاطة انما م الاهلية 

ووحيث انه يبين من مجموع هذه التصوص 
أن هناك دعاوى العتبر تبعية لدعاوى أصلة 
أخرى وأنه يحوزللمحكمة الى ترفعاليبا الدعوى 


الى سيق رفع الدعوى الأصلية أمامها وأنه 
يشترط لجواز تنازل المحسكمة عن اختصاصهاعلى 
هذا النحو أن ترى من مصاحة العدالة وجوب 
رفع الدعوى أمام الحمكمة الاخرى وأن تقدير 
هذه المصلحة متروك لفطنة المحكمة التى تكون 
قد يفعت اليبا الدعوى التبعية ولا رقابة عليباى 
ذلك للمحكمة الى تحال الها هذه الدعوى 

« وحيث أن دعوى استبدالالمدعية بالمدعى 
عله الأول الذى سبق أن عيتته امحكمة الختلطة 
حارساً قضائيا فى دعوى كانت مطروحة أمامبا 
قدرت هذها حكمة ظروف الدعوى وملايساتها 
وصلاحية المدعى عليه الآول للحراسة وعلاقة 
طرفي الخصوم كل منهم ,الآخر ‏ حكل هذه 
الاعتئارات كانت تحت نظر الحكمة الختلطة ‏ 
فاذا ماأريد استيدال هذا الحارس حارس آخر 
كان من المق والعدل أن تنظر المحكمة امختلطة 
فى ذلك لا توجه مصلحة العدالة ويستدعيه 
المنطق السليم لتقدير ظروف الدعوى . وااقول 
بغير هذا ينتج نتائج لها خطرها فار المدعية 
الحالية إذا ما أجديت الى طليها أمامالقضاء الاهلى 
“م حصل أن اتدل المدعى عليه الآول فانه 
يجوز من تاحة أخرى أن أحدالخصوم قد ياجأ 
الى انما ك المختلطة من جديد فيستبدل الحارس 
الذى عينه القاضى الآهلى حارس آخر يعينه 
القاضى امختاط . ثم قد يعود من له مصلحة فى 
استبدال الحارس امختاط الى القضاء الأهللى من 
جديد ومبذا تكون دعوى الخحراسة قلقة غير 
مستفرة فض م فيبا أحد القضاءين ماينة ضهالقضاء 
الآخر وبذلك تضيع مصلحة المتقاضين وتضيع 
بالتالى العدالة التى يحب أن تسود طرف الخصوم 
بقضاء واجد مستقر 
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« وحيث انه وقد ثبت أن الدعوى الخالية 
إن هى إلا فرع تابع لدعوى أصليسة كانت 
مطروحة أمام القضاء الختلط . وانه وان يكن 
لقضاء الأهل مختصا بنظر الدعوى التبعية يحسب 
وضعبا وحسب الخصوم فيها وكلهم مصريون 
إلا أن المادة بوم من لائحة التنظيم القضاتى قد 
تكفلت ببحث ماتوججهه العدالة فى حاللات 
الدعوى التابعة لدعوى أصلية ولا يعتبر ذلك 
تنحيا من القضاء الأهلل عن اختصاصه واتما هو 
فى الواقع تبادل بين جبتى القضاءالآهلى والختاط 
رسمته المادة باب من لائحة التنظيم وراعت فيه 
مصلحة العدالة وصالح المتقاضين 

ووحيث أن الاحالة لاتكون بنقل القضية 
من محكمة الى محكمة حالتها التى هى عليبا واما 
يحصل بالمكم بالخراج القضية من اختصاص 
الحكمة وانهاءاالخصومة فيبابهذا الحم مع تكليف 
الخصوم بتجديدها أمام محكمة الدعوى الاصلية 
إذا شاءوا . يقطع بذلك التص فى النسخة 
العربية على أن المحكمة ( تكلف الخصوم برقع 
الدعوى ) والنص ف النسخة الفرفسية 
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ومقارنة هذا التعبير المكدتمل فى هذا المعنى 
بالتعبير الوارد بالمادة 49 مر لائحة التنظيم 
القضائى للمحا ك الختلطة للدلالة على تقل القضية 
بحالتها وهو 
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و وحيث أنه لن تقوم بازاء ذلكأى صعوبة 
فى تطيق ه-ذه النصوص من الناحية الخاصة 
بتقدير المصاحة التى آمود على العدالة من تنحى 
المحمكمة عن اختصاصها وتكليف الخصوم برفعبا 
الى محكمة أخرى لآن هذا التقدير قد ترك أمره 


لسلطة ال-كمة الآولى ولم يحعل عليبا رقيب فيه 
ولا وضع له أى ضابط 

ه وححيث ان الشراح بحنوا فى هذا الشأن 
نظرية الدبعية وقالوا ان هناك فرقا بين التبعية 
ونظرية الارتباط والتفرع وأنه إذا صح أن 
تبعية دعوى لدعوى أخرى :تضمن قيام رابطة 
بيتبمافليست التيعيةهىالار تباط 6زبرعمممء 13 
بالمعنى النى قصده قاتون المرافعات فى المادتين 
0ل و0"( والذى يجوز معه إحالة دعوى 
مرفوعة أمام كمة مختصة الى محكمة أخرى 
تابعة لنفس الجبة القضائية لكى تحك فيبا هذه 
المحكمة مع دعوى أخرى قائمة أمامبا ذلك بأن 
الارتياط لايتضمن التيعية حتما ونلصح أن «قوم 
بين دعوبين أصليتين فبو [ذن أوسع مداولا من 
التبعية ( وفى هذا المعى قالت عحكمة الاستئتاف 
انختلطة إن إلارتباط جذس والتبعية نوع من 
هذا الجنس 7-4-١‏ دوم التشريع والوضاء 
س وا ص مو ء وفضلا عن ذلك قارف 
الارئياط يكءن بين دعوبين قامتين فى وقت 
واحدو لذلك فرويقتضى جمعالدعويين المرتيطتين 
أمام محكمة واحدة لى تحكم فيبما معا بحكم 
واحد إذا اقتضت الحال ذلك أما التبعية ما فى 
الدعوى المطروحة أمامنا فلا يلزم للها قيام 
الدعو بين مءا ولذلك تبى صلة أوئق من ي#رد 
الارتباط فلا مهم بعد ذلك اذاكانت الدعوى 
الاصلية لاتزال قائمة أو سبق الحم فيبا ولذلك 
ليست الدعاوى التبعية هى الدعاوى الفرعية 
فالدعاوىالفرعيةوع)م ه1010 32065معل 165 
هى التى تقام من أول الآمر متصلة بدعوى 
أصلية فتضم أليبا و بتحقق فعلبا لححكم فربا 
بحكم واحد 


وحيث انه ينين من ذلك اناقامة الدعّى 


ل 


بطلب متفرع من خصومة أصلية ومتصل بها 


هواستداء من و جوب العمل بَواعد الاختصاص 
ومن وجوب الهمل بأوضاع المرافعات العادية 
وأنه لذلك لاجيزها القانون إلا فى حالات 
خاصة روعى فببا تغليب الارتباط بين الدعوى 
الاصلية والدعوى الفرعية على نقرض قواعد 
الاختصاص فما بين حا كم الجبةالقضائية الواحدة 
وبعض قواءد المرافعات وعلى ذلك يصح القول 
بأنه لابجوز اقامة دعوى فرعية متصلة بدعوى 
أصلية قائمة أمامجبة قضائية غير »تصة بالدعورى 
الفرعية بل يحب رفع هذه الدعوى أماماحكمة 
الختصة بها ثم يكون لهذه الحكمة أن تحيلها الى 
حكمة الدعوى الآصلية على النحو المنقدم ذ كره 
إذا كانت الصلة بين الدعويين هى التبعية وقد 
سلف فيا تقدم من الاسباب التى عرضنا لما أن 
أحكام التشريع الجديد الخاص بالدعاوى التبعية 
ود أر بد با إقرار نظرية انحا الختلطة مبدئيا 
والعمل بها فى العبد الحاضر معاستعادتطبيقاتها 
فى الصور الى شذ فيها قضاء هذه احا م عن 
الغياس المحيح 

و وحيث انهيجب الرجوع الى المناقشة العامة 
فى المشروع المقدم من الكومة المصرية بلائحة 
تنظيم انحا كر الختلطة عضر جلسة لجنة لانحة 
التتظيم القضانى فى ١5‏ ؛ ‏ نم١‏ وهناك في 
الصحيفة . منجد أن هذهالمسألة قدتناوها أعضاء 
مؤعر مونترو بالبحث فقد ذ كر مندوباليونان 
يلاحظ أن مصر شكت دائما حق من تعدد 
القضاء فى هذا البلد إذ يثير متازعات كثيرة فثل 
هذا النص قد يفتح الباب لحالات جديدة من 
التتازع على الاختصاص فليس المتقاضون حدنى 
النية فى جميع الاحوال فقد يحدث أن يعمد أحد 
المتقاضين الى تعقيد قضية فيرفع دعوى تبعيةأمام 
القضاء الاهلى أو القضاء المختلط وفى استطاعة 
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خصمه أن يرفع دعوى مثلبا أمام القضاء الآخر 


فاذا يكون الحل إذا قرر كل من القضاءين عدم 
اختصاصه فى القضية ؟ فليس مناك عححكمة تفصل 
فى تنازع الاختصاص حتى ولا محكاة نقض 
وإبرام الى هذه الصعوبةااتاشئة عن تعدد القضاء 
ستوترن صعوبة ثاثّئة عن خيث المتقاضين » 
فيرى المندوب أن من المصلحة ابقاء الخال على 
ماهى . ويعتقد مهمأ كان الأآمر ان نص الفقرة 
الأ ولى من المادة 1 عدم الفائدة وقد عقب على 
ذلك مندوب مصر بقوله سدو أن هذا الحم 
يتصل بحالة انشأها قضاء انحا كر الختاطة فالعادة 
فى قوانين الاجراءات وضع مقابلة بين الطليات 
الاصلية والطليات الفرعية ومن المادى القانونة 
التقليدية أن قاضى العالبالاصلى هو قاضى الطاب 
الفرعى ولكن مدلول الطلب التبعى كنا حددته 
انحا كر امختلطة أوسع مر مدلول الطلب 
الفرعى فالطلبات الفرعية تتعلق أولا بتصرفات 
التحقيق أو الاجراءات ثم تدخل الخير و[دغاله 
فى الدعرىو طلبات الضمان وما يتصل بها ولكن 
مدلول الطلب التبعى فوق ذلك كل مايتعاق 
بتنفيذ الاحكام ولاسما صعو بات التنفيذ وكذلك 
الطلبات المتعلقة بتوابع الطلب الاصل كالمصاريف 
والأتعابوأجر الخبراءوالحراس والخفراء الخ.. 

فالقضاء الحناط أنشأ نظاما تام الآركان على 
جانب كبير من التعقيد سمح للبحا كر الختلطة 
أن بمد اختصاصها الىمنازعات لم تكن تدخل فيه 
أصلا . على أن القاعدة فى الاجراءات المدنة 
والتجارية هى أن المبدأ القائل بأن قاضى الطلب 
الاصلى قاضىالطلب الفرعى لا ينطيق على الدعاوى 
التبعية الحضة ولا يجوز أرنف يؤدى إلى مد 
الاختصاص حين تكون المحكمة المعروض علها 
الدعوى غير مختصة بالنظر فى هذا الطلب التبعى 
ولكن القاعدة المن كورة لم تمنع انحا كر الختلطة 
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من الحكوق هذه الطلءات التبعية مع انها كانت 
غير مختصة بالنظر فيبا م لآن الدعوى ىلم تكن 
تتعلق إلا مصريين ء وما حكدت فا إلا لسبب 
أن ن الطلب كان تابعا لطاب 8 02 هى مختصة 
بالاها ر فه وأر ادوا تير هذه النظرية بدعوى 
أن انحا كر الختلطة محاكم قضاء القانون العام 
وضعت للا جانب ٠.‏ 
وهنا كن دا التو ران" الرقد المفرئ 
أنه نظرا الى الحالة الواقعية التى أنشأها القضاء 
الختلط يكون أدنى إلى السبولة العملية ما دام 
تعددالقضاء قاتما . وقبولهذااليندفى الاختصاص 
لصالح امحاى الختاطة على أن يعترف بالطبع 
بنفس البند فى الاختصاص م الحاكم الاهلية 
000 عينها فيا يتعاق بالدعاوى التبعية 
يكرت اح 2 فشروع الاتفاق 
يؤبد إذن ميدأ المساواة فالمعاملة بين القضاءين 
وستتبين اللجنة كذلك أن الحاكم الآاملية قد 
تكون مختصة فيا يتعلق بالاجانب كلا اختاروا 
الخضوع لقضاءا فاذا كانت الحا الأآملية 
مختصة فى هذه الحالة بشأن الطلب الاصلى 
ف البدهىأن يكون اللامر كذلك اذا انضم إلى 
هذا الطاب الآص لطاب تبعى لم يكن فى الأاصل 
من اختصاص الحا َّ الأهلية . 
فهذا الحكم المتصل ياختصاص نحا 1 
الأهلية يترتب عليه انتقاص لاختصاص الحا م 
الختلطة فيجب إدراجه فى الاتفاق لأنه لغير 
مركز الأجانب فى مصصر من الوجمة الشرعية 
ولكنه متصل اتصالا وئيعا بالنص المقابل له فى 
مشروع لانحة التنظيم القضانى وهو النص 
المتعلق باختصاص المحاكم الختلطة بالدعاوى 


النبعية . 
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وليس الوفد اللمصرى مستعدا أن يقل 
الموافقة بلا قد ولا شرط عل حالة اعترض 
عليها كلما انتحلت المحاكم المختلطة لنفسبا الحق في 
مبدأ اختصاصها الى القضايا التبعية التى لم تكن 
من اختصاصها وبرى بالعكس أن هناك ارتباطاً 
بين الاعتراف بهذا المبدأ للبحاك الختدلطة 
وائبات المبدأ الراى الى توسيع الاختصاص 
للحاكم الاهلة يشأن القضايا التبعية الى هى فى 
ارفك انقاضر امن اختساضن- ادا 1 
الختلطة . 

وقد عقب على ذلك مندوب آخر من الوقد 
المصرى بقوله « يظن أنه يحب القييز بين القضية 
الفرعية والقضية التبعية فقد اتعقد الاجماع على 
أن قاضى الدعوى الاصلية قاضى الدعوىالفرعية 
ولكن القضية التبعية خارجة عن نطاق القواعد 
الحقيقة ليس لقاضى 
مختلط أن ينظر فى قضية تبعية بين مصريين لآن 
ذلك خارج عن اختصاصه إما عوجب لا نحمة 
التنظيم القضاتى وإما بموجب البادىء الاساسية 
التى برتكر عليبا الاتفاق على الغاء الامتيازات 
وكذلك عكن القول أن القاضى الأهلى ليس له 
أن ينظر قضية تبعية بين أجانب . ولكن مادام 
العرف القضائى المختاط قد جرى على أن 
احا؟ الختاطة مختصة بالنظر فى القضايا التبعية 
وما دامت النية متجبة الى ابقاء انحاكم فبرة من 
الزمن فبناك سبل واحد لتحقيق المساواة هوأن 
يخول للبحا كر الأهلية فى فترة الاتقال نفس 
الاختصاص الذى للبحا كم المختاطة إذ لا يمكن 
التسليم بأن تظر الحا الختاطة ى قضايا بين 
«صريين تنعاق بمسائل مصرية عحضة نجرد أن 
القضية تبعية دون أن يعترف للبحا كم المصرية 


القانونية المعترف ا فق 
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بالاختصاص بالنظر فى قتضايا الاجانب فى 
نفس الاحوال على سيل التادل مع 
مراعاة الفارق . 

ولا يعتقد. امكان قيامالتنازع عل الاختصاص 
كا يخشاه المسو هانسون لآن الحكمة الختاطة 
سمكون طا الكلمة العليا فى القضية الدعية وامحكة 
المصرية ف المسألة الاصلة فلتحقيق المساواة مع 
الجرى على حك القانون ليس هناك الا سبيلان 
إما ان تخول للبحا كر الاهلية حق النظر في 
المسائل التبعية وإما أنيةال بألا يكون ذلكالحق 
لا للبحا كم امختلطة ولا للحا كم الآهلة فبذا 
بلا شك أ كثر انطياقا على مبادىء القانون البحتة 

إذ لايفهم لماذا يكون لليحكمة الختلطة حق 
النظر في المسألة التبعية بين مصريين وعندى أنه 
إذا اتفق معنا رجال القانونالذين,ء لفون اللجنة 
على أن مسألةالدعوى النبعية تؤدى الىالاجحاف 
فالحل الوحيد ااخاء كل توسع ف الاختصاص فى 
المسائل النعية ولكن إذا رؤى أن لهذا التوسع 
ماييرره فان مبدأ المساواة يقضى يأن يكون 
للبحا 5 الآهليةفىفترةالانتقال تفس الاختصاص 
الذى لحا كم الختاطة . هذا هو الوضع الوحيد 
الذى يصح للجنة أن تقف عندهبناحيقيه وعلى قل 
حال يجب تضمين الاتفاق نصا صريحا وإلا 
قامت المنازعات بلا شك 

ه وحيثان الحكمة رغ تمن جراء عرض 
هذه المناقشات الفقبية بين على الدول انختلفة فى 
اتفاق مونترو تبيان اللاسس التشريعية لليادة > 
من المشروع المصرى هذا الاتفاق والمادة +؟ 


من لائحة التتظيم القضاتى الى انتهى الرأى إلى 
إقرارها ذلك لآن هذه المناقشات ان هي إلا 
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بمثابة مذ كرات ايضا عية تهدى الباحث الى وءجه 
الصواب فى مدى نظرية التفرع والتبعية وعلى 
ضوتها اتجه السعى الى التوفيق بين مراعاة توزيع 
الاختصاص بين جرتى القضاء على أساس جنسية 
الخصوم وبين ماتوجبه العدالة من تيعية الفرخ 
للا“صل وجعل كل من جهى القضاء مختصة 
بالدعاوى الداخلة فى اختصاص الجبة الآخرى 
متى كانت تابعة لدعوى سبق رفعها أمام الجبة 
الاخرى وكان امتداد الاختصاص على هذاالتحو 
ما تيرره مصلحة العدالة مع منح أنحا كم الحق فى 
تقديرهذه المصلحة فى جميعالأحوال . وان تقوم 
أى صعوبة فى تطسق هذه التصوص من الناحية 
الخاصة بتقدير المصلحة ألتى تعود على العدالة ٠ن‏ 
تنحى المحكمة عن اختصاصها بالدعوى وتكايف 
الخصوم برفعبا الىيحكمة أخرى لآن هذا التقدير 
قد ترك أمره لساطة المحكمة الآولى ولم يجعل 
عليها رقيب ولا وضع أى ضابط لاما سلف 
ولكن الصعوبة فى تحديد معتى التعية الى يجب 
رفعها أصلا أمام جبة القضاء اتختصة بها والتى 
يجوز 35 ذلك تاليف الخصوم برفعها أمام جبة 
أخرى وتمييز التبعية عن غيرها من الصلات الى 
تقوم بين دعويين ولا تجيز احالة احداههما إلى 
محكمة الدعوى اللاخرى * م عييزها كذلك عن 
تلكالصلات إلى تر بطالدعويين وتجمعبما أمام 
حكمة واحدة بغير حاجة الى [حالة تأمر مما 
محكمة أخرى بعد تقدير مصاحة العدالة فى تلك 
الاحالة هذا لآن المشرع 0 بيان علاقة 
التبعية بين الدعاوى لفظا مر._. الالفاظ التى 
استعملها قانون المرافمات 6 معتى من المعاق 
المنضبطة فيه أو من المعانى التى صار لها فى الفقه 
مدلول معين الحدود «كالارتباط بالطل الدعاوى 


العددان التأسمؤالعآشر - 


الفرعية, فصار لاهديئا فمحاولتنا أن نحددمعنى 
التبعية إلا أمران : 
الآول ‏ ان الشارع ‏ إذا لم يستعمل لبيان 
العلاقة التى يقصدها أىلفظ من الأالفاظ المعروفة 
فى فقه المرافعات ‏ قد دل على انه قصد أن 
تدكون هذه العلاقة عختلفة عن معانتى تلك الألفاظ 
سعة أو ضيقا 
الثالى ‏ ان انحا م الختلطة هى التىبدءعت:ظرية 
التبعية وعملت بها على مد ولايتها إلى أتواع 
شتّى هن المنازعات التى تختص ما فى الاصل 
الحا الأهلية وان الأحكام الواردة فى اتفاق 
مونترو وفى لاتحة تنظيم اجام الختلطة بشأن 
القضايا التيعية قد جاءت يقصدتوسيع اختصاص 
كل من ججتى القضاء الأهلى وال#تلط علىحساب 
الأخرفيمكن القول بأنه انما قصد ببذه الاحكام 
اقرار نظرية اجام الختلطة مبدئيا ثم ترك 
الآمر للقضاء فى تحديد مدى العمل بها مع منج 
ا حاى سلطة تقديرية في تطبيق النصوص الواردة 
بشأنها فى كل مسألة يتحقق لحا فيها جوازالعمل 
بالنظرية ‏ وإذن فيصمم بالباحث أن يبتدى فى 
استخلاص فكرة التبعية بما كانت انحاكر الختلطة 
تطبق فيها نظريتها فى العبد السابق على أرنف 
تستبعد الصور الثى شذ فيبا قضاء هذه احا كم 
عن القياس الصحيح والصور التى صارت 
لاتقرها نصوص الآشر بع الجديد . راجع 
تعليقات سطوروس على المادة ه مدتى مختاط 
رقم ووم وما بعدها ‏ وعيد الفتاح السيد 
ودسرتو ص .ا ١9/ا-‏ ورسالة الدكتور 
رمزى سيف ص 19ب وما بعدها وحك محكة 
الاستكئاف المختلطة فى حم حديث' صدر ق 
97-4 وعد( مجلة التشريع والقضاء س 
وه ص .4و وما بعدهاء على أن هذا النوع 


السنة الحادية والعشّرون بو 1) 


للقضاء ليضع قواعد بشأنه تقوم على «زج النظر 
الفقبى الصرف مع مقتضيات العدالة وحسن 
دير القضاء ش 

ووحيث أنه على ضوء تلك الةواعد الفقهية 
النى انعقد عليها اجماع الفةقباء تخاص المحكمة الى 
أن دعوى استبدال الحارس ان هى الا متفرعة 
عن دعوى الحراسة الاصلية وتابعة لا لما تحمله 
0 متنا من عتاضر مغر كه وأو ضاع متفقة 
فى الخصومة وسيهأوأساس النزاع فيهاوال+خصوم 
أنفسهم والقول بير هذا فيه انصراف عرن. ‏ 
مقطع الصواب وابتعاد عن مناط تحقيق العدالة 

د وحيث انه يوْخذ مما تقدم ان الدعوى 
الحالية ان هى ه فى عرف اتفاق موسرو . إلا 
دعوى تبعية بالنسبة لدعوى الحراسة الاصلية 
التتىكانت منظورة أمام محكمة مهيمر امختلطة 
وصدر ذيها حكمها الأؤرخ في :7 ابريل سانة 
ويتعين لقاء ذلك اخراج هذه القضية من 
اختصاص «ذه امحكمة واحالتبا إلى الحكمة 
امختلطة مع تكليف المدعية بتجديدها هناك إذا 
شاءت مع ١-تبقاء‏ الفصل فى المصروفات 

( قضية السيدةدو لت هام برهانو حضر عتبا الاتاذ امد 

فبعى رفعت ضَد الاستاذ مومى رزماق بصفته وآخرين 
وحضرعن السابعالاستاذ عيد المجيد عد الحق بك رقم ونم 
سنة 49ول رئاسة حضيرة القاضى جمد اسماعيل عوض ) 


ل للا 
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حكمة عابدين الجزئية الآاهلية 
٠م‏ مارس سئه 1841 


وس رهن تجارى . مدى 'ميزء عن الرهن المدلى . 


الصفة اتجارية لأصل التعاقد . قروض اليئوك . مجحارية 


بالنسبة للبنك . أيحارية أوءدنية بالنسبة لليدين حسب قصده * 


عمل تجارى عتلط 8 أعبيز صقة الدن بالنسية للدين. 
بو رهن تجارى . أجراراته .. سريانها على الرهن 


أدلى 
٠‏ تفويض الراهن للمرتهن بم التد المرهون بدون 
تنه . اعتباره شرطاً تحكياً . بطلاءه 


“لتكت 0 


١‏ - العبرة فى تعرف الرهن التجارى 
من غيره هى الصفة التجارية للعمل الأصلى 
الذى مر._ أجله عقد الرهن . فالقروض 
الى تعقدها المصارف تعتبر عجارية بالنسة 
ها . أما بالنسبة للمقترض فتكون تجحارية أو 
مدنية حسب قصده . ومى كاأنالعم ل التجارى 
مختلطا فان صفة الرهن تتعين بصفة الدين 
بالنسبة لللدين ومن ثم يعتبر هذا الرهن 
مدنا . 

؟ ‏ توجب الادة 030 القانون 
التجارى على الدائن المرتهن أن ينه على 
المدين بالوفاء وبمد ثلاثة أيام يقدم طليا إلي 
قاضى الأمور الوقتية للحصول منه على الإذن 
بيع الآشياء المرهونة بالمزايدة على بد 


العددان التأسع والعاشر ‏ السنة الحادية والعشرون 


سمساركا تنص المادة و/ا من هذا القانون 
على أن كل شرط من شأنه إعفاء الدائ 
المرتبن من مراعاة هذه الاجراءات يعتر 
لاغيا . وهاتان المادتان تسريان على الرهن 
المدنى . لآن المادة الأولى منهما قد لاوحظ فى 
وضعبا مصلحة التاجر تسبيلا له فى الوصول 
الى حقه فى أسرع وقت وبأقل التفقات . 
وقد رأى المشرع أن حيط المدين بشىء ٠ن‏ 
الماية فوضع المادة التالية . واذا كان هذا 
الحال فى الآمور التجارية فر باب أولى 
أن يكون فى الآمور المدنية التى روعى فيها 
مصلحة المدين لا الدائن التاجر وليس من 
المعقرل أن تكون أحكام الرهن المدنى 
أشد قسوة عل الممدين من أحكام الرهن 
التجارى . 

مع - التفويض الص_ادر من المدين 
الراهن للدائن المرتبن بليع السئد الارهون 
بدون تنبيه يعتير مرح الشروط التحكيية 
ءذهكوتصصومء عاعوهط الى عليبا الدائن 
مدينه فيخضع ها تحت تأثير الحاجة وهو 
شرط باطل يحم الَانون 


الم 


7 
وحيث ان المدعى رفع هذه الدعرى بصفته 
قها على والده حسن اقندى حسنى مكاو قال 
فى عريضتها أن والده رهن بتاريخ م أ كتوير 
سنة غ99 إدى شركة التعاون التجارية سند 
بنك عقارى ركم 1١‏ مرجم اصدار سنة ٠١1١‏ 


تأمينا لسلفة قدرها سبعة جنهات » وبالنسة 


النددآن التاسع و الغاشر المنئة الحادية والعشرون 


المرض والده والحجر عليه لم تسدد هذه الس.لفة 
الى أن وصل إلى علنه بعض خيرها » فاستفسر 
من الشركة عنها فأجابته بأنها تصرفت فى السند 
ببعه فى اللورصة .. ولا كان هذا التصرف 
:من الشركة بعيداً عن الاجراءات التى فرضبا 
القانون فى هذه الحالة خصوصاً وانها لم تخطره 
إبأية خطوة من الخطوات النى قطعتها رفع هذه 
الدعوى يطالبها بمبلغ وج قيمة السند المرهون 
ثم عدل طلياته الى هوج على أساس أن السند 
ربح .وج وقد أضاف هذا المبلغ إلىقيمةالسند 
وخصم من مجموعهما سبعة جنيهات مبلغ 
السلفة . 


و وحيث ان الشركة لم تنكر واقعتى الرهن 
والبيع وانما دفعت الدعوى بأن الراهن خول لما 
المق فى حالة عدم دفع مبلغ السلفة فى ميعاد 
الاستحقاق بأن تبيع السند بالبورصة لحسابه 
بدون أى تنبيه وفضلا عن ذلك فانه يموجب 
خطاب موصى عليه يتاريخ ,مأغسطسسنةم؟١‏ 
:كلفته بالوفاء فى ظرف أسبوع وإلا ياعت السند 
ولم| أغفل الرد عليها باعته بالبو رصة واخطرته 
بأنها قيدت لحسابه مبلغ ١‏ جيه وه/ام ملماباتى 
لون بعد خم مطلوبها وارتكنت على السندات 
المقدمة منها وأضافت يأن تصرفها سلم من 
الناحية القانونية . 

ه وحيث أن المدعى استند الى المادتين يمنا 
و/! من القانون التجارى وقد أوجبت المادة 
:الآولى على الدائن المرتهن أن ينبه على المدين 
.بالوفاء وبعد ثلاثة أيام يقدم طلبا لقاضىالأمور 
الوقنية للحصول منه على الإذن: بيع الأاشياء 
.المرهونة بالمزايدة. العمومية على بد سمسار. 


روانصيتا المادة الثانية على أن هل شرط من شأنه 


0 


أعفاء الدائن من مراعاة هذه الاجراءات 
يعتبر لاغيا . 

د وحمث ان الشركة ردت عل ذلك أن 
الرهن مدتى وأن التفويض بالبيع حيح كا أنه 
يحب التفرقة بين الاشياء المثلية والاشياء القيمية 
والاوراق المسعرة بالبورصة 

ه وحيث ان العيرة فى تصرف الرهن 
التجارى من غيره هى الصفة التجارية العمل 
الأصل النى من أجله عقد الرهن 20 
تعتير تجار ية بالنسبة لحا أما بالنبة لليقترض 
تكون نجارية أو مدنة على حسب قصده . 
ومتى كان العمل التجارى مختلطا ‏ كالهالة 
المطروحة الآن ‏ فان صفة الرهن تتعين بصفة 
الدين بالنية للمدين ولذا وجب اعتبار هذا 
ألرهن نايا 


و وحيث ان المدعى قرر بأن حك المادتين 
هماو 4لا من القانون التجارى يسرى على 
الرهن المدتى وأشار إلى الآمى العالى الصادر فى 
#» مارس سنة ١8.١‏ بشأن انشاء البيوت 
المالية لتسليف الأقود على رهونات وارتكن على 
المادة السابعة منه التى نصت عل أنه فى حالة 
عدم دفع مبلغ السلفة تباع الاأشياء المرهونة 
طعا للقاعدة المقررة فى القانون التجارى» وقد 
فاته أن المادة الأولى من هذا القانون استئنت 
السبام وااسندات الالية ونوها وهذا يكنى 
للدلالة على أن القواعد المدنية هى التى يحب 
اتياعبا فى حالة رهن السندات 

« وحيث أن الشركة توتكن على التفويض 
الصادر من الراهن فى م أ كتوير سنة 8و1 


ا 


:1لا 


تاريخ السلقة وقد أجاز لحا فيه يع السند 
المرهون بدون تنبيه ٠‏ 

ووحيث ان هذا الشرط هن الشروط 
التحكية التى عليبا الدااتٍ على مدينه فيخضع لا 
تت انين الحاجة عرزموو ددم عاعدط 

ووحيث ان المادة ج“ئ.؟ من القانون 
الفرنسى نصت صراحة على بطلان هذا الشرط 
كا أن القضاء المختلط استقر على هذا المبدأ 
( تراجع الاحكام المنشورة مجلة التشريع 
والقضاء فى ١6‏ نوشير سنة 1414 مجلة /الاة 
ص م وه ينابر سئة 1415 جلة ولاة ص لاو 
و م١‏ ديسمس سئة ١419‏ مجلة سنة ١9418.‏ 
ص 86م ٠)‏ 

و وحيث انالكمة ترى الخد بهذا الرأى 
لآن الاجراءات التى فصت عليها المادة من 
تحارىل يضعبا المشرع [لالمصلحةالتاجر سبلا لهفى 
الوصول إلى حقه فى أسرع وقت ويأقلالنفقات 
إذ يكفيه التتبيه على المدن وبعد ثلاثة أيام يلجأ 
.إلى قاض الأآمور الوقتية ليحصل منه على إذن 
ببيع الثى المرهون وقد رأى المشرع أن حيط 
المدين بثىء من الماية فوضع المادة ااتالية الى 
قضت بأن الشرط باعفاء الدائن من هذه 
الاجراءات كون لاغيا ‏ واذا كان هذا الحال 
فى الامور التجارية قن باب أولى أن يكون فى 
الاحوال المدنية التى روعى فيها مصلحة المدين 
لا الدائن التاجر وئيس إذن من المعقول أن 
تكرن أحكام الرهن المدنى أشد قسوة على 
المدين من أحكام الرهن التجارى . 

و وحيث ان الشركة راحت تفرق بين 
الاشياء المثلية والقيمية فى حين أن القانون 
خلو ءن هذه التفرقة كا أنه ظاهر من المادة +“ 


تجارى الى تقدمت المادة ال أنبا تناولات رهن . 


العددان التاسعو العاكين 3 الستةالحادية والعشيروين 


الأوراقالمتداول بيعباو سندات الشركات وغيرها 
وهذا يبدل عل أنه لا تميز بين هذه.وتلك . 

« وحيث انه فى الوقت: الذى تتمسك فيه 
الشركة بأن الرهن مدى وتقول فى مذ كرتها 
بأن العمل لا يعتير تجارياً بالننسة لحا أيضا فانما 
تشير إلى العرف التجارى :ومع ذلك فان 
المعروف أن المصارف الكيرى هنا جرت فى 
مثل هذه الحالة على اتباع القواعد المقررة فى 
القانون التجارى . 

و وحمث انه يتبين من كل ما.تقدم أرن ‏ 
التفويض سالف الذ كر باطل وأن الشركة لم 
تملك طريقا سلما فلا هى اتخذت الاجراءات 
المدنة العادية ولا اتبعت القواعد التى رسمبا 
القانون التجارى 5 أنها قنعت بارسال اخطار 
إلى المدين ل يصله مع أنه كان فى وسعبا معرفة 
حل اقامته من الدائرة الى كان يشتغل فيبا عند 
التعاقد لو كلفت نفسبا عناء الاستفسار متها عنه 
وكان من امحتمل اذا وصله الاخطار أن يقوم 
بسداد الدين للا حتفاظ بالسند المرهون ومادام 
تصرفها وقع باطلا تكون مسئولة عن ئتائجه 

و وحيث انه يتبين من كشفسندات الينك 
العقارى المصرى الرابجة فى ١6‏ أغسطس 
سنة 498 أن من بينها السند المرهدون وقد 
ربح ألف فرنك . 

هو وحيث أن مبلغ الآااف فرنك يعادل 
بونم قرشا صاغا وليس ...؛ قرش صاغ 
وهو المبلغالذى ضاع :على المدعى ينيب تصرقن 
الشركة ؛ أما المطالبة بقيمة المند المزهين فلا 
حللها لان ااسندالرابص يستهاك: و لاترد«قيمته. 

و وحيث أن المدعى خصم مج مبلغ الدلفة 
وفاته احتساب الفوائد عنه مع أنة متفق فع سند 
الدين المؤرخ مم.أ كنورير سنة :404 علنسرياق 


العددان التاسع. والعاشر ‏ السنة الادية والعشرون 


|| 
الفوائد باعتبار و ب/ز هن تاريخ الاستحقاق 


الحاصل:فى يوم م يناير سنة ه1476 بدون تبه 
أو انذار. 

ووحيث أنه نين من كشف حساب 
الشركة أن الأوائد المستحقة فى غ٠‏ أغسطس 
سئة م49١‏ بلغت ؟ جر. لاوم ويجب احتساب 
الفؤائد ختى تاريخ ريح السند في ١6‏ أغسطس 
سنة م04 ما دام اعتير بع السئد باطلا مع 
ملاحظة اعتبار الفوائد عن الدين والفوائد 
المتجمدة يا هو ظاهر من حساب الشركة 
وذلك وفقا للمادتين 1؟؟ وا مدنى 

د وحدث أن الفوائد عن المدة الآخيرة 
.مم فيكون المبلغ الواجب خصمه من دين 
ؤفوائد هو ٠.*«‏ قرشا ومن ثم يتعينالحكم 
للمدعى ببلغ م6 جو.0؟ م . 

ه وحيث أنطلبالنفاذ لامسوغ قانوى له 

(-قضة جمد أقدى ليب حسن بصفته وحضر عنه 
الاستاذ مود عالى حنى ضد شركة التعارن الى التجارية 
رقم بام سنة 144٠‏ رئاسة حضرة القاضى زى يعقوب ) 

6 
محكة كفر الزيات الجز شة الآهاية 
أبريل سنة ١14١‏ 

١س‏ دعوى حراءة ٠‏ بين وطنيين . لالحاق #ثمرات 
بالعقار المحجوز عليه أحام المحمكة الختلطة . خضوعا 
لقضا, انحا كم الآهلية 

و س رهن عقارى . اختصاص ٠‏ وجه التاثل والفرق 


بيتبما . آثارها . 


وتفبا أجرارات التنفيدذ . دون دعوى الحراسة 


المادىء العا نو أبة 


١‏ -دهوى الحراسة ال ىترفع بين وطنيين 


1١111 


للتوسل ها عل تنفيذ حكم القانون من الحاق 
الغرات بالعقارالمتوقع عليه حجزعقارى مسجل 
أمام امحسكمةامختاطة تمخضع حما لقضاء انحا م 
الأهاية ل4روجبا من عداد الدعاوى الواردة 
على سبيل الحصر والتحديد بالمادة م من 
لانحة التنظي القضاق للحا 5 الختاطة والمادة 
٠٠‏ من لانحة ترتيب الحا ؟ الاهلية 

؟# مهما يكن هناكهن تماثل بين الرهنالعقارى 
عل طامم1آ1 و الاختصاص لك 
فا يتلق بالمقرق: «والإثان. القسانونة 
المترتبة علىشكل منهما فلا حل للأخذ بالقياس 
واعتبار حق الاختصاص كلرهن بالنسبة 
لتحديد اختصاص امحاكم لاسما ان الشارع 
لم يسو تماماً بين الرهن والاختصاص بل 
مين أولهما عن الثانتى فى بعض الآحوال 5 
هو مبين بالفقرة الثانية من المادة .٠‏ من 
القانون المدى . 

م الحظر الوارد بالمادة الثائثة عشيرة 
من قانون التسوية العقارية رقر لسنة هو و١‏ 
لا ينسحب إلا على إجراءات التنفيذ التى 
يباشرها الدائن على أموال مدينه عمّاراً كان 
أو منقولا للوصول الى بعها بع جيريا فلا 
سرى هذا الحظر عبل دعوى الحراسة الى 
صروق الآخرانات|اتلظة الزاقمر لنت 
من اجراءات التنفيق . 


الصاو 

وهن حيث ان المدعى أقام هذه الدءوى 
وقال فى صحيفتما أنه يداين المرحوم <-سن يوسف 
جازيه مورث المدعى عليهم عدا الاخير فى مبلغ 
66ج عقتطضى عسل رهن رععى مخرر بقَلم 
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العددان التاسع والعاث تت 


السنة الحادية والعشرون 


يونيو سنة.و؛ مسجل بامحكمةالمذكورة وان 
هذا الدين قد بلغ الات بعد اضافة الفوائد 
والملحمّات والمصاريف أ كثر من اأسعاثة جنيه 
ولعدم قيام المدين وورثته من بعدهبالوفاء اتخذ 
المدعى أجراءات نزع ملكية (رفاو.بط| 
وم س الميينة الجدود والمواقع بصحيفة الدعوى, 
وبعبا بالمزاد الجرى أمام محكمة الاسكندرية 
امختلطة وفاء لدينه وذلك موجب حجز عمقارى 
توقع بتاريخ ه سبتمير سنة 1188 تسجل حضره 
ف 4 هن سيتهير سنة 1411 أنحت ركم م685 
غربية وتحدد للبيع أخيراً منمايو سنة م14 
وفيبا قرر حضرة قاضى البيوع بوقف اجراءات 
البيع <تى يفصل من لجنةنسوية الديون العقارية 
فى الطلب المقدم من المدينين تملا بالقانون رقم 
م سنة +مو١‏ فلجأ المدعى الى رفع الدعرى 
الحالية يطلب قعييته هو أو تعيين المدعى عليه 
الاخير الخواجه أسعد الغصين باعتبارة مرنى 
أرباب الديون المسجلة حارساً قضائياً على العين 
المزوع ملكيتها لادارتها واستغلاها وايداع 
صافى ريعها بخزينة حكمة اسكتدرية امختلطة على 
ذمة توزيعه مع من العقار على الدائنين ويقول 
المدعى أنه يطل بالحراسة استناداً المح القانون 
الذى يرتب على نسجيل تنبيه نزع الماكية فى 
القانون الآهلى ( هع ومرافعات أهلل ) وتسجيل 
ضر الحجز العقارى في القانون الختلط ( المادة 
+1 مرافعات مختلط ) الحاق الار بالعقار 
ليوزع نه مع الون المتحصل من بيع العقار 
على الدائنين 

ه وحيث أن الحاضر عن المدعىعايها الآ ولى 
دفع فرعيا ‏ أولا ‏ بعدم اختصاص الحام 
الاهلية بنظر الدعوى ‏ ثانيا ‏ بعدم قبول 
الدعرى ترفعها من غير ذى صفة 


« وحيث أن الدفع بعدم الاختصاص يقوم 
على أن المدعى رفع دعوى نزع الملكية أمام 
الحكمة الختاطة وما دام أنه اختار لنفسه هذا. 
السبيل فى التقاضى فليس له أن.يلجأ بعد ذلك 
الى رقع دعوى المرا- ة أمام الحا كم الآهلية. 
لآن دعوى الحراسة متفرعة عن. دعوى نزع 
الملكية والفرع يتبع الأصل ويأخذ حكمه من 
حرث الاختصاص وغيره 

« وحيث أن هذا الدفع لايصمتوجيههلآن 
القانون رقم دع سنة 40و الخاص بلائحة 
التنظم القضائق للبحا كر الختلطة قد بذ بصفة 
صربحة قاطعة نظرية الصالح الختلط وجعل 
اختصاصتلك انحا كم بالنسبة للدعاوى المرفوعة 
بين مصريين #دداً ومقصوراً على المسائل 
الواردة بالمادة +م منه الى تنص على أن عرد 
انشاء الرهن العقارى لصالح أجنى على عقار 
مهما تكن جنسية واضع اليد أو المألك يجعل 
انحا كر الختلطة مختصة بالنظر فى صمة هذا الرهن 
وما يغرتب عليه من آثار بما فى ذلك بيع العقار 
جبرآ وتوزيع منه . وهذا النص مطايق لما جاء 
بالفقرة السابعة من المادة ١6‏ من لانحة ترتيب 
انحا كم الآهلية المعدلة بالمرسوم لقانرن رقم..» 
سنة بام الصادر فى ١ ١١‏ كتوبر سنة 9817( 

ه وحبث ان المستفاد من نصهاتينالمادتين 
أن الشارع لم يتزع من ولاية انحا كم الآهلية 
[لا(١)‏ دعوى مة الرهن الممرتب لمصلحة دان 
أجنى () اجراءات التتفيذ الجيرى المرتبة على 
هذا الرون بما فى ذلك بيع العقار وتوزيع نه ش 

« وحديث أن هائين الحالتين اللتين تخرجان. 
اثناء عن سلطان الحا كم الآهلية صاجبة 
الاختصاص العام بحسب الاصل: لاجو زالتو سغ 
فى تفسيرهيا ولا القياس) ليما بخال. من 
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الأحوال بل على البكس من ذاك ينبغى عند 


تأويلبما والتطبيق علهما التزام جانب الخصر 
والتضييق فدعوى الحراسة التىترفع بين وطنيين 
للتوسل ما على تنفيذ حك القانون من الحاق 
ارات بالعقارالمتوقم عليه حجزعقارى مسجل 
أمام انحا كم الختاطة تخضع حتما لقضاء انحا كم 
الآهلية 4روجبا عنالدعاوى الواردة على سييل 
الحصر والتحديد بالمادتين المشار اليبماآنفا 
والقول بأن دعوى الحراس.ة ممعثاها السائف 
الذ كر هى جزء من اجراءات التنفيذ الى يعتنع 
على انحا كم الآهلية الفصل ف النازعات الخاصة 
بها مردود بأن الحراسة لاتمس بطريق مباشر 
أو غير مباشر صهة الرهن المتوقع لمصلحة أجنى 
كا لاممس اجراءات النفيذ التى بوشرت على 
العقار ومن جبة : أخرى ثآن دعوى الحراسة 
ليست عملا من أعمال التتفيذ الجبرى ولكنبا 
اجراء تحفظى مثرقت لاشّمد من ورائه إلا 
يجرد امحافظة على ثمرة العين المطلوب وضعبا 
تحت الحراسة تأميناً لوفاء الدين . على أن هذا 
الدفع وهولم يبد ءن جاتب الدائن الاجنى 
صاحب المصلحة فى ابدابه لمكن قبولههن المدين 
الخاضع لقضاء نحا كم الآهلية لانتفاء مصلحته 
فى التمسك به 

د وحيث أنه قضلا عما تقدم فان الثايبتمن 
الاطلاع على انشبادة العقارية المقدمة ضمن 
مستندات المدعى بالحافظة رقم مم دوسيه أن 
الدائن الاجتى الذئ تقصده المدعى عليبا الآولى 
وهى شركة ار اخوان ليس له على عقارات 
مورث المدعى علهم إلا حق اختصاص متوقع 
يتاريخ 0 فبراير سنة 6٠٠و‏ ول يرتب هو أو 
أى دائن أجنى آخر “رهنا علمها والمادة +؟ من 
لابّحة التنظم القضائى سالفة .لذ َ لإ تخضع 


وتاائل 


لاختصاص الحا كم الختاطة إلاالدعاوى الخاصة 
بصحةالرهن العقارىالمتوقع لصالحأجنبى 5 تقدم 
ببانهو مهما يكن هناك من ماثل بين الرهن العقارى 
ع وم 11 والاختصاص همناهاء»11ج 
فما يتعلق بالحقوق والآثار القانونية الممرتبة على 
كل منهما ( المادة وده من القانون المدتى ) فلا 
علهنا للا “هذ بالقيا سواعتيار ح قالاختصاص 
كالرهن بالفسة لتحديد اختصاص الحا كم لانه 
ا مع صراحة النصقان القياس والتوسع والاجتهاد 
ممتنع فى ه ذا المقام كما سلف الذكر هذا فضلا 
عن أمتب الشارع ' يسو اما بين الرهن 
والاختصاص بل ميز ألما عن الثاتى فى يعض 
الأحوال؟! هو ميين بالفقرة الثانية من المادة 
.+ من القانون المدقى 
« وحيث انه الاأسياب الاقدمة بكو نالدفع 
بعدم اختصاص الحا حكم الاملة فى غير محله 
و بتعين رفضه 
« وحيث انه بالنسية للدقفح الشانى الخاص 
بعدم وجود صفة للمدعى فى رقع الدعوى فان. 
قوام هذا الدفع على ما جاء بمذكرة المدعى عليها 
الأول ان عقد الرهن الرمى احرر على مورث 
المدعى عليبم قد استبدل يسند آخر حرر على 
المدعى عل.ما الاولى ونفذت شروطه الفعلءن 
طريق قيامها إسداد جزء من الدين الوارد به 
فليس للمدعى بعد ذلك أن يتجاهل هذا السند 
بإذى حل محل عقد الرهن فيباشر أجراءات تزع 
الملكية بمقتضى هذا العقد إلا إذا استصدر حك 
وَضائيا بفسخ التعاقد الجديد 
ه وحيث ان هذا الاءتراض ينصب على 
مقدار الدين المستحق وعلى أى العقدبن هو 
الواجب التنفيذ به وهذا عله المعارضة فى تنبيه 
مزع الملكية أما اثار فى الددوى الخالية فى 


ل 


صورة دقع قلا يدى المدعى عليبا شيا واذا 
يتعين الحم برفض هذا الدفع 

و وحيث أنه عن موضوع الدعوى فازنف 
المدعم عليها الآولى تستئد فى طلب رفضما على 
ان المادة ؟1 من قانون التسوية العقارية رقم 
+ سنة 1484 تمتع من قبول دعوى الحراسة 
لانها تنص عل أن لاجنة فى أية حالة كانت 
عليبا الاجراءات أن تقرر ان الطلب جائز 
القبول وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 
ويعرتب عل النشر ايقاف ببع عقارات المدين 
وأمواله الآخرى حتى تفصل اللجنة نبهائيا فى 
موضوع الطلب وللجنة مم ذلك أن ترخص 
بببع الحصولات والاموال التى يخشى عليبا 
من التثف بالشروط التى تتحددها . . الخ 

ه وحيث ان هذا الاستئاد فى غير محله لآن 
الحظر الوارد بالمادة المذكورة لاينسحب إلاعلى 
اجراءات التنفيذ التى بباثشرها الدائن على أموال 
مديته عقارا كان أو متقولا للوصول الى ببعبا 
ديعا جبريا كما تشبد بذلك صراحةالن ص وجلاؤه 
وكا تدل عله المذكرة الايضاحة للعانون 
وتقرير لجنتى المالية بمجلس الاواب و مجلس 
الشيوخ ‏ ودعوى الحراسة المرفوعة ليست من 
اجراءات التتفيذ كما ساف الذكر ولكما 
اجراء تحفظى «ؤقت يراد به ادارة العقار 
واستغلاله استغلالاصالحا وحفظ ريعه حرصا 
على مصاحة الدائتين والمدين فى الوقت نفسه 
(راجع الحم الصادر منقاضى الامورالمستعجلة 


بمحكمة الاسكتدرية المختلطة فى ١١‏ قبراير” 


سنة 1١944١‏ ) 
ووحيث ان ما ذكر فى المادة المذكورة 
من أن اللجنة ترخص ببيع انحص_.ولات 
والآموالالتى يخثى عليها من التلف ليس فيه 
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أى تعارض مع وجود حالة الحراسة بل المفبوم 
من هذه العيارة أن الشارع حين وضع :هذا 
النص قد افترض قيام الحراسة .على العقار أو 
المنقول لم يرخص للحارس بيع الحصولات 
أو الآ موال الأاخرى التى يختدى عليها من التاف 
إلا بتصريح من اللجنة المختصة وإلالوكانالشارع 
قد افترض وجود العقار أو المنقول فى جميع 
الاحوال تحت بد المدين نفسه لما كان فى حاجة 


إلى وضع هذا النص 


و وحيث انه بعد ما تقدم لم ببق للبدعى 
عليهم من دفاع سوى قوط بأنه يشترط للقبول 
دعوى الحراسة توافر ركن الخطر وهو معدوم 
فى هذه الدعوى 

« وحيث أنه من المجمع عليه فقبا وقضاء 
أن الحراسة القضائية التى يراد بها تحقيق حكم 
القانون من الحاق العغرات بالعقار هى حراسة 
خاصة من نوع آخر غير الماصوص عنه فى 
المادة 9و من القانون المدلى ولا يشيرط فى 
تلك الحراسة الخاصة توافر ركن النزاع والخطر 
بل يتولد حق الدائن فى طلبها عمجرد د.جيل 
تنبيه نع الملكية فى القانون الآهلى وتسجيل 
محضر الحجز الءقارى فى القانون الختاط (راجع 
الاحكام المتشورة عرجع القضاء ححيفة ه416١‏ 


.وما بعدها ) 


و وحيث أن مديونية وورث المدعى علييم 
عدا الآخير للمدعى ثابتة من المستندات المقدمة 
فى الدعوى فيتعين اجابة طلب الخراسة وترى 
المحكمة اختيار المدعى عليه الآشير .ليكورتف 
حارسا على الاعان الواردة بصحيفة الدعوى 

( قضية الخواجه اسكندر شرق ضد ورثة المرحوم 


حسن يوسف جازيه وآخر رقم 1597 سنة ١84١‏ رئامة 
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امي 
محكةملوىالجزئية الآهلية 
/1ا مايو سنة ٠١41‏ 

تلفرن . عقدالاث راك الخاص به .ةرمةهذا الاشتراك 
سقوط المطالية ا بالتقادم الى . ساية ٠.‏ 
المدأ القانوق 

العقد الذى م بين مصلحة الليفو نات 

وبين المشترك معها هو عقد به تلتزم | لصلحة 
بأن تؤجر للمشترك مجبود عماها والعدد 
والآلات الى يستعملبا المشترك مد ةالاشتراك 
وعل هذا سقط حقَ المطالية بقيمة هذا 
الاشتراك إذا مضى على استدقاقه أ كتر عق 
خمس نتوأات هلالية اعتهاداً عل المادة » 
اك 
تقول فيها بأنه بموجب عقد مؤرخ ٠8‏ يونيه 
سنة ءاه 9 اتعاقد المعلن البه مع مصلحة سكك 
حديد وتلغرافات وتليفو نا تالمكو مةالمصريةعلى 
تتهىفى .” سبتمير سنة +مو١‏ مقابل اشتراك 
سنوىقدره م1 جنيهايدفع مقدما إلا أنالمصاحة 
مراعاة للظروف الحاضرةرأت أن يكون:حصيل 
قيمة الاشتراك على قسطينيستحق أوهما فىأول 
أ كتوبر ويست<ق الثانى في أول ابريل وقد قام 
ملم و جنيبات وأنالمصلحة استعملت حقها 


ل 


فأنذرته بالفسخ بتاريخ 1 أ كتوبر سنة قل 


طبقا لنص اليند ١٠‏ من العقدوقد قطعت المواصلة 
التليفونية بتاريخ وم أ كتوبر سنة ١98.‏ وأن 
الخط ظل بعد ذلك خالا لاخر مدة الاشتراك 
وبحق للبدعةمطالية المعان آليه عقابل اتفاعه 
بالمواصلة التليفونية ابتداء من أول | كتوير سنة 
ومن ( لغاية مم منه يضاف الى ذاك تعويض 
يوازى باق اشترا كه من بافىالمدة من تاريخ قطع 
المواصلة حتى نهاية العقد طبقا لنص البند الثاتى 
عشر ومقدار ذلك جميعه م جنها لغاية .م 
سبتمير سنة م1 يضاف اليه مبلغ .49 ماجا 
قيمةمازادعن ال مكالماتالمحلية عن المقرر مقتضى 
العقد ويخصم مبلغ التأمين المودع منه وقدره ١‏ 
جنيهات يكون الباق .17 مليا و م؟ جنهاوهو 
ما تطلب الك به مع باق الطلبات . 


«و<يث أن الخاضر عن المدعع عليه دفع 
بمحضضر جلسة أول مارس سنة ١44١‏ بسقوط 
الحق لمضى المدة وزاد هذا الآمر وضوحا فى 
مذ كرته الختامية > دوسيه وسنده فى ذلك المادة 
من القانون المدتى الآهلى التى تنص على أن 
المرتبات والفوائد والمعاشات والآجر وباججلة 
كأفة مايستحق دفعه سنويا أو ؟واعيد أقل من 
سنة يسقط الحق فى المطالبة به بمضى خمس 
سئوات هلالية . 

د وحيث انه للفصل فى هذا الدفع يتعين بيان 
التكييف القانوتى للعقد أساسالتزام المدعى عليه 
وهو المستند ١‏ حافظة » دوسيه الموصوف 
بأنه عقد عن ت ركيب واستعمال تليفون . 

د وحيث أن الحاضر عن المدعية يقول فى 
مذ كت يأن هذا :المقد» وها يكنيه. .من" المقوو:" 
الاخرى [نما هى عمّود واقعة على عمل المصلحة 
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لاعقود ايجار لمعدات التليفون ؛ ولآن الثىء 
المؤجر ليس العدةوالآسلاك وإنا المهم فيهعمل 
عمال المصلحة إلى آخر ماجاء في هذه المذ كرة . 

ه وحيث ان هذا العقد له أمثنته فا 
ينم التعاقد عليه بين المس_تمهللك الذى 
العقودق الواقع ود بيع لالكيات المسبولية 
من هذه الآنواع أما فى حالة عقود شركات 
التايفون فقد تختلف الحالة عما تقدم لانه فى 
هذه الحالة بالذات فليس ثمة ثىء يستهلك المشترك 
حى يكن القول بأنه اشترى ما استهلكه ولذلك 
رى القضاء والفقه في ذرنسا أن هذه العقود 
ليست عمقود بيعم بلعفود إيجخار لالاتومعدات 
التليقون 0 الاستاذ الستوورى بك فى كتابه عود 
الايجار بند ١0‏ صص +8 والمراجع الواردة ‏ 
بأسفل هذه الصحيفة ) 


وقد عر ض الحاضر عن المدعية لهمذه التمطة - 


كا أسلفناوةال ,أن هذه العقودإنماهى عقودواقعة 
على عمل مصلحة التليفونات لاعقودايجارمعدات 
التليفون ( اوبرى وروجزء وصم+«هامش١‏ ) 
وَمق 5 الرأى الآخير الرأى الذنى أخذت 


نه تحكمة مصر الابتدائية الآهلية يحكمها الصادر: 
فى م أ كتوير سية لم4١‏ حاماة يم صفحة .8+١‏ 
فى حالة أخرى غير الالة الماروحة هنا وهذه. 


اعادة وضع يده بعد أن قطعت عثه المصلحة 
المواصلة التليفونة وأشار الحكم فى حيثياته الى 
:أنه من التعسف أن يقال بأن خط التليفون 


ج بالفعل من يد مصلحة التليفونات وأن: 


كا عليه هو الواضع النعر نت كو 


بد المصلحة مستمرة عل التليفون وعل الاسلاك 
الموصلة اليه بواسطة التيار الكبربائى وبواسطلة 
يجموعة الاسلاك الى هى تى بدها وحدها الى 
آخر ماجاء فى هذا الحكم ‏ وعندنا أنه حتى مع 
الآاخذ بهذا الرأى الآخير فان طبيعة العقد لم 
تتغير فسواء أكان التعاقد على استئجار لات 
ومعدات التليفون ا هو الحالفى فرنسا أو 
ما براه بعض الفقباء من أن هذه العقود انما هى 
عقود واقعةعلىعمل مصاحةالتليفونات ‏ و بعبارة 
أخرى تأجير بحبود عالهذه المصلحة وتسخيرها 
لمصاحةالمتعاقد فى حدود التعاقد المتفق عليه فان 
طبيعة العقد لم تزل عقد ايجار خاضع لكل ماهو 
منصوص عليه فى القانونوهو ببذا خاضع نظام 
سقوط المطالية بالحق وهو الآمر الذى فصت 
عليه المادة 9١م‏ مدتى السابق الاشارة اليبا ‏ 
ذلك لآن هذا العقد يجمع بيناستتجار المعدات 
وبجحبود رجال المصلحة معا 

ه وحيث انه بالرجوع الى عريضة الدعوى 
يبين أنها رفعت بتاربخ 5 ديسمير سنة 144٠‏ 
وذكر فيا أن الموادلة قطعت فى همأ كتوبر 
سنة غ0 وأن السقوط - ف الواقع يبدأ من 
اليوع التالى لحلول حق المدعية التى تطالب به أى 
أنه ددأ من 75 أكتوى سنة .مو ولمدة خمس 
سنوات هلالية نهايتها قطعا لا تتجاوز الثناث 
الآولمنعاموم؟ ١‏ قرفع الدعوى بعدسنةونيف 
بعد سقوط الحق مما لا يمكن قبوله ويكون الدفع 
فى محله ويتعين قبوله 0 

ره المازية 0006 ضد مد بك امد إعفيق 
و حضر عنه الاستاذ عبد التار خليفه فه رقم ١ ١١160‏ سئة 1441 


رئاسة حضرة 000 


له الحق. في طلب إعادة تلك اليد إذ الواقع أن" 


/اه6ة 
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حق اليس . فى حالة عدم دفع الثمن ٠‏ حله عدم خروج 
المبع عن حيازة ابائع باختياره . 
دق ابائع فى فسخ ابيع . عند وجوع المببع إلى حيازته ٠.‏ 
وعدم الوا" بالثمن 
الممدأ القانوق 

أن حق الحس المنصوص عله فى المادة 
دبا؟ مدن ىق حالة عدم دفع القن له أن 
لا يكون المبيع قد خرج عن حازة البائع 
باختياره وهو حق غير قابل للتجديد بمعنىأنه 
لايتولدكلا رجع المبيع إلى حرازة البائع بأى 
سبب من الأسباب طالما كان عقد البيع 
نافذا وانما كل ماله هو حق الحصول على 
فسخ عقد ألبيع بسيب عدم الو قأء به طمًا 
للمادة ..م؟ مدلى والقول بغير ذلك يعطى 
للبائع امتيازا بغير نص وحموق الامتياز 
لا تكون إلا بنص صريح 
الما 

ومن حيث أن دعوى المدعى تتلختص فى 
أنه اشترى جباز راديو من المدعى عليه بمبلغ 
6 قرشا مقسط كل شبر ٠٠١‏ قرش وكان 
أن سدد المدعى من أصل القن مبلغ .5م قرشأ 
وحصل عطل بالراديو قسليه الى المدعى عليه 
لاصلاحه فانتهز هذافرصةاستلامالراديوورفش 
اعادةإسليمه اليدفرقع هذه الدعوى بطلب لسلم 
الراديو أودفع قيمة مادفعه من قبل م التعويشس 
فى الخالتين . 

« ومن حيث أن المدعى عليه دقع الدعوى 


عدم قابلته للتجديد . 


العددان التانسع:والغاشر - السنة الحادية والعشرون 
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أخيراً فى مذكرة الحاضر عنه بأن المدعى لم 
يشتر منه الجمازكا يزعم بلالواقع أنه استأجر 
منه هذا الجباز بايحار. شبرى قدره ٠٠.٠١‏ قرش 
وحصل به عطب وكان متأخراً على المدعى بعض 
الافساط فلا طاليه بها مع قيمة الاصلاحات 
التى أجراها رفض فاحتجز الراديو الى أن اتفقا 
على احتقاظ المدعى عليه بالجباز مقابل تغازل 
المدعى عن عقد الاجار 

ووحيث أن الذى تستخاصه الحكمة من 
هذا الدفاع الأخير وما ورد على لسان موكاه 
بحلسة المراقمة أن حمَيمة العقد الذى بموجبه 
استلم المدعى فى بادىء الآمر الجباز هو عقد بيع 
لاعقد اجار وهذا ظاهر من مرافعة الحاضرعن 
المدعى عليه نفسه بالجلسة إذ أقرأنه باع للمدعى 
جباذ الراديو هذا فضلا عن أنه مع قر ض حة 
أقوال المدعى عايه فى مذ كرته من أن العقدكان 
عقد ايحار فقد اختلفت الأحكام فى تكييف 
ماهية هذا العقد واعتباره عقد بيع معلق على 
شرط أم هو عقد ايجار ثم اضطردت الاحكام 
على ترك تكييف هذا العقد بحسب ظروف .ذل 
حالة والصفة الغالبة عليه ولاشك فى أن ظروف 
الدعوى الهالية المستمدة من أقوال المدعى عليه 
المتضاربة تؤدى الى اعتبار أن هذا العقد الذى 
م بين الطرفين كان عمد بيع بآجال 

وومن حيث انه دتّى اعتترت الم#كمة أن 
العقد بيع كان حيس المدعى عليه للجباز بعد 
تسليمه هو فى غير محله قانونا إذ أن حق الحبس 
المنصوص عنه فى المادة 09م مددى فى حالة عدم 
دقع الثمن محله أن لا يكون المبيع قد خرج عن 
حيازة البائع باختياره وهو حق غير قابل 
التجديد معنى أنه لايتواد كا رجع المبييع الى 
حيازة البائع بأى سبب من الاسباب طالما كان 


لمأذاا 


عقد البيع نافذا وإتما كل ماله هو حق الحصول 
على فسخ عقد الببع بسبب عدم الوفاء به طبقا 
للمادة ٠.‏ م؟ مدلى والقول بغير ذلك يعطى للبائع 
امتيازآ بغير نص وحقوق الامتياز لاتكون إلا 
نص صريحم 

د ومن حيث انه بئاء على المبدأ المتقدم كان 
حيس المدعى عليه ل+باز الراديو لمن استيفاء 
باق الثمن هو حبس تعس لايبيحه القانون ولا 
يحوز التذرع بحق امتياز مصاريف الصيانة 
والاصلاح لآن هذا الامتياز انما يكون عند 
التتفيذ ولا بمنم صاحيه حق الحيس 

وومن حمث ان القول بأن اتفاقا قد “م بين 
الطرفين عل الغاء العقد مقابل تنازل المدعى عما 
دفعه من أقساط هو قول لم يقدم المدعى أية 
قرينة على استساغة احتهاله بل بالعكس فالظاهر 
أن نزاعاً قد شجر بين الطرفين على رد الجهاز 
انتهى بتهديد المدعى للمدعى عليه برفع الدعرى 
فلا يعقل بعد ذلك أن 9 الاتفاق على حسم 
هذا البزاعثهوياهذا فضلاعنان المدعى عليه قد 
أظبر استمداده فى مذ كرته برد الجاز إذا قام 
المدعى بدفع مصاريف الاصلاح والاقساط 
التأخرةوق هذا اعثراق صريح بأن عقد البيع 
لايزال قاتما ول بيفسخ 

د ومن حرث أنه لما تقدم يتعين الحكللمدعى 
بالشطر الاول من طلاته مع حفظ حق المدعى 
عليه فى مقاضاته بقيمة الاصلاحات وباق الثمن 
بدعوى على حدة اذا أراد 

« ومن حيث عن الشطر الخاص بطاب 
التعويض فانه مما لا شك فيه أن المدعى قد أصابه 
'ضرر بسبب حرمانه من الانتفاع بالراديو فى 
“مقباه إلا أنه يشترط للحم بالتعويض أن يكون 


المدى كلف المدعى عليه رسمياً برد الراديووإلا. 


العددأن التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والعشرون 


ألزم بالتعويض عملا بص المادة ١٠"9ة‏ مدنى وم 
يثيت أن المدعى قام هذا التكليف ولهذا فهو 
لايستحق نعويضا إلا من تاريخ رفع الدعوى 
الحاصل فى ؟, -١-‏ ١4و(‏ للان لاعتبار 
عريضة الدعوى يثابة تكليف بالوفاء وعلى هذا 
الآساس تقدرالحكمة التعويض المستدى للمدعى 
بلغ ..7 قرش 

( قضية السمان على معوض ضد يوسف طبول رقم لاه* 
سة ١ع.!‏ رئاسة حطرة القاضى ابراهم زى ) 
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و أتعاب محاماة 
دون انما ا 

موب اأتعاب محاماة 


. اختماص علس النقابة بتديرها 


0 الدفع إعدم احتصاص الحاكم 
ق أيه حالة كانت عليبا الدعرى 


مدير ها , يجوز ابداوٌء 
سيب ذلك 

المادى, القانونية 

-١‏ تمضى المادة مع من قانون الحاماة 
رقم هم١‏ سنه 9م4١‏ بأن تقدير اتعاب 
وهذا نص ديري يعطى مجلس التقابة وحده 
دون غيره حق تقدير الاتعاب وهو ناخ 
بحوز الالتجاء الى انحاك فى تقدير أتعاب 
امحامين إلا عند التظل فى أوامى التقدير 
الصادرة من جاأس النقابة 00 


)١(‏ سبق أن صدر سس مخالف هذا الحم من محكلة 
انحلة الكبرى بتاريخم؟ إيريل سنة .4و ونشرتة بالمدد 
الرابع مس السنة الحادية والعشرون رقمم/ا؟صعوم 


؟ - تجوز أبداء الدقع يعدم اختصاص 
احكمة بت دير اتعاب انحامين فى أية حالة 
تكون عليها الدعوى لآنه يتعاق يعدم 
اختصاص المحا كم الآدلية بحسب وظائفبا 
العامة وهى لاولاية لحا فى هذا التقدير واتما 
جعلت الولاية فى ذلك طَيئّة مجلس التقاية . 
ومن م لاسقط هذا الدفع إذا أردى نعل 
المرافعة فى المو ضوع 
الحاو 
ه حيث ان المدعى رفع هذه الدعوى وذكر 
فبا أن المدعى عليه الآول وكله فى الدفاع عنه 
وعن تأبءه صادق محمد فى جنحة عسكرية إذ 
اتهما أنبماأدارا بيتاللدعارةالسرية وقد قامبالدفاع 
عنهما سواء بالحضور وبتقدم ٠ذكرة‏ وانتهبت 
القضية بلحم بر أءتهما و أن المدعى عليه الآو ل 
لم يدفع له سوى ١‏ ج و . .وام تحت الحساب 
وهو يطلب الحم مبلغ دج و ..هم باق 
مايستحقه من الأجر وقد قدم صورة محضر 
الجلسة والمذكرة التى قدمها للمحكمة العسكرية 

د وحيث أن الحاضر عن المدعى عليه دقع 
يعدم اختصاص المحكمة بتقدير أجر المدعى 
لآنه بمقتضى المادة مع من قانون المحاماة رقم 
ه“؟ل سئة ١4#‏ هذا التقدير من اختصاص 
نقاءة المحامين 

ه وحيث أن المادة المشار الييا نصت على 
أنه عند عدم وجود اتفاق كتانى تقدر اتعاب 
الحامى بمعرفة بجاس النقابة بناء على طلبه أو 
طلب الموكل ونصت المادة + عل آن للحامى 
أو الموكل حق التظل فى أمر التقدير فى خلال 
الزسة عشير يوما لاعلانه بالآمر 


ص يي سس سس لاب سس سلس سس 


اخلاليل 


و وحيث ان هذا الاص صريمح على أن 
لقص بالتقدير ق هذه الحالة عو يجلس التقاءة 
دون غيره ولا يوز الالتجاء الى المحكمة إلا 
عند النظل 
5 وديث ان المدعى رد على ذلك بأن هذا 
النص لم ينس القاعدة العامة الواردة في القانون 
المدقى التى نمنح القضاء الأاهلى سلطة تقدير 
أجوو المدامين 
ه وحك ان المحكمة ترى أن قانو نالحاماة 

أعمطى الحق مس النقابة دون غيره قرو تأسخ 
للقواعد التى كان معمولا با من قبل 
حق المدعى عليه ف, ابداء هذا الدفع إذ لم ببده 
إلا بعد المرافعة في الموضوع 
عليه لم يسقط فى ابدائه ويحوز [بداؤه فى أى 
حالة كانت عليبا الدعرى إذ هو يتعلق يعدم 
اختصاص انحا كم الاهايةحسب وظائفها العامة 
فبذه انحا كم لاولاية ها فى تقدير أجورامحامين 
وهى مجلس التقابة وليس لليبحا كم الآهلية أن 
تظر فى هذا التقدير إلا إذا رفع اليها الآمر 
بعاريق النظلم ومن ثم يتعين فول الدفع 

(قضية الاستاذ . . امحامى ضد جرجس 
معيد جرجس وآخرين رقم الوم سنة 0941 رئاسة حضرة 
القاضنى احمد نواد ( 
لس يت ل ا 1 

ملحوظة : لجأ المدعى فى الدعوى مالقة الذكر يعد 
صدور هذا الحم إلى مجلس القاية طاليا تقدير المبلغ الذى 
طلبه مضافا إلى ذلك مصاريف تلك الدعوى ,2 وشارعخ م؟ 
يوليه سنة 948و صدر الاآمر بال بلغ المطلوب مع رفض 
طلب المصاريف لبتي الحكم قضائيا بالزلم طالب التقدير بها 
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وس عا كمة جتائة . اجراءام) 85 ح. بطلاتة ٠‏ 


فى حالة اغفال هذه الاجرارات . 

عاو اعلان المهم . شروطه . إغقاله . عه . 
مكل الحم الخرابى ولاجراءاته . حت امهم ف,الدقم يطلات 
اللدكليف أو الحكم الغيابى . أثره 


المادىء القانونية 
١ح‏ من المادى. العامة المقررة قانونا 
فى انحا كات الجنائية ان كل حم يحب أن 
تتقدمهاجراءات محا كمة أهم عناصرها اعلان 
تقام بموجبه الدعوى يكون مشتملا على بيان 
دقبق بوصف التهمة والافعال المنسوية اليه 
والى ت-كون منبها الجريمةوالنصوص |القانونية 
التى حا كم الممهم بمقتضاها واسم رافعالدعرى 
إنكانت النيابة أو المدعى بالحق الم“ الى مع 

تعيين موعد مكان نحا قة وإعطاء الهم 

مبلة معقولة للدفاع عن نفسه . فكل حك يمد 
مع أغفال أى إجراء من ه.ذه الاجراءات 

الجوهرية يكون باطلا . 
ليس للمحكدة أن تحك غيا با على 
شخص : يصله اعلان قانونى . واذا كان 
بالاعلان أى عيب فليس للمحكمة أيضا أن 
تمك غيابيا على هذا الشخصغاباً ‏ ذلك 
لآنه لابحوز اعتبار المتهمغائيا إلا بعد إعلانه 
اعلانا قانونيا , ' 3 
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م ويجب ف هاتينالحالتين أن تؤجل 
الحكمةالدعو ىلاعادة إعلانالمهم أو لتصحيح 
هذا الاعلان . 


م - للتهم فى حالة القضاء عليه غياييا 
بالرغم من عدم توافر الشروط القانونية 
للاعلان أن يطلب الك بيطلان التكليف 
بالحضورف المعارضة أو بطلان الحكإلغيابى . 


ع - الحم الغناى لايسقط بالمعارضة 
بل بظل اما وللبحكمة أنتعدله أوتلغهو إلا 
فؤيده وتبقة ومن ثم فلامانع ينع المبممن 
الدفع ببطلان الحم الغياىحجة أن المعارضة 
تعيد القضية إلى سيرتها الأو لى. 


2 
د بماانالذى تبيتته الحسكمةمن الاطلاع على 
الآوراق ومن الوقائع الثابتة بمحضر جلسة 
مارس سنة ١441١‏ ومن اجراءات المرافعة 
الى حصلت ف المعارضة المنظورة الآن فى قضية 
الجنحة رقم /اهه فوه سنة 994٠.‏ أن ممد احمد 
الغايش المدعى بالحق المدنى رفع دعوى مباشرة 
أمام حكمة جنح فوه متهما السيد <سن زاط 
أنه في بحر شبر نوفير سنة مم19 بدد مبلغ 
ألف وستاثة وخمسين قرشا ممن دجاج 
كان قد سلنه إليه على سبيل الوكالة اببعه لذمته 
وتوريد نه إليه . واعلن المدعى إِلمْهم فى يوم 
/ا مابو سنة ٠.‏ :14 بعريضة الطلب وحدد لنطر 
دعواه جلسة ١07‏ يونيو سنة .144 كا أرسل 
أوراق التكليف بالحضور إلى نناية فوه فى نوم 
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١‏ مابو سنة ١94.‏ غير ان الدعوى لمتنظر 
يحاسة ١١‏ يوتيه سنة 994٠‏ وأمرحضرةالقاضى 
تأجيلبا إداريا لجاسة + | كتوير سنة .194 - 
ول يعان المتهم لجاسة > أ كتوير سلة ١94٠.‏ 
وحضر المدعى بالحق المدى بالجلسة والقس من 
الحكمة تأجيل الدعوى لضم تحقيقات أجريت 
فى شأن موضوع دعواه التى رقع عنهبا الجنحة 
المماشرة فأمرت امحكمة بتأجيل الدعوى لجلسة 
و؟ ‏ كر .4و( لضم التحقيقات الى 
يرشد عنها المدعى بالق المدتى - وتأجلت 
لجلسة مم فبراير سنة سنة . غه؟ لنفس السبب 
وفى بوم «م فبراير سنة [ج4!؟ حضر المدعى 
بالحق المدتى ‏ ولم يحضر الهم لعدم اعلانه 
بالجلسة وطلبت النيابة عقاب الهم بالمواد 
المطلوبة وأمرت المحكمة بالمرافعة فطلب المدعى 
بالحق المدى بلسان الخاضر معه الحم بالرام 
الهم ما ورد فى ورقةطلب الجنحة المياشرة ‏ 
وقضت المحكمة فى غيبة المتهم بحبسه شبرا مع 
الشغل وكفالة ..+ قرش والزامة يأن يدفع 
لللدعى بالمق المدتى مبلغ .170 ألف وستائة 
وخمسين قرشا والمصاريف وخمسينقرشا أتعاب 
حاماة » عارض الهم هذا الحم فى يرم ه؟ 
فبراير سنة وعهو ‏ وحدد لنظر المعارضة 
جلسة 14 مارس ستة 1449 وحضرالمعارض 
هذه الجادسة وطلب الدفاع عنه الحكم - أولا- 
بقبول المعارضة شكلا ‏ ثانياً ‏ القضاء ببطلان 
الحم الغيانى لآنه ببى على اجراءات غير صصيحة 


لاسلس سمس سه 


ا ]016 


وهي عدم اعلان امهم للجلسة التي صدر فيها 


الحم الغيانى والجلسات السابقة لها . 

وهنا أقبمت المحكة الدفاع ار القضية 
عارض فيها المهم وستنظر من جديد فطلب 
الدفاع تأجيل القضية لتقدحم دفائر وإعلان 
شهود نف فأمرت المحكمة 0 نظر الدعوى 
لجلسة ؛ مايو سنة 1441١‏ للاستعداد وإعلان 
شود نؤ ثم تأجلت لعين هذا السبب لجلسة 
ور يونيو سنة 49و وفى هذه الجلسة أصر 
الدفاع على طلياته التى أبداها فى جلة ١+‏ 
مارس سنة ١44١‏ وهى على النحو ااتقدم يانه 

وطلاب الحاضر مع المدعى بالمق المدى 
رفض الدفع المقدم من الهم ببطلان الحم 
الغيابى وارتكن فى ذلك على أمرين ( أولا ) 
إن المعارضة فى الاحكام الغيابية تعيد الدعوى 
لحالتها اللأصلة وتجعل القضاء مطاق الحرية فى 
نظارها من كافة وجوهها وتعيد القضية إلى 
سيرتها الآولى وليدت المحكمة مقيدة بالحكم 
المعارض يه وقد حضر المعارض 
ووجبت إله الطليات ومن مم يمكن 
الحك مجددا بالطلبات الموجية إليه فى ورقة 
الطلب ولا فائدة للبعارض من طلب بطلان 
الحم الغيانى ( ثانيا ) إن الدفاع عن المعارض 
دفع فى جلسة 11 مارس سنة 144١‏ ببطلان 
الحكم الغيانى لعدم إعلانه بالحضور وقد رفضت 
الحكمة هذا الدقع حجة أن المعارضة تعيد 
الدعوى إلى حالتها الأصلية وان الدفاع عنالمهم 
تكلم بعد ذلك فى موضوع الدعوى ومن نم 
فيكون حق المعارض في هذا الدفع قد سقط 


يفال 
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عن لم فع بوطموىم الرجراءاث 

د بماانهمن المبادى. العامة المقررة قانونا فى 
الحا جات الجنائية أن كل حم لاد أن تتقدمه 
اجراءات عا كمة : أثم عناصرما اعلان تقام 
عوجبه الدعوى .-كون مشتملا على بيان دقيق 
لوصف التهمة والافعال المنسوبة اليه والتى 
يذكون منها الجريمة والنصوص القانون.ة الى 
بحام المتهم يمقتضّاها » واسم راقع الدعوى إن 
كانت النيابة أو المدعى بالحق المدتى » مع تعيين 
موع_د ومكان المحا كمة وإعطاء لمهم هبلة 
معقولة للدفاع عن نفسه و كل حم يصدر مع 
اغفال أى اجراء من هذه الاجراءات الجوهرية 
يكون باطلا وقد نص قانون تحقيق الجنايات 
المصرى بالمادتين .م١‏ في باب محا كم الخالفات 
وه فى باب حا كم الجنح على هذء اليبانات 
وعلى ذلك إذا لم يحضر المهم وجب علىالقاضى 
قبل كل ثىء أن يفحص أصل التلرف 
بالمضور:ونا كدد عق ان امتهم أعلن قانونا 
ويتحرى ان البيانات 0 تدل على وصول 
الاعلان إلى المتهم فى الميعاد القانوق مع 
اشتماله على البيانات الضرورية » ولا محكن 
لللحكمة أن تحكم غيابيا على شخص لم يصله 
اعلان قانوتى » وإذا كان الاعلان به عيب فلا 
بحر للقاضى أن يحك غيابيا لانه لايحوز اعتبار 
المتهم غائيا إلا بعد اعلانه اعلانا قانونيا ويحب 
عل المحكمة أن :ؤجل الدعوى لاعادة اعلان 
المتهم إذا تبين لها أن الهم لم يعن إطلاقا أو 


ظبر لها أن هناك عببا فى الاعلان كما إذا ظهر | 


أن المتهم لم بعين تعينا كاقياء أو إذا سلت 
الصورة لغير المتهم فى غير منزله أو لم يكن 
الاعلان موؤّرخا أو كان به شملا فى اسم امحكمة 
3 تاررييم الجلسةء أو كان التكليف بالحضور 
لاقل من الميعاد القانونى , لواتفان مادة مع١‏ 
ن ع١‏ - منشور الجنة المراقة سنة س.و 
مجموعة القرارات ن م4 - المادى. اللاساسية 
للتحقيةات والاجراءات ااجنائية لعلى زى العراى 
باشا الجز. الثانى ص وى - الموسوءة الجنائة 
لجندى عبد الملك ‏ الجز. الأول ص >6١‏ 
وأصول قانون تحقيق الجنايات للدكتور جمد 
مصط القللى ص ...م . وعلى هذا إذا حكم 
قاس غياءا عل الى رطم صم توق الشروط 
القانونية للاعلان كان ذا المنهم أنيطلب بطلا 
التكليف بالحضور فى المعارضة أو بطلان الحكم 
الغيانى 

«وبما ان الثابت منملف الدعوى أن الحكم 
الغيالى الصادر على المعارضق جلسة «م؟ فبراير 
- 114 سرون إن إلى اق 
فيكون من هذه الناحية قد بنى على اجراءات 
باطلة وهى عدم اعلان الهم للجلسة ومن ثم 
يكون طلب المتهم القضاء ببطلان هذا الحكم 
قانونيا ويتعين قبوله 
عرد القع المشررم. .من قاض نعي ا مر عى 

بالحى. الم ى 

« وبما ان الحاضر مع المدعى بالحق المدتى 

على دفاع امهم بطلب بطلان الحكم 


تر ض 
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وف 


الغغالى قائلا ان الحكم الفيانى يبطل بالمعارضة | غير الميعاد القانوتى تبعا لما إذا كانت الجريمة 


وعلىهذا لايكون هناك >ل لطلب البطلان لان 
المعارضة لانبق أثراً الحكم الغه الى . وترى 
الحكمة أن هذا القول غير صحيح قانونا لآن 
المادة و١‏ من قانون تحقيق الجنايات المصرى 
لم تنص على أن المعارضة ينى عليها سقوط 
الحكم الغيانى واعتباره كان لم يكن وبناء عليه 
قضت الحا كم بأن الحكم لاسقط بالمعارضة 
بل يِظل قاتما ء وبعد سماع دفاع المعارض إذا 
رأت المحكمة وجوب العدول عنهتعدله أو تلغه 
وإلا حكمت بتأييده ولكن اذا رأت تعديله فلا 
مكنا تعديله الا لمصلحة المعارض وذلك لآن 
المحكمة لاتنظر ف الطعن الا بالنسية للطاعن فقط 
وهى لاتستمد ملطتها إلا من طعنه ولا يحوز 
ا أن تتعدى طلاته حككة النق ضأول يونيوسنة 
131 المجموعة الرسمية ,م؟ ص »710 يوليو 
سنة م191 س ٠8٠١‏ ص 11219218 بوتيو 
سنة 1816 انحاماة س ١١‏ ص 197 11١/112‏ 
سنة ١49.‏ المجموعة الرسمية سلا ص »1١85‏ 
وهذا مخلاف الحالق فرنسا فق القانونالفرفسى 
يختلفالاص الخاص ,اللخالفات عن الا صالخاص 
فى الجنم إذ تنص المادة بام١‏ من قانون تحقيق 
الجنايات الفرنى على أن المك الغيا. يعتبر 
كان لم يكن إذا عارض المهم فى تنفيذه فى 
المبعاد القانوتى و بالطرق القانونية وتنص المادة 
5 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى فى 
باب الخالفات على أنه يترتب على عدم مراعاة 
الميعاد بطلان الاعلان وبطلان الهم الغيانى 
وإذا يختلف عندمم حك الاعلان الحاصل فى 


مخالفة أو جنحة فق الخالفات إذا حضر المتهم 
ودفع ببطلان الاعلان وجب على القاضى أن 
بحم به وإذا لم حضر جاز للقاضى أن بحكم 
بالبطلان من تلقاء نفسه وأما فى الجنح فلايكون 
الاعلان باطلا وإذا حضر المتهم ودقع ببطلان 
الاعلان فلا يحم القاضى بالبطلان بل يؤجل 
القضية لاعادة إعلان امهم « فستانهيل > فقرة 
عناة؟ ورد ؟ فقرة 18 ؤءوليوائفان مادةم1 
والموسوعة الجنائة لجندى عيد الملك بك الجز. 


الأول ص 07م » 


القرىء بن القاترىم العمرى وفرتسا 
فى هَرْءم المال 
ومن ثم فات القانون المصرى لا رتب 
على المعارضة فى الحم الغيانى اعتبار الحكم 
الغراى كانه ل يكن وزوال أثره م هو الخال 
في فرنسا ومن ثم فانه طِا لقانون تحميق 
الجنايات المصرى إذا حضر الهم ودفع ببطلان 
الحكم الغيانى لدم إعلانه وتوفرت لدى 
القاضى صحة هذا الدفم وجب على القاضى الحكم 
به ولا يحكم بتأجيل القضية لاعادة إعلان 
المتهم كما هو الحال فى فرنسا ومن ثم فلا عل 
لاجابة طلب الحاضر مع المدعى بالحق المدقى فى 
طلبتأجيل القضيةلاعادة إعلان الهم والحكم 
ف القضية من جديد لانه كا أوضحنا أنالمعارضة 
لاتويل أثر الحكم الغيانى بل يظل قائما على 
انحو الذى أوضحناه فا تقدم . 
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عن الرمم الثائى الذى دفع اللاض عى | «أوجه البطلان الذى يقع فى الاجراءا تالسابقة 


المرعى بال حى, اطر فى 

و وبا ان الامر الثانى الذى أبداه الحاضر 
عن المذعن بالحق المدنى وهو أن المعار ضمسك 
بالبطلان جلسة ١+‏ مارس سنة ١949‏ فرفضت 
امحكة طليه هذا بحجة أن المعارضة تعيدالدعوى 
إلى حالتها الآصلية ودخل المهم بعد ذلك فى 
موضوع الدعوى فكون حقه سقط فى هذاالدفم 

دوبما انه لتفهم هذا القول على حقيقته ترى 
المحسكمة أن تبحث ( أولا ) طبيعة الدفع بيطلان 
المكم الغيالى لبنائه على إجراءات غير صحيحة 
وهى عدم إعلان الممهم للجلدة الى صدر فيها 
هذا الحكم ثانيا) إلى أى وقت يجوز للمعارض 
أن يتمسك هذا البطلان ( ثالثا ) هل فى كل 
الحالات الى يتكلم فيبا المعارض فى الموضوع 
بعد أن يتمسك بهذا الدفع يزول حقه في القسك 
بالطلان . 
طبيعة الف بيطمرمم الفسكم الفباى المبنى على 

'مراءات غم كميىو لعرم اررعوزرنر 

دبما اتهوان كانت المادتان 1١.‏ 2م5١‏ من 
قأنون تحقيق الجنايات المصرى لم :نص عل 
البطلان فى حالة عدم مراعاة التكليف بالحضور 
فى أول درجة ىا أن المادتين وهر عمالم 
تنصا صراحة على بطلان الاعلاتف فى حالة 
مراعاة التكليرف بالحضور فى الاساف 
الا أن هذا البطلان مستفاد من نفس المادة ىم 


من قانون تحقيق الجنايات التى نصمت على أن | 


على انعقاد الجلسة يجب ابداؤها قبلسماع شبادة 
أول شاهد أو قبل المرافمة ان لم يكز هناك 
شهود وإلا سقط حق الدعوى فيها , فيستفاد من 
هذا أن هذا البعطلان نسى فلا تجوز أن تبتك 
غير الشخص المقصود بالاعلان الباطل و لايجوز 
للحكمة أن كر به من تلقاء نفسبا ويجب على 
ذلك الشخص أن يدفع به قبل سماع أول شاهد 
أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود ه فستان 
هيل د ن 8 نم؟ » ولبواتفان مادة 8لمؤ ن1819 
م١‏ ومادة ومو ن 7١‏ - والمبادىء الاساسية 
للتحقيقات والاجراءات الجنائيةلعلى زكى العرابى 
باشا ص ١ج‏ +« والموسوعة الجنائية 
لجندى عبد الملك بك ج و ص مس ء وبهذا 
المعنى أحكام محكمة النقّض المصرية فى القضي.ءة 
مم .ام سنة 1ع قضائية الحكم الصادر قى غ+؟ 
مأرو سنة 1464 والقضية رتم 11100 سنة "ع 
قضائية مجموعة القواعد الجنائية الجزء الأول 
فى صحيفى ١:4‏ ء 44م وذلك لآن دخول 
المعارض فى الموضرع بدورت اعبراض عل 
الاعلان دلبل عل أنه لايرى فيه مايححف 
بحقوقه فى الدفاع عن نفسه » ولما كان الثابت من 
التحقيقات أن المعارض قد تمسك هذا البطلان 
فى جلسة ١5‏ مارسمنتة (١‏ ورهى أول جلسة 
حددت لنظر معارضته وقد طلب المعارض 
القضاء ببطلان الحكم الغيانى لعدماعلانه بالجلسة 
التى صدر فيبا الحكم قبل أن يتكلم فى أى أمر 
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نكال 


0-7 


المعارض من هذه الناحية مقيولا 
مقى لسقط مى, الممار ص فى طب تطمويم افلم 
الغبالى لعر مم اعمولم قبل الجلسة التى صلم قيربا 
مام الغيائى 

قررت محكمة النقض والابرام أنهاذا عارض 
شخص محكوم عليه غيابيا وعند نظر المعارضة 
دقع ببطلان الحكم الغيانى لعدم إعلاته للجلسة 
إعلانا قانونيا ولكنه تثاول الموضوع فترافع 
فيه وأبدى طلاته مخصوصه بدون أن تأمره 
المحكمة بالمرافعة فى الموضوع *م قضت الحكمة 
تأيه الحكم المعارض فيه فلا يقيل منه الطعن 
بطلان حم المعارضة لآن حقوقه فى الدفاع لم 
تمس ول يتأثر أدنى تأثير وانما كان يقبل هذا 
الطعن و أنه تمسك بيطلان الحتم 
ووقف عند هذا الحد ولم يآناول الموضوع ومع 
ذلك حكمت عليه المحكمةء أو لو أن المحكمة 
ضمت الدفع الفرعى الى الموضوع وأمرته 
بالدفاع عن نفسه فترافع إجابة لطلب المحكمة 
( نقض وم يناير سنة 141 النشرة القانونية 
للتيابة العمومية س اص "١‏ ) 

« وعاانه يتضح من حم 


المعارض فيه 


محكمة النقض 
سالف البيان أرب حق المعارض فى طلب 
بطلان المكر الغنابى يسقط إذا ترافع المعارض 


فى الموضوع وأبدى طلباته بخصوصه بدون | 


أن مر ه الحكمة بالمر افءة أما لوتمسك المعارض 
ببطلان الحكم المعارض فه أو أنه ترافع فى 
الموضوع إجابة لطلب المحكمة فحقه فى طاب 
البطلان لا سقط والثابت من عحضر جلس-ة 
مار سسنة 4و أن المعارض نمك بطلب 
بطلان المكر الغانى قبل أن يمس الموضوع 
فاعترضت المحكمة على الدفاع عن المعارض 


جديد . فطلب الدفاع التأجيل لتقدم الدفاتر 
فى الجاسة التاية وطلب بطلان الحكر الغيانى 
لانه بنى عل اجراءات باطلة ومن ثم «تضح أن 
المعارض عسك بحمّه فى طلب البطلان قبل 
الدخول فى موضوع الدعوى وانه لم يطلب 
التأجيل لتقدحم الدفاتر الا بناء على أمر المحكمة 
قيكون حقه طبمًا لرأى حكمة النقض والابرام 
سالف البيان فى طلب البطلان قائما وصحيحا 
ويجب قبوله قانونا 


يقول الدفاع عن المدعى بالمق المدنى أن 
المحكمة قدفصلت فهذا الدفاع يجلسة + مارس 
سنة ١4و١9‏ وذلك وها للدفاع ع 
المعارض عد إبداء دقع الإسطلان 
ه أن المعارضة ستعيد اجراءات الدعوى من 
جديد » وأن هذا القول لا يمكن أن يعتبر من 
امحكمة فصلا في الدفع المقدم إذ كان الواجب 
على امحكمة أن تفصل فى هذا الدفع المقدم اليا 
إما صراحة فى الحكم الموضوعى إذا قررت 
ضمه للوضوع وإما بحم مستقل وثثىء مر 
هذا لى يحصل ومن م لا يمكن اعتبار هذا حك 
فى بطلان الدفع ( ومذا المعنى ع مذكرة مراقية 
سنة 19019 )إذ جاء أنه إذا دفع أمام المحكمة 
بعدم اختصاصها وجب عليها أن تفصل فيه إما 
صراحة باحك الموضوعى وإماحكم تقل ولايكق 
تدوين رفض الدفم بمحضر الجلسة ٠‏ مرجع 
القضاء الجزء الثالثك بند .مويلا صه؟ان» 

ووم انه ثابت مما سلف بياته أن الحكم 
الغنانى الصادر على المعارض ق جلسةم؟ فيراير 
سنة 1841 صدر دون أن يعان الهم بالجلسة 


شال 


التى صدر فيها وكل حكم يصدر مع [غفال هذا | 


الاجراء الجوهرىيكون باطلاوقد دفعالمعارض 
ذا البطلان فى الحكم الغيانى فى أول جلسة 
حددت لنظلر المعارضة المقدمة من المهم فى 
الميعاد القانوق فبى مقبولة شكلا لهذا وجب 
قبول اعارضة شكلا وف الموضوع بيطلان 
الحكم المعارض فه لخطأ فى الاجراءات وأما 
10 عن المدعى بالحق المدق أنه 
حضور المعارض وتوجيه إجراءات التهمة [ليه 
بسقط حقه فى هذا الطلب لآن المعارضة تزيل 
أ الحكم الغيانى فاندقول غير صحيسقانوناً وان 
ساغ هذا القول فى فرنسا فلا يجوز فى مصر 
إن الحكم الغيالى فى مصر لاسةط بالمعارضة 
بل يظل قائما كما أوضحنا فيما تقدم أما فى 


العددان التاسع والعاشر - السنةالحاديق رالعشروث . 


فرنسا فان المادة ١4.7‏ من قانون ميق الجنايات 
الفرنسى قد نصت على أن الحكر الغيانى يعتير 
كآنه لم يكن اذا عارض المهم فى تنفيذه فى 
المبعاد الحدد و بناء على ذلك قرر القضاء والفقه 
فى فرنسا بأن المحكمة نحم فى الدعوى هام 
المرية فيكون لها أن تحكم لمصلحة المعارض أو 
الغيابى لآنه سقط 
وصار كأأن لم يكن وعادت الدرى ال اكات 
عله قبل صدوره وهذا يناقض كل الناقضة 
القانون المصرى 


( قضية الندابة وآخر مدع بحقمدوضد السيد حسنزلط 


ضده دون أن تتقيد با 


رقم بون قوه سنة ١94٠‏ رئاسة حضرة القاضى واغب 
قلدس وبحضور حضرة الاستاذ على زغلول وكيل التيابة ) 


لا 
2 0 ص 5 


١ 


9 دلسمبر سنة /191 
وف . طلم ابطال اشهاد باخراج فى وقف أصدوره 


فى مرض الموت . ا-تمرار المرض خمس ستوأت . حدوث 
الاشباد قبل الوفاة بسنة ٠‏ 
المادىء القانونية 

١‏ لاتأثير لمرض الموت فى سمة أو 
بطلان الاشهاد باخراج فى وقف . وإما يؤر 
فى الوقف باعتباره تصرفا ناقلا للءا-كيةوأثر 
ذلك أن يصم الوقف ف ثلث التركة بدون 
رضا الورثة ومتوقفا غلى إجازتهم فى الثلثين 


انكان الوقف على أجنى وفى الكل ان كان 
على وارث . 

؟ - المنصوص عليهشرعا أن بينةمدعى 
الصحةفالوقف مقدمة على مدعى الفسادمادام 
الفساد لمعنى فى الواقف . 

ر مجلة الحا اة الشرعبة السئة الحادية عشرة ص 8غ ) 

5 
محكمة مصر الابتدائة الشرعية 
7 مارس سنة ١988‏ 

وقف . طلب تصحبح اشياد . اتيدال عينه ٠‏ عدم 
اختصاص عكمة التصرفات بنظره ٠‏ وجوب تصحبم مرسوم 
أرع الللكة أولا . 
المادىء القانونية 

و الغاء اد الاستبدال لامدك 


العددان التاسع والعاشر السنة الحادية والعشرون 


هيئة التصرفات الى باشرت الاستبدال 
ولايد لابطالهكله أوبعضه من التقاضى أمام 
الجبة الختصة . 

7 55 لأفكن تصحيح الاستبدال المنى 
على مرسوم بنزع الملكية إلابصدور مرسوم 
آخر يتفق مع التصحيح المطلوب . 

( ملة الحاماة الشرعية سس الستة التاسعة ص 3196م ( 
زه 
ممكة طنطا الابتدائية الشرعية 
أول فبراير سنة ١987‏ 
. طلب رد عينه المغصوية لجبته . الخصم فى 


9 مقدى عدم قبوله 5 


الامقتاف . دقع بعدم_السماع 
المادىء القانونة | 

١‏ مت ثبتت تبعية العين البيعة لجبة 
الوقف بطل كل تصرف فيا بالبيع أو خلافه 
مما يضر بالعين الموقوفة . 

؟- من نزعت ملكية العين المخصوية 
فى نظير دين له خصم فى دعوى ردها لجبة 
الوقف » له أن يطعن فبها بطريق الاستئناف 

© لايقبل الدفع بعدم السماع .لسبق 
الفصل باعتبارالعين المطاوبردهالجرة الوقف 
ملكا لاوقفامتى ثبت أنهم يطرح ف الدعاوى 
السابقة كون العين ملكا أو وتفا وأرنف. 
الأحكام الصادرة فى موضوعبا من محا م 
أهية وهذا الموضوع مما تختص بنظره 
انحا م الشرعية . 

( مجلة الماماة الشرعية ل السنة التاسعة ص 8# ) 


١117 


انأو 
عكمة طنط الجرئة الشرعية 
يوليه سنة /181ة1 
صداق , دعوى المطالية يا جله . صتووق :وقير مصلحة 
0 دين 


المبادىء القانونية 

-١‏ مودع المتوق خصم استفاء 
ألدين من الوديعة بعداات الدين فى مواجبة 
الوارث ٠‏ 

 »‏ القانون رقم م سنة 19.6 يمنع 
المجز على البالغ المودعة بصندوق التوفير 
وذلك يقتضى أنمصلحة البريد لاتكونخصما 
فى استيفاء دين المتوفى من الوديءة فتكون 
مستثناة من القاعدة السابقة بح هذا القانون. 

( امحاماة الشرعية س السنة الثامنة ص 1.؟ ) 
11 
محكمة الزقازيق الايتدائمة الشرعية 
| كتور سنة و١‏ 
وفاة ووراثة . الوقائع الواردة بقرارها مجلس الحسى . 

قيمتها فى اثيات الزوجية للاثرث . عمدة اليلد . اعتياره 
موظقاً عنومآ بالنسية ها يتاط به من أعمال دفاتر المراليد 
فى الجباتوان ,ايصدر منه يكورسيا . طعرى بالتزويز.' 
دليل الكيد 
المادىء القانونة 

١-لاتعتبرالوقائع‏ الواردة بةرار امجلس 
الحسى كافية فى اث.ات الزوجية للاارث متى 
كانت غير صربحة فى الاقرار بالزوجية . 

# يعتير العمدة في الجبات موظفا 


١114 


وميا بالنسبة لقيمة مايصدر عنه بدفاتر 
ا مواليد الى يناط به العمل بها وتعتير هذه 
الدفاتر أوراقًا رسمية . 

© - توقيع المورث على دقير مواليد 
الناحية بصفته عمدتها بشبوت تاريخ ولادة 
الأولاد له من زوجتهالمدعية كاف فى ثبوت 
الزوجية للا'رث وصحة نسب الآولاد إليه. 

- وجوددقاتر الملادفى عبدة العمدة 
(المورث) واتتقالحا بعده إلىعمدة آخر ثم إلى 
قم الحفظ وعدم ظبورشائبة التغرير فها وسبق 
تقديم صور منها إلى ا حكمة وعدم الطعن 
عله بالتدوير - كل ذللشقرينة علوصحة الوارد 
بها وكيدية الطعن بالتزوير 


( المرجم السابق ص برو ) ٠‏ 
51 
المفكة العليا الشرعة 
5 إبريل سنة 154٠‏ 


الدقع بعدم سماعبا ٠‏ 


لضى المدة . اضطرا.ات وثئورات ,مدى تأثيرها عل للتقادم 


وقف . دعوى الاستحقاق قه . 


المدأ القانوق 


لابمنع من قبول الدقع بعدم سماع دعوى 


العددان التاسع والعاشر السنة الحادية والعشرون 


الااستحقاق فى الوقف لمضى المدة ادعاء اقامة 


المدعى فى بلاد أخرى وانها كانت فى تلك 
لفق اشظرانات وتوزات عا قرست 
والمطالبة ححقه . 


( المحاماة الشرعية س السنة الثانية عشرة ص 4 ) 


1 

المحكمة العلدا الشرعة 
.م سبتمير سلة .1814 
دعوى الا_تحقاق فيه . 


وقف . 


دفاع ناظر الوقف 


فيها . الترام الرقف بالمصاريف والاتعاب . 


المبدأ القانوق 

شمول دفاع ناظر الوقف فى دعوى 
الاستحقاق لبعض الأوجه الى يستفيد منها 
شخصبا لاخرجهعن كونه كان بدافع بالصفة 
التى رفعت عليه الدعوى مها وهى كونه ناظراً 
على الوقف فلا تسمع الدعوى بالمصاريف 
والاتعاب عليه بصفته الشخصية . 


( المرجع السابق ص .م ) 


العددان التاسع والعاشر السئة الحادية والعشرون لا 


برع ا ا 
| 5 
1# . - 


ا المادى» القانونية 

محكلة جنم اسكندرية الختلطة ١‏ - جنسية شركة الحاصة هى جنسية 
الشركاء المكونين لا . 

؟ - يطبق القانون الأهلل فيا يتعلق 
ببطلان الحوالة لعدم قبول المدين مادام 
الطرفان مصريين . وتنص المادة 94؟ من 

الفقرة الأول من المأدة 751 عقوبات | القاترن المدتى الأهل على عدم نقل ملكية 
مختلط ( التى تعاقب كلمن مخرب أموالاثابتة | الدين حول أو المتنازل عنه إلا بقرولالمدين 
أو منقولات لامتلكها أو يحعلبا غير صالحة | ولا يقبل كدليل على هذا القيول فى حالة 
[لاستعال أو يعطلها وكان ذلك بصدالاساءة) | انكاره سوى الهين . 
لاتشترط أن يكون المال الخرب أو الملف ١‏ وبحب تطبيق المادة ( )١44‏ المذكورة 
ذا قيمة معينة كا أنها لاتشترط أن يقع ضرر | أيضا إذا كان الدين تجاريا الوم إلا فى حالة 
معين عبل مالك المال المتلف . وعبل ذلك ذان | السندات والأوراق التى تتداول بالتظبير 
اتلاف رسالة للغير قبل فضها بتقطيعبا إربا | غمءعمءودمكهمءعفان صحة حويلبا لاتتطلب 
نحيث لايستطيع المرسل اليه معرفة مااحتوت | قبول المدين . 
عليه والانتفاع به أمر معاقب عليه . م« فى حالة تحويل دين من مصرى 

( محكمة جنحلاكندرية ريا-: أنقاضى نا_ تيتس إلى شركة مدر بة ذان مصفى هذه الشركة له 

ة النذ بع والا“حكام امختلطة السنة الحادية والخسين صن | أن يدفع فى وجه أمحيل يبطلان الحوالة لعدم 


-35 


> نوفير سنة ١99/.‏ 
اتلاف ملك الثير . رسالة ٠‏ 


المبدأ القانوق 


وزارة الا“شغال العمومية ضد أفتيموس افترمو ) ٠‏ قبول المدين . 
محكنة الاستئناف الختلطة خاضعة للقانون الل أى الاسلاى . 
م٠‏ نوفير سنة 8| مت را 0 


شركة . جتسيتها . حوالة . قول المدين . شركة. التحصيل هو نوع من الوكالة بالقبض تنقضى 
تركة . حاية أجنية . القانون الواجب تطبية» ٠‏ سوالة بأسباب زوال الوكالة العادية ومنها العرل من 
لاسممستمار . (زهم 616:م) التو .كيل . 


1 


المكير 


و حيثك ان المستأنف يتمسك حوالةصادرة 


له من الانسة هيلين زغيب مقتضى عة د عرق 
مؤرخ ؟ ديسمير سنة ,و9 وهو يطلب أن 
تنتي هذه الحوالة جميع تتائجما القانونية كاملة 
5 يطلب أن تنتقل له جمييع حقوق الحيلة على 
سبل الامتياز 

ووحمث أن المستأئف عليه بصفته مصقيأ 
لشركة ( ج زغيب وأولاده ) دفع ببطلارن 
الحوالة لعدم قيول المدين 

و وحيث أنه يحب البحث فى جنسية لمحيل 
والمحول اليه لمعرنة ما إذا كانت دة الحوالة 
تتوقف على قيول المدين 

وحيث ان امحيلة ( هيلين زغيب ) مصرية 

كا أن الشركة التى بمثلبا المصى مصرية أيض.ا 
لاما مكونة من شريكين كلاهمأ مصرى ومن 
المسل به أن جنسية شرك الخاصة هى جنسية 
الشركاء المكونين لحا وعلى ذلك تكون امحيله” 
وا حول اليها والمدين كلهم مصريون ويكون 
القانون الأاهلل واجب تطبيقه لمعرفة ىةالحوالة 

وحيث ان المادة ( 848 ) هن القانوت 
المدنى الاهل تنص عل ان ملكية الدين أوالحق 
الحول لا تفتقل للمحول اليه إلا برضاء المدين 
ويجب اثات هذا الرضا بالكتابة أو بالءين 
دون باق طرق الاثيات 1 

دوحيث أن الدبن موضوع لزاع هو 
دين مدنى وحتى على فرض كونه تجاريا 5 
يدعى المستأتف قان المادة ) 8س) مدلى أمل 
يجب تنطبيقها أيضا فى الاحوال التجارية وذلك 
لان المادة المذكورة نصت صراحة عل استئناء 
السندات والأوراق التى تتداول بالتظبير دون 
غيرها من وجوب رضاء المدين كتابة 

ه وحيث أن المستأتف يدعى ان المدين 
وحده هوصاحب الح فالقسك بالدفع ببطلان 


العددان التاسع والعاشر ‏ السئة الحادية والعشرون 


الحوالة لعدم قبولما وأما مصئ الشركة فليس 
له أن يتمسك بهذا البطلان ولكن هذه الدعوى 
على غير أساس لآنه واضم ان الشركة المدينة 
اتما بمثلبا المصى وهو كوكيل نحل فيه حقوق 
موكله ومتها حق السك ببطلان التحسويل 
ويؤيد ذلك ان المتأنف انما رفع دعواه فى 
مواجبة المصى بقصد #صحيح التحويل 

ولو ات مأمورية المصق اقتصرت على 
الاءعراف بجدية الدعاوى التى ترفع علىالشركة 
الى يمثلبا دون اجراء أية مناقشة وبدون أن 
يدفع بأوجه ابطلان القانونية الاصبح حقه فى 
التحدث عن الشركة أمام القضاء حقا وهميا 

وفوق ذلك فان المدئى وارث للأحد 
الشركاء و-هذه الصفة ايضا له حق الدفع ببطلان 
التحويل 

ه وحيث ان المحكمة لاترى فائدة من 
حث الخلاف القائم بين الخصوم على جنسية 
المرحوم جورج زغيب طالما ان المستأنف نفسه 
معترف بأنه لم يكن سوى حماية فرنسى وعل 
ذلك تكون تركته خاضعة للقانون انحل أى 
الاسلامى 

وأخيرا دفع المستأنف عليه بعدم وجود 
صفة لللستأنف ف التحدث عن الانسة هيلين 
الى عزلته عن التوكيل بواسطة محاميبا الاستاذ 
خورى - ولا كان التحويل الصادر للستأنف 
ما كان يقصد منه الا مجرد التحصيل باستعارة 
اسم المستأتف ق التقاضى ومثل هذا التحويل 
انما هوضرب من الوكالة فى القبض ومنالةواعد 
اللقررة ان وكالة المستعار اسمه تنقضى يأسباب 
زوال الوكالة العادية ومنبا العزل ‏ فلهذه 
الآسباب حكمت المحسكمة يتأبيد الحم المستأتف 


قضية اميل زغيب ضد جورج نيكولا زغيب رلاسة 
بوسف اذو الفقار ياشآا ( 


العددان التاسع و العاثشر السئة الحادية و العشر ون 
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وكالة . عقد مر عقود التراضى ٠‏ شرط الرضا. صراحة 
أو ضيا . وكالة ضمئة ٠‏ طبيعتها 3 من الظروف و!كلابسات 
وكلة صريحة . سريان قواعد الائيات بالنسية لها . 


دون أأوكالة الضمةية اثيات الوؤلة الضمتة بكافة الطرق 


المادىء القانونية 

و حامن الملل به فقبا وقضاء أنالوكالة 
الضمنية جائزة لآن الوكالة عقد من عقود 
التراضى في وجد الرضا سواء أكان صرحا 
أو ضنياً تم العقد صميحا . وقدكانت الوكالة 
الضمئية جائزة فىالقانون الرومانى والفرنمى 
القدىم كما أنه يستفاد من تص المادة ؟إه 


أقتال 


من القانون المدلى جواز الوكالة الضمنية 

+ لاحل للقول بأن المادة ؟١ه‏ من 
القانون المدى تتعلق من حمث إجازة الوكالة 
الضمنية بالوكيل دون الموكل لآن محسور 
الآمر هو القبول الضمنى لاوكالة فتى ثبت 
من الظروف أن الموكل نفسه قد قبل إعطاء 
الوكالة تعين القول بوجود الوكالة الضمنية 
بالنسبة له أيضاً 

م« لاتسرى قواعد الاثشات العادية 
إلاعل الوكالة الصربحة دون الوكالة الضمنية 
اق كرة دناه وأساسما :طرف 
وملابسات الآمر ولا يكن عقلا أن يطالب 
بشأئها إئبا تكتانى مبما كانت القيمة وهى 
بطيعها قد تولدت من ظروف وملاابسات 
الحال . ودن ثم فالوكالة الضمنية يمكن إثباتها 
يكافة طرق الاثيات وماستنتج من الظطروف 


مدل 


املس 


وك قد انان مد نوت و اخامين 
طلبوا من يحلس النقابة ان يقدر لم مبلغ ألف 
جنيه مصرى لينفذوا به ضد الآستاذ بحيب بك 
يوسف على أساس. انه كلفهم بتحضير و“#رير 
عقدى بيع ابتدائى ونهائى بمشترى أطيان له من 
حضرة راغب بك قودة مساحتها + س و #باط 
و عه فدانأ مع مايتبعها من الماتى والاشجار 
مقابل ثمن قدره مهم م و :١4009‏ جنيباأ 
التمليك ومراجعة الشبادات واجراء كل ماهو 
على العقد النهاتى 6 قالوا انهم يستحقون أتعايا 
على ععلهم وأن تلك الاتعاب لاتقل عن مبلغ 
ألف جنيه لضخامة الصفقة وللمجبود الشاق 
الذى بذأوه . 

« وحيث ان ال مجلس قد ناقش طالى التقدير 
والمطلوب التقدير ضده وأدلى كل طرف بوجبة 
نظره وقدم مذكرات كتابية بدفاعه . 

د وحيث أن الاس.تاذ نحيب «وساف قد 
أنكر انه عبد الى الاستاذين 200000 
2 بتحربر عقدى البيع الابتدانى 
والنباتى وقال انه عبد بذلك الى الاستاذ . 
وعدا اه فط لصلة القربى بينهمأ ولملابسات 
عائلية خاصة . 

ده وحسث ان الاستاذ مشاه ها هاه 
قد قرر أمام اليجلس ان . . . . . 
و. .ا ماه قد اش ترك معه فى ححث كل 


مايتعلق بالصفقة وفىتحرير عقدى اليبعالابتداتى 


ظ 
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والنهائى وكان ذلك كله بتكليف من نجيب يك 
يوسف الذى كلفبم م الثلائة بانهاء الصفقة 
ثبابة عنهء 

ه وحيث أن :جيب بك يوسف ذهب إلى 
أن عقد الوكالة شأنه شأن كل العقود ولايحوز 
تا ا د الت فى 
عشرة جنيبات تطييما للمادة (15؟) من 
القانون المدنى . 

ووحيث ان طالى التقدير قد ردوا على 
ذلك يولم انه وان كان يعوزمم عقد اتفاق 
كتانى بهم وبين المطلوب التقدير ضده إلا أن 
كل الظروف تقطع بأنه كافيم بتحر يرالعقدين 
الابتدانى والتباتى وان هناك وكالة ضنيةمستمدة 
من تلك الظروف وان الوكالة الضمئية يصم 
اثياتها بكافة الطرق 

ه وحيث انه يجدر بامجلس قبل متاقشة 
الظروف الى يةول طالبوا التقدير انها تددرت 
الوكالة الضمئية أن يبحث ما إذا كانت الوكالة 
الضممة جائزة أم لا. وأن بحث بعد ذاك 
ما إذا كانت الوكالة الضمنية يصح ائياتها بالبينة 
وبالقرائن مهما كانت قيءتها أم لا 

« وحيث أنه من الملل به فقها وقضاء ان 
الوكالة الضمئية جائزة لآن الوكالة عقد من عقود 
التراضى فى رجد الرضا سواء أكان صريحا أو 
ضمنيا جم العقد سحيحا . هذا وقد كانت الوكالة 
الضمنية جائزة فى القانون الرومانى وف القانون 
الفرنسى القدعم . بل ان المادة (295) مرن.. 
القانون المدتى ااتى نصت على أن قبول الوكل 
قد يتضح من اجراء العمل الموكل فيه تفيد 
ضمنا جواز الوكالات الضمنية ٠‏ 

ه وحيث انه من غير المفبوم أن يقال بأن ' 
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تلك المادة تتعلق فقط بالوكالة الضمنية النسبة 
للوكيل دون الموكل لآن حور الآمر هوالقيول 
الضمى ٠‏ للوكالة » فتى نيت من الظروف ارف 
الموكل نفسه قد قبل اعطاء الوكالة تعين القول 
بوجود الوكالة الضمنية بالنسية له أيضاً . 
ووححيث ان المطلوب التقدير ضده يول 
ان الوكالة الضمئية شأنها شأن الركالة الصرمحة 
لايصم ائياتها بالبينة « أو القرائن » متى زادت 
قيمتها عن عشرة جنيبات ويعتمد فى ذلك على 
نص المادة زهمو١)‏ من القانون المدنى الفرنسى 
التى تنص على أن الاثيات بالبيئة لا يقبل في 
الوكالة إلا طبعا لما تقرر فى ياب العقود ٠‏ 

« وحيث ان هذا النص لايمكن أن ينصرف 
إلا الى الوكالات الصرحةدونالوكالات الضمنية 
التى يكون مبتاها وأساسها ظروف وملابسات 
الآأمر ولا يمكن عقلا أن يظالب بعأ: ا 
اثيات كتانى مهما كانت القيمة . فى ثبت أن 
الظروف الموجودة تفيد حا وجود الوكلة 
تعين القول بوجودها دون أن يطليمنالموكل 
أو الوكيل أى اثبات كتانى لآن هذا النوع من 
الاثيات يناف مع طبيعة الوكالة الضمنية 5 قال 
ححق كثير من اله راح ( يراجع شرح القانون 
المدنى للعلامة دى هلتس الجزء الثالث ص 60> 
بد ." ) 

و وحيث ان كثيرا من الشراح يرى أيضا 
أن تطبيق قواعد الاثيات القانونية على الوكالات 
الضمنية منشأ الخطأ فيه الزعم بشأن الوكلة 
الضمنة عقّد بحب تطبيق قواعد الاثبات بالنسبة 

مع أن « الوكالة الضمنية » ليس هناك سأننا 
0 بين الطرفين بل هى أمر فرض وتولد من 
ظروف وملابسات الحال وان من الصعبٍ ان 


00 
ئ 
ظ 
ظ 


١ 


يطلب من أصحاب الششأن فيبا دليل كتانى على 
التعاقد مع أن هذا التعاقد لم يتفق عليه الطرفان 
بل استنتمج استنتاجا من الظروف (براجع كتاب 
العلامة يودرى ف الوكالة الطبعة الثالئنة صة-؟ 
ضمن اليند 4ه - ويراجع حسم مكة 
الاستئناف المختلطة الصادر فى 7١‏ نوقير سنة 
والمتشور عجموعة ة التشريع والاحكام 
أن ص بالا ) 

ووحيث أنه يض ح ما تقدم أنف طريقة 
الاثنات التى نص عليبا القانون المدنى في المادة 
(016) لاتتطيق إلا على الوكالات الصرحة ٠‏ 
أما الوكالات الضمئية فبى مما بحوز اثباته بكافة 
طرق الاثيات وما يستنتج من الفاروف 

ووححث أنه تعين بعد ذلك بحث ما اذا 
كانت وقائع ظروف البزاع الحالى تؤدى الى 
وجود الوكالة الضمنية بين المطلوب التقديرضده 
وبين الاستاذين 00 
أما الاستاذ 
بوكالته من المطلوب التقدير ضده 

د وحيث انه ما بجحب ملاحظته قبل ذلك 
أن الاستاذ 
مجلس أن زميله قد اشتركا معه فى كل ما 7 
الى اتمام الصفقة وأن اشيرا كوم التلائة كان 
بتكليف من الاستاذ يجوب يومف . وقد كانت 
مصلحته واضحة فى أن ينفرد بالعمل ليكون له 
أجره كله . فكلامه يكون جديرا بالتصديق لأنه 
يؤدى حتما إلى أن يأخذ بعض الاجر لا الأجركله 

ووحيث انه مما يجب ملاحظته أيضا أنه 
لامصلحة للا ستاذ تنجيب ودف قُْ انكار 
وكالة الاستاذين 5 

. مادام أنه معيرف بالوكالة بالنسة الى 
لك 7 د 


. و 


قد قرر أمام 


١14 


الأسشتاف م ا مه 
سيقدر عل أتعاب العمل فى ذاته مهما تعدد 
فاعلوه , 

و وحيث انه بقطع النظر عر هاتين 
الملاحظتين فان المجلس يرى أن الولة الضمئية 
بالنسبة للاستاذين 
عن الاستاذ تحب يوسف ثابتة مما يأنى . 

أولا ‏ اعتراف الاستاذ نجيب يوسف 
بأنه تردد على مكتب أحدهماوهو الاستاذ ... 
جملةمرات فيشأن الصفقة موضوععقدالبيع ولا 
يقال من أهمية هذا الاعتراف أن الاستاذ 


٠. .‏ وما دام الآجر 


. مام هاه ار اء+ ه. ه. 


نجيب يوسف قد قرر أن سيب هذا الاردد أن 
الاستاذ المذ كور هو محامى البائع ‏ راغب 
بك فوده ‏ وأنهكان وكيله فى اتمام الصفقة إِذّ 
أنه فضلا عن أن الاستاذ كل 
عن البائع فى قضاياه ققَط فان الثايت س.ل 
الخطاب الذى أرسله راغب بك فوده للنجلس 
أن الآستاة . . . لم يكن مثلا له فى تحرير 
عقدى البيع الابتداتى والنباتى وأن انحامى الذى 
عبد اليه بتحريرعقد البيع الابتدائى هوحام آخر 
غير طالى التقدير وأنه استدعاه خصيصا من 
الاسكندرية لذلك . وتأيد هذا بالخطاب الذى 
أرسله حضرة المحامى المذ كور للبجلس . كما 
قرر راغب بك فوده والاستاذ 
أن طالى التقسدير الثلائة كانوا مثلون 
المطلوب التقدير ضده 

ثانيا ‏ شبادة الاستاذ الآخر على 
عقد البيع الابتدائى ولا يقلل من قيمة ذلك 
مايقوله الاستاذ نجيب برسف مى أن 
حضرته كان وكيلا عن أخبه دائيال افندى 
الذى قل عنه بأنه كان سمسار الصفقة . فان 
الثابت من الأوراق الى قدمها الاستاذ نجيب 
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يوست أن التفويض الذىكان أعطاء لدائيال 
افندى يق أثره لمدة أسبوع واحد هن تاريخ 
التفويض المؤرخ فى م١‏ نوفير سنة .14 وقد 
انتبى هذا الأسبوع فى .؟ نوقير سلة 044٠.‏ 
دون أن تم الاتفاق على الصفقة وانقطعت 
صلة دائيال افندى بالصفقة . فشبادة الاستاذ 
٠. . ٠ ٠‏ .عل عقد الببع الابتداتى بعد ذلك 
719 نوشبر سنة ١44.‏ لامكن ربطبا بمسألة 
التفويض بل تفسيرها أن الاستاخ . . 

أحدد طالى التقدير كان ثلا للاستاذ نجيب 
يوسف كا قرر كلذل ككل منراغب بكفوده 
والأستاذ . . . . المحامى بالاسكندرية. 

ثالثا ‏ ما قرره الاستان . . . ... 
وكيل المطلوب التقدير ض ده والمعترف 
بركالته منه ‏ من أن الاستازين 6. . 
فا واه ف د كأنا مثلان معه المطاوب 
التقدير ضده . 

رابعا ‏ تقدحم طالى التقدير كل الأاوراق 
المتعلقة بالصفقة إلى الجلس بم فى ذلك عقدا لبيع 
الابتداق والصورة الفوتوغرافية لعقد ابيع 
النبالى والمستندات والاحكام المثبتة لمالكية 
البائع والشبادات العقارية الخ .. . 

« وحيث أنه ينين ما تقدم جميعه أن وكالة 
طالى التقدير الاول والثانى عنالمطلوب التقدر 
ضده قد ثبتت ثيوتا لا شك فيه . 

0 وححيث أنه فضلا عن بوت الوكالةالضمنية 
فان مركز الامتاذ جيب يوسف المالى 
والاجتماعى من حيث أنه استاذ بالجامعة وقرابته 
للا“ستاذ فح وقد 6 كل مه 
6.٠‏ 06860.ء. وما جرى به 
العرف السائد بين امحامين واجمبور من ع.دم 
حصول الحامى على مس تند كتالى بأتعابه قبل 


موكله فى مثل هذه الحالة - كل ذلك كان من 
المو انع الى بدح القانون سببا إثات ما هو 
متكور بقرائن الاحوال التى تقطع فى النزاع 
الحالى بوجود الوكالة . 

و وحيث أن عقدى البيع حررا عن صفقة 
قيمتها +١51"‏ ج 6 م وقد بذل طاليوا 
التقدير فها مجرودا كيرا حيث نحوا مستندات 
التمليك وهى كثيرة واستوثقوا من مة الملكية 
وكان الح عن اللةز ف ونوا القيراداف 
العقارية وحرروا أولا عقد البيع الاتدالى 
فى ١١‏ نوفمير سنة ١44.‏ وحرروا ثانيا عقد 
الببع اأنباقى حىتم التوقبع عليه قي 6“ والسمير 


السئة الخادية والعشرون ١1‏ 
سنة .٠ع4؛‏ ونظموا فيه تنظما دقمًا علاقة 
البائع بالمشترى . 1 

و وحيث أن طالى التقدير طلنوا أن يقدر 
لهم الجلس مبلغ اف جنيه مصرى ‏ إلا أن 
المجلس برى تقدير الاتماب مبلغ .مغ جنيه 
مثالثة فا ينم . 

( طب تقدر حضرة الاستاذ ك" وكام ونح 6 
وآخرن ضد 5-8 الاستاذ. ٠.‏ . 0 هرقم نغ ستة 
١94ل‏ رئاسة وءضوية حضرات أصحاب العزة الامانذة 
منود بسيونى بك القيب وكامل صدق بك وأحد فيمى 
اراهي بك وعمر عمر وادوار قصرى يك وعخود سايان 
غنام وأحمد المضرى وعيد الجيد عبد الحق ) 


رس ومالمذ كرات الواجب ابداعبا فى قضايا النقض 
طقَاً لنص المادة 8١‏ مر قانون انشاء محكمة النتقض 


المصدلة بالقانون الصادر فى ٠١‏ يوليه ستة سمو 


( الحضرة الأستاذ على ابو على وحكيل النائب العام لدى محكة النتقض والابرام ) 
تعليق على حكم حكمة النقض رقم ٠‏ سنة م تى تاريخ ١‏ ديسمير سنة 1486 والماشور 
يمجلة امحاماة السنة التاسعة عشرة العدد السادس ص لام ركم ددر 


كان الخلاف فى هذه المعارضة قاماً بين المعارض وقلم الكتاب فى هل للثاتى أن يحصل رسما 
على صور المذكرات الى ل يشم الأول بأبداعبا تطبيةًا لا أصت عايه المادة بوم هن قانون انشاء 
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حكمة النقض والمعدلة بالقانون اتصادر فى ١.‏ يوليه سنة «0و؟ . حيث أوجب التعديل ايداع 
نسختين موقع عليهما من أحد تحامى حكمة النقض والابرام مع صور بقدر عدد الخصوم . 

وكانت نظرية قل الكتاب أن الرسوم واجبة الدفع حتى على دور المذكرات الى لاتودع 
للا'سباب الأنبة: 

و دلأانه نص على وجوب ايداع صور بقدر عدد الخصوم فلا بد من تحصيل الرسم 

؟ ‏ لآن المادة ؟؛ من قاءون انشاء حكة النقض المعدلة بالقانون رقم ٠١‏ يوليه سنة ١988©‏ 
نصت على أنه يوْحد في المواد المدنية والتجارية رسم ثابت قدره عثيرة قروش عن كل ورقة هن 
ااذكرات التى تودع بقل الكتاب ‏ وهذا النص يرتب حقا مالا للخزانة ‏ كما يرتب حقاً 
قضائا الخصم الذى . بد الطعن على عدم تقد.م الصور ‏ وهذان الحقان مختلقان ولاييرتب على 
اغفال الخصم ذى المصلحة حقه ‏ تعطيل حق الخرّانة 

معان الشارع حين فرض هذأ الر.م لم يدر فى خلده أن يحكون له مقابل من عمل قل 
الكتاب ‏ بل فرضه على انه هتمفة» واجب تحصيلها على المذكرات الى تودع أو لاتودع ما دام 
باب الايداع قد فتح 
الابداع ويتولد هذا الحق بمجرد ايداع نسختى المذكرة سوا. أ كان الايداع صحيحاً أم غير صصح 
ولا يتأئر هذا الحق بما قد يلجأ اليه الخصوم من التحايل على الكيفية التى رسمها القانون للايداع 
بالاجنزاء ببعض نسخ الصور دون بعض 

ىو وق الكتاب مستقل قّ اقتضاء حق الخزانة قَْ الرسوم تمام الاستقلال عن الخصوم 
لايتأثر باتفاقاتهم الصربحة أو الضمنية ولا باحتيالاتهم للافلات من الرسم حتى لايكون حظ 
الخزانة بين أيدى الخصوم يته.رفون فيه كما يشاءون 

5 - وقد أضاف حم محكمة النقض الى هذه الحجج أن الرسم المقرر عل المذكرات أشءبه 
بالضريبة غير المباشرة بخلاف الرسم المقرر على أوراق الحضرين وق الكتاب فانه رسم حقرق . 
ولذا مق لقل الكتاب تحصيل الرسم عن الذسختين الاصليتين من المذكرة مع أنه ليبس له أى 
عمل فيها - و بما أن المعارض -ل لقلم الكتاب بأخذ الرسم عن تينك المذكرتين فلا معنى لمعارضته 
فى الرسوم الاخرى المستحقة عن الصور الى أوجب. القانون عليه ابداعبا ودفع رسومباولميودعبا 

وكانت نظرية النيابة ان ليس لق الكتاب تحصيل الرسوم عن صور المذكرات التى لا تودع 
ولو أن المادة ( بام المعدلة سنة 1450#) هن قانون انشاء محكمة النقض أوجبت ايداع صور بقدر 

أولا : روح التشريع نفسه فان المادة ٠‏ من قانون انشاء محكمة النقض (رقمىعرهسنةم+١)‏ 
كانت تنص علي ما يأ : 
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( بحب أن يودع من كل مذكرة من مذ كرات الخصوم نسختان موقع علييما من أحد محامى 
محكمة النقض والابرام ) 

فجاء تعديل سنة سمو ١‏ وأوجب تقدجم صور من المذكرات بقدر عدد الخصوم ‏ وبالرجوع 
الموالمذكرة الايضاحية لمشروع قانون التعديل . وللاعمالالتحضيرية للقانون رقم ملاسنة ١8‏ 
المعدل لبعض نصوص قانون انشاء مكة الاقض وجدنا أن روح التعديل كانت ترمى الى تخفيف 
أعباء الرسوم عن كاهل المتقاضين ولم يدخل فى حساب المشرع وقتتذ اضافة رسوم جديدة- بل 
كانت فكرته من اقتراح التعديلالرحمة بالمتقاضين ومساعدتهم على التمتع محكمة النقض والابرام 
نففض الكفالة وخفض من فداحة الرسوم ولما كان المشرع منصرفا حينتذالى استكال ما عساه 
يسكون من نقص فى قانو ن النقض عد ل نص المادةم ب فأ وج بتقد م صورمنالمذكرات بقدرعددالخصوم 
حماية لمصلحةالمتقاضين ليس إلا _-ولذافانه عندالنص على وجوب ابداعهذهالصور مير تبجزاءعلى عدم 
التقديم ولذا نص صراحة فى المادة ؟ع من قانون انشاء محكمة النقض عند التعديل على : 

دان الرسم المستحقعن كل ورقة من المذحكرات المكتوبة التى تودع بعلم الكتاب هو 
عشرة قروش ذقطء» 1 

ولم يرد ذكر للصور الى لاتودع 

ثانيا ‏ ان الجزاء الذى رتيه قانون النقض على من لايودع الصورتين الاصليتين من المذكرة 
الشارحة هو عدم المماح له ولا لحاميه بالحضور مجلسة المرافعة الشفوية ليستوق مايريد اضافته 
من الشرح الى تقرير الطعن لآن المادة +؟ من قانون النقض ‏ تنص عل ان ليس للخصوم الذين 
لم يودع باجمهم مذكرة كتابية الحق فى أن يفيبوا عنهم محامياً فى الجلسة 

وهذا هو رأى اللاستاذ حامد بك فبمى فى كتاب الاقض ف المواد المدنية والتجارية ص 117 

فبل بريد قل الكتاب أن يقول أن مركز من لايقدم مذكرة أصلا أحسن من يقدمالصورتين 
الأصليتين ‏ ولايودع صورا بقدرعددالخصومةالبداهةوالاطق والعدالة تأى الآخذ هذه النظرية 


ثالنا ‏ أن الحكمة فى تحصيل الرسوم هو مقابل ما يؤديهة ل الكتاب من مل للخصوم ‏ 
فكيف يكون مفهوما أن قل الكتاب يستحق مثل هذه الرسوم على أوراق لم تودع - ويناء على 
تقصير صاحب الشأن فى حق نفسه هو ؟ أليس القول بنظرية قلم الكتاب تطبيقا لنظرية 
الاثراء بلا سيب ؟؟6 

رابعاً ‏ أما القول بأن |ارسوم أمام محكمة النقض هى بثابة دمخة أو شبهضريبة ‏ فهو قول 
يتنافى مع القواعد الآساسية المالية والدستورية أيضا ‏ فار هذه المسألة قد نوقشت فى جنة 
الحقانية فى مجلس الشيوخ عند نظر مشروع القانون الخاص بتعديل بعض نصوص قانون انثساء 
حكمة النقض واستعرضت اللاجنة مختاف الآراء وقررت أن هذه الرسوم لا تمت بصلة الى أى 
نوع من أنواع الشرائب ‏ ولو كانت كذلك لما صح لجلس الشيوخ أن يباشر التشرريع بشأنبا 


ا العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية والعشرون 


خامساً ‏ كان رأى معالى وزير التانية وقتئذ فى صدد هذا التشريع أن يقتصر فى تحصيل 
الرسرم على اصول المذكرات المشار اليبا في المادة ( ؟؟ ) دون الصور ‏ ويحسن أن ننقل هنا 
صورة الطاب المرسل من معالى وزير الحةانية ردا على خطاب رئيس مجلس الشيوخ بصدد 
الاقتراح بمشروع القانون بتعديل بعض نصوص قانون انشاء محكمة النقض فقد جاء فيه مايأتى : 

٠‏ نتشرف باخبار دوم أننا بعد أن استطلعنا رأى حضرقى صاحب السعادة رئيس محكمة 
التقض والابرام وصاحب العزة الثائب العمومى لدى محالم الآاهلية نوافق على حذف الفقرة 
الآخيرة من المادة +؟عمن هذا القانون ‏ و مناسية اقتراح تعديل هذهالمادة نرى أن يقتص رتحصيل 
الرسم على اصول المذكرات المشار اليبا فى المادة ؛+ من القانون دون الصور خلافا لما هو جاد 
عله العمل الآن» ش 

هذا الخطاب منشور فى مجموعة الوقائع سنة مم ص مه - وحقيقة ولو أن مثل هذا 
الخطاب ليس له قوة التشريع كما تقول محكمتنا العليا ‏ إلا أنه يفسر روح التشريع واتجاه 
المشرع بصدد التعديل الذى طرأ فى سنة م9( بالنسبة للمادة ٠١9‏ من قانون انشاء محكمة النقض 

وكما رأيت فقّد أخذت الحكمة برأى قلم الكتاب ومع احترامنا لرأى #كمتنا العليا ‏ فاتى 
أرى أن المسألة لى تحل ويب النثية اها إلى معالجتها باجراء تشريعى سريع أو يتفسير التعديل 
الطارىء على المادة «ب من قانون اتشاء حكمة النقض على ضوء ما تقدم فى رأى النيابة رحمة 
بالمتقاضين ‏ وترغيبا فى التقاضى أمام الدرجة العليا ‏ حتى لايقعد مظلوم عر1 التماس العدل 
واارحمة ويذلك يتحقق الغرض من انشاء حكمة النقض والابرام 

عل أبو عم 


وكيل نيابة النقض 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الحادية وااعشرون فع ١1‏ 


م( 
ذا ,+ 


تفسير المادة وب من لانة تنفيذ قانون الجالس الحسبة 


وهل لها قوة الثىء المقتنى به 
لنييضيفف 


تنص المادة وم من لائحة تنفيذ قانونالجالس الحسيية على أنه « لايجوز لليجلس أن يعدل عن 
قرأر أصدره ق الموضوع إلا إذظبرت أسيا ب جديدةتدعو لذلك وم دن تعاق بالقرار-ق للغير 6“ 


أقوال الشراح 

خيل للبعض أن قرارات الجالس الحسبية لاتخوز قوة الثىء المقضى به وانه لذلك بجوز لهذه 
الجالس أن تعدل عن قرار أصدرت» . 

إلا أن شراح قانون ترتيب الجالس الحسيبة قد فرقوا تفرقة دقيقة بين جواز عدول هذه 
ايجالس فى بعض الخالات عن بعض القرارات بشروط معينة وبين أنها <ائزةلقوة الثىء المآضى 
به كغيرها من الآ:حكام وقد أشار الآستاذ هاشم مهنا فى كتابه الى هذه التفرقة فقرر : 

« هناك فرق بين ا<ترام هذه القرارات ومين كونها حائزة لقوة الثىء المقضى به لآن هذه 
القوة تمنع الجرة التى أصدرت الح من الرجوع فيه مبما تغيرت الظروف إلا فى الحالات 
الاستئنائية التى تجيز الرجوع فى الاحكام . لآن الرض من هذه القرارات ترتيب الاثار علبا 
من الوجبة القانونية أما الرجوع قبا فليس راجعا الى أنها لاتحوز قوة الثىء الحكوم به بل لارف 
الاسباب تتغير وبناء على ذلك تكون الشروط الواجب توفرها طيقا لنص المادة ؟م؟ مدنى 
للاحتجاج بسبق الحكم فى القرار أو الحم غير متوفرة » ٠‏ الآهلية والمجالس السبية فى «صر 
ص م4١‏ لبذة .م » 

فاذا نظرنا الى المادة »بم مدتى أهلى وجدنا أنها تتص صراحة على مايأنى . 


١14‏ العددان التاسع والعائس السئة الحادية والعشرون 


« اللاحكام التى صارت انتهائية تكون حجة بالحقوق الثابتة بها ولا يجوز قبول ائيات على 
مايخالفها إذا لى يكن هناك خلاف على الحقوقالمدعى بها لافى الموضوع ولا في السببولا فىالصفة 
المخصف با الاخصام , . 

وقد أيد هذا المبدأ البد.هى الدكتور مد حامد فبمى أستاذ المرافعات بكلية المقوق فقرر : 
« أجيز لحذه الجالس أن تعدل عن قراراتها ولكنه اشترط لجواز هذا العدول أن تظبر أسباب 
جديدة تدعو اليه وألا يكون قد تعلق بالقرار المراد العدول عنه حق للغير . 

وقد أعمطى المؤاف مثلا على ذلك إذن الجلس ال+سبى لاومى ببيع عمار للقاصر فلا يجوز 
للنجلس أن يعدل عن اذنه بعدم اتمام البيع تحافظة على حق المشترى_ه المرافعات المدنية والتجارية 
ص 4١لاو‏ #0 نبذة ١م‏ 2. 


القضاءالحسى 


وقد عرض موضوع حجية قرارات امجالس الحسبية على المجلس الحسى العالى أ كبر من مرة 
فاضطرد قضاؤه على أن ٠‏ قرارات الجالس الحسبية ل تخرج عن حكونبا أحكاما كسائر الاحكام 
الى بحب احترامها والعمل بها والى لا يقبل ااقول بما يخالفها وليس فى القانون نص يخرج هذه 
القرارات من حم قاعدة الثى. ال-كوم به ولو صم ما يقال غير ذلك لاصبحت القرارات فوضى 
لانظام لها ولا قيمة لا أصلا وأصبح لكل محكوم عليه أن يطعن فيا فى يوم صدورها مهما كانت 
الجبة التى أصدرتها “م يتمسك بنفس الاسباب الى سبق عرضها على الجلس وقرر رفضها وبذلك 
لا تنتبى الخصومة أهام تلك المجالس وتتعذر المعاملة مع ذوى الشأن فى تلك الأحكام مع أن مبدأ 
قوة الثى. ال.كوم به لم بشرع إلا لفضالخصومات , قطع حب لالمنازعات: (المجلس الحسى العالى فى 
مأ كتوير سنة م41١‏ امجموعة الرسمية سنة مو١‏ ص ١١5‏ ) 

وأشار اللاستاذ هاثم مهنا فى كتابه الأهلية واجالس الحسية نبذة م/م إلى حم صادر من 
من الجلس الحسى العالى ذ كر فيه أن قرارات الجالس الحسبية حائزة لقوة الدى. اكوم فيه تبعا 
للمبدأ القانوقى المعروف وتطبيقا للقاعدة الشرعية بأن القضاء اجتهاد والاجتباد لا ينقضى مثله . 

وقد ذهب القضاء ال+سى إلى ما هو أ 5ثر من ذلك عند تطبيق المادة هم؟ من لاتحة التنفيذ 
فنص ىحم حديث على مايأتى :- 

« ليس من مأمورية الجلس البحث الآن فما اذا كانت اطيئة السابقة أخطأت أم أصابت في 

قرارها المشار اليه بل موضوع البحث منحصر قم إذاكان يجوز للمجلس قانونا أنيعدل عن قراره 
المذ كور أولا يجوز له ذلك هذا وجيت ها ]نان الشرطان اللذان اشترطتبما المادة م« 
كلاهما متوفر أو مقط أعاها أو كلاهما  ,‏ الحاماة العدد الرابع السنة السابعة عثيرة 


صفحة لاوع و 71 سب 
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قضاءا لاستئناف 


وقد خيل إلى البعض أنهم يستطيءون التخلص من المادة هم من لانحة تنفيذ قانون امجالس 
الحسبية بالادءاء لآنها تشترط ألا يكون قدتعلق بالقرار حق ه للغير : وأنالآوصياء الذين لمم عادة 
المصلحة فى الدفم يعدم جواز نظر المادة ليسوا من ١‏ الغير » الذى تقصده المادة هم« من 
لانحة تنفيذ قانون امجالس الحسية . 

فأجابت أحكام القضاء المصرى العالى مجمعة على اعتبار الوصى من « الغير » 

فقد قضت محكمة استئتناف مصر العليا بأنه : 

دوان كان يجوز للاجالس المسبية بمختاف درجاتها العدول عن القرارات التى تصدرهاإلا أن 
ذلك يجب أن يكون فى حدود القانون وقد نصت المادة مم من لائحة تنفيذ قانون الجالس 
الحسية على أنه لا يجوز للمجلس أن يعدل عن رار أصدره فى الموضوع إلا إذا ظبرت أسياب 
جديدة تدعو لذلك ول يكن تعلق بالقرار حق لاغير ولا شك أن الوصى فى هذه الخحالة هو من 
« الغير » لانهدوهو يتعاملمع المجلس إتما كان يمثل نفسه لاشخصية القصر الذين ناب عنهم المجلس 
فى الارتياط يعمل الوصى واعتّاد حسابه ... 

ومتى كان الآمر كذلك وقد تعلق حق للستأتف بالقرار ... فا كان محوز للمجلس 
بغير رضاء الوصى العدول عر ذلك القرار الصادر خارجا عن الحدود المرسوهة فى 
المادة مم سالفة الذكر ) تراجع المحاماة العدد الأول السنة الحادية والعشرون ص لا*؟ 
رقم 81 ) 
قشنا النقض و الاير أم 

وقد جارتهذا الرأى محكمة النقض والابرام فى - حديث بحات فيه نص المادة ولا من 
لانحة :نفيذ قانون الجالس الحسبة إذ قررت : 

« متى نظرت الجالس الحسبية عمل أيهم تقصد أ< د الآوصياء أو القامة ‏ ومى قخصت 
حساب أهم واعتمدته فان اجازتها للعمل وأعتهادها للحساب يعتبران حجة نهائية للمتولى يحتج بها 
على عديم الأدليةكاثنها صادرة منه وهو ذو أهلية تامة وهتى قام متولى شأن عدم الاهلية بواجبه 
من تقدم الحساب السئوى أو النهاتى فقد سقط عنه واجب تقدحم الحساب ولا تمكن مطالبته 
مرة أخرى لدى القضاء بتقدحم هذا الحساب .. وأن مايثار عادة من أن قرارات الجالس الحسيية 
فى مسائل الحساب تحوز قوة الثى. المحكوم فيه أو لا تحوز إنما هو اثارة بحث لا حل له... 
فان المجالس المسبية لاتصدر أحكاماً بالملزومية حتى تنكو ن لهأ قوة الثىء الحكوم فيه أو لا تكون 
وانما هى عقب مخصبا لاحساب إذا اعتمدته فان اعتهادها يكون تتمما لاتفاق رعى بين عسادم 


الأهلة الحالة هى مله بقوة القانون من جبة وبين وليه من جرة أخرى وهذا الاتفاق هو وده 
سس جنا دم 


4 العدذان التاسع و العاشر السئة الادية والعشر ون 


الذى يحتج به كل طرف منطرفيه على الآخر ككل العقود والاتفافات, ‏ امحاماة السئة السادسة 
عشرة العدد > صفحة 1ه رتم 965٠‏ » 

وانتى أعتقد أن واجب ادارةالجالس الحسية بوزارة العدل هو وضع حد لتضارب قرارات 
المجالس الحسبية فى تفسير المادة ه؟ من لانحة التنفيذ على ضوء ما انتهى اليه القضاء المصرى العالى. 
ولاشك أن اصدار منشور لتلك المجالس ياق ضوءا على تلك المادة . ويرفع القضاء الحسبى من 
اعتباره بحرد ه مجالس عائلة , لافيمة لقراراتها الى قضاء أصيل لفراراته قوة الثىء المقضىء بهفى 
حدود تلك المادة . ش عحمود كامل 

الحامى 


* 04 


شلسور 
لسعادة النائبي العام 
تعويضات مصلحة الضرائب وجواز تحصيلبا بطريق الاحكراء البدنى 


اسعليت بعض النيابات الآهلية من مكتب سعادة الثائب العام عا يتبع من تنقيد الاحكام 
الصادرة فى قضايا الضرائب التى يقضى فيبا بالتعويض وعدا إذا كان يجوز التنفيدذ يالا كراءالبدتى 
فى حالة عدم دفع هذا التعويض اختياريا 

وما كارب الا كراه البدتى عبارة عن حبس المنهم الحكوم عليه حبسا بسيطأ لآنه لم يسدد 
التعريضات المالية المقضى بها للحكومة فبو إحدى الطرق التى أوجدها القانون لتكفل تحصيل 
هذه التعويضات فقد بين قانون تحقيق الجنايات قواعده وضوابطه في المادة با+؟ منه وما بعدها 
للرجوع إلى هذه المواد ومصادرها يتضح ان هذه التعويضات مما يجوز الا كراه البدنى لتحصيلبا 
لآن المادة بم عند ما أشارت إلى مايكفل الاكراه البدتى تحصيله ذكرت العقوبات الالية 
ومايقابلبافى النص الفرمى . ويتبين من ذلك أن المشرع قصد ذه العبارة ما أيانه فى المادة 
جنايات عن المبالغ المستحقة للحكومة وه الغرامة وهايجب رده منالتعويضات والمصاريف 
ويتوكد ذلك أيضا ما جاء فى المادتين 6م و ./م جنايات إذ أنه يؤخذ من نصبما أأه يجوز 
بالا كراء البدق لتحصيل مايجبرده والتعويضات والمصاريف على ٠ن‏ زادث سئه على #سة عشر 
سنة كاملة فان التنفيذ ,هذه الطريقة يبرىء من الغرامة فقط ولا يبرىء من المصاريف كما يجب 
.رده من اتعريضات ٠.‏ 
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ويضاف إلى ماتقدم أنه يتضح من مقارنة المواد جم ء وما بعدها بمواد قانون العقوبات 
القدحم لسنة #م1 وهى ٠‏ و 4؛ إلى (ن أن المشرع قصد اضافة التعويضات ليعتيرها كالغرامة 
ومايجب رده والمصاريف لكى يساير نص القانون الفرنمى فى هذا الشأن 

وفضلا عن ذلك فان التعويضات التى يقضى بها فى قضايا الضرائب يحم فيا حك وينص 
على من اشتركوا فى ارتكاب الذالفة طبقا لليادة مم من القانون رقم عع لسنة 51( ولذا يعتير 
النعويض فى هذه الحالة بالرغم من طبيعته المدنية انه يحوى جزاء فرضه المشرع ردعا أن لايؤدى 
لخزانة الدولة ماهو حق لحا وهذا ما يؤيد جواز الا كراه البدنى لتحصيله 

وقد كتب سعادة النائب العام الى النيابات بأنه يرى أن يتبع فما يتعلق بالتءويضات فى 
قضايا الضرائب أن تتولى مصلحة الضرائب ‏ بعد ارسال الا-كام اليها ‏ تحصيلبا بالطريق 
الادارى طيقا للا مر العالى الصادر فى هب مارس س.تة .م١‏ المعدل بالآمر العالى الصادر فى 
ع وير سنة يرومو يا هو ظاهر فى نص المادة و من القانون رقم هع لسنة +مو؟ حتى 
تستطيع أن تحصل مطاوبها فى أسرع وقت 

وف حالة عدم امكان التنفيذ بالطريق الادارى يرجع الى القاعدة العامة السابق بياتها وهى 
التى تجيز الا كراء البدنى » 


قانون رقم و١‏ لسنة ١54١‏ 7 
بشأن الأواس الجنائية 


تمن فاروق الآول ملك مصر 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانونالاتى نصهء وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة ١‏ - يحوز للنيابةالعمومية أن تطلب من قاضى ال-كمة التصة بنظر الدعوى أن يرق 
العقوبة على المنهم بخير مرافمة بمقتضى أمر يصدره على الطلب بنأه علىشحضر التحقيق أو أدلة الثيوت 
الأخرى الى جمعتها الضبطية القضائية .وذلك ف الجرام الاتية : 

( أولا ) جيم الخالفات . | | 

(ثانيا ) الجن المعاقب عليها بالحيس مدة لا تتجاوز ثلانة شين وبالغرامة الى لا تزيد 
على عشرة جنيبات أو ياحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 


1948 نشر هذا القانون فى العدد رقم 3 من الرتائع المصية الصادرة في مم ماب سنة‎ )١( 
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( ثالنا ) الجن المنصوص عليبا فى المواد مم1 ( فقرة أولى ) و 164 و1781 و 768 ( ققرة 
أولى ) و 4 ؟ و هبا؟و ولام و بجعم و .م و 541 ( ققرة أولى ) من قانون العقوبات. 

( رابعا ) الجنس الواردة بالأوامر العالية والقوانين الخاصة المينة بالملحق المرافق لهذا القانون. 

( خامسا ) الجن الى تعين يمرسوم . 

وبحوز بمرسوم يصدر بناء على عرض وذر العدل أن يستثتى من د ثالثا ورابعا الجرامم 
التى برى إجراء انحا كمة فيها بالطرق الاعتادية . 

مادة  «‏ لا يقضى فى الآمر بغير الثرامة والعقوبات التبعية والتضمينات ومايحب رده 
والمصاريف ولا يجوز في مواد الجنح أن تتجاوز الغرامة ثلاثة جنيبات مصرية . 

مادة م« يرفض القاضى إصدار الآمر إذا رأى : 

(1) عدم إمكان الفصل فى الدعوى تحالتها أو بدون سبق تحقيق أو مرافعة فها أو رأىاسوابق 
الهم أو لآى سبب آخر وجوب السير فى الدعوى بالطرق الاعتيادية .0 

(0) أن الواقعة ستو جب تو قبع عقوبة أشدمن الغرامة 

() عدم ثبوت الواقعة»أو أنالقانون لايعاقب علها ٠‏ 

(؛) عدم القضاء للمدعى بالحقوق المدنية بما يطلبه . 

ويصدر قرار القاضى بالرفض بتأشيره على اأطلب الكتانى ويعاد الطللب إلى البيابة » ولايجوز 
الطلمن فى قرار الرفضن ٠‏ ش 

مادة  »‏ فى الأحوال التى يقب لالصلحفها لايجوز إصدار الآمر إلابعد مضى الميعاد النصوص 
عله فى المادة باغ من قانون تحقيقات الجنايات . 

مادة وه يجب أن يبين فى الآمر فضلا عما قضى به اسم المتهم والواقعة الى عوقب من أجلبا 
ومادة القانون التى طبقت ولا يشترط ببان الاسباب . 

ويعلن الآمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على الفوذج الذى يقره وزير العدل . 

مادة د للمتهم أن يعارض بنفسه أو بواسطة وكيل خاص ف الآمر بتقرير يكتب في قل 
كتاب ال#كمة فى ظرف سبعة أيام من تاريخ إعلان الامر . 

وبحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى أمام امحكة مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة 

٠.‏ أو بهؤ من قانون تحقيق الجتايات حسب الأحوال ؛ ويفبه على المعارض بالحضور فى هذا 

اليوم بدون حاجة إلى [علان آخر. 

ويكلف باق الخصوم والشهود بالحضور ف الميعاد المنصوص عليه فى المادة مم١‏ من قانون 
محقيق الجنايات . 

مادة ٠‏ (1 ) إذا حضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى اعتير الآمر كن لم يكن 
وتجرى مها كمته طبقا للاجراءات العادية المنصرص علءا فى قانونى #قيق الجنايات والعةقوبات 


العددان التاسع والعأشر ‏ السنة الحادية والعشرون 11 
على أنه إذا غاب فى أية جلسة تالية اعتبر المكم حضوريا . 

ويجوز لللحكمة فى حالة الحكم على المتهم أن تحكم فى حدود القانون بعقوبة أشد من الغرامة 
التى قضى ما الآمر. 

( ب ) إذا عارض المهم ول يحضر ف الجلسة اعتير نازلا عزالمعارضة . فاذاكان الآمر الجنانى 
صادرا بالغرامة والمصاريف فقط اعتير بمثابة 5 غير قابل للطعن فيه أما اذا كان مشتملا على 
غير الغرامة والمصاريف كان للتهم حق الطعن فيه بطريق الاس.تتناف طبقا لاحكام قانون 
تحقيق الجنايات. 

( ج ) وإذالم يعارض المتهم أصيم الآمر بالندبة اليه بمثابة حك غير قابل للطعن فيه . 

مادة بم - يجوز للنياية العمومية أن تعارض فى الآمر فى سبعة أيام من تاريخ صدوره إذا 
صدر خالفا للقانون أو إذالم يقض ا با طليته . فاذا عارضت جرت أنحا كمة وفقا 
للاجراءات الاعتسادية . 

ويجوز للمدعى بالحقوق المدنية إذا لم يقض بطلباته له أن يعارض ف الأامر وتجرى فى شأن 
معارضته الاحكام المتعلقة بالمعارضة المقدمة من المتهم . 

مادة 4 إذا ادعى المتهم عند التنفيذ أن حقه فى المعارضة لاءوال قَانا بسبب عدم إعلانه 
بالآمر أو لغير ذلك من الأسباب أو إذا حصل إشكال آخر فى التنفيذ » يرفع الى القاضى الذى 
أصدر الأمر ليفصل فيه . فاذا رأى عدم امكان النصل فيه بحالته أو بدون سبق تحقيق أو مرافعة 
يحدد اليوم النى ينظر فيه الاشكال وقتَا للاجراءات العادية . فاذا قبل الاشكال فى كلا الحالين 
يعتبر الأآمر كانه لم يكن . وتجرى الحا كمة فقا لليادة السابعة من هذا القانون . 

ماده ١٠‏ على وزير العدل تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ نشره بالجر يدة الرسمية. 

تأمر بأن بصم هذا القانون خاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من 
قوانين الدولة ,© 


صدر بقصر عابدين فى 80 ربيع الثانى سنة .105 ( 19 مايو سنة 19141 ) 


وزير العدل فاروق 
عمل حلى عسى ١‏ أن «ضرة صاحب الجلالة 
رئيس مجلس الوزراء 


حسرن سرى 
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أمر عسكرى 
تحديد امار الملازل 


و امتداد عفو د الا ار الخصصه* للدرحكن 


أصدر صاحب الدولة حسين سرى باشا الام العسكرى الآنى : 


بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبتمير سنة ومو باعلان الاحكام العرفية فى 
البلاد المصرية » وبمقتضى السلطة النخولة لنابالمرسوم الصادر فى ١‏ نوفير سنة ١94٠‏ 

نقرر مأ هو آت : 

مادة ١‏ ل لمستأجرى المنازل أو اجزاء المنازل الخالية من المفروشات أو المفروشة 
والخصصة للسكتى وللستأجرين من الباطن فى المدن وفى الأحاء الى يصدر بتحديدها قرار من 
وزير الداخلية الى فى طلب امتداد الاجارة القائمة فى أول مايو سنة ١44‏ بالشروط 
الواردة فيها لمدد جديدة متتابعة بحيث لا تزيدالمدة الواحدة على ستة أشبر 

ويجب الانتفاع بأحكام الفقرة السابقة أن يكون المستأجر قد قام بجميع الالتزامات 
المفروضة عليه بمقتضى عقد الابحار وأن يعلن المالك بخطاب موصى عليه برغيته فى التجديد 
قبل انتهاء الاجارة بخمسة عشر يوماً على الآقل 

مادة ٠١‏ لايجوز أن تزيد الاجرة المنفق عليها فى عود الايجار المبرمة بعد أول مابو 
سنة 1441 عبل القيمة الايجارية لشهر ابريلسنة ١44١‏ أو اجرة المثل فى الشهر المذ كور 

ويدخل فى تقدير القيمة الايجارية أواجرة المثل المذكورتين تقدم كل شرط أو النزام 
جديد م يكن واردآ في العقود الممرمة قبل أول مايو سنة ١4١‏ أولم يجر العرف فى هذا 
التاريخ بفرضه على المستأجر كأ يه المؤجر قد اقتضاه لهذا 
الغرض من المستأجر مباشرة أو عن طريقالوسيط فى الاجارة 

فى الاحوال التى لاتوجد فيها عقود كتابية أو يتعذر الحصول عليها » يجوز اثبات شروط 
التعاقد والقيمة الايجارية وأجر المثل والتكاليف الاضافية الشار ايها فيا تقدم بكافة طرق 
الاثبات مبما كانت قيمة التزاع 

مادة م استثناء من أجكام المادتين ومرخ و 474 من القانونين المدنى الآمل 
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والختلط لسرى الاحكام المتقدمة على المالك الجديد للعقار ولولم يكن لسند الايجار :اريخ 
ثابت بوجه رسعى سابق على تاريخ البيع | 

مادة غ - يعتير باطلا بحم القانون كل شرط مخالف للاحكام المتقدمة ويحم باستقطاع 
المبالغ الحصلة بغير وجه حق من الأاجرة التىيستحق دفعبا 

مادة ه ‏ ترفع المنازعات الناشئة عر# تطبيق هذا الامر بناء على طلب ذوى الشأن 
الى احكمة الابتدائة الختصة 

ويجب على قل الكتاب أى يرفع الطلبفى خلال ؛؟ ساعة من تاريخ استلامه الى 
رئيس الدارة الختصة النى يحدد جاسة لفض النزاع ويخطر قلم الكتاب طرق الخصوم 
بخطاب مسجل ويعل الوصول قيل موعد الجلسة بخمسة أيام عل اللاقل وتحكم المحكمة 
على وجه الاستعجال ولا يكون حكمبا قابلاللاستئئاف . 

مادة + لا تسرى على هذا الامر أحكام الآمر رقم .غ؛ بتقرير العقوبات بالنسبة للجرام 
لتى تقع مخالفة لآوامر السلطة القائمة على اجراءالأأحكام العرفية 


١١4‏ مله الحاماة 

3 - 2 رحد د 

حي تاريت | 00 

3 1 تالحم ظ ملحض الأحكام 
ْ ()قضاء محكمة النقض والابراء الجنائية 

5ة؟ | لاهة أم فراير سنة 1١511‏ اشتراك . فاعل [صلى . شر بك . مثال , (المادة فاع) 

هؤة؟|لكة| ١ه‏ داه تؤوير فى أوراق رسمية . دقترقد الم واليد . تغيير الحقيقة 
فى اسم الاب أو الآم . تزوير معاقب عايه (٠.‏ القانون رقم 
سم لسنة م 0و والمواد من ووم م+م من لانحة ترتدب 
انحا كر الشرعية و 1/4 و١٠18‏ و أماع-!١!9؟ر‏ 19م 
و ١1؟)‏ 

ع ا ل و د أسياب الاباحة . حق الدفاع الشبرعى عن المال . الاحتماء 
الى رجال السلطة . شرطه . صورة واقعة . ( المادة ١٠؟5اع‏ 
-941). 

بون إابحه | «ه << « تفتيش . عدم الدفع به لدى محكمة الموضوع . السك به 
أمام حكمة النتقض . متى يحوز ؟ ثيوته من ذات الوقائع اللى 
أوردها الحكم. 

مدعاىدها١١1 ٠١‏ « أشياء ضائعة . حبس الثىء المعثورعليه . سرقة . نية القلك 
لايشترط وجودها قبل وقت العثور . توافرها بعد ذلك ٠.‏ 
اخفاء الشى. المعثور عليه . إخفاء لاشياء مسروقة . ( د كريتو 
18 مايو سنة موم( والمادة 089 ) . 

14|54و>و| « «١‏ ه اختلاس أشياء حجوزة . مالك حارس . تقدم الآاشياء 
امحجوزة إداريا أو قضائا فى اليوم الحدد للبيع . تعمد عدم 
تقدمها . توافر الجرية ٠‏ ( المادتان 5م و 8990 س غ8 
و80"). 

«١ <« |]‏ اه قذف . سب . استعم الما في المرافعة . مناط الاعفاء من 
العقاب فى هذه الخالة . كون السب أو القذف من مستلزمات 
الدفاع . تقريرذلك. موضوعى '( المأدة 5ع ع وم ). 

ذ.ع|سملباوالا١ا  ٠١‏ ه حك . قاض سمع المراقعة واشترك فى اصدار الحكم ولم 
يحضر النطق به . عدم توقيعه على مسودة الحكم ٠‏ لاوجب 
البطلان . ( المواد ٠١١‏ وب#.ءؤوس. ١مرافعات‏ ) 

.4 |علة] ١ه‏ ه ه إثيات . أقوال متهم بمحضر البوليس . الاعتهاد عليها 


وحدها . جوازه ٠‏ 
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8 1 تاريخ الحكم ظ ملخص الاحكام 


.ع | 9174 سن معارضة . حك باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . أساسه . 


ع5 ه47 0 
١ 1‏ ل 
5- 4|384" 
ا |88 0 
فى 4 م5 ٠‏ 
١ 1:65‏ ىً 


1864 ٠ 


دا 


|غياب المعارض بدون عذر مقيول . المرضعذر قبرى. طلب 
! التأجيل لمرض المعارض . رفضه دون تعليل . الحم باعشار 
| المعارضة كأتها لم تكن . نقض . 

اختلاس أشياء حجوزة . حجز . وجوب احترأمه .حجز 
مشوب بأ ببطله . وجوب أ<ترامه . محجوز على ماله . غير 
مدين لاحاجز . تصرفه فى الحجوز أو عرقلة التتفيذ عليه 
عقابه . ( المادتان .م و باجم ع - ١41١و‏ ؟4؟) 

سرقة بعود .الجرائم التى آشما كلها المنصوص علها ف المواد 
وه ع وها يلها . المحكمة الغتصة بنظرها . محكمة الجتايات . 
الحسكم الغيانى الذى يصدر فبا . حكم غيانى فى جناية ولو كان 
قد صدر بعقوية جنحة . بطلانه بمجردحضور اهم أوالقبض 
عليه قبل سقوط العقوبة . ( المواد ه١م‏ وما بعدها فيق 
ولاه تشكيل ( . 

بلاغ كاذب . سوء القصد . النكلم دنه صراحة فى الحسكم. 
لاوجوب . استفادته من الوقائع التى أثتها الح . كفايته . 
( المادتان 8559 و #54 ع عد 7.5 و 06.؟). 

دفاع . محام عن متهم بجناية ومتهم يجنحة . قصره الدفاع 
عن المتهم بالجناية . المنهم بالجنحة ‏ ليس له أن يتظم بدعوى 
الاخلال بحقه و الدفاع 5 

تروير . اصطناع سند بدين . متى يعتير تزويرا معاقبا 
عليه ؟ الدين الذى اصطنح به السئد . صحته فى الواقع . 
لايئق الجرعة. ( المادتان و/از و اماع--11؟ و 16؟). 

استتاف . حك بتأيد الحم المعارض فيه . ضدوره 
غيابيا . ميعاد استئنافه . من تاريخ العم رسميا به . الدفع بأن 
الاعلان حضو ر جلسة المعارضة حصل لانيابة لاحل [قامته . 
وجو ب تحثه . ش 

شهود . سماعيم أمام ا محسكمة الاستثناقة . حقبا فى ذلك 


اهبا د 


١6 


: 
له 


|همة]ع؟ فرايرسنة ر.»ه 


اه . و م 


ا ءأ|كمو|؟ ٠‏ ه: 


8 8 1424: 


ه :|44 , 0 0 


طلب المهم سماع شهود . رفضه على أساس أنها لاتملك إجراء 
تحقيق تكميلى . نقض الحك ( المادة 16 تحقيق ) . 

تزوير . القصد الجناتى فى هذه الجربمة . القول بتوافره . 
موضوعى . بان سوء نية المزورصراحة فى الحم . لاوجوب. 
استفادته من الوقائع التى ذكرها الحم . كفايته . 

و ضر الجلسة . خلوه من ذكر سن الشاهد وصناعته 
ويحل ميلاده . عدم ترقيم صحفه . لاتأثير له . ( المادتان ٠م‏ 
و":ؤ تحقيق ) بس ل تقر ير القاضى الملخص . القاضى 
الذى يتلوه . لايشترط أن يكون هو الذى وضع التقرير . 

)١(‏ قضاء محكمة النقض والابرام المدنية 

١‏ س حك . تسبيبه . عخالفة محكمة الاستئتاف المحكمة 
الابتدائية فى مسألة أخذها بأسباب اله الابتداتى مع أسباب 
من عندها . لاتناقض . اعتهادها على أسباب الحم الابتدائى. 
معناه . الاسباب الى لاتقناقض مع الاسياب الى أضافتها فى 
( المادة +.ؤ مرافعات  )‏ ب حوالة . حوالة دين بقصد 
الوفاء . تنقل ملكية الدين إلىال#تال . مياشرة امحتال بناء عليها 
التنفيذعل ملك المدين . دخوله فى المزايدة مشتريا لنفسهاستيفاء 
لدينه من من المبيع . حقّه فى ذلك . استخلاص أن الحوالة 
كان مقصودا بها الوفاء . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك , 
م إنيات . تقدم أوراقلعدها ميدأ ثيوت بالكتابة و إحالة 
الدعوى الى التحقيق بناءعلها . رفضه . سلطة حكمة الموضوع 
في تقدير هذه الاوراق من هذه الناحية . 

. تسببيه . توجيه مطاعن الى تقرير الخبير . أخخدذ 
امحكمة بما ورد فيه . لاسلطان محكمة النقض . 

١‏ نقض وإبرام . محكمة الاعأدة . وجوب اتباعها حم 
محكمة النقض ف المسألة القانوئية التى تفصل فها . حقبا المطلق 
فى الفصل فى المسائل الموضوعة التى كانت محلا للنقض . 
؟ إثبات . تاريخ عرفى للعقد . حجيته على الوارث .إثبات 
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بع أ»+ ٠١٠١‏ 
مدر اا١٠لابم‏ 
|٠٠١١]‏ « 


ا إك١٠١1‏ ؛ أبريل سنة ١114٠‏ 


١94١ «١ سرامجهازذءل٠أ وم‎ 


محلة المحاماة ١1١6١‏ 


برست الستة الحادية والعشرون 


حدم صحة هذا التاربخ . عبؤه عليه . عدم تقديمه الدليل على 
عدم صحته . عدم طله إحالة الدءعوى إلى التحقيق لانات 
صدور العقد فى تاريخ معين . أخد الكمة بهذا التاريخ . 
لاعغالمة تلقانون . 

وضع يد . سكوت صاحب الق عن الاتفاع بالعين 
الموضوع عليها اليد . لايك لزوال وضع اليد . <ق ارتفاق 
على مروى . ع-دم استعاله عشر سنوات . بحرد هذا الرك 
لايؤثر فى وضع إده . شروع ماحب الآرض المارة فيبا 
المروى فى إقامة سور يعطل الانتفاع مما . تعرض فيوضعاليد 

استئئاف . حم صادر من القاضى الجزى عل خلاف 
حكم سابق فيا له ساطة الفصل فيهائتهائيا . اسكئنافه جايز. الطءن 
فيه بطريق النقض «ياشرة ٠‏ لابجوز ) المادة ؟م» مرافءات 
و١١‏ هن قانون محكمة النقض ) 

تضامن . مدينين متضامنين . تطامنهم قبل الدائن . 
لاسرتب عليه تضامنهم قإلى بعضيم ( المادة ذا من القانون 
المدنى ) 

حلول تحل الدائن . مدن متضامن . مدى حلوله محل 
الدائن . مدين دفع أ كثر من حصته فى الدين . توزيع تمن 
أطيان له نزعت ملكيتبا وفاء لدين آخر عليها . مدين متضامن 
معه فى دين آخر لبنك . توفيته باق المطلوب للينك . ليس له 
أن يدخل ف التوزيع . ليس له صفة فى الطمن فى تصرفات 
ذلك المدين ( المادة 1١6‏ مدنى ) 

(م)قضاء محكمةاستئنافمصر الأهلية 

0 مواريث . الحم فيها حسب هلة المتوف . معناها . 

م« تركة . تصرف الوارث فيبا . قبلى سداد الديون ٠‏ 
5 الشريعة فيه . عدم جوازه . بطلانه 


بيع . طبيعته , عقد ارادى . أمم أثاره ٠.‏ نقل الملكية . 
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العددان التاسع والعاشر 


0 تاريخ الحكم ١‏ لم | 


1 

حابن 
3 
سما 


+٠١١ 277‏ ؟ مارس سنة 841 


اوش أت 


0 م.ا٠٠١١ا/|‎ 5 


6 أمل١١|‏ » أبريل 
٠١8 5‏ - 0 
/ا9 أحرء٠‏ ١ه‏ ه 
هلا أور.٠| ١+‏ ٠ه‏ 
5غ ٠١١‏ دل ناير 


لأ" أبريل 


بجلة احاماة 
فهر مدت السنة الحادية والعشرون 
ملخص الاحكام 
لايتم الا بالتسجيل . -ق الشفعة . العيرة فى تولده الع 
لا بالتسجيل . 

١‏ - أوراق قضائة . اعلانها . تسليهها الى تل المعان اليه 
أصلا ٠‏ والى شيخ البلد استثناء . ائبات الانتقال الى حل 
المعلن اله . ائيات الامتناع عن الاستلام . وجوبه . وإلا 
كان الاعلان باطلا-م؟ - - ابتداى . اعلانه رأسا الى شيخ 
البلدة . اثيات امتناع تابع امحكوم عليه عن اذتلامه . دون 
ذكر اسم التابع أو اثيات الاتتقال الى بحل اكوم عايه , 
بطلان الاعلان . قيول استانافه بعد المعاد . 

نوع ملكية . ولاية الحكمة التى تنظر فى طلبه . لايدخل 
فيها الفصل فى صعة اجراءات التنفيذ . ولا المنازعة فى الدين . 
محل ذلك المعارضة ف التنبيه . ندب خمير .فى دعوى تزع 
الملكية . لتصفية الحساب . عدم جوازه 

-١‏ خصم . تعريفه م شاهد فى دعوى . هو خصم فى 
دعرى أخرى : ماع شبادته .جوازه 

رسوم «تقديرها 

١‏ - اللهاس . بحجة القضاء استثنافيا بأ كثرما يطلبه الخصم. 
عدم جوازه. حالته 

ب _ تعديل الطلبات . بمحكمة الاسثتاف . إلىأ كثر 
من المطلوب ابتدائيا . عدمجوازه . عدم تعلقه بالنظ ام العام. 
عدم الاعتراض على زيادة الطلب . لاوجه للالماس ٠.‏ 

تحكيم. اشتماله عبلىالصلح . استئناف حكمه . عدم جوازه . 
الطعن فيه . طريقه . بالمعارضة فى أمر التتفيذ . 

وسيط . عليه يعدم ملكية 0 لما باع . تمحايله لاقناع 
المشترى بصحة ملكية البائع . غش . مسوليته مع البائع .. 

5( قضاء انحا الكلية 

قد الاستثناف . لامواعيد للمسافة | 

بطلان المرافعة . حكمة مشروعيته . مقارنة أحكام 


يحلة المحامأة ١١6+‏ 


العددان التاسم والعائس فبرست السنه الحادية والعشرون 


!| مو | 


تاريخ الحم 1 ملخص الأاحكام 


بطلان | المراقعة مع أحكام التقادم . الشرائط الى يحب توفرها 
فى اجراءات المرافعة المانعة لبطلان المرافعة . تعجيل الدعوى. 
عمل من الاجراءات فى الدعوى المانعة للإطلان . رفعالدعوى 
أمام جبة قضائية أخرى تعد مانعا للبطلان اذا توقف عليبا 
الفصل فى الدعوى الاصلية 

. هذ مايو سئة 1994| خدم. تعريفيم . تقادم : عقد اجار الاشخاص .كين‎ |( ١" 


1 ٠ دده‎ 

لم م ه« مال ثايت. ما كتة الرى . مال ثابت بالتخصريص ٠.‏ 
شروط ذلك ٠.‏ 

|٠6٠١‏ م هاه بيع وفاتى . مخف لرهن عقارى . بطلانه . من الانظام 


ازشرف 


تضرف 
العام . شرط عدم تقد.م طلبات جديدة فى الاسكئناف . من 
النظام العام . اذا تعارض الشرطان قدم الثاتى 

|٠١**‏ هه ١ه‏ اه تعرض للمستأجر . اخبار امالك به . جواز الاخبار 
غير الرمعى . تعرض الراهن أو ورثته لليستأجر من المرتهن ٠‏ 
موجب للتعوبض 

|١٠١1‏ و وأغمطسسنة. 54 قاضى الاحالة . مدى اختصاصه. تحرجم الدعوى عليه 
لاعادة النظر فى موضوعبا . القواعد الخاصة بالنظام القضاتى فى 
المواد الجنائية وتعلقها بانتظام العام . 

. زنا. دعوى الزوج العارقف بالزنا . غير مقبولة‎ 11441١ مارسسئة‎ + | ٠ 
. ل كه بمين حاسمة . الانفاق على عدم توجهها . جوازه‎ 

(ه) القضاء التجارى 


١٠.‏ و قبراير :5 و -. عقد اذعان . ماهته . عقد :وريد أقطان ٠.‏ مقابل 
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31 


أرث 
يفف 


كوف 
قرض . ليس من عقود الاذعان   #‏ تقأدم . مدنه. 
التتازل عنه قبلحصوله . أو اطالة مدته . عدم جوازه لتعلقه 
بالنظام العام . تقصير مده . جوازه . تك . كشف حسأنه . 
اعتماده بالكو تهدةمعينة . احترافه . أعمالاليتوك ٠‏ طسيعتها 


4 م مهايو 0-1 و - شركة . اجراءات النشر واللصق . عدم ضرورتما . 


كيف 


١16 


دم الح 


١95:١ مهايو سئة‎ |٠١68| 45« 


5451 دا ١١‏ أبريل-نة 4وة 


سس ا سمب سج رامسم ١‏ وميه 1 


ةك 


عله الاماة 


فهرست السنة الحادية والدشرون 


ملخص الاحكام 


جوازه بالنسية للشركاء . جوازه بالنسبة للغير . -- +« شركة 
فسخها . انتهاؤها . أحوالها -م وغ شركة تضامن . 
تكويها . طبعته .ادارتها . طر يقتها.شخصيتها المعنوبة. آثارها 
ه ‏ شركة. تصفيتها . أعمال التصفية. ماهيتها . مصف . 
واججاته . أعماله . اعتياره وكلا. مستوليته . أوجيبا . 

- محكمة تجارية جزئة . انشاؤها . اختصاصبا بالمسائل 
التجارية . لايمنع انحا 1 الجرئئة من نظر المواد التجارية 
الداخلة فى اختصاصبا المركزى  .‏ مو وبا - بنك التسليف 
الزراعى المصرى .اعماله . طبيعتها . الغرض من إنشائه . خدمة 
طبقة المزارعين . لا المشاربة بقصد الربح . عدم دخوله في 
عداد انوك الى قصدتها المادة ؟ من القائون التجارى . 
م شركة مدنية متخذة شكلا تجاريا . طبيعتها . اعتيارها 
شر كة تجارية فى فرتساهبما كانالغرض مهنبا . اعتبارها مدنية 
أو تجارية ففمصر تحسب الغرضمنها . - »> - شركة مساهة. 
اعتبارها ش ركةمدنية . جوازه  .‏ ه ‏ ش ركةتجارية . شركة 
مدنية . تعريف كل متبما 4-٠‏ - بتوك . أعماها . ماهتباء 
أهمبها . تجارة النقود . كمبيو . عقد الممادلة . 

وسدائيات . قواعده الآصلية . أ-واله الاستثئائية. 
حكتها . أعمال تحارية . اثيات بالبيئة . قرائن الأاحوال. 
بو م دفاتريجارية . قيمتها فى الاثرات . شرو طبا . تقد بمها 
من طرف . جعله عب. الاثيات عل الطرف الآخر. 

ذو؟ عقد فتم اعهاد . حسابه . اشراط اعتباره 
نهائيا بعد مضى أسبوع من ارساله . دون الطعن عليه . 
لامنع العميل من الطعن فيه . أسباب ذلك . وتتأئجهب م ب 
عقد فتح اعتاد . حساب جار . اتتباؤهما . بانتهاء 
العمليات المتبادلة ع و ه - عقد فتعص اعتماد . حساب.قفله. 
حالاته . نتائجه . دقع الرصيد . وفوائده . حجز ما للبدين 


|ألدى الغير . عمولة البنك - + - مملة لدفع رصيد الحساب 


يجلة المحاماة ه6١‏ 


العددان التاسع والعاشر فهرست السنة الحادية والعشرون 


ا ا 0 

2 

5 تارم الى نحن لكا 
سس 0 


وفوائده . حق الحكمة فى منحبا . فى حالة عدم تحديد موعد 
الدقع . عدم جواز مئحبا إذا تحرر بالدين كبيالة أو سند 
نحت الاذن يناو مم - حساب . مى يجوز الطعن فيه ٠.‏ ومتى 
لابجوز . تقيجة هذا الطعن . فتح الحساب من جديد . قيوده 
وشروطه 
؛؛ أرب. و +وفراءرستة و4 ١‏ قرض . الآصلفيه . من عقود التبرع , فوائدتأخير. 
عدم استحقاقها الا باتفاق صريح ‏ م فوائد . الالتزام بها. 
لا يستنتج . شرط استحقاقها . تفسيره . لايجوز التوسع فيه 
م و ؛ ‏ فوائد . استحقاقها . من يوم رفع الرعوى أمامقاض 
مخنص . المطالية ها أثناء التقاضى . استحقاقها من يوم طلبها 
ش ه ‏ قرض . التزام المستقرض بالفوائد . من تاريخ حلول 
|الدين.. أثره . سريان الفوائد من الوقت المتفق عليه ولولم 
تحصل التكليف بالوفاء 
و؟ع أءا١.‏ “١ه‏ « ١‏ تائب تجارى . عدم اعتباره موظفا تجاريا . اعتباره 
أوكلا .علاقته بموكله . وكالة مع اجارة أشخاص . مستخدم . 
علاقته برب العمل . طبيعتها ‏ ؟- نائب تجارى . و كيل 
: متجول . الفرق بينبما - و ه و - نائب تجارى . وكيل 
| بالعمولة . أوجه الشبه والفرق بنتبما ‏ + عقّد . نفاذه , 
تعلقه على موافقة الموكل . أثره -٠-‏ عقد بيع . فسخه . 
بالتراضى صراحة . أو الثقاضى - مم عمد . دقع بعدم تنفيذه. 
متى يجوز السك به - و مشتر . الاشتياه ف اقتداره . 
لا يعتير إعسارا يرد حيس المبيع . حتى ضر أكفيلا . 
إعسار . معناه . أثره. تأمينات . ضعفبا . فى المسائل المدنية 
والتجارية  ١.‏ حبس البيع. عند ما يكون المشترى تاجرا. 
عدم جوازه إلا عند إفلاسه 
م +١4‏ عجمارس « قرض . طبيعته . هتى يعتير تجاريا ؟ ومتى يعتير مدنيا ؟ 
أثر ذلك بالنسبة للفوائد والاثيات 
4 الا" هد اه و ع شركات . انقضارها. مقاضاتبا. سقوط الحق 
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الصحيفة 


. 
كينل 
ا 


باع أءمء | ؟افرابر سنة1ع9١‏ 
«١ ه١‎ < |١١86| 44‏ 


4 أبم١٠‏ |5 أبريل « 
٠ه؛‏ أمم١١|‏ ةزعايو ‏ « 


أت افم١١‏ 8 ل 0 


مه و١١‏ +أغسطس « 115 


هع إمهف١٠١‏ ومارس « ١54١‏ 


يجلة الحاماة 


رست السنة الحادية والعشرون 


تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 


مس ص سس 


فنه.مدته . بدوٌها ه شركات . اندماجها . أثره -+- شركات 
افلاسها . أحواله ‏ 7 شركات . انقضاؤها . اقتسامبا بلا 
تصفة . مقاضاتها ‏ م س شركات . ديونها ٠‏ فشوءها حال قيامبها 
لحن تصفيتها . سقوطبا بالتقادم الى . بده -1١5-4‏ 
المادة مو تجارى - تطسقها . أحواله . شركات تجارية . 
ديونها . دعاواها . رفعبا ضد المصفين . أو مدير.ا . ثموطا 
اجراءات التنفيذ 1 
(1) القضاء المستعجل 

بطلارن_. مطلق ونسى ٠‏ تعويض وشروطه ٠.‏ مبنة 
والدخلاء فيباء 

دعوى الحراسة . الاختصاص انحل . إذن التقابة 
بمخاصة محام . سقوط الدفع بعدم الاختصاص . 

ببع ٠‏ يفسخ الايحار . وجوب التفييه 

عرض الاجرة . أو دفعبا بالجلسة . مزيل للخطر وبالتالى 
لاختصاص القضاء المستعجل 

اشكال فى قأمة رسوم ودفع بمدة التقادم بعد صيرورة 
الحم نهائيا . 1 
() قضاء انام المحكرية 

١‏ دولة أجنيية . التخاب رمع مأمورمها . قصد الاستعداء 
على مصرء وجوب توافر قصد خاص . ماهيته . حمل الحكومة 
الاجنبية على محارية مصر أو العدوان عليها ‏ ؟ - قنابل ٠‏ 
المراد بذكرها فى القانون . اسم الجنس . شمولها كافة أنواع 
القنايل . تعريفها ‏ م قنابل . احرازها . بطريق المرور 
( الرانسيت ) فى سفينة مصرية . راسية فى ميناء مصرية ٠‏ 
توافر الجريمة ٠‏ 


(م)قضاء انحا > الجرئية 


١‏ صالم مختلط . المدولعنه . فى اتفاق موتترو . النص 


يجلة الحاماة /اه ١١‏ 
العددا نالتاسم والعاشر فبرست السنة الحادية والعشرون 


3 
ظ 


3 تاريخ الحكم ظ لض لكام 


على حالات استثنائية - «- تيعية . تفرع . صورهما . قبل 
وضع لائحة التنظم القضاتى وبعده ‏ عوج -إ-الة . تبعية . 
تقر برهمافى مؤتمر مونترو . أحوالبما . اشتراط توافرمصلحة 
العدالة . تقديرها , متروك لفطنة امحكمة -ه ‏ احالة . تعريفها 
سس كقة ب ازقاظ ‏ الفارق نقيها تي تدغرى انقدال 
حارس . تفرعبا من دعوى الهراسة . وجوب رقفعبا على 
الخصوم في الدعوى الأآخيرة . 

تحدوق لجار موق دوفن ارهن امد 
الصفة التجارية للأص ل التعاقد . قروض إلينوك . تجارية 
بالنسبة للبتك . تجارية أو مدنية بالنسبة للمدين <سب قصده. 
عملتجارى+#تلط . مريزصفة الدين بالنسبة لامدين -؟ ‏ رهن 
تجارى . اجراءاته . سرياتها على الرهن المدلى ؟- تفويض 
الراهن للمرتهنبيع السئد المرهون بدون تنبيه . اعتياره شر طأ 
تحكما . بظلانه 

ذو دعوى <راسة. بين وطنيين . لالحاق الثمرات 
بالعقار الحجوز عليه أمام المح-كمة المختلطة . خضوعها لقضاء 
انحا كم الاهلية ‏ + رهن عقارى .اختصاص. وجه القاثل 
والفرق بينهما . آثارتها ‏ م قانون نسوية الديون العقارية . 
المادة م ومته.وقفها . اجراءات التنفيذ . دون دعوى الحراسة. 
تليفون . عقد الاشتراك الخاص به . قيمة هذا الاشيراك. 
سقوط المطالية مها بالتقادم الخسى . سبيه 
|١١١١| 4517‏ 0 حق الحيس . فى حالة عدم دفع القن . يحله عدم خروج 
لمبيع عن حيازة البائع باختياره . عدم قابليته للتجديد . حق 
البائع ق فسخ البيع : عند رجوع المبيع إلى حمازته . وعدم 
الوفاء بالمن . 

و أتعاب محامأة . اختصاص يلس النقابة بتقديرها دون 
الحاكم «- أتعاب محاماة . الدفع بعدم اختصاص أنحا كم 
يتقدبرها . يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليبا الدعوى 


سيب ذلك . 
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العددان التاسع والعاشر 


تاريخ الحم ظ 
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لتيل ١‏ ؟اداسهيرمنة اه 


« 9“جمارس‎ |١15١ 
أول قبرايرسنة بمره‎ |١178| 7 
0 ما وليه‎ ]١1١ سبع :ه17‎ 


:+ ألا ؟ذ١|‏ » أكتوبر سنقدمه 
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"٠١1١|‏ سسمير 
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؟ لوقيل اسن و 


بجلة المحاماة 


فبرست السنة الحادية والعشرون 


لمن لكام 


محا كمة جنائية . أجراءاتها . حكم . بطلانه . فى حال * 
إغفال هذه الاجراءات ‏ ؟ و ع اعلان المتهم . شروطه 
إغفاله . عيبه . ميطل للحكم الغيابى ولاجراءاته . حق المتهم 
فى الدفع ببطلان النكليف أو الحم الغيابى . أثره . 

(ة)قضاء انحا الثثر عبة 

وقف . طلب [بطال إشهاد باخراج فى وقف لصدوره فى 
مرض الموت . استمرار المرض هس سنوات . حدوث 
الاشباد قبل الوفاة بسنة . 

وقف. طلب قصحيح إشواد . استردالعيته .عدم اختصاص 
حك النصر فات بنظره.و جو ب تصحي حمر سومنزعالملكية أولا. 

وقف . طلبردعينه المخصوبة لجبته. الخصم فالاستئناف 


دفع لعدم السماع . مقتضى عام قبوله . 
صداق . دعوى المطالة بأجله . صندوق توفير مصلحة 
البريد . هل يكون خصما فيا . 


وفاة ووراثة . الوقائع الواردة بقرار الجلس الحسبى . 
قيمتها فى إثات الزوجية 35 رث . عمدة اليلد . اعتبارهموظفاً 
عموميا بالنسبة 1 يناط به من أعمال دفاتر المواليد فىالجبات 
وان مايصدر منه يكون رسماً . طعنبالتزوير . دليل الكيد. 

وقف.دعوى الاستحقاق فيه . الدفع بعدم سماعبا . لمضى 
المدة . اضطرابات وثورات . مدى تأثيرها على التقادم . 

وقف . دعوى الاستحقاقفيه . دفاع ناظر الوقف فيبا . 
التزام الوقف بالمصاريف والاتعاب . 

)٠١(‏ قضناء احا كم امختلطة 


إتلاف ملك الغير.رسالة . 


١‏ تركة. 
م أ5 ١‏ 086 3 ا شركة . جنسيتها . حوالة . قبول لدين . ار 4 


0 [0 4 


مأ 


حماية اجنبية . القانون الواجب تطبيقه . حوالة لاسم فستعار . 


(مصمه عاعمم) 


مجلة المحاماة 9ه | 


العددان التاسع والعاشر ركيت السنة الحادية والعشرون 
ع 0 
5 [ | اريخا ظ الحا 
3 1 ختارع لخم ملحن الحم 


4 |1؟١١]‏ ه#ابونيوستة1]1141 )١١(‏ شئون الحامين ‏ قرارات مجلس النقابة 
وكالة » عقد من عقود التراضى » ششرط الرضا صراحة 
أو ضمنا . وكالة ضمنية . طبيعتها : ءن االظروف والملابسات 
وكالة صريحة . سريان قواعد الائيات بالنسية لماء 
دون الوكالة الضمنية . إثبات الوكالة الضمنية بكافة الطرق 


ص هم بحث فى رسوم المذكرات الواجب ابداعها فى قضايا اانقض ( لحضرة الاستاذ 
على أبوعلم وكيل انيابة أمام حكمة النقض والابرام ) 

ص و١١‏ بحث فى تفسير المادة ه؟؟ من لاتحة تتفيذ الجالس المسبية ( لحضرة الاستاذ 
ود كامل الحامى ) 

ص م( ١‏ منشور لسعادة النائب العام لدى نحا كم الأهلية عن تعويضات مصاحةالضرائب 
وجواذتحصياها بطريق الاكراه البدنى 

ص 1140# قانون رقم ١‏ لسنة ١44١‏ بشأن الأوامى الجنائية 

ص 1144 أ عسكرى خاص بتحديد إيجار المنازل وامتداد عقود الا بجار ا مخصصة للسكن 


ج22 


/ااااالالا 


بو دوياة عزن إمراددهن ازدد مساك 


١‏ ممما 


0 


